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مَةُ   الْمُقَدَّ

مـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده االله فـلا إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا, و
 .مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكـل صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب االله, وأحسن الهدي هدي محمد
 .بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار

هَا  سمح يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ َ  ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ َّĬتُقَاتهِۦِ  حَقَّ  ٱ  ƅََتَمُوتُنَّ  و  َّƅِنتُم  إ

َ
سۡلمُِونَ  وَأ   ]. ١٠٢: آل óĩĐאن[ سجىمُّ

هَا  سمح يُّ
َ
أ ِي  رَبَّكُمُ  ٱتَّقُواْ  ٱلَّاسُ  يَٰٓ كَثـِيٗا  رجَِـاƅٗ  مِنۡهُمَـا  وَبَـثَّ  زَوجَۡهَا  هَا مِنۡ  وخََلقََ  وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلقََكُم  ٱلَّ

َ  وَٱتَّقُواْ  وَنسَِاءٓٗۚ   َّĬِي  ٱ رحَۡامَۚ  بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  ٱلَّ
َ
َ  إنَِّ  وَٱلۡ َّĬ١: النساء[ سجىرَقيِبٗا عَليَۡكُمۡ  كَنَ  ٱ.[  

َ وَقُ سمح َّĬِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ عۡمَلٰكَُمۡ  لكَُمۡ  يصُۡلحِۡ   ٧٠ولوُاْ قوƅَٗۡ سَدِيدٗا يَٰٓ

َ
وَمَـن  ذُنـُوبَكُمۡۗ  لكَُـمۡ  وَيَغۡفِرۡ  أ

َ  يطُِعِ   َّĬ٧١ـ ٧٠: الأحزاب[ سجىعَظِيمًا فوَۡزًا  فَازَ  فَقَدۡ  وَرسَُولَُۥ  ٱ.[ 
 :أما بعد

لعلم في هـذه وطلب ل ,تفقه , من قراءةِ اًمرابة الخمسة عشر عامشروع الاختيارات الذي أمامك استغرق إعداده ق
مُــذاكرة, ثــم جمــع وقــراءة تفقــه, ثــم تلخــيص  كانــت , في بدايتــه»الشــرح الممتــع «الموســوعة العظيمــة المســماة 

وحرصنا علـى ذكـر جميـع مسـائل الكتـاب الفقهيـة,  وأخيرا المراجعة والتدقيق, للاختيارات مع التعليل والدليل,
مقاصـد  إظهـارب الاهتمـام حمد رحمه االله مـع الحـرص علـى ذكـر الـدليل والتعليـل, مـعوإبراز اختيارات الشيخ م

والشيخ رحمه في الشرح الممتع قد أطـال الـنفس في تقريـب العلـم بضـرب  .بيانها الشريعة التي حرص الشيخ على
 .الجمع أن نكتفي منه بما يوصل المعلومة ثل بأكثر من وجه, حرصنا في هذا المَ 

صـرت همتـه عـن قـراءة المطـولات, ولمـن أراد أن يقـف هد لا يغني عن الأصل, وإنما هو لمـن قَ وبعد فهذا الج
 .بأقرب طريق االله على اختيارات الشيخ محمد رحمه

واالله أسأل أن يبارك فيه كما بارك في أصله إنه جواد كريم, وصلى االله وسلم على النبي المختار محمد وعلـى آلـه 
  .وصحبه أجمعين
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 رحمه االله ة عن العلامة محمد بن صالح العثيمينترجمة مختصر
ابـن صـالح بـن  هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق, الفقيه المفسـر, الـورع الزاهـد, محمـد :نسبه ومولده

مـن شـهر  ولـد في ليلـة السـابع والعشـرين,. محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهبة مـن بنـي تمـيم
 . إحدى مدن القصيم  في المملكة العربية السعودية في عنيزة) هـ١٣٤٧( عام رمضان المبارك,
ألحقه والده, رحمه االله تعالى, ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهـة أمـه, المعلِّـم عبـدالرحمن  :نشأته العلمية

ـ حيث حفظ القرآن الكريم عنـده عـن ظهـر قلـب,, الدامغ, ثم التحق بمدرسة المعلِّم علي الشحيتان ا يتجـاوز ولمَّ
عليـه في التفسـير,  فـدرس ثـم جلـس في حلقـة شـيخه العلامـة عبـدالرحمن السـعدي,. الرابعة عشرة من عمره بعـد

وحفظ مختصرات المتون في هـذه  والفرائض, والنحو, والحديث, والسيرة النبوية, والتوحيد, والفقه, والأصول,
في عنيزة, قرأ عليه في علم الفرائض, كما قرأ علـى الشـيخ  وعندما كان الشيخ عبدالرحمن بن عودان قاضيا. العلوم

ســا في تلــك المدينــة و يعــد فضــيلة الشــيخ العلامــة . عبــد الــرزاق عفيفــي في النحــو, والبلاغــة, أثنــاء وجــوده مدرِّ
, الأول; إذ أخذ عنه العلم; معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عـن غيـره, وتـأثر بمنهجـه عبدالرحمن السعدي هو شيخه

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق . يله, وطريقة تدريسه, وإتباعه للدليلوتأص
ولقد انتفـع  . )هـ١٣٧٣ ـ ١٣٧٢( فأذن له, والتحق بالمعهد عامي عبدالرحمن السعدي فاستأذن شيخه العلامة به,

سـون فيـه حينـذاك, ومـنهمخلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الريـاض العلمـي بال : علمـاء الـذين كـانوا يدرِّ
ر الشيخ محمد ث العلامة المفسِّ  الأمين الشنقيطي, والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصـر بـن رشـيد, والشـيخ المحـدِّ

وفي أثناء ذلك اتصـل بسـماحة الشـيخ العلامـة عبـد العزيـز بـن بـاز فقـرأ . عبدالرحمن الإفريقي, رحمهم االله تعالى
 .شيخه الثاني في التحصيل والتأثُّر به انتفع به, و يعدُّ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هوعليه, و

االله  بمنـه وكرمـه   عـدُّ فضـيلة الشـيخ, رحمـه االله تعـالى, مـن الراسـخين في العلـم, الـذين وهـبهميُ  :مكانته العلمية
الفوائد من الكتاب والسنة, وسبر أغوار اللغة الأحكام و تأصيلا, وملكة عظيمة, في معرفة الدليل وإتباعه واستنباط

ِ . وبلاغة العربية, معاني وإعرابا  ما تحلَّى به من صفات العلماء الجليلة, وأخلاقهم الحميدة, والجمع بين العلـمول
لـديهم واطمـأنوا لاختياراتـه  والعمل, أحبَّه النـاس محبـة عظيمـة, وقـدره الجميـع كـل التقـدير, ورزقـه االله القبـول
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. ويسـتفيدون مـن نصـحه ومواعظـهينهلون من معين علمه,  هية, وأقبلوا على دروسه, وفتاواه, وآثاره العلمية,الفق
 .هـ ١٤١٤نح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام مُ  وقد

 :آثاره العلمية
شر العلم والتـدريس أكثر من خمسين عامًا من العطاء والبذل في ن خلال العظيمة رحمه االله تعالىظهرت جهوده  

  .سبحانه وتعالى والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى االله
وصدرت له العشرات من , ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميَّزت بالتأصيل العلمي الرصين

كما صدر له آلاف الساعات الصوتية , الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات
التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكـريم والشـروحات 

  .المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية
 التـدريس والتـأليف والإمامـة والخطابـة والإفتـاء والـدعوة إلـى االلهإلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجـالات 

 :سبحانه وتعالى كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي
 .هـ إلى وفاته١٤٠٧عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام  − 
ــن ســع −  ــام محمــد ب ــامين الدراســيين عضــوًا في المجلــس العلمــي بجامعــة الإم  – ١٣٩٨ود الإســلامية في الع

 .هـ١٤٠٠
عضوًا في مجلـس كليـة الشـريعة وأصـول الـدين بفـرع جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية في القصـيم  − 

 .ورئيسًا لقسم العقيدة فيها
ف عـددًا وألَّ , وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية − 

 .من الكتب المقررة بها
هـ إلى وفاتـه رحمـه االله تعـالى حيـث كـان يلقـي دروسًـا ١٣٩٢عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام  − 

 .ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية, ومحاضرات في مكة والمشاعر
 .هـ إلى وفاته١٤٠٥ا عام ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسه − 
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كما ألقـى محاضـرات , ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس − 
 .عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم

ن وأصوله عقيـدة وشـريعة, من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدي −
 .»نور على الدرب«وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج 

 .نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة − 
 .أسبوعية وشهرية وسنوية, رتَّب لقاءات علمية مجدولة −

 .لتي عقدت في المملكة العربية السعوديةشارك في العديد من المؤتمرات ا − 
ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجـاد في  − 

والاهتمــام , وعمــل علــى اســتقطابهم والصــبر علــى تعلــيمهم وتحمــل أســئلتهم المتعــددة, طلــب العلــم وتحصــيله
 .بأمورهم

والسـعي في , ومجـالات الإحسـان إلـى النـاس ير وأبـواب الـبرأعمال عديدة في ميادين الخ  وللشيخ رحمه االله − 
 .وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص, حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم

وصلِّي عليه في  هـ ,١٤٢١عام  توفي في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء, الخامس عشر من شهر شوال, :وفاته
وأسكنه فسيح جناته, ومنَّ عليـه بمغفرتـه ورضـوانه, وجـزاه عمـا  الحرام, رحم االله شيخنا رحمة الأبرار, المسجد

 . قدم للإسلام والمسلمين خيرا
   

                                                     
ضـمن نـدوة جهـود الشـيخ محمـد العثيمـين . منهج الشيخ ابن عثيمين في ترجيحاتـه الفقهيـة: ترجم له تلميذه الشيخ الدكتور أحمد الخليل في رسالته)١(

 .العلمية
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 في التدريس والشرح منهج الشيخ
فقد أوضح رحمه االله منهجه تأثر الشيخ محمد كثيرا بطريقة شيخه عبد الرحمن السعدي في التدريس والشرح, 

: يقول الشيخ ابن عثيمين .انتهجها شيخه عبد الرحمن السعدي رح به مرات عديدة أنه يسير على الطريقة التيوص
تقريبه للطلبة بالأمثلة , وعدي في طريقة التدريس وعرض العلملقد تأثرت كثيراً بشيخي عبد الرحمن الس« 

في عدد من المسائل حيث رأى أن الدليل  وعلى الرغم من تأثر الشيخ بشيخه السعدي إلا أنه خالفه. »والمعاني
 :ومن هذه المسائل يدل على خلاف قول الشيخ السعدي

كان عليه دين ينقص النصاب, إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب  ـ أن الشيخ يرى الزكاة واجبة مطلقا, ولو١
ظاهرة والباطنة, فالدين يمنع الزكاة الشيخ السعدي فيرى التفريق بين الأموال ال وأما. أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده

 .في الأموال الباطنة دون الظاهرة
الشيخ السعدي أن صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق يجوز فيه التفاضل مع تأخر القبض  يرىـ ٢

 بأس به مائة, وأعطيتني بعد مدة مائة عوضا عنها أو أكثر, فإن ذلك لا بشرط ألا يشترطا أجلا معينا, فلو أعطيتك
. أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة, فإن هذا ممنوع عند الشيخ عبدالرحمن: يشترط الأجل, فيقول بشرط ألا

إلى . به وأما الشيخ ابن عثيمين فيرى أن تأخير القبض ممنوع, سواء بتأجيل أو بغير تأجيل, وأما التفاضل فلا بأس
 .غير ذلك من المسائل

 :خ ابن عثيمين مميزات المنهج الفقهي للشي
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, وعنايته بكتبهما ; : تبنِّي الشيخ رحمه االله لآراء الشيخين : أولاً  

, والكتب التي تعنى , ومراجعة دائمة لمجموع الفتاوىفللشيخ تعليق على اختيارات شيخ الإسلام للبعلي
سه السياسة ن مفلح, والإنصاف للمرداوي, وقرأ للطلبة في دروككتابَي الفروع لاب ,باختيارات شيخ الإسلام

طرق الحكمية وثلاثتها , والوقعين, وزاد المعاد, وله مختارات من إعلام المالشرعية لشيخ الإسلام, وعلق عليه
الحق ; فحيثما وجد , بل كان متجرداً للحقولم يكن تبني الشيخ لآراء الشيخين نابعاً من تقليد أعمى .لابن القيم

ف فيها  شيخ الإسلام مع أن خالَ وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي يُ «: يقول الشيخ .فهو ضالته ومطلبه
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غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره, كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره, 
 . »خطئ ويصيبن الصواب خلاف كلامه; لأنه كغيره يُ مسائل أو أكثر نرى أ لكنه ليس بمعصوم, لدينا نحو عشر

فالشيخ يوجب . عة أحياناً, وبيان الحكمة وأسرار الشريالفقه المبني على الدليل, المقرون بالتعليل غالباً: انياً ث
ذلك, ولهذا الشيخ كان إذا تبين له الدليل من الكتاب أو السنة فإنه يرجع إلى . العمل بالدليل, ويحرم مخالفته

 :ومن الأمثلة على ذلك
بأنه لا يجوز مس المصحف إلا : ذلك, وقال ـ كان يرى الشيخ أن مس المصحف جائز بلا طهارة, ثم رجع عن١

 .»طَاهِرٌ  إلاَِّ  الْقُرْآنَ  يَمَسَّ  لاَ  «: حديث عمرو ابن حزم وأنه ثبت لديهبطهارة, لما 
الصلاة كما هو  وأن المسافر يجب عليه أن يقصر ,لسفر واجبفي ا ـ كان يرى الشيخ في أول أمره أن القصر٢

 .ثم بعد ذلك تراجع الشيخ عنه ,ڤ لحديث عائشة ;مذهب أبي حنيفة
ـ كان الشيخ يرى في أول أمره أن الكُدرة والصُفرة مع القرينة ـ يعني إذا وجدت أو جاءت العادة ـ يرى أنها من ٣

أن الحيض و, ذلك رجع عنه, ورأى أن الكُدرة والصُفرة لا تكون حيضاثم بعد  الحيض وأنها تأخذ حكم الحيض,
 .حتى يأتي الدم المعروف عند النساء لا يكون

إلخ  يرى أنه يجب عليه أن ...كان الشيخ يرى أن من حدثه دائم, يعني كصاحب السلس, والمستحاضة ـ٤
ئيِ تَوَ  «: صلى الله عليه وسلملما لم يثبت عنده قوله  يتوضأ لوقت كل صلاة, ثم بعد ذلك , رجع عن ذلك, وقال »صَلاَةٍ  لكُِلِّ  ضِّ

 .إن من حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى يأتي سبب آخر ناقض غير هذا الحدث الدائم
ثه ملكة فقهية ت ,, وعلم النحوعنايته بعلم أصول الفقه, والقواعد الفقهية: ثالثاً  قوم على تخريج الفروع على ورَّ

   ., والمقدرة على الاستنباطالجزئيات إلى الكلياتالأصول, ورد 

                                                     
 ).٣٧٠−٣٦٩/ ١(الشرح الممتع على زاد المستقنع )٢(
 ).٧٨١٥(» الفردوس«, والديلمي في )٤١٧(, والبيهقي )١٣٢١٧(أخرجه الطبراني )٣(
ـفَرِ, وَزِيـدَ فـِي صَـلاَةِ ا«: , أَنَّهَا قَالَتْ صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائشَِةَ ڤ, زَوْجِ النَّبيِِّ )٤( تْ صَـلاَةُ السَّ ـفَرِ, فَـأُقِرَّ لاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فيِ الْحَضَرِ وَالسَّ » لْحَضَـرِ فُرِضَتِ الصَّ

 ).٦٨٥(سلم , وم)٣٥٠(أخرجه البخاري 
 ).٣٣٣(, ومسلم )٣٠٦(أخرجه البخاري )٥(
 .خالد المشيقح. د . , أ»معالم في منهج فقه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين«: لمزيد بيان لمنهج الشيخ التعليمي راجع رسالة)٦(
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 منهج الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع
للمسائل الخلافية بين العلماء والفقهاء, له  من خلال الاطلاع على الشرح الممتع نجد أن الشيخ حينما يتعرض

 :منهجه الواضح فيبدأ بـ
 .فيها من المعاني اللغوية والفقهيةـ عرض المسألة الخلافية, وبيان ما غمض  ١
 .ـ عرض الأقوال المختلفة والمتعددة في المسألة إجمالاً  ٢
 .دةـ التفصيل للأقوال المختلفة للأئمة كل قول على حِ  ٣
 .ـ عرض كل قول وأدلته ثم تفنيد الأدلة له ٤
 .ـ مناقشة الأدلة لكل فريق ٥
 .منها ـ بيان الصحيح من الأقوال أو الأدلة والضعيف ٦
 .ـ عرض أمثلة توضيحية في كثير من الأحيان ٧
يحقق مصلحة للمسلمين, وهذا ما  ـ بيان الراجح والمرجوح من الأقوال بناء على قوة الأدلة, والنظر إلى ما ٨

 .يميز العالم المجتهد الفقيه غير المقلد
 .جددةـ استنباط أحكام شرعية في الكثير من المسائل الفقهية أو النوازل المت ٩

 .المسائل نجده محققا جميعه, وأخر نجد بعضه يلاحظ أن هذا المنهج قد يتنوع ففي بعض
  

 
   

                                                     
دى الشـيخ ابـن عثيمـين ومنهجيـة الترجـيح في ضـوء المنهج الفقهي للمسائل الخلافيـة لـ«: للتوسع في بيان منهج الشيخ في الشرح الممتع انظر رسالة)٧(

مـنهج الشـيخ «: ورسـالة. نـواف الشـراري. , د»جهود الشيخ ابن عثيمين في الفقه الإسلامي وأصـوله«: ورسالة. آمال عبد الغني. , د»الشرح الممتع
 .عبدالعزيز العويد.,  د»في الخلافمنهج الشيخ ابن عثيمين «: ورسالة. أحمد  الخليل. د., أ»ابن عثيمين في الترجيحات الفقهية
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 منهج الاختيارات في هذا الكتاب
يتضح منها أن الشـيخ محمـد رحمـه االله من خلال الإطلاع على منهج الشيخ محمد رحمه االله في الشرح الممتع, 

ثم  يعرض المسألةكان حيث  :شيخه عبدالرحمن السعدي رحمه االله كانت طريقته على جادة واحده, مستفادة من
يوضح معناها توضيحا تاما, ثم يصورها ويذكر دليلها, وحكمة التشريع منها, فإن كان يراها أقرها, وإن كـان يـرى 

تـوهين القول الآخر أصح منها ذكر القول الثاني بنفس الطريقـة, ثـم أخـذ في نصـر القـول الـذي يـراه وبيـان أدلتـه, و
 .القول الذي لا يراه, حتى يقنع الطالب بما يراه

 :في هذا الكتاب على النحو الآتي وبناء عليه كان منهج الاختيارات
 .عرض التعريفات اللغوية والاصطلاحية, وفق اختيار الشيخ محمد رحمه االلهـ ١
 .ـ ذكر جميع مسائل الكتاب الفقهية, مع تصوير المسألة الخلافية٢
 ., مع ذكر دليل ومثال واحد فقط غالباقوال المختلفة والمتعددة في المسألة إجمالاً عرض الأـ ٣
 .ورد دليل القول المرجوح مع بيان وجه ضعفه, مع ذكر الدليل والتعليلبيان الراجح من الأقوال ـ ٤

 :وبعد
طـاء, وأبـدى فهذا جهد المقل, والشكر موصول لمن ساعد في إخراج هـذا الكتـاب, ومـن قـرأه, واسـتدرك الأخ

 .الملحوظات
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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حِيمِ  حْمَـنِٰ الرَّ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

 ةِ ارَ كتَِابُ الطَّهَ 
 . النظافة: هارة لغةالطَّ 

 . دث وما في معناه وزوال الخبثالحَ  ـ زوال: أي ـارتفاع : رعاًشَ 
ال واسـتنجى رجـل بَـ: مثالـه. هارةشترط له الطَّ حوها مما تُ يمنع من الصلاة ونَ ائم بالبدن هو وصف قَ : »دثالحَ « 

 . دث فاستطاع بذلك أن يصليوضأ ارتفع الحَ صلي فلما تَ وله لا يستطيع أن يُ فكان حين بَ . ثم توضأ
للحدث  مـع وؤه فإنه لا يعتبر هذا ارتفاع دد رجل وضُ لو جَ : أي وما في معنى ارتفاع الحدث, مثل: »ما في معناه« 

 . أنه يسمى طهارة لأنه في معنى ارتفاع الحدث
, لأن الخَبَـث قـد يـزول بنفسـه, »إزِالـة«أعـم مـن » والزَ «ـف. زيل آخر, لأنه طهارةمُ واء زال بنفسه أو بِ سَ : »زوال« 

رَها, فإنهِا تَطْهُرُ بدون إزالةٍ سة بالبول, ثم جاء المَ جِ إذا فرضنا أن أرضاً نَ : فمثلاً   . منَِّاطر وطَهَّ
 . طهر منهاين يجب التَّ جاسة, وهي كل عَ هو النَّ : »ثبَ الخَ « 
نزين ومــا أشــبهه لا يرفــع الحــدث, فكــل شــيء ســوى المــاء لا يرفــع لا يرفــع الحــدث إلا المــاء, فــالبِ : ] مســألة[

مُـوا﴿: الحدث, والدليل قوله تعالى لـى التـيمم إذا لـم نجـد , فـأمر بالعـدول إ]٤٣: النسـاء[﴾ فلََمْ تَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ
 . عات والسوائلائِ يره من المَ الماء ولو وجدنا غَ 

بيثـة فـإذا زالـت زال ين خَ ر محلهـا لأن النجاسـة عَـهُـان, طَ زيـل كَـجاسة بأي مُ الصواب أنه إذا زالت النَّ : ] مسألة[
 . رعزال إلا بما جاء به الشَّ دث لا يُ فليست وصفا كالحَ  ,كمهاحُ 

ـلـب فلـو غُ طهرهـا لا مـاء ولا غيـره, كالكَ طهـر أبـداً, لا يُ ينية لا تَ النجاسة الع: ] مسألة[ بع مـرات إحـداهن ل سَـسِّ
حالت طَهُرت; كمـا لـو تَ جسة, وذهب بعض العلماء إلِى أن النجاسة العينية إذا اسْ ينه نَ طهر; لأن عَ بالتراب فإنه لا يَ 

ولـى ذهبـت, فهـذا ين الأُ ل إلـى شـيء آخـر, والعَـلحاً; فإنه يكون طاهراً, لأنه تحوحة فصار مِ لَ مْ سقط الكلب في مَ 
 . ضى على العين الأولىلحاً, فالملح قَ لب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً, صار مِ الكَ 
فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لـم يتغيـر بنجاسـة فهـو . جسور ونَ هُ طَ : الصحيح أن الماء قسمان فقط: ] مسألة[

الشريعة, وهذا اختيار شيخ الإسلام; والدليل على هـذا عـدم الـدليل إذ لـو وأن الطاهر قسم لا وجود له في . طهور
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ين كان قسم الطاهر موجوداً في الشرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهَ 
 . إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم

شـق أن يمنـع ولأنـه يَ , لا يضر لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغيـر بنفسـهإن تغير الماء بطول إقامة ف: ] مسألة[
سـاقط أو تَ , بـت فيـهبـات نَ ونه عنه مـن نَ شق صَ وكذلك إن تغير بما يَ . كثهأحد هذا الماء حتى لا يتغير بسبب طول مُ 

مـا لـو مشـى فيـه رجـل ين كوكذلك إن تغيـر بطـِ. شق التحرز منهغير لونه وطعمه وريحه لأنه يَ فيه ورق شجر ولو تَ 
 . ركهبرجليه وحَ 

إن تغير الماء بمجاورة ميتة وصار له رائحة كريهة بسـبب هـذه الميتـة فإنـه غيـر مكـروه لأن التغيـر عـن : ] مسألة[
  . مجاورة لا عن ممازجة, ولكن لا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل

 . كره استعمالهاز فلا يُ طب أو الغَ مس أو الحَ لشَّ إن سُخن الماء با: ] مسألة[
الصواب أنه لا , سلة ثانية وثالثةمعة أو غَ سل جُ جديد وضوء أو غُ ستعمل في طهارة مستحبة كتَ الماء المُ : ] مسألة[

 . يكره استعماله
لكـن مـا دون  ـ رْبتَيْن ونصف تقريبـاًالقلة تَسَعُ قـ  ين أم لاتَ لَّ لغ قُ طلقا سواء بَ نجس إلا بالتغير مُ الماء لا يَ : ] مسألة[

تَين يجب على الإنسان التَّ  حرز منه إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغيـر وهـذا هـو الصـحيح, القُلَّ
سُـهُ شـيءٌ  إنِ المَاءَ «: صلى الله عليه وسلمقوله : الأثر: وهو اختيار شيخ الإسلام للأثر والنظر , ولكـن يسـتثنى مـن »طَهُـورٌ لا يُنجَِّ

رع الحكيم يعلل الأحكام بعلل منها مـا هـو فإن الشَّ : ومن حيث النظر. جس بالإجماعذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نَ 
ث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجـد فهـو بْ ث فمتى وجد الخُ بْ علوم لنا, ومنها ما هو مجهول, وعلة النجاسة الخُ مَ 

إذَِا كَانَ الَمَاءُ «: صلى الله عليه وسلمالاستدلال بحديث القلتين, وهو قوله وأما . لته وجوداً وعدماًجس فالحكم يدور مع عِ ليس بنَ 
تَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ  فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين : , فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه»قُلَّ

إن لـه : القـول بأنـه صـحيح فيقـالوعلى . لأن الضعيف لا تقوم به حجة, »يءشَ  هِ سُ جِّ نَ  يُ لاَ  ورٌ هُ اء طَ المَ  إنَّ «: حديث
مومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بنجاسـة نجس, ليس هذا على عُ فمنطوقه إذا بلغ  الماء القلتين لم يَ  :منطوقا ومفهوما

                                                     
 ).٣٢٥(, والنسائي )٦٦(, وأبو داود )٣١, ١٦, ٣/١٥(أحمد  أخرجه)٨(
 ).٥١٧(, وابن ماجه )٦٧(, والترمذي )٦٣(, وأبو داود )٢٧, ٢/١٢(أحمد  أخرجه)٩(
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يــنجس إذا تغيــر بالنجاســة لأن منطــوق : نجس فيقــالومفهومــه أن مــا دون القلتــين يَــ. فإنـه يكــون نجســا بالإجمــاع
سُهِ شَيءإنَّ المَاء طَهُ «: حديث صـورة واحـدة وهـي هنـا ق بِ دُ صْ فهوم يَ فهوم إذ أن المَ قدم على هذا المَ مُ »ورٌ لاَ يُنجَِّ

: صلى الله عليه وسلمبقولـه  : ته وغيرهمـا مـن النجاسـاترَ ذِ ول الآدمي وعَ وأما الاستدلال على التفريق بين بَ . ادقة فيما إذا تغيرصَ 
ائمِ  اءِ م في المَ حدُكُ ولنَّ أَ بُ  يَ لاَ « س, بـل نهـى أن يبـول ثـم جِـإنـه نَ : لم يقلصلى الله عليه وسلم أن النبي  : فيقال. »يهِ فِ  لُ سِ تَ غْ يَ  مَّ ثُ  الدَّ

: صلى الله عليه وسلموهـذا كقولـه . الاً ثم يرجع ويغتسـل فيـهبَ لا لأنه نجس, ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَ , يغتسل
مضـاجعتها بـل عـن الجمـع بينهمـا فإنـه فإنه لـيس نهيـا عـن . »عُهااجِ ضَ م يُ بد; ثُ ه جَلْدَ العَ أتِ دُكم امرَ دُ أحَ لِ جْ لا يَ «

 . تناقض
دث الرجـل لت امرأة بماء يسير لطهارة عن حدث, فإن هذا الماء الطهارة به صحيحة ويرتفـع حَـإذا خَ : ] مسألة[

فـالنهي , ضـل الرجـلفَ ضل المرأة والمرأة بِ فَ أن يغتسل الرجل بِ صلى الله عليه وسلم أما نهي النبي . به وهو اختيار شيخ الإسلام
: ڤيـه, بـدليل حـديث ابـن عبَّـاس زِ نْ حـريم بـل علـى سـبيل الأولويـة وكراهـة التَّ س على سـبيل التَّ في الحديث لي

ِ صلى الله عليه وسلم في جَفْنةَ, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعضُ أزواج النبي   لاَ  اءَ مَـالْ  إنَّ «: نـت جُنبـاً, فقـالإني كُ : الـتها, فقَ نْ مِ  لَ سِ تَ غْ يَ ل
ِ يُجْ   . »بُ ن
هـور إلا أنـه مس يـده في المـاء, فالصـواب أن هـذا المـاء طَ ض للوضوء ثم غَ اقِ يل نَ ائم من نوم لام قَ إذا قَ : ] مسألة[

ا هَ لُ غسِـتـى يَ ه; فـلا يَغمِـسْ يـدَهُ في الإِنـاء حَ ومـِحـدُكم مـن نَ ظ أَ قَ يْ تَ إذا اسْ «: صلى الله عليه وسلميأثم, وقلنا يأثم لمخالفته لقول النبي 
هوريـة المـاء هورية, وثبوت طُ ليل على سلب الماء الطَّ وليس في الحديث د. »ت يدُهاتَ ين بَ دري أَ لاثاً; فإنِه لا يَ ثَ 

 . يقين لا يزول إلا بيقين
 . هورا لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالهاالماء النجس متى زال تغيره بأي طريق كان; فإنه يكون طَ : ] مسألة[
 . تغيرال, حكمها حكم الماء لا تنجس إلا ب»ير الماءغَ «ات عَ سائر المائِ : ] مسألة[

                                                     
 ).٢٨٢(, ومسلم )٢٣٩(البخاري  أخرجه)١٠(
 ).٢٨٥٥(واللفظ له, ومسلم ) ٥٢٠٤(البخاري  أخرجه)١١(
 ).١/١٣١(, والنسائي )٨١(, وأبو داود )٥/٣٦٩(, )٤/١١٠(أحمد  أخرجه)١٢(
 ).٦٥(, والترمذي )١/١٧٤(, والنسائي )٦٨(, وأبو داود )١/٢٣٥(أحمد  أخرجه)١٣(
 ).٢٧٨(, ومسلم )١٦٢(البخاري  أخرجه)١٤(
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هـور فتطهـر بـه على اليقين, واليقـين أن المـاء طَ  إذا كان لدى الإنسان ماء فشك في نجاسته فيقال له ابنِ : ] مسألة[
والـدليل . اهروكذلك إذا شك في نجاسة غير المـاء كـالثوب أو الأرض فالأصـل الطهـارة لمـا أصـله طَـ. ولا حرج

جل يجدُ الشيءَ في بطنه; فيُشكل عليه, هل خرج منـه شـيءٌ شُكيَِ إلِيه الصلى الله عليه وسلم أن النَّبيَّ ڤ حديث عبد االله بن زيد  رَّ
أن الأصل بقـاء الشـيء علـى مـا كـان : ومن النظر. »يحاًدَ رِ جِ تاً, أو يَ وْ صَ  عُ مَ سْ تى يَ ف حَ صرِ نْ لا يَ «: أم لا? فقال

ك هـل زال عـاد إليـه شَـجـس يعلـم نجاسـته فلمـا نده ماء نَ لو كان عِ : أما الشك في الطهارة فمثاله. غيرحتى يتبين التَّ 
 . الأصل بقاء النجاسة فلا يستعمله: تغيره أم لا, فيقال

جس واجـب ولا يـتم إلا باجتنابهمـا, رم استعمالهما; لأن اجتناب الـنَّ جس حَ هور بماء نَ إن اشتبه ماء طَ : ] مسألة[
جُـل يرمـي صلى الله عليه وسلم يَّ وربمـا يُسـتدلُّ عليـه بـأن النبـ. وهذا دليل نظـري. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قـال في الرَّ

أما إذا كان . »إنَِ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فيِ المَاءِ, فَلاَ تأْكُلْ; فَإنَِّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ, أَوْ سَهْمُكَ? «: صيداً فيقع في الماء
والدليل حـديث ابـن . تحرى وينظر إلى القرائن هل هذا هو الطهور أم هذافإن الصواب أن يَ : حل قابل للتحريالمَ 

لاةڤ مسعود  ـوَ ليتَ ه فَ لاتِ ي صَ وإذا شَكَّ أحدُكُم فِ «: في مسألة الشكِّ في الصَّ ومـن . »يـهِ لِ م ليَـبْنِ عَ ابَ ثُـحـرَّ الصَّ
لبـة الظـن هنـا هـي وغَ . لبـة الظـنأنـه إذا تعـذر اليقـين رجـع إلـى غَ : أن من القواعد المقررة عنـد أهـل العلـم: النظر

واء في النوع أو اللون فهل يمكن التحري? قال بعـض ا لم يكن هناك قرائن مثل أن يكون الإناءان سَ أما إذ. التحري
ولا شك أن استعمال . العلماء إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به قياسا على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان

طهيـر أحـدهما مكـن تَ وإذا أَ . إلـى التـيممأحد الإناءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف لكنـه خيـر مـن العـدول 
 . جس إذا زال تغيرهطهر النَّ هور منهما يُ بالآخر وجب التطهير فيضاف أحدهما إلى الآخر فإن الطَّ 

إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فإنه يتحرى, وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيـه, واالله لا : ] مسألة[
  . يعيدكلف نفسا إلا وسعها, ولا يُ 

   

                                                     
 ).٣٦١(, ومسلم )١٧٧(البخاري  أخرجه)١٥(
 ).١٩٢٩(, ومسلم )٥٤٨٤(البخاري  أخرجه)١٦(
 ).٥٧٢(, ومسلم )٤٠١(البخاري  جهأخر)١٧(



 ١٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

  ةِ يَ نِ الآْ  ابُ بَ 

رضِْ جَيِعًا﴿: ل; لأنها داخلة في عموم قولـه تعـالىالأصل في الآنية الحِ 
َ
ِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِ ال : البقـرة[﴾ هُوَ الَّ

لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها, كما لو اتخذت على صورة حيوان مـثلا فإنهـا تحـرم, لا لأنهـا آنيـة, ]. ٢٩
: صلى الله عليه وسلم, وقولـه »و عَفْـوٌ هُـه فَ نـْا سَـكَتَ عَ مَـوَ «: صلى الله عليه وسلمقوله : الدليل من السنة. حرمةورة مُ صارت على صُ ولكن لأنها 

ةً عَنْ أَشْـيَاءَ رَحْمَـفَرَضَ فَرَائضَِ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنتَْهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَعَفَا إنَِّ االلهَ «
 . »لَكُمْ لاَ عَنْ نسِْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنهَْا

بـيلا نجسـا تحمـل بـه الـتراب نْ باح استعماله إذا كـان علـى وجـه لا يتعـدى كـأن تتخـذ زِ الإناء النجس يُ : ] مسألة[
ـةصلى الله عليه وسلم أن النبيَّ ڤ حديث جابر : ونحوه, والدليل مَ «: قـال حـين فـتح مكَّ بَيْـعَ الْخَمْـرِ وَالْمَيْتَـةَ إنَِّ االلهَ وَرَسُـولَهُ حَـرَّ

ــفن, وتُــدهن بهــا الجلــود, : , قــالوا»وَالْخِنزِْيــرِ وَالأْصَْــناَمِ  يــا رســول االله; أرأيــت شُــحوم الميتــة, فإنَِّهــا تُطلــى بهــا السُّ
 . هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسةصلى الله عليه وسلم فأقر النبيَّ . »امٌ رَ حَ  وَ , هُ لاَ «: ها النَّاس, فقالتصبح بِ ويَسْ 

إن : باح اتخاذهـا واسـتعمالها, وقـال بعـض العلمـاءاس يُ مَ لواهر والأمينة من الجَ المذهب أن الآنية الثَّ : ] مسألة[
سراف وعلى هذا يكون تحريمه لا لذاته وإنما لغيره, وهو يلاء والإِ باح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخُ الثمين لا يُ 

 . خريلاء والفَ كونه إسرافا وداعيا إلى الخُ 
لأنـه , لـده, فـلا يبـاح اتخـاذه واسـتعماله آنيـةظـم الآدمـي وجِ عَ : لماء مـن الاسـتعمالاستثنى بعض العُ : ] مسألة[

 . »يăاحَ  هِ رِ سْ كَ ميِّتِ كَ مِ الْ ظْ كَسْرُ عَ «: صلى الله عليه وسلمحترم بحرمته, وقد قال النبيُّ مُ 
ب بهمـا إلا بَّ ضَـرم كـذلك المُ حرم استعمال آنية الـذهب والفضـة سـواء كانـت صـغيرة أو كبيـرة, ويحـيَ : ] مسألة[
ِ بة من فِ ضِ  أَنَّ قَـدَحَ «: ڤحاجة فتجوز بهذه الشـروط الأربعـة, لمـا رواه البخـاري مـن حـديث أنـس ضة يسيرة ول

ـةٍ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  ـعْبِ سِلْسِـلَةً مـِنْ فضَِّ والـدليل علـى تحـريم اسـتعمالهما حـديث حذيفـة . »انْكَسَرَ, فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّ
                                                     

 ).٢/١٣٧(, والدارقطني )٢١٠٢(» مسند الشاميين«واللفظ له, والطبراني في ) ٤٠٨٧(البزار  أخرجه)١٨(
 ).١٢/ ١٠(وعنه البيهقي ) ١١٥/ ٤(, والحاكم )١٨٤/ ٤(, والدارقطني )٥٨٩رقم /٢٢(» الكبير«الطبراني في  أخرجه)١٩(
 ).١٥٨١(م , ومسل)٢٢٣٦(البخاري  أخرجه)٢٠(
 ).١٦١٦(, وابن ماجه )٣٢٠٧(, وأبو داود )٦/٥٨(أحمد  أخرجه)٢١(
 ).٣١٠٩(البخاري  أخرجه)٢٢(
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نْيَا, وَلَكُـمْ فـِلاَ «: ڤ ةِ, وَلاَ تَأْكُلُوا فيِ صِحَافهَِا, فَإنَِّهَـا لَهُـمْ فـِي الـدُّ هَبِ والْفِضَّ . »ي الآْخِـرَةِ  تَشْرَبُوا فيِ آنيَِةِ الذَّ
إنَِّـه مـن شَـرِب في آنيـة «: أنـه ورد حـديث رواه الـدرقطني: حـريم المُضَـبَّبوالدليل علـى تَ . وهو من كبائر الذنوب

هب ة, أَ  الذَّ فـإن كـان خالصـا فمفسـدته خالصـة, وإن لـم , فسـدةحرم مَ , وأيضا المُ »امَ هُ نْ مِ  يهِ فِ  يءٍ ي شَ و فِ والفِضَّ
نَهَيْتُكُمْ  وَمَا «: صلى الله عليه وسلمارع قليله وكثيره حرام; لقول النبيِّ مه الشَّ رَّ لهذا كل شيء حَ . يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة

أما الأكل والشرب فيها فهو حـرام . اتخاذ, واستعمال, وأكل وشرب: الاتنا هنا ثلاث حَ وعند. »فَاجْتَنبُِوهُ   عَنهُْ  
وأما الاتخاذ والاستعمال في غير الأكـل والشـرب فلـيس بحـرام; لأن النبـي . بالنص وحكى بعضهم الإجماع عليه

اس, وهـو أبصلى الله عليه وسلم  نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب, ولو كان المحرم غيرهمـا لكـان النبـي صلى الله عليه وسلم   لـغُ النَّـ
خص شيئا دون شيء, بل إن تخصيصه الأكل والشـرب دليـل علـى أن مـا عـداهما جـائز لأن وأبينهم في الكلام لا يَ 

لا يدعُ شيئاً صلى الله عليه وسلم بتكسيرها, كما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي . الناس ينتفعون بهما في غير ذلك
ودليـل ذلـك أن أم . إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كـان لبقائهـا فائـدة , لأنهاتكهسره أو هَ فيه تصاوير إلا كَ 

ةِ إنَِّمَا «لمة وهي راوية حديث سَ  كان عندها جُلجُـل مـن  ,»يُجَرْجِرُ فيِ بَطْنهِِ نَارَ جَهَنَّمَ  الَّذِي يَشْرَبُ فيِ آنيَِةِ الْفِضَّ
ة جعلت فيه شَ  , وهذا استعمال في غير شفون بها, فيُشفون بإذِن االلهتَ سْ يَ  فكان الناسصلى الله عليه وسلم ر النبي عْ عَرات من شَ فضَِّ
 . الأكل والشرب

ألـيس يجـوز للمـرأة أن تتحلـى بالـذهب ? : تحرم آنية الذهب والفضة على الرجال والنسـاء, فـإن قيـل: ] مسألة[
هـا ولزوجهـا, أمـا الفرق أن المرأة بحاجة إلى التجمل وتجملها ليس لهـا وحـدها, بـل ل: فكيف يحرم عليها ? قلنا

 . الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنساء فضلا عن الرجال
 . تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة, فالاستعمال محرم والطهارة صحيحة: ] مسألة[

                                                     
 ).٢٠٦٧(, ومسلم )٥٤٢٦(البخاري  أخرجه)٢٣(
 ).١/٤٠(الدارقطني  أخرجه)٢٤(
 ).١٣٣٧(, ومسلم )٧٢٨٨(البخاري  أخرجه)٢٥(
 ).٢١٠٧(, ومسلم )٥٩٥٤(البخاري  أخرجه)٢٦(
 ).٢٠٦٥(, ومسلم ) ٥٦٣٤(البخاري  أخرجه)٢٧(
 ).٥٨٩٦(البخاري  أخرجه)٢٨(
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رضِْ جَيِعًا﴿: تحل آنية الكفار, والدليل قوله تعالى: ] مسألة[
َ
ِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِ ال , ثم ]٢٩: البقرة[﴾ هُوَ الَّ

دعاه صلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي . إن االله أباح لنا طعام أهل الكتاب فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخاً بأوانيهم
اة المَ . عير, وإهِالة سَنخَِة, فأكل منهاغلام يهوديٌّ على خبز شَ  صلى الله عليه وسلم سمومة التـي أُهـديت لـه وكذلك أكل من الشَّ

ـار, فهـو شركةادة امرأة مُ زَ أ وأصحابه من مَ توضَّ صلى الله عليه وسلم وثبت أنَّه . يبرفي خَ  , كلُّ هذا يدلُّ علـى أن مـا باشـر الكُفَّ
سول . طاهر وا لَـكُ ا وَ وهَ لُ سِ اغْ ا, فَ هَ رَ يْ وا غَ دُ جِ  تَ  ألاَّ لاَّ يها, إِ لوا فِ كُ أْ  تَ لاَ «: قالصلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّ

ه, ولكـن كثيـراً مـن أهـل العلـم حملـوا هـذا الحـديث علـى أنـاس عُرفـوا فهذا يدلُّ على أن الأوَْلَـى ال. »ايهَ فِ  تنـزُّ
منع من الأكل في آنيـتهم إلاِ إذا لـم نجـد غيرهـا, صلى الله عليه وسلم إن النبيَّ : بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير, ونحوه, فقالوا

رع. فإنِنا نغسلها, ونأكل فيها  . وهذا الحمل جيد, وهو مقتضى قواعد الشَّ
لعلهـم نسـجوها بمنسَْـج نجـس أو : ولا نقـول. اح ثياب الكفـار وهـذا يشـمل مـا صـنعوه ومـا لبسـوهتب: ] مسألة[
وقي مـن ف مـنهم عـدم التَّـرِ باح إلا إن عُـيُ  هوكذلك ما لبسوه فإن. ل والطهارةصبغ نجس لأن الأصل الحِ بغوها بِ صَ 

 . ڤ أبي ثعلبةنزه عن ثيابهم بناء على ما يقتضيه حديث النجاسات كالنصارى فالأولى التَّ 
ونها, فقال: صلى الله عليه وسلمورد في السنة حديث ميمونة ڤ أنَّ النبيَّ : ] مسألة[ : قـالوا» أَخَذْتُمْ إهِابَها?  هَلاَّ «: مَرَّ بشاةٍ يجرُّ

رُهَا  «:يتة, قالإنها مَ  ا هـذ: لد الميته يطهر بالـدباغ, ولكـن قـالوافدل هذا الحديث على أن جِ , »الْقَرَظُ وَ   الْمَاءُ  يُطَهِّ
ابٍ , بإهَِـةِ تَـيْ مَ الْ  نْ وا مـِعُـفِ تَ نْ  تَ ا لاَ نَ إلِيْ  بَ تَ كَ صلى الله عليه وسلم إن النبيَّ «: قال ڤ نسوخ بما يُروى عن عبد االله بن عُكَيْمالحديث مَ 

أن الحديث ضعيف فـلا يقابـل  ـ ١: والجواب على ذلك. »هرقبل وفاته بشَ «: , زاد أحمد وأبو داود» عَصَبٍ لاَ وَ 
قَ على مولاة لميمونة بشاة, فماتت فمرَّ بها رسـول «: ولفظه ڤ ث ابن عباسبما في صحيح مسلم من حدي تُصُدِّ

                                                     
 ).٢٧٠, ٢١٠/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٩(
 ).٥٧٧٧(البخاري  أخرجه)٣٠(
 ).٦٨٢(, ومسلم )٣٤٤(بمعناه البخاري  أخرجه)٣١(
 ).١٩٣٠(, ومسلم )٥٤٨٨(البخاري  أخرجه)٣٢(
 ).٧/١٧٤(, والنسائي )٤١٢٦(, وأبو داود )٦/٣٣٤(أحمد  أخرجه)٣٣(
 ).١٢٧٩(, وابن حبان رقم )٣٦١٣(, وابن ماجه )١٧٢٩(, والترمذي )٧/١٧٥(, والنسائي )٤١٢٨(, وأبو داود )٤/٣١٠(أحمد  أخرجه)٣٤(
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أنه ليس  ـ ٢. »إنَِّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا«: فقال. إنهِا ميتة: فقالوا»فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بهِِ?   إهَِابَهَا هَلاَّ أَخَذْتُمْ «: فقالصلى الله عليه وسلم االله 
قبل موته بشـهر أو قبـل أن يمـوت بأيـام ومـن شـروط  ڤ ضية الشاة في حديث ميمونةاسخ لأننا لا ندري هل قَ نَ بِ 

لاَ تَنتَْفِعُـوا مـِنْ «: صلى الله عليه وسلملأن قوله  ڤ عارض حديث ميمونةتأخر فإنه لا يُ أنه لو ثبت أنه مُ  ـ ٣. النسخ العلم بالتاريخ
 . ڤ جمع بينه وبين حديث ميمونةيُ  بغ وحينئذبل الدَّ , يحمل على الإهاب قَ »الْمَيْتَةِ, بإهَِابٍ وَلاَ عَصَبٍ 

حلـه وأمـا مـا لا تَ . حله الـذكاة, كالإبـل والغـنم ونحوهـاحل بالدبغ إلا أن تكون الميتة مما تَ لد الميتة لا يَ جِ : تنبيه
  . »كاتهاباغُها ذَ دِ « :يل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديثطهر وهذا هو القول الراجح, بدلالذكاة فإنه لا يَ 

س به, ثم إن الـذي يظهـر سـريان عُفونـة بن الميتة نَ لَ : ] مسألة[ جس, وإن لم يتغيَّر بها; لأنه مائع لاقى نجساً فتنجَّ
ة دفع النَّجاسة عنه, وأيضاً لعموم قوله تعـالى حُرّمَِـتْ عَلـَيكُْمُ ﴿: الموت إلى هذا اللَّبن; لأنه ليس كالماء في قُوَّ

رع قد يكون داخلاً في هذا العموم, واللَّبن في ا] ٣: المائدة[﴾ المَْيتَْةُ   . لضَّ
وْ ﴿: كل أجزاء الميتة نجسة كاليد والرجل والرأس ونحوها; لعموم قوله تعـالى: ] مسألة[

َ
نْ يكَُونَ مَيتَْـةً أ

َ
إƅَِّ أ

وْ لَْمَ خِنْيِرٍ فَإنَِّهُ رجِْسٌ 
َ
 . اطنههره وبَ اطلق على كل الحيوان ظَ يتة تُ , والمَ ]١٤٥: الأنعام[﴾ دَمًا مَسْفُوحًا أ

ـ: ] مسألة[ بر فهـي غيـر نجسـة, لكـن العلمـاء عر ونحـوه كـالريش والصـوف والـوَ يسـتثنى مـن أجـزاء الميتـة, الشَّ
ا لا أن يُقلَعَ قلعاً, لأنه إذا قُلعَِ فإنِ أصوله محـتقن فيهـا شـيء مـن  رحمهم االله ăعر ونحوه أن يُجَزَّ جز اشترطوا في الشَّ

ا في  ăعر, فليس بظاهر; لكنه في الحقيقة منغـرس في الجلـد, وفيـه شـيء مُ الميتة, وهذا يظهر جد يش, أما الشَّ باشـر الرِّ
 . للنَّجاسة

 . رى في بعض العظامظم كأجزاء الميتة نجس لأنه يتألم, والظاهر أن فيه دما كما قد يُ الصحيح أن العَ : ] مسألة[
حِـلَّ لكَُـمْ صَـيدُْ ﴿: هرة حـلال لقولـه تعـالىاالسمك وغيره من حيوان البحر دون استثناء ميتتـه طَـ: ] مسألة[

ُ
أ

 . الطَّهارة خذ ميتا, ويلزم من الحِلما أُ : وطعامه. خذ حياما أُ : , وصيده]٩٦: المائدة[﴾ الْحَْرِ وَطَعَامُهُ 
يلـزم لا  ـ ٤. جسرام  نَ كل حَ  ليسَ  ـ ٣. رامحَ  جسٍ كل نَ  ـ ٢. اهرلال طَ كل حَ  ـ ١: عندنا هنا أربع قواعد: ] مسألة[

 . لهارة الحِ من الطَّ 

                                                     
 ).٣٦٣(مسلم  أخرجه)٣٥(
 ).١٧٤, ١٧٣/ ٧(, والنسائي )٤٧٦/ ٣(أحمد  أخرجه)٣٦(
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ـغَ , ولأن الرجـل إذا مـات يُ »سُ جُ نْ  يَـلاَ  نَ مِ ؤْ مُـإنَِّ الْ «: صلى الله عليه وسلمميتة الآدمي ليست نجسة لعموم قولـه : ] مسألة[ ل سَّ
 . ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل

ليل علـى ذلـك حـدي: ] مسألة[ ث أبـي هريـرة ميتة ما ليس له دم ليست بنجسة كالذباب والجراد والعقـرب, والـدَّ
بَابُ   وَقَـعَ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالڤ  يشـمل » فَلْيَغْمِسْـهُ « .»أَحَـدِكُمْ فَلْيَغْمِسْـهُ ثُـمَّ ليَِنزَْعْـهُ  شَـرَابِ   في الـذُّ

 . بإراقتهصلى الله عليه وسلم  مس في الماء الحار فإنه يموت فلو كان ينجس لأمر الرسول  ار, وإذا غُ مسه في الماء الحَ غَ 
رمة, فما انفصـل مـن الآدمـي فهـو طـاهر لا وحُ جاسة حِ هارة ونَ ما انفصل من حيوان حي فهو كميتته طَ ] : مسألة[

رام لأن ميتتهـا جـس حَـوما أُبـِين مـن البقـر فهـو نَ , ين من السمك فهو طاهر حلالبِ وما أُ . حرام لحرمته لا لنجاسته
 : قهاء مسألتينثنى الفُ ولكن استَ . رامجسة حَ نَ 

جلـه قطـع رِ طرده الجماعة فـلا يدركونـه فيذبحونـه, لكـنهم يضـربونه بأسـيافهم فهـذا يَ وهي الصيد يَ  يدة,رِ الطَّ  ـ ١
فكمـا . ڤإلا أن ذلك أثر عن الصـحابة صلى الله عليه وسلم  وهذا يده وهذا رأسه حتى يموت, وليس في هذا دليل عن النبي  

يد إلا أنهـا قطعـت قبـل أن أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنـه ومـات فهـو حـلال فكـذلك الطريـدة لأنهـا صـ
 . لأنها بانت من حي ميتته نجسة ;جلها أو يدها فهي حينئذ تكون نجسة حراماتموت, فإذا هربت وبقي معنا رِ 

 . أرته التي  تنفصل من غزال المسك وهو حي فهو طاهر على قول أكثر العلماءسك وفَ مِ الْ  ـ ٢
 

 اءِ تنِجَْ سْ ابُ الاْ بَ 
 . طعالقَ : جو وهو في اللغةاستفعال من النَ : الاستنجاء
 . ر ونحوهجَ إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حَ : اصطلاحاً

صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ ڤ عند دخول الخلاء, وهو سُنَّةٌ لما رواه عليُّ بن أبي طالب » سم االلهبِ «: يستحب قول: ] مسألة[

                                                     
 ).٣٧١(, ومسلم )٢٨٥(البخاري  أخرجه)٣٧(
 ).٣٣٢٠(البخاري  أخرجه)٣٨(
ونحوه عند ابن أبـي ) ١٣/٢٨١(» المغني«. الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأساً, كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهمروى الإِمام أحمد عن )٣٩(

 ).١٩٦٩٨(» المصنف«شيبة في 
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أَعُوذُ «: , وقول»بسِْمِ االلهِ : إذَِا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاءََ, أَنْ يَقُولَ : مَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنيِ آدَ  أَعْيُنِ  بَيْنَ  مَا  سَتْرُ «: أنه قال
حيحين«في ڤ , وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس »وَالْخَبَائثِِ  الْخُبْثِ  منَِ  باِاللهِ   سـول » الصَّ كـان إذِا دخـل الخـلاء صلى الله عليه وسلم أن الرَّ

هُمَّ  «: قال  . »وَالْخَبَائثِِ   الْخُبُثِ  منَِ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِِّي  اللَّ
 . ر استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجةقال هذا الدعاء قبل الدخول فإن كان في البَ يُ : ] مسألة[
ـحيح عـن عائشـة ڤ أن النبـيَّ : يُسَنُّ أن يقول بعد الخروج منـه: ] مسألة[ كـان إذِا صلى الله عليه وسلم غفرانـك, للحـديث الصَّ

 . فإنِ كان في البَرِّ فعند مفارقته مكان جُلوسه ,»كَ انَ غُفْرَ «: ائط قالخرج من الغَ 
عند الخروج من الخلاء فيـه  ,»الحمد الله الذي أذْهب عَنِّي الأذى وعَافَاني«: الحديث الذي فيه قول: ] مسألة[
 . عفضَ 
. سـهدم اليسرى عند دخول الخلاء, واليمنى عنـد الخـروج منـه; لأن اليمنـى للتكـريم واليسـرى لعكقَ تُ : ] مسألة[

ــنَّة  وهــذا قياســاً  علــى دخــول المســجد فــاليمنى تقــدم عنــد دخولــه واليســرى عنــد الخــروج منــه, كمــا جــاءت السُّ
 . بذلك

, لهـذا صب اليمنى عند قضاء الحاجة الحديث الوارد فيها ضعيفالاعتماد على الرجل اليسرى ونَ : ] مسألة[
جلين صلى الله عليه وسلم  ما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول االله فإنِ كون الإِنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الـرِّ

 . كلتيهما هو الأولى والأيسر
فانطلق حتى تَوَارى «: رى جسمه; لحديث المغيرة بن شُعبة قالن بُعْدُه عند قضاء الحاجة حتى لا يُ سَ يُ : ] مسألة[

 . ظاهر فيه من المروءة والأدب ما هو: , وأيضاً»تهاجَ ضى حَ عَنِّي فقَ 

                                                     
 ).٢٩٧(, وابن ماجه )٦٠٦(الترمذي  أخرجه)٤٠(
 ).٣٧٥(, ومسلم )١٤٢(البخاري  أخرجه)٤١(
 ).٣٠٠(, وابن ماجه )٧٩(, والنسائي )٧(مذي , والتر)٣٠(, وأبو داود )٦/١٥٥(أحمد  أخرجه)٤٢(
 ).٣٠١(ابن ماجه  أخرجه)٤٣(
 ).١/٢١٨(الحاكم  أخرجه)٤٤(
 ).١/٩٦(, والبيهقي )٦٦٠٥رقم /٧(» الكبير«الطبراني في  أخرجه)٤٥(
 .واللفظ له) ٢٧٤(, ومسلم )٢٠٣(البخاري  أخرجه)٤٦(
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 . يستحب استتار بدنه كله لما تقدم من حديث المغيرة, أما العورة فواجب: ] مسألة[
خواً لأنه أسلم مـن رشـاش البـول, وإن كـان الأصـل عـدم إصـابته لكـن يستحب أن يرتاد لبوله مكانا رَ : ] مسألة[

 . يفتح باب الوسواس
كَر إلى رأسـه ثلاثـار بعد الانتهاء من قضاء اكَ سح الذَّ مَ القول بِ : ] مسألة[ قـول ضـعيف جـداً , لحاجة من أصل الذَّ
 . ضر بمجاري البولويَ 
من بـاب التنطـع المنهـي عنـه ولهـذا قـال شـيخ » يدهره من الداخل لا بِ كَ حرك الإنسان ذَ وهو أن يُ «ر تْ النَّ : ] مسألة[

 . ا ضعيفنة, ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره والحديث في هذدعة وليس سُ النتر بِ : الإسلام
ه الـبعض لَّـعَ الأفضل أن لا يدخل الخـلاء بشـيء فيـه ذكـر اسـم االله إلا لحاجـة, لحـديث ورد في ذلـك أَ : ] مسألة[

ـدٌ رسـولُ «: ; لأنه كـان منقوشـاً فيـهلاء وضع خَاتَمهخل الخَ كان إذِا دَ صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ  :نه البعض, وفيهسَّ وحَ  محمَّ
صحف أما المُ . كروهسم االله فيه, ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المَ وهذا ليس من الذكر ولكن لوجود ا. »االله

ع عـام مـن النـاس فيعطيـه مـن مَـجْ فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحـاول عـدم الـدخول بـه, حتـى وإن كـان في مَ 
 . يمسكه حتى يخرج

لـه مـن ينظـر إليـه فيحـرم, وبـه قبـل أن يـدنو مـن الأرض, وإن كـان حوكره لقاضي الحاجـة أن يرفـع ثَ يُ : ] مسألة[
جُلُ  يَنظُْرُ  لاَ  «: لحديث جُلِ  عَوْرَةِ  إلَِى  الرَّ  . »الرَّ

وقـد ثبـت في . لويـث, و يـأمن النـاظرأن يـأمن التَّ : ائما جائز ولا سيما للحاجة, ولكـن بشـرطينالبول قَ : ] مسألة[
 . أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماًصلى الله عليه وسلم الصحيحين أن النبيَّ 

رشد أحدا, أو كلمه نبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة كما قال الفقهاء رحمهم االله إلا لحاجة كأن يُ لا يَ : ] ألةمس[
: أما حديث. فلا بأس ,جينْ تَ لب ماء ليسْ اف أن ينصرف, أو طَ أحد لا بد أن يرد عليه, أو كان له حاجة في شخص خَ 

                                                     
 ).١/١٨٧(, والحاكم )٣٠٣(, وابن ماجه )١٧٤٦(, والترمذي )١٩(أبو داود  أخرجه)٤٧(
 ).٣٣٨(مسلم  أخرجه)٤٨(
 ).٢٧٣(, ومسلم )٢٢٤(البخاري  أخرجه)٤٩(



 ٢٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

لامبول; فسلَّم عليه فوهو يَ صلى الله عليه وسلم أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ « فلا يدل على التحريم وإن كان رد السلام , »لم يردَّ عليه السَّ
, فتأجيل الرد لا يسـتلزم لم يترك الواجب; لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منهصلى الله عليه وسلم واجباً, لأن النبيَّ 
تحدثان فهو حرام بـلا شـك, أمـا أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر وي. القول بالتحريم

  . إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فأقل أحواله  أن يكون مكروها

حديث قتادة : شقق, والدليل على الكراهةتَ إلا لحاجة كأن لم يجد إلا هذا المكان المُ  قٍّ يكره بوله في شَ : ] مسألة[
إنَِّهـا : يُقـال: فمـا بـال الجُحـر? قـال: , قيـل لقتـادة»جُحـرنهـى أن يُبـال في ال«: صلى الله عليه وسلمعن عبد االله بن سَرْجِس أن النبـيَّ 

وهذا الحديث مـن العلمـاء مـن صـححه ومـنهم مـن ضـعفه, وأقـل أحوالـه أن يكـون حسـنا لأن . مساكن الجن
أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء سـاكن, فتفسـد عليـه مسـكنه, أو : ومن التعليل. العلماء قبلوه واحتجوا به

 . اش  البولشَ لى بولك فيؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَ يخرج وأنت ع
قال , بر; لحديث أبي قتادةبل والدُّ رجين القُ رجه بيمينه, وهذا يشمل كلا الفَ س فَ يكره لقاضي الحاجة مَ : ] مسألة[

نَاءِ  يَبُولُ, وَلاَ  وَهُوَ   بيَِمِينهِِ  ذَكَرَهُ  أَحَدُكُمْ  يُمْسِكَنَّ  لاَ  « :صلى الله عليه وسلم رسول االله سْ فيِ الإِْ حْ منَِ الْخَلاَءِ بيَِمِينهِِ, وَلاَيَتَنفََّ , »يَتَمَسَّ
كرلماء لف العُ واختَ  لأنه ربما تتلوث يده  بالبول, وإذا كـان لا يبـول  ;إذا كان يبول فقط فقيل: في النَّهي عن مَس الذَّ

وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى , »كَ نْ مِ   بَضْعَةٌ  هُو َ  إنَِّمَا  «: صلى الله عليه وسلمفإن هذا العضو كما قال النبيُّ 
سه في غير حال البول من باب أولى; لأنه في حـال البـول ربمـا يحتـاج النهي عن مَ : وقال بعض العلماء. أو اليسرى
وكــلا الاســتدلالين لــه وجــه والاحتمــالان واردان, والأحــوط أن يتجنــب مســه مطلقــا, ولكــن الجــزم . إلــى مســه

وفي غير البول محل احتمال, فـإذا لـم يكـن هنـاك داع ففـي اليـد اليسـرى . كراهة إنما هو في حال البول للحديثبال
 . غنية عن اليد اليمنى

ِ يُ : ] مسألة[  . حاجةكره استنجاؤه واستجماره بيمينه, وهذا من باب إكرامها إلا ل
                                                     

 ).٣٧٠(مسلم  أخرجه)٥٠(
 ).٣٥٠(, وابن ماجه )٣٨(, والنَّسائي )١٧(, وأبو داود )٤/٣٤٥(أحمد  أخرجه)٥١(
 ).١/١٨٦(, والحاكم )١/٣٣(, والنسائي )٢٩(, وأبو داود )٥/٨٢(أحمد  أخرجه)٥٢(
 .واللفظ له) ٢٦٧(, ومسلم )١٥٣(اري البخ أخرجه)٥٣(
 .واللفظ له) ١٦٢٨٦(, وأحمد )١٦٥(أخرجه النسائي )٥٤(
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اجة لعدم الـدليل الصـحيح, بـل ولثبـوت الحَ ضاء ال قَ راهة استقبال الشمس والقمر حَ الصحيح عدم كَ : ] مسألة[
بُـوا وَلاَ   ببَِوْلٍ  تَسْتَدْبرُِوهَا,  وَلاَ   الْقِبْلَةَ   تَسْتَقْبلُِوا لاَ  «: صلى الله عليه وسلمقال : الدليل الدال على الجواز قُوا وَغَرِّ , »غَائطٍِ وَلَكـِنْ شَـرِّ

ق والشمس طالعة فإنه يستقبلها والعكس  . ومعلوم من شَرَّ
  الْقِبْلَــةَ   بلُِوا تَسْــتَقْ  لاَ  «: قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي ڤ حــرم اســتقبال القبلــة واســتدبارها, لحــديث أبــي أيُّــوب يَ : ] مســألة[

بُوا وَلاَ  تَسْتَدْبرُِوهَا, ببَِوْلٍ  وَلاَ  قُوا وَغَرِّ ام فوجدنا مَ فقدِ : , قال أبو أيُّوب»غَائطٍِ وَلَكنِْ شَرِّ راحيض قد بُنيت نحو منا الشَّ
فيد أن الانحراف اليسـير لا والحديث يُ . وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. رف عنها, ونستغفر اهللالكعبة, فننح

بُوا«: يكفي; لأنه قال قُوا وَغَرِّ نيـان ويستثنى من ذلك استدبار القبلـة في البُ . وهذا يقتضي الانحراف التام» وَلَكنِْ شَرِّ
والنهــي عــن . ال محفــوظ لــيس فيــه تفصــيل ولا تخصــيصدون اســتقبالها علــى الــراجح لأن النهــي عــن الاســتقب

رَقيِْـتُ يومـاً علـى بيـت «: قـالڤ في حـديث  ابـن عمـر صلى الله عليه وسلم صص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي الاستدبار خُ 
ـام مُ صلى الله عليه وسلم أختي حفصة, فرأيت النبـيَّ  وأيضـا الاسـتدبار أهـون مـن . »سـتدبر الكعبـةقاعـداً لحاجتـه مسـتقبلَ الشَّ

 . والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن. التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان» واالله أعلم«لهذا جاء الاستقبال, و
أن في ذلـك  ـ ١: حرم اللبث فوق الحاجة, ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه وعللوا ذلـك بعلتـينيَ : ] مسألة[

بيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا ياطين والنفوس الخَ أن الحُشُوشَ والمراحيض مأوى الش ـ ٢. شفا للعورة بلا حاجةكَ 
إنـه : ,  ولهـذا قـال أحمـد في روايـةصلى الله عليه وسلموتحريم اللبث مبني على التعليل ولا دليل فيـه عـن النبـي . المكان الخبيث
 . يكره ولا يحرم

 : الأماكن التي يحرم فيها البول والغائط: ] مسألة[
ـانَيْنِ  اتَّقُـوا  «: قالصلى الله عليه وسلم الطريق, لما رواه مسلم أن النبيَّ  ـ ١ عَّ انـان يـا رسـول االله? قـال: , قـالوا»اللَّ ـذِي «: ومـا اللَّعَّ الَّ

: قـال تعـالى. حـرميذاء المـؤمنين مُ والعلة أن البول في الطريق أذية للمارة وإِ . »يَتَخَلَّى فيِ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظلِِّهِمْ 
ِينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْ ﴿  ]. ٥٨: الأحزاب[﴾ مِنَاتِ بغَِيِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً ˯ثمًْا مُبيِناً وَالَّ

                                                     
 .واللفظ له) ٢٦٤(, ومسلم )١٤٤(البخاري  أخرجه)٥٥(
 ).٢٦٦(, ومسلم )١٤٩(, )١٤٥(, وانظر رقم )١٤٨(البخاري  أخرجه)٥٦(
 ).٢٦٩(مسلم  أخرجه)٥٧(
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جلـس فيـه, فـلا ل فيه الناس, فلو بـال أو تغـوط في مكـان لا يُ ظِ تَ سْ ل الذي يَ ل بل الظِّ ل النافع, وليس كل ظِ الظِّ  ـ ٢
ليل قوله يُ  هِـ أَوْ  «: صلى الله عليه وسلمقال بالتحريم, والدَّ وقـال . الظِّـلَّ الـذي هـو محـلُّ جلوسـهم, وانتفـاعهم بـذلك: , يعنـي»مْ ظلِِّ

 . ليياس صحيح جَ س الناس في أيام الشتاء, يعني الذي يجلسون فيه للتدفئة, وهذا قِ مَ شْ مثله مَ : بعض أهل العلم
تسـقط فتتلـوث  ير مطعومـة لأنهـا ربمـاخل, ولو كانت غَ حترمة, مثل النَّ قصودة أو مُ مرة مَ تحت شجرة عليها ثَ  ـ ٣

ويقـاس عليهـا مجتمعـات . صد الشجرة ليصعد عليها فلا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث بهـابالنجاسة ولأن من قَ 
 . الناس لأمر ديني أو دنيوي, مثل المساجد والمدارس

لحجر ثم والأفضل أن يستنجيَ با. والاستنجاء يكون بالماء. جر, وما ينوب منابهحَ الاستجمار يكون بِ : ] مسألة[
ويجـوز الاسـتنجاء . لكـن مـن حيـث المعنـى لا شـك أنـه أكمـل تطهيـراصلى الله عليه وسلم  بالماء, وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي  

لامٌ نحوي إدِاوةً من مـاء وعَنـَزَةً; يدخل الخلاء, فأحمل أنا وغُ صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ : قالڤ بالماء وحده لحديث أنس 
جـزئ دَلَّ وكذلك الاسـتنجاءُ بالأحجـار مُ . ات إنما يكون بالماءولأن الأصل في إزالة النجاس. فيستنجي بالماء

سول على ذلك قَ  أن نستنجيَ بأقلَّ مـن صلى الله عليه وسلم نهانا رسول االله «: قالڤ فحديث سلمان : أما قوله: علهوفِ صلى الله عليه وسلم ول الرَّ
ثلاثـة يأتيـه بِ ره أن مَـط, وأَ ائِ أتـى الغَـصلى الله عليه وسلم أن النبـيَّ ڤ سـعود ديث ابـن مَ علـه فكمـا في حَـوأمـا فِ . »ثلاثةِ أحْجَار

وثـة وقـالالحَ صلى الله عليه وسلم جرين ورَوْثة, فأخذ النبيُّ حَ حجار, فأتاه بِ أَ  ائْتنِـِي  «: , وفي روايـة»ا رِكْـسٌ ذَ هَـ«: جـرين, وألقـى الرَّ
 . »بغَِيْرِهَا 

   :شروط الاستجمار

كر, وبـأن رأس الـذَّ نتشر إليـه مـن ول يَ ادة بأن البَ ادة, فالذي جرت العَ وضع العَ ارج مَ ألا يتعدى الخَ : الشرط الأول
ـ. جزئ إلا المـاءعدى موضع العادة فلا يُ خذين فإن تَ الغائط ينتشر إليه من داخل الفَ  هـو أن : رطوالتعليـل لهـذا الشَّ

رت الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغـائط خـرج عـن نظـائره فيجـب أن يقتصـر فيـه علـى مـا جَـ
 . تسامح فيهحل فإنه يُ ريبا من المَ وأما ما كان قَ . زال بالماءل أن يُ ادة به فما زاد عن العادة فالأصالعَ 

                                                     
 ).٢٧١(, ومسلم )١٥٢(البخاري  أخرجه)٥٨(
 ).٢٦٢(مسلم  هأخرج)٥٩(
 ).١/٥٥(» سننه«ا الدارقطني في أخرجه, والرواية الثانية )١٥٦(البخاري  أخرجه)٦٠(
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طهــراً, بيــث فكيــف يكــون مُ ر بــه طــاهراً لا نجســاً ولا متنجســاً; فــالنجس خَ مَ جْ تَ سْــأن يكــون المُ : الشــرط الثــاني
وثة وقالصلى الله عليه وسلم أن النبيَّ ڤ ولحديث ابن مسعود  كْسُ . »ا رِكْسٌ ذَ هَ «: ألقى الرَّ  . سُ النَّجِ : والرِّ

نَهَـى أن صلى الله عليه وسلم ر بـه منقيـاً لأن المقصـود بالاسـتجمار الإِنقـاء, بـدليل أن النبـيَّ مَ جْ تَ سْـأن يكـون المُ : الشرط الثالـث
بُ في قبرهصلى الله عليه وسلم ولأن النبيَّ . يُستنجى بأقلَّ من ثلاثة أحجار ِ وْ بَ  نْ إنَِّه لا يَسْتَنزِْهُ مِ «: قال في الذي يُعذَّ والـذي لا . »هل

ا, أو لرطوبته كحجر رَطْب, أو كان المحلُّ قد نَشِفَ; لأنَّ الحجر إمِا لا يُ : يُنقي ăنقي لملاسته, كأن يكون أملساً جد
 . حلَّ غير صالح للإنِقاءقد يكون صالحاً للإنقاء لكنَّ المَ 

 . نهى أن يُستنجَى بالعظم أو الروثصلى الله عليه وسلم به عظم أو روث; لأن النبيَّ  ىنجتَ سْ أن لا يكون المُ : الشرط الرابع
أن صلى الله عليه وسلم هـى رسـولُ االله نَ «: قـالڤ ات لحديث سلمان الفارسـي حَ سَ لاث مَ مسح ثَ يشترط أن يَ : الشرط الخامس

  . »ارجَ ستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحْ نَ 

 . جر يابسا غير مبلول, أو يبقي أثراً لا يزيله إلا الماءرجع الحَ الإنقاء, وهو أن يَ : الشرط السادس
كتـب العلـم الشـرعي, والـدليل قولـه : رمة في الشرع لا يصـح الاسـتنجاء بـه مثـلحُ حترم وهو ما له المُ : ] مسألة[

هَا مِنْ تَقْوَى القُْلوُبِ ﴿: تعالى ِ فَإنَِّ َّĬمْ شَعَائرَِ ا , والتقوى واجبة فمن أجل ذلـك لا ] ٣٢: الحج[﴾ ذَلكَِ ومَنْ يُعَظِّ
 . حترمام أن موضوعه مُ يجوز الاستجمار بشيء محترم ولو كان مكتوبا بغير العربية ما د

ذن لأن للحيوان حرمه, وإذا كان علفها ينهى عن يل أو الأُ لا يجوز الاستجمار بالمتصل بالحيوان كالذَّ : ] مسألة[
 . الاستجمار به فكيف بالاستجمار بها نفسها

 . ارمَ جْ الراجح أنه يجوز الاستجمار بحجر ذي شعب ثلاث; لأن العلة معلومة من إيجابه ثلاثة أَ : ] مسألة[
ن قطع الاستجمار على وتر فإذا مثلاً أنقى بأربع زاد خامسة, وإذا أنقى بست زاد سابعة لما ثبـت في سَ يُ : ] مسألة[

حيحين« لاث, فـالأمر للوجـوب, فإن أريد بالإيتار الثَّ . , واللام للأمر»فَلْيُوترِْ  اسْتَجْمَرَ  مَنِ  «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبيَّ » الصَّ
فَلْيُـوترِْ,  اسْـتَجْمَرَ  مَنِ  «: صلى الله عليه وسلموإن أريد ما زاد على الثلاث, فالأمر للاستحباب, بدليل قوله . قلحديث سلمان الساب

                                                     
 .)١٥٦(البخاري  أخرجه)٦١(
 ).٢٩٢(مسلم  أخرجه)٦٢(
 ).٢٦٢(مسلم  أخرجه)٦٣(
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 . »مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ, وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ 
ــ: ] مســألة[ لَ ذكــرَه لخــروج سِــغْ علــيَّ بــنَ أبــي طالــب أن يَ صلى الله عليه وسلم بيل, لأمــره يجــب الاســتنجاء لكــل خــارج مــن السَّ
يحُ; لأنها لا تُحدِثُ أثراً فهـي هـواءٌ فقـط ـ ١: ويُستثنى من ذلك. ذِيالمَ  المنـي لأنـه طـاهر, والطَّـاهر لا  ـ ٢. الرِّ

 . يجب الاستنجاء له
ِ غير المُ  ـ ٣  . صاة مثلا, لأن المقصودَ من الاستنجاء الطَّهارةُ, وهنا لا حاجة إلى ذلكه, كالحَ تِ يبوسَ لوث ل
,  فإنَِّـه كـان صلى الله عليه وسلمتنجاء والاستجمار لا يصح قبله وضوء ولا تيمم, اسـتدلالاً بفعـل النبـيِّ المذهب الاس: ] مسألة[

مُ الاستجمار على الوُضُوء الراجح أن الفعل يقتضي الاستحباب, لذلك إذا كـان الإنسـان في حـال : فنقول. يُقدِّ
جسـر ا نسـي أو كـان جـاهلاً فإنـه لا يَ ,  وأمـا إذصلى الله عليه وسلمعة فإننـا نـأمره بالاسـتنجاء ثـم بالوضـوء وذلـك لفعـل النبـي السَّ 

  . الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة

 
  وءِ ضُ وُ الْ  نُ نَ سُ وَ  اكِ وَ السِّ  ابُ بَ 

ــ: ] مســألة[ ــالسِّ ــوَاكُ  «: ڤ نة في كــل وقــت بالنهــار والليــل, لحــديث عائشــةواك سُ ــرَةٌ  السِّ ,  مَطْهَ ــمِّ   مَرْضَــاةٌ  للِْفَ
وهـو سـنة حتـى للصـائم, قبـل الـزوال وبعـده, ويؤيـده . ولـم يقيِّـد في وقـت دون آخـرصلى الله عليه وسلم فأطلق النبي  ,»بِّ للِرَّ 

 . »أَعُدُّ  أَوْ  أُحْصِي  لاَ  مَا يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائمٌِ صلى الله عليه وسلم النبيَّ  تُ يْ أَ رَ «: حديث عامر بن ربيعة والذي ذَكَره البخاريُّ تعليقاً ـ
تيِ  أَشُقَّ عَلَى  أَنْ  لَوْلاَ  «: صلى الله عليه وسلمالصلاة, لقوله  بِ رْ عند قُ  ـ ١ :يتأكد السواك في مواضع: ] مسألة[ ـوَاكِ  لأَمََرْتُهُمْ  أُمَّ باِلسِّ

النهـار, لقـولُ  عند الانتباه مـن النـوم بالليـل أو ـ ٢. رب التسوك من الصلاة كان أفضلوكلما قَ . »صَلاَةٍ   كُلِّ  عِندَْ  

                                                     
 ).٢٣٧(, ومسلم )١٦١(البخاري  أخرجه)٦٤(
 .»يَتَوَضَأيَغْسِلُ ذَكَرَه ُوَ «: بلفظ). ٣٠٣(, ومسلم )٢٦٩(البخاري  أخرجه)٦٥(
 ).١٥٢(مثل حديث أنس عند البخاري )٦٦(
 ).١٩٣٤(, والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم )١٣٥(, وابن خزيمة ) ٤٥٦٩(, وأبو يعلى ) ٥(النسائي  أخرجه)٦٧(
 ).١٥٦٧٨(, وأحمد )٧٢٥(, والترمذي )٢٣٦٤(, وأخرجه موصولاً أبو داود )١٩٣٤(أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث )٦٨(
 .واللفظ له) ٢٥٢(, ومسلم )٨٨٧(البخاري  أخرجه)٦٩(
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واكصلى الله عليه وسلم  كان رسول االله: ڤحُذيفةَ بنِ اليمان  : م, لحـديثغيـر الفَـعنـد تَ  ـ ٣.إذِا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّ
وَاكُ  «  . »للِْفَمِّ  مَطْهَرَةٌ  السِّ

 . كان يعجبه التيمن في شأنه كلهصلى الله عليه وسلم فم الأيمن لأن الرسول البدأ الاستياك بجانب يُ : ] مسألة[
نَّةٌ : قال بعضهم ?اليمنى أو باليسراليد ب يكون الاستياكهل : ] مسألة[ واك سُ : وقـال آخـرون ,باليمنى; لأن السِّ

,زالة الأذ ـمِ : وقال بعض المالكية باليسار, وهو المشهور من المذهب; لأنَّه لإِ ك لتطهـير الفَ بالتَّفصيل, وهو إِنْ تسوَّ
ـنَّة ف, ويكون باليسار; لأنه لإزالة الأذ كما لو استيقظ من نومه ك لتحصـيل السُّ ربـةإِنْ تسوَّ , بـاليمين; لأنـه مجـرد قُ

 . واسع لعدم ثبوت نص واضحه لأمر فيوا
 : نن الوضوءسُ 
تيِ  عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ  لَوْلاَ  «: صلى الله عليه وسلمقوله : ودليله: السواك ـ ١ وَاكِ  لأَمََرْتُهُمْ  أُمَّ  . »وُضُوءٍ  كُلِّ  مَعَ  باِلسِّ
لا وُضُوء لمَِنْ لم يَـذكرِ «: سمية في بدء الوضوء لحديثدء الوضوء, وقد أوجب بعض العلماء التالتسمية في بَ  ـ ٢
 . لا يثبت في هذا الباب شيء: ظر, قال الإمام أحمدنة, أما الحديث ففيه نَ , والصحيح أنها سُ »هِ يْ لَ عَ  االلهِ  مُ اسْ 
: ه تعـالىنقـل المـاء ويـدلك الأعضـاء, ولـيس بواجـب; لقولـسل الكفين ثلاثاً, لأنهمـا آلـة الغسـل, فبهمـا يُ غَ  ـ ٣
Ɔَةِ فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ ﴿ ِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إǓَِ الصَّ هَا الَّ يُّ
َ
 . ولم يذكر الكفين] ٦: المائدة[﴾ ياَأ
د به الإنسـان إحساسـه, لحـديث أبـي هريـرة قَ اقض للوضوء, وهو ما فَ وم الليل النَّ يجب غسل الكفين بعد نَ : تنبيه
نَاءِ  فيِ  يَدَهُ  يَغْمِسْ  نَوْمهِِ فَلاَ  منِْ   أَحَدُكُمْ  اسْتَيْقَظَ  ا إذَِ  «: قالصلى الله عليه وسلم , أن النبيَّ ڤ لاَ  أَحَـدَكُمْ  فَـإنَِّ   ثَلاَثًـا; يَغْسِـلَهَا  حَتَّى   الإِْ

 . »يَدُهُ  بَاتَتْ  أَيْنَ  يَدْرِي  
رفـات, ولا رات بـثلاث غَ داءة بالمضمضة ثم الاستنشاق بعد غسـل الكفـين, والأفضـل أن يكـون ثـلاث مـالبَ  ـ ٤

                                                     
 ).٢٥٥(واللفظ له, ومسلم ) ٢٤٥(البخاري  أخرجه)٧٠(
 ).٢٦٨(, ومسلم )١٦٨(البخاري  أخرجه)٧١(
د , وأحمـ)٣٠٤٣(» السـنن الكـبرى«بـاختلاف يسـير, وأخرجـه موصـولاً النسـائي في ) ١٩٣٤(أخرجه البخاري معلقا بصـيغة الجـزم قبـل حـديث )٧٢(

)٩٩٢٨.( 
 ).٣٩٩(, وابن ماجه )١٠١(, وأبو داود )٢/٤١٨(أحمد  أخرجه)٧٣(
 ).١٦٢(البخاري  أخرجه)٧٤(
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 . تكتمل السنة إلا بالاستنثار
صلى الله عليه وسلم من السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق, مالم يكن هناك ضرر علـى نفسـه, إلا الصـائم, ولهـذا قـال  ـ ٥

 . »صَائمًِا تَكُونَ  أَنْ   إلاَّ  الاِسْتنِشَْاقِ  فيِ  الأْصََابعِِ, وَبَالغِْ  يْنَ بَ  وَخَلِّلْ  الوُضُوءَ ,  أَسْبغِِ  «: ڤ للقيط بن صَبرَِة
ليل قول عُثمان خْ من السنة تَ  ـ ٦  . »يُخلِّلُ لحيته في الوُضُوءصلى الله عليه وسلم كان النبيُّ «: ڤليل اللحية الكثيفة, والدَّ
 : هور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسامالطُّ : ] مسألة[

كثيفـة كانـت أو خفيفـة, وهـذا في الطهـارة الكـبرى مـن ما يجب فيه إيصال الطُّهـور إلـى مـا تحـت اللحيـة : الأول
صبُّ على رأسه المـاء حتـى إذِا ظَـنَّ أنـه أروى بشـرَتَه أفـاض عليـه يَ صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ «: الجنابة; لحديث عائشة ڤ

ات  . »ثلاث مرَّ
 . ة التيممما لا يجب فيه إيصال الطُّهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة, وهذا في طهار: الثاني
ما يجب فيـه إيصـال الطُّهـور إلـى مـا تحـت اللحيـة إن كانـت خفيفـة ولا يجـب إن كانـت كثيفـة وهـذا في : الثالث
 . الوضوء

 . من السنة تخليل أصابع اليدين والرجلين, وهو في الرجلين آكد لتلاصقها ولأنها تباشر الأذى أكثر من اليدين ـ ٧
رجلين, أما الوجه والرأس فيتيامن فيه إذا عجز عن غسله دفعة واحدة, لحديث من السنة التيامن في اليدين وال ـ ٨

له, وطُهوره, وفي شَ صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ «: عائشة ڤ له, وترجُّ نُ في تنعُّ  . »أنه كلِّهيعجبه التيمُّ
أ, فأخذ لأذُُنيه يتوضَّ صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي : أما حديث عبد االله بن زيد. ذنينلا يسن أن يأخذ ماءً جديداً للأُ : ] مسألة[

; لأنـه مخـالف لمـا رواه مسـلم. ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه رأسـه سـح بِ مَ صلى الله عليه وسلم أن النبـيَّ : فهو حديث شاذٌّ
  . لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديداً للأذُُنينصلى الله عليه وسلم  وضُوؤه, ولأنَّ جميع من وصَفَ ديهضل يَ ير فَ بماء غَ 

                                                     
 ).٤٠٧(, وابن ماجه )٧٨٨(, والترمذي )٨٧(, والنسائي )١٤٢(, وأبو داود )٢١١, ٣٣/ ٤(أحمد  أخرجه)٧٥(
 .وغيرهما) ٤٣٠(, وابن ماجه )٣١(الترمذي  أخرجه)٧٦(
 ).٣١٦(مسلم, و)٢٧٢(البخاري أخرجه)٧٧(
 ).٢٦٨(, ومسلم )١٦٨(البخاري  أخرجه)٧٨(
 ).١/٦٥(البيهقي  أخرجه)٧٩(
 ).٢٣٦(مسلم  أخرجه)٨٠(
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والثالثة أكمل منهما; لأنها أبلغ في » الواجبة«والثالثة, والثانية أكمل من الأولى سلة الثانية الغَ : من السنة: ] مسألة[
تين, وثلاثاً ثلاثاًصلى الله عليه وسلم التنظيف, وقد ثبت عن النبيِّ  تين مرَّ ة, ومرَّ ة مرَّ أ مرَّ  . أنه توضَّ

أ كذلك مُ  ةوتوضَّ تين, ورجليه مرَّ  . يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الأفضل أن و.  خالفاً, فغسل وجهه ثلاثاً, ويديه مرَّ
 

 هِ تِ فَ صِ وَ  وءِ ضُ وُ الْ  وضِ رُ فُ  ابُ بَ 
 . مشتَقٌ من الوَضَاءةِ, وهي النَّظَافَةُ والحُسْنُ : الوُضُوء في اللُّغة

 . سل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصةالتعبُّدُ الله عز وجل بغَ : وشرعاً
 : ودليل انحصارها في ذلك هو التتبع. فروض الوضوء ستة

وخرج به المسح, فلا بد من الغسل, فلو بللت يدك بالمـاء ثـم مسـحت بهـا وجهـك . سل الوجهغَ : لفرض الأولا
نحنـى الجبهـة إلـى أسـفل اللحيـة مـن مُ : وحـد الوجـه. ضـوجري الماء علـى العُ أن يُ : سلوالغَ . سلالم يكن ذلك غَ 

ِ ﴿: قال تعـالى. من الأذن إلى الأذن: وعرضًا. طولا هَا الَّ يُّ
َ
Ɔَةِ فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ ياَ أ ﴾ ينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إǓَِ الصَّ

الفم والأنف من الوجه لوجودهما فيه, وعلى هذا فالمضمضة والاستنشـاق مـن فـروض الوضـوء و ].٦: المائدة[
 . ستقلينلكنهما غير مُ 
ارقُِ ﴿: والدليل قوله تعالى. غسل اليدين إلى المرفقين: الفرض الثاني يدِيَهُمَا وَالسَّ

َ
ارقَِةُ فَاقْطَعُوا أ : المائدة[﴾وَالسَّ

يدِْيكُمْ مِنـْهُ ﴿: وفي التيمم]. ٣٨
َ
والـدليل علـى دخـول المـرفقين قولـه ]. ٦: المائـدة[﴾ فَامْسَحُوا بوِجُُوهكُِمْ وَأ

يدِْيكَُمْ إǓَِ المَْرَافقِِ ﴿: تعالى
َ
غسـل يـده اليُمنـى حتـى يَ  لها بفعله, حيـث كـانصلى الله عليه وسلم , وتفسير النبيِّ ] ٦: المائدة[﴾ وَأ

 . يشرع في العَضُد, ثم يغسل يده اليُسرى كذلك
ومن حكمة االله ورحمتـه أن أوجـب المسـح لا  ـ سلوعرفنا الفرق بين المسح والغَ  ـ سح الرأسمَ : الفرض الثالث

الشـعر يبقـى مبـتلا الغسل في الرأس لأن الغسل يشق على الإنسان لاسيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء, ولأن 

                                                     
 ).١٥٩(, وثلاثاً, برقم )١٥٨(, ومرتين, برقم )١٥٧(البخاري, مرّة, برقم  أخرجه)٨١(
 ).٢٣٥(, ومسلم )١٨٦(البخاري  أخرجه)٨٢(
 ).١٣٦(, وأصله مختصراً في البخاري )٢٤٦(مسلم  أخرجه)٨٣(
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 . سرمدة طويلة وهذا يلحق الناس به العُ 
: المائدة[﴾ وَامْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ ﴿: لو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه; لقوله تعالى: ] مسألة[
 . ببعض رؤوسكم والباء في العربية لا تأتي للتبعيض أبدا: , ولم يقل] ٦

حنى الجبهـة, إلـى منابـت الشـعر مـن الخلـف طـولا, ومـن الأذن إلـى الأذن عرضـا, حد الرأس من من: ] مسألة[
صلى الله عليه وسلم  مواظبـة النبـي  : الأذنان من الرأس, والدليل و أيضا. وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس

 . على مسح الأذنين
رجُْلكَُــ﴿: , كمــا قــال تعــالىغســل الــرجلين إلــى الكعبــين: الفــرض الرابــع

َ
ــيِْ وَأ , ] ٦: المائــدة[﴾ مْ إǓَِ الكَْعْبَ

اق من جانبي القدم: والكَعْبَان  . هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السَّ
ِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ ﴿: هر كل عضو في محله, والدليل قوله تعـالىطَ , وهو أن يُ الترتيب: الفرض الخامس هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

Ɔَةِ فَاغْسِ  رجُْلكَُمْ إǓَِ الكَْعْبَيِْ إǓَِ الصَّ
َ
يدِْيكَُمْ إǓَِ المَْرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ وَأ

َ
: المائـدة[﴾ لوُا وجُُوهَكُمْ وَأ

لالــة مــن الآيــة]. ٦  لسِــيقةغســولات, ولا نعلــم لهــذا فائــدة إلا التَّرتيــب, وإلا مســوح بــين المَ إدِخــال المَ : وجــه الدِّ
ـرط فإنَِّـه يكـون مرتَّبـاً المغسولات على نسقٍ واحد,  رط, وما كان جوابـاً للشَّ ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّ

ـنَّة. »هِ ا بَدَأَ االلهُ بـِمَ أبْدَأُ بِ «: صلى الله عليه وسلمكرها مرتَّبة, وقد قال النبيُّ ولأن االله ذَ . حسب وقوع الجواب ليل مـن السُّ أن : والـدَّ
 . كر االلهه كان يرتِّبها على حسب ما ذَ ما ذكروا إلاِ أنَّ صلى الله عليه وسلم جميع الواصفين لوُضُوئه 

يسـقط, وقـال : رض? قـال بعـض العلمـاءسـقط الترتيـب بالنسـيان أو الجهـل علـى القـول بأنـه فَـهل يَ : ] مسألة[ 
نعم لو . والقول بأنه يسقط في النفس منه شيء. لا يسقط بالنسيان; لأنه فرض, والفرض لا يسقط بالنسيان: آخرون

في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس, فهنـا قـد اهلا جلا جَ رض أن رَ فُ 
 . ناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوالأُ صلى الله عليه وسلم عذر بجهله, كما عذر النبي يتوجه القول بأنه يُ 
ِيـنَ ﴿: والدليل. وهي أن يكون الشيء مواليا للشيء, أي عقبه بدون تأخير: الموالاة: الفرض السادس هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

Ɔَةِ فَاغْسِلوُا وجُُـوهَكُمْ  لالـة] ٦: المائـدة[﴾ الآيـة آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إǓَِ الصَّ ـرط يكـون : , ووجـه الدِّ أنَّ جـواب الشَّ
رُ, ضَ  نَّة. شروط يلي الشرطرورة أن المَ متتابعاً لا يتأخَّ أ متوالياً, ولم يصلى الله عليه وسلم أن النبيَّ : ودليله من السُّ كن يفصل توضَّ

                                                     
 ).١٢١٨(مسلم  أخرجه)٨٤(
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أ, وترك على قدمه مثل موضع ظُفُر لـم يصـبْه المـاء, فـأمره أن صلى الله عليه وسلم بين أعضاء وُضُوئه, ولأنَّ النبيَّ  رأى رجلاً توضَّ
رجـلاً يُصـلِّي, وفي ظهـر قدمـه لُمْعَـةٌ قَـدْرَ صلى الله عليه وسلم , ورأى النبـيَّ »وُضُـوءَكَ  فَأَحْسِـنْ  ارْجِـع  «: وقـال. يُحسنَ الوُضُوءَ 

رهم لم يصبْها ا لاةصلى الله عليه وسلم لماءُ, فأمره النبيُّ الدِّ أن الوضـوء عبـادة واحـدة فـإذا : ومن النظـر. أن يعيد الوُضُوء والصَّ
 . فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة

نشف العضو الـذي قبلـه, بشـرط أن يكـون ذلـك بـزمن معتـدل ألا يؤخر غسل عضو حتى يَ : الموالاة هي وضابط
فلو فرض أن تأخر في مسح الرأس, فمسـحه قبـل أن تنشـف اليـدان وبعـد أن  .يح أو شدة البرد أو الحرخال من الرِّ 

لاة لأمـر يتعلـق بالطهـارة, مثـل أن يكـون اويستثنى من ذلك ما إذا كانـت المـو. نشف الوجه, فهذا الوضوء مجزئ
لـق بالطهـارة, أمـا إذا كـان لا يتع. وية مثلا, فاشتغل بإزالتـه فإنـه لا يضـربأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبُ 

 . كأن يجد على ثوبه دما فينشغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه, فيجب عليه إعادة الوضوء
, ولأنَّ االله عـزّ وجـل »باِلنِّيَّـاتِ  الأْعَْمَـالُ  إنَّمَـا  «: صلى الله عليه وسلمالنية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه, لقوله : ] مسألة[

ِ ابتْغَِ ﴿: سبحانه قيَّد كثيراً من الأعمال بقوله َّĬ٢٧٢: البقرة[ ﴾اءَ وجَْهِ ا.[  
وأصـحابه لـم يكونـوا صلى الله عليه وسلم نطق بالنية, والتعبد بالنطق بهـا بدعـة ينهـى عنهـا; لأن النبـي الصحيح أنه لا يُ : ] مسألة[

 . ينطقون بالنية إطلاقا, ولو كان مشروعا لبينه االله على لسان رسوله الحالي أو المقالي
داث كلها من بول أو غائط ونحوه, أما طهارة الأنجاس فـلا يشـترط لهـا نيـة, النية شرط في طهارة الأح: ] مسألة[

 . سله وزالت النجاسة طهر مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيتهق إنسان ثوبه في السطح وجاء المطر وغَ لَّ فلو عَ 
ره, وهـذا أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخـ ١: النية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: ] مسألة[

على الحكـم  ىنأن تغيب عن خاطره لكنه لم ينو القطع, وهذا يسمى استصحاب حكمها, أي بَ ـ ٢. أكمل الأحوال
سـل قدميـه لتنظيفهمـا مـن الطـين, فـلا ينوي قطعها أثناء الوضوء لكنه اسـتمر مـثلا في غَ  أنـ ٣ .الأول واستمر عليه

أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميـع ـ ٤. ء العبادةلعدم استصحاب الحكم لقطعه النية في أثنا وضوؤهيصح 

                                                     
 ).٢٤٣(مسلم  أخرجه)٨٥(
 ).١٧٥(, وأبو داود )٣/١٤٦(أحمد  أخرجه)٨٦(
 ).١٩٠٧(, ومسلم)١(البخاري  أخرجه)٨٧(
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قطع نية العبادة بعـد فعلهـا لا يـؤثر,  أن :قاعدةوال. أعضائه فهذا لا ينتقض وضوؤه لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل
 . الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر كما أنو

سـمية علـى الـراجح أنهـا سـمي, والتَّ ثـم يُ . »باِلنِّيَّاتِ  عْمَالُ الأَْ  إنَّمَا  «: أن ينوي, والنية شرط لحديث: صفة الوضوء
ليل فعلُ النبي  . نةسُ  يه ثلاثاًصلى الله عليه وسلمثم يغسل كفيه ثلاثا, والدَّ أ غسل كفَّ وهذا سُـنَّةٌ; وذلـك  ,  فإنَِّه كان إذا أراد أن يتوضَّ

الظـاهر أنـه لا و. مجـهفي فيـه ثـم يَ  ثم يتمضـمض بإدخـال المـاء. لأنهما آلة الوضوء فينبغي البدء بهما قبل كل شيء
لا يجـب أن يزيـل أسـنانه  وأيضـا. يخلـل أسـنانه ليـدخل المـاء بينهـالا  زيل ما في فمه مـن بقايـا الطعـام ويجب أن يُ 

شبه الخـاتم, والخـاتم لا يجـب نزعـه عنـد الوضـوء, بـل ركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها, وهذا يُ المُ 
, ولـم ينقـل أنـه كـان يحركـه عنـد لبسـهكـان يَ صلى الله عليه وسلم ن ليس على سـبيل الوجـوب, لأنَّ النبـيَّ الأولى أن يحركه لك

الوضوء, وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان لا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عنـد بعـض 
 ,إلا أن يكون صائما أو يضره ذلكويبالغ في المضمضة والاستنشاق . نةستنثر, والاستنثار سُ ستنشق ويَ ثم يَ . الناس

ـلْ بَـيْنَ الأْصََـابعِِ, وَبَـالغِْ فـِي الاِسْتنِشَْـاقِ إلاَّ أَنْ تَكُـونَ «: للقيط بن صَـبرِةصلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي  أَسْـبغِِ الوُضُـوءَ, وَخَلِّ
ـأمـا  .قنسل ما استرسل من اللحيـين والـذِّ الأحوط والأولى غَ و. ثم يغسل وجهه. »صَائمًِا يجـب فالخفيـف  رُ عْ الشَّ

ثـم . كثيـفاليجـب غسـل ظـاهره دون باطنـه لأن المواجهـة لا تكـون إلا في ظـاهر فالكثيف  أما غسله وما تحته, و
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين, والـدليل حـديث . ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه مرة واحدة. يغسل يديه إلى المرفقين

أ فغَ : ڤأبي هريرة  اق, وقـالراعيه حتى أشرسل ذِ أنه توضَّ هكـذا رأيـتُ : ع في العَضُد, ورجليه حتى أشرع في السَّ
فـإن مـن أسـبغ . »ولهبـده ورسُـشـهد أنَّ محمـداً عَ شـهد أن لا إلـه إلا االله, وأَ أَ «: ثم يقول ما ورد. يفعلُ صلى الله عليه وسلم النبيَّ 

 . الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
طـع وما قُ , »طَعْتُمْ اسْتَ  مَا  منِهُْ  فَأْتُوا  بأَِمْرٍ  أَمَرْتُكُمْ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمقي من الفرض لقوله غسل ما بَ طوع اليد يَ مق: ] مسألة[

                                                     
 ).٢٠٩١(, و مسلم)٦٦٥١(البخاري  أخرجه)٨٨(
 ).٢٤٦(بنحوه, ومسلم ) ١٣٦(البخاري  أخرجه)٨٩(
 ).٢٣٤(مسلم  أخرجه)٩٠(
 ).١٣٣٧(م , و مسل)٧٢٨٨(البخاري  أخرجه)٩١(
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رفق, وإن قطع من فوق المفصل فلا سقط فرضه, فإن كان القطع من المفصل غسل رأس العضد لأنه داخل في المِ 
 . يجب غسله

وهـو صلى الله عليه وسلم صَبَّ الماءَ على رسول االله ڤ غيرةَ بن شعبة توضئ ويدل على ذلك, أن المُ تباح معونة الم: ] مسألة[
أ  . يتوضَّ

عدم الدليل والأصل الإباحة, أما حديث ميمونة ڤ بعد أن ذكـرت : اء, والدليلنشيف الأعضَ باح تَ يُ : ] مسألة[
 علـى حملقضية عين تُ  ههذ: فنقول. »يَنفُْضُ يديهباً فلم يأخُذْهُ, فانطلق وهو فَناَولتُهُ ثَوْ «: قالتصلى الله عليه وسلم غُسْلَ النبيِّ 
وقد يكون إتيانها بالمنديل دليل علـى أن مـن عادتـه أن . إما لسبب في المنديل كعدم نظافته, أو غير ذلك: عدة أمور

  . نشف أعضاءه وإلا لم تأت بهيُ 

 
 نِ يْ فَّ خُ الْ  حِ سْ مَ  ابُ بَ 

ِ نة, وخَ فين للابسها سُ المسح على الخُ : ] مسألة[  . نةدعة, خلاف السُّ جل بِ سل الرِّ غَ لعهما ل
يجــوز للمقــيم المســح علــى الخفــين يومــا وليلــة, ويجــوز للمســافر المســح علــى الخفــين ثلاثــة أيــام : ] مســألة[

 . »للمقيم يوماً وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهنصلى الله عليه وسلم عل النبيُّ جَ «: قالڤ بلياليهن; لحديث عليٍّ 
 لأن الأحاديـث جـاءت بــ ;سـح لا بالحـدثدة سواء كانـت للمقـيم, أم للمسـافر يكـون بالمَ ابتداء الم: ] مسألة[

صـدق عليـه أنـه ماسـح إلا بفعـل المسـح, وهـذا هـو ولأنـه لا يمكـن أن يَ .  »يَمْسَـحُ الْمُسَـافرُِ «, »يَمْسَح الْمُقِيمُ «
قي على طهارته إلى الساعة التاسعة برجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين, وب: ويمثل لابتداء المسح. الصحيح

حى, ثم أحدث ولم يتوضأ, وتوضأ في الساعة الثانية عشرة, فإن مـدة المسـح تبتـدئ علـى الـراجح مـن السـاعة ضُ 
 . ورها من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً الثانية عشرة إلى أن يأتي دَ 

                                                     
 ).٢٧٤(مسلم  أخرجه)٩٢(
 ).٣١٧(واللفظ له, و مسلم ) ٢٧٦(البخاري  أخرجه)٩٣(
 ).٢٧٦(مسلم  أخرجه)٩٤(
 ).٣٧٦٤/ ٤(, والطبراني )١٣٢٩(, وابن حبان )٩٥(, والترمذي )١٥٧(واللفظ له, وأبو داود ) ٥/٢١٣(أحمد  أخرجه)٩٥(
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 : سح على الخفينشروط المَ 
 . دة المحددة شرعاًيكون في المُ أن  ـ ١
س العـين كمـا لـو كـان جْ نَ تَـلأن من الخفاف مـن هـو مُ : طاهر عيناً. وحكماً أن يكون المسح على طاهر عيناً ـ ٢

 . أي لم تصبه نجاسة: طاهر حكماًو. مارلد حِ فا من جِ خُ 
وفائـدة . لصلاة اجتنـاب النجاسـةشترط لصلى به; لأنه يُ يجوز المسح على الخف المُتَنجَْس, لكن لا يُ : ] مسألة[
أن يستبيح بهذا الوضوء مـس المصـحف; لأنـه لا يشـترط لمـس المصـحف أن يكـون متطهـراً مـن النجاسـة, : هذا

 . دثولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحَ 
لـم ولا نع. أن يكون الممسوح عليه مباحاً ليس مسروقا أو مغصـوبا أو حريـراً بالنسـبة للرجـال, أو فيـه صـور ـ ٣

سـتباح بالمعصـية, ولأن القـول بجـواز فـلأن المسـح علـى الخفـين رخصـة فـلا تُ : أما التعليـل. دليلا بينا على ذلك
ِ رما مُ حَ المسح على ما كان مُ   . رم يجب إنكارهحَ رم, والمُ حَ بس هذا المُ قتضاه إقرار هذا الإنسان على ل

: فروض, وهو اختيار شيخ الإسلام, واستدلواالصحيح عدم اعتبار اشتراط أن يكون الخف ساترا للم: ] مسألة[
بأن النصوص الواردة  في المسح على الخفين مطلقة, وما ورد مطلقا فإنه يجـب أن يبقـى علـى إطلاقـه, وأي أحـد 
حابة كانوا فُقَراء, وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم مـن  من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل, ولأن كثيراً من الصَّ

سول  خُرُوق, سـولُ صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّ ,  دَلَّ علـى أنَّـه لـيس صلى الله عليه وسلم; ولم ينبِّـه عليـه الرَّ
جْل, ويحصُل بهـا التَّسـخينُ, وقـد . بشرط ثم إن كثيراً من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونَها مفيدةً للرِّ

يعنــي (والتَّســاخين ) يعنــي العمــائم(رَهم أن يمســحوا علــى العصــائب ردُ, فــأمســريةً, فأصــابهم البَــصلى الله عليه وسلم بعــث النبــيُّ 
جْـل يحصُـلُ مـن مثـل هـذه )الخِفَاف جـل, وتسـخينُ الرِّ , والتَّساخين هي الخِفاف; لأنها يُقصـد بهـا تسـخينُ الرِّ
 . الجوارب

اسح على رجله بحيث طه المبَ شترط أن يثبت الخف بنفسه, ولو كان الخف واسعا ورَ الصحيح أنه لا يُ : ] مسألة[
 . عدم الدليل على اشتراط هذا الشرط, ولا دليل على المنع من المسح عليه: والدليل. لا يسقط, صح المسح عليه

مـا يكـون مـن غيـر : ورب; والخـف مـا يكـون مـن الجلـد, والجـوربف والجَ يجوز المسح على الخُ : ] مسألة[ 
                                                     

 ).١٦٩ /١(, والحاكم )١٤٦(, وأبو داود )٢٧٧/ ٥(أحمد  أخرجه)٩٦(
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جـل القياس على الخـف إذ لا فـرق بينهمـا في حاجـة الرِّ  :الجلد; كالخرق وأشباهها, ودليل المسح على الجورب
أَنْ  فَأَمَرَهُمْ «: إليهما, والعلة فيهما واحدة فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي; كما في حديث

وقـد ثبـت أنَّ  ـ ح عليـهوهـو خـف قصـير يمسـ ـ  وقمُ ويجوز المسح على الْ . »وَ التَّسَاخِينِ  الْعَصَائبِِ  عَلَى  يَمْسَحُوا  
 . ينوقَ مسح على المُ صلى الله عليه وسلم النبيَّ 

: والدليل على الجواز. ر عليه, وهي معروفةوَّ كَ مم به الرأس ويُ عَ وهي ما يُ : مامةيجوز المسح على العِ : ] مسألة[
عبَّـر وقـد يُ . »يـهمسح بناصـيته, وعلـى العِمامـة, وعلـى خُفَّ «: صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ  عند مسلم ڤحديث المغيرة بن شعبة 

ين والخِمَارلَ مَسَحَ عَ «: كما في الرواية الثانية عنها بالخِمَار  . يعني العِمَامة: , قال»ى الخُفَّ
كـة أو ذات نَّ حَ شترط أن تكون مُ باحة, ولا يُ شترط للخف من الطهارة, وأن تكون مُ شترط للعمامة ما يُ يُ : ] مسألة[

ولـم يـذكر قيـداً  آخـر فمتـى مـا ثبتـت  )العمامـة( :النص جاء بلفظابة على الصحيح; لأنه لا دليل على ذلك بل ؤَ ذُ 
كمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع بل قد تكون الحكمة أنه ولأن الحِ . مامة جاز المسح عليهاالعِ 

فقـد يصـاب , ونةها, ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخل أكوارُ فَ نْ لو حركها ربما تَ 
 . خص له المسح عليهابضرر بسبب الهواء, لهذا رُ 

 . لا بد أن يكون المسح شاملاً لأكثر العمامة فلو مسح جزءاً منها لم يصح وإن مسح الكل فلا حرج: ] مسألة[
ستحب أن يمسح مع العمامة ما ظهر من الرأس لأنـه سـيظهر قليـل مـن الناصـية ومـن الخلـف غالبـا, يُ : ] مسألة[
 . يجب المسح على العمامة, ويستحب المسح على ما ظهرف

خُمُر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز المسح عليها إذا كان هناك مشـقة إمـا لـبرودة جـو أو لمشـقة : ] مسألة[
فالتسامح في مثل هذا لا بأس به, وإلا فالأولى ألا تمسح, ولـم تـرد نصـوص صـحيحة في  ,النزع واللف مرة أخرى

 . هذا الباب
كان في صلى الله عليه وسلم سل و نحو ذلك, فيجوز المسح; لأنه ثبت أنَّ النبيَّ مغ أو عَ ناء أو صَ لبدا بحِ لو كان الرأس مُ : ] مسألة[

                                                     
 ).١٧٠/ ١(, والحاكم )١١٠٠/ ١(, والطبراني )١٥٣(أبو داود  أخرجه)٩٧(
 ).٢٧٥(, والرواية الثانية )٢٧٤(مسلم  أخرجه)٩٨(
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وهذا يدل على أن طهـارة الـرأس فيهـا شـيء . لبيد فهو تابع لهفما وضع على الرأس من التَّ . لبِّداً رأسَهإحرامه مُ 
كـان صلى الله عليه وسلم  فيجوز المسـح; لأن الرسـول امةلياً وهو ما يسمى بالهَ رأسها حُ  على المرأة تدَّ من التسهيل, وكذا لو شَ 

 . تسامح فيها الشرعومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد, فمثل هذه الأشياء قد يُ  يلبس الخاتم
لا : وقال بعـض العلمـاء. المذهب أنه يشترط: هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف? فيه خلاف: ] مسألة[

أنه وقتها, ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل, فلا يمكن صلى الله عليه وسلم يشترط لأنه لم يثبت عن النبيُّ 
 . إلحاقها بالخف, فإذا كانت عليك فامسح عليها ولا توقيت فيها

ذلـك  دث الأكـبر, والـدليل علـىدث الأصـغر دون الحَـمسـح في الحَـالعمامة والخف والخمـار إنمـا تُ : ] مسألة[
ال قال نابـة, ن جَ ياليهن إلا مـِيام ولَ لاثة أَ افنا ثَ فَ إذِا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خِ صلى الله عليه وسلم أمَرنا رسولُ االله «: حديث صفوان بن عَسَّ

 . »ومول, ونَ ائط, وبَ ن غَ كن مِ ولَ 
. سبْ بدلها الجِ سر ثم يربط عليها ليلتئم, والآن وهي أعواد توضع على الكَ : يجوز المسح على الجبيرة: ] مسألة[

زع ما تجاوز قدر الحاجة, فإن لـم يمكـن فإنـه زعها بلا ضرر نَ أن لا تتجاوز قدر الحاجة, لكن إن أمكن نَ : ويشترط
 . مسح على الجميع بلا تيمم لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرةيَ 

 . فاجئةح قياسها على الخف, ولأنها تأتي مُ لا يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة لأنه لا يص: ] مسألة[
ـ ـ ١: والأدلة على ذلك. المسح على الجبيرة جائز في الحدث الأكبر والأصغر: ] مسألة[ ة حديث صـاحب الشَّ جَّ

سول  ,بناءً على أنه حديث حسن, ويُحتَجُّ به مَ «: قالصلى الله عليه وسلم فإنِ الرَّ خِرْقَـةً  جُرْحِهِ  لَى عَ  وَيَعْصِبَ  إنَِّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّ
المسح على الجبيرة ضرورة, فلا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر, بخلاف الخف  ـ ٢. »عَلَيْهَا يَمْسَحَ  ثُمَّ  

أن  ـ ٤. سـوغ سـتره شـرعا فجـاز المسـح عليـه كـالخفينأن هذا العضو الواجـب غسـله سُـتر بمـا يَ  ـ ٣. خصةفهو رُ 
أن تطهيـر ــ ٥. سـل انتقلنـا إلـى المسـح كمرحلـة أخـرىحيث الجملة, فإذا عجزنا عن الغَ  المسح ورد التعبد به من

سل من العدول إلى التـيمم, والأحاديـث في المسـح علـى الجبيـرة, وإن محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغَ 

                                                     
 ).١١٨٤(, ومسلم )١٥٤٠(البخاري  أخرجه)٩٩(
 ).٤٧٨(, وابن ماجه )٩٦(, والترمذي)١٥٨(, والنسائي )٢٤٠(أحمد  أخرجه)١٠٠(
 ).٢٢٧/ ١(, والبيهقي )٧١٩(ني , والدارقط)٣٣٦(أبو داود  أخرجه)١٠١(
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 . جبر بعضاًكانت ضعيفة إلا أن بعضها يَ 
ة وهـو قولـهيمسـح علـى جمي: كيفيـة مسـح الجبيـرة: ] مسألة[ ـجَّ ح سَـمْ يَ «: عهـا; لأن ظـاهرَ حـديث صـاحب الشُّ

 . , شامل لكلِّ الجبيرة من كلِّ جانب»ليهاعَ 
رح وجب إزالتها لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيـرة والمسـح عليهـا زال, وإذا رئ الجُ إذا بَ : ] مسألة[

 . سبببب انتفى المُ زال السَّ 
سل اليمنى ثـم لـبس الخـف, ثـم غسـل الفراغ من الوضوء كاملاً; لأن من غَ  الأحوط لبس الخفين بعد: ] مسألة[

ـأ فلـبس خُفَّ صلى الله عليه وسلم اليسرى ثم لبس الخف, لم يصدق عليه أنه توضأ, ويدل لذلك أن النبي  صَ للمقيم إذِا توضَّ يـه رَخَّ
اليسـرى ثـم جل غسل رجلـه اليمنـى ثـم أدخلهـا الخـف ثـم غسـل نكر على رَ ولكن لا يُ . سح يوماً وليلةمْ أن يَ 

 . لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطاً ووضوؤكأعد صلاتك : أدخلها الخف, أن نقول له
من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام, فإنَِّه يُتمُّ مسحَ مقيم, وإن مسح في إقامة ثم سافر, فإنه يـتمَّ مسـح مقـيم تغليبـاً  : ]مسألة[

واية الثانية عن أ ـببُ الـذي يسـتبيح بـه هـذه : حمدلجانب الحظر احتياطاً, والرِّ أنه يُتمُِّ مسح مسافر; لأنَّـه وُجِـدَ السَّ
واية قيل ة الإِقامة,وهذه الرِّ ة, قبل أن تنتهي مُدَّ  .إنِ أحمد رحمه االله رجع إليها, وهذه رواية قويَّة: المدَّ

مـا لا يشـق نزعـه كالطاقيــة , أمـا »وهـي الطاقيـة الكبيــرة«ة إذا شـق نزعهـا وَ سُــنْ لُ يجـوز المسـح علـى القُ : ] مسـألة[
 . المعروفة فلا يمسح عليها

افة الملفوفة على القدم لأجل التسخين; لأن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من يجوز المسح على اللفَ : ] مسألة[
الخف; لأن خلع الخف ثم غسل الرجل ثم لبس الخف, أسهل من الذي يحل هذه اللفافة ثم يعيدها مـرة أخـرى, 

ـصلى الله عليه وسلم وأيضـاً النبـيُّ . الشرع أباح المسـح علـى الخـف فاللفافـة مـن بـاب أولـى فإذا كان رية التـي بعثهـا بـأن أمـر السَّ
يمسحوا على العصائب والتساخين, واللفافة يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود 

  . في لبس اللفافة, وهو اختيار شيخ الإسلام

وقاني, وهذا يقـع كثيـرا كالشـراب والكنـادر, وأمـا إذا ف قبل الحدث فالحكم للفُ إن لبس خفاً على خ: ] مسألة[
كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني, فلو لبس خفاً ثم أحدث ثم لـبس خفـاً آخـر, فـالحكم للتحتـاني فـلا يجـوز أن 

                                                     
 ).١٣٢٤(, وابن حبان )١٩٢(, وابن خزيمة )٥٥٦(ابن ماجه  أخرجه)١٠٢(
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يصدق عليه أنه  وإذا لبس الخف الفوقاني بعد طهارة مسح جاز له أن يمسح على الفوقاني لأنه. مسح على الأعلىيَ 
, وهو شامل لطهارتها بالغسل والمسح, وهو »أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ  فَإنِِّي  « :صلى الله عليه وسلمأدخل رجليه طاهرتين, وقد قال 

وإذا كان في الحال التـي يمسـح فيهـا الفوقـاني فخلعـه بعـد مسـحه فيجـوز المسـح علـى التحتـاني جعـلاً . قول قوي
وذلك فيما إذا كان هناك خف مكون من طبقتين فلو تمزقت الطبقة العليا بعـد المسـح طانة, هارة والبِ للخفين كالظِّ 

  .سح على الباطنة, وهذا القول أيسرفإنه يم
وأصـحابه أنـه صلى الله عليه وسلم يبتدئ في مسح أعلى الخف من أصابع رجليه إلى ساقيه, وقد وردت آثارٌ عن النبـيِّ : ] مسألة[

قة حتى يُرى فوق ظهر الخُ   . فِّ خُطوطٌ كالأصابعيمسح بأصابعه مفرَّ
إذا كان يمكنه أن يمسح قدميه جميعاً فإنه يمسحهما معاً لظاهر حديث المغيرة, أما إذا كـان لا يمكنـه : ] مسألة[

 . مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى
أن الطهـارة : هو اختيار شيخ الإسلامإذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه إعادة الطهارة ? الصحيح, و: ] مسألة[

في هـذه الحـال ليسـتأنف المسـح  الخـف يـدعِ لا تبطل حتى يوجد ناقض من نواقض الوضـوء المعروفـة, لكـن لا يُ 
عليه; لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة, إذ كـل مـن أراد اسـتمرار المسـح خلـع الخـف ثـم لبسـه ثـم 

أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي : مشيخ الإسلا جتوحُ . استأنف المدة
فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي وإلا فالأصل بقاء الطهارة, وهذا القول هو الصحيح, ويؤيده من القياس أن لو كان 

الوضـوء  عره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شـيء مـن البلـل ثـم حلـق شـعره بعـدعر كثير ثم مسح شَ شَ  لٍ جُ على رَ 
إن المسح على الرأس أصل والمسـح علـى الخـف فـرع فكيـف يسـاوى بـين الأصـل : فإن قيل. نقضفطهارته لا تُ 

أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال, وقد اتفقنا على ذلك, فكونـه أصـلياً و فرعيـاً غيـر مـؤثر في : والفرع ? أجيب
 . الحكم

عـت أو انفلتـت فإنـه يعيـد لفهـا ولا يسـتأنف الطهـارة, وكـذلك ارتف لـو ـعلى القـول الـراجح  ـالعمامة : ] مسألة[
 . الجبيرة

                                                     
 ).٢٧٤(, ومسلم )٥٧٩٩(البخاري  أخرجه)١٠٣(
 ).١١٥٧(» الأوسط«, والطبراني في )٥٥١(ابن ماجه  أخرجه)١٠٤(
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 وءِ ضُ وُ ض الْ اقِ وَ نَ  ابُ بَ 

 : نواقض الوُضُوء
حَـدٌ مِـنكُْمْ ﴿: ويشمل ما هو معتاد كالبول والغائط والريح, قال تعالى: بربل أو الدُّ ما خرج من القُ  ـ ١

َ
وْ جَاءَ أ

َ
أ

ال, وفي ]٦: المائدة[﴾ مِنَ الغَْائطِِ  وفي حـديث . »وَنَـوْمٍ  وَغَـائطٍِ  بَـوْلٍ  مـِنْ  وَلَكنِْ  «: ڤ حديث صفوان بن عَسَّ
كـالريح مـن : ويشـمل مـا هـو غيـر معتـاد. »رِيحًا يَجِدَ  أَوْ  صَوْتًا,  يَسْمَعَ  حَتَّى  يَنصَْرِفْ  لاَ  «: ڤعبد االله بن زيد 

دي, ذي, والـوَ ني, ومـا هـو نجـس كـالبول, والمَـكـالمَ : اهرو كذلك يشمل ما هـو طـ. القبل, والحصاة, أو الخرزة
 . و هذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتاداً ففيه خلاف. والدم
ا من محل آخر فإن كـان جَ ستخرِ ي له عملية جراحية واُ رِ جْ كمن أُ : البول والغائط إذا خرجا من غير مخرجهما ـ ٢

ينـتقض  نتقض وضوؤه على الـراجح, وإن كـان مـن تحتهـا فهـو كالغـائطلا ي المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء
 . وضوؤه, وهذا اختيار ابن عقيل, وهو قول جيد

ثـر, وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام أو كَ  لَّ الخارج من غير السبيلين مثل الدم والقيء, لا ينقض الوضوء قَـ: ] مسألة[
 : واستدلوا

أن طهارتـه ثبتـت بمقتضـى دليـل شـرعي,  ـ ٢. ل فعليه الدليلأن الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأص ـ ١
قَــاءَ, فــأفطرَ, صلى الله عليه وسلم أن النبــيَّ «: أمــا حــديث. ومــا ثبــت بمقتضــى دليــل شــرعي فإنــه لا يمكــن رفعــه إلا بــدليل شــرعي

أ , فضعفه كثير من أهل العلم, وأيضاً لا يدل علـى الوجـوب لأنـه خـال مـن الأمـر, وهـو أيضـاً مقابـل »فتوضَّ
أتوَ م يَ لَّى, ولَ م, وصَ جَ احتَ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ «إنِ كان ضعيفاً بحديث و فدل على أن الوضوء لـيس علـى سـبيل . »ضَّ

 . الوجوب, وهو الراجح

                                                     
 .اللفظ لهو) ١٨٠٩٥(, وأحمد )٢٢٦(, وابن ماجه )١٥٨(, والنسائي )٣٥٣٥(الترمذي  أخرجه)١٠٥(
 ).٣٦١(, ومسلم )١٣٧(البخاري  أخرجه)١٠٦(
 ).٣١٢٣(»السنن الكبرى«, والنَّسائي في )٨٧(, والترمذي )٢٣٨١(أبو داود  أخرجه)١٠٧(
 ).١٤١/ ١(, والبيهقي )١٥٧/ ١(الدارقطني  أخرجه)١٠٨(
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يَّــة, وهــو رفــع العقــل, وذلــك بــالجنون: الأول: وزوال العقــل علــى نــوعين :زوال العقــل ـــ٣ : الثــاني. زوالــه بالكُلِّ
ة معيَّ  كر, وما أشبه ذلكتغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّ وزوال العقل بالجنون والإِغماء . نة كالنَّوم, والإِغماء, والسُّ

كْرِ هو في الحقيقة فَقْدٌ له, وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌ, فلو صُرِعَ ثم استيقظَ, أو سَـكرَِ, أو أُغمـي عليـه  والسُّ
منُ أم قَصُرَ  , وهو اختيار شيخ الإسلام أن النـوم مظنـة الحـدث, أما النوم فالصحيح. انتقضَ وضوؤه سواءٌ طال الزَّ

حـس بنفسـه فقـد فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه فإن وضوؤه باق, وإذا نـام بحيـث لـو أحـدث لـم يَ 
وم نـاقض, وحـديث أنـس . انتقض وضوؤه ـال دلَّ علـى أنَّ النَّـ وبهذا القول تجتمع الأدلة فحـديث صـفوان بـن عسَّ

ـحابة علـى مـا إذا كـان الإِنسـانُ لـو أحـدث لأحـسَّ بنفسـه, . ناقض دلَّ على أنه غيرُ ڤ  فيُحمـل مـا ورد عـن الصَّ
الْعَـيْنُ  «: ويؤيِّد هـذا الجمـع الحـديثُ المـروي. ويُحمل حديثُ صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحسَّ بنفسه

هْ, فَإذَِا  وِكَاءُ   كاءَه بحيث لـو أحـدث لـم يحـسَّ فإذِا كان الإِنسانُ لم يُحكمِْ وِ . »اءُ الْوِكَ  اسْتَطْلَقَ  الْعَيْناَنِ  نَامَتِ  السِّ
 . بنفسه فإنِ نومه ناقضٌ, وإلاِ فلا

ويكون بالكف, والمسُّ بغيـر الكَـفِّ لا يـنقض الوُضُـوء; لأن , والمسُّ لا بُدَّ أن يكون بدون حائلٍ : مس الذكر ـ٤
ذَكَـرِهِ, لَـيْسَ دُونَـهُ سِـتْرٌ, فَقَـدْ وَجَـبَ عَلَيْـهِ  إلَِـى  بيَِدِهِ  أَفْضَى  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلم الأحاديث الواردة في المسِّ كلها باليد, كقوله

حديث بُسْـرَة بنـت صـفوان أنَّ  ـ١: ديثانوفي مس الذكر حَ . واليد عند الإِطلاق لا يُراد بها إلا الكَفُّ . »الْوُضُوءُ 
جُل يمسُّ ذَكَـرَه في صلى الله عليه وسلم حديث طَلْقِ بْنِ عليٍّ أنه سأل النبيَّ  ـ٢. »أوضَ تَ ليَ فَ  رَهُ كَ مَنْ مَسَّ ذَ «: قالصلى الله عليه وسلم النبيَّ  عن الرَّ
لاة وفي المسـألة خـلاف قـوي, وللجمـع بـين . »كَ نـْمِ  ةٌ بَضْـعَ  وَ , إنَِّما هُـلاَ «: صلى الله عليه وسلمأعليه وُضُوءٌ? فقال النبيُّ : الصَّ

بشهوة أو بغيـر شـهوة, وإذا مسـه لشـهوة, إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقاً, سواء : الحديثين نقول
بر لأنها داخلة في الفرج, س حلقة الدُّ ومثلها مَ . فالقول بالوجوب قوي جداً, لكني لا أجزم به والاحتياط أن يتوضأ

أْ  فَرْجَهُ  مَسَّ  مَنْ  «: بلها, لحديثوكذلك مس المرأة لقُ    . »فَلْيَتَوَضَّ

                                                     
 ).١٦٠/ ١(, والدارقطني )٨٧٥( » الكبير«, والطبراني في )٩٧/ ٤(أحمد  أخرجه)١٠٩(
 ).١٣١/ ٢(, والبيهقي )١٤٧/ ١(, والدارقطني )١١١٨(واللفظ له, وابن حبان رقم ) ٣٣٣/ ٢(حمد أ أخرجه)١١٠(
 ).٤٧٩(, وابن ماجه )١٦٣(, والنسائي )٨٢(مختصراً, والترمذي ) ٢٧٢٩٣(, وأحمد )١٨١(أخرجه أبو داود )١١١(
 ).٤٨٣(, وابن ماجه )٨٥(مذي والتر) ١٦٥(, والنسائي )١٨٣, ١٨٢(واللفظ له, وأبو داود ) ٢٣/ ٤(أحمد  أخرجه)١١٢(
 ).٤٨٢(أخرجه ابن ماجه )١١٣(
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كره غير أصلي لأنه إن تبين أنه أنثـى فهـو زائـد, وإن أشـكل لياً, أما الخنثى فذَ كر أصلا بد أن يكون الذَّ : ] مسألة[
 . فلا ينتقض الوضوء مع الإشكال

س المرأة لا ينقض الوضوء مطلقـاً ولـو بشـهوة, إلا إذا خـرج منـه شـيء, فيكـون الـنقض الراجح أن مَ : ] مسألة[
ـأقَبَّ صلى الله عليه وسلم حديث عائشةَ أن النبيَّ  ـ١: بذلك الخارج, والدليل ـلاة, ولـم يتوضَّ . لَ بعضَ نسائه, ثم خرج إلـى الصَّ

أن الأصـل عـدم الـنقض حتـى يقـوم دليـل صـحيح علـى  ـ٢. وهذا دليل إيجابي وكون التقبيل بغير شهوة بعيد جداً 
أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليـل شـرعي فإنـه لا يمكـن رفعـه إلا بـدليل  ـ٣. النقض

وۡ  سمح: أما قولـه تعـالى. ليل على ذلك, وهذا دليل سلبيشرعي, ولا د
َ
وفي قـراءة  ,]٦: المائـدة[ سجىٱلنّسَِـاءَٓ  لَمَٰسۡـتُمُ  أ

وْ لمََسْتُمُ «: سَبعيَّة
َ
صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبيُّ . ڤفالمُراد بالملامسة هنا الجماع, صحَّ ذلك عن ابن عباس . »النَّساءأ

 . عارضه من هو أرجح منهؤخذ قوله في التفسير إلا أن يُ أن يعلِّمه االله التأويل, وهو أولى من يُ 
أنهم أمروا غاسل الميِّـت بالوُضُـوء, ڤ رُويَ عن ابن عمر, وأبي هريرة, وابن عباس : غسيل الميتتَ : ] مسألة[

رض شيء على عباد االله من غير دليـل تطمـئن إليـه الـنفس أمـر بيل الاستحباب, وفَ والأمر يحتمل أن يكون على سَ 
 . رض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام, لأن فَ صعب
حـديث : والدليل على ذلـك. ئليله وكثيره, والمطبوخ منه والنييعتبر ناقض من النواقض ق :زورأكل لحم الجَ  ـ٥

أ من لحوم الإِبل? قال: صلى الله عليه وسلمأن رجلاً سأل النبيَّ ڤ جابر بن سَمُرَة  بلِِ  ئفَتَوَضَّ , نَعَمْ «:أنتوضَّ : , قـال»منِْ لُحُومِ الإِْ
أ من لحوم الغنم? قـال ـأْ, وَإنِْ  شِـئْتَ  إنِْ  «: أنتوضَّ ـأْ   شِـئْتَ  فَتَوَضَّ ـؤُوا  «: حـديث الـبراء, وفيـهو. »فَـلاَ تَتَوَضَّ تَوَضَّ

بلِِ  لُحُومِ  منِْ    . , والأصل في الأمر الوجوب»الإِْ
أن اللحم في لغة الشرع : حم, والدليلبد وشَ وكَ  رشبر, وبقية الأجزاء من كَ الصحيح أنه لا فرق بين الهَ : ] مسألة[

مُ وَلَـْمُ الْنِْيِـرِ ﴿: يشمل جميع الأجزاء, بدليل قوله تعالى فلحـم  ,]٣: المائـدة[﴾ حُرّمَِتْ عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَالَّ
 جميـع املاً شـ ـ وهومنـع ـالخنزيـر الخنزير يشمل كل مـا في جلـده, بـل حتـى الجلـد, وإذا جعلنـا التحـريم في لحـم 

                                                     
 ).٢٥٧٦٦(واللفظ له, وأحمد ) ٥٠٢(, وابن ماجه )١٧٠(, والنسائي )٨٦(, والترمذي )١٧٩(أخرجه أبو داود )١١٤(
 ).٣٦٠(مسلم أخرجه)١١٥(
 ).٤٩٤(, وابن ماجه )٨١(, والترمذي)١٨٤(أبو داود  أخرجه)١١٦(
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لجميـع الأجـزاء, بمعنـى أنـك إذا أكلـت أي  شـاملاً  ــ أمر وهو ـ الجَزور لَحم من الوضوء نجعل الأجزاء, فكذلك
وكذلك النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها . وضوؤكجزء من الإبل فإنه ينقض 

 . ى بدم واحد وطعام وشراب واحدذَّ زاء لأن الكل يتغَ بالعموم اللفظي إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأج
أن الأحاديـث الكثيـرة  ــ١: الوضـوء مـن ألبـان الإبـل الصـحيح أنـه مسـتحب ولـيس بواجـب لـوجهين: ] مسألة[

الصـــحيحة واردة في الوضـــوء مـــن لحـــوم الإبـــل, والحـــديث في الوضـــوء مـــن ألبانهـــا إســـناده حســـن وبعضـــهم 
ـدقة, ويشـربوا مـن أبوالهـا صلى الله عليه وسلم العُـرنيين أن النبـيَّ  ما رواه أنس في قصـة ـ٢.ضعفه أمـرهم أن يلحقـوا بإبِـل الصَّ
 . ولم يأمرهم أن يتوضؤوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك, وألبانها

رق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن عم في المَ الأحوط أن يتوضأ لوجود الطَّ : الوضوء من مرق لحم الإبل: ] مسألة[
 . ضرأما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يَ . قه حرام, وهذا تعليل قوي جداً رَ مَ 

بعض  ـ٢. حكمةمن الأحكام فهو صلى الله عليه وسلم وكل ما أتى به النبيُّ  ,صلى الله عليه وسلمأمر النبيُّ  ـ١: الحكمة من الوضوء من لحم الإبل
ب الحـديث هيجهـا; ولهـذا كـان الطِّـاب فيُ ديد التـأثير علـى الأعصـإن لحم الإبل شَ : كمة فقالالعلماء التمس الحِ 

بالوضـوء صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل, والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها كما أمر النبيُّ يَ 
  .صلى الله عليه وسلموسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا فإن الحكمة هي أمره , لأجل تسكينه عند الغضب

دث أكبر إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفـع ه حَ ب وغيره ممن علينُ الراجح أن الجُ : ] مسألة[
 . سل لعدم الدليل على إيجاب الوضوءالحدث الأصغر, فالظاهر أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغُ 

رجل توضأ لصـلاة المغـرب : مثاله. من تيقن الطهارة وشك في الحدث, بنى على اليقين وهي الطهارة: ] مسألة[
شاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوؤه أم لا ? فالأصل عـدم الـنقض, فيبنـى علـى اليقـين وهـو أنـه فلما أذن الع

جُل يجد الشيءَ في بطنه, ويُشْـكلُِ عليـهڤ ودليل ذلك حديث أبي هريرة, وعبد االله بن زيد . متوضئ هـل : في الرَّ
دث رينـة الحَـمـع أن قَ  , »رِيحًـا يَجِـدَ  أَوْ  صَـوْتًا,   يَسْمَعَ  حَتَّى  يَنصَْرِفْ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمخرج منه شيء أم لا? فقال النبيُّ 

                                                     
 ).٤٩٦(اجه , وابن م)٤/٣٥٢(أحمد  أخرجه)١١٧(
 ).١٦٧١(, ومسلم )٢٣٣(البخاري  أخرجه)١١٨(
 ).٣٦١(, ومسلم)١٧٧(البخاري  أخرجه)١١٩(
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 . رقرة والانتفاخموجودة, وهي ما في بطنه من القَ 
ويستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة وعبـد , من تيقن الحدث, وشك في الطهارة فالأصل الحدث: ] مسألة[

, »صَـدَقَةٌ  أَحَـدِكُمْ  بُضْـعِ  وَفيِ  «: صلى الله عليه وسلمالشريعة; قال  كس ثابت فيكس, وقياس العَ من باب قياس العَ  ڤاالله بن زيد 
نَعَـمْ, أَرَأَيْـتُمْ لَـوْ وَضَـعَهَا فـِي حَـرَامٍ أَكَـانَ عَلَيْـهِ «: أيأتي أحدُنا شهوَتَه, ويكون له فيها أجْرٌ? قـال! يا رسول االله: قالوا

 . »لاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ كَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الْحَ «: نعم, فقال: , قالوا»وِزْرٌ? 
إن تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث تيقنهمـا جميعـاً, ولكـن لا يـدري أيهمـا الأول, فـالأحوط وجـوب : ] مسألة[

الوضوء, فإذا كان الاحتمال وارداً فلا يخرج من الشك إلا بالوضوء, وهذا الوضوء إن كـان هـو الواجـب فقـد قـام 
 . طهارة بيقينبه, وإلا فهو سنة, فيكون أدى ال

 : يحرم على المحدِث
تبـه صحف إلا بوضوء; استدلالاً بكتاب عمرو بن حزم الذي كَ الصحيح أنه لا يجوز مس المُ : مس المصحف ـ١

, وإن كـان هـذا الحـديث فيـه ضـعف كمـا »... رٌ اهِ  طَـلاَّ إِ  آنَ رْ قُـسَّ الْ مَ  يَ ألاَّ ... «: إلى أهل اليمن وفيهصلى الله عليه وسلم النبيُّ 
بول يـدل علـى أن لـه قيهم له بـالقَ لَ حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام, وتَ قالوا, لكن من 

ـ. بول الناس للحديث قـائم مقـام السـند أو أكثـرأصلا, وكثيراً ما يكون قَ  طلـق علـى الطـاهر مـن الحـدث اهر يُ والطَّ
ُ لِجَْعَلَ عَ ﴿: الأصغر والأكبر, لقوله تعالى َّĬ٦: المائـدة[﴾ ليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ لِطَُهِّرَكُمْ مَا يرُِيدُ ا .[

ـحيح أنَّـه لـيس في الوجـود كـلام أشـرف مـن كـلام االله, فـإذا أَوْجَـبَ االله الطَّهـارة للطَّـواف في بيتـه, : ومن النَّظر الصَّ
 . العلماء ومنهم الأئمة الأربعةفالطَّهارة لتِلاِوَةِ كتابه الذي تَكَلَّم به من باب أولى, وهذا قول جمهور 

هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن ? فيه وجه للشافعية أن المحرم مـس نفـس : ] مسألة[
: الـبروج[﴾ بـَلْ هُـوَ قـُرْآنٌ مَِيـدٌ  فِ لـَوْحٍ مَفُْـوظٍ ﴿: الحروف دون الهوامش, لأن الهوامش ورق, قال تعالى

وف, والحنابلة يرون أنـه يحـرم مسـه ومـا كتـب فيـه, إلا أنـه يجـوز للصـغير أن يمـس والظرف غير المظر] ٢٢ـ٢١
 . وهذا هو الأحوط; لأنه يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً . لوحاً فيه قرآن بشرط ألا تقع يديه على الحروف

                                                     
 ).١٠٠٦(مسلم أخرجه)١٢٠(
 ).١/٨٨(, والبيهقي )١/١٢١(, والدارقطني )١٣٢١٧(» الكبير«الطبراني في  أخرجه)١٢١(
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تـب الكُ صلى الله عليه وسلم النبـيُّ تب التفسير يجوز مسها; لأن الآيات فيهـا أقـل مـن التفسـير, ويسـتدل لهـذا بكتابـة كُ : ] مسألة[
أما إذا تساوى التفسـير والقـرآن فإنـه إذا اجتمـع مبـيح وحاضـر ولـم يميـز أحـدهما . للكفار, وفيها آيات من القرآن

 . برجحان, فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن
ِينَ آمَنُـوا إذَِا قُمْـتُمْ ﴿: قال تعـالى: والإجماع بالنصِّ : الصلاة ـ٢ هَا الَّ يُّ

َ
ـƆَةِ فَاغْسِـلوُا وجُُـوهَكُمْ ياَ أ ﴾ إǓَِ الصَّ

ـلاة ,]٦: المائدة[ ـر لهـذه الصَّ فالطهـارة شـرط ولا يحـل لأحـد أن يصـلي وهـو . و علَّلَ ذلـك بـأن المقصـود التطهُّ
لاة وجَوازِها, فلا يَحِل لأحَـد أن يُصَـلِّي وهـو مُحْـدِث, سَـدِ حْ مُ  ة الصَّ واء كـان ث, وعلى هذا فالطَّهارة شَرط لصِحَّ

فقد اجمع المسلمون : والإجماع. »طُهُورٍ  بغَِيْرِ  صَلاَةً  االلهُ  يَقْبَلُ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمقوله : نةومن السُّ . ربَ ر أو أكْ غَ ثاً أصْ حَدَ 
 . ث أن يصلي بلا طهارةدِ حْ أنه يحرم على المُ 

ـل لسـجودِ النَّبـي : ] مسألة[ ـكر, أو الـتِّلاوة يَظْهَـر لـه أنـه لا يُكَبِّـصلى الله عليه وسلم المتأمِّ ر, وعليـه لا تكـون سـجدة الـتِّلاوة للشُّ
لاة, وحينئذٍ لا يَ  كر من الصَّ كْرِ وهو على غير طَهَارة, وهذا والشُّ حرم على من كان مُحْدِثاً أن يسجد للتِّلاوة أو الشُّ
ولا ريـب أن , لا وضـوءأنه كان يسـجد للـتلاوة بـِ ڤ وصح عن عبد االله بن عمر. اختيار شيخ الإِسلام رحمه االله

شرع لها الوضوء لأنها من ذكـر االله, وكـل يما أن القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يُ أن يتوضأ ولا سِ  الأفضل
قم, عم أو تجـدد دفـع الـنِّ أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعيف لأن سببه تجـدد الـنِّ . شرع له الوضوءذكر الله يُ 

تتوضـأ فربمـا طـال الفصـل, والحكـم معلـق بسـبب إذا وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث, فإن قلنا لا تسجد حتى 
 . تأخر عن سببه سقط

اختلــف العلمــاء في ذلــك, فجمهــور العلمــاء علــى أنــه يَحْــرُمَ علــى : حكــم طــواف المُحْــدِث بالبيــت: ] مســألة[
عاً, كما لو ط ـامالمُحْدِثِ الطَّوافُ بالبيتِ, سواء كان هذا الطَّواف نُسُكاً في حج, أو عمرة أو تَطَوُّ . اف في سـائر الأيَّ

ليل على ذلك ـأ ثـمَّ طـافأنَّه حِ صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عن النبيِّ : والدَّ ـا قيـل لـهوحـديث صَـ. ين أراد الطَّواف تَوَضَّ إنَِّ : فيَّة لمَّ
. رٍ والحـائضُِ معلـوم أنَّهـا غيـرُ طـاهِ . »هِـيَ?  أَحَابسَِـتُناَ  «: صَفِيَّة قد حاضَتْ, وظنَّ أنها لم تَطُفْ للإفِاضة فقـال
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وقولـه . », غَيْـرَ أَلاَّ تَطُـوفيِ باِلْبَيْـتِ الْحَـاجُّ  يَفْعَلُ  مَا  افْعَليِ  «: قال لها حين حاضتصلى الله عليه وسلم وحديث عائشة أنَّ النبيَّ 
إنَِّ : وقـال بعـض العلمـاء. »الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ صَلاَةٌ, إلاَِّ أَنَّ االلهَ أَبَاحَ فيِهِ الْكَلاَمَ, فَلاَ تَتَكَلَّمُوا فيِـهِ إلاَِّ بخَِيْـرِ «: صلى الله عليه وسلم

وا. الطَّوافَ لا تُشْتَرطُ له الطَّهارة, ولا يَحْرُمُ على المُحْدِثِ أنْ يَطُوفَ, وإنَِّما الطَّهارة فيه أَكْمَل بأنَّ الأصَْلَ : واسْتَدَلُّ
ــرط, ولا دليــلَ  ــة حتــى يقــوم دليــلٌ علــى تحــريمِ هــذا الفِعْــل إلاَِّ بهــذا الشَّ مَّ ــة . علــى ذلــكبَــراءة الذِّ وأجــابوا عــن أدلَّ

د لا يدلُّ على الوُجُوبِ, بل يَدلُّ على أنَّه الأفضل, ولا نزِاع في أنَّ الطَّوافَ على صلى الله عليه وسلم أنَّ فعِْلَ النبيِّ : الجمهور المجرَّ
ة الطَّواف ا حديث عائشة. طَهَارة أفضل; وإنَِّما النِّزاع في كَوْنِ الطَّهارة شَرْطاً لصِحَّ ... اجُّ حَـالْ  لُ عَـفْ ا يَ ي مَ افْعَلِ «: وأمَّ

فالحائض إنِما مُنعَِتْ منَِ الطَّواف بالبيت, لأنَّ الحـيض سَـبَبٌ . »? يَ ا هِ نَ ابسَِتُ حَ أَ «: في صفيَّةصلى الله عليه وسلم إلى آخره, وقوله » 
لمحـدِثَ فالحيض حَدَثٌ أكبر, فلا يُسْتَدلُّ بهذا على أنَّ ا: وأيضاً. لمنعِْها من المُكْثِ في المسجد, والطَّواف مُكْثٌ 

وافقـون علـى أنَّ المحـدِثَ حـدثاً أصـغر يجـوز لـه المُكْـثُ في حَدَثاً أصـغرَ لا يجـوزُ لَـهُ الطَّـواف بالبيـت, وأنـتم تُ 
ا حديث. المسجد, ولا يجوز للحائض أن تَمْكُثَ, فَمَناَطُ حُكْمِ المنعِْ عندنا هو المُكْثُ في المسجد الطَّوَافُ  «: وأمَّ

وهـو مُنـْتَقَضٌ, لأنَّنـا إذِا  .صلى الله عليه وسلم, ولا يَصِحُّ رفعه للنبـي ڤ أنَّه موقوفٌ على ابن عباس: , فَيُجَاب عنه»صَلاَةٌ  باِلْبَيْتِ  
ـلاة تَثْبُـتُ للطَّـواف إلاَِّ الكـلام, لأن مـِنَ  أخذنا بلَِفْظهِِ, فإنَِّه علـى القواعِـد الأصـوليَّة يقتضـي أنَّ جميـعَ أحكـام الصَّ

نه العمـوم, : معِيار العُمُوم, أي أنَّ الاستثناء: القواعد الأصولية إذِا جاء شيء عام ثم استثني منه, فكلُّ الأفراد يتضمَّ
لاة في غَالبِِ الأحكام ولا شَـكَّ أنَّ الأفضـل أن يَطُـوفَ . إلا ما اسْتُثْنيَِ, وإذَِا نظرنا إلى الطَّواف وجدناه يُخالفُِ الصَّ

كرِ, ولفِِعْلهِِ الطواف بِ  إنَِّ : بطهارة بالإِجماع, ولا أظنُّ أنَّ أحداً قال   .صلى الله عليه وسلمطهارة وبغير طهارة سواء, لأنه من الذِّ
رت للطـواف كـأن كانـت في طوف لتَِحْرِيمِ المقَام عليها في المسـجد الحـرام, إلا إذا اضـطُ ائض لا تَ الحَ : ] مسألة[

لصـواب, لكـن يجـب أن رورة, وهذا اختيار شـيخ الإسـلام رحمـه االله, وهـو اقافلة ولا ينتظرونها فإنها تطوف للضَ 
 . لوثهنزل الدم إلى المسجد فيُ تتحفظ حتى لا يَ 
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 غُسْلِ الْ  ابُ بَ 
  : مُوجِبَات الغُسْل

رُوا﴿: والـدليل قولـه تعـالى. خروج المني دفقـاً بلـذة: الموجب الأول هَّ  ,]٦: المائـدة[﴾ ˯نْ كُنـْتُمْ جُنُبًـا فـَاطَّ
إذا خـرجَ المنـيُّ وجـبَ : , أي»الْمَـاءِ  مـِنَ  الْمَـاءُ  «: صلى الله عليه وسلموقَولُـه . نـي دفقـاً بلـذةرج منـه المَ هو الذي خَ : والجنب

 . الغُسْلُ 
سـل مـن المنـي أما النائم فيجب عليه الغُ . سلوجب الغُ ذة من يقظان, فإنه لا يُ ير لَ ن غَ ني مِ رج المَ إذا خَ : ] مسألة[

 . حس بهواء أحس بلذة أم لا; لأن النائم قد لا يُ مطلقاً, سَ 
أن يتيقن أنـه موجـب للغسـل يعنـى أنـه  ـ١: إذا استيقظ الإنسان ووجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات: ] مسألة[

مني, وفي هذه الحال يجب عليه الغسل من المني مطلقاً, سواء ذكر احتلاماً أم لـم يـذكر, لحـديث أمَّ سُـليم ڤ 
جُـلُ في مناصلى الله عليه وسلم سألت النبيَّ  رَأَتِ  هِـيَ  إذَِا  نَعَـمْ,  «: مـه, هـل عليهـا غُسْـل? قـالعن المرْأَةِ ترى في منامهِـا مـا يـرى الرَّ

أن يتيقن أنه ليس بمني, فهنا لا يجب  ـ٢. , فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك»الْمَاءَ  
أنه احتلم كر أن يجهل هل هو مني أو لا ? فإن ذَ  ـ٣. كم البولكمه حُ غسل ما أصابه; لأن حُ سل, لكن يجب أن يَ الغُ 

سول  جُـلُ في مَناَمـِهِ; هـل عليهـا غُ لما سُئلِ عن المَ صلى الله عليه وسلم فإننا نجعله منياً; لأنَّ الرَّ سـل? رأة تَرى في مَناَمهِا مـا يَـرى الرَّ
خرج ذياً لأنه يَ وإن لم ير شيئاً في منامه, وقد سبق نومه تفكير في الجماع, جعلناه مَ , »الْمَاءَ  رَأَتِ  هِيَ  إذَِا  نَعَمْ,  «: قال

لا : يجب الاغتسال احتياطاً, والقول الثاني: بعد التفكير في الجماع دون إحساس, وإن لم يسبقه تفكير ففيه قولان
 . وقد تعارض هنا أصلان. يجب

كره حتـى هوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب, أو بأن أمسك بذَ خرج بأن فترت شَ إذا انتقل المني ولم يَ : ] مسألة[
سـل الصـواب أنـه لا غُ . على أن الغالب أن هذا المنـي يخـرج بعـد إطـلاق ذكـره ـ ضر جداً وهذا مُ  ـ لا يخرج المني

, ولـم يقـل أو »الْمَـاءَ  رَأَتِ  هِـيَ  إذَِا  نَعَـمْ,  «: حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ وفيـه ـ١: بالانتقال, وهو اختيار شيخ الإسلام, والدليل
حــديثُ أبــي ســعيدٍ  ـــ٢. لــدعاء الحاجــة إلــى بيانــهصلى الله عليه وسلم ه النبــيُّ أحســت بانتقالــه, ولــو وجــب الغســل بالانتقــال لبينــ
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أن  ــ٣. , وهنا لا يوجد ماء, والحديث يدل علـى أنـه إذا لـم يكـن مـاء فـلا مـاء»الْمَاءِ  منَِ  الْمَاءُ   امَ نَّ إِ «: ڤالخُدريِّ 
 . عدل عن هذا الأصل إلا بدليلسل, ولا يُ وجب الغُ الأصل بقاء الطهارة, وعدم مُ 

إذا اغتسل لهذا المني الـذي انتقـل ثـم خـرج مـع الحركـة فإنـه لا يعيـد الغسـل, لأن السـبب واحـد فـلا  : ]مسألة[
لكن لو خرج مني جديد . سلين, ولأنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذةيوجب غُ 

 . لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني
احترازاً من حشفة الخنثـى فلـو غيبهـا في فـرج : وقولنا أصلية: رج أصليشفة أصليه في فَ غييب حَ ت: الموجب الثاني

احترازاً من الخنثى المشكل, فلا يجب الغسل إذا غيبـت فيـه : وقولنا أصلي. أصلي, أو غير أصلي فلا غسل عليها
حديث : والدليل. ل أو لم ينزلفإذا غيب الإنسان حشفة أصلية في فرج أصلي وجب عليه الغسل أنز. حشفة أصلية
: وفي لفظٍ لمسـلم. »إذَِا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبهَِا الأربَع, ثم جَهَدَهَا, فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ «: قالصلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ  ڤ أبي هريرة

 . , وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل»وإنِْ لمْ يُنزِْلْ «
 . هو يوجب الغسل ولو لم ينزلبر للزوج حرام, والوطء في الدُّ : ] مسألة[
وقـال بعـض . ولـوأولج في بهيمـة فعليـه الغسـل. الغسـل فعليـه ـمع أنـه حـرام  ـامرأة ميتة لو أولج بفرج : ] مسألة[

, وهذا لا »جَهَدَهَا مَّ إذَِا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبهَِا الأربَع, ثُ «: صلى الله عليه وسلم العلماء أنه لايجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل, لقوله
 . طرةأما البهيمة فالأمر فيها أبعد, لأنها ليست محلاً للجماع بمقتضى الفِ . حصل إذا كانت ميتة لأنه لا يجهدهاي

ل بـه اللـذة وجـب الغسـل, مُـكْ هل يشترط عدم وجود الحائل? الأقرب إن كان الحائل رقيقاً بحيـث تَ : ] مسألة[
 . ن يغتسلوإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغسل, والأولى والأحوط أ

والدليل على وجـوب . إسلام الكافر سواء كان أصلياً كاليهودي والنصراني والبوذي, أو مرتداً : الموجب الثالث
ــا أســلم أَمَــره النبــيُّ  ڤ حــديث قَــيس بــن عاصــم: الغســل أن يغتســل بمــاءٍ وسِــدْر, والأصَْــلُ في الأمــر صلى الله عليه وسلم أنَّــه لمَّ

 . ن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسلاطنه من نجس الشرك, فمهر بَ ولأنه طَ . الوُجوب
فـِيمَنْ وَقَصَـتْهُ ناقتُـه صلى الله عليه وسلم قولـه : والدليل. فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله: الموت: الموجب الرابع
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وتغســيل الأمــوات أمــر معلــوم بالضــرورة, . , والأصــل في الأمَْــرِ الوُجُــوب»... سِــدْرٍ اءٍ وَ مَــبِ  وهُ لُ سُــغْ اُ «: بعرفــة
 . يكاد يكون متواتراً  ومشهور شهرة

وتـنفخ . فخت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه, وإن لم تنفخ فيه الروح فلاغسل السِقط ? إن نُ هل يُ : ] مسألة[
ثنا رســول االله : قــال ڤ الــروح فيــه إذا تــم لــه أربعــة أشــهر لحــديث عبــد االله بــن مســعود ــادق صلى الله عليه وسلم حــدَّ وهــو الصَّ

هِ, يَكُونُ إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْ «: المصدوق عَلَقَـةً مثِْـلَ ذَلـِكَ, ثُـمَّ يَكُـونُ  يَكُـونُ  ثُـمَّ  نُطْفَـةً,  يَوْمًا  أَرْبَعِينَ  قُهُ فيِ بَطْن أُمِّ
قِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ, ويَـنفُْخُ بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ; بكَِتْبِ رِزْقهِِ, وأَجَلهِِ, وعَمَلهِِ, وَشَ  مُضْغَةً مثِْلَ ذَلكَِ, ثُمَّ يُرْسَلُ إلَِيْهِ الْمَلَكُ, فيُؤْمَرُ 

وحَ   . »فيِهِ الرُّ
. فإذا حاضت المرأة وانقطع عنها الدم اغتسلت, ولو اغتسلت قبل الطهر لـم يصـح: الحيض: الموجب الخامس

أن تجلس عادتهـا, ثـم تغتسـل صلى الله عليه وسلم أنها كانت تُستحاض فأمَرها النبيُّ  ڤ حديث فاطمة بنت أبي حُبيش: والدليل
 . الأصل في الأمر الوجوبو. وتُصلِّي

ودليلـه . لـقمعـه طَ ووهو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثـة : النفاس: الموجب السادس
ـا حاضـت ڤ اسمَ النِّفـاس علـى الحـيض; بقولـه لعائشـةصلى الله عليه وسلم أنه نوع من الحيض ولهذا أَطْلقَ النبيُّ  لَّـكِ عَ لَ «: لمَّ

 . »نُفِسْتِ 
لدم الذي وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكنه بدون طلق, لـيس بشـيء فتصـلي وتصـوم, ولا يحـرم ا: ] مسألة[

 . عليها شيء مما يحرم على النفساء
وقـال . وهـذا نـادر جـداً . الولادة العارية عن الدم غير موجبة للغسـل لأن النفـاس هـو الـدم ولا دم هنـا: ] مسألة[

ولأن . الموجبة لأن عدم الدم مـع الـولادة نـادر والنـادر لا حكـم لـه بعض العلماء أنه يوجب الغسل, والولادة هي

                                                     
 ).١٢٠٦(, ومسلم )١٨٥١(البخاري  أخرجه)١٢٩(
سـمعت زيـد بـن وهـب, عـن عبـد االله بـن : وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش قال: من طريق» مستخرجه« ـ بهذا السياق ـ أبو عوانة في أخرجه)١٣٠(

دون ) ٢٦٤٣(, ومسـلم )٦٥٩٤(ثقة, روى له الجماعة, وباقي الإِسناد عند البخاري, وأصل الحـديث عنـد البخـاري : ووهب بن جرير. مسعود به
 ., واالله أعلم»نطفة«: قوله

 ).٣٣٣(, ومسلم )٣٢٥(البخاري  أخرجه)١٣١(
 ).١٢١١(ومسلم ) ٣٠٥(البخاري  أخرجه)١٣٢(
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 . المرأة سوف يلحقها من الجهد والمشقة والتعب كما يلحقها في الولادة مع الدم
 : الأمور التي تحرم على من وجب عليه الغسل

آية فصاعداً, سواء من المصـحف قراءة : زل التحريم باقياَ, والمرادولو توضأ ولم يغتسل لم يَ . قراءة القرآن: أولاً 
 . أو عن ظهر قلب, لكن إن كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة

بسـم االله الـرحمن : كر التي توافق القـرآن, ولـم يقصـد منهـا الـتلاوة لا بـأس بهـا, كمـا لـو قـالقراءة الذِّ : ] مسألة[
 . الرحيم, أو الحمد الله رب العالمين

كان يُعَلِّمُهـم القـرآن, وكـان لا يَحْجُـزه صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ ڤ حديث عليٍّ  ـ١:  يقرأ القرآنوالدليل على أن الجنب لا
ولأن في منعه من قراءة القرآن حثـاً علـى المبـادرة إلـى الاغتسـال, لأنـه إذا علـم أنـه  ـ٢.عن القرآن إلا الجَناَبَة

أنَّـه رُوِيَ أنَّ المَلَـكَ  ــ٣. ن في ذلـك مصـلحةممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسـال فيكـو
حرم الملـك وعلى هذا إذا قرأ القرآن فإما أن يَ . يتلقَّف القرآن من فَمِ القارئ, وأنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنبُ

 . علل بهمن تلقف القرآن أو يؤذيه بجنابته, وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه يُ 
: الجمهور: القول الأول: فإنها ممن يلزمها الغسل, واختلف العلماء في قراءتها للقرآن: الحائض وأما بالنسبة إلى

إنـه : وهـو قـول شـيخ الإسـلام: القـول الثـاني. أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن لها أن تذكر االله بما يوافق القرآن
ل ك فلهـا أن تقـرأ القـرآن لأن الأصـل الحِـليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صـريحة, وإذا كـان كـذل

ن االله أمـر بـتلاوة القـرآن مطلقـاً, وقـد أثنـى االله علـى مـن يتلـو كتابـه, فمـن أخـرج ولأ. حتى يقوم دليل على المنـع
ألا يمكـن أن تقـاس علـى الجنـب بجـامع لـزوم : فـإن قيـل. شخصا عن عبادة االله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالـدليل

أنــه قيــاس مــع الفــارق لأن الجنــب باختيــاره أن يزيــل هــذا المــانع : أجيــبمــا بســبب الخــارج ? الغســل لكــل منه
فإن الحائض مدتها تطول غالباً, والجنـب : بالاغتسال, وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع, وأيضاً

أن يرخص لهـا لأن مـدتها أطـول  والنفساء من باب أولى. مدته لا تطول; لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال
ولو قال قائل ما دام العلمـاء مختلفـين, وفي . من مدة الحائض, وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه االله مذهب قوي

المسألة أحاديث ضعيفة, فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة; فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد, أو تعاهد ما 
                                                     

 .وغيرهم) ١٤٦(, والترمذي )٢٦٥(رقم ) ١/١٤٤(, والنسائي )٢٢٩(, وأبو داود )١٢٤, ١٠٧, ١/٨٤(أحمد  أخرجه)١٣٣(
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وأمـا مـع عـدم الحاجـة . تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لهـا ذلـك حفظته حتى لا تنسى, أو
فمنـع : أما بالنسـبة للكـافر. , وهي لن تُحْرَم بقية الذكر, فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قوياًفتأخذ بالأحوط

 ضعيفة, وليس فيه إلا القياس; الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل, ضعيف لأنه ليس فيه أحاديث لا صحيحة ولا
 . وهو وجوب الغسل على الكافر عند إسلامه

ـƆَةَ ﴿: قوله تعالى ـ١ :الدليلو. المكث في المسجد, ولو مدة قصيرة: ثانياً ِيـنَ آمَنُـوا ƅَ تَقْرَبُـوا الصَّ هَـا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

نتُْمْ سُكَرَى حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولوُنَ وƅََ جُنُبًـ
َ
ولا تقربوهـا جنبـاً إلا : أي ,]٤٣: النَّسـاء[﴾ ا إƅَِّ عَبـِرِي سَـبيِلٍ وَأ

إذا كـان آكـل  البصـل والأشـياء المكروهـة  ــ٢. فإن عبر المسجد فلا بأس به, وأما أن يمكث فيه فلا. عابري سبيل
 . فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى, ممنوعاً من البقاء في المسجد

فقد يريد الدخول من بـاب والخـروج مـن آخـر, , المسجد لا يكون إلا لحاجة, والحاجة متنوعة عبور: ] مسألة[
 . أما لغير الحاجة فلا يجوز. قد يفعل ذلك لكونه أخصر لطريقه, وقد يعبره لينظر فيه حلقة علم ليأتي إليها

ــحابة  ـــ١: إذا توضــأ جــاز لــه المكــث, والــدليل: ] مســألة[ ــؤوا مــن الجنابــة مكثــوا في كــانوا إذِا تَوڤ أن الصَّ ضَّ
أ ثم عاد  لأنه. , وهذا دليل على أنه جائزالمسجد, فكان الواحد منهم ينام في المسجد; فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضَّ

سول  ـ٢. لم ينكرهصلى الله عليه وسلم  جل يكون عليه الغُسْل; أينامُ وهـو صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يخفف الجنابة بدليل; أنَّ الرَّ سُئل عن الرَّ
أَ وَ ا تَ ذَ إِ « :صلى الله عليه وسلمجُنبُ? فقال  هورين ولولا الجنابة لكان ولأن الوضوء أحد الطَّ  ـ٣. »جُنبٌُ  وَ هُ دُكُم فَلْيَرْقُدْ وَ حَ أَ  ضَّ

 . عاً كلياً, فحينئذٍ يكون مخففاً للجنابةفْ رافعاً للحدث رَ 
 : الأغسال المستحبة

ـل مَ «: صلى الله عليه وسلمقولـه  ــ١: والدليل. ن له أن يغتسلل الإنسان الميت سُ سَّ إذا غَ : أولاً  تـاً فَلْيَغْتَسِـلْ, ومَـنْ حَمَلَـهُ يْ مَـنْ غَسَّ
أ عف لم ينتهض , وهذا الحديث فيه أمر, والأمر الأصل فيه الوجوب, لكن لما كان فيه شيء من الضَّ »فليتوضَّ

                                                     
صلى الله عليه وسلم   مـن أصـحاب رسـول االله رأيت رجالاً «: عن عطاء بن يسار قال). ١٥٥٧(واللفظ له, وأبو بكر بن أبي شيبة  » سننه«روى سعيد بن منصور في )١٣٤(

لاة  .»يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصَّ
 ).٣٠٦(, ومسلم )٢٨٧(البخاري  أخرجه)١٣٥(
 ).١٤٦٣(, وابن ماجه )٩٩٣(, والترمذي )٣١٦١(, وأبو داود )٢/٤٥٤(أحمد  أخرجه)١٣٦(
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 . ربوهذا القول هو القول الوسط والأق. أَنه أَمَرَ غاسل الميْت بالغُسْلِ  ڤ أنه ورد عن أبي هريرة ـ٢. للإلزام به
,  فإنِه في مَرَضِـه أُغْمِـيَ عليـه صلى الله عليه وسلمكما حَصَلَ للنبيِّ . ب له الغسلحِ تُ إذا أفاق الإنسان من جنون أو إغماء, اسْ : ثانياً

ـحن فاغتَسَـلَ; : قالوا »النَّاسُ?  أَصَلَّى «: ثم أفاق, فقال لا, وهم ينتظرونك, فأَمَرَ بمـاء في مخِْضَـبٍ وهـو شـبيه بالصَّ
ة ثانية, فلما أفاق قالفقام ليَِنوُءَ فأُ  فهـذا . , الحديث»لا, وهم ينتظرونك: قالوا »النَّاسُ?  أَصَلَّى «: غْمِيَ عليه مرَّ

 . المجرد لا يدل على الوجوبصلى الله عليه وسلم  غتسل للإغماء, وليس على سبيل الوجوب; لأن فعلهدليل على أنه يُ 
 : له صفتان: صفة الغسل

ثم يسمي, والصـحيح . أن ينوي الغسل, والنية شرط: وهي: نونالمشتملة على الواجب والمس: صفة الكمال ـ١
سـول  عنـد صلى الله عليه وسلم أنها سنة, ثم يغسل كفيه ثلاثاً, وهذا سنة, وما لوثه من أثر الجنابة, وفي حـديث ميمونـة ڤ أنَّ الرَّ

تين, أو ثلاثاً ثه ضَرَبَ بيَده الأرض, أو الحائط مرَّ لـذلك احتـاج إلـى وذلك لأن الماء كـان قلـيلاً . غَسْلهِِ ما لوَّ
المتفـق  ڤ ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً كما في حديث عائشة. ضرب الحائط بيده مرتين يكون أسرع في إزالة ما لوثه

ثـم «: فيصل إلى أصوله بحيـث لا يكـون المـاء قلـيلاً; كمـا في حـديث عائشـة ڤ, ويحثي على رأسه ثلاثاً. عليه
. »بَشَـرَتَهُ أفـاض عليـه المـاء ثـلاث مـرات, ثـم غسَـل سـائر جَسَـده خلِّل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروىيُ 

سلاً بدليل حديث ويعمم بدنه غَ . أن يصب عليه الماء أولاً ويخلله, ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات: وظاهره
غسـل واختار شـيخ الإسـلام وجماعـة مـن العلمـاء أنـه لا يَ . ثم أفاض الماء على سائر جسدهڤ عائشة وميمونة 

ويبـدأ بالجانـب . دلك بدنـه ليتـيقن وصـول المـاء إلـى جميعـهويَـ. فلا يشـرعصلى الله عليه وسلم بدنه ثلاثاً لعدم صحته عن النبيُّ 
ــهصلى الله عليه وسلم كــان النبــي «: الأيمــن لحــديث عائشــة ڤ لــه, وطُهُــوره, وفي شــأنه كلِّ لــه وتنعُّ ن في ترجُّ ــيمُّ . »يُعْجِبُــه التَّ

كما لو كانت الأرض طيناً; لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجـلاه  والظاهر أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة
وروايـة أنـه غسـل رجليـه . بعـد الغسـل ڤ لـم يغسـل رجليـه في حـديث عائشـةصلى الله عليه وسلم ويدل لهذا أن النبـيُّ . بالطين

                                                     
 ).٤١٨(, ومسلم )٦٨٧(البخاري  أخرجه)١٣٧(
 ).٣١٧(فظ له, ومسلم والل) ٢٧٤(البخاري  أخرجه)١٣٨(
 ).٣١٦(, ومسلم )٢٧٢(البخاري  أخرجه)١٣٩(
 ).٢٦٨(واللفظ له, ومسلم) ١٦٨(البخاري  أخرجه)١٤٠(
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 . فقط ڤ ضعيفة, والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة
وهي أن ينوي, والنيـة شـرط, ويعـم بدنـه . برأ الذمةوهي التي تشتمل على الواجب فقط, وبها ت: صفة الإجزاء ـ٢

بالغسل, وهذا يشمل المضمضة والاستنشاق; لأنهما مـن البـدن, ولـدخولهما في الوضـوء فكـذلك في الغسـل لأن 
 . ويغسل الشعر الكثيف وما تحته. الطهارة فيه أوكد

ي بعضه علـى بعـض بـالموالاة, لكـن لـو سل عبادة واحدة فلزم أن يبنسل; لأن الغُ الموالاة شرط في الغُ : ] مسألة[
  .سله أولاً سل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن لانقضاء الماء مثلاً, فإنه لا يلزمه إعادة ما غَ فرق لعذر فغَ 

نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط ? : فإن قيل. اعٍ صَ , ويغتسل بِ دٍ مُ يسن أن يتوضأ بِ : ] مسألة[
علـى , سـل علـى مـرةلمشروع في غسل الأعضاء في الوضوء فلا تزد علـى ثـلاث, ولا تـزد في الغُ لا تزد على ا: يقال

 . القول بعدم الثلاث, وبهذا يحصل الاعتدال
شــترط ألا يكــون مســحاً; د  في الوضــوء, ومــن الصــاع في الغســل أجــزأ, لكــن يُ إن أســبغ بأقــل مــن المُــ: ] مســألة[

 . لا يتقاطر منه الماء: يتقاطر منه الماء ويجري, والمسح: فالغسل
كـان صلى الله عليه وسلم أن يغسل فرجه ويتوضأ, لحديث عائشة ڤ أن النبـي : يسن  للجنب إذا أراد الأكل أو النوم: ] مسألة[

لاة أ وضوؤه للصَّ  . إذِا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنبٌُ توضَّ
أمر مَـنْ جَـامَع أهلَـه, ثـم أراد أن صلى الله عليه وسلم بيَّ ن له أن يتوضأ; لما ثبت أنَّ النَّ إذا أراد الجنب معاودة الوطء سُ : ] مسألة[

أ بينهما وُضُوءاً   . »إنِه أَنْشَطُ للعَوْدِ «: وأخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم. يعود أن يتوضَّ
 

مِ  ابُ بَ   التَّيَمُّ
 . القصد: التيمم لغة
 . التعبد الله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به: وشرعاً

                                                     
 ).٣٠٥(مسلم  أخرجه)١٤١(
 ).٣٠٨(مسلم  أخرجه)١٤٢(
 ).١/٢٠٤(والبيهقي ) ١/١٥٢(, والحاكم )١٢١١(, وابن حبان )٢٢١(» صحيحه«ابن خزيمة في  أخرجه)١٤٣(
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التـيمم, وعليـه أن يغتسـل إذا  إذا وجد الماء بطـلفدل الطهارة بالماء, ولا يمكن العمل به مع وجود الماء, وهو ب
الطَّويـل, وفيـه ڤ مـران بـن حُصـين حديث عِ  ـ١: كان التيمم عن غسل, وأن يتوضأ إذا كان عن وضوء, والدليل

ـعِيدِ  عَلَيْكَ  «: للذي أصابته جنابة ولا ماءصلى الله عليه وسلم قوله  ـا جـاء المـاءُ قـال النَّبـيُّ »يَكْفِيـكَ  إنَِّـهُ فَ  باِلصَّ خُـذْ هَـذَا «: صلى الله عليه وسلم, ولمَّ
عِيدُ  «: صلى الله عليه وسلمقوله  ـ٢. »فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ  الْمُسْلمِِ, وَإنِْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنيِنَ, فَإذَِا وَجَدَهُ فَلْيَتَّقِ  وُضُوءُ  يِّبُ الطَّ  الصَّ

هُ بَشَرَتَ    . »هُ االلهَ وَلْيُمِسَّ

ُ لِجَْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ ﴿: لقوله تعالى لما ذكر التـيمم ـ١: الصواب أن التيمم رافع للحدث: ] مسألة[ َّĬمَا يرُِيدُ ا
لأنه بدل عن طهارة الماء, والقاعـدة الشـرعية أن البـدل لـه حكـم  ـ٢]. ٦: المائدة[﴾ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ لِطَُهِّرَكُمْ 

مَسْـجِدًا   الأْرَْضُ  لـِيَ  وَجُعِلَـتْ «: صلى الله عليه وسلمقولـه  ــ٣. أن طهارة الماء ترفع الحـدث فكـذلك طهـارة التـيمم المبدل, فكما
ر به: , والطَّهور بالفتح»وَطَهُورًا   . ما يُتَطَهَّ

أن هـذا هـو الـذي ورد الـنص  ـ١: الصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث, لا عن إزالة النجاسة; لما يأتي: ] مسألة[
أن طهارة الحدث عبادة فإذا تعذر الماء تعبد الله بتعفير أفضل أعضائه في التراب, وأما النجاسة فشيء يطلـب  ـ٢. به

ولو بلا نية طهر منها, وإلا صلى على حسب حاله لأن طهـارة التـيمم لا تـؤثر  هالتخلي منه لا إيجاده, فمتى خلا من
 . في إزالة النجاسة

 . خول الوقت للتيممالصحيح عدم اشتراط د: ] مسألة[
فـإذا وجـد المـاء بـثمن . تعذر استعمال الماء; إما لفقده, أو التضرر باستعماله, أو طلبه: يشترط للتيمم: ] مسألة[

فاشـترط االله تعـالى للتـيمم  ,]٦: المائـدة[﴾ فلََمْ تَِدُوا مَاءً ﴿: قدر عليه فإنه يشتريه بأي ثمن, والدليل قوله تعالىيَ 
هنا موجود, ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه, وإما كون ثمنه زائداً فهذا يرجـع إلـى العـرض  عدم الماء, والماء

وإن كان في استعمال الماء ضرر عليـه كـالمرض . وإن كان يعجز عن ثمن هذا الماء فإنه يعتبر كالعادم له. والطلب

                                                     
 ).٦٨٢(, وأصله في مسلم)٣٤٤(البخاري  أخرجه)١٤٤(
ياق ـ البزار  أخرجه)١٤٥( , ١٥٥, ٥/١٤٦(أحمـد  أخرجـهو. من حديث أبي هريـرة)] ١٩٣(لابن حجر, رقم » مختصر زوائد البزار«[ـ بهذا اللفظ والسِّ

 .وغيرهم  عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصةٍ ) ١٣١١(, وابن حبان رقم )١٢٤(, والترمذي )٣٣٣, ٣٣٢(, وأبو داود )١٨٠
 ).٥٢١(, واللفظ له, ومسلم )٣٣٥(البخاري أخرجه)١٤٦(
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وْ ȇََ سَـفَرٍ ˯نْ كُنتُْمْ مَرْ ﴿: ونحوه, فإنه يتيمم لدخوله في عموم قوله تعالى
َ
وكـذا لـو  ,]٦: المائـدة[﴾ الآيـة ضَ أ

َ كَنَ بكُِمْ رحَِيمًا﴿: خاف البرد ولم يجد ما يسخن به الماء يتيمم, وقد قال تعالى َّĬنفُْسَكُمْ إنَِّ ا
َ
﴾ وƅََ تَقْتُلوُا أ

وكـذلك . كان عليه غسـلبهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا  ڤ واستدل عمرو بن العاص ,]٢٩: النَّساء[
وكـذلك لـو خـاف تضـرر رفقتـه كـأن . إذا خاف تضرر بدنه بطلب الماء كبعد المكان مثلاً, أو بـرودة الجـو فيتـيمم

 . يكون الماء قليلاً ولو استعمله لعطشوا وتضرروا أو تضرر أهله أو ماله إذا ذهب وتركهم
فيجـب أن يسـتعمل المـاء أولاً, فيغسـل وجهـه  سـل الوجـه واليـدين فقـط,من كان عنـده مـاء يكفـي لغَ : ] مسألة[

ليصدق عليه أنه عـادم للمـاء إذا اسـتعمله قبـل : وسبب تقديم استعمال الماء. ويديه, ثم يتيمم لما بقي من أعضائه
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: قوله تعالى ـ١: والدليل. التيمم َّĬوا أْتُ بـأَمْرٍ فَـ إذا أَمَـرْتُكُمْ «: صلى الله عليه وسلمقولـه  ـ٢]. ١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا

سول  ـ٣. »ا اسْتَطَعْتُمْ مَ  هُ نْ مِ  سول صلى الله عليه وسلم ما رُويَ عن الرَّ ةِ الذي قال فيه الرَّ جَّ كَـانَ  إنَِّمَا  «:صلى الله عليه وسلمفي حديث صاحب الشُّ
مَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُ  أَنْ  يَكْفِيهِ   بـين صلى الله عليه وسلم فجمـع النبـيُّ , »هِ دِ سَـجَ  رَ ائِ سَـ غْسِـلُ يَ رْحِـهِ خِرْقَـةً ثُـمَّ يَمْسَـحَ عَلَيْهَـا, وَ يَتَيَمَّ

 . سلطهارة المسح وطهارة الغَ 
من كان فيه جرح فإنه يتيمم له ويغسل بـاقي أعضـائه, والصـحيح أنـه يجـوز أن يتـيمم قبـل الوضـوء أو : ] مسألة[

 . الغسل, أو بعده بزمن قليل أو كثير
أَنْ  كَرِهْـتُ  إنِِّـي  «: م لـرد السـلام, وقـالتـيمصلى الله عليه وسلم هل يشرع التيمم في الطهارة المستحبة? نعم لأن النبـيُّ : ] مسألة[

, ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس واجبـاً بالإجمـاع, وإذا كـان كـذلك وقـد تـيمم لـه »طُهْرٍ  عَلَى  إلاَِّ  االلهَ  أَذْكُرَ  
 . فإنه يدل على مشروعية التيمم في الطهارة وهذا الاستدلال واضح جداً صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

مُـوا﴿: على فاقد الماء طلبه والبحث عنه; لأن االله يقول يجب: ] مسألة[ : المائـدة[﴾ الآيـة فلََمْ تَِدُوا مَـاءً فَتَيَمَّ
فيبحث في جماعته الذين معه إلا إذا علم أنه لا يوجد معهـم, فإنـه . ولا يقال أن هذا لم يجد الماء إلا إذا بحث ,]٦

والقـرب يرجـع إلـى العـرف ولـيس لـه حـد, ويبحـث حينئذٍ يكون تحصيل حاصل وإضاعة وقت, ويبحـث قربـه, 

                                                     
 ).١٣٣٧(واللفظ له, ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  أخرجه)١٤٧(
 ).٢٢٧/ ١(, والبيهقي )٧١٩(, والدارقطني )٣٣٦(أبو داود  أخرجه)١٤٨(
 ).٣٥٠(, وابن ماجه )٣٨(, والنَّسائي )١٧(, وأبو داود )٣٤٥/ ٤(أحمد  أخرجه)١٤٩(
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. ه بمالٍ أو مجاناًأو يطلب من غيره أن يدله على الماء, سواء أدلَّ . بحيث لا يشق عليه طلبه و لا يفوته وقت الصلاة
ه بئـر, فإن نسي أنه قادر عليه, كمن نسـي أن قربـ. رع له التيممشُ : ربه ولا بدلالةه ولا في قُ لِ حْ فإذا لم يجد الماء في رَ 

أن يعيد, ولا يعني هذا أنه واجب, بـل الـورع فعلـه لـئلا يعـرض الإنسـان : ولم يتذكر إلا بعد الصلاة, فإن الأحوط
 . نفسه للعقوبة

من حبس في بلد, ولم يتمكن من استعمال الماء, فإنـه يتـيمم; لأن المـاء الموجـود في البلـد بالنسـبة لـه : ] مسألة[
 . معدوم

علـى الوقـت الـذي هـو أعظـم  ةد محافظـعِـ ماء ولا تراب صلى على حسب حاله, ولـم يُ إن لم يجد لا: ] مسألة[
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: شروط الصلاة, والدليل قوله تعالى َّĬتـِأُ  نْ ا رَجُل مِ أيُّمَ «: صلى الله عليه وسلموقوله  ,]١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا ي مَّ

لاَ  هُ دْرَكَتْ أَ  ية المحافظة علي; لأن هذا عام, ومن »لْيُصَلِّ ةُ فَ الصَّ أولـى مـا يكـون مـن شـروط  ه, وأنههنا نأخذ أهمِّ
لاة بالمحافظة  . الصَّ

الصحيح أن التيمم لا يختص بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب, ورمـل, وحجـر : ] مسألة[
مُـوا صَـعيِدًا ﴿: قوله تعالى ـ١: والدليل. محترق وغير محترق, وطين رطب أو يابس  ,]٦: المائـدة[﴾ طَيّبًِـافَتَيَمَّ

صـاعد علــى وجــه الأرض, واالله يعلـم أن النــاس يطرقــون في أسـفارهم أراضٍ رمليــةٍ وحجريــةٍ كــل مــا تَ : والصـعيد
في غزوة تبوك مر برمالٍ كثيرةٍ, ولم ينقل عنه أنه كان يحمل صلى الله عليه وسلم أن النبيُّ  ـ٢. وترابيةٍ, فلم يخصص شيئاً دون شيء

 . التراب معه أو يصلي بلا تيمم
فَامْسَــحُوا بوِجُُــوهكُِمْ ﴿: قولــه تعــالى: مســح وجهــه, ويديــه إلــى كوعيــه, والــدليل: فــروض التــيمم: ] مســألة[

يدِْيكُمْ مِنهُْ 
َ
يـْدِيكُمْ مِنـْهُ ﴿: قولـه تعـالى ـ١: والدليل أن المسح إلى الكوعين ,]٦: المائدة[﴾ وَأ

َ
﴾, واليـد إذا وَأ

يدِيَهُمَا﴿: أطلقت فالمراد بها الكف, بدليل قوله تعالى
َ
ارقَِةُ فَاقْطَعُوا أ ارقُِ وَالسَّ والقطع إنما  ,]٣٨: المائدة[﴾ وَالسَّ

بيَِـدَيْكَ  تَقُـولَ  أَنْ  يَكْفِيـكَ  إنَِّمَـا «: قـالصلى الله عليه وسلم وفيـه أن النَّبـيَّ  ڤ حـديث عمـار بـن ياسـر ـ٢. يكون من مفصل الكف
يْهِ وَوَجْهَهُ هَكَذَا, ثُمَّ ضَرَبَ بيَِدَيْهِ الأْرَْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَ  مَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّ    .»ةً, ثُمَّ مَسَحَ الشِّ

                                                     
 ).٥٢١(لفظ له, ومسلم وال) ٣٣٥(البخاري  أخرجه)١٥٠(
 ).٣٤٧(, ومسلم )٣٣٨(البخاري  أخرجه)١٥١(
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أن : الترتيــب والمــوالاة في التــيمم في الحــدث الأصــغر والأكــبر فيهمــا خــلاف, والــذي يظهــر أن يقــال: ] مســألة[
التـيمم بـدلا عـن الطهـارتين الترتيب واجب في الطهارتين جميعاً أو غير واجب فيها جميعاً; لأن االله تعالى جعـل 

إذ يبعد أن نقول » الصغرى والكبرى«أنها واجبة في الطهارتين جميعاً : الأولى أن يقال: وبالنسبة للموالاة . جميعاً
 . لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر أن هذه صفة التيمم المشروعة

ر ورافع للحدث ونيَّته كنيَّة الوُضُوء,. النية شرط في التيمم: ] مسألة[ , وإذا . فهو مُطَهِّ فإذِا نوى رفع الحَـدَث صَـحَّ
لاة ولو نافلة صَحَّ وارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة  . نوى الصَّ

الصحيح أن التيمم مثل الوضوء لا يبطل بخروج الوقت, وأنك لو تيممت لصلاة الفجـر وبقيـت علـى : ] مسألة[
مَـا ﴿: قوله تعالى بعـد أن ذكـر الطهـارة بالمـاء والـتراب ـ١: والدليل. طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح

ُ لِجَْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ لِطَُهِّرَكُمْ  َّĬــ٢. إذا  فطهـارة التـيمم طهـارة تامـة ,]٦: المائـدة[﴾ يرُِيدُ ا 
هور بالفتح مـا يتطهـر بـه, وهـذا يـدل علـى أن التـيمم , والطَّ »وَطَهُورًا مَسْجِدًا  الأْرَْضُ  ليَِ  وَجُعِلَتْ «: صلى الله عليه وسلمقوله 

 . أنه بدل من طهارة الماء, والبدل له حكم المبدل منه ـ٣. مطهر ليس مبيحاُ 
رء مـن زوال المبيح; بوجود ماء أو بُـ: ويزيد التيمم بمبطل وهو. مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم: ] مسألة[

 . مرض
أن القــول  ببطلانهــا أقــرب : مم إذا وجــد المــاء أثنــاء الصــلاة ? الــذي يظهــر واالله أعلــمهــل يبطــل التــي: ] مســألة[

ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها, كما قال بعض أهل العلـم فـيمن شـرع في الصـلاة . للصواب
فلَـَمْ ﴿: ولـه تعـالىعمـوم ق ـ١: وحده ثم حضرت جماعة, فله أن يقطعها ليصليها مع الجماعة, والأدلة على ذلك

مُوا وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم, وإذا بطل حكم التـيمم بطلـت الصـلاة لأنـه  ,]٦: المائدة[﴾ تَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ
ـهُ  االلهَ  فَلْيَتَّـقِ  اءَ الْمَـ وَجَدَ  فَإذَِا  «: صلى الله عليه وسلمقوله  ـ٢. يعود إلى حدثه يـه أن يمسـه , وهـذا وجـد المـاء فعل»بَشَـرَتَهُ  وَلْيُمِسَّ

أن التيمم بدل عن طهارة المـاء عنـد فقـده, فـإذا وجـد المـاء زالـت البدليـة,  ـ٣. بشرته, وهذا يقتضي بطلان التيمم
 . فيزول حكمها, فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة

                                                     
 ).٥٢١(, ومسلم )٣٣٥(البخاري  أخرجه)١٥٢(
 ).١٠٠٦٨(أخرجه البزار )١٥٣(
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ــة : اإذا وجــد المــاء بعــد الصــلاة هــل يعيــدها ? لا يعيــدها, والــدليل علــى هــذ: ] مســألة[ مــا رواه أبــو داود في قصَّ
أ ا الآخر فتوضَّ لاة, وأمَّ ا أحدُهما فلم يُعِدِ الصَّ يَا, ثم وَجَدَا الماءَ في الوقت, فأمَّ مَا ثم صَلَّ جُلين اللذين تَيمَّ وأعاد,  الرَّ

; فقــال للــذي لــم يُعِــدْ صلى الله عليه وسلمفَقَــدِما علــى النَّبــيِّ  ــنَّةَ «: ,  فــأخبراه الخــبرَ ــ«: ذي أعــاد, وقــال للــ»أَصَــبْتَ السُّ جْــرُ الأَْ  كَ لَ
تَ  وإذا علم الإنسان أن السنة أن لا يعيد, فإنه إذا أعادها لـم يحصـل لـه الأجـر مـرتين لأنـه علـم السـنة, . »ينِ مَرَّ

 . والرجل الذي في الحديث لم يعلم السنة
 : التيمم لراجي الماء فيه أحوال: ] مسألة[

لأن في ذلك  .إذا ترجح وجود الماء ـ٢.  إذا علم وجود الماء ـ١ :فيترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين
 . محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء, فيترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة

إذا تـرجح عـدم وجـود  ــ٢. إذا علم عدم وجـود المـاء ـ١: ويترجح تقديم الصلاة في أول الوقت في ثلاث حالات
مَا  «: صلى الله عليه وسلمعموم قوله  ـ١: وذلك للأدلة التالية. إذا لم يترجح عنده شيء ـ٣. الماء تـِي  مـِنْ  رَجُـلٍ  أَيُّ ـلاَةُ  أَدْرَكَتْـهُ  أُمَّ الصَّ

أن علمه بذلك ليس أمراً مؤكداً فقد يتخلف لأمر من الأمور, وكلما كان الظن أقوى كان التأخير  ـ٢. »فَلْيُصَلِّ  
 .  أولى
درك الجماعـة في أول الوقـت بـالتيمم أو يتطهـر بالمـاء آخـر الوقـت وتفوتـه الجماعـة الأمر بين أن يُ إذا دار : تنبيه

 . فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم; لأن الجماعة واجبة
 : صفة التيمم

, أن ينوي, ثم يسمي, ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصـابع, ثـم يمسـح وجهـه بيديـه كلتيهمـا
إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق  ,صلى الله عليه وسلمويسن النفخ في اليدين لأنه ورد عن النبيُّ . ويمسح بعضهما ببعض

  . في يديه تراب كثير

 

                                                     
 ).١٧٨, ٩/ ١(, والحاكم )٧٤٤(, والدارمي )٤٣١(, والنسائي )٣٣٨(أبو داود  أخرجه)١٥٤(
 ).٥٢١(, ومسلم )٣٣٥(البخاري  أخرجه)١٥٥(
 ).٦٨٢(, وأصله في مسلم )٣٤٤(البخاري أخرجه)١٥٦(
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 ةِ النَّجَاسَ  ةِ إزِالَ  ابُ بَ 
يجزئ في إزالتها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة, فإن لم تزل عـين : النجاسة إذا كانت على الأرض: ] مسألة[
أَرِيقُـوا عَلَـى «: لمـا بـال الأعرابـيُّ في المسـجدصلى الله عليه وسلم والدليل قوله ... اسة إلا بغسلتين فغسلتان, وبثلاث فثلاثالنج

فلا بد أولاً من إزالة الجرم كما لـو كانـت : فإن كانت النجاسة ذات جرم. , ولم يأمر بعدد»بَوْلهِِ سَجْلاً منِْ مَاءٍ 
حولها من رطوبة  كما لو اجتثت اجتثاثاً, فإنه لا يحتـاج إلـى غسـل; لأن عذرة, ثم يتبع بالماء, فإن أزيلت بكل ما 

 . الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل
 أمَـر إذِا وَلَـغَ الكَلْـبُ «: صلى الله عليه وسلملا بد لإزالتها أن تكون سبع غسلات أولاهن بـالتراب; لأنـه نجاسة الكلب : ] مسألة[
ــ ــفِ ــ سَــبْعَ  ن يُغْسَــلَ أَ  اءِ ي الإِنَ اتٍ مَ ــهُــولاَ أُ «: عنــد مســلموفي روايــة , »رَّ الأســود, : والكلــب يشــمل. »ابِ التُّرَ نَّ بِ

 . والمعلم, وما يباح اقتناؤه, وغيرهما
لأن . الولوغ, و البول, و الـروث, و الريـق, والعـرق: الأحوط أن الغسل سبعاً أولاهن بالتراب يشمل: ] مسألة[

نـص علـى الولـوغ لأن هـذا هـو الغالـب; إذ أن صلى الله عليه وسلم النبـيُّ , دالة على العموم, و»إذِا وَلَغَ الكَلْب«: صلى الله عليه وسلمفي قوله ) أل(
ولأنـك لـو . بـل إن روثـه وبولـه أخبـث مـن ولوغـه. الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني غالباً, بل يلـغ فيهـا فقـط

طهرته سبعاً إحداهن بالتراب لم يقل أحد أخطأت, ولكن لو لم تطهره سبع غسلات إحداهن بالتراب فهنـاك مـن 
وأمـا القـول الآخـر وهـو أن الحكـم للولـوغ فقـط, أمـا بولـه وروثـه فكغيـره مـن . والإنـاء لـم يطهـر أخطأت: يقول

النجاسات, فله وجه من النظر إذا ثبت طبياً أن الدودة الشريطية التي في لعابه الضارة بالإنسان لا توجد في بوله ولا 
 . روثه

يسـت كنجاسـة الكلـب, فتغسـل كمـا تغسـل بقيـة الصحيح أن نجاسة الخنزير كغيره من النجاسـات ول: ] مسألة[
 . النجاسات

الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب شيء من الأشنان أو الصابون في غسل ما ولغ فيه الكلب إلا إن عدم : ] مسألة[
والـدليل علـى عـدم إجـزاء الصـابون . مـن عدمـه الصابون خيـر فاستعمال الأشنان أو ـ وهذا احتمال بعيد ـالتراب 

                                                     
 ).٢٨٤(, ومسلم )٢٢٠(البخاري  أخرجه)١٥٧(
 ).٢٧٩(, ومسلم )١٧٢(البخاري  أخرجه)١٥٨(
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أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبيُّ  ـ٢. أن الشارع نص على التراب, فالواجب إتباع النص ـ١: ونحوه
  . عاب الكلبلعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُ  ـ٣. ولم يشر إليهاصلى الله عليه وسلم 

داهن بالتراب;لأنـه لـم مما عفا االله عنه أن الصيد إذا أمسكه الكلب بفمه لا يلزم غسله سـبع مـرات إحـ: ] مسألة[
, ولـم »إذِا وَلَغَ «: قالصلى الله عليه وسلم وكذلك النبيُّ . أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صادهصلى الله عليه وسلم يرد عن النبيُّ 

لـم ڤ خرج من معدته عند الشـراب أشـياء لا تخـرج عنـد العـض, ولا شـك أن الصـحابة فقد يَ ) ضَّ إذا عَ : (يقل
هن بالتراب, ومقتضى ذلك أنـه معفـو عنـه, فـاالله سـبحانه هـو القـادر وهـو يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحدا

ولأن صيد الكلب مبنـي علـى التيسـير في أصـله وإلا لجـاز أن . راً دَ الخالق, وإذا كان معفواً عنه شرعاً زال ضرره قَ 
  .وهذا اختيار شيخ الإسلام. يكلف االله سبحانه العباد أن يصيدوها بأنفسهم لا بالكلاب المعلمة

كفـي فيهـا غسـلة واحـدة تـذهب بعـين النجاسـة, نجاسـة الكلـب, الصـحيح أنـه يَ  سائر النجاسات عدا: ] مسألة[
: في دَمِ الحيض يُصيب الثَّـوبصلى الله عليه وسلم قوله  ـ١: والدليل. ويطهر المحل بها, فإن لم تزل النجاسة فإنه يزاد في الغسلات

قـام بيـان لأنـه جـواب عـن قـام مَ , ولـم يـذكر عـدداً والمَ »ضَحُهُ, ثُـمَّ تُصَـلِّي فيِـهِ باِلْمَاءِ, ثُمَّ تَنْ  تَقْرُصُهُ  ثُمَّ  تَحُتُّهُ,  «
أولاً, ولم يقـل تغسـله مـع أنـه مـع تَحُتُّه: ,  ولهذا لما كان الدم جافا قالصلى الله عليه وسلمسؤال, فلو كان هناك عدداً لبينه النبيُّ 

أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهـا,  ـ٢. تكرار الغسل يمكن أن يزول ولو كان جافاً, لكنه بدأ بالأسهل
 . وعلى هذا فلا يعتبر في إزالة النجاسة عدد ما عدا نجاسة الكلب. وهذا دليل عقلي واضح جداً 

زيـل هر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بهـا, وأن عـين النجاسـة إذا زالـت بـأي مُ طَ الصواب أن الشمس تُ : ] مسألة[
ولأن إزالـة النجاسـة . خبيثة نجاسـتها بـذاتها, فـإذا زالـت عـاد الشـيء إلـى طهارتـهطهر المحل; لأن النجاسة عين 

بت الحكـم, ولهـذا لا يشـترط ليست من باب المأمور, بل من باب اجتناب المحظور, فإذا حصل بأي سبب كان ثَ 
 . لإزالة النجاسة نية, فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت

لكن مجرد اليبس ليس تطهيراً, بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عنه . المتنجس بالريح يطهر: ] مسألة[
لـو كـان المتـنجس أرضـاً رمليـة فحملـت الـريح النجاسـة ومـا تلـوث بهـا : النجاسة وأثرها, لكن يستثنى من ذلـك

 . فزالت وزال أثرها فإنها تطهر
                                                     

 .واللفظ له) ٢٩١(, ومسلم )٣٠٧(البخاري  أخرجه)١٥٩(
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ما يمكـن إزالـة النجاسـة بدلكـه, وذلـك إذا كـان  ـ١: سم إلىهر المتنجس? المتنجس ينقطَ هل الدلك يُ : ] مسألة[
مـا لا يمكـن إزالـة النجاسـة  ـ٢. شرب النجاسة فالصحيح أنه يطهر بالدلكصقيلاً كالمرآة والسيف, ومثل هذا لا يَ 

 . بدلكه لكونه خشناً, فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله, فلا بد من غسله بالماء
مـت خـرج «: ڤحـديث أنـس  ــ١: الخمـر الصـحيح أنهـا ليسـت نجسـة, والـدليل: ] سألةم[ ـا حُرِّ أنَّ الخمـرَ لمَّ

كك وطرقات المسـلمين لا يجـوز أن تكـون مكانـاً لإراقـة النجاسـة; ولهـذا يحـرم . »النَّاس, وأراقوها في السِّ
ما حرمت لم يؤمروا بغسـل الأواني بعـد إراقتهـا, أن الخمر ل ـ٢. الإنسان أن يبول في الطريق, أو يصب فيه النجاسة

ما  ـ٣. رمت في غزوة خيبرمر الأهلية حين حُ ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحُ 
مَـتَ أنَّهَـمْـلِ ا عَ مَـأَ «: فقـالصلى الله عليه وسلم رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها للنبيِّ  هُ رَ » ت?ا حُرِّ أنْ بعِْهـا,  جـلٌ فَسَـارَّ

مَ بَيْعَهاإنِ الذِ «: صلى الله عليه وسلمأمَرْتُهُ ببيعِهَا, فقال النبيُّ : , قال»رْتَهُ?بمَِ سارَ «: صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ  مَ شُرْبَها حَرَّ , ففتح الرجلُ »ي حَرَّ
أن الأصـل الطهـارة حتـى يقـوم  ــ٤. ,  ولم يقل لـه اغسـلهاصلى الله عليه وسلموهذا بحضرة النبيِّ . المزادة حتى ذهب ما فيها

 . نجاسة ولا دليل هنا, ولا يلزم من التحريم النجاسة, بدليل أن السم حرام وليس بنجسدليل ال
واب: ] مسألة[ هن المائع كالجامد, لو وقعت فيه نجاسة, مثل : الصَّ , فإنه تلقى النجاسة ومـا الفأرة وماتتأن الدُّ

 حَوْلَهَــا وَمَــا أَلْقُوهَــا «: مْنٍ فقــالسُــئلِ عــن فــأرة, وقعــت في سَــصلى الله عليه وسلم أن النبــيَّ  ـــ١: حولهــا, والبــاقي طــاهر, والــدليل
أن الـدهن لا تسـري فيـه النجاسـة, سـواء كـان جامـداً أم مائعـاً,  ــ٢. , ولـم يفصـل»سَـمْنكَُمْ  , وَكُلُوااطْرَحُوهُ فَ 

 . بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء
ي الثَّوب, ولم أصابت النَّج: إذا خفي موضع النجاسة ولم يعلم أي موضع هو, مثال ذلك: ] مسألة[ اسة أحد كُمَّ

ين أصابته, فالصحيح أنه ين أصابته النَّجاسة, ثـم تغسـله,  تعرف أي الكُمَّ ى أيَّ الكُمَّ ي مجال, فتتحرَّ إذا كان للتَّحرِّ
ين جميعاً; لأنك لا تجزم بزوال النَّجاسة إلا بذلك ي, فتغسل الكُمَّ  . أما إذا لم يكن هناك مجال للتَّحرِّ

أن تتبعه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله : والنضح. ل الغلام الذي لم يأكل الطعام يطهر بنضحهبو: ] مسألة[

                                                     
 ).١٩٨٠(, ومسلم )٢٤٦٤(البخاري  أخرجه)١٦٠(
 ).١٥٧٩(مسلم  أخرجه)١٦١(
 ).٢٣٥(البخاري أخرجه)١٦٢(
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أُتـِيَ بغـلامٍ, فبـال علـى ثوبـه, فـدعا بمـاءٍ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ «: ڤ حديث أُمِّ قيس بنت محصن الأسديَّة: والدليل. كله
لجارية, وكـذلك بـول الغـلام إذا أكـل الطعـام, فكغيـره مـن , وبول االغلامأما غائط . »فأتْبَعَهُ بَولَه; ولم يغسِلْه

  . النجاسات

م الأكـل إذِا كـان : الدماء: ] مسألة[ ـبيلَين, ودم محـرَّ مُ الخارج مـن السَّ منها نجس لا يُعْفَى عن شيء منه, وهو الدَّ
كاة دم : ومنهـا طـاهر, وهـو أنـواع. مما له نَفْسٌ سائلة كدم الفأرة والحمار, ودم الميْتة مـن حيـوان لا يحـلُّ إلا بالـذَّ

مِ الذي  اة بعد تذكيَِتهِا كالدَّ مُ الذي يبقى في المذكَّ السمك, لأن ميْتته طاهرة, ودم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة, والدَّ
أما دم الآدمي فالقول بأنه طـاهر مـا لـم يخـرج مـن . يكون في العُروق والقلب, فهذا طاهر سواء كان قليلاً, أم كثيراً 

, والدليل على ذلك ما يليالسَّ  أنَّ الأصـل في الأشـياء الطَّهـارة حتـى يقـوم دليـل النَّجاسـة, ولا  ــ١: بيلَين قول قويٌّ
مِ إلا دم الحيضصلى الله عليه وسلم نعلم أنَّه  أنَّ المسلمين ما زالـوا يُصـلُّون في جراحـاتهم في القتـال, وقـد يسـيل  ـ٢. أمَر بغسل الدَّ

 ăمُ الكثير, الذي ليس محلا أن أجزاء الآدمـيِّ طـاهرة, فلـو قُطعَِـت  ـ٣. الأمرُ بغسلهصلى الله عليه وسلم للعفو, ولم يرد عنه  منهم الدَّ
م الذي  يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً, فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركناً في بُنيَْة البَدَن طاهراً, فالدَّ

مَ عـن النبـيِّ إن فاطمة ڤ كانت ت: فإن قيل. ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى في غـزوة أُحُـد, صلى الله عليه وسلم غسل الـدَّ
د لا يـدلُّ علـى الوجـوب: أحـدهما: أجيب من وجهين. وهذا يدلُّ على النَّجاسة د فعـل, والفعـل المجـرَّ . أنـه مجـرَّ

  . بطل الاستدلالأنه يُحتَمَل أنه من أجل النَّظافة, فهذا الاحتمال يُ : والثاني

  :طاهر, ونجس: الحيوانات قسمان: ] مسألة[
وكل ما لـيس لـه دم سـائل فهـو . كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام, والخيل, والظباء, والأرانب, ونحوها: الطاهر

 . طاهر في الحياة وبعد الموت
مَ إلِيـه مـاء ڤ كل حيوان محرم الأكل, إلا الهرة وما شابهها من الطوافات; لحديث أبي قتادة : والنجس أنَّـه قُـدِّ

أ به, فإذِا بهِ ة فأصغى لها الإِناء حتى شربت, ثم قالليتوضَّ ةصلى الله عليه وسلم إنِ النبيَّ : رَّ إنَِّهـا لَيْسَـتْ بـِنجَِسٍ; إنَِّهَـا «: قال في الهِـرَّ
افيِنَ عَلَيْكُمْ  منَِ  فكل مـا . وعلى هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها. »الطَّوَّ

                                                     
 ).٢٨٦(م , ومسل)٢٢٢(البخاري  أخرجه)١٦٣(
 ).٩٢(, والترمذي )٥٥, ٥٤/ ١(, والنسائي )٧٥(, وأبو داود )٣٠٣, ٢٩٦/ ٥(أحمد  أخرجه)١٦٤(
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 . البغل والحمار طاهران, ويستثنى من هذا الكلب للحديث لراجحالقول ايشق التحرز منه فهو طاهر فعلى 
وإن كـان الاسـتجمار لـيس كالمـاء منقيـاً, وإنمـا  ــ الصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر: ] مسألة[

ليل قولـه وا. رق في سراويله فإنه لا يكون نجساً لأنه مطهروبناء عليه, لو تعدى محله وعَ  ـ يكون هناك أثراً باقياً لـدَّ
وثصلى الله عليه وسلم  رَ «: في العظم والرَّ   . طهر, فدل على أن ما يباح به الاستجمار يُ »انإنَِّهما لا يُطَهِّ

يعفى عن يسير سائر النجاسات, ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظـاً كثيـراً قـدر : ] مسألة[
 ]. ٧٨: الحج[﴾ مَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَ ﴿: واالله تعالى يقول. وهو اختيار شيخ الإسلام. استطاعته

إنَِّ «: صلى الله عليه وسلملعمـوم قولـه  ــ١: الكافر; للأدلة التاليةويستوي في ذلك المؤمن و. بالموت لا ينجس الآدمي: ] مسألة[
لن ابنتهصلى الله عليه وسلم قوله  ـ٣. »اءٍ وسِدْرٍ مَ بِ  وهُ لُ سِ اغْ «: فيمن وَقَصَتْه ناقتهصلى الله عليه وسلم قوله  ـ٢. »الْمُؤْمنَِ لاَ يَنجُْسُ  : لمن غَسَّ

وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس; لأنه . »اغْسِلْنهََا ثَلاَثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ, إنِْ رَأَيْتُنَّ ذَلكَِ «
: فقولـه تعـالى: للكافرأما بالنسبة . فالكلب مثلاً لو غسلته ألف مرة لم يطهر. لو كان نجساً لم يفد الغسل فيه شيئاً

مَا المُْشِْكُونَ نَـَسٌ ﴿ النجاسـة المعنويـة; بـدليل أن االله أبـاح لنـا تـزوج : المـراد بالنجاسـة هنـا ,]٢٨: التوبـة[﴾ إنَِّ
أمـا عـدم تغسـيله بعـد موتـه فـإن تغسـيل . نسائهم, والأكل من طعامهم; ولو كانت النجاسة حقيقية لما أبـيح ذلـك

  . س محلاً للإكرامالميت إكرام, والكافر لي

ما لا دم له سائل إذا قتل وهو مخلوق من طاهر فإن ميتته طـاهرة كالصراصـير, والخنفسـاء, والعقـرب : ] مسألة[
والبعوض, والجراد, أما الوزغ والفأر فإن له دم سائل لذا فـإن ميتتـه نجسـة, أمـا المخلـوق مـن نجـس فهـو نجـس 

 . ومن قال بأن النجس يطهر بالاستحالة, فهي عنده طاهرة. لأنها متولدة من نجس. فصراصير المراحيض نجسة
أمر العُـرنيين صلى الله عليه وسلم أنه  ـ١: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر, كالإبل والغنم والأرانب, وغيرها; والدليل: ] مسألة[

دقة, ويشربوا من أبوالها وألبانها أذن لهم ولم يأمرهم بغسل الأواني, ولو كانت نجسة لم ي. أن يلحقوا إبِل الصَّ
                                                     

 ).٥٦/ ١(, والدارقطني )٣٥٦/ ٤(ابن عدي  أخرجه)١٦٥(
 ).٣٧١(, ومسلم )٢٨٥(البخاري  أخرجه)١٦٦(
 ).١٢٠٦(, ومسلم )١٨٥١(البخاري  أخرجه)١٦٧(
 ).٩٣٩(, ومسلم )١٢٥٤(البخاري  أخرجه)١٦٨(
 ).١٦٧١(, ومسلم )٢٣٣(البخاري  خرجهأ)١٦٩(
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لاة في مرابضِِ الغنم, وهي لا تخلو من البول والروثصلى الله عليه وسلم أنه  ـ٢. بالشرب, ولأمرهم بغسل الأواني منها . أَذِنَ بالصَّ
 . البراءة الأصلية فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل, فالأصل الطهارة ـ٣

, ولـو كانـت العِلَّـة النَّجاسـة لـم يكـن هنـاك أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة في النهي ليست النجاسة
يُخْشـى إن : إن هذا حكم تعبدي, أي أنه غيـر معلـوم العلـة, وقيـل: فقيل: فرق بين الإبل والغنم, ولكنها شيء آخر

إنهـا خلقـت مـن : صلى في مباركها أن تأوي إلى هذا المبرك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته لكبر حجمهـا, وقيـل
 . أي طبيعته هكذا ,]٣٧: الأنبياء[﴾ خُلقَِ الِنسَْانُ مِنْ عَجَلٍ ﴿: ها هكذا, وهذا كقوله تعالىالشيطنة, أي طبيعت

ِ مَ : ] مسألة[ وما دام بوله وروثه طاهرين فالمني من بـاب أولـى, ولأن المنـي أصـل هـذا . ما يؤكل لحمه طاهر يُ ن
 . الحيوان الطاهر فكان طاهراً 

 : تقرير طهارته ثلاث طرق مَنيُِ الآدمي طاهر, وفي: ] مسألة[
 . أن الأصل في الأشياء الطهارة, فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل ـ١
ولو كان نجساً ما اكتفت . وتغسل الرطب منه .صلى الله عليه وسلمأن عائشة ڤ كانت تفرك اليابس من مني النبيُّ  ـ٢

صـلِّي , ثـمَّ تَنضِْـحُه, ثـمَّ تُ اءِ المِـثـمَّ تَقْرُصُـه بِ  تَحُتُّـه,«: في دَمِ الحيض يُصيب الثَّـوب, قـالصلى الله عليه وسلم بالفرك, فقد قال النبيُّ 
, فلا بد من الغسل بعد الحت, ولو كان المني نجساً كـان لا بـد مـن غسـله ولـم يجـزئ فـرك يابسـه كـدم »يهفِ 

 . الحيض
مجـرى مسـلك : أن الفـرج لـه مجريـان: الصـحيح أنهـا طـاهرة, ولبيـان ذلـك نقـول: رطوبة فرج المرأة: ] مسألة[
ومجـرى . لذكر, وهذا يتصل بالرحم, ولا علاقة له بمجاري البول ولا المثانة, ويخـرج مـن أسـفل مجـرى البـولا

فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت . البول, وهذا يتصل بالمثانة, ويخرج من أعلى الفرج
ك الـذكر فهـي طـاهرة, والأصـل عـدم وإذا كانت من مسل. من مجرى البول فهي نجسة حكمها حكم سلس البول

وهـل . النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك, ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهلـه أن يغسـل ذكـره ولا ثيابـه إذا تلوثـت بـه

                                                     
 ).٢٨٨(مسلم  أخرجه)١٧٠(
 ).٢٨٩(, ومسلم )٢٢٩(البخاري  أخرجه)١٧١(
 .واللفظ له) ٢٩١(, ومسلم )٣٠٧(البخاري  أخرجه)١٧٢(
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وأمـا . تنقض هذه الرطوبة الوضوء? أما ما خرج من مسلك البول, فهو ينقضُ الوُضُوء, لأن الظَّاهر أنه مـن المثانـة
بأنه ليس : لا ينقض الوُضُوء, وقال: وقال ابن حزم. على أنه ينقض الوضوء: فالجمهور: كرما خرج من مسلك الذَّ 

ليل, بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضـلات الأخـرى ولـم يـذكر . بولاً ولا مذياً, ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّ
 . والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. بذلك قائلاً ممن سبقه

 
 حَيْضِ ال ابُ بَ 

يلان, يُقال :الحيض في اللُّغة رع. حَاضَ الوادي إذِا سال: السَّ دم طبيعة يصيب المـرأة في أيـام معلومـة إذِا  :وفي الشَّ
 . بلغت

أنه  النَّساءن ابتداء وانتهاء, وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند الصحيح أنه لا حد للحيض في السِّ : ] مسألة[
. ت أم كبيـرة, سـواء كانـت ذات تسـع سـنوات فمـا دون أم خمسـون سـنة فمـا فـوقحيض فهو حـيض صـغيرة كانـ

 : والدليل
ذىً ﴿: عموم قوله تعالى ـ١

َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِْ قلُْ هُوَ أ

َ
ذىً ﴿: فقوله]. ٢٢٢: البقرة[﴾ وَيسَْأ

َ
﴾ حكـم قـُلْ هُـوَ أ

 . فإنه يحكم بأنه حيض معلق بعلة, وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى, وليس دم عرق
ٰٓـئِ سمح: قوله تعـالى ـ٢ ٰٓـئِ لـَمۡ يَضِۡـنَۚ  مِنَ  يئَسِۡنَ  وَٱلَّ شۡهُرٖ وَٱلَّ

َ
تُهُنَّ ثلََثَٰةُ أ  سجىٱلمَۡحِيضِ مِن نسَِّائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَِدَّ

ٰٓــئِ ﴿: القبل التسع أو بعد الخمسين, بـل قـ ئياللا: أي عدتهن ثلاثة أشهر ولم يقل ,]٤: الطلاق[ ﴾, يئَسِۡـنَ  وَٱلَّ
ٰٓـئِ لمَۡ يَضِۡـنَۚ ﴿ ﴾, فـاالله رد هـذا الأمـر إلـى معقـول معلـل فوجـب أن يثبـت هـذا الحكـم بوجـود هـذه الأمـور وَٱلَّ

                                                     
ض بهـا راجعتـه فرأيـت أقـوى دليـل علـى أن الرطوبـة لا يـنق: (للـدكتورة رقيـة المحـارب) حكـم الرطوبـة: (قال الشـيخ محمـد في تقديمـه لكتيـب)١٧٣(

يبتلـى بهـا كثيـر مـن النسـاء أو أكثـر ... حكم الرطوبة الخارجة من فـرج المـرأة : , وقال في اللقاء الشهري)الوضوء, أن الأصل عدم النقض إلا بدليل
إن سـلف الأمـة : لإنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حـزم, ولـم نـذكر لـه سـابقاً حتـى نقـو: النساء, ولكن بعد البحث التام لم أجد أحداً من العلماء قال

إذا وُجد أحد من سلف الأمة يرى أنـه لا نقـض بهـذه الرطوبـة فـإن قولـه أقـرب إلـى الصـواب مـن القـول : وأنا أقول. يرون أن هذا لا ينقض الوضوء
فـإن وجـدتم سـلفاً مـن . لأن هذا أمر معتاد, ليس حدثاً طارئاً كالمستحاضة, بل هو أمر معتاد عند كثيـر مـن النسـاء: وثانياً.للمشقة: أولاً . بالنقض

فتـاوى . صدر هذه الأمة يرى أنه لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب, وأمـا إذا لـم تجـدوا فلـيس لنـا أن نخـرج عـن إجمـاع الأمـة
 ).٣٠(اللقاء الشهري, المجلس رقم 
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 . أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف: فالصواب. المعقولة المعللة, وينتفي بانتفائها
إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه  الراجح أن الحاملهل تحيض الحامل? : ] مسألة[

إلا أنـه . حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك, لأنَّ الحيض أذىً, فمتـى وُجِـدَ هـذا الأذى ثبـت حكمـه
والحـيض مـع الحمـل يجـب . يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عـبرة لـه في العـدة لأن الحمـل أقـوى منـه

ظ فيه, وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه التحف
 . حيض, أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد, وهي حامل فإنه ليس بحيض

مـاً من تكون لها عادة مستقرة سـبعة عشـر يو النَّساءالصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره, فمن : ] مسألة[
أو ستة عشر يوماً, فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً على القول بأن الحيض 
. أكثره خمسة عشر يوماً والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة, مع أن طبيعتـه ولونـه وغزارتـه واحـدة

كله حيض, أما لو استمر الدم معهـا كـل الشـهر أو انقطـع  قلنا هذا: فإذا كان لها عادة مستمرة سبعة عشر يوماً مثلا
مدة يسيرة كاليوم واليومين, أو كان متقطعاً يأتي سـاعات وتطهـر سـاعات في الشـهر كلـه فهـي مستحاضـة وحينئـذ 

 . نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء االله
: للمستحاضــةصلى الله عليه وسلم بــه; حيــثُ قــال غالــب الحــيض ســت ليــال أو ســبع, وهــذا صــحيح لثبــوت الســنة : ] مســألة[

امٍ, أَ «  . »يلِ سِ تَ اغْ  مَّ , ثُ االلهِ  مِ لْ ي عِ ة أيَّام فِ عَ بْ و سَ فَتَحيَّضِي ستَّة أيَّ
الصحيح أنه لا حـد لأقـل الطهـر كمـا اختـاره شـيخ الإسـلام, ومـال إليـه صـاحب الإنصـاف, ولا حـد : ] مسألة[

 . حيض أصلاً, وهذا صحيحمن لا ت النَّساءلأكثره بين الحيضتين, لأنه وجد من 
ومـا نُقصـانُ : النَّسـاءلمـا سـألته صلى الله عليه وسلم أنَّ النبـيَّ  ـ١: تقضي الحائض الصوم, ولا تقضي الصلاة, والدليل: ] مسألة[

مـِنْ  فَـذَلكَِ «: بلـى, قـال: , قُلـن»أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ? ... «: ديننا وعقلنا يا رسول االله? قال
ـلاة? قالـت ـ٢. »نُقْصَانِ دِينهَِا ـوم, ولا تقضـي الصَّ كـان «: أن عائشة ڤ سُئلِتْ ما بَـالُ الحـائض تقضـي الصَّ

                                                     
 .وغيرهم) ١٢٨(, والترمذي )٢٨٧(, وأبو داود )٤٣٩/ ٦(أحمد  أخرجه)١٧٤(
 ).٨٠(واللفظ له, ومسلم ) ٣٠٤(اري البخ أخرجه)١٧٥(
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ـلاةصلى الله عليه وسلم يصيبنا ذلك على عهد رسول االله  أن الإجمـاع قـائم  ــ٣. »فنؤمر بقضـاء الصـوم, ولا نـؤمر بقضـاء الصَّ
 . على ذلك

 . تها, بل يحرمان عليها; لأن كلَّ ما لا يصح فهو حرامالحائض لا يصح صومها ولا صلا: ] مسألة[
ذىً ﴿: قوله تعـالى ـ١: يحرم وطء الحائض في الفرج, والدليل: ] مسألة[

َ
لوُنكََ عَـنِ المَْحِـيضِْ قـُلْ هُـوَ أ

َ
وَيسَْـأ

: مكان وزمان الحيض أي: والمحيض ,]٢٢٢: البقرة[﴾ فِ المَْحِيضِ وƅََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ يَطْهُرْنَ  النَّساءفَاعْتَلِوُا 
: لمـا نزلـت هـذه الآيـةصلى الله عليه وسلم قولـه  ــ٢. , فمـا دامـت حائضـاً فوطؤهـا في الفـرج حـرام»وهـو الفـرج«في زمنه ومكانـه 

 . إلا الوَطء: , أي»اصْنعَُوا كُلَّ شَيْءٍ إلاَِّ النِّكَاحَ «
العملـة مـن الـذهب, يعادلـه : والـدينار .دينار, أو نصف دينـار: إن وطئ الحائض في الفرج فعليه كفارة: ] مسألة[

إذا كـان الجنيـه السـعودي يسـاوي مائـة ريـال : نصف جنيه سعودي, ويكفي أن يسأل عـن قيمتـه في السـوق, فمـثلاً 
فهـو مخيـر بـين الـدينار أو نصـفه, والـدليل . فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريبا, يدفع إلى الفقـراء

قُ «: قال في الذي يـأتي امرأتـه وهـي حـائضصلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ ڤ نن عن ابن عباس ما رواه أهلُ السُّ : على ذلك يَتَصَـدَّ
أمـا المـرأة إن . أن الكفارة واجبة, وعلى الأقل نقول بـالوجوب احتياطـاً: , فالصحيح»بدِِيناَرٍ أَوْ بنِصِْفِ دِيناَرٍ 
: دينار أو نصـفه, وسـكت عـن المـرأة, وقيـليتصـدق بـ: قـالصلى الله عليه وسلم لا كفارة عليهـا; لأن النبـيُّ : كانت مطاوعة فقيل

عليها كفارة كالرجل إن طاوعته, وعللوا بأن الجناية واحدة, فإذا مكنتـه فهـي راضـية بهـذا الفعـل المحـرم فلزمتهـا 
صلى الله عليه وسلم وسـكوت النبـيُّ . وأيضا قياساً على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحـد. الكفارة

والعكـس إلا بـدليل يقتضـي  النَّساءيقتضي الاختصاص للرجل لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل  عن المرأة لا
 . التخصيص

 .أن يكون عالماً, ذاكراً, مختاراً : لا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: ] مسألة[
ــه : ] مســألة[ ــه بمــا دون الفــرج; لأنَّ ــزِرَ فيبصلى الله عليه وسلم يســتمتع الــزوج بزوجت ــأمر عائشــة ڤ أن تَتَّ اشــرها وهــي كــان ي

                                                     
 ).٣٣٥(, ومسلم )٣٢١(البخاري  أخرجه)١٧٦(
 ).٣٠٢(مسلم  أخرجه)١٧٧(
 ).٦٤٠(, وابن ماجه )١٣٦(, والترمذي )٢٨٨(, والنسائي )٢٦٤(, وأبو داود )٢٣٧, ٢٣٠/ ١(أحمد  أخرجه)١٧٨(
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 . لها بالاتزار لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدمصلى الله عليه وسلم  وأمره. حائض
 . إذا استمتع الرجل من زوجته بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل: ] مسألة[
. المرأة إذا أنزلت وهـي حـائض اسـتحب لهـا أن تغتسـل, لـئلا يبقـى عليهـا أثـر الجنابـة حـين الحـيض: ] مسألة[
 . تستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليمو

لأنهـا إذا : أما الصيام فقالوا. إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق: ] مسألة[
لاق بعـد انقطـاع الـدم, قولـه والـدليل علـى جـواز الطـ. طهرت صارت كالجنب تماماً, والجنب يصح منه الصيام

قْهَا طَ  مَّ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُ «: صلى الله عليه وسلم  . والمرأة تطهر بانقطاع الدم, »لاً امِ و حَ راً أَ اهِ ليُِطَلِّ
وƅََ تَقْرَبُـوهُنَّ حَـتَّ يَطْهُـرْنَ فـَإذَِا ﴿: لا يجوز الجماع قبل الغسل, وبعد الطهر, والدليل قوله تعالى: ] مسألة[

رْ  ُ تَطَهَّ َّĬمَرَكُمُ ا
َ
توُهُنَّ مِنْ حَيثُْ أ

ْ
 ]. ٢٢٢: البقرة[﴾ نَ فَأ

الصحيح في المبتدأة في الحيض أن دمها دم حيض, ما لم يستغرق أكثر مـن شـهر, والـدليل علـى ذلـك : ] مسألة[
ذىً ﴿: قوله تعالى

َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِْ قلُْ هُوَ أ

َ
ض, فإن اسـتغرق دم ﴾ فمتى  وجد الدم الذي هو أذى فهو حيوَيسَْأ

 . المبتدأة أكثر الوقت, فإنها حينئذ مستحاضة ترجع إلى التمييز; فإن لم يكن تمييز فغالب حيض نسائها
 ـ أي قريباتهاـ الصحيح أن المستحاضة تعمل بالتمييز, فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة نسائها : ] مسألة[

م, فإن ن ل وقت رأت فيه الدَّ  . سيت متى رأته فمن أول كلِّ شهر هلاليتبدأ من أوَّ
المرأة التي لها عادة سليمة, ثم أصيبت بالاستحاضة, فإنهـا تجلـس عادتهـا, مـثلاً امـرأة كانـت تحـيض : ] مسألة[

حيضاً مطرداً سليماً ستة أيام من أول كل شهر, ثم أصيبت بمـرض الاستحاضـة, فجاءهـا نزيـف يبقـى معهـا أكثـر  
والدليل قولـه . كلما جاء الشهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس: عتادة, نقول لهاالشهر, فهذه مستحاضة م

للعـادة, ولأنـه أيسـر صلى الله عليه وسلم فردهـا النبـيُّ . »بسُـكِ حَيْضَـتُكِ حْ ت تَ انَـا كَ امْكُثي قَدْرَ مَ «: لأمِّ حبيبة بنت جحشصلى الله عليه وسلم 
 . وأضبط للمرأة

                                                     
 ).٢٩٣(, ومسلم )٣٠٠(البخاري  أخرجه)١٧٩(
 ).١٤٧١(مسلم  أخرجه)١٨٠(
 ).٣٣٤(لم مس أخرجه)١٨١(
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: هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره, وكم عدده, نقول المستحاضة التي نسيت عادتها, ولا تدري هل: ] مسألة[
ودم . بـأن دم الحـيض أسـود, ودم الاستحاضـة أحمـر: ترجع إلى التمييز, ويتميز دم الحـيض عـن دم الاستحاضـة

. ودم الحيض منتن كريه, والاستحاضـة غيـر منـتن لأنـه دم عـرق عـادي. الحيض ثخين غليظ, والاستحاضة رقيق
 . ن استحاضتها رجعت إلى أقربائها وأخذت بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلاليفإن لم تميز حيضها ع

المستحاضة التي تذكر أن عادتها مـثلاً في أول الشـهر, ولكنهـا لا تـدري هـل هـي سـتة أيـام أو سـبعة أو : ] مسألة[
 . فهذه على الراجح ترجع إلى غالب عادة نسائها. عشرة

ت العدد ولكنها نسـيت الموضـع هـل العـادة في أول الشـهر أو آخـره أو وسـطه, المستحاضة التي علم: ] مسألة[
. ستة, ولكن نسيت موضعها, فإننا نأمرها أن تجلـس سـتة أيـام مـن أول الشـهر: فإذا قالت. كم عادتك?: نقول لها

القـول فإن علمت أنها في وسطه, ولكنها لم تعلم في أي يوم من الوسط هل هـو الخـامس عشـر أو العشـرين? علـى 
 . الصحيح تجلس من أول النصف

خمسة أيام في شهر فصـارت سـبعة أيـام في الشـهر : من زادت عليها أيام الحيض لمن كانت عادتها مثلاً : ] مسألة[
فالصحيح أنها تبقى لا تصـلي, ولا تصـوم, ولا يأتيهـا زوجهـا, حتـى تطهـر ثـم تغتسـل وتصـلي لأن هـذا دم . الثاني

ذىً ﴿: ين لنا الحيض بوصف منضبطحيض ولم يتغير, واالله قد ب
َ
مـن تقـدمت عليهـا عادتهـا, : وكـذلك. ﴾قلُْ هُوَ أ

وكذلك ما نقص من العادة كمن . وكذلك من تأخر عليها. كمن كانت يأتيها الحيض في آخر الشهر فجاءها في أوله
 . اكانت عادتها سبعة أيام فطهرت لخمسة أيام فيجب عليها أن تغتسل وتصلي, ولزوجها أن يجامعه

لا يكـون  النَّسـاء, وهـي سـائل أبـيض يخـرج إذا توقـف الحـيض, وبعـض النَّساءعلامة الطهر معروفة عند : فائدة
 ـ أي أدخلتهاـ فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء . السائل فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن تراه اعندها هذ

 . امحل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير فهو علامة طهره
مـاء أصـفر : والصفرة. فرة سائلان يخرجان من المرأة أحياناً قبل الحيض, وأحياناً بعدهدرة والصُّ الكُ : ] مسألة[

ماء ممزوج بحمرة, وأحياناً يمزج بعروق حمراء كالعلقة, فهو كالصديد يكون ممتزجـاً : والكدرة. كماء الجروح
 : وفي حكمهما ثلاثة أقوال. بمادة بيضاء وبدم
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 : ودليل هذا القول. إن كان في زمن العادة فهو حيض, وإن تقدم أو تأخر فليس بحيض: الأولالقول 
ـفْ «: حديث أمِّ عطيَّة ـ١ فهـذا القيـد يـدل علـى أنـه قبـل الطهـر . »يئاًالطُّهـرِ شَـ دَ عْـوالكُـدْرَةَ بَ  ةَ رَ كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّ

م الحيض تبعاً للحيض إذ من القواعد الفقهيـة أنـه يثبـت تبعـاً أنه إذا كان قبل الطهر, فإنه ثبتت له أحكا ـ٢. حيض
  . مالا يثبت استقلالاً, أما بعد الطهر فقد انفصل

فْ «: أنهما ليسا بحيض مطلقاً لقول أمِّ عطيَّة: القول الثاني  . »يئاًالطُّهرِ شَ  دَ عْ والكُدْرَةَ بَ  ةَ رَ كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّ
 .اً لأنه خارج من الرحم, ومنتن الريح, فحكمه حكم الحيضأنهما حيض مطلق: القول الثالث

أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهراً; لأن عادة : الراجح: امرأة ترى يوماً نقاء ويوماً طهراً في أيام عادتها: ] مسألة[
المـدة, بـل تترقـب تجف يوماً أو ليلة حتى في أثناء الحيض  ولا ترى الطهر, ولا ترى نفسها طـاهرة في هـذه  النَّساء

نزول الدم فإن كان هذا من العادة, فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيـه بأنـه يـوم حـيض لا يجـب عليهـا فيـه 
لتراهـا  ــ القطـن ـ قول عائشة ڤ للنِّساء إذِا أحضرن لها الكرسف: ويؤيِّد هذا. الغسل, ولا الصلاة; لأنها حائض
ةَ الْبَيْضَاءَ «: هل طَهُرتْ المرأة أم لا? فتقول   .»لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّ

لفاطمـة صلى الله عليه وسلم قوله : تغسل فرجها بالماء إلا أن تتضرر فتمسحه, والدليل على غسل الفرج: المستحاضة: ] مسألة[
مَ وَصَلِّي«: ڤ بنت أبي حُبَيْش رقة وتتوضأ وتشده بخ. فهذا يدل على أنه لا بد من غسله. »اغْسِليِ عَنكِْ الدَّ

لوقت كل صلاة إن خرج منها شيء, وإلا بقيت على وضـوئها الأول, وتصـلي بوضـوئها النوافـل والفـروض; لأنَّ 
 . طهارتها ترفع الحدث

نَّ ﴿: وطء المستحاضة الصحيح أنه ليس بحرام, لقوله تعالى: ] مسألة[
َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
نسَِاؤكُُمْ حَرثٌْ لكَُمْ فَأ

الذين استحيضت نساؤهم, وهن حوالى سبع عشـرة امـرأة لـم ينقـل ڤ ولأن الصحابة  ,]٢٢٣: ةالبقر[﴾ شِئتُْمْ 

                                                     
 ., وغيرهم)٣٣٧/ ١(, والبيهقي )١٧٤/ ١(, والحاكم )٣٠٧(أبو داود  أخرجه)١٨٢(
حـيض, كان الشيخ يرى في أول أمره أن الكُدرة والصُفرة مع القرينة ـ يعني إذا وجدت أو جاءت العادة ـ يرى أنها من الحـيض وأنهـا تأخـذ حكـم ال)١٨٣(

معـالم «: انظـر رسـالة. ة لا تكون حيضا, وأن الحيض لا يكون حتى يأتي الدم المعروف عند النسـاءثم بعد ذلك رجع عنه, ورأى أن الكُدرة والصُفر
 .خالد المشيقح. د . , أ»في منهج فقه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين

 ).١٥٠(رقم » الموطأ«مالك موصولاً في  أخرجه, و)٣٢٠(البخاري تعليقاً بصيغة الجزم  أخرجه)١٨٤(
 ).٣٣٣(, ومسلم )٣٠٦(البخاري  أخرجه)١٨٥(
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لمـن استحاضـت زوجتـه, ولأن صلى الله عليه وسلم  أمـر أحـداً مـنهم أن يعتـزل زوجتـه, ولـو كـان مـن شـرع االله لبينـهصلى الله عليه وسلم أن النبيُّ 
مع خـوف العنـت فيـه الحيض مدته قليلة فمنع الوطء فيه يسير بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة فمنع وطؤها إلا 

وأما كون الذكر يتلوث عند الوطء; فإن ما يعلق بالذكر منه يسير, وهذه مباشرة للدم, . حرج, والحرج منفي شرعاً
 . غير مقصودة, ولا مستمرة

. بـذلكصلى الله عليه وسلم يستحب غسل المسحاضة لوقت كل صلاة, لا لفعل كل صلاة, والـدليل علـى ذلـك أمـره : ] مسألة[
فبـدلاً مـن أن . لكل صلاة, وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر, وبـين المغـرب والعشـاء وهذا إذا قويت أن تغتسل

وهـذا . تغتسل خمـس مـرات تغتسـل ثـلاث مـرات, مـرة للظهـر والعصـر, ومـرة للمغـرب والعشـاء, ومـرة للفجـر
لأن : ةوفيـه فائـدة طبيـ. الاغتسال ليس بواجب, بل الواجب ما كـان عنـد أدبـار الحـيض, ومـا عـدا ذلـك فهـو سـنة

الاغتسال يوجب تقلص أوعية الـدم, وذا تقلصـت انسـدت, فيقـل النزيـف, وربمـا ينقطـع بهـذا الاغتسـال; لأن دم 
 . الاستحاضة دم عرق يتجمد مع البرودة

الدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين مع الطلق يعتبر دم نفـاس لقرينـة الطلـق, أمـا بـدون طلـق فهـو دم : ] مسألة[
إن زاد الدم الذي مع الطلق على اليومين قضت ما زاد لأنه تبين أن ما زاد ليس بنفاس, بل هو و. فساد وليس بشيء

لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها, وما تراه المرأة قبل الولادة ولـو مـع الطلـق فلـيس : وقال بعض العلماء. دم فساد
د الـدم والطلـق ولا حـرج عليهـا, بنفاس, وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة وتصلي وتصـوم حتـى مـع وجـو

 . وهذا قول الشافعية, وأشرت إليه لقوته; لأنها إلى الآن لم تتنفس, والنفاس يكون بالتنفس
 : ? لا يخلو منكل دم يخرج عند الوضع يكون نفاساهل : مسألة

 . اد, وليس بنفاسسَ طفة فهذا الدم دم فَ سقط نُ أن تُ  ـ١
 . فخت فيه الروح, وتيقنا أنه بشرذا نفاس قولاً واحداً; لأنه نُ م له أربعة أشهر, فهأن تضع ما تَ  ـ٢
أنـه : المـذهب أنـه لـيس بحـيض ولا نفـاس, وبعـض العلمـاء قـال: لقة, وهذه الحالة مختلف فيهـاسقط عَ أن تُ  ـ٣

 . انأن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان, وهو الدم فتيقنا أن هذا الدم إنس: نفاس; وعللوا
أن الـدم يجـوز : المشهور من المذهب أنه ليس بنفاس, وقيل أنه نفـاس; وعللـوا: خلقةضغة غير مُ أن تسقط مُ  ـ٤

 . حم فقد تيقنا أنه إنسان فدمه دم نفاسضغة لَ أن يفسد ولا ينشأ منه إنسان فإذا صار إلى مُ 
 .أنه نفاس: أهل العلمخلقة, بحيث يتبين رأسه ويداه إلى غير ذلك, فأكثر ضغة مُ سقط مُ أن تُ  ـ٥
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ة يتبيَّن فيها خَلْقُ الإِنسان واحدٌ وثمانون يوماً; لحديث ابن مسعود   أَرْبَعِينَ يَوْمًـا نُطْفَـةً, ثُـمَّ «: وفيه ڤوأقلُّ مدَّ
. ن, وهي أربعون يوماً, وتبتدئ من واحد وثماني»ثم مضغة«: فهذه ثمانون يوماً, قال .»يَكُونُ عَلَقَةً مثِْلَ ذَلكَِ 

مُ حكمُه حكمُ دم الاستحاضة وإذِا ولدت لواحد وثمـانين يومـاً . فإذِا سقط لأقلَّ من ثمانين يوماً, فلا نفِاس, والدَّ
مَ المُضْغَة إلِى مخلَّقة, وغير مخلَّقـة بقولـه ضۡـغَةٖ  مِـن سمح: فيجب التثبُّتُ, هل هو مخلَّق أم غير مخلق; لأن االله قسَّ مُّ

َلَّقَةٖ   َ  وغََيِۡ  مُّ بُيَِّ أنه إذِا تمَّ للحمل تسعون يوماً تبـيَّن فيـه خلـق : والغالب ., فجائز ألاَّ تُخلَّق]٥: الحج[ سجىمَُلَّقَةٖ لِّ
م  ـد أنـه ولـدٌ وأنَّ الـدَّ الإِنسان, وعلى هذا إذِا وضعت لتسعين يوماً فهو نفَِاس على الغالب, ومـا بعـد التِّسـعين يتأكَّ

  .إلِى تثبُّتٍ نفاسِ, وما قبل التسعين يحتاج 

, خرج »أَرْبَعِينَ يَوْمًاصلى الله عليه وسلم كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلسُِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ «: حديث أمِّ سلمة ڤ قالت: ] مسألة[
مخرج الغالب, وعلى هذا فالراجح أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام سـتين يومـاً ولا 

وهـذا أكثـر مـا قيـل في هـذه . وا بأن المرجع فيه إلى الوجود, وقد وجد من بلـغ نفاسـها سـتين يومـاًتتجاوزه, وعلل
 . المدة

ة النِّفـاس, فـإذِا إبعض النِّساء : ] مسألة[ ا, وعلـى هـذا لا تجلـس مـدَّ ăم, وهـذا نـادرٌ جـد ذا نَفِستِ فقـد لا تـرى الـدَّ
مس ودخل أْ وتُصلِّيدَماً فإنهِا وقت الظُّهر ولم تَرَ  ولدت عند طُلوع الشَّ  . لا تغتسلُ, بل تتوضَّ

طهـرت قبـل تمـام الأربعـين تطهـرت وصـلت وحـل لزوجهـا وطؤهـا علـى  إذافـ ,لا حد لأقل النفـاس : ]مسألة[
 . الراجح

إن طهـرت قبـل الأربعـين, ثـم عاودهـا الـدم مـرة أخـرى, فـالراجح أنـه إن كـان العائـد دم نفـاس بلونـه : ] مسألة[
وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفـاس فهـي في حكـم . وم ولا تصلي, وتقضي الصوم دون الصلاةورائحته فلا تص

الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها; لأن االله لم يوجب على العباد العبادة مرتين, فإما أن تكون أهلاً للصـوم  

                                                     
سـمعت زيـد بـن وهـب, عـن عبـد االله بـن : وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش قال: من طريق» مستخرجه«ـ بهذا السياق ـ أبو عوانة في  أخرجه)١٨٦(

دون ) ٢٦٤٣(, ومسـلم )٦٥٩٤(ثقة, روى له الجماعة, وباقي الإِسناد عند البخاري, وأصل الحـديث عنـد البخـاري : ووهب بن جرير. مسعود به
 ., واالله أعلم»نطفة«: قوله

 .وغيرهم) ١٧٥/ ١(, والحاكم )٦٤٨(, وابن ماجه )١٣٩(, والترمذي )٣١١(, وأبو داود )٣٠٠/ ٦(أحمد  أخرجه)١٨٧(
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 . فتصوم, وإلا فلا, لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض
ا ولدت توأمين, فإن مدة النفاس الراجح فيها أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها, ولاتحسـبه إذ: ] مسألة[

 . من ولادة الأول إذا كان بينهما فرق, كيوم أو شهر إذ كيف يقال ليس بشيء, وهي ولدت وجاءها دم
الحيض حـرام لكونـه طلاقـاً لغيـر أن الطلاق في : الصحيح أن الطلاق في النفاس ليس بحرام, والدليل: ] مسألة[

هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿: عدة, قال تعـالى يُّ
َ
تهِِنَّ  النَّساءياَ أ فـإذا طلقهـا وهـي حـائض  ,]١: الطـلاق[﴾ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ

لنفـاس أمـا ا. فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب, فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة فلا تدخل في العدة حين الطلاق
فلا دخل فيه في العدة; لأنه لا يحسب منها فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حـين الطـلاق فيكـون مطلقـاً لعـدة, 

  . وإذا كان كذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء

 
لاَ تَ كِ   ةِ ابُ الصَّ

: أي ,]١٠٣: التوبـة[﴾ صƆََتكََ سَكَنٌ لهَُـمْ  وَصَلِّ عَليَهِْمْ إنَِّ ﴿: قوله تعـالى: الدعاء, وشاهد ذلك: الصلاة لغة
 . ادع لهم
 . التعبد الله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير, مختتمة بالتسليم: شرعاً

بـِكِ واسْـجُدِي وَارْكَـعِ مَـعَ ﴿: الصـلاة مشـروعة في جميـع الملـل, قـال تعـالى: مشروعيتها يـَامَرْيَمُ اقْنُـتِ لرَِّ
اكعِيَِ  يتها, ولأنَّ  ,]٤٣: آل عمران[ ﴾الرَّ  . وجل ها صِلَةٌ بين الإنسان وربِّه عزوذلك لأهمِّ

سـالة, وهـي فـرض علـى كـل مسـلم, قـال : ] مسألة[ هادة بالتَّوحيد والرِّ ين في المرتبة الثانية بعد الشَّ لاة في الدِّ الصَّ
Ɔَةَ كَنتَْ ȇََ المُْؤْمِنيَِ كتَِاباً مَ ﴿: تعـالى ـاهد]. ١٠٣: النَّسـاء[﴾ وقْوُتاًإنَِّ الصَّ ﴾, لأنَّ كتابـاً كتَِابـًا﴿: قولـه: والشَّ

يَامُ ﴿: بمعنى مكتوب, والمكتوب بمعنى المفروض, قال تعالى ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَكُْمُ الصِّ هَا الَّ يُّ
َ
: البقرة[﴾ ياَ أ

نَّة. فُرِضَ : أي ,]١٨٣ سَ مْـم خَ يهِ لَـضَ عَ رَ تَـافْ  أعْلمِْهُـمْ أنَّ االلهَ «: اليمنوقد بعثَ معاذاً إلى صلى الله عليه وسلم قول النبيِّ : ومن السُّ
ين, ولهـذا لـم يُنكـرْ أحـدٌ مـن أهـل : وأما الإجماع. »يلةٍ ومٍ ولَ ي كُلِّ يَ اتٍ فِ وَ لَ صَ  ـرورة مـن الـدِّ فهو معلـومٌ بالضَّ

ون بفرضها ن ينتسبون إلى الإسلام فَرْضَهَا; حتى أهل البدع يقرُّ  . القِبلة ممَّ
                                                     

 ).١٩(, ومسلم )١٣٩٥(البخاري  أخرجه)١٨٨(
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والمـراد بنفـي الوجـوب علـى . فالكـافر لا تجـب عليـه: »مسلم«: تجب الصلاة على كل مسلم مُكَلَّف] : مسألة[
نْ تُقْبَلَ مِـنهُْمْ ﴿: والدليل قولـه تعـالى. الكافر أنها لا تلزمه حال كفره, ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه

َ
وَمَا مَنَعَهُمْ أ

 ِ َّĬِهُمْ كَفَرُوا با نَّ
َ
ـƆَةَ إƅَِّ وَهُـمْ كُسَـاǓَ وƅََ يُنفْقُِـونَ إƅَِّ وَهُـمْ كَرهُِـونَ نَفَقَاتُهُمْ إƅَِّ أ توُنَ الصَّ

ْ
﴾  وَبرِسَُولِِ وƅََ يأَ

فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه, وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح, وإذا لم تصح لـم تجـب, ولا  ,]٥٤: التوبة[
ِينَ كَفَرُوا إنِْ ينَتَْهُوا يُغْفَرْ لهَُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿: يلزمه قضاؤها بعد إسلامه; لقوله تعالى  ,]٣٨: الأنفـال[﴾ قلُْ للَِّ

الـذين أسـلموا بقضـاء صـلواتهم الماضـية صلى الله عليه وسلم ولـم يُلـزِمِ النبـيُّ . »لَـهبْ قَ  انَ ا كَ مُ يَهْدِمُ مَ لاَ سْ الإِ «: صلى الله عليه وسلموقال النبيُّ 
 مَا سَلَكَكُمْ فِ سَـقَرَ ﴿: ولكن الكافر يحاسب عليها لقوله تعالى. »أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ منِْ خَيْرٍ «: وقال

 ]. ٤٣ـ٤٢: المدثر[﴾ قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلّيَِ 
عَـنِ : رُفـِعَ الْقَلَـمُ عَـنْ ثَلاثَـةٍ «: صلى الله عليه وسلموهو البالغ العاقل, فغير البالغ وغير العاقـل لا تلزمـه الصـلاة لقولـه : »مكلف«

بيِِّ حَتَّى يَعْقِلَ  ,تَّى يَفِيقَ الْمَجْنوُنِ حَ    . »وَعَنِ النَّائمَِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ  ,وَعَنِ الصَّ

أَلَـيْسَ إذَِا حَاضَـتْ لَـمْ تُصَـلِّ وَلَـمْ «: في الحـائضصلى الله عليه وسلم لا تجب الصلاة علـى الحـائض والنفسـاء, لقولـه : ] مسألة[
 . , والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع»تَصُمْ 

 : وهذا ثابت بالنص والإجماع. من فاتته الصلاة بسبب النوم فإنه يقضيها]  :مسألة[
يَهَا إذَِا ذَكَرَهَا«: صلى الله عليه وسلمقال  ـ١ ارَتُهَا أَنْ يُصَلِّ  .»مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنهَْا; فَكَفَّ
فرصلى الله عليه وسلم ولأنَّ النبيَّ  ـ٢  . قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السَّ
 . ا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير, ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنهاولأننا لو قلن ـ٣
 . فقد نقل الإجماع على ذلك: الإجماع ـ٤

                                                     
 ).١٢١(مسلم  أخرجه)١٨٩(
 .واللفظ له) ١٢٣(, ومسلم )١٤٣٦(البخاري  أخرجه)١٩٠(
 ).٧٣٤٣(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٤٤٠١(د أبو داو أخرجه)١٩١(
 ).٨٠(واللفظ له, ومسلم ) ٣٠٤(البخاري أخرجه)١٩٢(
 .واللفظ له) ٦٨٤(, ومسلم )٥٩٧(البخاري  أخرجه)١٩٣(
 ).٦٨٢(, ومسلم )٣٤٤(البخاري  أخرجه)١٩٤(
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من زال عقلـه بإغمـاء لا يقضـي مطلقـاً; لأن قيـاس المغمـي عليـه علـى النـائم لـيس بصـحيح, فالنـائم : ] مسألة[
النوم كثير ومعتاد, ولو قلنـا أنـه : إنه لا يشعر, وهذا هو القول الراجح, وأيضاًيستيقظ إذا أوقظ, أما المغمي عليه ف

 . قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه: سقط عنه كثير من الفروض, لكن الإغماء: لا يقضي
ه حصـل لأنـ. من زال عقله بسُكْر يقضي; لأنـه مـا دام آثمـاً بسـكره فـلا شـك في وجـوب القضـاء عليـه: ] مسألة[

باختياره, ولأنه غير مأذون له بذلك, ولأننا لو أسقطنا عنه وجوب قضاء الصلاة وهو من أهل شـرب الخمـر, فإنـه 
 . شرب المسكر, وترك الصلاة: كلما أراد ألا يصلي شرب مسكراً فحصل على جنايتين

ره فعليه القضاء مطلقاً, وإن كان إن زال عقله باختيا: من زال عقله بالبنج أو الدواء ونحوه, الراجح أنه: ] مسألة[
 . بغير اختياره فلا قضاء عليه

, ومثلـه مـن »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّـاتِ «: صلى الله عليه وسلملا تصح الصلاة من المجنون, لعدم القصد; لقول النبيِّ : ] مسألة[
 . رمزال عقله بسبب الهَ 

حُكْمـاً لا حقيقـة; حتـى وإن لـم ينـو الإسـلام بمـا  إذا صلَّى الكافر فإننا نحكم بإسـلامه, ولكنـه مسـلم: ] مسألة[
فعلتُـه : وإن قـال. أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسـلام; فيَـرثُ أقاربـه المسـلمين ويرثونـه: فعله, وفائدته

ا, استهزاءً  ăا وبـين كفـره الأصـليِّ . فنعتبره مرتد ăبخـلاف الكفـر  أن كفـر الـردة لا يُقَـرُّ عليـه,: والفرق بين كونـه مرتـد
ة يطالب بالإسلام; فإن أسلم وإلاَّ قتلناه دَّ  . الأصلي فيُقَرُّ عليه, فالكافر بالرِّ

وإذا كنا نأمره  ـ أي لا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة ـ يؤمر الصغير بالصلاة لتمام سبع سنين, لا لبلوغها فقط: ] مسألة[
ا من الواجبات ويستلزم تعليمه ذلـك, ويضـرب عليهـا لتمـام بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيره

عشر, وإذا تركها نضربه حتى يصلي في كل وقت, والضرب باليد أو الثوب أو العصا أو غير ذلك, ويشترط فيـه ألا 
 . يكون ضرباً مبرحاً; لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه

لزمه إعادتها لأنه قام بفعل الصلاة على الوجه الـذي أمـر إذا بلغ الصبي في الوقت بعد أداء الصلاة فلا ي: ] مسألة[
 . به

Ɔَةَ كَنتَْ ȇََ المُْؤْمِنيَِ كتَِاباً مَوقْوُتاً﴿: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها; لقوله تعالى: ] مسألة[ : النَّساء[﴾ إنَِّ الصَّ
                                                     

 ) .١٩٠٧(, ومسلم )١(البخاري  أخرجه)١٩٥(
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مـن : , ويسـتثنى مـن ذلـكوقت أوقـات الصـلاة, وهـذا يقتضـي وجـوب فعلهـا في وقتهـاصلى الله عليه وسلم وكذلك النبي  ,]١٠٣
أخرها للجمع ممن يحل له الجمع, ومن أخر الصلاة لشدة الخوف بحيث لا يستطيع الصلاة بوجه من الوجوه, لا 
ـحابة كمـا في  بقلبه ولا بجوارحه; لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعـل, وقـد ورد ذلـك عـن بعـض الصَّ

حى حتى فتَح االلهُ عليهمحديث أنس في فتح تُسْتَر, فإنَّهم أخَّ  , وعليه يُحمل روا صلاةَ الفَجر عن وقتها إلى الضُّ
 . يوم الخندق الصلاةَ عن وقتهاصلى الله عليه وسلم تأخير النَّبيِّ 

تأخير الصلاة عن وقتها من أجل العمل إن كان لضرورة كإطفاء حريق, وإنقاذ غريق فالظاهر الجـواز, : ] مسألة[
 . وإن كان لغير الضرورة فلا

بٌ الله : من جحد الصلاة المُجمع على وجوبها وهي: ] مسألة[ الصلوات الخمس والجُمُعة فهو كـافر; لأنَّـه مكـذِّ
. ورسوله وإجماع المسلمين القطعي, وحتى لو جحد وجوبها وصلَّى, وكذا لو جحد وجـوب بعضـها, فإنَّـه يكفـر

ا, فإنَّـه لا يكفـر, لكـن يُبـيَّنُ لـه الحـق, فـإذا ما إذا كان حديثَ عهدٍ بكفر وجحـد وجوبهـ: واستثنى العلماء من ذلك
 . عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر

الصحيح فيمن ترك الصلاة تهاوناً أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماً بمعنى أنـه وطـن نفسـه علـى تـرك : ] مسألة[
هذا هو الذي يكفر, فإن كان يصلي فرضاً الصلاة, فلا يصلي ظهراً, ولا عصراً, ولا مغرباً, ولا عشاءً, ولا فجراً, ف

ـرْكِ وَالْكُفْـرِ «: صلى الله عليه وسلمأو فرضين فإنه لا يكفر لأنه لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة, وقد قال النبيُّ  جُـلِ وَبَـيْنَ الشِّ بَيْنَ الرَّ
لاَةِ تَرْ  داً فَ وبةً مُ تُ كْ لاةً مَ صَ  مَنْ تَركَ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم وأما ما رُوي عن النبيِّ . »لاةً كَ صَ تَرْ «: , ولم يقل»كُ الصَّ قد تعمِّ

ةُ بَرئت مِ  مَّ , ففي صحته نظر, ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين, لأن مـا ثبـت بيقـين لا »نه الذِّ
 . يمكن أن نرفعه إلا بيقين

ـƆَةَ وَآتـَوُا  فـَإنِْ تـَابوُا﴿: من الكتاب قوله تعالى: الأدلة على كفر من ترك الصلاة تهاوناً: ] مسألة[ قـَامُوا الصَّ
َ
وَأ

                                                     
لاة عند مناهضةِ الحصون ولقاءِ العدو: خوفالبخاري تعليقاً بصيغة الجزم, كتاب ال أخرجه)١٩٦(  .باب الصَّ
 ).٦٣١(, ومسلم )٥٩٦(البخاري  أخرجه)١٩٧(
 ).٨٢(مسلم  أخرجه)١٩٨(
عب«, والبيهقي في )٤٠٣٤(, وابن ماجه )١٨(رقم » الأدب المفرد«البخاري في  أخرجه)١٩٩(  ).٥٥٨٩(رقم » الشُّ
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كَةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِ الِّينِ  : ومن السنة. فالآية تدل على أنه لا يكون أخاً لنا في الدين إذا لم يصل]. ١١: التوبة[﴾ الزَّ
رْكِ وَالْكُفْرِ تَرْ «: صلى الله عليه وسلمقول النبيُّ  جُلِ وَبَيْنَ الشِّ لاَةِ بَيْنَ الرَّ لاَةُ, فَمَنْ تَرَكَهَا  الْعَهْدُ «: , وقال»كُ الصَّ الَّذِي بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمُ الصَّ

, وهذا في حَدٍّ . »فَقَدْ كَفَرَ  أتى بـأل »الْكُفْرِ «: وقوله في الحديث. والبَيْنيَّةُ تقتضي التَّمييز بين الشيئين, فهذا في حَدٍّ
حابةأما أق. الدالة على الحقيقة, وأن هذا الكفر حقيقي, وليس كفراً دون كفر فإنها كثيرة, رُويت عن سِـتَّة : وال الصَّ

صلى الله عليه وسلم ونقل عبـد االله بـن شـقيق وهـو مـن التـابعين عـن أصـحاب النبـيِّ . ڤ عشر صحابياً, منهم عمر بن الخطاب
لا يَـرَونَ شـيئاً مـن الأعمـال تركـه كفـر غيـر صلى الله عليه وسلم كـان أصـحابُ النبـيِّ «: عموماً القول بتكفير تـارك الصـلاة, فقـال

مـا زال النـاس مـن عهـد الصـحابة : حَكى الإجماعَ إسِحاقُ بن راهويه الإمـام المشـهور فقـال, ولهذا »الصلاة
لاة كافر: يقولون ولا يمكن أن نحمل نصوص التكفير على من تركهـا جاحـداً فـإن الإنسـان لـو . إن تاركَ الصَّ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً ﴿: قوله تعالىصلى الصلاة كاملة, وهو جاحد لوجوبها فإنه كافر, ولهذا لما قيل للإمام أحمد في 
من استحل قتل المسلم فهـو في النـار ! إن هذا فيمن استحل قتل المسلم, قال سبحان االله  ,]٩٣: النَّساء[﴾ مُتَعَمِّدًا

 . سواء قتله أو لم يقتله
 : بقي أن يقال إن هناك أحاديث تعارض الأحاديث الدالة على الكفر, وهي تنقسم إلى أقسام

نْ يشَُْكَ بهِِ وَيَغْفـِرُ مَـا ﴿: استدلال بعضهم بقوله تعـالى: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة, مثلاً  ـ١
َ
َ ƅَ يَغْفِرُ أ َّĬإنَِّ ا

بـأن : يجـاب. ﴾ يـدخل فيـه تـرك الصـلاةمَـا دُونَ ذَلـِكَ ﴿: فإن قولـه ,]١١٦, ٤٨: النَّساء[﴾ دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 
ِ معنى﴿ ﴾ ما هو أقل من ذلك, وليس معناه ما سوى ذلك, بدليل أن من كذب بما أخبر االله به ورسوله كَ مَا دُونَ ذَل

﴾ مـا سـوى ذلـك لكـان هـذا مـن مَا دُونَ ذَلـِكَ ولو سلمنا أن معنى﴿. فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك
قسم ما يكون مشـتبها لاحتمـال ومن هذا ال. باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك

ـامت خَمْـسُ «: ڤ دلالته فيجب حملـه علـى الاحتمـال الموافـق للنصـوص المحكمـة, كحـديث عُبـادة بـن الصَّ
هُنَّ لوَِقْتهِِنَّ وَأَتَـمَّ رُكُـوعَهُنَّ وَخُشُـ لَـهُ عَلَـى االلهِ  وعَهُنَّ كَـانَ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ االلهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّ

                                                     
 ., وغيرهم)١٠٧٩(, وابن ماجه )٤٦٢(, رقم )١/٢٣١(, والنسائي )٢٦٢١(, والترمذي )٥/٣٤٦(أحمد  أخرجه)٢٠٠(
 ).١/٧(, والحاكم )٩٤٨(رقم » تعظيم قدر الصلاة«, وابن نصر في )٢٦٢٢(الترمذي  أخرجه)٢٠١(
لاة«: انظر)٢٠٢(  ).٢٤٣, ٢/٢٤٢(» المحلَّى«, )٩٩٠(رقم » تعظيم قدر الصَّ
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فإنـه يحتمـل أن يكـون . »بَـهُ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ, وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى االلهِ عَهْدٌ, إنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإنِْ شَاءَ عَذَّ 
 . من لم يأت بهن على هذا الوصف, وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع: المراد به

مَا منِْ «: ڤ في حديث معاذ بن جبلصلى الله عليه وسلم مثل قوله . مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة عام ـ٢
مَهُ االلهُ عَلَى النَّارِ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلاَِّ حَرَّ , والإتيان بالشهادتين بإخلاص »عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ مُحَمَّ

لاةالقصد وصدق   . القلب يمنعه من ترك الصَّ
يَـدْرُسُ «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال ڤ حديث حُذيفة بن اليمانبحال يعذر فيها بترك الصلاة, ك ما ورد مقيداً  ـ٣

ـيْخُ الْكَبيِـرُ يَقُـولُ «: الحديث, وفيه» ا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوبِ مَ مُ كَ لاَ الإسْ  اسِ الشَّ دْرَكْنـَا آبَاءَنَـا أَ : وَتَبْقَى طَوَائـِفُ مـِنَ النَّـ
لا إله إلا االله; وهم لا يَدْرون ما صـلاة; : ما تُغْني عنهم: فقال له صِلَة. »عَلَى هَذِهِ الْكَلمَِةِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَنَحْنُ نَقُولُهَا

هـا عليـه ثلاثـاًڤ فأعرض عنه حُذيفة. ولا صيام; ولا نُسُكٌ; ولا صَدَقَةٌ   رِضُ عنـه حُذيفـةكُـلُّ ذلـك يُعْـ. , ثـم ردَّ
فـإن هـؤلاء الـذين أنجـتهم الكلمـة مـن  .ثلاثـاً ,يا صِلَةُ, تُنجِْيهم من النَّار: , ثم أقبل عليه في الثَّالثة, فقالڤ

 . النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام; لأنهم لا يدرون عنها فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه
 . كفر تارك الصلاة أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة ـ٤

فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر والـردة عليـه ضـرورة; 
والقول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إلى تركها والتهاون بها; لأنك لو . لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
إن ترك الصلاة ليس بكفـر تركوهـا, والـذي لا يصـلي لا يغتسـل مـن : يمانقلت للناس على ما فيهم من ضعف الإ

والـدليل علـى . الجنابة ولا يستنجي إذا بال فيصبح الإنسان على هذا بهيمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقـط
 . كفره قائم, وهو سالم من المعارض القائم المقاوم تماماً والله الحمد

أنه يقتل ولا يستتاب; لقول : القول الأول: لاة تهاوناً أو جحوداً ? فيه ثلاثة أقوالهل يقتل من ترك الص: ] مسألة[

                                                     
 ).٢١٥/ ٢(, والبيهقي )١٤٠١(, وابن ماجه )٢٣٠/ ١(, والنسائي )٤٢٥(, وأبو داود )٣٢٠(» الموطأ«مالك في  أخرجه)٢٠٣(
 .واللفظ له) ٣٢(, ومسلم )١٢٨(البخاري  أخرجه)٢٠٤(
 ).٥٤٥, ٤٧٣/ ٤(, والحاكم )٤٠٤٩(ابن ماجه  أخرجه)٢٠٥(
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لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ «: صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  أنـه ڤ واسـتدلوا بـأثرٍ ورد عـن عمـر . أنه يستتاب ثلاثة أيام: القول الثاني. »مَنْ بَدَّ
ثـاً, وأطعمتمـوه كـلَّ يـومٍ رغيفـاً, واسـتتبتُموه لَعَلَّـه يتـوب فهـلا حبسـتموه ثلا«: ذُكر له رجلٌ ارتدَّ فقُتلَِ, فقال لهم

أن هذا يرجع إلى اجتهاد : القول الثالث. »ويُراجع أمر االله, اللهم إنِّي لم أحضرْ, ولم آمُرْ, ولم أَرْضَ إذ بلغني
 . , ولا يخالف الأدلة, وهذا القول هو الصحيحڤ الحاكم, وهذا لا ينافي ما قاله عمر

 
 ةِ امَ قَ الإِْ وَ  الأذََانِ  ابُ بَ 

 : تعريف الأذان والإقامة
كْبَِ ﴿: ومنه قوله تعالى. الإعلام: الأذان لغة

َ
جِّ ال ِ وَرسَُولِِ إǓَِ الَّاسِ يوَمَْ الَْ َّĬذَانٌ مِنَ ا

َ
 ]. ٣: التوبة[﴾ وَأ

 . التعبد الله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به: شرعاً
 . مصدر أقام, من أقام الشيء إذا جعله مستقيماً: الإقامة لغة

 . التعبد الله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة: شرعاً
الأذان لـورود الأحاديـث الدالـة علـى : أن الأفضـل: ما الأفضل الأذان أو الإقامة أو الإمامة? الصحيح: ] مسألة[

لِ, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَِّ أَنْ لَوْ يَعْلَمُ النَّا«: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ فضله كحديث أبي هريرة  فِّ الأْوََّ سُ مَا فيِ النِّدَاءِ وَالصَّ
ولما فيه من إعلان ذكر االله وتنبيه الناس على سبيل العموم, فالمؤذن إمام . »... يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ, لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ 

  . وإفطاره, ولأن الأذان أشق من الإمامة غالباًلكل من سمعه, حيث يقتدي به في دخول الوقت وإمساك الصائم 

بهمـا في عـدة أحاديـث, صلى الله عليه وسلم أمـر النبـي : فرضا كفاية, والدليل على فرضيتهما الأذان والإقامة حكمهما: ] مسألة[
وملازمته لهما في الحضر والسفر, ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً, ولتعين المصـلحة بهمـا, ولأنهمـا مـن 

ـلاَةُ, «: لمالـك بـن الحُـويرثصلى الله عليه وسلم قـول النبـيِّ : ودليل كونه فـرض كفايـة. الإسلام الظاهرةشعائر  إذَِا حَضَـرَتِ الصَّ

                                                     
 ).٦٩٢٢(البخاري  أخرجه)٢٠٦(
 ).٨/٢٠٦(, والبيهقي )١٨٦٩٥(, وعبد الرزاق )٢١٥٢(مالك  أخرجه)٢٠٧(
 ).٤٣٧(, ومسلم )٦١٥(أخرجه البخاري )٢٠٨(
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نْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ  وهذا يدلُّ على أنه يُكتَفَى بأذان الواحد, ولا يجـبُ الأذان علـى كُـلِّ واحـد, ومـا طُلـبَ . »فَلْيُؤَذِّ
 . ضُ كفاية, وهما فرض على الرجال دون الصغار لعدم التكليفإيجاده بقطع النَّظر عن فاعله فهو فر

جـال أو كُـنَّ : للنِّساء حكم الأذان والإقامة: ] مسألة[ المذهب لا يجب عليهنَّ أذان; سـواء كُـنَّ منفـردات عـن الرِّ
ة أنَّهمـا يُسـتحبَّان, رواية أنَّهما يُكرهان, ورواية أنَّهما يُبَاحان, وروايـ: روايات عن الإمام أحمد وفي حكمهامعهم, 

ـوت علـى وجـهٍ يُسـمَعْنَ, أمـا إذا . ورواية أنَّ الإقامة مستحبَّة دون الأذان وكلُّ هذا مشـروطٌ بمـا إذا لـم يـرفعنَ الصَّ
وت فإما أن نقول بالتَّحريم أو الكراهة والمذهب الكراهة مطلقاً; لأنهن لَسْـنَ مـن أهـل الإعـلان, ولـو . رفعن الصَّ

لاة لكان له وجهقال قائل بالقول   . الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان; لأجل اجتماعهن على الصَّ
 : الصواب وجوب الأذان على المقيمين والمسافرين, للأدلة التالية: ] مسألة[ 
 . لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً, فكان يؤذن في أسفاره, ويأمر بلالاً أن يؤذنصلى الله عليه وسلم لأنه  ـ١
نْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ «: ڤ قال لمالك بن الحويرث وصحبهِصلى الله عليه وسلم النبيَّ ولأنَّ  ـ٢ لاَةُ, فَلْيُؤَذِّ  . »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ
لاة وليسا واجبين فيهـا, : ] مسألة[ لو صلى بدون أذان ولا إقامة صحت صلاته; لأنَّ الأذان والإقامة واجبان للصَّ

ـا أنَّ الواج: والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه ل مـثلاً, وأمَّ د الأوَّ ب في الشيء من حقيقته وماهيَّتـِه, كالتَّشـهُّ
 . الواجب للشيء فهو خارجٌ عن الحقيقة والماهيَّة

 . الأذان يكون للصلوات الخمس المكتوبة, دون غيرهن من كسوف وعيد وغيرها: ] مسألة[
ـا نـام عـن : صلى الله عليه وسلمأن النبـيَّ : دليلـهالصواب وجوب الأذان للصلوات الخمـس المـؤداة أو المقضـية, و: ] مسألة[ لمَّ

نَ وأن يُقيمَ  مس; أمر بلالاً أن يُؤذِّ لكن إذا كان الإنسـان . صلاة الفجر في سفره, ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّ
في بلد قد أذن فيه للصلاة, كما لو نام جماعـة في غرفـة في البلـد ولـم يسـتيقظوا إلا بعـد طلـوع الشـمس, فـلا يجـب 

ذان اكتفاء بالأذان العام في البلد; لأن الأذان العام في البلد حصـل بـه الكفايـة, وسـقط بـه الفريضـة, لكـن عليهم الأ
 . عليهم الإقامة

 . إذا جمع بين الصلاتين فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد, لكن لا بد من الإقامة لكل واحدة منها: ] مسألة[

                                                     
 ).٦٧٤(, ومسلم )٦٣١(البخاري  أخرجه)٢٠٩(
 ).٦٨٢(, ومسلم )٣٤٤(البخاري  أخرجه)٢١٠(
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ـلاة أنَّ االله يَغفـر لـه ويُثيبـه علـى الأذان في حـق المنفـرد سـنة; لأنـه ور: ] مسألة[ د فـيمن يرعـى غنمـه ويُـؤذِّن للصَّ
 . ذلك

أهل البلد الذين تركوا الأذان والإقامة يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا, وهذا من باب التعزير لإقامـة هـذا : ] مسألة[
يحهم, ولا يغـنم لهـم مـال, ولا الفرض, وليس من باب استباحة دمائهم; لهذا لا يُتبع مدبرهم, ولا يجهز على جر

ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام, وقـد . تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون, وإنما قُوتلوا تعزيراً 
, وإلا قاتلهمصلى الله عليه وسلم كان النبيُّ   . إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ, فإن سمعَ أذاناً كَفَّ

 : مسائل في الأذان
حرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهمـا قربـة مـن القـرب, وعبـادة مـن العبـادات لا يجـوز أخـذ ي: ] مسألة[

عْمَالهَُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا ƅَ يُبخَْسُـونَ ﴿: الأجرة عليها لقوله تعالى
َ
نيَْا وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِهِْمْ أ يَاةَ الُّ  مَنْ كَنَ يرُِيدُ الَْ

 ِ ولَئكَِ الَّ
ُ
أمـا ]. ١٥ــ١٤: هـود[﴾ ينَ لَيسَْ لهَُمْ فِ الخِرَةِ إƅَِّ الَّارُ وحََبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَبَاطِلٌ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ أ

عالة بأن يقول مـن أذن في هـذا المسـجد فلـه كـذا وكـذا دون عقـد وإلـزام فهـذه جـائزة; لأنـه لا إلـزام فيهـا فهـي الجُ 
فلا يحرم أن يُعْطَ المؤذن والمقيم عطـاء مـن بيـت المـال, وهـو مـا يعـرف في . أس بذلككالمكافأة لمن أذن, ولا ب

 . وقتنا بالراتب, لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين, والأذان والإقامة من مصالح المسلمين
رف دون حاجـة إن وُجد متطوع أهلٌ, فلا يجوز أن يُعْطَ من بيت المال حماية لبيـت المـال مـن أن يصـ: ] مسألة[

 . إلى صرف
الواجب في المؤذن أن يُسمع من يؤذن لهم, وإن كـان صـيتاً فمسـتحب, ويجـب أن يكـون أمينـاً علـى : ] مسألة[

: الوقت, ولا يشترط أن يكون عالماً بالوقت بنفسـه; لأن ابـنَ أمِّ مكتـوم كـان رجـلاً أعمـى لا يـؤذِّن حتـى يُقـال لـه
 . بنفسه فهو أفضل, وإن كان عالما »أصبحتَ أصبحتَ «

مكبرات الصوت نعمة من نعم االله لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسناً, ولا محذور فيها شرعاً لأنها : ] مسألة[

                                                     
 ).٦٦٥(, والنسائي )١٢٠٣(, وأبو داود )١٥٨, ١٥٧, ١٤٥/ ٤(أحمد  أخرجه)٢١١(
 ) .٣٨٢(, ومسلم )٦١٠(البخاري  أخرجه)٢١٢(
 ) .١٠٩٢(, ومسلم )٦١٧(البخاري  أخرجه)٢١٣(
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فللوسائل أحكام المقاصد, أما ما يتخذ من تفخيم الصوت بما يسمى الصدى فلـيس . وسيلة لأمر مطلوب شرعي
 . رار الحرف الأخير لما فيه من الزيادةبمشروع, بل قد يكون منهياً عنه إذا لزم منه تك

الناس في هذا العصر يعتمدون على التقاويم في دخول الوقت, ولكـن هـذه التقـاويم تختلـف, فأحيانـاً : ] مسألة[
يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق, فـإذا اختلـف تقويمـان وكـل واحـد منهمـا صـادر عـن عـارف بعلامـات 

كل الأوقات, لأن الأصل عدم دخول الوقت, أما إذا كان أحـد التقـويمين صـادر عـن  الوقت فإننا نقدم المتأخر في
 . أعلم أو أوثق فإنه يقدم

قــدم أفضــلهما في الأذان, مــن حســن : إن تشــاح اثنــان في الأذان, ولــم يعــين للمســجد مــؤذن مــن قبــل: ] مســألة[
في الدين والعقل والعلم, فإن تسـاويا فيقـدم الصوت, والأداء, والأمانة, والعلم بالوقت, فإن تساويا قدم أفضلهما 

من يختاره الجيران أو أغلبهم, والمسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيـار لأنـه هـو المسـؤول, 
فإن تساويا في جميع الصفات, ولم يختر الجيران أحداً أو تعادل الترجـيح فحينئـذ يرجـع إلـى القرعـة; لأن القرعـة 

 . اع, وهي طريق شرعييحصل بها فك نز
  : صفة الأذان

التكبير في أوله أربع, والشهادتان أربع, والحيعلتان أربع, والتكبير في آخره . خمس عشرة جملةالأذان : ] مسألة[
 . فيشترط أن لا ينقص عن هذا. مرتان, والتوحيد مرة واحدة

نَ بهذا تـارة, وبهـذا تـارة إن : ينبغي كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز, بل الذي : ] مسألة[ أنْ يؤذِّ
لـه مـع الترجيـع . لم يحصُل تشويش وفتنةٌ  ـ وهـو أن يقـول  فعند مالك سبعَ عَشْرةَ جملة, بالتكبير مـرتين في أوَّ

ا في نفسه ثم يقولها جهراً ـ ăلـه أربعـاً مـع . الشهادتين سِر الترجيـع وعند الشـافعي تسـعَ عَشْـرَة جملـة, بـالتكبير في أوَّ
ة كان أولى ة وبهذا مرَّ نَّة, فإذا أذَّنت بهذا مرَّ أن العبادات الواردة على «: والقاعدة. , وكلُّ هذا مما جاءت به السُّ

عة, ينبغي للإ  . »نسان أن يفعلها على هذه الوجوهوجوه متنوِّ

                                                     
 ).٣٧٩(د مسلم ورد ذلك في حديث أبي مَحذورة عن)٢١٤(
, )١١٧٨(, والـدارمي )١٩٢(, )١٩١(, والترمـذي )٥٠٣, ٥٠٠(وأبـو داود ) ٤٠٨/ ٣(أحمـد  أخرجـهورد ذلك في حديث أبي محذورة الـذي )٢١٥(

 ).٧٠٨(وابن ماجه 
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أنه يقرن : وهناك صفة أخرى  ـ يقولها جملة  جملة :أيـ المشهور في المذهب أن يرتل عبارات الأذان : ] مسألة[
, ثـم: بين التَّكبيرتين في جميع التَّكبيرات فيقول , ويقـول في التَّكبيـر الأخيـر: االلهُ أكبرُ االلهُ أكـبرُ االلهُ : االلهُ أكـبرُ االلهُ أكـبرُ

فات الثابتة عن النبيِّ . أكبرُ االلهُ أكبرُ  . تشويشاً أو فتنة ,  إلا أن يخافصلى الله عليه وسلموالأفضل أن يعمل بجميع الصِّ
ومن هنا نأخـذ أن . ينبغي أن يكون الأذان على شيء عال; لأن ذلك أبعد للصوت, وأوصل إلى الناس: ] مسألة[

 . الأذان بالمكبر مطلوب; لأنه أبعد للصوت, وأوصل للناس
صـغراً أبـيح لـه الأفضل أن يكون المؤذن متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر, فإن كان محدثاً حدثاً أ: ] مسألة[

أما إن كان محدثا حدثاً أكبراً فمكروه, هذا إن لم تكن المنارة في المسجد فإن كانـت في المسـجد لـم يجـز . الأذان
 . أن يمكث في المسجد إلا بوضوء

جاعلاً أصـبعيه السـبابتين في أذنيـه لحـديث أبـي محـذورة, . يسن أن يستقبل المؤذن القبلة حال الأذان: ] مسألة[
 . ليراه من كان بعيداً, أو من لا يسمع ـ٢.  أنه أقوى للصوت ـ١: ذلك فائدتين ولأن في

لحـي «في المـرتين جميعـاً, وشـمالا  »لحي علـى الصـلاة«المشهور, وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يميناً : ] مسألة[
وين علـى اليمـين وعلـى في المرتين, والحكمة من الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً إبلاغ المـدع »على الفلاح

لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة, ولو : وبناء على ذلك. الشمال
 . »الآخذة« التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن

 . بالصلاة خير من النوم مرتين, وهذا القول يسمى التثوي: يقال بعد الحيعلتين في أذان الصبح: ] مسألة[
مَ بعض النَّاس في هذا العصر أن المُـرَاد بـالأذان الـذي يُقـال فيـه التثويـب هـو الأذان الـذي قبـل : ] مسألة[ قد توهَّ

بْحِ فَقُـلِ «: أنه قد وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديث: الفجر, وشُبهتُهم في ذلك لَ لصَِلاَةِ الصُّ نْتَ الأْوََّ ـلاَةُ خَيْـرٌ : إذَِا أَذَّ الصَّ
ونه : , فزعمــوا»وْمِ مـِـنَ النَّــ ل«أن التثويــب إنمــا يكــون في الأذان الــذي يكــون في آخــر الليــل; لأنهــم يُســمُّ , »الأوَّ
ســول : إن التثويــب في الأذان الــذي يكــون بعــد الفجــر بدعــة, فنقــول: وقــالوا ِ «: يقــول صلى الله عليه وسلمإنَّ الرَّ ــبْ  ةِ لاَ صَــل , »حِ الصُّ

ـ ائمَِ وَيُرْجِـعَ «: صلى الله عليه وسلمبْح, وإنمـا هـو كمـا قـال النبـيُّ ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل لـيس لصـلاة الصُّ ليُِـوقظَِ النَّـ

                                                     
 ,)٦٣٢(, والنسائي )٥٠١(, وأبو داود )٤٠٨/ ٣(, وأحمد )١٨٢١(عبد الرزاق  أخرجه)٢١٦(
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لَ «: , فيبقــى الإشــكال في قولــه»الْقَــائمَِ  نْــتَ الأْوََّ لا إشــكال, لأنَّ الأذان هــو الإعــلام في اللُّغــة, : فنقــول» إذَِا أَذَّ
بحِ بعد دخول وقتها أذ ل, والإقامة أذان ثانيوالإقامةُ إعلامٌ كذلك, فيكون الأذان لصلاة الصُّ  . اناً أوَّ

  : صفة الإقامة

, التكبيـر مرتـان, والتشـهد للتوحيـد »أي يسـرع فيهـا فـلا يرتلهـا«يحـدرها إحدى عشـرة جملـة الإقامة : ] مسألة[
والرسالة مرة مرة, والحيعلتان مرة مرة, وقد قامت الصلاة مرتان, والتكبير مرتان, والتوحيد مرة, وهذا مـا اختـاره 

جملـة; فجعـل التكبيـر أربعـاً,  سـبعَ عَشْـرَةومن العلمـاء مـن اختـار غيـر ذلـك, وقـال إنهـا . م أحمد رحمه اهللالإما
ومنهم من قال إنهـا . والتشهدين أربعاً والحيعلتين أربعاً, وقد قامت الصلاة اثنتين, والتكبير مرتين, والتوحيد مرة

: حيـث قـالڤ وهذا هو ظاهر حديث أنس بـن مالـك . تسع جُمَلعلى جملة جملة إلا قد قامت الصلاة فتكون 
 . أُمرَِ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوترَِ الإقامةَ 

بأن العبادات الواردة على وجـوه متنوعـة ينبغـي أن «: وينبغي أن نعلم قاعدة أشار إليها ابن تيمية رحمه االله وغيره
 . »ن في هذا تشويش على العامة, أو فتنةتفعل على جميع الوجوه, هذا تارة, وهذا تارة, بشرط ألا يكو

كان هو الذي يتولى الإقامة, وهو الـذي يتـولى الأذان, ڤ يتولى الإقامة من يتولى الأذان; لأن بلال : ] مسألة[
فإنه ينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أولاً أن يتولى الإعلام ثانياً حتى لا : وهذا دليل من السنة, وأما من النظر

التباس بين الناس في هذا الأمر, وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عـن الإعلامـين جميعـاً, لكـن لا يقـيم إلا يحصل 
رَ يقولـونصلى الله عليه وسلمكان لا يقيم حتى يخرج النبيُّ ڤ بإذن الإمام أو عذره; لأن بلالاً  : ,  وحتى كانوا يُراجعونـه إذا تـأخَّ

لاةَ, يا رسولَ االله«  .»الصَّ
ؤذن الراتب من يؤذن عنه, وحضر المؤذن الراتب قبل الإقامة فيقـيم المـؤذن دون الراتـب إذا أناب الم: ] مسألة[

وإن لم يصـح فيحتمـل أن يتـولى الإقامـة المـؤذن الراتـب, لأنـه . »يمُ قِ و يُ هُ فَ  نَ ن أذَّ َمَ «: إن صح في ذلك حديث

                                                     
 ).١٠٩٣(, ومسلم )٦٢١(البخاري  أخرجه)٢١٧(
 ).٣٧٨(, ومسلم )٦٠٧(البخاري  أخرجه)٢١٨(
 ).٦٣٨(, ومسلم )٥٦٩(البخاري  أخرجه)٢١٩(
 ).٧١٧(, وابن ماجه )١٩٩(, والترمذي )٥١٤(, وأبو داود )١٦٩/ ٤(أحمد  أخرجه)٢٢٠(
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 . أصل
إلى أخر الأذان; لأن الأذان عبادة وردت على . ..لا يصح الأذان إلا مرتباً يبدأ بالتكبير, ثم التشهد, ثم: ] مسألة[

لـم يصـح; لأن هـذا تغييـر  »االله أعظـم«: هذه الصفة فيجب أن تفعل كما وردت, ولا يصح إلا بهذا اللفظ, فلو قـال
فـإذا كـان الترتيـب لا بـد منـه فكـذلك الماهيـة لا بـد منهـا, ولا يصـح الأذان إلا متواليـاً, بحيـث لا . لماهية الأذان

عضه عن بعض بزمن طويل, فإن حصل له عـذر كعطـاس أو سـعال فإنـه يبنـي علـى مـا سـبق; لأن الفصـل ينفصل ب
 . بدون اختياره

فلـو أذن الكـافر لـم يصـح أذانـه, . عـدلاً , مسـلماً, عـاقلاً, ذكـراً, واحـداً  :لا بد أن يكون المـؤذن: شروط المؤذن
فـأكثر, ولا يُكمِـلُ الثـاني الأذان إذا حصـل لـه عـذر بـل لا يصح أذان المرأة, ولا المجنون, ولا أذان اثنـين : وأيضاً

يستأنف, أما الفاسق فيصح أذانه لأن الأذان ذِكْر, والـذكر مقبـول مـن الفاسـق, لكـن لا ينبغـي  أن يتـولى الأذان أو 
 . الإقامة إلا من كان عدلاً 

كمـا أنـه لا يصـح أن نسـجل الأذان بالمسجل غير صـحيح لأنـه حكايـة لأذان سـابق, والأذان عبـادة, ف: ] مسألة[
 . صلاة إمام ثم نقول للناس ائتموا بهذا المسجل, فكذلك في الأذان, فمن اقتصر عليه لم يكن قائماً بفرض الكفاية

الأذان الملحن, وهو أن يؤذن على سبيل التطريب به; كأنما يجر ألفاظ أغنية يجزئ لكنه يكـره, وقـال : ] مسألة[
 . لملحن, لأن الأذان عبادة, والتلحين يخرجه عن ذلكبعض العلماء لا يصح الأذان ا

قسـم  ــ٢. قسم لا يصح معه الأذان, وهو الذي يتغير به المعنـى ـ١: الأذان الملحون ينقسم إلى قسمين: ] مسألة[
 . هو مخالفة القواعد العربية: واللحن. يصح به الأذان مع الكراهة, وهو الذي لا يتغير به المعنى

ب في أذان المميز أنه إن أذن معه غيره فلا بأس, وإن لم يكن معه غيـره, فإنـه لا يعتمـد عليـه, إلا الصوا: ] مسألة[
إن : هو من بلغ سبعاً إلى البلوغ, وقال بعـض العلمـاء: والمميز. إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه

ويرد الجواب, لكـن سـبع سـنوات غالبـاً هـي المميز لا يتقيد بسن وإنما يتقيد بوصف, وهو الذي يفهم الخطاب, 
 . الحد

يبطل الأذان والإقامة الفصل الكثير وهو الطويل عُرفاً, وإنمـا أبطلهمـا لأن المـوالاة شـرط; حيـث إن : ] مسألة[
كلَّ واحد منهما عبادة, فاشترطت الموالاة بين أجزائها, وكذلك الفصل اليسـير المحـرم, فـإذا كـان المـؤذن يـؤذن 

لا بد أن يعيـد الأذان, أمـا : فنقول ـ يغتابهـ فلان فيه كذا, وكذا : ده جماعة, وأثناء الأذان التفت إليهم وقالمثلاً وعن
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 . فهذا يسير مباح, فلا يبطله .ذهب: اليسير المباح كمن سأله أحد أثناء الأذان أين فلان فقال
ـلاَةُ «: صلى الله عليه وسلمفهـو قـول النبـيِّ : أما الدليل: لا يجزئ الأذان قبل الوقت, للدليل والتعليل: ] مسألة[ إذَِا حَضَـرَتِ الصَّ

نْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ  فـلأن الأذان إعـلام بـدخول : وأمـا التعليـل. , والصلاة لا تحضر إلا بـدخول الوقـت»... فَلْيُؤَذِّ
إذا : هوقت الصلاة, والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله, وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جـاهلاً قلنـا لـ

 . دخل الوقت فأعد الأذان
في سفر صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة; ولهذا لما أراد بلال أن يؤذِّن, وكان مع النبيِّ : ] مسألة[

مس; فقام ليؤذِّن قال ; فزالت الشَّ ة الحَرِّ التُلُـول,  حتـى رأوا فيءَ » أَبْـرِدْ «: , ثم انتظر, فقام ليـؤذِّن فقـال»أَبْرِدْ «: في شدَّ
وينبني على هذا مـا لـو كـانوا جماعـة في سـفر, . »قريب العصر ثم أمره بالأذان :أي«, بل حتى سَاوى التَّلُ فيئَهُ 

وأرادوا صلاة العشاء, وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضـل وهـو آخـر الوقـت, فيؤذنـون عنـدما يريـدون فعـل 
 . الصلاة لا عند دخول وقت العشاء

 : ن الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه, وهيأ: الخلاصة
أن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى سواء عاد هذا اللحـن إلـى علـم النحـو, أو  ـ٣.  متوالياً ـ٢ . أن يكون مرتباً ـ١

 . أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة ـ٤.  إلى علم التصريف
 : وشروط تتعلق بالمؤذن, وهي أن يكون

 . عدلاً  ـ٦.  واحداً  ـ٥ . مميزاً  ـ٤.  عاقلاً  ـ٣.  مسلماً ـ٢.  ذكراً  ـ١
إذا جمع الإنسان صلاتين في وقت واحد فإنه يؤذن أذاناً واحداً, ويقيم لكل صلاة, هذا إذا لـم يكـن في : ] مسألة[

أن النبـيَّ  ڤحديث جابر : ودليل ذلك. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي, وحينئذٍ يقيم لكل فريضة. البلد
أذَّن في عَرفة, ثم أقام فصَلَّى الظُّهر, ثم أقام فصلَّى العصر, وكذلك في مُزدَلفَِة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب, صلى الله عليه وسلم 

 . ثم أقام فَصَلَّى العشاء

                                                     
 ).٦٧٤(, ومسلم )٦٣١(البخاري  أخرجه)٢٢١(
 ).٦١٦(, ومسلم )٦٢٩(البخاري  أخرجه)٢٢٢(
 ).١٢١٨(مسلم  أخرجه)٢٢٣(
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غـزوة أذَّن وأقـام في صلى الله عليه وسلم من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة, ويقيم لكل فريضة; فإنه ثبـت أن النبـيَّ : ] مسألة[
يـؤذن لهـا مـرة واحـدة, ويقـيم بعـدد صلى الله عليه وسلم ; وبالقياس على الصلوات المجموعـة التـي ثبـت أن النبـي الأحزاب
 . الصلوات

وكـذا المصـلي . يسن لسامع الأذان متابعته إلا من كان على قضاء حاجته; لأن المقـام لـيس مقـام ذكـر: ] مسألة[
لاةِ شُغْلاً فِ  نَّ إِ « : صلى الله عليه وسلملقول النبي   . فهو مشغول بأذكار الصلاة .»ي الصَّ

ـلاة«: إذا قال المؤذن: ] مسألة[ ة إلا «: , فـإن المتـابع يقـول»لاحعلـى الفَـ حـيَّ « ,»حيَّ علـى الصَّ لا حـولَ ولا قـوَّ
أَتَ من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل, فاستعنت به»باالله  . , وهي كلمة استعانة حيث تَبَرَّ
ـلاة «: بعد فراغ المؤذن, ثـم يقـولصلى الله عليه وسلم لى النبيِّ يسن أن يصلِّي ع: ] مسألة[ اللهـم رَبَّ هـذه الـدعوة التَّامـة, والصَّ

 . »القائمة, آتِ محمداً الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ, وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتُه
وأجبتـه تقـول بعـد » أنَّ محمداً رسولُ االلهأشهد أنْ لا إله إلا االله, أشهد «: في أثناء الأذان إذا قال المؤذِّن: ] مسألة[

من قال حين سمع «: كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال» رضيت باالله رَبăا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً «: ذلك
أشهد أنْ لا إله إلا االله, وأشهد أنَّ محمداً رسول االله, رضـيت بـاالله رَبăـا وبمحمـد رسـولاً, وبالإسـلام دينـاً, : النداء

دليـلٌ علـى » وأنا أشهد«: وفي قوله. »وأنا أشهد: من قال«: في رواية ابن رُمْح أحد رجال الإسناد. »غُفِرَ له ذَنْبه
. , لأنَّ الواو حرف عطف, فيعطف قولَـه علـى قـولِ المـؤذِّن»أشهد أنْ لا إله إلا االله«: أنه يقولها عقب قول المؤذِّن

 . انفإذاً; يوجد ذِكْرٌ مشروع أثناء الأذ
واختلـف فيهـا » إنـك لا تخلـف الميعـاد«: , قـول»... اللهم رب هذه الدعوة التامـة«: ورد في آخر قولنا: ] مسألة[

إنها غير ثابتة لشذوذها, لأن أكثر من روى هذا الحـديث لـم يروهـا, ومـن العلمـاء : أهل الحديث, ; فمنهم من قال
, فمن رأى أنهـا صـحيحه وقد أخرجها البيهقي ه االلهرحمعبدالعزيز بن باز : من صحح إسنادها, ومنهم الشيخ

                                                     
 ).٦٦٠(, والنسائي )٢٥/ ٣(أحمد  رجهأخ)٢٢٤(
 ).٥٣٨(, ومسلم )١١٩٩(البخاري  أخرجه)٢٢٥(
 ).٣٨٤(مسلم  أخرجه)٢٢٦(
 ).٤١٠/ ١(سنن البيهقي )٢٢٧(
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 . فهي مشروعة في حقه, ومن رأى أنها شاذة فليست مشروعة في حقه
قـال النبـيِّ . قد قامت الصلاة :أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما قال: أما حديث. الأظهر عدم متابعة المقيم: ] مسألة[
 . , فهو ضعيف»قامها االله وأدامهاأ« :صلى الله عليه وسلم
ـلاة خيـر مـن النـوم«: إذا قـال المـؤذن في صـلاة الصـبح: ] مسألة[ , فـإن السـامع يقـول مثـل مـا يقـول, وهـو »الصَّ

نَ فَقُولُوا مثِْلَ مَا يَقُـولُ «: قالصلى الله عليه وسلم الصحيح; لأن النبيَّ  , فهـذا »صـدقت وبـررت«: , أمـا قـول»إذَِا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّ
  . ضعيف لا دليل له

 
 ةِ لاَ الصَّ  وطِ رُ شُ  ابُ بَ 

 . الشروط تقع قبل الصلاة, ولكن لا بد من استمرارها فيها
روط الثلاثة الأولى معروفة, فكلُّ عبادة لا تصحُّ إلا : شروط الصلاة عشرة  . »بإسلامٍ وعقلٍ وتمييزٍ «الشُّ

 : أما بقية الشروط فهي على النحو التالي
 : دخول الوقت: الشرط الرابع

Ɔَةَ كَنتَْ ȇََ المُْؤْمِنيَِ كتَِاباً مَوقْوُتاًإنَِّ ال﴿: ودليله قوله تعالى ومن السنة . أي مؤقتاً بوقته]. ١٠٣: النَّساء[﴾ صَّ
جُلِ كَطُولهِِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ, وَ  «: صلى الله عليه وسلمقول النبيِّ  مْسُ وَكَانَ ظلُِّ الرَّ هْرِ إذَِا زَالَتِ الشَّ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَـمْ وَقْتُ الظُّ

مْسُ تَصْ   . الحديث... »فَرَّ الشَّ
لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجمـاع المسـلمين, ومـن صـلى قبـل الوقـت متعمـداً فصـلاته باطلـة, ولا : ] مسألة[

 . وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم, وصلاته نفل, ولكن عليه الإعادة. يسلم من الإثم
ـنَّة. قت? إن كان لعذر فإنها تصح بالنص والإجماعهل تصح الصلاة بعد الو: ] مسألة[ . أمـا الـنص فـالقرآن والسُّ

                                                     
 ) .١٠٤(» عمل اليوم والليلة«, وابن السني في )٥٢٨(أبو داود  أخرجه)٢٢٨(
 ).٣٨٤(أخرجه مسلم )٢٢٩(
 ).٦١٢(مسلم  أخرجه)٢٣٠(
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Ɔَةَ لِِكْرِي﴿: إلخ, تلا قوله تعالى »... مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ  «: لما ذكر قولهصلى الله عليه وسلم فإن النبيَّ : أما القرآن قمِِ الصَّ
َ
﴾ وَأ

كـان بغيـر عـذر إن و .أمـا الإجمـاع فمعلـوم. سـابقالحـديث ال: ومن السـنة. وتلاوته للآية استشهادٌ بها ,]١٤: طه[
وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صـلاته لا تصـح, ولـو صـلى ألـف مـرة; لأن . فالصحيح أنها لا تصح

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً «: صلى الله عليه وسلمالدليل حدد الوقت, فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأت بأمر االله, وقد قال النبيُّ 
 . إذاً فتكون الصلاة مردودة. »لَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ لَيْسَ عَ 

 : لاةأوقات الصَّ 
بوضـع شـاخص فظـل : يعـرف وقـت الـزوال. ثلـهل كـل شـيء مِ مـن الـزوال إلـى أن يكـون ظـِ: وقت صلاة الظهر

عـن  الشاخص عند الإشراق نحو الغرب, ثم لا يزال ينقص بارتفاع الشمس حتى يتوقف عن الـنقص, فـإذا توقـف
النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة هذا هو الـزوال, وبـه يـدخل وقـت الظهـر, والظـل الـذي زالـت 
عليه الشمس لا يحسب ففي وقتنا الحاضـر تميـل الشـمس إلـى الجنـوب; فـلا بـد أن يكـون هنـاك ظـل دائـم لكـل 

علامة على ابتداء زيادته, ثم إذا امتد الظل شاخص من الناحية الشمالية له, وهذا الظل لا يعتبر, فإذا بدأ يزيد فضع 
: أمـا علامـة الـزوال بالسـاعة. من هذه العلامة بقدر طول الشـاخص فقـد خـرج وقـت الظهـر ودخـل وقـت العصـر

وتعجيلهـا أفضـل للآيـات الدالـة علـى اسـتباق . فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين, وهذا هو الـزوال
إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرهـا حتـى ينكسـر الحـر; . أول وقتها أفضل الأعمال الخيرات, وعلى أن الصلاة في

ةَ الْحَرِّ منِْ فَيْحِ جَهَنَّمَ «: في قولهصلى الله عليه وسلم لثبوت ذلك عن رسول االله  لاَةِ; فَإنَِّ شِدَّ  . »إذَِا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا باِلصَّ
. يكون قرب صلاة العصر, وهـذا هـو الـذي يحصـل بـه الإبـرادإلى متى يكون الإبراد ? أصح شيء أن : ] مسألة[

فإذا قدرنا مثلاً أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة, وأن العصر في الساعة الرابعة والنصف; 
 . فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً

: صلى الله عليه وسلمأيضـاً; لقولـه  النَّسـاءى وحـده, وفي حـق الإبراد سنة في حق الجميع, من صلى جماعة, ومن صـل: ] مسألة[

                                                     
 ).٦٨٤( , ومسلم)٥٩٧(البخاري  أخرجه)٢٣١(
 ) .١٧١٨(, ووَصَلَهُ مسلمٌ )٢١٤٢(البخاري تعليقاً بصيغة الجزم  أخرجه)٢٣٢(
 ).٦١٥(, ومسلم )٥٣٦(البخاري  أخرجه)٢٣٣(
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 . , وهذا خطاب للجميع لم يقيد أحداً »إذَِا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا«
 . فر الشـمس علـى الـراجح هـذا هـو الوقـت الاختيـاريصْـثله إلـى أن تَ ل الشيء مِ من كون ظِ : وقت صلاة العصر

ـمْسُ «: قال صلى الله عليه وسلمسول أن الرَّ  ڤ والدليل حديث عبد االله بن عمرو بن العاص , »وَقْت الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّ
ـمْسُ فَقَـدْ «: صلى الله عليه وسلمأما وقت الضرورة فيمتد إلى غروب الشمس; لقوله  مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً منَِ الْعَصْرِ قَبْـلَ أَنْ تَغْـرُبَ الشَّ

يحمـل علـى وقـت الضـرورة; جمعـاً  , وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب, لكـن»أَدْرَكَ الْعَصْرَ 
 . بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس

 . الصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال بين وقتي الظهر والعصر فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر: ] مسألة[
أن : مثالـه. قـت الاختيـارأن يضـطر الإنسـان إلـى تأخيرهـا عـن و: ما معنى وقـت الضـرورة ? الجـواب: ] مسألة[

يشتغل الإنسان عن العصر بشغل لا بد منه, ونفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده, وهـو يسـتطيع أن 
يصلي قبل الاصفرار لكن فيه مشقة, فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقـت ولا يـأثم; لأن هـذا وقـت 

 . قت الضرورة فلا حرج, وتكون في حقه أداءفإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لو. ضرورة
يُصلِّي العصرَ صلى الله عليه وسلم يسن تعجيل صلاة العصر في أول الوقت; والدليل حديث أبي بَرْزَةَ الأسَْلَمي أنه كان : ] مسألة[

ـمسُ حَيَّـةٌ  مسُ مرتفعة; حتى إنهـم يـذهبون إلـى رِحَـالهِم في أقصـى المدينـة والشَّ : ولعمـوم قولـه تعـالى. والشَّ
 . ولما ثبت أن الصلاة في أول الوقت أفضل من غيرها ,]١٤٨: البقرة[﴾ سْتبَقُِوا الَْيَْاتِ فَا﴿

من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة لا البياض, فمتـى رأيـت الحُمْـرة في الأفُُـقِ قـد زالـت : وقت صلاة المغرب
اختلاف الفصـول, وهـو ومقـدار وقـت المغـرب بالسـاعة يختلـف بـ. فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضـى

كان صلى الله عليه وسلم يسن تعجيلها لأنَّ النبيَّ و. يتراوح  ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريباً بعد الغروب
 . يصلِّيها إذا وجبت

وهذا الذي دلت عليه السنة, وهو الذي دل عليه ظاهر . من مغيب الحمرة إلى منتصف الليل: وقت صلاة العشاء

                                                     
 ).٦١٢(مسلم  أخرجه)٢٣٤(
 ).٦٠٧(, ومسلم )٥٨٠(البخاري  أخرجه)٢٣٥(
 ).٦٤٧(, ومسلم )٥٤٧(البخاري  أخرجه)٢٣٦(
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يـْلِ وَقـُرْآنَ الفَْجْـرِ ﴿: عز وجل قـال القرآن; لأن االله
مْسِ إǓَِ غَسَـقِ اللَّ لوُكِ الشَّ Ɔَةَ لُِ قمِِ الصَّ

َ
 ,]٧٨: الإسـراء[﴾ أ

مس منتصـفة في الأفُـق  ويكون غسق الليل عند منتصفه; لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف, حينما تكون الشَّ
الطويلان  عليه السلام , وحديث جبريلڤ ث عبد االله بن عمروحدي: ومن السنة. من الجانب الآخر من الأرض

 . في أوقات الصلاة
مـن مغيـب الشـمس إلـى طلـوع الفجـر, : الليل الذي ينصف من أجل معرفة أخـر وقـت صـلاة العشـاء: ] مسألة[

ة فنصف ما بينهما هو آخر الوقت, ومـا بعـد منتصـف الليـل لـيس وقتـاً للصـلاة المفروضـة, وإنمـا هـو وقـت نافلـ
 وتهجد

صلى الله عليه وسلم كـان النبـيُّ «: قـالڤ الأفضل تـأخير صـلاة العشـاء إلـى ثلـث الليـل; وذلـك لحـديث أبـي بَـرْزَة : ] مسألة[
رَ العشاء ـرَ «: ڤ, وفي حديث جابر »يستحبُ أن يؤخِّ ـلَ, وإذا رآهـم أبطـؤوا أخَّ , »إذا رآهم اجتمعوا عَجَّ

ر ذات ليلـة حتـى ذهـب عامـةُ الليـلصلى الله عليه وسلم وثبت عنه   النَّسـاءيـا رسـول االله, نـامَ : فقـال ڤ , فقـامَ إليـه عمـرُ أنـه تـأخَّ
تيِ«: والصبيانُ, فخرج ورأسُه يقطرُ ماءً وقال فهذه الأدلة تدل علـى تأخيرهـا . »إنَِّهُ لوَِقْتهَِا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

وا صلى, وإن تأخروا أخر كما وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس إن اجتمع. إلى ثلث الليل, ولكن إن سهل
 . في بيوتهن الأفضل لهن التأخير إن سَهُلَ  النَّساء, و ڤفي حديث جابر 

 حديث عبد االله بن عمرو بـن العـاص: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, ودليل ذلك: وقت صلاة الفجر
وسََـارعُِوا إǓَِ ﴿: قولـه تعـالىو ,]١٤٨: بقـرةال[﴾ فَاسْتبَقُِوا الَْـيَْاتِ ﴿: وتعجيلها أفضل لقوله تعالى . ڤ

سولَ : ومن السنة]. ١٣٣: آل عمران[﴾ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبّكُِمْ  , وينصرف منها حين كان يصلِّيها بغَلَسٍ  صلى الله عليه وسلمأن الرَّ
تين إلى المائة, قراءة مرتلة مع الركوع وبقية أفعال الصلاة, ; ف جُلُ جليسَه, وكان يقرأ بالسِّ دل ذلـك علـى يعرفُ الرَّ

 . أنه كان يبادربها جداً 
                                                     

 ).٦٤٧(, ومسلم )٥٤٧(البخاري  أخرجه)٢٣٧(
 ).٦٤٦(, ومسلم )٥٦٥(البخاري  أخرجه)٢٣٨(
 .)٦٤٢(, ومسلم )٥٧١(البخاري  أخرجه)٢٣٩(
 ).٦١٢(مسلم  أخرجه)٢٤٠(
 ).٦٤٦(, ومسلم )٥٦٠(البخاري  أخرجه)٢٤١(
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ـــهُ أَعْظَـــمُ «: رأى بعـــض العلمـــاء أن تـــأخير الفجـــر أفضـــل; واســـتدلَّ بحـــديث: ] مســـألة[ أَسْـــفِرُوا بِـــالْفَجْرِ فَإنَِّ
لــوا بهــا حتــى يتبــيَّن لكــم : , فهــذا الحــديث إن صَــحَّ فــالمراد بــه»لأِجُُــورِكُمْ  ــفْرُ «ألا تتعجَّ الإســفار : , أي»السَّ

قُوا منه, وبهذا نجمع بين هدي النبيِّ وتتح اتب الذي كان لا يَدَعُهُ وهو التَّغليس بها, وبين هذا الحديثصلى الله عليه وسلم قَّ  . الرَّ
مَـنْ أَدْرَكَ رَكْعَـةً «: صلى الله عليه وسلملا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة في وقتها, وكذلك صلاة الجماعة; لقول النبـيِّ : ] مسألة[

لاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّ   . وهذا القول هو الصحيح, وهو اختيار شيخ الإسلام. »لاَةَ منَِ الصَّ
لا يصلي المصلي قبل غلبة الظن بدخول الوقت, فإن كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس, ولكن : ] مسألة[

بـي كما في حديث أسـماء بنـت أ. أفطر هو وأصحابه بغلبة الظَّنِّ صلى الله عليه وسلم لأن النبيَّ ; غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي
مسُ صلى الله عليه وسلم أفطرنا على عهد النَّبيِّ «: قالتڤ بكر  . , وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعاً»في يوم غيم; ثم طلعت الشَّ

 . جازالعمل بغلبة الظن في دخول الوقت ـ وهو هنا وقت الصوم ـفإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت 
الظـن بعـدم دخـول الوقـت? لا يصـلي مـع الشـك,  هل يصلي مع الشك في دخول الوقت? أو مع غلبة: ] مسألة[

وذلك لأن الأصل العدم, فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي, ولا يصلي بغلبة الظن بعدم دخول الوقـت مـن 
فأن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد; : أما بالاجتهاد: غلبة الظن لابد أن تكون باجتهاد, أو بخبر ثقةو. باب أولى

أمـا خـبر و. اً بأدلة الوقت, فإن لم يكن عالماً فإنه لا يعمل باجتهاده; إذ إنه ليس من أهـل الاجتهـادبأن يكون عالم
ولـو أخبرتـك امـرأة ثقـة . بأن يخبرك من تثق به بـدخول الوقـت; سـواء كـان إخبـاره عـن يقـين, أم غلبـة ظـن: الثقة

 . بدخول الوقت عملت بقولها; لأن هذا خبر ديني وليس شهادة
مَـنْ أَدْرَكَ رَكْعَـةً «: صلى الله عليه وسلمالأحوط أن لا يلزم القضاء للصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة لقول النبـي  : ]مسألة[

لاَةَ  لاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّ  . »منَِ الصَّ
من صار أهلاً للوجوب قبل خروج الوقت بمقدار ركعة لزمته تلك الصلاة على الراجح; لأنه خوطب : ] مسألة[

                                                     
, وابـن )٤٢٤(أخرجـه أبـو داود . »أصبحوا«: , وفي رواية)٢٦٥٣(, وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١٠٦٦(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٢٤٢(

 ).١٧٢٩٦(, وأحمد )٦٧٢(ماجه 
 .)٦٠٧(, ومسلم )٥٨٠(البخاري  أخرجه)٢٤٣(
 ).١٩٥٩(البخاري  أخرجه)٢٤٤(
 ).٦٠٧(, ومسلم )٥٨٠(البخاري  أخرجه)٢٤٥(
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لاَةَ « :صلى الله عليه وسلموقت, و لقول النبي بها في ال لاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّ  . »مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً منَِ الصَّ
لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط, وأما ما قبلهـا فـلا تلزمـه, حتـى وإن كـان يجـوز جمعهـا بمـا : ] مسألة[

ـلاَةِ «: صلى الله عليه وسلموهو قولـه قبلها مع وجود العذر كالعشاء والمغرب, وهو القول الراجح للأثر,  مَـنْ أَدْرَكَ رَكْعَـةً مـِنَ الصَّ
لاَةَ  أدرك الصـلاة التـي أدرك مـن وقتهـا ركعـة, وأمـا الصـلاة : للعهد أي, »الصلاة«:في قوله» أل«, و»فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّ

, !بقضـائها? التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها, وقد مر به وقتها كاملاً وهو ليس أهـلاً للوجـوب, فكيـف نلزمـه 
ـمْسُ فَقَـدْ أَدْرَكَ الْعَصْـرَ «: صلى الله عليه وسلموقوله  , ولـم يـذكر وجـوب قضـاء »مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً منَِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّ
 . الظُّهر

هَا إذَِا ذَ «: صلى الله عليه وسلملقوله : يجب قضاء الفوائت فوراً : ] مسألة[  : , فقولـه»كَرَهَـامَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَـلِّ
وهذا يدل على أنهـا تقضـى فـور الـذكر وفـور الاسـتيقاظ; لأن »إذا ذكرها«: اللام للأمر وقد علق بقوله» فليصلها«

ن هذا دين واجب عليه, والواجـب المبـادرة بـه لأن الإنسـان لا يـدري مـا ولأ. الأصل في الأمر للوجوب والفورية
 . ا عود نفسه التهاون والكسل في الطاعات اعتادت هذا, وصار ذلك خلقاً لهان الإنسان إذولأ. يعرض له إذا أخر

يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لأن القضاء يحكي الأداء, فعلـى هـذا إذا قضـى صـلاة ليـل في النهـار : ] مسألة[
نْ نَامَ عَنْ صَـلاَةٍ أَوْ نَسِـيَهَا مَ «: صلى الله عليه وسلمقوله : جهر فيها بالقراءة, وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة; والدليل

هَا إذَِا ذَكَرَهَا  حـديث أبـي قتـادةول. , فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصـلاة أيضـاً»فَلْيُصَلِّ
بح مع النبـيِّ  ڤ ن ولأ. »فصـلَّى الغـداة فَصَـنعَ كمـا كـان يصـنع كُـلَّ يـوم«: قـالصلى الله عليه وسلم في نومهم عن صلاة الصُّ
 . ضاء يحكي الأداءالق
هَا إذَِا ذَكَرَهَـا«: صلى الله عليه وسلمقوله : يجب الترتيب في قضاء الفوائت, والدليل: ] مسألة[ , »مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ

فهذا يشمل عين الصلاة, وكيفية الصلاة, وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصـلوات, فيلـزم أن تكـون 

                                                     
 ).٦٠٨(, ومسلم )٥٧٩(البخاري  أخرجه)٢٤٦(
 ).٦٨٤(, ومسلم )٥٩٧(البخاري  أخرجه)٢٤٧(
 ).٦٨١(مسلم  أخرجه)٢٤٨(



 ٩٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

وكـذلك في . أنه فاته أربعُ صلواتٍ في الخندق فقضاها مرتِّبـاً صلى الله عليه وسلموكذلك ثبت عن النبيِّ . تيبيفي موضعها التر
لاتين, فيبدأ بالأوُلى  . الجَمْع; كان يجمع بين الصَّ

 : يسقط الترتيب بأمور: ] مسألة[
: هي الأخيـرة نقـول فلو كان عليه خمس صلوات فرائض تبتدئ من الظهر فنسي وبدأ بالفجر مع أنها: النسيان ـ١

ناَ﴿: عموم قوله تعالى: والدليل. قضاؤه صحيح لأنه نسي
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
 ]. ٢٨٦: البقرة[﴾ رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَْا أ

ن االله لأ. إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار, وإذا كان يخشى أن يخـرج الوقـت كلـه فمـن بـاب أولـى ـ٢
نك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً, ولأ. في وقتها, فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقتأمر أن تصلي الحاضرة 

بل تضررت لأنك إذا قدمت الفائتـة صـارت كلتـا الصـلاتين قضـاء, وإذا بـدأت بالحاضـرة صـارت الحاضـرة أداء 
 . والثانية قضاء, وهذا أولى بلا شك

ناَرَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْ ﴿: الجهل; لقوله تعالى ـ٣
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
 ]. ٢٨٦: البقرة[﴾ ناَ إنِْ نسَِينَْا أ

كصلاة الجمعة, فإنه لو ذكـر أن  الانفرادفالترتيب يسقط لما لا يمكن قضاؤه على وجه : خوف فوات الجمعة ـ٤
عليه فائتة بعـد أن أقيمـت صـلاة الجمعـة ولا يـتمكن مـن قضـائها وإدراك الجمعـة, فإنـه يبـدأ بالجمعـة لأن فـوات 

 . لجمعة كفوات الوقت; لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعةجماعة ا
ذهب بعض العلماء إلى أن التَّرتيب يسقطُ بخوف فَوْت الجَماعة, ولا سيَّما على القـول بـأن الجماعـة : ] مسألة[

لاة الحاضرة مع الجماعة ثم تُصَلِّي الفائتة مَ الصَّ لاة, فيجب أن تُقدِّ ة الصَّ ل بأنـه يسـقط الترتيـب والقو. شرط لصحَّ
بخوف فَوْت الجماعة, مبنيٌّ على القول بأنه لا يصحُّ أن يُصـلِّي خلـف مـن يُصـلِّي صـلاة أخـرى, أمـا علـى القـول 

ـلاة الفائتـة التـي عليـك: بالجواز فنقول لـو كـان عليـك الظُّهـر; : مثـال ذلـك. صَلِّ معهم في الجماعة, وانْوِ بهـا الصَّ
اجحوجئت وهم يصلُّون العصر, فإ  . ادخلْ معهم بنيَّة الظُّهر; واختلاف النيَّة لا يضرُّ : نا نقول لك على القول الرَّ

 : الطهارة من الحدث: الشرط الخامس من شروط الصلاة
Ɔَةِ فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ ﴿: لقوله تعالى ِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إǓَِ الصَّ هَا الَّ يُّ

َ
كِـنْ يرُِيـدُ وَلَ ﴿: ﴾ إلى قوله تعالىياَ أ

                                                     
 ).٣٠٠/ ١١(له » العلل«الدارقطني في , و)٦٦٠(, والنسائي )٢٥/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٤٩(
 ).١٢١٨(مسلم  أخرجه)٢٥٠(
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نَّة ,]٦: المائدة[﴾ لِطَُهِّرَكُمْ وَلِتُمَِّ نعِْمَتَهُ عَليَكُْمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  لاَ يَقْبَلُ االلهُ صَلاَةَ «: صلى الله عليه وسلمقول النبيِّ : ومن السُّ
أَ   . »أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

 : ستر العورة: الشرط السادس من شروط الصلاة
: شترط العلماء ستر العورة; فاشتبه على بعض النـاس عـورة الصـلاة, وعـورة النظـر, فاختلطـت علـيهم; فقـالواا

ِ مَسْـجِدٍ ﴿: والأمر ليس كذلك, والذي جاء في القرآن قوله تعالى. سواء
﴾ يـَابنَِ آدَمَ خُـذُوا زيِنـَتَكُمْ عِنـْدَ كُّ

قـال النبـيُّ : لصلاة, إذاً; فاتِّخـاذُ الزينـة غيـر سَـتْر العـورة, ونقـولفأمر االله تعالى بأخذ الزينة عند ا ,]٣١: الأعراف[
يَنَّ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلم جُـلِ لـيس بعـورة بالاتفـاق,  »شَيْءٌ  منِهُْ  اتقِِهِ عَ  عَلَى  لَيْسَ  الْوَاحِدِ  الثَّوْبِ  فيِ  أَحَدُكُمْ  يُصَلِّ , وعاتق الرَّ

لاةِ  صلى الله عليه وسلمومع ذلك أمر النبيُّ  : قوله تعالى: والدليل على أن من شرط صحة الصلاة سَتْر العورة ما يلي. بستره في الصَّ
ِ مَسْـجِدٍ ﴿

ينـة يلـزم منـه سَـتْر العـورة ,]٣١: الأعـراف[﴾ ياَبنَِ آدَمَ خُذُوا زيِنتََكُمْ عِندَْ كُّ قـول و. لأن أخـذ الزِّ
سول  زِرْ  ضَيِّقًا  كَانَ  وَإنِْ  بهِِ,  فَالْتَحِفْ  وَاسِعًا  كَانَ  إنِْ  «: صلى الله عليه وسلمالرَّ رعية»بهِِ  فَاتَّ أنَّ «: , فلا بُدَّ من الاتِّزار, والقاعدة الشَّ

تها نقـل ابـنُ عبـد البَـرِّ إجمـاعَ و. فإذا تركه الإنسان عمداً بطلت هذه العبـادة. »كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّ
وكـذلك نقـل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن . تُه باطلـةالعُلماء على أنَّ من صَلَّى عُرياناً مع قُدْرَته على اللباس فصلا

 . العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلِّي عُرياناً وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة
 : شروط الثوب الساتر: ] مسألة[
 ألا يصف البشرة; فإن وصفها لم يجزئ; لئلا يبين العضو, ووصف الشيء ذكـر صـفته, فـإذا كـان هـذا الثـوب ـ١

يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً; فإن هذا ليس بساتر, أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقيـة العضـو مـثلاً  
 . فهذا ساتر

أن يكون طاهراً, فلا يصلى بالنجس, ولو صلى به لم تصح صـلاته; لأنـه لا يجـوز حمـل الـنجس في الصـلاة;  ـ٢

                                                     
 ).٢٢٥(, ومسلم )١٣٥(البخاري  أخرجه)٢٥١(
لا يُصـلِّي «: بلفـظ) ٥١٦(, ومسـلم )٣٥٩(البخـاري  أخرجـهو. )٧٦٨(, والنسـائي )٣٥٣/ ١(» المصـنف«ـ بهذا اللفظ ـ عبـد الـرزاق في  أخرجه)٢٥٢(

 .»ه منه شيءأحدُكم في الثوب الواحد, ليس على عاتقي
 .»إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه, وإذا كان ضيقاً فاشدُدْهُ على حقوِك«: , ولفظه)٣٠١٠(, واللفظ له, ومسلم )٣٦١(البخاري  أخرجه)٢٥٣(
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م ل» ثياب«ـف ,]٤: المدثر[﴾ رْ وَثيَِابكََ فَطَهِّ ﴿: قوله تعالى: والدليل ـر«ـمفعول مُقدَّ ـرْ ثيابـك«, يعنـي »طَهِّ وهـو » طَهِّ
كان يُصلِّي ذات يوم بأصحابه; فخلع نعليه, فخلع الناسُ نعـالَهم, صلى الله عليه وسلم ن النبيَّ ولأ. ظاهر في أنَّ المراد ثياب اللباس

مَ ســألهم إنَِّ جِبْرِيــلَ أَتَــانيِ «: لعنــا نعالنــا, فقــالرأينــاك خلعــت نعليــك فخ: لمــاذا خلعــوا نعَِــالهم? قــالوا: فلمــا سَــلَّ
ه مما فيه نجاسة»فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ فيِهِمَا أَذًى  . , وهذا يدلُّ على وجوب التَّنزُّ

يشترط لوجوب الستر ألا يضره, كمن بجلده حساسية ولا يقبل أي ثوب, ولو لبس ثوبـاً كـان مشـغولاً جـداً,  ـ٣
 . فيصلي على حسب حاله

ة يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا ما يبدو منها في بيتها, وهو الوجه والكفان والقـدمان, وإلـى رَّ الحُ : ] مسألة[
سول  النَّساءإن : هذا ذهب شيخ الإسلام, وقال كُـنَّ في البيـوت يلبسـن القُمُـص, ولـيس لكـل امـرأة  صلى الله عليه وسلمفي عهد الرَّ

فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة, لا في . لَّت فيهثوبان, ولهذا إذا أصابَ دَمُ الحيضِ الثوبَ غسلته وصَ 
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه الـنفس في هـذه المسـألة فأنـا أقلـد شـيخ الإسـلام في هـذه المسـألة . النظر
ت إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم بـه; لأن المـرأة وإن كـان لهـا ثـوب يضـرب علـى الأرض فإنهـا إذا سـجد: وأقول

 . سوف يظهر باطن قدميها
سد ذرائع الفتنـة, فيجـب عليهـا سـتر الوجـه عـن غيـر المحـارم, وممـن يـرى : باب النظر المقصود منه: ] مسألة[

وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام, وكذلك يرى ستر الكفين والقدمين للمرأة بناء على أن العلـة الافتتـان, بخـلاف 
 . الصلاة فالمقصود الزينة

أنـه  صلى الله عليه وسلملثوب الواحد في الصلاة مجزئ للرجل, سواء كان ثوباً سابغاً يلتحف به, وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ا: ] مسألة[
إنْ كـان ضـيِّقاً فـاتَّزرْ «: ڤ أنه قال لجابر بن عبـد االلهصلى الله عليه وسلم , أم كان إزاراً, وقد ثبت عن النبي صَلَّى ملتحفاً به

الإزار والرداء; لأنه أبلـغ في السـتر, وأحـوط, وصَـحَّ عـن : لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين, ومن الثوبين. »هبِ 
ع االله عليكم فَأوسِعُوا, جَمَعَ رَجُلٌ عليه ثيابَهُ, صَلَّى رَجُل في إزارٍ ورداء, في «: أنه قالڤ عمر بن الخطاب  إذا وَسَّ

                                                     
 ).٤٣١/ ٢(, والبيهقي )٢٦٠/ ١(والحاكم ) ٦٥٠(, وأبو داود )٢٠/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٥٤(
 ).٥١٧(, ومسلم )٣٥٤(البخاري  أخرجه)٢٥٥(
 ).٣٠١٠(, واللفظ له, ومسلم )٣٦١(البخاري  رجهأخ)٢٥٦(
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أوَلكُِلِّكُم «: لثَّوب الواحد? فقالأيُصلِّي أحدُنا في ا: سُئلَِ صلى الله عليه وسلم ويؤيِّده أن النبيَّ . , وذكر أشياء»... إزارٍ وقميص
ع .?»انثَوبَ   . وهذا يدلُّ على أن الثَّوب الواحد مجزئ, لكن إذا أوسع االله علينا فلنوسِّ
ستر الرأس للرجل في الصلاة أفضل, في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة, أما إذا كنا في قوم : ] مسألة[

 . إن ستره أفضل, ولا أن كشفه أفضل: فإنا لا نقوللا يعتبر ذلك من أخذ الزينة 
ان ضـيِّقاً إنْ كَـ«: الراجح أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب, ولا فرق بـين الفـرض والنفـل; لحـديث: ] مسألة[

زِرْ بِ  لا يصـلِّي أحـدُكُم في الثَّـوب «: , وكونه لا بـد أن يكـون علـى العـاتقين شـيء مـن الثـوب كمـا في الحـديث»هفاتَّ
, ليس من أجل أن العاتقين عورة, بل من أجل تمـام اللبـاس وشـد الإزار; »يءنه شَ لى عاتقَِيْهِ مِ يس عَ د لَ احِ وَ ال

 . لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون ستر العاتقين هنا مراداً لغيره, لا مراداً لذاته
. القمـيص السـابغ الـذي يصـل إلـى القـدمين: لدرع هـووا. درع وخمار وملحفة: تسن صلاة المرأة في: ] مسألة[

وهذا ما . ما يلف على الجسم كله; كالعباءة والجلباب وما أشبههما: والملحفة. ما يلف به على  الرأس: والخمار
بـل ويجـزئ المـرأة سـتر عورتهـا . ولو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ. ڤروي عن عمر وعائشة وأم سلمة 

 . و تلفلفت المرأة بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على الراجحولو بثوب واحد, فل
  : انكشاف العورة أثناء الصلاة لا يخلو من: ] مسألة[

 . طال الزمن أو قصر. إذا كان الانكشاف عمداً بطلت الصلاة قليلاً كان أو كثيراً   ـ١
 . إذا كان غير عمد, وكان يسيراً فالصلاة لا تبطل ـ٢
 . إذا كان غير عمد, وكان فاحشاً, لكن الزمن قليل فالصحيح أنها لا تبطل ـ٣
فهـذا لا  ـ بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه ـ إذا انكشف عن غير عمد انكشافاً فاحشاً وطال الزمن ـ٤

وجـد أن هنـاك فتحـة  إنسانٌ صَلَّى في سروال أو إزار, وبعد صـلاته: مثاله. تصح صلاته; لأنه فاحش والزمن طويل

                                                     
 ).٣٦٥(البخاري  أخرجه)٢٥٧(
 ).٥١٥(, ومسلم )٣٥٨(البخاري  أخرجه)٢٥٨(
لا يُصـلِّي «: بلفـظ) ٥١٦(, ومسـلم )٣٥٩(البخـاري  أخرجـهو). ٧٦٨(, والنسـائي )٣٥٣/ ١(» المصـنف«ـ بهذا اللفظ ـ عبـد الـرزاق في  أخرجه)٢٥٩(

 .»س على عاتقيه منه شيءأحدُكم في الثوب الواحد, لي
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وأة, ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سَلَّم, فنقول صلاتُه غير صحيحة ويُعِيد; لأن ستر العورة شرط : كبيرة تُحاذي السَّ
ط أمـا إذا انشـق الثـوب في أثنـاء الصـلاة, وهـذا يقـع كثيـراً, ولا سـيَّما في . من شروط الصلاة, والغالب عليه أنه مفرِّ

دالثِّياب الضيِّقة,  من قصير, ولم يتعمَّ   . ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة; لأنه وإن كان فاحشاً فالزَّ

ـترَ حصـل بـه, : ذهب كثير من أهل العلم: ] مسألة[ م; لأن السَّ إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورتـه بثـوب محـرَّ
لاة; ولكنه تح ة; لأن تحريم لُبْس الثَّوب ليس من أجل الصَّ ة الصَّ والجهة منفكَّ لاة ريمٌ مطلق وهذا القول أعني صحَّ

لاة اجح, إلا إذا ثبت الحديث في المُسبل ثوبه بإعادة الصَّ م هو الرَّ , فإن ثبـت الحـديث بستر العورة بثوبٍ محرَّ
فه  . تعيَّن القول بموجبه, لكن كثيراً من أهل العلم ضَعَّ

يجب عليك أن تخلعه, لا من أجل : الثوب المحرم فنقول إذا سألنا سائل قبل أن يُصلِّي عن الصلاة في: ] مسألة[
م لا يجوز استعمالُه, فإذا لم يجد إلا هذا الثـوب المحـرم فهـل يصـلِّي فيـه?  لاة فحسب, ولكن لأنه ثوب محرَّ الصَّ

ماً لحق العباد كالمغصوب, فإنه لا يصلِّي فيه, فنقول: الجواب انـاً; اخلـعِ الثـوب وصَـلِّ عُري: ننظر, فإن كان محرَّ
وإن كـان محرمـاً لحـق . لأنه محرم لحق العباد; إلا إذا كنت مضطراً لدفع البرد فهنا صَلِّ به; لأن لُبْسَه حينئذ مبـاح

وجـل يـزول  د غيـره; لأن التحـريم لحـق االله عـزاالله فلا حرج عليه أن يصلي فيه, كالثوب الحرير للرجل إذا لم يج
رورة, وقال بعض أهل العلم ماً لحقِّ العباد لا بأس أن يُصـلِّي فيـه; لأن هـذا اسـتعمال يسـير إذا : عند الضَّ كان محرَّ

واب  . جرت العادةُ والعُرف بالتَّسامح فيه, وهذا القول ليس بعيداً من الصَّ
من صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها, وهو يعلم نجاسته مـع القـدرة علـى تطهيـره, فـلا تصـح : ] مسألة[

االله ورسوله  من اشتراط طهارة الثوب فوجب عليه إعادة الصلاة, فـإن كانـت نجاسـة يُعفـى صلاته لأنه خالف أمر 
 . اليسير من الدم المسفوح: عنها فلا حرج عليه أن يُصلِّي فيه, مثل

من صلى في ثوب نجس جاهلاً النجاسة, أو جاهلاً وجوب تطهيره, ولم يعلـم إلا بعـد انتهـاء الصـلاة, : ] مسألة[
فـلا : ثوبه نجس, أو نسي غسلها, أو ليس عنده غير هذا الثوب النجس, ولـيس عنـده مـا يغسـله بـه أو كان نسي أن

ناَ﴿: إعادة عليه; استدلالاً بقوله تعالى
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
قـد «: فقـال االله تعـالى ,]٢٨٦: البقرة[﴾ رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَْا أ

                                                     
 .»لا يقبل االله صلاة رجلٍ مسبل إزِاره«: بلفظ). ٣٤٣١(, والبيهقي )٨٧٦٢(, والبزار )٦٣٨(أخرجه أبو داود )٢٦٠(
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سول وهناك دليل خاص ب. , والآية عامة»فعلتُ  لما أخبره جبريلُ بأنَّ في نعليه أذى أو صلى الله عليه وسلم المسألة, وهو أن الرَّ
 . , ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولهاقَذَرٌ خلعهما واستمر في صلاته

اسـتعارة, أم سـواء ببيـع, أم ب. يلزم المصلي تحصيل السترة بكل وسيلة لـيس عليـه فيهـا ضـرر ولا منـة: ] مسألة[
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: بقبول هبة, أو أشبه ذلك; لقوله تعالى َّĬ١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا .[ 

وإن لم يكن حولـه أحـد, أو كـان . إن كان حوله أحد صلى قاعداً ً: صلاة العاري الذي ليس عنده ثوب: ] مسألة[
فإنـه يصـلي قائمـاً, : ف عورته عنده كالزوجـةفي ظلمة, أو حوله شخص لا يبصر, أو شخص لا يستحي من انكشا

ويركع ويسجد لأنه لا عذر له, وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق; لأنه يجمع بـين حـق االله, وحـق الـنفس, فـإن 
وحق النفس إذا كـان حولـه أحـد أن يصـلي قاعـداً; . حق االله إذا لم يكن حوله أحد يراه, أن يصلي قائماً; لأنه قادر

 . القيام, ويشق عليه نفسياً لأنه يخجل من
فإن إمامهم يتقدمهم, ولا يكـون وسـطهم; لأن السـنة أن يكـون : إذا كان الإمام والمأمومين كلهم عراة: ] مسألة[

الإمام أمامهم, وتأخره لا يفيده شيئاً يذكر, والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه, ولأن الإمام متبوع فينبغي 
 . الذين هم المأمومين, وهذا القول أقرب إلى الصوابأن يميز عن أتباعه 

لا يمكـن أن يقفـن  النَّسـاءوحدهن; لأن  النَّساءصلى الرجال وحدهم, و: إذا اجتمع رجال ونساء عراة: ] مسألة[
 . في صف الرجال, فلا بد لهن من صف مؤخر, فإذا صففن وراء الرجال رأين عورات الرجال

ة قريبة أثناء صلاته ستر وبنى, وإن كانت بعيـدة قطـع صـلاته ويبتـدئ صـلاته مـن إن وجد العريان ستر: ] مسألة[
 . جديد

 
 ةلاَ ات الصَّ وهَ رُ كْ مَ 

أن يطرح الثوب على الكتفـين ولا يـرد طرفـه علـى كتفـه الآخـر, : دل في الصلاة, والسدل هويكره السَّ : ] مسألة[
إن طرح القَبَاء علـى الكتفـين : ولهذا قال شيخ الإسلامولكن إذا كان هذا الثوب مما يبلس عادة هكذا فلا بأس به; 

                                                     
 ).١٢٥(مسلم  أخرجه)٢٦١(
 ).٤٣١/ ٢(, والبيهقي )٢٦٠/ ١(والحاكم ) ٦٥٠(, وأبو داود )٢٠/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٦٢(
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 . والقَبَاء يشبه عندنا ما يسمى بالكوت أو الجبة. من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل
بأن يلتحف بثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً; لأن هذا يمنع مـن كمـال : يكره اشتمال الصماء في الصلاة: ] مسألة[

قـال بعـض العلمـاء إن اشـتمال . ة, ولأنه لو صال عليه شيء لم يتمكن من المبادرة بردهالإتيان بمشروعات الصلا
أما إذا كان عليه ثوب آخر فـلا كراهـة لأنـه لبسـة المُحْـرِم, وفعلـه النبـي . أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره: الصماء

  .صلى الله عليه وسلم
لأنـه إذا سـجد سـيجعل حـائلاً بينـه وبـين لأن هـذا يـؤدي إلـى الغـم, و: يكره تغطية الوجه أثناء الصلاة: ] مسألة[

ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا مـن محارمهـا; فواجـب . سجوده, لكن لو احتاج إليه فلا بأس
 . عليها تغطية وجهها

لاةصلى الله عليه وسلم لأن النبيَّ : يكره اللثام على فمه وأنفه: ] مسألة[ جلُ فَاه في الصَّ نه قد يؤدي إلى ; ولأنَهَى أن يُغطِّيَ الرَّ
 . إلا لحاجة فيباح. الغم, وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر

أن يطويـه حتـى يرتفـع, : أن يجذبه حتى يرتفـع, ولفـه: وكف الكم. يكره كف الكم أو لفه أثناء الصلاة: ] مسألة[
سولِ  ولا فرق بين أن يفعل ذلك من أجل الصلاة, أو أن يفعله لعمل قبل الصلاة; والدليل أَنْ  أُمـِرْتُ  «: صلى الله عليه وسلمقولُ الرَّ

ه من أسـفل, : , قالوا»ثَوْبًا وَلاَ  شَعْرًا  أَكُفُّ  وَلاَ  أَعْظُمٍ  ةِ سَبْعَ  عَلَى  أَسْجُدَ   ونهيه يشمل كف الثوب كلِّه, كما لو كفَّ
 . أو كفَّ بعضه كالأكمام

بـأن يـرد طرفهـا علـى كتفـه حـول عنقـه? ةالغـترهل من كف الثوب ما يفعله بعـض النـاس بـأن يكـف : ] مسألة[
تلبس علـى هـذه الكيفيـة فتكـف مـثلاً  الغترةأن : هذا ليس من كف الثوب لأن هذا نوع من اللباس, أي: الجواب

على الرأس وتجعل وراءه, ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة, والعمامة مكـورة علـى الـرأس غيـر مرسـلة 
 . ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوبلكن لو كانت الغترة مرسلة 

                                                     
ثـم وضـع يـدَهُ اليُمنـى علـى . رفـع يديـه حـين دخـل في الصـلاة, كَبَّـرَ, ثـم التحـف بثوبـهصلى الله عليه وسلم , أنه رأى النبـيَّ عن وائل بن حُجْر) ٤٠١(روى مسلم )٢٦٣(

 .الحديث... اليُسرى, فلما أراد أن يركعَ أخرجَ يَديَه من الثَّوب, ثم رَفَعَهُمَا 
 ).٢٥٣/ ١(, والحاكم )٢٣٥٣(, وابن حبان رقم )٧٧٢(وابن خزيمة رقم ) ٩٦٦(, وابن ماجه )٦٤٣(أبو داود  أخرجه)٢٦٤(
 ).٤٩٠(, ومسلم )٨١٠(البخاري  أخرجه)٢٦٥(
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نَّار: أي: يحرم شد وسطه كزُنَّار: ] مسألة[  الزُنَّارو. يحرم للإنسان أن يَشُدَّ وسَطَهُ لكن لا مطلقاً, بل بما يُشبه الزُّ
فَهُوَ  بقَِوْمٍ  تَشَبَّهَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمسير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم; فهو تشبه بغير المسلمين, وقد قال النبيُّ 

والتشبه بهـم . , المشابهة لهم في الزي والهيئة»منهم«: صلى الله عليه وسلم, ليس المعنى أنه كافر, ولكن المقصود بقوله »منِهُْمْ  
أنـا لـم أقصـد : فـإن قـال قائـل. فيشعر بأنه موافق لهم, وأنه غير كـاره لهـم. في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن

المشـابهة لهـم في الشـكل والصـورة, فـإذا حصـلت فهـو تشـبه : إن التشبه لا يفتقر إلى نية; لأن التشـبه: شبه? قلناالت
 . سواء نويت أو لم تنو, لكن إن نويت صار أشد وأعظم

االلهُ  يَنظُْــرِ  مْ لَــ خُـيَلاَءَ  ثَوْبَــهُ  جَـرَّ  مَــنْ  «: صلى الله عليه وسلميحــرم الخـيلاء في الثــوب وغيـره كالخــاتم مـثلاً, وقــول النبـيَّ : ] مسـألة[
, ليس خاصاً بالثوب فقط, فالحكم يدور مع علته, وذكر الثوب مقروناً بالوصف الذي هو علة الحكـم »إلَِيْهِ  

 . يكون كالمثال
 : التصوير أنواعه ثلاثة: ] مسألة[
 . تصوير ما يصنعه الآدمي, وهذا جائز, مثل أن يصور الإنسان سيارة ـ١
فيــه ممــا لا يخلقــه إلا االله وفيــه حيــاة إلا أنهــا ليســت نفســها, كتصــوير الأشــجار, والــزرع,  تصــوير مــا لا روح ـــ٢

 . وحرمه مجاهد. فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز لا بأس به
أن هـذه الصـورة محرمـة, سـواء كانـت مجسـمة, أم : تصوير ما فيه نفـس, مثـل الحيـوان والإنسـان, الصـحيح ـ٣

صورة, كالذي يعملها ويصنعها بيده مجسمة, ولا فرق, فهي من كبـائر الـذنوب;  ملونة, فالذي يخط بيده, ويصنع
; أنْ لا تَدَعَ صلى الله عليه وسلم ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ االله «: لحديث عليِّ بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيَّاج الأسدي

وفاعله لو مـرة يخـرج مـن العدالـة, فيشمل الملون, لأنه قال طمستها, ولم يقل كسرتها, . »صُورةً إلا طَمسْتَها
 . ويكون فاسقاً, إلا أن يتوب

 : وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان

                                                     
 ).٤٠٣١(, وأبو داود )٥٠/ ٢(أحمد  أخرجه)٢٦٦(
 ).٢٠٨٥(, ومسلم )٣٦٦٥(أخرجه البخاري )٢٦٧(
 ).٩٦٩(أخرجه مسلم )٢٦٨(
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ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا تظهر كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو, فهـذا لا يـدخل في التحـريم  ـ١
 . لآلة الفوتغرافية على الورقمطلقاً; ولهذا  أجازه أهل العلم الذين يمنعون من التصوير با

ر, : (التصوير الثابت على الورق, وهذا إذا كان بآلة فوتغرافية فلا يدخل في التصوير, لأن التصوير مصدر ـ٢ صـوَّ
رحَْـامِ كَيـْفَ يشََـاءُ ﴿: أي جعل هذا الشيء صورة معينة كما قال تعـالى) يصور

َ
ِي يصَُوّرِكُُمْ فِ ال آل [﴾ هُوَ الَّ

فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة, ومعلوم أن نقل الصورة بآلة ليس على هذا الوجه ] ٦: عمران
في الآلة, فلا نستطيع أن ندخله في اللعن; لأنه كما يجب علينا التـورع في إدخـال مـا ظـاهر اللفـظ عـدم دخولـه فيـه, 

ب وهـذا سـلب, ولهـذا يمكـن أن يصـور الرجـل يجب علينا أيضا في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ, هذا إيجـا
إذا أراد الإنسـان أن يصـور هـذا التصـوير : ولكن يبقـى النظـر. الأعمى فكيف يمكن أن نقول أن هذا الرجل مصور

وإن قصـد بـه شـيئاً . فإذا قصد به شيئاً محرماً فهـو حـرام. المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد
 . كذاواجباً صار واجباً, وه

هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد? حصل في هذا بحث, فكان الرأي ترك ذلـك : ] مسألة[
 . لأنه ربما يشوش على المصلين, وربما يكون المنظر غير لائق, وما أشبه ذلك

 : استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ] مسألة[
ام; سواء كان مجسماً, أم ملوناً, وأياً كان نـوع التعظـيم, فقـد كانـت فهو حر: أن يستعمل على سبيل التعظيم ـ١

 . فتنة قوم نوح في الصور
 : أن يتخذه على سبيل الإهانة, مثل أن يتخذه فراشاً, أو مخدة, فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ـ٢
سـول  ـ أ ولمـا فيـه مـن . ا صـورةاتَّخـذ وسـادة فيهـصلى الله عليه وسلم أكثر أهل العلم على الجواز, وأنه لا بـأس بـه; لأن الرَّ

 . الإهانة
: أي» نُمْرُقَـةً «جـاء إلـى بيتـه ذات يـوم فـرأى صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم, واسـتدلوا بـأن النبـيَّ  ـ ب

ة فيها صُوَر; فوقف ولم يدخل, قالت عائشة ـا : فعرفتُ الكراهيةَ في وجهه, فقلت: مخَِدَّ أتوب إلـى االله ورسـوله ممَّ

                                                     
 ).٢١٠٧(, ومسلم )٢٤٧٩(البخاري  أخرجه)٢٦٩(
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ورِ  هَذِهِ  أَهْلَ  إنَِّ  «: صنعتُ? فقال بُونَ,  الصُّ سـول : قـالوا. »خَلَقْـتُمْ  مَا  أَحْيُوا  لَهُمْ  يُقَالُ  يُعَذَّ صلى الله عليه وسلم فنكرهُهَـا; لأن الرَّ
ـورِ  هَـذِهِ  أَهْلَ  إنَِّ  «: كرهها وقال بُونَ  الصُّ أمـا دليـل . »صُـورَةٌ  فيِـهِ  بَيْتًـا  تَـدْخُلُ  لاَ  الْمَلاَئكَِـةَ  إنَِّ  «: صلى الله عليه وسلم , وقـال»يُعَـذَّ

صلى الله عليه وسلم ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط, وشيء كره الرسـول . القول الأول فيحمل بأن هذه الصورة قطع رأسها
أن يدخل البيت لأجله فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به; ولهذا فالقول بالمنع إن لم يكـن هـو الصـواب فإنـه هـو 

 . الاحتياط
فالجمهور على التحريم, ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان : م ولا امتهانأن لا يكون في استعمالها تعظي ـ٣

ملوناً, حتى أن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان, ولا ينكرون ذلك, ولكـن لا 
 يحـتج بفعلهـم شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا, ولا

 . ,  وربما لم يبلغهم الخبرصلى الله عليه وسلملأن الحجة قول االله ورسوله 
أُحِـلَّ «: صلى الله عليه وسلم; لعمـوم قولـه )أي المطلـي بـه(يحرم علـى الـذكر اسـتعمال منسـوج بالـذهب أو ممـوه بـه : ] مسألة[

مَ عَلَى ذُكُورِهَا تيِ وَحُرِّ نَاثِ أُمَّ هَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِ وتحريم . جة إلى أن يتحلى بالذهبولأن الرجل ليس بحا. »الذَّ
أنَّ رَسُـولَ االله » صـحيح مسـلم«وفي . لباس الخالص من الذهب من باب أولى, كالقلادة والسلسلة وما أشبه ذلـك

, »هَـا فـِي يَـدِهِ يعْمِدُ أَحدُكُم إلـى جَمْـرَةٍ مـِنْ نَـارٍ فَيَجْعَلُ «: فَنزََعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ . رَأَى خَاتماً من ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ صلى الله عليه وسلم 
جُلِ بعَدَ مَا ذَهَبَ رسولُ االله  لاَ آخُذُهُ أَبَداً, وقَدْ طَرَحَهُ رَسُـولُ االله ! لا, واالله: قَالَ . خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ به: صلى الله عليه وسلمفَقيلَ للِرَّ

  .صلى الله عليه وسلم
لا بـأس بـه; إذا استحل الذهب المموه وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء فهذا : ] مسألة[

 . لأنه ذهب عنه لون الذهب وما بقي إلا أنه كان قد موه به
لأنـه يشـبه مـن بعـض الوجـوه الـذهب; . يحرم لبس ثياب الحرير الطبيعي دون الصناعي على الرجـال: ] مسألة[

                                                     
 ).٢١٠٧(, ومسلم )٣٢٢٤(البخاري  أخرجه)٢٧٠(
 ).٢١٠٦(, ومسلم )٥٩٤٩(ي البخار أخرجه)٢٧١(
 .وغيرهم) ١٧٢٠(, والترمذي )٥١٦٣(, والنسائي )٤٠٧, ٣٩٤, ٣٩٢/ ٤(, وأحمد )٥٠٦(الطيالسي  أخرجه)٢٧٢(
 ).٢٠٩٠(مسلم  أخرجه)٢٧٣(
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ه أعلام ثلثـاه لو كان هناك ثوب في: وكذا لو كان الحرير أكثره ظهوراً, مثل. لكونه مما يُتَحلَّى به, وللحديث السابق
 . من الحرير, وثلثه من القطن; فهو حرام لأن أكثره حرير

سول : ] مسألة[ نْيَا  فـِي  الْحَرِيـرَ  لَـبسَِ  مَـنْ  «: قـالصلى الله عليه وسلم لبس الحرير يعتبر من باب الكبائر; لأن الرَّ فـِي  يَلْبَسْـهُ  لَـمْ  الـدُّ
 . , وهذا وعيد»الآْخِرَةِ  

 : الاتيجوز لبس الحرير في ح: ] مسألة[
كأن لا يكون عنده ثوب غيره, أو أن يكـون عليـه ثـوب, ولكنـه احتـاج إلـى لبسـه لـدفع الـبرد, أو . في الضرورة ـ١

 . يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه
صَ النبيُّ . إذا كان في الإنسان حكة ـ٢ بير صلى الله عليه وسلم فقد رَخَّ ـة ڤ لعبد الرحمن بنِ عَوف والزُّ أن يلبسا الحرير من حِكَّ
 . نت بهماكا
اس وعلـى ثيابـه  ـ٣ ـا حاجـة نَفْسـيَّة; إذ إن الإنسـان لا يُطيـق أن يخـرج إلـى النَّـ لطرد القمل, لأنَّه محتاج لـذلك إمَّ

ا حاجةً جسدية; لأن هذا القمل يقرصُ الإنسانَ ويتعبه, والحرير للُيُونته ونظافته ونعومته يطرد القمـلَ;  القمل, وإمَّ
 . وسخلأنه أكثر ما يكون مع ال

فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم, وعرفـوا . وفي الحرب لإغاظة الكفار ـ٤
 . أن المسلمين في نعمة, وأن المسلمين غير مبالين بالحرب

 . يجوز أن يلبس الإنسان ثوباً محشواً بالحرير, أو فراشاً حشوه حرير ينام عليه ـ٥
, أو رقعة للثوب, لكن بشرط أن يكـون )وهو الخط يطرز به الثوب(ما في ثوب لَ حرير إذا كان عَ ويجوز لبس ال ـ٦

صْ في الحرير إلا إذا كان عَلَماً أربع أصـابعٍ فمـا «: ڤقدر أربعة أصابع متصلة فما دون لحديث عمر  أنَّه لم يُرخِّ
 . »دون

. هــو المصــبوغ بــالزعفران: جــال, والمزعفــرالصــحيح أن لــبس المعصــفر والمزعفــر حــرام علــى الر: ] مســألة[

                                                     
 ).٢٠٦٨(, ومسلم )٥٨٣٤(البخاري  أخرجه)٢٧٤(
 ).٢٠٧٦(, ومسلم )٢٩٢٠(البخاري  أخرجه)٢٧٥(
 ).٢٠٦٩( مسلم أخرجه)٢٧٦(
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ثـوبين  ڤ رأى على عبد االله بن عمرو بن العـاصصلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ : هو المصبوغ بالعصفر, ودليل ذلك: والمعصفر
ارِ ثيَِ  نْ مِ  هِ ذِ إنَّ هَ «: مُعَصْفَرين فنهاه أن يلبسهما وقال لون واحد أو , والمُزَعفر مثله; لأنَّ ال» تَلْبَسْهَالاَ , فَ ابِ الكُفَّ

ــرِدُ علــى هــذا. متقــارب ســول : ولكــن يَ ــةَ الحمــراء صلى الله عليه وسلمأنَّ الرَّ ــبَسُ الحُلَّ , والحمــراء أغلــظ حمــرة مــن كــان يَلْ
أن الحلـة الحمـراء هـي : , ثم يلبس الأحمر? أُجيب عن ذلك بأجوبة أظهرهاصْفر, فكيف ينهى عن المُعْصْفَرالمُعَ 

هـذا الرجـل شـماغه : كمـا يقـال. هذا ذهب ابن القيم رحمه االله التي خطوطها حمر, وليست حمراء خالصة, وإلى
وإذا كـان مـع الأحمـر شـيء يزيـل عنـه . وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود. أحمر, وهذا الرجل شماغه أسود

  . الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به

 : دنالطهارة من النجس في الثوب والبقعة والب: الشرط السابع من شروط الصلاة
سـول : أما دليل اشتراط الطهارة في الثـوب سُـئل عـن دم الحـيض يصـيب صلى الله عليه وسلم مـا جـاء في أحاديـث الحـيض أن الرَّ

سـول : ومن الأدلـة. »فيِهِ  صَلِّي تُ  ثُمَّ  تَنضَْحُهُ,  ثُمَّ  باِلْمَاءِ,  تَقْرُصُهُ  ثُمَّ  تَحُتُّهُ,  «الثَّوب فأمر أن  صـلَّى ذات صلى الله عليه وسلم أنَّ الرَّ
لاةيوم بنعليه : لماذا خلعوا نعالهم? فقـالوا: , ثم خلع نعليه, فخلع الصحابةُ نعِالهم, فسألهم حين انصرف من الصَّ

, وهذا يـدلُّ علـى »إنَِّ جِبْرِيلَ أَتَانيِ فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ فيِهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا«: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا, فقال
لاة في الثوبوجوب التَّخلي من النَّجَاس فكل أحاديث : أما دليل اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن. ة حال الصَّ

الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة; لأن الاستنجاء والاستجمار تطهيـر للمحـل الـذي 
. لا يستنزه من البـول عن اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كانصلى الله عليه وسلم إخباره : ومن الأدلة. أصابته النجاسة

ـائفِيَِ ﴿: قوله تعـالى: أما دليل اشتراط الطهارة في المكان نْ طَهِّـرَا بيَـْتِ للِطَّ
َ
وعََهِـدْناَ إǓَِ إبِـْرَاهيِمَ ˯سْـمَاعِيلَ أ

جُودِ  عِ السُّ كَّ صلى الله عليه وسلم أمـر النبـي لمـا بـال الأعرابـي في المسـجد صلى الله عليه وسلم أنـه : ومـن الأدلـة]. ١٢٥: البقرة[﴾ وَالعَْاكفِيَِ وَالرُّ

                                                     
 ).٢٠٧٧(مسلم  أخرجه)٢٧٧(
 ).٢٣٣٧(, ومسلم )٥٨٤٨(البخاري  أخرجه)٢٧٨(
 .واللفظ له) ٢٩١(, ومسلم )٣٠٧(البخاري  أخرجه)٢٧٩(
 ).٤٣١/ ٢(, والبيهقي )٢٦٠/ ١(والحاكم ) ٦٥٠(, وأبو داود )٢٠/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٨٠(
 ).٢٩٢(مسلم  أخرجه)٢٨١(
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لاة, وأنَّه إذا لم . بذنوب من ماء فأهريق عليه ةِ الصَّ هَ من النَّجاسة شَرطٌ لصحَّ وجمهور أهل العلم على أنَّ التنزُّ
ه من ذلك فصلاتُه باطلة, وهذا هو القول الراجح  . يتنزَّ

اسـة فهـذا حامـل لهـا في إذا تلطـخ ثوبـه بنج: ومثالـه. من حمل نجاسة لا يعفـى عنهـا لـم تصـح صـلاته: ] مسألة[
الواقع; لأنه يحمل ثوباً  نجساً, وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفـى عنهـا, وهـذا يقـع 

 . أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول
إذا أسـتند رجـل إلـى : مثالـه) أي باشـر(ومعنـى لاقـى . إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صـلاته: ] مسألة[

جدار نجس, أو جلس للتشهد وحوله شيء نجس وقـد وضـع يـده عليـه فـإن مـس ثوبـه شـيئاً نجسـاً, لكـن بـدون 
لا يضر لأن هـذا لـيس بثابـت فـإذا قـدر أن الإنسـان المصـلي لمـا ركـع مـس ثوبـه : اعتماد عليه فقد قال أهل العلم

ولـو صـلى رجـل علـى . ذا لا يؤثر لأنه لم يعتمـد عليـه فـلا يعـد ذلـك ملاقـاةالجدار النجس ولم يستند عليه فإن ه
وبالأولى . بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبته ويديه فتصح صلاته لأنه لم يلاقها ولم يحملها

 . أيضاً لو كانت النجاسة على جانب من زاوية البساط فإنه تصح صلاته; لأنه لم يلاقها
فصـلاته صـحيحة ولا  فرشـها ترابـاً أو أو سـمتت أو زفتـت) أي كسـاها بـالطين(إن طين أرضاً نجسة ]  :مسألة[

ة وصـلى عليـه فالصـلاة صـحيحة وكذلك لو فرش علـى الأرض النجسـة شـيئاً طـاهراً مثـل ثـوب أو سـجاد. تكره
 .كذلك

أو نسي غسلها أو جهل أنها أصـابته  الراجح في الرجل يرى عليه النجاسة أنه لا إعادة عليه, سواء نسيها: ] مسألة[
ƅَ يكَُلّفُِ ﴿: والدليل قوله تعالى. أو جهل أنها من النجاسات أو جهل حكمها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعدها

ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وعََليَهَْا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَْ  َّĬنـَاا
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
 ,]٢٨٦: البقـرة[﴾ ا أ

 حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ; وأعلمه بذلك جبريلصلى الله عليه وسلم وهناك دليل خاصٌّ في المسألة, وهو أن رسول االله 
لاة لاة, فإنه لا يُبْطلُِ بقيَّة الصَّ لاة وإذا لم يُبْطلِ هذا أولَ الصَّ لـى مـا فإن قيل ما الذي منع قياسـها ع. لم يستأنف الصَّ

أن تـرك الوضـوء مـن بـاب المـأمور فالوضـوء شـيء مـأمور بـه, : إذا صلى محدثاً وهو جاهل أو نـاسٍ? فـالجواب

                                                     
 ).٢٨٤(, ومسلم )٢٢٠(البخاري  أخرجه)٢٨٢(
 ).٤٣١/ ٢(, والبيهقي )٢٦٠/ ١(والحاكم ) ٦٥٠( , وأبو داود)٢٠/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٨٣(
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فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور لأن فعل المحظـور إذا عفـي عنـه مـع . والنجاسة شيء منهي عنه
تـرك المـأمور مـع الجهـل والنسـيان فيعفـى عنـه  الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سواء لعدم الإثم به, أما

 . حال تركه فليس في الإثم كمن تركه عامداً, لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به
وجـل  والصلاة بـه صـحيحة, ولأن االله عـز من جبر عظمه بنجس كعظم كلب لم يجب قلعه مع الضرر: ] مسألة[

ررأباح ترك الوُضُوء عند خوف الضَّ   . رر; فترك اجتناب النَّجاسة من باب أولى عند خوف الضَّ
, »يَـنجُْسُ  لاَ  الْمُـؤْمنَِ  إنَِّ  «: صلى الله عليه وسلمما سقط من الآدمي من عضو كالإصبع أو السن فهو طـاهر; لقولـه : ] مسألة[

أن ما أبين من حـي فهـو : قاعدة, وال»و ميِّتٌ هُ ي حَيَّة فَ ة وهِ يمَ هِ ن البَ ما قُطع مِ «: صلى الله عليه وسلموقوله . أي لا حياً ولا ميتاً
 . كميتته حلاً وحرمة وطهارة ونجاسة, وميتة الآدمي طاهرة, إذن فالعضو المنفصل منه طاهر

هَا  الأْرَْضُ  «: صلى الله عليه وسلموالدليل قول النبيِّ . لا تصح الصلاة في المقبرة: ] مسألة[ ـامَ  الْمَقْبَـرَةَ  إلاَِّ  مَسْجِدٌ  كُلُّ , »وَالْحَمَّ
أَنْبيَِــائهِِمْ  قُبُــورَ  وَالنَّصَــارَى, اتَّخَــذُوا  الْيَهُــودَ  نَ االلهُ لَعَــ«: صلى الله عليه وسلمو قــول النبــيِّ . ء والاســتثناء معيــار العمــوموهــذا اســتثنا

وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور, أو إلى التشـبه بمـن يعبـد : , وهناك تعليل»مَسَاجِدَ  
 . القبور

وز السجود المجرد في المقبرة كسجود التلاوة مثلاً; كما لـو كـان الإنسـان يقـرأ في المقـبرة ومـر هل يج: ] مسألة[
إنـه صـلاة فـلا يجـوز أن يسـجد في : فمنهم من قـال. بآية سجدة? ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة

 . المقبرةإنه ليس بصلاة; فيجوز أن يسجد سجود التلاوة في : المقبرة, ومنهم من قال
يستثنى من الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة, فإن كانت الصلاة على القـبر فـلا شـك في اسـتثنائها; لأنـه : ] مسألة[

, وكانـت قـد ماتـت »إنَّهـا ماتـت«: أنَّه فَقَدَ المرأة التي كانت تَقُـمُّ المسـجد, فسـأل عنهـا, فقـالوا صلى الله عليه وسلمثبت عن النبيِّ 
حابةُ  أخبرتمـوني, : , أي»يونِ مُـنتُ لاَّ آذَ هَـ«: بالليل فيخرُجَ, فقال لهـمصلى الله عليه وسلم يُخبروا النبيَّ  كرهوا أنْ ڤ بالليل, والصَّ

                                                     
 ).٣٧١(, ومسلم )٢٨٥(البخاري  أخرجه)٢٨٤(
 .»فَهُوَ مَيْتةَ ٌ « : بلفظ) ٣٢١٦(, وأخرجه ابن ماجه )١٢٧٧(أخرجه الطبراني )٢٨٥(
 .يرهموغ) ١٣٦٢(والدارمي رقم ) ٧٤٥(, وابن ماجه )٣١٧(, والترمذي )٤٩٢(, وأبو داود, )٩٦, ٨٣/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٨٦(
 .واللفظ له) ٥٢٩(, ومسلم )٤٣٥(أخرجه البخاري )٢٨٧(
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, فقـامَ وصَـلَّى عليهـا » اهَ رِ بْ ى قَ لَ دُلُّوني عَ «: صلى الله عليه وسلمثم قال  ولا فـرق أن يصـلي علـى جنـازة . صلى الله عليه وسلمفـدلُّوه علـى القـبرِ
ى عليه كان في المقبرة, وعمل الناس على مدفونة أو غير مدفونة; لأن العلة واحدة, وهي أن هذا الميت الذي يصل

 . هذا
خوف أن تكون ذريعة : لا تصح الصلاة في سطح المقبرة; لأن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة هي: ] مسألة[

لعبادة القبور, والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة أيضاً ولا سـيما أن البنـاء علـى المقـابر 
 . حرام فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلهاأصله 

لأنـه نجـس  ـ وهو المكان الذي  يتخلـى فيـه الإنسـان مـن البـول أو الغـائطـ لا تصح الصلاة في الحش : ] مسألة[
ئـث مكانـاً لعبـادة االله خبيث, ولأنه مأوى الشياطين, فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبا

 . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم, وأنت في مكان الشياطين: عز وجل, وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة
تصح الصلاة في سطح الحش لأنه قد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة, فإذا لم يكن نجاسة : ] مسألة[

لا بأس بها; لأنها أقل من سـطح الحـش;  »البلاعة«و »البيارة«صلاة على وبناء على ذلك فإن ال. في سطحه فلا مانع
فليس تابعاً لها,  »البيارة«إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه, أما سطح : فإن سطح الحش قد يقول قائل

الأحـواش بل هو مستقل, وهذا هو الذي عليه عمل الناس, فـإن البيـارات أو أنابيـب المجـاري الوسـخة تمـر بـين 
 . ويصلي الناس عليها

وكانوا يجعلون الحمامـات مغتسـلات للنـاس يـأتي النـاس  ـ وهو المغتسلـ لا تصح الصلاة في الحمام : ] مسألة[
المرحـاض, ولهـذا نهـى عـن وتنكشف العورات, ولـيس المقصـود بـه النَّساءإليها ويغتسلون يختلط فيه الرجال و

امَ الأْرَْضُ كُلُّ «: الصلاة فيه للحديث  . »هَا مَسْجِدٌ إلاَِّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّ
تصح الصلاة على سطح الحمام, لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشـياطين فـإن الشـياطين لا : ] مسألة[

 . تأوي إلا إلى المكان الذي تنكشف فيه العورات, وإن كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد من هذه العلة
وأعطان الإبـل الصـحيح أنـه شـامل لمـا تقـيم فيـه الإبـل وتـأوي إليـه . لا تصح الصلاة في أعطان الإبل: ] مسألة[

                                                     
 ).٩٥٦(, ومسلم )٤٥٨(البخاري  أخرجه)٢٨٨(
 .وغيرهم) ١٣٦٢(والدارمي ) ٧٤٥(, وابن ماجه )٣١٧(, والترمذي )٤٩٢(, وأبو داود, )٩٦, ٨٣/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٨٩(
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. كمراحها, سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار, وكذلك ما تعطـن فيـه بعـد صـدورها مـن المـاء
أما مـبرك الإبـل الـذي بركـت . ها فإنه يعتبر معطناًوإذا اعتادت أن تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكاناً مستقراً ل

سول  صَـلُّوا فـِي مَـرَابضِِ الْغَـنمَِ, وَلاَ تُصَـلُّوا «: صلى الله عليه وسلمفيه لعارض ومشت فهذا لا يدخل في المعاطن, والدليل قول الرَّ
بلِِ   . »فيِ أَعْطَانِ الإِْ

 . فوق السطح إنما تبرك في أسفله الصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل; لأن الإبل لا تبرك: ] مسألة[
تصح الصلاة في المكان المغصوب مع الإثم; لأن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب, بل النهي : ] مسألة[

 . عن الغصب, والغصب أمر خارج, فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت, وإقامتك في المغصوب هي المحرمة
مـع الكراهـة; إذا لـم يكـن هنـاك  ــ إذا كانـت في قبلـة المصـلي :أي ـ الحمامتصح الصلاة إلى الحش و : ] مسألة[

حائل ولو كمؤخرة الرحل, وتكره الصـلاة إليهـا لأن فيهـا رائحـة كريهـة قـد تـؤثر علـى المصـلي بأذيـة أو تشـويش 
 . والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه

لأنهـا إذا كانـت موجـودة ربمـا تتحـرك أو : هة, ووجه الكراهـةتصح الصلاة إلى أعطان الإبل مع الكرا: ] مسألة[
 . أما إذا كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كانت هناك رائحة كريهة. ترغو فيؤثر ذلك في صلاته

 صَـحَّ صلى الله عليه وسلم الصحيح تحريم الصلاة إليها, ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه; وذلك لأن النبـيَّ المقبرة : ] مسألة[
ولأن العلـة مـن منـع . »لاَ تَجْلسُِوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إلَِيْهَا«: أنه قال ڤ عنه في حديث أبي مَرْثَد الغَنوَيِّ 

أنـه : الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلي القبر, فما دام الإنسان يتجه إلى القـبر أو إلـى المقـبرة اتجاهـاً يقـال
فالجـدار : أما الحد الفاصـل في الصـلاة إليهـا. يدخل في النهي, وإذا كان داخلاً في النهي فلا تصح يصلي إليها, فإنه

فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة, ففي النفس منه شيء, لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك 
فـلا بـد مـن مسـافة يعلـم بهـا أنـك لا . اً إليهـاوكذلك لو كان بينك وبينها شـارع أو مسـافة لا تعـد مصـلي. أنه لا نهي

 . تصلي على المقابر
. وفي المزبلة إذا كـان الزبـل طـاهراً . تصح الصلاة في المجزرة إلا إذا صلى على المكان المتنجس منها: ] مسألة[

                                                     
 .)٧٦٨(, وابن ماجه )٣٤٨(, والترمذي )٢/٤٥١(أحمد  أخرجه بهذا اللفظ)٢٩٠(
 ).٩٧٢(مسلم  أخرجه)٢٩١(
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غال وفي قارعة الطريق, لكن إذا كان الطريق مسـلوكاً فالصـلاة فيـه حـال سـلوك النـاس مكروهـة, مـن أجـل الانشـ
فإن كان مسلوكاً بالسيارات فقد نقول بالتحريم لأنه لا يمكن أن يقيم الصـلاة والسـيارات تمشـي, أو . والتشويش

 . يعطل الناس فيعتدي عليهم
وغيرهما من أنَّ رسول االله » الصحيحين«الصحيح صحة الصلاة في الكعبة فريضة أو نافلة; لما ثبت في : ] مسألة[

نهـى أن يصـلى  في سـبعة صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله  ڤ وحديث ابـن عمـر. كعتين نافلةصلَّى في جوف الكعبة رصلى الله عليه وسلم 
والأصل تسـاوي الفـرض والنفـل في . , حديث ضعيف لا تقوم به حجة»فوقَ ظَهْر بيتِ االله« :مواطن ذكر منها

 ,]١٤٩: البقـرة[﴾ امِ فـَوَلِّ وجَْهَـكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْـرَ ﴿: ولأن االله عز وجـل يقـول. جميع الأحكام إلا بدليل
  . وشطره بمعنى جهته, وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها

 ): الكعبة :أي(استقبال القبلة : الشرط الثامن من شروط الصلاة
 وَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ ﴿: فقوله تعـالى: أما الكتاب. بدلالة الكتاب والسنة والإجماع

للمسـيء في صلى الله عليه وسلم قولـه : فكثيـرة; منهـا: وأما السنة]. ١٥٠: البقرة[﴾ الَْرَامِ وحََيثُْ مَا كُنتُْمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
لاَةِ فَأَسْبغِِ الْوُضُوءَ, ثُمَّ اسْتَقْبلِِ الْقِبْلةَ فَكَبِّـرْ «: صلاته مون أمـا الإجمـاع فقـد أجمـع المسـل. »إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ

عظـم بـأمر االله وهـو هـي أن يتجـه الإنسـان ببدنـه إلـى مُ : والحكمة من ذلك. على وجوب استقبال القبلة في الصلاة
اتجاه قلبي واتجـاه بـدني, ولا ريـب أن في إيجـاب اسـتقبال : فهنا اتجاهان. البيت كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء

فى على الناس, ولولا هذا المكان لكان الناس يصلون في مسـجد القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخ
  . وقد تتعذر الصفوف في الجماعة. واحد أحدهم يصلي إلى الجنوب والثاني إلى  الشمال

 : يسقط استقبال القبلة في مسألتين: ] مسألة[
مريضاً لا يستطيع الحركة, أن يكون : تصح صلاته بدون استقبال القبلة, وله أمثلة منها: العاجز عن الاستقبال ـ١

َ مَـا ﴿: قولـه تعـالى: ودليـل ذلـك. وليس عنـده أحـد بوجهـه إلـى القبلـة فهـذا يتجـه حيـث كـان وجهـه َّĬفـَاتَّقُوا ا

                                                     
 ).١٣٢٩(, ومسلم )١٥٩٨(البخاري  أخرجه)٢٩٢(
 ).٧٤٧(ابن ماجه  أخرجه)٢٩٣(
 ).٣٩٧(, ومسلم )٦٢٥١(البخاري  أخرجه)٢٩٤(
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: لكومن الأمثلة على ذ. »إذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ «: صلى الله عليه وسلموقول النبي  ,]١٦: التغابن[﴾ اسْتَطَعْتُمْ 
 . حال اشتداد الحرب, أو حين هرب الإنسان من عدو أو سيل أو حريق

حيحين«فقد ثبت في : المتنفل الراكب السائر في السفر ـ٢ كـان يُصـلِّي النَّافلـة صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله « :وغيرهمـا» الصَّ
هتْ به, غير أنَّه لا يُصـلِّي عليهـا المكتوبـة دئ الصـلاة متجهـاً إلـى والأفضـل أن يبتـ. »على راحلته حيثما توجَّ

سـول ڤ لحديث أنس بن مالك . القبلة, ثم يتجه حيث كانت وجهته ع; صلى الله عليه وسلم أنَّ الرَّ كـان إذا سـافر; فـأراد أن يتطـوَّ
هه رِكابُـه , ولـم نقـل بـالوجوب لأن الحـديث لـيس إلـى ذاك في استقبل بناقته القِبْلة; فكبَّر, ثم صَلَّى حيث وجَّ

ة, وغاية ما قيل فيه حَّ  ڤوحـديث ابـن عمـر . ولأنه فعل, ومجرد الفعـل لا يـدلُّ علـى الوجـوب. إنه حسن :الصِّ
 . وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. »ان وجْهُهُ يث كَ ان يُصَلِّي حَ نه كَ أَ «: وغيره من الأحاديث عامة

وجهه في صـلاة النفـل, يجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتجاهه حيث كانت : ] مسألة[
أن الماشي يلحـق بالراكـب; لأن العلـة في جـواز التنفـل علـى : ويسقط عنه استقبال القبلة, وهذا هو القول الراجح

الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل, وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هـو حاصـل 
 . للمسافر الراكب

تنفل المسافر إلى جهـة سـيره, أمـا لـو حـرف دابتـة عـن جهـة سـيره لغيـر القبلـة فقـد قـال تكون قبلة الم: ] مسألة[
لا يجوز وتبطل, أما إذا عدلت به الدابة وعجز عن ردها فإنها لا تبطل صلاته مطلقاً; لأنه يدخل في العجز : العلماء

 . عن استقبال القبلة, ولو طال الفصل
أما مـن كـان بعيـداً . فيلزمه استقبال عين الكعبة  ـ و الذي يمكنه مشاهدتهاوه ـ من كان قريباً من الكعبة: ] مسألة[

 . عنها, أو قريباً لا يمكنه المشاهدة فإنه يلزمه استقبال جهة الكعبة
 : ما يُستدلُّ به على القِبْلة: ] مسألة[
وإن . يكن عدلاً فليس بثقة فإن لم. تستلزم العدالة والخبرة, وتشمل الرجل والمرأة: والثقة. خبر الثقة الواحد ـ١

                                                     
 ).١٣٣٧(واللفظ له, ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  أخرجه)٢٩٥(
 ).٧٠٠(, ومسلم )١٠٩٨(البخاري  أخرجه)٢٩٦(
 ).٥/ ٢(, والبيهقي )٣٩٥/ ١(, والدارقطني )٢٥٥٧(رقم » الأوسط«لطبراني في , وا)١٢٢٥(, وأبو داود )٢٠٣/ ٣(أحمد  أخرجه)٢٩٧(
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لم يكن ذا خبرة فليس بثقة; وسواء كان إخباره له عن يقين أو عن اجتهاد فإنـه يعمـل بقولـه كمـا نعمـل بقـول الثقـة 
 . بالاجتهاد في مسائل الدين

واتخاذ المحاريب مستحب, وإن لم تَرِدْ به السنة, لكن النصـوص الشـرعية تـدل علـى . المحاريب الإسلامية ـ٢
 . حبابه; لما فيه من المصالح الكثيرة, ومنها بيان القِبْلة للجاهلاست
فالنَّجم يُهتدى به ] ١٦: النحل[﴾ وَباِلَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿: يستدل عليها في السفر بالنجم القطبي; لقوله تعالى ـ٣

 . على الجهات لكلِّ غرض
 . ن المشرق ويغرب من المغربيستدل أيضاً عليها بالشمس والقمر; لأن كلاهما يخرج م ـ٤
وأيضاً في هذا العصـر أنعـم االله سـبحانه وتعـالى بهـذه الآلات الدقيقـة التـي يسـتدل بهـا علـى جهـة القبلـة; بـل  ـ٥

 . أصبحوا يستدلون بها على عين الكعبة
الجنـوب, لا إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة القبلة, فأحدهما يشير إلى الشمال, والآخر يشير إلى : ] مسألة[

يجوز أن يَتْبَع أحدُهما الآخر; حتى ولو كان أعلمَ منه وأعرف, ما دام أنَّه خالفـه, فـإن كـان المجتهـدُ حـين اجتهـد; 
ه في اجتهـاد صـاحبه فعلـى المـذهب لا . واجتهد الآخر الذي هو أعلمُ منه صار عنـده تـردُّد في اجتهـاده, وغلبـة ظنِّـ

ـحيح. قـة عـن يقـينكـون خـبر الثلا بُدَّ أن ي: قولونيتبعه; لأنهم ي دَ في اجتهـاده بطـل : والصَّ ـا تـردَّ أنـه يَتْبَعـه; لأنَّـه لمَّ
ة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يَتْبَع ما هو أَحْرَى, وقد قال النبيُّ  ا غلب على ظَنِّه صحَّ في حديث صلى الله عليه وسلم اجتهاده, ولمَّ

كعات ڤ عبد االله بن مسعود كِّ في عدد الرَّ واب, ثم ليَِبْنِ عَ فَلْيَتَحَ «: في الشَّ , وهذا دليل على أنَّ من »ليهرَّ الصَّ
: وهـذا أيضـاً لـه أصـلٌ في الكتـاب, قـال االله تعـالى. كان عنده غلبة ظنٍّ في أمر من أمور العبادة فإنه يَتْبَع غلبـة الظَّـنِّ 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ َّĬالائتمام على المـذهب, فـلا يـأتمُّ بـه;  ويشمل متابعة. وهذه استطاعته ,]١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا
لأنَّ كُلَّ واحد منهما يعتقد أنَّ هذا أخطأ القِبْلـة, فالإمـام يـرى أن القِبْلـة جنـوب, والمـأموم يـرى أن القِبْلـة شـمال; 

مال, فصار المأموم قد استدبر الإمام, فـإذا ركـع الإمـامُ إلـى ال جنـوب فيتَّجِه الإمامُ إلى الجنوب والمأموم إلى الشَّ
مال, وهذا تضادٌّ  بل يجوز أن : وقال بعض أهل العلم. والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. ركع المأموم إلى الشَّ

لاة صلاةَ جماعة واجبة وجب أن يَتْبَعه ويأتمَّ به, لأن كلَّ واحد منهما يعتقد خطـأ  يتبعه في الائتمام, وإذا كانت الصَّ
                                                     

 ).٥٧٢(, ومسلم )٤٠١(البخاري  أخرجه)٢٩٨(



 ١١٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

به بالنسبة لاجتهاده نفسه, فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتَّجَه إلى الجنـوب الآخر بالنسبة لاجتهاده, ويعتقد صوا
نظير ذلك لو أنَّ رَجُلَين أكلا : قالوا. باعتقادي أنا, لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مُصيب وأنَّه لو تابعني لبطلت صلاتُه

الإبل غير ناقض, فَـأْتمَّ أحـدُهما بـالآخر,  من لحم إبل, أحدهما يعتقد أنَّ لحم الإبل ناقض, والثاني يعتقد أن لحم
فهـذا مثـل هـذا, واعتقـاد : فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر, ومع ذلك يجوز أن يَأْتمَّ أحدُهما بـالآخر, قـالوا

الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال, فالذي خالفني في القِبْلة قد اتفقـت معـه علـى الحكـم; وهـو أن اسـتقبال 
لة شرط, لكن اختلفنا في الحال, أنا أعتقد أن هذه القِبْلة, وهو يعتقد أن القِبْلة مخالفة لـذلك, فـلا فـرق بـين أن القِبْ 

ـواب, وهـو جـواز اتِّبـاع . أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوُضُوء, وهو يعتقد أنه ليس بناقض وهذا القـول أقـرب للصَّ
والتضـاد هنـا لا يمنـع مـن الائتمـام كمـا لـو ائـتمَّ أحـدُهما . لقِبْلـةأحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة ا

مالي; والثاني مستقبل الجدار الجنوبي  . بالآخر في جوف الكعبة, وأحدهما مستقبل الجدار الشِّ
يتبـع أوثقهمـا, فـإن  ــ الذي لا يحسـن الاجتهـاد ـ إذا اجتهد مجتهدان واختلفا في جهة القبلة فإن المقلد: ] مسألة[
 . بع غير الأوثق فصلاته باطلة, لأنه يعتقد بطلانها, ويكون كالمتلاعب في صلاتهت

أمـا إذا . من صلى بغير اجتهاد إذا كـان يحسـن الاجتهـاد فإنـه يجـب عليـه الإعـادة إذا لـم يصـب القبلـة: ] مسألة[
ميـل يوجـب غلبـة الظـن, أصابها فالصحيح أنه تجزئه صلاته, لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه, وهذا ال

وَابَ, ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ «: صلى الله عليه وسلموغلبة الظن يكتفى بها في العبادات; لقوله  الذي لا يحسن  ـ المقلد: وكذلك. »فَلْيَتَحَرَّ الصَّ
أما إذا أصابها . فإنه إن صلى بدون تقليد فلم يسأل أحداً من الناس وصلى فإنه يقضي إذا لم يصب القبلة ـ الاجتهاد

 . ده, وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادةإذا لم يجد المقلد من يقلأما  ,ئه كما تقدمفتجز
حب إذا كان من غير أهل الاجتهـاد في الحضـر, واسـتند إلـى قـول صـاحب البيـت, وتبـيَّن أنَّ قـول صـا : ]مسألة[

ـحيحوال. ; لأنه سبقَ أنه لا بُدَّ أن يستند إلى قول ثقة بيقينالبيت خطأ, فالمذهب أنه يُعيد أنـه لا يُعيـد, لأن هـذا : صَّ
ثقة, وفعل ما يجب عليه, ومن فعل ما يجب عليـه فإنـه لا إعـادة عليـه, كمـا لـو أفتـاه مُفْـتٍ  الإنسان استند إلى خبر
  .بحكم فتبيَّن خطؤه فيه

ا المذهب عند الأصـحاب فلـيس محـلاă للاجتهـاد, و: هل الحضر محلٌّ للاجتهاد أم لا? الجواب: ] مسألة[ لا أمَّ
واب. ريب أنَّ هذا القول ضعيف فر كلاهمـا محـلٌ للاجتهـاد, فـإن الإنسـان في الحضـر قـد : والصَّ أنَّ الحضر والسَّ

طح في الليل, وينظر إلى القُطب ويَستدلُّ به, وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب  يصعد إلى السَّ
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فر هي علامات إنه لا اجتهاد في الحضر; لأنه يَسـتدلُّ : وأما قولهم. في الحضر من المغرب, والعلامات التي في السَّ
إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر : على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية, فنقول

فر واب. كما يجتهد في السَّ هر, وإن لـم أنه إذا اجتهـد في الحضـر فإنـه تصـحُّ صـلاته, فـإن أصـاب فـالأمر ظـا: فالصَّ
يُصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر, وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقاً; سواء أصاب أم لم يصب; لأنه فعل ما يجب 

 . قى االله ما استطاعليه, ومن فعل ما وجب عليه فقد اتع
 : النية: الشرط التاسع من شروط الصلاة

: ا بدعة, فـلا يسـن للإنسـان إذا أراد عبـادة أن يقـولوالنية محلها القلب, وليست من أعمال الجوارح, فالتلفظ به
,  ولأن االله يعلـم مـا في القلـوب, صلى الله عليه وسلماللهم إني نويت كذا وكذا لا جهراً ولا سراً; لأن هـذا لـم ينقـل عـن رسـول االله 

 . وليس هذا بذكر حتى ينطق به باللسان
فـإذا توضـأ وخـرج . وتركها هـو الشـاق أن النية سهلة,: وجوابه. أن النية تشق عليه: يقول بعض الناس: ] مسألة[

فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في الصف ويكبر هو نية الصلاة; . من بيته إلى الصلاة فإنه بلا شك قد نوى
صل, ولكن لا تنو الصلاة, : لو كلفنا االله عملاً بلا نية لكان فيه تكليف مالا يطاق, فلو قيل: حتى قال بعض العلماء

النية تتبع العلم فمن علم : فما من عمل إلا بنية, ولهذا قال شيخ الإسلام. لا تنو الوضوء لم تستطعأو توضأ ولكن 
 . ما أراد فعله فقد نواه إذ لا يمكن فعل بلا نية

نـوى وهذا قـد  »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ «: صلى الله عليه وسلمإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته لقول النبيِّ : ] مسألة[
 . القطع فانقطعت

التردد في قطع الصلاة لا يبطلها; وذلك لأن الأصل بقاء النية, وهذا القول هو الصحيح, فما دام أنه لـم : ] مسألة[
 . يعزم على القطع فهو باق على نيته, ولا يمكن أن نقول صلاتك بطلت بالتردد في قطعها

أن يتكلم في صلاته ولم يـتكلم, فالصـحيح أنهـا لا تبطـل  عزم على: إذا عزم على مبطل ولم يفعله مثلا: ] مسألة[
بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعله; لأن البطلان متعلـق بفعـل المبطـل ولـم يوجـد, وهـو الصـحيح, وكـذلك لـو 

 . علقها على شرط
                                                     

 ).١٩٠٧(, ومسلم )١(البخاري  أخرجه)٢٩٩(
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شرط أن يكون وهذا يجوز ب. قلب المنفرد فرضه نفلاً : الأولى: الانتقال من نية إلى نية له صور متعددة: ] مسألة[
. الوقت متسعاً للصلاة, فإن كان الوقت ضيقاً بحيث لم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقـال لا يصـح

وقلب الفرض إلى نفل مستحب في بعض الصور, وذلك فيما إذا شرع في الفريضـة منفـرداً, ثـم حضـر جماعـة فـإن 
أن ينتقـل مـن فـرض إلـى آخـر, : الثانيـة. ن يـدرك الجماعـةخاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أ

فـلا تصـح صـلاة العصـر . شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهـر: مثال ذلك
أن ينتقل : الثالثة. ولا صلاة الظهر; لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله, والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله

أن ينتقل مـن فـرض معـين أو مـن : الرابعة. نفل معين إلى نفل معين فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض من
: لأن المعـين اشـتمل علـى نيتـين. نفل معين إلى نفل مطلق, صح ولكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعاً

 . نية مطلقة ونية معينة, فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة
أن ينوي الإمام أنه مأموم, والمأموم أنه إمام, فهذه  ـ١: الانتقال من إمام إلى مأموم, أو العكس له صور: ] مسألة[

أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر, وهـذه أيضـاً لا  ـ٢. لا تصح للتضاد, ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم
أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخـر  ـ٣. موماًتصح للتضاد, لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأ

أن ينـوي المـأموم الائتمـام ولا  ــ٤. فهذه لا تصح للتضاد, ولأنه إذا نوى كل منهما أنـه مـأموم للآخـر فـأين الإمـام
ه, قام يُصلِّي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه نـاس فصـلُّوا معـصلى الله عليه وسلم ينوي الإمام الإمامة فتصح صلاتهما, لأن النبيَّ 

ابعــة خوفــاً مــن أن تُفــرض  ر في الرَّ ــمَ بهــم, ولكنــه تــأخَّ ــمَ بهــم, ثــم صَــلَّى في الثَّانيــة والثَّالثــة وعَلِ ولــم يكــن قــد عَلِ
ولأن المقصود  هو المتابعة وقد حصلت, وفي هذه الحال يكون للمـأموم ثـواب الجماعـة ولا يكـون . عليهم

أن ينوي الإمام دون المأموم,  ـ٥. ام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوهللإمام لأن المأموم نوى فكان له ما نوى, والإم
كرجل جاء جانب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة, وهذا الرجل لـم ينـو الائتمـام 

مـام ولا اقتـدى فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للمأموم ولا للإمام لأنه ليس هناك جماعة; فالمأموم لم يـأتم بالإ
ولـو قـال قائـل . به, والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكـون هنـاك جماعـة

إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْـرِئٍ مَـا «:صلى الله عليه وسلمبحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيداً; لعموم قوله 
                                                     

 .)٧٦١(, ومسلم )٩٢٤(رواه البخاري )٣٠٠(
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أن يتابعه بدون نية وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لـم ينوهـا; وصـورتها ممكنـة فيمـا لـو أن  ـ٦. »نَوَى
 . شخصاً صلى وراء إمام لا تصحُّ صلاته, لكن تابعه حياءً دون نيَّة أنه مأموم

ولـيس  إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام صحت صلاته لأن الاختلاف هنا اخلاف صفة من صفات النيـة,: ] مسألة[
 . تغييراً لنفس النية فكان جائزاً 

يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل, لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفـرض إلا بـدليل, : ] مسألة[
ذات ليلـة, فقـام صلى الله عليه وسلم بـاتَ عنـد النبـيِّ ڤ وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض, وقد ثبت في النفل أن ابن عبـاس 

, برأسِـهِ مـن ورائـه فجعلـه عـن يمينـهصلى الله عليه وسلم الليل, فقام ابنُ عباس فوقف عـن يسـاره, فأخـذَ النبـيُّ من صلى الله عليه وسلم النبيُّ 
 . من انفراد إلى إمامةصلى الله عليه وسلم  فانتقل

دخـل : إن كان هناك عذر جـاز وإلا لـم يجـز, مثـال ذلـك: الانتقال من الائتمام إلى الانفراد فيه تفصيل: ] مسألة[
لاة; ثم  إذا كـان لعُـذر فصـحيح, : طرأ عليه أن ينفرد; فانفرد وأتـمَّ صـلاته منفـرداً, فنقـولالمأموم مع الإمام في الصَّ
نَّة, فإنه يجوز للمـأموم أن ينفـرد, : مثال العُذْر. وإن كان لغير عُذْرٍ فغير صحيح تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّ

جُل الذي صَلَّى مع معاذ : ودليل ذلك ة الرَّ العشـاءَ, ثـم يرجـع إلـى قومـه صلى الله عليه وسلم ي مـع النبـيِّ وكان معاذ يُصلِّ ڤ قصَّ
لاة فابتدأ سُورةً طويلة  لاة, فدخل ذات ليلة في الصَّ فانفرد رَجُلٌ وصَـلَّى وحـده, فلمـا » البقرة«فيُصلِّي بهم تلك الصَّ

جُـل شـكا ذلـك إلـى النبـيِّ : إنه قد نافق, يعني: قالڤ عَلمَِ به معاذ   حيث خرج عن جماعة المسلمين, ولكن الرَّ
جُـلَ, فَـدلَّ هـذا علـى جـواز انفـراد  ,»ا مُعَـاذُ ون فتَّانـاً يَـكُـيدُ أنْ تَ رِ تُ أَ «: لمعاذصلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم  ولـم يـوبِّخِ الرَّ

نَّة; لا خارجاً عن العادة رَ أنـه لا . المأموم; لتطويل الإمام, لكن بشرط أن يكون تطويلاً خارجاً عن السُّ لكن إذا قُدِّ
لإمام شيئاً; لأن الإمام يخفِّف, ولو خفَّف أكثـر مـن تخفيـف الإمـام لـم تحصُـل الطُّمأنينـة فـلا يستفيد من مفارقة ا

أنهـا لا : وإن انفرد بلا عُذر; فالمذهب أنها تبطـل, والقـول الثـاني. يجوز أن ينفردَ; لأنه لا يستفيد شيئاً بهذا الانفراد
عة بأن يكون قـد صَـلَّى مـع الإمـام رَكعـةً فـأكثر, أمـا إذا لـم تبطل, لكن إن قلنا به فيجب أن يقيَّد بما إذا أدرك الجما
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يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِلُّ له الانفراد; لأنه يُفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذر, لكن لو صَلَّى ركعةً, ثم أراد أن 
ي أو الشرعي ينفرد فإنه حينئذ يجوز له, لكن القول بجواز الانفراد بلا عُذر في النَّفس منه شيء, أما  مع العُذر الحسِّ

 . فلا شَكَّ في جوازه
يجـوز أن : إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر مع انفراده, قـال الفقهـاء: ] مسألة[

 . يرجع مع الإمام وأن يستمر في الانفراد
نائباً عن إمام الحَيِّ الذي تخلَّف, ثم حضر إمامُ  أحرمَ شخصٌ بقوم: الانتقال من إمامة إلى ائتمام مثاله: ] مسألة[

, وإلا بقي عن يمين الإمام, فهنا  فِّ ر إنْ وجد مكاناً في الصَّ م ليُكمل بالنَّاس صلاة الجماعة, فنائبه يتأخَّ , فتقدَّ الحيِّ
أن  ڤ مـرَ أبـا بكـرحـين أصلى الله عليه وسلم مـا وقـع لرسـول االله : ودليلـه. ينتقل الإمام النَّائب من إمامة إلى ائتمام, وهـذا جـائز

ةً; فخرج إلى النَّاس فصَلَّى بهم, فجلس عن يسار أبي بكرصلى الله عليه وسلم يُصلِّيَ بالنَّاس; فوجدَ النَّبيُّ   ڤ; وأبو بكر ڤخِفَّ
فهنـا انتقـل . ; فكان يكبِّر, وأبو بكر يكبِّر بتكبيره; ليُسمع النَّاسَ خفي يكبِّر, ولكن صوتهصلى الله عليه وسلم عن يمينه, والنبيُّ 

ينمن إما ڤأبو بكر    . مة إلى ائتمام, والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر, ولكنهم ما زالوا مؤتمِّ

 ــ٢. أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة لعذر مثلاً, وهـذا جـائز ـ١: الانتقال من ائتمام إلى إمامة له صورتان: ] مسألة[
لابـأس, متـى سـلم الإمـام صـار أحـد : فقـالإذا سـلم الإمـام فأنـا إمامـك : أن يدخل اثنان مسبوقان فيقول أحدهما

ـنَّة كمـا في : أن هذا جائز, وقالوا: الاثنين إماماً للآخر, فالمذهب إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتـت بـه السُّ
سول  ن انتقـالاً مـن : وقال بعض أصحاب الإمام أحمد. صلى الله عليه وسلمقضيَّةِ أبي بكر مع الرَّ إن هـذا لا يجـوز; لأن هـذا تضـمَّ

إلى إمام, وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر, ولا يمكن أن ينتقـل مـن الأدنـى إلـى الأعلـى, فكـون الإنسـان إمام 
ـحابة إذا فـاتهم شـيء : قالوا. إماماً أعلى من كونه مأموماً لف, فلم يكن الصَّ ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّ

م بهم أحدُهم; لاة يتَّفقون أن يتقدَّ لكـن القـائلين . ليكون إماماً لهم, ولـو كـان هـذا مـن الخيـر لسـبقونا إليـه من الصَّ
هذا إذا فُعل فهـو : بل يقولون. إنه مطلوب من المسبوقين أن يتَّفِقَا على أن يكون أحدهما إماماً: بجوازه لا يقولون

, أيوهذا القول . إنه جائز وبين أن يُقال بأنه مستحبٌّ ومشروع: جائز, وفرق بين أن يُقال أنـه جـائز, ولكـن : أصـحُّ
لف فـإن الأفضـل تركـه; لأننـا نعلـم  لف, وما لم يكن معروفاً عند السَّ لا ينبغي; لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السَّ
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 . أنهم أسبق منَّا إلى الخير, ولو كان خيراً لسبقونا إليه
المـأموم, ولا يمكـن أن تبطـل إلا صلاة المأموم لا تبطل لبطلان صلاة الإمام لأن الأصل صحة صلاة : ] مسألة[

لمـا طُعِـنَ في صـلاة الفجـر; أمـرَ عبـد ڤ واستدل بعض أهل العلـم لـذلك أن عمـرَ بـن الخطـاب . بدليل صحيح
ـلاة, ومعلـومٌ أنَّ عمـرَ  ڤ الرحمن بن عَـوف اس; ولـم يَـرِدْ أنـه اسـتأنف الصَّ سـبقه الحَـدَثُ ڤ أن يُصـلِّي بالنَّـ

 . »بُ أكَلَنيِ الكل«: وتكلَّم, وقال
اجح; إلا فيمـا يقـوم فيـه الإمـامُ : تنبيه ليس هناك شيءٌ تبطلُ به صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الـرَّ

مقامَ المأموم, والذي يقوم فيه الإمامُ مقامَ المأموم هو الذي إذا اختلَّ اختلت بسببه صلاةُ المأموم; لأنَّ ذلك الفعل 
ت امـرأة بـين الإمـام وسُـترته : مين, مثلمن الإمام للإمام وللمأمو ترة للإمام سُتْرَة لمن خلفه, فـإذا مـرَّ ترة; فالسُّ السُّ

ترة مشتركة, ولهذا لا نأمر المأموم أن يتَّخِذَ سُـترة, بـل لـو  بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم; لأنَّ هذه السُّ
ترة في حَقِّ الإمام انتهاكاً في حَقِّ المأموم, فبطلت صـلاة المـأموم اتَّخذ سُترة لعُدَّ متنطِّعاً مبتدعاً, فصار انتهاك السُّ 

 . كما بطلت صلاة الإمام
ة وهي حةُ وإبراءُ : وهنا قاعدة مهمَّ اها كما أُمرَِ; فإننا لا نُبْطلُِها إلا بدليل; لأن الأصلَ الصِّ أنَّ من دخل في عبادة فأدَّ

مة; حتى يقوم دليل البطلان   . الذِّ

 
  ةِ لاَ الصَّ  ةُ فَ صِ 

سـبغ ن مـا يكـون أن يتوضـأ الإنسـان في بيتـه ويُ حسَـفأَ : فإذا كانـت في جماعـة. رادماعة وإما في انفِ لاة إما في جَ الصَّ 
ط عنه طوة إلا رفع االله له بها درجة  وحُ خط خَ ة الصلاة مع الجماعة فإذا فعل ذلك لم يَ الوضوء ثم يخرج من بيته بنيَّ 

د عُـبعـد مـن المسـاجد, بـل يعنـي ذلـك أنـه إذا بَ قصـد الأَ تَ ولا يعني هـذا أنـه ينبغـي أن يَ . عُدَ بها خطيئة قَرُبَ بيته أو بَ 
إن في ذلك تعباً علي, بل اسع  إليه ولك في كل خطوة إذا خرجـت : ستبعد المسجد وتقلمنزلك من المسجد فلا تَ 

ينة كِ وينبغي  أن يـأتي  إليهـا بسَـ. يئةأن يرفع االله لك بها درجة, ويحط عنك بها خط, سبغاً الوضوء قاصداً المسجدمُ 
وراً لأنـه مقبـل علـى نـزعج, بـل يكـون وقُـفلا يأتي إليها وهو مُ . سكينة في الألفاظ والحركة, ووقار في الهيئة. ووقار
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ك مـن الملـوك لوجدتـه يتهيـأ لـِر مَ صْـمكان يقف فيه بين يدي االله عز وجل, ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل علـى قَ 
ظهر عليه ذلك, فكيـف بمـن يـأتي إلـى بيـت االله عـز وجـل ويأتي بسكينة ووقار, ويَ  !وكيف ثوبه !وجههوينظر كيف 

قَامَةَ , فَامْشُوا إلَِى «: قالصلى الله عليه وسلم فلا يسرع حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة; لأن النبيَّ  !ليقف بين يديه?  إذَِا سَمِعْتُمْ الإِْ
كيِنةَِ وَالْ  لاَةِ , وَعَلَيْكُمْ باِلسَّ واالصَّ ; لأن هـذا هـو »وَقَارِ , وَلاَ تُسْـرِعُوا , فَمَـا أَدْرَكْـتُمْ , فَصَـلُّوا , وَمَـا فَـاتَكُمْ فَـأَتمُِّ
ت المسجد فصل ما تيسر لك, فإن كان قد أذن فإنه يمكنك أن تصـلي رْ ضَ ثم  إذا حَ . حقيقة الأدب مع االله عز وجل

ذانـين ل أَ ذنـين; لأن بـين كُـة مـا بـين الأَ نَّ م يكن لهـا راتبـة قبلهـا فسُـالراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها, وإن ل
سـول : جزئ هذه الصلاة أعنيوتُ . صلاة إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمسنة ما بين الأذانين أو الراتبـة عـن تحيـة المسـجد; لأن قـول الرَّ

نة مـا بـين , يصدق بما إذا صلى  الإنسـان الراتبـة أو سُـ»رَكْعَتَيْنِ  يُصَلِّيَ  حَتَّى  يَجْلسِْ  فَلاَ  سْجِدَ الْمَ  أَحَدُكُمُ  دَخَلَ  
أخر الإمـام, فإنـك علـى خيـر لأنـك لا تـزال في ظرت الصلاة حتى لو تَ تَ ما انْ  زال في صلاةٍ م بأنك ما تَ لَ واعْ . الأذانين

ة ورجـل تصـلي عليـه الملائكـ. صـلاكمـت في مُ صلاة ما انتظرت الصلاة, ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليـك مـا دُ 
 . حري بأن يستجيب االله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له

أنهـم لا يقومـون عنـد إقامتهـا; إلا إذا رأوا الإِمـامَ, : متى يقوم المأموم للصلاة? المشهورُ منِ المـذهب: ] مسألة[
دة لموضـع القيـام دِ حَـمُ د نة لـم تـرِ الأمر في ذلك واسع, والسُّ و. ابعونفإنْ لم يَروه انتظروا حتى يَروا الإِمامَ; لأنهم تَ 

يـام, كـان , فإذا كانت السـنة غيـر محـددة للق»ى تَرَوْنيِتَّ وا حَ ومُ قُ  تَ لاَ ةُ فَ لاَ الصَّ  ا أُقيِمَتِ إذَ «: قالصلى الله عليه وسلم إلا أن النبيَّ 
 . أو في أثنائها أو عند انتهائها, كل ذلك جائز القيام عند أول الإقامة

سووا الصف فهم آثمون, وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فوف, وإذا لم يُ وية الصُّ سْ يجب تَ : ] مسألة[
وا صُفُوفَكُمْ «: كان يأمرُ بذلك فيقولصلى الله عليه وسلم رحمه االله, لأنَّ النبيَّ  , ويُرشِدُ أصـحابَه لهـذا حتـى فهمـوا ذلـك »سَوُّ

ـلاةُ; فالتفـتَ  صلى الله عليه وسلمن الأيام خَـرَجَ وم مِ وفي يَ . عنه وعَقَلوه عَقْلاً جيداً  : درُه; فقـالفـإذا رَجُـلٌ قـد بَـدَا صَـ وأُقيمـتِ الصَّ
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نَّ  االلهِ,  عِبَادَ  « خالفه لا يمكن توعد على مُ وشيء يأتي الأمر به ويُ . »وُجُوهِكُمْ  بَيْنَ  االلهُ  لَيُخَالفَِنَّ  أَوْ  صُفُوفَكُمْ  لَتُسَوُّ
 . نة فقطأن يقال إنه سُ 

إنهـا : صلاتهم لأنهم تركوا أمراً واجبـاً? فيـه احتمـال, قـد يقـالالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل لو خَ : ] مسألة[
طلان مع الإثم أقوى; لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيها, بطل لأنهم تركوا الواجب, ولكن احتمال عدم البُ تَ 

مـثلاً فإنـه واجـب تها, والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه, ولا تبطل الصلاة بـه, كـالأذان أَ يْ ارج عن هَ يعني هو خَ 
 . للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه

المناكـب في أعلـى البـدن, : والمعتـبر. تسوية الصف تكون بالتساوي بحيـث لا يتقـدم أحـد علـى أحـد: ] مسألة[
ثـم إن تسـوية الصـف . ل لآخرجُ جل فليست معتبرة لأنها تختلف من رَ وأما أطراف الأرْ . والأكعب في أسفل البدن

فإذا وقـف . مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة, ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمامد على وعَ تَ المُ 
إنـه ينبغـي تقـدم الإمـام : إمام أو مأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم, ولا يتقدم عليه خلافاً لمن قال من أهـل العلـم

برأسـه صلى الله عليه وسلم أخَذَ النبيُّ ڤ اهر النص, فابن عباس لاف ظَ فإن هذا خِ . على المأموم يسيراً ليميز الإمام عن المأموم
ره قليلاً . ينهمِ ن يَ ه عَ لَ عَ منِ ورائهِ, وجَ   . ولم يُنقل أنه أخَّ

تَـهُ أن يَ صلى الله عليه وسلم فوف, وكان النبيُّ وية الصُّ سْ مال تَ عتبر من كَ ف يُ راص في الصَّ التَّ : ] مسألة[ وا يأمر بذلك, ونَدَبَ أمَّ صـفُّ
ــون ويكملـون الأول فـالأولصـفُّ الملائكــةُ عنـد ربِّ كمـا تَ  رجــاً أن لا يـدعوا فُ : والمــراد بـالتراص. هـا, يتراصُّ

فُوفَ وَحَـاذُوا بَـيْنَ الْمَناَكـِبِ, «: يقولصلى الله عليه وسلم التزاحم; ولهذا كان النبيُّ : للشياطين, وليس المراد بالتراص أَقيِمُوا الصُّ
يْطَانِ   . »وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ

فوفمن تس: ] مسألة[ : ميل الصفِّ الأول فقالكْ إلى تَ صلى الله عليه وسلم ول, وقد نَدَبَ النبيُّ ول فالأَ إكمال الصف الأَ : وية الصُّ
اسُ  يَعْلَـمُ  لَوْ  « دَاءِ  فـِي  مَـا  النَّـ ـفِّ وَ  النِّـ لِ,  الصَّ ب عِـومـن لَ . »لاَسْـتَهَمُوا عَلَيْـهِ  يَسْـتَهِمُوا  أَنْ  إلاَِّ  يَجِـدُوا  لَـمْ  ثُـمَّ  الأْوََّ

                                                     
 ).٤٣٦(م أخرجه مسل)٣١٠(
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. شـرعون في الصـف الثـانيصـفه ومـع ذلـك يَ رون  الصف الأول ليس فيه إلا نِ الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يَ 
ـهم وتكميـلِ الأول فـالأول, والأمـرُ بالتسـوية : بالون بهذا الشيء, أيوبعض الأئمة لا يُ  بتسوية المأمومين, وتراصِّ

, وليست سُنَّةً مطلقةً, لكن ينبغي أن تكـون سُـنَّة مـؤثِّرة, بحيـث مع عدم استواء الصَّ : سُنَّة عند الحاجة إليها, أي فِّ
ماً قال له  .رتأخَّ : إذا وَجَد الإِمامُ واحداً متقدِّ

فِّ الأَ  يَ إنَّ االلهَ لاَ «: صلٌ وهوهور بين النَّاسِ, وليس له أَ شْ حديث مَ  كناهُ : ] مسألة[  . »جوَ عْ نظرُ إلى الصَّ
فوفوية السْ من تَ : ] مسألة[   . ماعماعة, والجماعة مأخوذة من الاجتِ قارب فيما بينها وبين الإمام; لأنهم جَ التَ : صُّ

الأْحَْلاَمِ  أُولُو  منِكُْمْ  ليَِلنِيِ  «: صلى الله عليه وسلمو الإنسان من الإمام, لقول النبيِّ نُ دْ من استواء الصفوف واكتمالها أن يَ : ] مسألة[
بعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكاناً قريباً من الإمام, ولكن و. وكلما كان أقرب كان أولى. »وَالنُّهَى 

  . رمانيذهب إلى آخر الصف عند الجدار, وهذا من الحِ 

فوف: ] مسألة[ فِّ أفضل منِ أيسره, ولكن : ماله, يعنيتفضيل يمين الصفِّ على شِ : من تسوية الصُّ أنَّ أيمن الصَّ
سولُ ليس على سبيل الإِطلاق; لأنه لو كان على  ـوا الأيمـن فـالأيمن«: صلى الله عليه وسلمسبيل الإطلاق لقال الرَّ : كمـا قـال» أتمُّ

فَّ الأَْ « وا الصَّ لذا فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار? نجد أن . »يهِ لِ ي يَ الذِ  مَّ , ثُ لَ وْ أتمُّ
أما مـع التباعـد فـلا شـك أن اليسـار القريـب . د اليمين واليسار وتساويا فالأفضل اليمينحَ هذا بالنسبة لليسار إذا اتَّ 

 . أفضل من اليمين البعيد, ويدل لذلك أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما
فوفِ : ] مسألة[ جال, لا يختلط خَ  النَّساءأن يكون : وحدَهن; بمعنى النَّساءد أن تُفرَ : من تسوية الصُّ  النَّساءلف الرِّ

جـال لقـول النبــيِّ  جَـالِ  صُــفُوفِ  خَيْـرُ  «: صلى الله عليه وسلمبالرِّ لُهَــا,  الرِّ هَا  أَوَّ هَا  آخِرُهَـا,  النِّسَــاءِ  صُـفُوفِ  وَخَيْــرُ  آخِرُهَـا,  وَشَـرُّ وَشَــرُّ
لُهَا  تن, وأشـد مـن ذلـك اخـتلاطهم ربهم مـن الرجـال مـن الفِـفالأفضل أن يتـأخرن عـن الرجـال لمـا في قُـ ,»أَوَّ

بين صفوف الرجال, وهذا لا ينبغي, وهو إلى التحريم  النَّساءبأن تكون المرأة بجانب الرجل أو صف من بالرجال 
حارمـه فهـو خِـلافُ الأولـى, مـن مَ  النَّسـاءإذا كـان : مع خوف الفتنة أقرب, ومع انتفاء الفتنة خِلافُ الأولى, يعنـي

                                                     
 ).٤٣٢(أخرجه مسلم )٣١٥(
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 . وخلاف الأفضل
موا إلى مكان, : ] مسألة[ ة على أنَّ مَن سبقَ إلى ما لـم يسـبق الصبيان إذا تقدَّ فهم أحقُّ به منِ غيرهم; لعموم الأدلَّ

م الصبيُّ إلى الصفِّ الأول مثلاً وجَلَـسَ  إليه أحدٌ فهو أحقُّ به, والمساجدُ بيوتُ االله, يستوي فيها عباد االله, فإذا تقدَّ
ـبيان عـن المكـان الفَ لنـا بإزاحَـفليكنْ في مكانهِ, ولأننا لو قُ  اضـل, وجعلنـاهم في مكـان واحـد أدى ذلـك إلـى ة الصِّ

, ثم هنا مُ  فِّ جـالُ بعـد أن صـفَّ الجماعـة هـل يُرجعـونهم, وهـم في شْ لَعبهِم; لأنَّهم ينفردون بالصَّ كل, إذا دخل الرِّ
جَال شون على مَنْ خلفَهم منِ الرِّ ا كاملاً فسيُشوِّ ăـفِّ الأ. الصلاة? وإن بَقَوا صف ول بعـد أن ثم إنَّ تأخيرهم عـن الصَّ

ـبيَّ وإنْ كـان صـبيăا لا تحتقـره, : المحذور الأول: كانوا فيه يؤدِّي إلى محذورين ـبيِّ للمسـجدِ; لأن الصَّ كراهة الصَّ
فِّ : المحذور الثاني. فالشيء ينطبع في قلبه ره عن الصَّ جُل الذي أخَّ أنَّ هذا القـولَ ضـعيفٌ, : فالحاصل. كراهته للرَّ

فمرادُه صـلوات االله  ,»وَالنُّهَى الأْحَْلاَمِ  أُولُو  منِكُْمْ  ليَِلنِيِ  «: صلى الله عليه وسلمبيان عن أماكنهم, وأما قوله القول بتأخير الصِّ : أعني
غار عن أماكنهم م; لا تأخير الصِّ  . عليه وسلامه حَثُّ البالغين العقلاء على التقدُّ

نعقـد الصـلاة بدونـه; لأنَّ النَّبـيَّ كن لا تَ ا رُ االله أكبر, وهذ: انهسَ لِ هي أن يقول المصلي بِ : تكبيرة الإحرام: ] مسألة[
لاَ  إلَِى  قُمْتَ  إذَِا  «: يء في صلاتهِسِ قال للمُ صلى الله عليه وسلم  : مـع أنـه قـال في الأول, »فَكَبِّرْ  الْقِبْلَةَ  اسْتَقْبلِِ  ثُمَّ  الْوُضُوءَ,  فأَسْبغِِ  ةِ الصَّ

 . »ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ «
نويهـا بقلبـه, سقط عنـه, أو يَ س لا يستطيع النطق فهل تَ رَ خْ تكبيرة الإحرام لكونه أَ  ذا عجز الإنسان عنإ: ] مسألة[

ِ أو يُ  متضـمن لقـول اللسـان » االله أكـبر«: نويهـا بقلبـه لأن قـول الإنسـانأن يَ : فتيه? القول الـراجحسانه وشَ حرك بها ل
الها بقلبه وعزم عليها فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول إلا حين ق» االله أكبر«: وقول القلب; لأنه لم يقل بلسانه

ِ رِ حَ بالقلب, ولا يُ   . اجة  إليهاركة في الصلاة لا حَ ث وحَ بَ فتيه; لأن ذلك عَ سانه وشَ ك ل
طـق, ع نفسه لأن الإسماع أمـر زائـد علـى القـول والنُّ مِ سْ شترط أن يُ فالصحيح أنه لا يُ » االله أكبر«إذا قال : ] مسألة[

 . دعي الدليلن زائداً على ما جاءت به السنة  فعلى المُ وما كا
جـل, أو مـا  شـابه ذلـك لأن ألفـاظ جـل, أو االله أَ االله الأَ : كمـا لـو قـال» االله أكبر«لا يجزئ قول آخر غير : ] مسألة[

 . ف فيها على ما ورد به النصقْ وَ تَ يفية يُ قِ وْ الذكر تَ 
                                                     

 ).٣٩٧(, ومسلم )٧٥٧(أخرجه البخاري )٣١٨(
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: صـنع? لـدينا قاعـدة شـرعية قـال االله فيهـاطق بها فمـاذا يَ ولا يستطيع النُّ  ربية,ة العَ عرف اللغَ إذا كان لا يَ : ] مسألة[
ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا﴿ َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]مَـا اسْـتَطَعْتُمْ ﴿: وقال تعـالى]. ٢٨٦: البقرة َ َّĬ١٦: التغـابن[﴾ فَاتَّقُوا ا[, 

يرهـا, سـتطيع غَ رج عليـه لأنـه لا يَ ته ولا حَـغَ بر بلُ فيكَ . »اسْتَطَعْتُمْ  مَا  منِهُْ  ا فَأْتُو بأَِمْرٍ  تُكُمْ أَمَرْ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلموقال النبيُّ 
جـل الـذي لا وهـذا الرَّ . لفـظ, ومعنـى, وقـول بالقلـب: ت وانوِ التكبير لأن التكبيـر يشـمل علـىكُ اسْ : ولا نقول له

عنى, ولا يسـتطيع أن يكـبر بـاللفظ, وإذا أخـذنا لبه, ويسـتطيع أن  يكـبر بـالمَ كبر بقَ عرف اللغة العربية يستطيع أن يُ يَ 
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: بالآية الكريمة َّĬقلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث, فقم بالشـيئين وهمـافَاتَّقُوا ا ﴾ :

  . القلب والمعنى ويسقط عنك الثالث, وهو  التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه

تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض, وحتى في  يكره: قال العلماء: ] مسألة[
واالله أعلم أن الأمـر في  الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود; لأن هذا لم ترد به السنة, ولكن الظاهر

 . ما لم يُخِلَّ بالمعنى هذا واسع
أنَّ «: ودليله ـ كتفيه: أيـ حذو منكبيه  ـ غير مقبوضة: أيـ ممدودةً يكبر رافعاً يديه مضمومتي الأصابع : ] مسألة[

كوعصلى الله عليه وسلم النبيَّ  كوع, وإذا رفع رأسه من الرُّ لاةَ, وإذا كبَّرَ للرُّ وصَـحَّ . »كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه; إذا افتتح الصَّ
دِ الأول ربعـة مواضـع تُرفـع فيهـا اليـدان جـاءت بهـا , فهـذه أعنه أيضاً أنه يرفعُ يديه إذا قام منِ الجلسـة للتشـهُّ

نَّةُ, ولا تُرفع في غير هذه المواضع ولـه . مضمومتي الأصابع ممدودة غير مقبوضة جـاء في السـنن: وقولنا. السُّ
 اختلف العلماء في العبادات الواردة على وجوه متنوعة,و .صلى الله عليه وسلمأن يرفعها إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي 

. فهنا الرفع وارد إلى حذو منكبيه, وورد إلى فروع أذنيه, وكلٌ سنةٌ . هذا أن يفعل هذه مرة, وهذه مرةوالصحيح في 
 .حضور القلبو. ئهاإحياو.  اتباع السنة: وجوه متنوعة فوائد منففي فعل العبادات الواردة 

: حيث يقـدر عليـه; لقولـه تعـالىالإنسان الذي به آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فإنه يرفع إلى : ] مسألة[
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َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ َّĬصلى الله عليه وسلم وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية, ولأنَّ النبيَّ ]. ١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا
ا كان واقفاً بعرفة فَسَقَطَ خِطامُ ناقتهِ, وكان رافعاً يديه يدعو; أخذه بإحـدى يديـه, والأخـرى مرفوعـة يـدعو االلهَ  لمَّ

 .بها
فبعضها يدل على . الأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين عند التكبير وردت أيضاً على وجوه متعددة: ] مسألة[

أن الأمـر في هـذا واسـع, : ونقول. وبعضها على أنه يرفع حين يكبر وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع أنه يرفع ثم يكبر
 . مصيب للسنة فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت

 : الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيراً مسموعاً يسمعه من خلفه لما يلي: ] مسألة[
 يصلي بالنـاس وكـان مريضـاً لا يُسْـمع صـوته المـأمومين فصـلى أبـو بكـر ڤ حين جاء وأبو بكرصلى الله عليه وسلم لفعله  ـ١

اء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير, لأنه لا يتم اقتد ـ٢ .صلى الله عليه وسلمعن يمينه, وجعل يبلغ الناس تكبير رسول االله  ڤ
ونأخذ من هذا أنه لا حاجة إلى المبلـغ إذا كـان صـوت الإمـام يبلـغ  النـاس . وما لا يتم الواجب إلا به فهو  واجب

 . مباشرة أو بواسطة,  فلا يُسنُّ أن  يعيد أحد تكبير الإمام باتفاق المسلمين
االله أكـبر ثـم يرسـل يديـه ثـم يرفعهمـا : وبعض الناس يقول. كوع يسراهبعد التكبير ورفع اليدين يقبض : ] مسألة[

 . ويقبضهما, وهذا ليس له أصل, بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع
, إذن هاتـان , ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قـبضوردت السنة بقبض الكوع: ] مسألة[

 . وبعض الناس يقبض المرفق, وليس لهذا أصل. وضع: قبض, والثانية: الأولى: صفتان
أن يجعـل اليمنـى واليسـرى تحـت سـرته,  وفيهـا : أين  يضع يديه بعد التكبير? المشهور مـن المـذهب: ] مسألة[

وبعض الناس يضـع يديـه . »من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة«: أنه قالڤ حديث علي 
ه ويقولون; لأن هذا جانب القلب, وهـذا تعليـل عليـل لأنـه في مقابـل السـنة, والسـنة على الجنب الأيسر من صدر

                                                     
 ).٢٥٤/ ٥(, والنسائي )٢٠٩/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٣٢٤(
 ).٤٠١(, وأصله في مسلم )٧٢٧(, وأبو داود )١٢٥/ ٢(أخرجه النسائي )٣٢٥(
 ).٧٤٠(أخرجه البخاري )٣٢٦(
 ).٧٥٦(, وأبو داود )٣١/ ٢(هقي , والبي)٢٨٦/ ١(, والدارقطني )٣٩٤٥(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في )٣٢٧(
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وهـذا إن لـم ينطبـق  ــ واضعاً يـده علـى خاصـرته: أي ـ نهى أن يصلي الرجل مختصراً صلى الله عليه وسلم ن النبي لأ. بالإتباعأحق 
وذهـب . على ذلكوذهب بعض العلماء إلى أن يضعها فوق السرة, ونص الإمام أحمد . عليه النهي فهو قريب منه

آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعها على الصـدر, وهـو أقـرب الأقـوال, والـوارد في ذلـك فيـه مقـال لكـن حـديث 
الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر, وأمثل الأحاديث الواردة على مـا  ڤ سهل بن سعد

 . »رِهِ دْ ى صَ لَ ا عَ مَ عُهَ ضَ يَ  نَ اكَ «: صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ  ڤ فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر
 إلى أين ينظر المصلي أثناء وقوفه في صلاته? : ] مسألة[
بحـديث  : أنه ينظر إلى موضع سجوده سواء كان إمامـاً أو مأمومـاً أو منفـرداً, واسـتدلوا: قال كثير من العلماء ـ١

 . »ال صلاتهِ أنه كان ينظر إلى موضع سجودِه في ح«: في هذاصلى الله عليه وسلم رُويَ عن رسول االله 
 . ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالساً فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء: وقال بعض العلماء ـ٢
إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق مـن متابعتـه, : وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال ـ٣

سَمِعَ االلهُ لمن حَمِده, لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهـرَه; حتـى : إذا قالصلى الله عليه وسلم االله  كان رسولُ «: ڤ ولهذا قال البراء بن عازب
وا أيضاً. »ساجداً, ثم نقعُ سجوداً بعدهصلى الله عليه وسلم يقعَ النبي  بما جرى في صلاةِ الكسوفِ, حيث أخبرَ النبـيُّ : واستدلُّ

ارُ, وقـال فيمـا عُرصلى الله عليه وسلم  ةُ, وعُرضـت عليـه النَّـ ةُ الصحابةَ أنه عُرضـت عليـه الجنَّـ رَأَيْتُمُـونيِ  حَيْـثُ  «: ضـت عليـه الجنَّـ
مْتُ   رْتُ «: وفيما عُرضت عليه النَّارُ قال ,»تَقَدَّ وهـذا يـدل علـى أن المـأموم ينظـر إلـى . »حِينمََـا رَأَيْتُمُـونيِ تَـأَخَّ

صـبعه حيـث والأمر في هذا واسع ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له إلا في الجلوس فإنـه يرمـي ببصـره إلـى أ. إمامه
 . تكون الإشارة كما ورد ذلك

                                                     
 ).٧٥٩(, وأبو داود )٢/٣٠(, والبيهقي )٤٧٩(» صحيحه«أخرجه ابن خزيمة في )٣٢٨(
 ).١٥٨/ ٥(, والبيهقي )٤٧٩/ ١(أخرجه الحاكم )٣٢٩(
بَيرِ قال)٣٣٠( دِ وضَعَ يدَه اليُمنى على فخِذِه اصلى الله عليه وسلم كان رسولُ االلهِ «: عن عبدِ االلهِ بنِ الزُّ ليُمنى, ويدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى, وأشـار إذا جلَسَ في التشهُّ

بَّابةِ ولم يجاوِزْ بصُرُه إشارتَه وأصـله في صـحيح مسـلم . واللفظ له) ١٦١٤٥) (٤/٣(, وأحمد )٣/٣٩(, والنسائي )٩٩٠(أبو داود  أخرجه,  »بالسَّ
)٥٧٩.( 

 ).٤٧٤(, ومسلم )٦٩٠(أخرجه البخاري )٣٣١(
 ).٩٠٤(, ومسلم )١٠٥٢(أخرجه البخاري )٣٣٢(



 ١٢٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

اســتثنى بعــض العلمــاء المصــلي في المســجد الحــرام, وقــالوا ينبغــي أن ينظــر إلــى الكعبــة لأنهــا قبلــة : ] مســألة[
المصلي, ولكن هذا القول ضعيف; لأن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك, والصحيح أن المسجد الحرام 

لأن النظر إلى الكعبة عبادة, وهذا التعليل يحتاج إلى دليـل; لأن إثبـات أي عبـادة : ومن العجيب أنهم قالوا. كغيره
 . لا أصل لها من الشرع بدعة

نَهى عـن ذلـك, واشـتدَّ قولـه فيـه صلى الله عليه وسلم وأما النظر إلى السماء فإنه محرم بل من كبائر الذنوب; لأنَّ النبيَّ : ] مسألة[
ـلاَةِ, أَوْ لَيَنتَْهِيَنَّ أَقْـوَامٌ عَـنْ رَ  «: حتى قال ـمَاءِ فـِي الصَّ وهـذا وعيـد , »لـتُخْطَفَنَّ أَبْصَـارُهُم فْـعِ أَبْصَـارِهِمْ إلَِـى السَّ

إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهـو : والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب, وقال بعض العلماء
بطل برفع بصره إلى السـماء, لكـن علـى القـول يصلي بطلت صلاته, ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا ت

 . الراجح آثم بلا شك; لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط
: إغماض العينين في الصلاة الصحيح أنه مكروه; لأنه يشبه فعل المجوس عند عبـادتهم النيـران, وقيـل: ] مسألة[

فيكـون إغمـاض البصـر في . كما قال شيخ الإسـلام إنه من فعل اليهود, والتشبه بغير المسلمين أقل أحوله التحريم
الصلاة مكروهاً على أقل التقدير إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه فحينئذٍ يغمض 

 . تحاشياً لهذه المفسدة
. لا: الجـوابأنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشـع فهـل تُفْتُـونني بـأن أغمـض عينـي? : إن قال قائل: ] مسألة[

لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه من الشيطان, فهو كخشوع الصـوفية في أذكـارهم التـي يتعبـدون 
 . بها وهي بدعة

كَ,  وَتَعَــالَى  اسْــمُكَ,  وَتَبَــارَكَ  وَبحَِمْــدِكَ,  هُــمَّ اللَّ  سُــبْحَانَكَ  «: دعــاء الاســتفتاح أنــواع, منهــا: ] مســألة[ لَــهَ إِ  وَلاَ  جَــدُّ
ـلاةِ سَـكَتَ هُنيََّـةً, فقلـتصلى الله عليه وسلم كـان النَّبـيُّ «: قالڤ , ومنها حديث أبي هريرة »غَيْرُكَ   بـأبي أنـت : إذا كبَّـرَ للصَّ

هُمَّ  «: أقول: وأمي يا رسول االله, أرأيتَ سكوتَك بين التكبير والقراءة; ما تقول? قال كَمَا  خَطَايَاي   وَبَيْنَ  بَيْنيِ  بَاعِدْ  اللَّ

                                                     
 ).٤٢٨(, ومسلم )٧٥٠(أخرجه البخاري )٣٣٣(
ك ولا إلـهَ غيـرُك: إذا افتـتح الصـلاةَ قـالصلى الله عليه وسلم كـان النبـيُّ «: عن عائشة أم المؤمنين ڤ)٣٣٤( . »سـبحانَك اللهـمَّ وبحمـدِك وتبـاركَ اسـمُك وتعـالى جَـدُّ

 ).٨٠٦(واللفظ له, وابن ماجه ) ٢٤٣(, والترمذي )٧٧٦(أخرجه أبو داود 
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هُمَّ  وَالْمَغْرِبِ,  الْمَشْرِقِ  بَيْنَ  اعَدْتَ بَ   نيِ  اللَّ نَسِ,  مـِنَ  الأْبَْيَضُ  الثَّوْبُ  يُنقََّى  كَمَا  خَطَايَايَ  منِْ  نَقِّ هُـمَّ  الـدَّ مـِنْ  اغْسِـلْنيِ  اللَّ
... سبحانك اللهم وبحمدك«الاستفتاح ب , وهذا أصح من الحديث الذي فيه»وَالْبَرَدِ  وَالثَّلْجِ  باِلْمَاءِ  خَطَايَايَ  

وكل من النوعين جائز وسنة, وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنة كلها, ولأنه أحضر . إلخ» 
وهناك استفتاحات طويلة يقولها الإنسان في صلاة الليل; لأنها محـل التطويـل, ويقولهـا إن شـاء إذا صـلى . للقلب

ا صلى بالجماعة إماماً فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلـة, وحده, أما إذ
 . , وهو يصلي بالجماعة فهو خير أسوة لناڤ يستفتح بما أخبر به أبا هريرةصلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي 

م باعـد بينـي وبـين اللهـ«: حـين سـأله بـأن يقـول ڤأجاب أبـا هريـرة صلى الله عليه وسلم لا يجمع بينهما; لأن النبي : ] مسألة[
 . فدل على أنه لا يجمع بينهما» سبحانك اللهم وحمدك«: إلخ, ولم يذكر» ... خطاياي

صلى الله عليه وسلم إنه يسـتفتح لأنهـا صـلاة, والنبـي : قال بعض العلماء ـ١: هل يستفتح في صلاة الجنازة? فيه خلاف: ] مسألة[
ية على التخفيف فـلا ركـوع فيهـا ولا سـجود والمشهور من المذهب أنه لا يستفتح لأنها مبن ـ٢. يستفتح في الصلاة

 . ولا تشهد; مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف, وهو أقرب
أعـوذ بـاالله السـميع العلـيم مـن «: وإن شـاء قـال. أعوذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم: ثم يستعيذ, أي يقول: ] مسألة[

والاسـتعاذة . »وذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيمأع«: , وإن شاء قال»الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه
للقراءة وليست للصلاة; إذ لو كانت للصلاة لكانـت تلـي تكبيـرة الإحـرام, أو قبـل تكبيـرة الإحـرام, وقـد قـال عـز 

يطَْانِ الرَّجِيمِ  ﴿: وجل ِ مِنَ الشَّ َّĬِتَ القُْرْآنَ فَاسْتَعِذْ با
ْ
 ]. ٩٨: النحل[﴾ فَإذَِا قَرَأ

لا يسمعها المأمومين وإن كان في  :أي ,, ويقولها سراً »بسم االله الرحمن الرحيم«: ثم يبسمل, أي يقول: ] مسألة[
تدل على أنه كـان يقرؤهـا سـراً, بـل قيـل إن كـل صلى الله عليه وسلم وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي . الصلاة الجهرية

 . حديث فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف
من الفاتحة, بل هي آية مستقلة تفتتح بها كل سـورة مـن القـرآن مـا عـدا بـراءة, والـدليل ليست البسملة : ] مسألة[

: الَ ى قَـالَ عَـتَ  االلهَ  نَّ أَ : قـالصلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ ڤ من حديث أبي هريرة » الصحيح«على أنه ليست من الفاتحة ما ثبت في 

                                                     
 ).٥٩٨(, ومسلم )٧٤٤(اري أخرجه البخ)٣٣٥(
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لاَة بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ, فَإذَِا قَسَمْتُ  « ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِـيَ سمح: قَـالَ  الصَّ َّĬِ ُحَمِـدَنيِ عَبْـدِي,: قَـالَ  سجىٱلَۡمۡد ...«  
 . الحديث

والفاتحة ركن من أركـان الصـلاة, وشـرط لصـحتها, فـلا . فيقرؤها كاملة مرتبة بآياتها: ثم يقرأ الفاتحة: ] مسألة[
 . »الْكتَِابِ  بفَِاتحَِةِ  يَقْرَأْ  مْ لَ  لمَِنْ  صَلاَةَ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمتصح الصلاة بدونها; لقول النبيِّ 

لو أخلف الحركات في الفاتحة فإنها لا تصح الصلاة إن كان اللحن يحيل المعنى, وإلا صحت, ولكن : ] مسألة[
لم تصح لأن المعنـى  »أَهدنا الصراط المستقيم«: وإن كان لا يحيل المعنى فلو قال مثلا ,لا يجوز أن يتعمد اللحن

 . معناه يكون مع فتح الهمزة أعطنا  إياه هدية يختلف, لأن
ولا بد أن تكون قراءة الفاتحة متواليـة يعنـي لا يقطعهـا بفصـل طويـل; لأنهـا عبـادة واحـدة فاشـترط أن : ] مسألة[

فــإن قطعهــا بــذكر أو ســكوت غيــر مشــروعين وطــال, يعنــي لــو . ينبنــي بعضــها علــى بعــض كالأعضــاء في الوضــوء
ِ قال﴿ َّĬِ ُنقـول هـذا غيـر مشـروع الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ ﴿: ﴾ وجعل يثني على االله ويدعو, ثم قـالرَبِّ العَْالمَِيَ  الَْمْد ,﴾

 ــ الذكر والسـكوت :أي ـ أما إذا كانا مشروعين. كذلك لو قطعها بالسكوت. وإذ طال الفصل وجب عليك الإعادة
نعَْمْتَ عَلـَيهِْمْ لما مـر﴿كما لو قطعها ليسأل االله أن يكون من الذين أنعم عليهم, مثل 

َ
ِينَ أ اطَ الَّ اللهـم : ﴾ قـالصَِ

 . اجعلني منهم, وألحقني بالصالحين, فهذا يسير, ثم هو مشروع في صلاة الليل
﴾ لـم يصـح لأن الحـرف رَبِّ العَْـالمَِيَ ولو تـرك مـن الفاتحـة تشـديداً, مثـل لـو تـرك تشـديد البـاء في﴿: ] مسألة[

 . ك التشديد أنقص حرفاًالمشدد عن حرفين, فإذا تر
﴾ وهـذا يقـع كثيـراً مـن الـذين  يـدغمون بسـبب غَيِْ المَْغْضُـوبِ عَلـَيهِْمْ في ﴿» أل«لو ترك حرفاً مثـل : ] مسألة[

وليس اجتهاداً, ولهـذا صلى الله عليه وسلم والترتيب توقيفي من النبي . أوترك ترتيبها فقرأ آية قبل آية. سرعتهم في القراءة فلا تصح
, ولـو لـم يكـن بالنسـبة للفاتحـة إلا قـراءةُ »كَانِ كَذَا منِْ سُورَةِ كَذَاالآْيَةَ فيِ مَ  هَذِهِ  ضَعُوا  «: يقولصلى الله عليه وسلم كان النبيُّ 

فإذا أخل بشيء من هذا لزمه إعادته من الجزء الذي . إيَّاها على هذا الترتيب الذي أجمعَ عليه المسلمونصلى الله عليه وسلم النبيِّ 

                                                     
 ).٣٩٥(أخرجه مسلم )٣٣٦(
 ).٣٩٤(, ومسلم )٧٥٦(أخرجه البخاري )٣٣٧(
 ).٢٢١/ ٢(, والحاكم )٣٠٨٦(, والترمذي )٧٨٦(, وأبو داود )٦٩, ٥٧/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٣٣٨(
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 . أخل به
الّيَِ ﴿: لظاء في قوله تعالىما حكم من أبدل الضاد با: ] مسألة[  ــ١: في ذلك وجهان لفقهـاء الحنابلـة?  ﴾وƅََ الضَّ

تصـح, وهـو المشــهور مـن المـذهب, وعللــوا ذلـك بتقـارب المخــرجين,  ـــ٢.  لا تصـح لأنـه أبــدل حرفـاً بحـرف
 . والظاء وبصعوبة التفريق بينهما, وهذا هو الصحيح, وصلاته صحيحة, ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد

أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين; لأن ذلك ثَبَتَ عـن . ويجهر بآمين كل من المأموم والإمام بالجهرية: ] مسألة[
نَ  إذَِا  «: في قولهصلى الله عليه وسلم النبيِّ  مَامُ  أَمَّ نوُا الإِْ فعلق تأميننا بتأمين الإمام, ولولا أننا نسمعه لم يكن تعليقـه بتـأمين . »فَأَمِّ

وكـذلك . كـان يجهـر بـآمين حتـى يمـد بهـا  صـوتهصلى الله عليه وسلم ئدة, بل لكان حرجـاً علـى الأمـة, ولأن النبـيِّ الإمام فا
. حتـى يـرتج المسـجد بهـمصلى الله عليه وسلم يجهـرون بـذلك خلـف النبـيِّ ڤ المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة 

 . وهذه السنة صحيحة ثابتة
; أسرَّ بآمين, ودليل ذلكأما المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين, وإن أس: ] مسألة[ كـان في صـلاة صلى الله عليه وسلم أن النبـيَّ : رَّ

 . السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين, وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين
ـالّيَِ ﴿: يقولها إذا انتهى من قوله: متى يقول آمين? الإمام: ] مسألة[ يقولهـا إذا انتهـى مـن : والمنفـرد. ﴾وƅََ الضَّ
الّيَِ ﴿ :قوله مَـامُ  قَـالَ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : والمأموم. ﴾وƅََ الضَّ ـالّيَِ ﴿: الإِْ . »آمـِينَ : فَقُولُـوا  ,﴾وƅََ الضَّ

ـالّيَِ ﴿: وعلى هذا فيكون المعنى إذا أمن; أي إذا بلغ مـا يـؤمن عليـه, وهـو ﴾ أو إذا شـرع بالتـأمين فـأمنوا وƅََ الضَّ
 . لتكونوا معه

ـالّيَِ نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل, لا يكاد يصل الإمام إلى النـون مـن ﴿ : ]مسألة[ ﴾ إلا وƅََ الضَّ
آمين, وهذا خلاف السنة, وهذا نوع من مسابقة الإمام; لأن الإمام لم يصل إلى الحد الـذي يـؤمن عليـه, : وقد قال

الّيَِ وهو فراغه من ﴿  . ﴾وƅََ الضَّ

                                                     
 ).٤١٠(, ومسلم )٧٨٠(أخرجه البخاري )٣٣٩(
 ).٢٢٣/ ١(, والحاكم )٢٤٨(, والترمذي )٩٣٢(أخرجه أبو داود )٣٤٠(
 ).٨٥٣(أخرجه ابن ماجه )٣٤١(
 ).٧٨٢(أخرجه البخاري )٣٤٢(



 ١٢٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

فاتحة فإنه يلزمه تعلمها; لأن قراءتها واجبة, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب, فـإن إذا لم يعرف ال: ] مسألة[
رَ  مَا  اقْرَأْ  «: صلى الله عليه وسلمضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله  فـإن لـم يكـن  ,»الْقُرْآنِ  منَِ  مَعَكَ  تَيَسَّ

 . »دُ الله, ولا إله إلا االله, وااللهُ أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بااللهسبحان االله, والحم«: معه قرآن فإنه يُسَبِّحُ, فيقول
كما  لو لم يجد مـاء إلا ببيـع فإنـه يلزمـه  ,إذا لم يجد من يعلمه الفاتحة إلا بأجرة فإنه يلزمه دفع الأجرة: ] مسألة[

 . شراؤه للوضوء
تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحـة, بـل الصحيح أن السكتة التي بعد الفاتحة سكتة يسيرة لا : ] مسألة[

السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منـه إلـى السـنة; لأن هـذا السـكوت طويـل, ولـو 
عـن سـكوته فيمـا بـين التكبيـر صلى الله عليه وسلم النبـي  ڤ يسكته كان الصحابة يسألون عنه, كما سأل أبو هريرةصلى الله عليه وسلم كان النبي 

يـتراد إليـه  ـ٢. التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة ـ١: ح أنها سكتة يسيرة فيها فوائدوالقراءة, فالصحي
 . ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة, فيتأمل ماذا يقرأ ـ٤. لأجل أن يشرع المأموم بالقراءة ـ٣. النفس

كـر قالـه في غيـر السورة قبل الفاتحة أعادهـا بعـدها; لأنـه ذِ  فلو نسي وقرأ. لا تشرع القراءة قبل الفاتحة: ] مسألة[
 . موضعه فلم يجزئ

قراءة سورة بعد الفاتحة على قـول جمهـور أهـل العلـم سـنة وليسـت بواجبـة; لأنـه لا يجـب إلا قـراءة : ] مسألة[
 . الفاتحة

أنـه قـرأ في سُـنَّةِ صلى الله عليه وسلم بَـتَ عـن النبـيِّ لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلـة; لأنـه ثَ : ] مسألة[
كعة الأوُلى ور, فكان أحياناً يقرأ في الرَّ ِ ﴿: الفجر آيات من السُّ َّĬِالآيـة, وفي الثانيـة] ١٣٦: البقـرة[﴾ قوُلوُا آمَنَّا با :

هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إǓَِ كَمَِةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ ﴿
َ
, والأصـل أن مـا ثبـت في الآيـة ,]٦٤ :آل عمران[﴾ قلُْ ياَأ

وا مَـا ﴿: وربما يسـتدل لـه أيضـاً بعمـوم قولـه تعـالى. النفل ثبت في الفرض إلا بدليل
ُ
ـرَ فـَاقرَْأ  ﴾مِـنَ القُْـرْآنِ  تَيَسَّ

لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة, والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة, فإن شق فلا حرج عليه  ,]٢٠: المزمل[

                                                     
 ).٣٩٧(, ومسلم )٧٥٥(أخرجه البخاري )٣٤٣(
 ).٢٤١/ ١(, والحاكم )٩٢٣(, والنسائي )٨٣٢(,  وأبو داود )٣٥٣/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٣٤٤(
 ).٧٢٧(أخرجه مسلم )٣٤٥(
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فلْـَحَ المُْؤْمِنُـونَ قرأ ذات يوم سورة ﴿صلى الله عليه وسلم السورة بين الركعتين; لأن النبيَّ  أن يقسم
َ
﴾ فلمـا وصـل إلـى قصـة قـَدْ أ

 . فدل هذا على جواز قسم السورة لاسيما عند الحاجة. موسى وهارون أخذته سَعْلةٌ فَرَكَعَ 
, وعلـى هـذا فتكـون البسـملة مكـررة »مبسـم االله الـرحمن الـرحي« :يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها: ] مسألة[

مرة للفاتحة, ومرة للسورة, أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل; لأن االله لم يأمر عند قراءة القـرآن إلا : مرتين
 .بالاستعاذة فالبسملة لا تكون في أواسط السور

ل ثلاثة أقسام, منه طوال, ومنه أواسط, ومنه قصار,: ] مسألة[ إلـى ) عم(طوال, ومن) عم(إلى ) ق(فمن  المُفَصَّ
 . وسمي مفصلاً لكثرة فواصله; لأن سوره قصيرة. إلى آخره قصار) الضحى(أواسط, ومن ) الضحى(

لأن االله عزَّ وجلَّ نصَّ على القرآن في صـلاة الفجـر : يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل, والسبب: ] مسألة[
لوُ﴿: فقال Ɔَةَ لُِ قمِِ الصَّ

َ
يلِْ وَقُرْآنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الفَْجْرِ كَنَ مَشْهُودًاأ

مْسِ إǓَِ غَسَقِ اللَّ  ,]٧٨: الإسراء[﴾ كِ الشَّ
فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعباً لأكثرها, وهـو كـذلك; ولهـذا بقيـت صـلاة 

 . ر والعشاء زيدتالصبح على ركعتين لم تزد بينما الظهر والعص
ـنَّة الـواردة عـن : ] مسألة[ في المغرب يقرأ من قصار المفصل, وفي بقية الصلوات مـن أوسـاطه, ودليـل ذلـك السُّ

هـو هـذا, لكـن أحيانـاً يقـرأ في الفجـر مـن القصـار, وفي المغـرب  مـن  صلى الله عليه وسلم; فإن الغالـب مـِن فعـل النبـيِّ صلى الله عليه وسلم النبيِّ 
ة قرأ في المغرب بسُورة  »لَتِ إذَِا زُلْزِ «بـالطوال, فمرة صلى الفجر  كعتين, ومرَّ , وقـرأ بسـورة »الأعَْرَافِ «قرأها في الرَّ

هذا من أطول ما يكون من السور, فدل ذلك على أنـه ينبغـي للإمـام أن يكـون  , وكل»بالمُرْسَلاَتِ «, وقرأ »الْطُّورَ «
والـدليل علـى أنـه يقـرأ في بعـض . غالباً, ولكن لا بأس أن يطيل في بعـض الأحيـان في المغـرب, ويقصـر في الفجـر

سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّـكَ «: ـالعشاء بأن يقرأ في صلاة  ڤ أرشد معاذَ بنَ جَبَلٍ صلى الله عليه وسلم الصلوات من أواسط المفصل أن النَّبيَّ 
يْلِ إذَِا يَغْشَى«, »الأعَْلَى مْسِ وَضُحَاهَا«, و»وَاللَّ  . ونحوها فدل هذا على أن هذا هو الأفضل .»وَالشَّ

 :ڤبحـديث حذيفـة بـن اليمـان: الجواز, واستدل من قال بذلك: القول الأول :حكم تنكيس السور: ] لةمسأ[

                                                     
 ).٤٥٥(أخرجه مسلم )٣٤٦(
 ).٤٦٥(, ومسلم )٧٠٥(أخرجه البخاري )٣٤٧(
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. , وهـذا علـى غيـر الترتيـب المـألوف, ثـم آل عمـرانالنَّسـاءقامَ منِ اللَّيلِ فقرأَ بسورةِ البقرةِ, ثم بصلى الله عليه وسلم أن النبيَّ 
وضعوا ڤ واستدل من قال بذلك بأن الصحابة : اهةالكر: القول الثاني. دليل على الجوازصلى الله عليه وسلم وفعل النبي : قالوا

فـلا . وضعوه على هـذا الترتيـبڤ المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد  أمير المؤمنين عثمان 
ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع مـنهم لأنهـم سـلفنا وقـدوتنا, وهـو مـن سـنة الخليفـة عثمـان 

ولأنـه قـد يكـون فيـه تشـويش علـى العامـة وتـنقص كـلام االله عـز وجـل إذا رأوا أن النـاس وقد أمرنا باتباعـه, ڤ 
علـى هـذا الترتيـب غيـر ڤ إن إجماع الصـحابة : ولكن القول بالكراهة قول وسط فيقال. يقدمون ويؤخرون فيه

 فيصلى الله عليه وسلم , وأمـا قـراءة النبـي ڤموجود فإنه في مصاحف بعضهم مـا يخـالف هـذا الترتيـب كمصـحف ابـن مسـعود 
صلى الله عليه وسلم للنساء قبل آل عمـران فهـذا لعلـه قبـل العرضـة الأخيـرة; لأن جبريـل كـان يعـارض النبـي ڤ حديث حذيفة 

فيكون ما تفق عليه الصحابة أو كادوا يتفقون عليه هـو الـذي اسـتقر عليـه الأمـر لاسـيما وأن  القرآن في كل رمضان
ا قرينتان فيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة كان يقرُنُ بين البقرة وآل عمران, مما يدل على أنهمصلى الله عليه وسلم رسول االله 

أن الترتيـب بـين السـور منـه تـوقيفي, ومنـه اجتهـادي, فممـا وردت بـه السـنة : والحـق. قبل الترتيـب الأخيـرڤ 
قـرأ الجمعـة قبـل صلى الله عليه وسلم كالترتيب بين الجمعة والمنافقين, وبين سـبح والغاشـية, فهـو علـى سـبيل التوقيـف, فـالنبي 

قبــل الغاشــية, فهـذا علــى سـبيل الترتيــب التــوقيفي, ومـا لــم تـرد بــه الســنة فهـو اجتهــاد مــن المنـافقين, وقــرأ سـبح 
 . الصحابة, والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب للصواب

أنـه إذا : هل تجوز القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان داخل الصلاة أو خارجها? أصح الأقـوال: ] مسألة[
ةً,صلى الله عليه وسلم إلى رسول االله , فإنها مرفوعة ڤن قرأ بها من الصحابة صحت هذه القراءة عم وتصـح القـراءة  فتكون حُجَّ

بها في الصلاة وخارج الصلاة; لكن لا نقرأ بهـا أمـام العامـة لأنـه يحصـل بـذلك فتنـة وتشـويش وقلـة اطمئنـان إلـى 
 . لعملالقرآن الكريم, وقلة ثقة به, وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلاً عن ا

ينبغي للمصلي قبل أن يركع أن يسكت سكوتاً لكن ليس طويلاً, بل بقدر ما يرتد إليه نفسـه فـإن ذلـك : ] مسألة[
لاةِ, وإذا فَرَغَ مـِن : كان يسكتُ سكتتينصلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ االله ڤ قد جاء في حديث سَمُرَة بن جُندب  إذا دَخَلَ في الصَّ

كو في ذلـك  ڤ فكتبـوا إلـى أُبَـيٍّ !  ڤفأنكر ذلك عليه عمران بن حصين. عِ قراءة فاتحةِ الكتابِ وسورة عند الرُّ
                                                     

 ).٤٦٥(أخرجه مسلم )٣٤٨(



 ١٣٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 . ڤ فَصَدَقَ سَمُرة: قال. إلى المدينة
تعظيم االله عـز وجـل, فهـذه الهيئـة مـن هيئـات التعظـيم, ولهـذا قـال : والمقصود بهذا الركوعثم يركع, : ] مسألة[

ا  «: صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  كُوعُ  أَمَّ بَّ فَعَظِّمُوا فيِهِ  الرُّ  . ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفِعلي, »الرَّ
يكبر حال هويه إلى الركوع, فلا يبدأ قبل, ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع, لكن إذا ابتدأ التَّكبيرَ قبل : ] مسألة[

ه بعد وصولهِِ إ ه بعدَه فلا حرج, ولو ابتدأه حين الهوي, وأتمَّ كوعِ, وأتمَّ كـوعِ فـلا حَـرَجَ, لكـن الهوي إلِى الرُّ لى الرُّ
كنين بحسـب الإمكـان وجميـعِ تكبيـرات » سـمعَ االله لمـن حمـده«: وهكـذا يُقـال في. الأفضل أن يكون فيما بين الرُّ

كن الذي يليه, فإنه لا يعتدُّ به. الانتقال ا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرُّ  . أمَّ
ثـم يضـعها علـى  ــ كما سبق عند تكبيرة الإحرام ـ , أو على فروع أذنيهيكبر رافعاً يديه إلى حذو منكبيه: ] مسألة[

: صلى الله عليه وسلمأنَّ النبـيَّ  ڤحديث ابـن عُمـر : ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما مستوياً ظهره, والدليل على هذا
كوعِ « زل وسطه, ولا ينـزل أن لا يقوسه, ولا يهصره حتى ين: ومعنى مستوياً ظهره. »كان يرفعُ يديه إذا كَبَّرَ للرُّ

بْهُ ه ولَ أسَ ع لم يُشْخِصْ رَ كَ ا رَ ان إذَ كَ «: مقدم ظهره, بل يكون ظهره مستوياً; لحديث عائشة ڤ لـم . »م يُصَـوِّ
بْه: يُشْخِصْه يعني ان كَـ«: صلى الله عليه وسلملم ينزله, ولكن بين ذلك, وجاء فيما رواه الإِمام أحمد أن النبـيَّ : لم يرفعه, ولم يُصوِّ

ي ظَ  يه, حتـى لـو صُـبَّ عليـه المَـ«: , وجاء عنه أيضاً»هرَ هْ يسوِّ ينبغـي كـذلك أن  . »اء لاسـتقرَّ أنه كان يُسـوِّ
لم يكن فيه أذية, فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جنبه فإنه لا ينبغـي  يفرج بين يديه عن جنبيه, ولكنه مشروط بما إذا

من الركوع أن ينحني بحيث يكـون إلـى الركـوع التـام الأظهر أن الواجب و. للإنسان أن يفعل سنة ويؤذي بها غيره
جُلَ راكعٌ : أقرب منه إلى الوقوف التام يعني   . بحيث يعرف من يراه أن هذا الرَّ

ويقـول أحيانـاً . والواجـب أن يقولهـا مـرة, ومـا زاد فهـو سـنة» سبحان رَبِّـي العظـيم«: يقول في الركوع: ] مسألة[

                                                     
 ).٨٤٤(, وابن ماجه )٢٥١(, والترمذي )٧٧٧(, وأبو داود )١١/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٣٤٩(
 ).٤٧٩(أخرجه مسلم )٣٥٠(
 ).٣٩٠(, ومسلم )٧٣٩(أخرجه البخاري )٣٥١(
 ).٤٩٨(أخرجه مسلم )٣٥٢(
 ).١٢٣/ ١(» المسند«)٣٥٣(
 ).٧٨٢(أخرجه ابن ماجه )٣٥٤(



 ١٣٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

هُـمَّ رَبَّنـا «: ومـن السـنة أيضـاً قـول. ذلك قد جاءت به السـنة لأن» سبحان رَبِّي العظيم وبحمدِه« سـبحانك اللَّ
سـبحانك «: كـان يكثـر أن يقـول في ركوعـه وسـجودهصلى الله عليه وسلم لحديث عائشة ڤ أن النبي » وبحمدِك, اللهم اغفِرْ لي

وسٌ رَبُّ «: وكــذلك جــاءت الســنة بــأن يقــول. »اللهــم ربنــا وبحمــدك, اللهــم اغفــر لــي الملائكــة  سُــبُّوحٌ قُــدُّ
وحِ  وسبحانك اللهـم » «سبحان ربي العظيم«هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائماً بالإضافة إلى : ولكن. »والرُّ

أو أحياناً? هذا محل احتمـال, وقـد سـبق لنـا أن الاسـتفتاحات الـواردة لا تقـال جميعـاً إنمـا يقـال » ربنا وبحمدك
 . الركوع المعروف عند عامة العلماء, أنها تذكر جميعاًبعضها أحياناً, وبعضها أحياناً, ولكن أذكار 

ثُمَّ ارْفَع حَتَّى تَطْمَئنَِّ «: للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلم ثم يرفع رأسه من الركوع, وهذا ركن لا بد منه; لقول النبي : ] مسألة[
 . »قَائمَِا

أفضــل, وإن تركــه فصــلاته وأمــا رفــع اليــدين عنــد الرفــع مــن الركــوع فإنــه ســنة إن فعلــه الإنســان فهــو : ] مســألة[
كوعِ «: صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ : صحيحة; والدليل كوعِ, وإذا رَفَعَ منِ الرُّ  . »كان يرفعُ يديه إذا كَبَّرَ للرُّ

ولا بد أن يقول هـذا اللفـظ فـلا . سمع االله لمن حمده: ويقول الإمام والمنفرد في حال رفعه من الركوع: ] مسألة[
 . يصح غيره

رَبَّناَ وَلَكَ الحَمْدُ, ملِْءَ السَماء, وملِْءَ الأرَْض, وملِْءَ مَـا «: ام يقول الإمام والمأموم والمنفردوبعد القي: ] مسألة[
 . »شِئْتَ منِْ شَيْءٍ بَعْدُ 

, »رَبَّنـا لـك الحمـدُ «: , والثانية»رَبَّنا ولك الحمدُ «: الصفة الأولى: لها أربع  صفات» رَبَّنا ولك الحمدُ «: ] مسألة[
هُمَّ رَبَّنا لك الحمدُ «: الثالثةوالصفة  هُمَّ رَبَّنا ولك الحمدُ «: , والصفة الرابعة»اللَّ , وكل واحدة من هذه الصـفات »اللَّ

 . مجزئة, ولكن الأفضل أن يقول هذا أحياناً, وهذا أحياناً
المَجْدِ, أحقُّ ما قال العبـدُ, أهلَ الثناءِ و«: ما جاءت به السنة: »... ملِْءَ السَماء«: وله أن يزيد على قوله: ] مسألة[

                                                     
 ).١٧٤١٤(, وأحمد )٨٨٧(ماجه  , وابن)٨٦٩(أخرجه أبو داود )٣٥٥(
 ).٤٨٤(, ومسلم )٧٩٤(أخرجه البخاري )٣٥٦(
 ).٤٨٧(أخرجه مسلم )٣٥٧(
 ).٣٩٧(, ومسلم )٧٥٧(أخرجه البخاري )٣٥٨(
 ).٣٩٠(, ومسلم )٧٣٩(أخرجه البخاري )٣٥٩(



 ١٣٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

هُمَّ لا مانعَِ لمَِا أعطيِتَ, ولا مُعطيَ لما منعتَ, ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ  نا لك عَبدٌ, اللَّ  . »وكلُّ
فع من الركوع; لعموم حديث سهل : ] مسألة[ الصحيح من السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الرَّ

جُـلُ  يضـعَ  أن  يؤمرون  النَّاسُ  كان  «: ڤ بن سعد ـلاةِ  في  اليُسـرى  ذِرِاعِـهِ  علـى  اليُمنـى  يـدَه  الرَّ في « فقـال, »الصَّ
فتبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن الصلاة اليدان فيها حـال الركـوع . , ولم يقل في القيام»الصلاة

ويشمل ـ لى الأرض, وفي حال الجلوس على الفخذين, وفي حال القيام ع: يكون على الركبتين, وفي حال السجود
 . يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى ـ ما قبل الركوع وما بعده

رَمَقْـتُ «: ڤدلت السنة أن القيام بعد الركـوع يكـون بمقـدار الركـوع تقريبـاً; قـال الـبراء بـن عـازب : ] مسألة[
لاةَ مع محمد  ـجدتين, فسـجدَتَه, فوجدت قصلى الله عليه وسلم الصَّ يامَهُ فركعَتَه, فاعتدَالَه بعد رُكُوعه, فسجدَتَهُ, فجلسَـتَهُ بـين السَّ

واء ـنَّة الـواردة عـن النبـيِّ . »فجلسَتَه ما بين التسليم والانصراف قريباً من السَّ إطالـة هـذا  صلى الله عليه وسلموعلى هـذا; فالسُّ
بل لمن كان لا يطمئن فيه, كما نشاهده من بعض  ما بين الركوع والسجود خلافاً لمن كان يسرع فيه,: الركن أعني

كوع صلاته باطلة; لأنه ترك : المصلِّين, من حين أن يرفع من الركوع يسجد, فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الرُّ
لاة , فصلى الرجل ثلاث مرات, وكلها يقـول فيهـا صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبيُّ . ركنا من أركان الصَّ رجلا يُصلِّي ولا يطمئنُّ

في هـذا  صلى الله عليه وسلمولكن ماذا يقول? إنْ كان يعـرف مـا ورد عـن النبـيِّ . »تُصَلِّ  لَمْ  فَإنَِّكَ  فَصَلِّ  ارْجِعْ  «: صلى الله عليه وسلمسولُ االله ر
رَ الحمدَ, لأن هذا الركن ذكره الحَمْدُ من حين الرفع, ولو قلت , »لربِّي الحَمْـد«: المقام قاله, وإن كان لا يعرفُ كرَّ

 . ا أشبه ذلك من الكلمات كفىوم» رَبِّي ولك الحَمْد«
 . ثم يخر مكبراً ساجداً, فيكون تكبيره حال الخرور من القيام إلى السجود, وقد سبق هذا البحث: ] مسألة[
اسِ ڤ رفع اليدين عند السجود ليس من السـنة, فقـد ثبـت مـن حـديث ابـن عُمـرَ : ] مسألة[ وهـو مـِن أشـدِّ النَّـ

نَّةِ, وأضبط النَّ  كوع, صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ االله «اسِ لها أنه ذكر حِرصاً على السُّ كان يرفع يديه إذا كَبَّرَ للإحِرام, وإذا كَبَّرَ للرُّ

                                                     
 ).٤٧٦(أخرجه مسلم )٣٦٠(
 ).٧٤٠(أخرجه البخاري )٣٦١(
 ).٤٧١(, ومسلم )٧٩٢(أخرجه البخاري )٣٦٢(
 ).٣٩٧(, ومسلم )٧٥٧(ري أخرجه البخا)٣٦٣(



 ١٣٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

كوع قال جودِ : وإذا رَفَعَ من الرُّ  . »وكان لا يفعل ذلك في السُّ
بهتـه رجليه, وركبتيه, ثم يديه, ثـم ج: السجود يكون بتساوي أطرافه العليا والسفلى على سبعة أعضاء: ] مسألة[

عَلَـى الْجَبْهَـةِ ـ وَأَشَـارَ بيَِـدِهِ : سْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُـمٍ أُمرِْتُ أَنْ أَ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبيِّ ڤ فعن ابن عباس . وأنفه
كْبَتَيْنِ , إلَى أَنْفِهِ ـ وَالْيَدَيْنِ  عَرَ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ, وَلاَ , وَالرُّ والأنف تابع للجبهة حكماً لا . »نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّ

 . حقيقة لهذا أشار إليه إشارة
. »الْبَعِيـرُ  يَبْـرُكُ  كَمَـا  يَبْـرُكْ  فَـلاَ  أَحَـدُكُمْ  سَـجَدَ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلميسجد علـى ركبتيـه, ثـم علـى يديـه; لقولـه : ] مسألة[

زل شيئاً فشيئاً كما أنـه يتقـدم مـن الأرض فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ين: ومن النظر. والبعير إذا برك يقدم يديه
الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعـة, حتـى يقـوم دليـل علـى المخالفـة, : فنقول. شيئاً فشيئاً

إن الإنسـان يجعلهـا طبيعيتـين, فـإذا كانـت : ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لكنـا نقـول
ين فلتكن القدمان كذلك, لكن لما ورد مـا يـدل علـى أنـه يلصـق بعضـها بـبعض خرجنـا عـن هـذا الركبتان متباعدت

 . الأصل فكل شيء لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن
لا بـأس : يشق عليه السجود على ركبتيه ففي هذه الحال نقولفلو أن إنساناً ثقيلاً, أو مريضاً في ركبتيه : ] مسألة[

رُوا  «: صلى الله عليه وسلمبأن يقدم اليدين, ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه; قال  رُوا وَلاَ  يَسِّ  . »تُعَسِّ
لا يجوز أن يسجد على عضو من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلاً أو يضع يديـه بعضـها : ] مسألة[

كأنمـا سـجد علـى عضـو واحـد, ولا يجـزئ على بعض, أو يضع رجليه بعضها علـى بعـض, لأنـه إذا فعـل ذلـك ف
 . السجود في هذه الحالة

ولـو سـجد عليهـا أجـزأ . يكره السجود على شيء متصل بالمصلي كـالثوب الملبـوس مـثلاً, أو الغـترة: ] مسألة[
ا نُصَـلِّي مَـع النبـيِّ «: قالڤ حديث أنس بن مالك لالسجود مع الكراهة,  , فـإذا لـم يسـتصلى الله عليه وسلم كُنَّـ ة الحَـرِّ طع في شِـدَّ

                                                     
 ).٣٩٠(, ومسلم )٧٣٩(أخرجه البخاري )٣٦٤(
 ).٤٩٠(, ومسلم )٨١٢(أخرجه البخاري )٣٦٥(
 ).٨٤٠(, وأبو داود )٣٨١/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٣٦٦(
 ).١٧٣٤(, ومسلم )٦٩(أخرجه البخاري )٣٦٧(



 ١٣٦    المقنع من الشرح الممتع

 
 

نَ جبهتَه منِ الأرض; بَسَطَ ثوبَه فَسَجَدَ عليه نَ «: فقوله. »أحدُنا أن يُمكِّ دل علـى » فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِّ
 . دل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة» إذا لم يستطع«ـأنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة, ثم التعبير ب

والخمـرة . أنه صَلَّى على الخُمْـرَةصلى الله عليه وسلم نفصل عنه; لأنه ثَبَتَ عن النبيِّ يجوز أن يصلي على شيء م: ] مسألة[
يكـره أن يخـص جبهتـه فقـط : ولكن قال أهل العلـم. عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلى وكفيه فقط

 . بما يسجد عليه لأنه من فعل الرافضة في صلاتهم, وهم يتخذون ذلك متعبداً 
ذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود; بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضواً مـن السجود على ه: ] مسألة[

أعضائه حال سجوده, لا يداً ولا رجلا ولا أنفاً ولا جبهة, فإن فعل فإن كان في جميـع حـال السـجود فـلا شـك أن 
ناء السجود بمعنـى أن أما إن كان في أث. سجوده لا يصح; لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها

رجلاً مثلاً حكته رجله فحكها برجله الأخرى, فهـذا محـل نظـر قـد يقـال إنـه لا تصـح لأنـه تـرك ركنـاً مـن أركـان 
الصلاة, وقد يقال بأنه يجزئه; لأن العبرة بالأعم والأكثر, فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد علـى الأعضـاء السـبعة 

 . وليصبر حتى لو أصابته حكة حتى يقوم من السجود ألا يرفع شيئاً: والاحتياط. أجزأه
َ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ ﴿: إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء? لدينا قاعدة, وهي قوله تعـالى: ] مسألة[ َّĬفـَاتَّقُوا ا ﴾

ن إحـدى يديـه جريحـة لا , فإن قدر إ»مْ اسْتَطَعْتُ  مَا  منِهُْ  فَأْتُوا  بأَِمْرٍ  أَمَرْتُكُمْ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلموقول النبيِّ  ,]١٦: التغابن[
 . سجد عليها فليسجد على بقية الأعضاءييستطيع أن 

ر أنه قد عمل عملية في عينيه, وقيل لـه: ] مسألة[ لا تسـجد علـى الأرض; فليـومئ مـا أمكنـه, وليضـع مـِن : إذا قُدِّ
مٌ في من عَجَزَ عن السجود بال: وأما قول بعض الفقهاء. أعضاء السجود ما أمكنه جبهة لم يلزمه بغيرهـا, فهـذا مُسـلَّ

بعض الأحوال, مُسَلَّم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني; بحيث يكون إلى السجود التام; أقرب منه إلـى الاعتـدال 
أما إذا كان يستطيع أن يومئ; بحيث يكون إلى السجود التام; أقرب منه إلى الجلوس . التام, فهذا لا يلزمه السجود

 . فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء; فيدنو من الأرض بقَِدْرِ ما يمكنه; ثم يضع يديهالتام, 

                                                     
 ).٦٢٠(, ومسلم )٣٨٥(أخرجه البخاري )٣٦٨(
 ).٥١٣(, ومسلم )٣٨١(أخرجه البخاري )٣٦٩(
 ).١٣٣٧(واللفظ له, ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  أخرجه)٣٧٠(
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أنه كان صلى الله عليه وسلم ويجافي عضديه عن جنبيه ما لم يكن هناك أذية للجار إذا صلى جماعة; لأنه ثبت عن النبي : ] مسألة[
ة مجافاته صلوات االله وسلامه عل , وحتى إنه ليُرى بياضُ إبطه يهيفعل ذلك حتى أن الصحابة يرِقُّون له من شدَّ

ة مجافاته ة مجافاتهمن شدَّ ت من شدَّ . , وحتى إنه لو شاءت أن تمرَّ البَهْمَةُ وهي صغار الغنم من تحته لمرَّ
ـجُودِ  فـِي  اعْتَدِلُوا  «: صلى الله عليه وسلمويجافي كذلك بطنه عن فخذيه, ويجافي فخذيه عن ساقيه, ولهذا قال النبيُّ  : أي ,»السُّ

لوه سجوداً معتدلاً, لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ, والفخذ عـن السـاق, ولا تمتـدون أيضـاً كمـا يفعـل اجع
ويفرق ركبتيه, ويـرص قدميـه كمـا . بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح فهذا لا شك أنه من البدع

ها على بطن قدميه, وهما منصوبتان, وهـو فوقعت يدُ صلى الله عليه وسلم حين فَقَدَتِ النَّبيَّ  ڤ من حديث عائشة» الصحيح«في 
, وقد جاء ذلك أيضاً في ساجد » صحيح ابن خزيمـة«, واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التَّراصِّ

م ڤ في حديث عائشة ا عَ صلى الله عليه وسلم أنَّ الرسولَ «: المتقدِّ ăبيهقِ كان رَاص« . 
المنكبين, وإن شاء قدمها وجعلها على حذاء الجبهـة, أو يكون موضع اليدين عند السجود على حذاء : ] مسألة[

 . فروع الأذنين; لأن كل هذا مما جاءت به السنة
لــو طــال الســجود بــأن كــان خلــف إمــام يطيــل الســجود, هــل يضــع ذراعيــه علــى الأرض ليتكــئ علــى : ] مســألة[

ـجُودِ,  فـِي  وا اعْتَدِلُ  «: نهى عن ذلك قالصلى الله عليه وسلم لا يتكئ على الأرض لأن النبيَّ : الأرض? نقول أَحَـدُكُمْ  يَبْسُـطُ  وَلاَ  السَّ
جود: لكن قال العلماء. )٣٧٧(»الْكَلْبِ  انْبسَِاطَ  ذِرَاعَيْهِ   , وهذا إذا كان يعتمِدُ بمرفقيه على ركبتيه إذا شقَّ عليه طول السُّ

يـه وتعـب فإنـه يقـوم لأن االله مع إمام, أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليها, بـل إذا شـق عل
 . سبحانه وتعالى يسر على عباده

                                                     
 ).٨٨٦(, وابن ماجه )٩٠٠(, وأبو داود )٣٠/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٣٧١(
 ).٤٩٥(, ومسلم )٣٩٠(أخرجه البخاري )٣٧٢(
 ).٤٩٦(أخرجه مسلم )٣٧٣(
 ).٤٩٣(, ومسلم )٨٢٢(أخرجه البخاري )٣٧٤(
 ).٤٨٦(أخرجه مسلم )٣٧٥(
 ).٢٢٨/ ١(الحاكم , و)٦٥٤(أخرجه ابن خزيمة )٣٧٦(
 ).٤٩٣(, ومسلم )٨٢٢(أخرجه البخاري )٣٧٧(
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, والسنة أن تكرر ثلاث مرات, وأن يزيد معهـا مـا جـاءت بـه »سبحان ربي الأعلى«: ويقول في سجوده: ] مسألة[
وح«: السنة أيضاً, مثل وسٌ رَبُّ الملائكةِ والرُّ  . »اغْفِرْ لي سبحانك اللهمَّ رَبَّنا وبحمدك, اللهمَّ «, »سُبُّوحٌ قُدُّ

يضــعها : أي »مفترشــاً يســراه«ثــم يرفــع رأســه مكــبراً ويجلــس مفترشــاً يســراه, ناصــباً يمنــاه, ومعنــى : ] مســألة[
ومعنـى . مفترشاً لها لا جالساً علـى عقبيـه, بـل يفترشـها, وعليـه فيكـون ظهرهـا إلـى الأرض, وبطنهـا إلـى أعلـى

. أن يخرجها من يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجـة مـن اليمـين أي جاعلها منتصبة, وحينئذ لا بد: »ناصباً يمناه«
يضـع اليـد اليمنـى علـى الركبـة, واليـد اليسـرى : أو. أما اليدين فيضعهما على فخذيه, وأطراف أصابعه عند ركبتيه

أمـا بالنسـبة لليسـرى فتكـون مبسـوطة مضـمومة الأصـابع : وأمـا كيـف تكـون اليـدين يلقمها الركبة كأنه قابض لهـا
أمـا اليمـين . جهة إلى القبلة, ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ, بمعنى لا يفرجها, بل يضـمها إلـى الفخـذمو

كُهـا عنـد  ـبَّابة, ويُحرِّ فإن السنة تدل على انه يقبض منها الخنصر والبنصر, ويُحَلِّقُ الإبهام مع الوسـطى, ويرفـع السَّ
فيـرون أن اليـد اليُمنـى تكـون مبسـوطة في الجلسـة بـين : لفقهـاءوإلى هذا ذهـب ابـنُ القـيم رحمـه االله, أمـا ا الدعاء

, أو »ربِّ اغفرْ لي, وارحمني, وعافني, واهـدني, وارزقنـي«: ويقول فيما بين السجدتين. السجدتين كاليد اليُسرى
فقد » رب اغفر لي«وإن اقتصر على قول . وإن شاء جمع بينهما; لأن المقام مقام دعاء )٣٧٨(»ارزقني«بدل »  اجبرني«

 . أدى الواجب
 . ثم يسجد الثانية كالأولى في القول والفعل: ] مسألة[
ـجُودُ «: صلى الله عليه وسلمالسجود موطن دعاء, وكلما أكثر مـن الـدعاء في السـجود كـان أولـى لقـول النبـي : ] مسألة[ ـا السُّ وَأَمَّ

عَاءِ,   . )٣٧٩(»لَكُمْ  يُسْتَجَابَ  أَنْ  فَقَمِنٌ  فَأَكْثرُِوا منَِ الدُّ
نهى  أن يقـرأ القـرآن وهـو راكـع أو سـاجد, اللهـم إلا إذا دعـا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في السجود; لأن النبي  : ]مسألة[

ـابُ﴾ : بجمله من القرآن, مثل آل [﴿رَبَّناَ لاَ تُـزِغْ قُلُوبَنـَا بَعْـدَ إذِْ هَـدَيْتَناَ وَهَـبْ لَنـَا مـِنْ لَـدُنْكَ رَحْمَـةً إنَِّـكَ أَنْـتَ الْوَهَّ
 . لا يضر; لأن المقصود به الدعاءفهذا ] ٨: عمران

ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدر قدميه معتمداً على ركبتيه إن سـهل, فـإن لـم يسـهل عليـه فإنـه يعتمـد : ] مسألة[
                                                     

 ).٢٧١/ ١(, والحاكم )٨٩٨(, وابن ماجه)٢٨٤(, أخرجها الترمذي »ارزقني«بدل »  اجبرني«: ولفظة). ٨٥٠(أخرجه أبو داود )٣٧٨(
 ).٤٧٩(أخرجه مسلم )٣٧٩(
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على الأرض, ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثـم اليـدين فيضـعهما علـى الـركبتين, ثـم يـنهض علـى 
 . صدر قدميه

? القـول الوسـط في ذلـك الـذي  ــ مـا يسـمى بجلسـة الاسـتراحة ــ إذا قام إلى الركعة الثانيـة هل يجلس: ] مسألة[
إن احتاجَ الإنسانُ إليها صارت مشروعة لغيرها : تجتمع به الأخبار كما قال صاحب المغني, وهو اختيار ابن القيم

ة, وإن لـم يحـتج إليهـا فليسـت بمشـروعة, أمـا إذا كـان الإ نسـان مأمومـاً فالأفضـل لـه متابعـة للراحة وعدم المشقَّ
 . الإمام

 . ثم يصلي الثانية كالأولى ما عدا تكبيرة الإحرام والاستفتاح: ] مسألة[
أما بنسبة للاستعاذة للقراءة في الركعة الثانية فالأمر في هذا سهل, يعني لو قيـل أنـه يخيـر لتكـافؤ الأدلـة : ] مسألة[

ن الشيطان الـرجيم فحسـن, وإن لـم تسـتعذ اكتفـاءً بالاسـتعاذة في الركعـة إن استعذت باالله م: لكان له وجه, فنقول
 .الأولى أجزأ أيضاً

 وتكون القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى; كما هو صريح في حديث أبي قتادة:] مسألة[
 .)٣٨٠(ڤ

يكون للتشهد الأول إن كانت الصلاة  ثم يجلس مفترشاً بعد أن يصلي الركعة الثانية, وهذا الجلوس:] مسألة[
 .رباعية أو ثلاثية, ويكون للتشهد الثاني إن كان سوى ذلك

كبةَ اليُسرى وتَجعلَ اليُمنى على  وفي هذا الجلوس تكون يديك على فخذيك, أو:] مسألة[ تُلْقِمَ اليُسرى الرُّ
اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع  ويقبض خنصر يده. )٣٨١(على طَرَفهِِ, فكلتاهما صفتان: حَرْفِ الفخذِ, أي

فهاتان صفتان في كيفية  .أو يضم الخنصر والبنصر والوسطى, ويضم إليها الإبهام, وتبقى السبابة مفتوحة. الوسطى
ويشير بسبابة . أصابع اليد اليمنى, أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة الأصابع مضمومة ممدودة على الفخذ

وقد ورد . )٣٨٢(»يحركها يدعو بها«:دلت على أنه يشير بها عند الدعاء; لأن لفظ الحديث اليمنى في تشهده, والسنة

                                                     
 ).٤٥١(ومسلم  ,)٧٧٦(أخرجه البخاري )٣٨٠(
 ).٥٧٩(: , والصفة الثانية)٥٨٠( :, الصفة الأولىأخرجه مسلم)٣٨١(
 .)٣١٧/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٣٨٢(
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ففي نفي التحريك يراد به التحريك الدائم, : في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك, والجمع بينهما سهل
 . وإثبات التحريك يراد به عند الدعاء, فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه

هِ  التَّحِيَّاتُ  «: ويقول :] مسألة[ لَوَاتُ  للَِّ لاَمُ عَلَيْناَ  وَالصَّ هَا النَّبيُِّ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّ لاَمُ عَلَيْكَ أَيُّ يِّبَاتُ, السَّ وَالطَّ
الحِِينَ, أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى عِبَادِ االلهِ الصَّ  .)٣٨٣(»شْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لم يعلم ابن مسعود وابن صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول; لأن الرسولصلى الله عليه وسلم ظاهر السنة أنه لا يصلي على النبي:] مسألة[
وذكر التشهد  ,»كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد«: ڤ إلا هذا التشهد فقط, وقال ابن مسعود ڤ عباس

 كان من هدي النبي: الزاد وقد قال ابن القيم في. شهد الأولفي التصلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة على النبيالأول فقط ولم 
من شدة  ـ يعني الحجارة المحماةـ تحقيق هذا التشهد, ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضف صلى الله عليه وسلم

صحيح ابن «وفي يزيد على هذا, , وهذا الحديث وإن  كان  في سنده نظر لكن هذا ظاهر السنة, أي أنه لا )٣٨٤(تعجيله
دِه صلى الله عليه وسلم أن الرسول «: »خزيمة دِه, وإنْ كان في آخرها دعا بعد تشهُّ لاة نَهَضَ حين يفرُغ من تشهُّ إذا كان في وَسَطِ الصَّ

 في هذا الموضع ما أنكرناصلى الله عليه وسلم ومع ذلك لو أن أحداً منِ النَّاس صَلَّى على النبيِّ  .)٣٨٥(»بما شاء االله أن يدعوَ, ثم يُسلِّم
دِ فقط, إتباعا لظاهر : عليه; لأنه زيادة خير, وفيه احتمال, لكن لو سألنا أيُّهما أحسن? لقلنا الاقتصار على التشهُّ

نَّة أولى  .السُّ
دٍ وَعَلَى « :فيقولصلى الله عليه وسلم ويضيف في التشهد الأخير بعد التحيات الصلاة على النبي :] مسألة[ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ اللَّ

دٍ  دٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  حَمِيدٌ  إنَِّكَ  إبِْرَاهِيمَ  آلِ  عَلَى  صَلَّيْتَ  مَا كَ  آلِ مُحَمَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ هُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّ مَجِيدٌ, اللَّ
 .)٣٨٦(»آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ, «: فيقول في التشهد الأخيرصلى الله عليه وسلم ويستعيذ بعد الصلاة على النبي:] مسألة[ اللَّ

                                                     
 ).٤٠٢(, ومسلم )١٢٠٢(أخرجه البخاري )٣٨٣(
 .)٣٦٦(والترمذي  ,)٩٩٥(وأبو داود  ,)٣٨٦/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٣٨٤(
 .)٧٠٨(وابن خزيمة  ,)٤٥٩/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٣٨٥(
 ).٤٠٦(, ومسلم )٤٧٩٧(أخرجه البخاري )٣٨٦(
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الِ  الْمَسِيحِ  فتِْنةَِ  وَمنِْ  وَمنِْ عَذَابِ النَّارِ وَمنِْ فتِْنةَِ النَّارِ,  جَّ أنه  قيل: وفي التعوذ من هذه الأربع قولان .»الدَّ
أنه سنة, وبه قال جمهور  :وقيل .وعظمها لشدة خطرهاو. بهاصلى الله عليه وسلم رواية عن الإمام أحمد لأمر النبي واجب, وهو

لا تصح صلاته, ن أو. الإثم :لا ينبغي الإخلال بها; فإن أخل بها فهو على خطر من أمرين هولا شك أن .العلماء
  .عادة  الصلاة لمن لم يتعوذ منهاولهذا كان بعض السلف يأمر بإ

ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ « :في التشهد قال ڤ ابن مسعودلما ذكر حديث صلى الله عليه وسلم ويدعو بعد ذلك بما يشاء; لأن النبي:] مسألة[
عَاءِ مَا شَاءَ  منَِ   ويبدأ أولا بما ورد, لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع, فإذا وجد دعاء وارداً . »الدُّ

هُمَّ أعنِّي على ذِكْرِك, وشُكرك, و«: ومما وَرَدَ في هذاثم تدعو بما شئت,  ,مه أولىافالتز . »حُسْن عبادتكاللَّ
دُبُرَ كُلِّ صلاة مكتوبة, وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في  به أن يدعو ڤ أمر معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلمفإن الرسول

لاة : في صلاته في دُبُرِها أي: كُلِّ صلاة, فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا عاء في آخر الصَّ في آخرها, والقول بأن هذا الدُّ
كر,  أصحُّ من القول بأنه لام إنما هو الذِّ لام; لأن الذي بعد السَّ لوَٰةَ  قضََيۡتُمُ  فَإذَِا  سمحبعد السَّ فٱَذۡكُرُواْ  ٱلصَّ

  َ َّĬلاة وهو دُعَاء فإنه في آخرها ,]١٠٣: النساء[ سجىٱ أما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا  .وأما ما قيد بدُبُر الصَّ
 . فيما نعلمصلى الله عليه وسلم فهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي سلموا دعوا بعد الفريضة, أو بعد النافلة

الصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا, وذلك لأن الدعاء عبادة, وليس للإنسان ملجأ :] مسألة[
الإنسان لا يجد نفسه مقبلاً و. »سَاجِدٌ  وَهُوَ  رَبِّهِ  منِْ  الْعَبْدُ  يَكُونُ  مَا  أَقْرَبُ  «:يقولصلى الله عليه وسلم إلا االله, وإذا كان الرسول

تمام الإقبال على االله إلا وهو يصلي فكيف نقول لا تسأل االله وأنت تصلي شيئاً تحتاجه في أمور دنياك, وهذا بعيد 
 .»ليَِسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِسْعَ نَعْلهِِ « :وقد جاء في الحديث .جداً 

عاء لمعين, بأن يق:] مسألة[ هُمَّ اغفِرْ لفلان?: ولهل يجوز الدُّ يجوز, لأن هذا  اللهم اجْزِ فلاناً عنِّي خيراً, أو اللَّ
لاة دعا على قوم معينين, ودعا لقوم معينين, فدعا للمستضعفين  صلى الله عليه وسلمدعاء; لأن الرسول  ثبت عنه أنه في نفس الصَّ

                                                     
 ).٥٨٨(, ومسلم )١٣٧٧(البخاري أخرجه )٣٨٧(
 ).٤٠٢(ومسلم  ,)٦٢٦٥(أخرجه البخاري )٣٨٨(
 .)٢٧٣/ ١(والحاكم  ,)١٣٠٤(, والنسائي )١٥٢٢(, وأبو داود )٢٤٤/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٣٨٩(
 .)٤٨٢(أخرجه مسلم )٣٩٠(
 .)٣٦٠٤(أخرجه الترمذي )٣٩١(
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ة, ودعا على ا ةفي مكَّ عاء على الطُّغاةلطُّغاة في مكَّ   .باللَّعن , لكنه نُهِيَ عن الدُّ

وهذا السلام  .السلام عليكم ورحمة االله: السلام عليكم ورحمة االله, وعن يساره :ثم يسلم عن يمينه :] مسألة[
كما ,إذا كان مع جماعة فالسلام عليهم, وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله

خَيْلٍ  أَذْنَابُ  مَا ليِ أَرَاكُمْ تُومؤُِونَ بأَِيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا «: قال ,يُوْمئُِون بهاحينما كانوا يرفعون أيديهم  صلى الله عليه وسلمقال النبيُّ 
لاَمُ عَلَيْكُمْ, منِْ عَلَى يَمِينهِِ, وَمنِْ عَلَى شِمَالهِِ : أَنْ يَقُولَ شُمْسٍ? إنَِّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ   لاَمُ عَلَيْكُمْ : السَّ . »السَّ

لام على مَن بجانبه, لكنه لما كان كُلُّ واحد يُسلِّم على الثاني اكتُ  وهذا يدلُّ  لام يقصد به السَّ في بهذا عن على أن السَّ
, واالله أعلم دِّ  .الرَّ

: لو جاء بالإفراد فقال أما. »أل«فإنها تجزئ, لكن السنة أن تكون بـ »أل«بدون  »سلام عليكم«:لو قال:] مسألة[
ولوجود . »رَدٌّ  فَهُوَ  أَمْرُنَا  عَلَيْهِ  لَيْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ  «:صلى الله عليه وسلمفإنه لا يجزئ لقول النبي »السلام عليك ورحمة االله«

 .الفرق بين الإفراد والجمع
صَلَّيت مع رسول «:ڤ في السلام سنة, وليس بواجب; لحديث جابر بن سمرة »ورحمة االله«قول :] مسألة[

 .»... عليكم  السلام  عليكم,  السلام  : قلنا بأيدينا فكُنَّا إذا سَلَّمنا صلى الله عليه وسلماالله 
الأفضل أن لا يزيد هذا اللفظ, وهو المشهور من مذهب قيل  :في السلام اختلف فيها »وبركاته«: زيادة:] مسألة[

 .دون الثانية; لحديث عند أبي داود »وبركاته«التسليمة الأولى  في أنه يزيدوقيل  .أحمد
وكان يختمِ « :ڤبحديث عائشة  أجاز بعضهم استدلالاً  تصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ?لو اق:] مسألة[

لاة بالتسليم في » أل«لا يجزئ; لأن : ومنهم مَن قال .وهذا لفظ مطلق على الجواز, فيصدق بالواحدة ,»الصَّ

                                                     
 ).٦٧٥(, ومسلم )٢٩٣٢(أخرجه البخاري )٣٩٢(
 ).٦٧٥(; ومسلم )٤٠٦٩(أخرجه البخاري )٣٩٣(
 ).٤٣١(أخرجه مسلم )٣٩٤(
 .)١٧١٨(, ووَصَلَهُ مسلمٌ )٢١٤٢(البخاري تعليقاً بصيغة الجزم  أخرجه)٣٩٥(
 ).٤٣١(أخرجه مسلم )٣٩٦(
 ).٩٩٧(أخرجه أبو داود )٣٩٧(
 .)٤٩٨(أخرجه مسلم )٣٩٨(
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ا هو المشهور من مذهب هذبالتسليم بالمعهود عن اليمين, و عن اليسار, و: للعهد الذهني, أي» التسليم«
وا لذلكالحنابلة لاَمُ عَلَيْكُمْ, منِْ عَلَى يَمِينهِِ, : إنَِّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ  «: صلى الله عليه وسلمبقوله  :, واستدلُّ عَلَى  وَمنِْ  السَّ

لاَمُ عَلَيْكُمْ : شِمَالهِِ   على التسليمتين حضراً  صلى الله عليه وسلممحافظته ول .إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً: وقالوا ,»السَّ
يدلُّ على , »أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  صَلُّوا  «: وسفراً, في حضور البوادي, والأعراب, والعالم, والجاهل وقوله

أنه سَلَّم في «: صلى الله عليه وسلم; لأنه وَرَدَ عن النبيِّ تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض: وقال بعض أهل العلم .أنه لا بُدَّ منهما
والاحتياط فيها أن  .إن النَّفل قد يُخفَّف فيه ما لا يُخفَّف في الفرض: وقالوا ,»تر تسليمةً واحدةً تلِقاء وجههالو

ةً واحدة لقال له  مَ مرَّ تين لم يقل أحدٌ منِ أهل العلم إن صلاتك باطلة, ولو سلَّ يُسلِّم تسليمتين; لأنه إذا سَلَّم مرَّ
ليل, فقال  صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أن النبيَّ . ةإن صلاتك باطل: بعضُ أهل العلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدَّ

بُهَاتِ  اتَّقَى  فَمَنِ  تَبهَِاتٌ, مُشْ  أُمُورٌ  وَبَيْنهَُمَا  بَيِّنٌ,  وَالْحَرَامُ  بَيِّنٌ  الْحَلاَلُ  «: صلى الله عليه وسلم فيِ  وَقَعَ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ,  لدِِينهِِ  اسْتَبْرَأَ  الشُّ
 .»الْحَرَامِ  فيِ  وَقَعَ  بُهَاتِ الشُّ  

, يكون التكبيرُ في حال النُّهوضِ , وإن كانت صلاته ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول:] مسألة[
حيحو كعتين رَفَعَ «: صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  واصفا صلاة ڤأنه يرفع يديه; لأنه صَحَّ عن ابن عُمر : الصَّ وإذا قام من الرَّ

مَهُ بعضهم, و.»يديه لا يَصدُق ذلك إلا إذا استتمَّ قائماً, وعلى هذا, فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض, كما توهَّ
 . ليس معناها حين ينهض; إذ إن بينهما فرقاً» إذا قام«ومعلوم أن كلمة 

, ولا استفتاح, تكبيرة إحرام ولكن بدون للثالثة يصلي الركعتين الباقيتين مثل الثانيةوبعد نهوضه مكبراً :] مسألة[
كعتان عن الأوليين, بأنه يُقتصر فيهما على الحَمْد, وأنه يُسرُّ فيهما  ذ, ولا تجديد نيَّة, وتمتاز هاتان الرَّ ولا تعوُّ

 .بالقراءة في الصلاة الجهرية, فهما ركعتان منِ نوع جديد
كان يقرأ في  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ  ڤمُقتضى حديث أبي قتادة  هل يقرأ بالحمد فقط, أم يقرأ معها سورة?:] مسألة[

                                                     
 ).٦٣١(أخرجه البخاري )٣٩٩(
 .)٢٣٠/ ١(والحاكم  ;)٧٢٩(; وابن خزيمة )٩١٩(; وابن ماجه )٢٩٦(أخرجه الترمذي )٤٠٠(
 ).١٥٩٩(; ومسلم )٥٢(أخرجه البخاري )٤٠١(
 ).٧٣٩(أخرجه البخاري )٤٠٢(
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ك ما يدلُّ على أن الركعتين  ڤ , ولكن في حديث أبي سعيد الخدريعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقطالرَّ
ل الأولى على كعتين الأوليين بسورة, ولا يطوكان يقرأ في الرَّ  صلى الله عليه وسلمالأخريين يقرأ فيهما; لأنه ذَكَرَ أنَّ الرسول 

كعتين  كعتين  .الأخريين بنصف ذلكالثانية, ويقرأ بالرَّ كعتين الأوليين سواء, والرَّ وهذا يدلُّ على أنه جَعَلَ الرَّ
حَ حديث أبي قتادة. الأخريين سواء في  ڤ ; لأنه متفق عليه, وحديث أبي سعيدڤ لكن بعض العلماء رجَّ

اوي, وأما حديث أبي سعيد ڤ مسلم, ولأن حديث أبي قتادة : أي» رنا قيامهحز«: فقال ڤ جَزَمَ به الرَّ
رُه رناه, وفَرْقٌ بين مَن يجزم بالشيء وبين مَن يخرُصُه ويقدِّ ولكن الذي يظهر أن  ,وهذا هو المذهب. خرصناه وقدَّ

سولَ : إمكان الجَمْعِ حاصلٌ بين الحديثين, فيُقال , ڤ أحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حديث أبي سعيد صلى الله عليه وسلمإن الرَّ
فيه تعارض, بل كلُّ يوم : ليست واحدة حتى نقول ; لأن الصلاةڤ ث أبي قتادةوأحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حدي

جوعُ إليه قبل أن نقول بالنَّسخ, أو بالترجيح صلى الله عليه وسلميصلِّي الرسول  ات, وإذا أمكن الجَمْعُ وَجَبَ الرُّ   .خمس مرَّ

جلَ اليُسرى منِ  أن يُخرِجَ  :والتورك له ثلاث صفات .وإذا جلس للتشهد الأخير فإنه يجلس متوركاً:] مسألة[ الرِّ
جل اليُمنى منصوبة : الصفة الثانية .الجانب الأيمن مفروشة, ويجلس على مَقعدته على الأرض, وتكون الرِّ

أن يَفرُشَ اليُمنى, ويُدخل اليُسرى : الصفة الثالثة .أن يَفرُشَ القدمين جميعاً, ويخرجهما منِ الجانب الأيمن
جل اليُم ك, وعلى هذا فنقول صلى الله عليه وسلمكلُّ هذه وردت عن النبيِّ  .نىبين فخذ وساق الرِّ ينبغي أن : في صفة التورُّ

دها أهلُ العلم وهي ة, بناءً على القاعدة التي قعَّ ة, وهذا مرَّ أن العبادات الواردة على وجوهٍ : يَفعلَ الإنسانُ هذا مرَّ
عة; ينبغي أن يفعلَها على جميع الوجوه الواردة, لأن هذا أبلغ  .في الاتَّباعِ مما إذا اقتصر على شيء واحد متنوِّ

لام, :] مسألة[  دُ الأخير الذي يعقبه السَّ دين, والمراد التشهُّ دِ الأخير من صلاةٍ ذات تشهُّ ك إلا في التشهُّ لا تورُّ
لام«: وقولنا دِ الأخير الذي لا يعقبه سلام, كما لو سُبقَِ المأمومُ » الذي يعقبه السَّ بركعة, وجَلَسَ  احترازٌ منِ التشهُّ

دَه هذا لا يعقبه سلام ك لأن تشهُّ دِه الأخير; فإنه لا يتورَّ  .مع إمامه في تشهُّ
                                                     

 ).٤٥١(; ومسلم )٧٧٦(أخرجه البخاري )٤٠٣(
 ).٤٥٢(أخرجه مسلم )٤٠٤(
 ).٨٢٨(أخرجه البخاري )٤٠٥(
 ).١٨٦٧(» صحيحه«; وابن حبان في )١٢٨/ ٢(; والبيهقي )٩٦٥(أخرجه أبو داود )٤٠٦(
 .)٥٧٩(أخرجه مسلم )٤٠٧(
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جُل والمرأة, أفعال الصلاةالمرأة تصنع كما يصنع الرجل في :] مسألة[ ; لعدم الدليل على التفريق بين الرَّ
جال في الأحكام  .والأصل في النِّساء أنهن كالرِّ

لاة يقول بعد:] مسألة[ لام منِ الصَّ ات» أستغفرُ االله« :السَّ لامُ, «: ثم يقول ,ثلاث مرَّ لامَ ومنك السَّ هُمَّ أنت السَّ اللَّ
ة أوجه ثم.  »تباركت يا ذا الجلال والإكرام الوجه الأول أن : التسبيح والتحميد والتكبير وقد وَرَدَ على عدَّ

لا إله إلاَّ «ثلاثاً وثلاثين, ويختمُ بـ » االله أكبر«ثلاثاً وثلاثين, و » الحمد الله«ثلاثاً وثلاثين, و » سبحان االله«: يقول
: الوجه الثاني أن يقولو .فتكون مئَِة» االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شيء قدير

 .وثلاثين, فيكون الجميع مئَِةأربعاً » االله أكبر«ثلاثاً وثلاثين, و » الحمد الله«و  ثلاثاً وثلاثين,» سبحان االله«
 .عشراً, فيكون الجميع ثلاثين» االله أكبر«عشراً, و » الحمد الله«عشراً, و » سبحان االله«: الوجه الثالث أن يقول
ة, فيكون الجميع » سبحان االله, والحمد الله, ولا إله إلا االله, واالله أكبر«: الوجه الرابع أن يقول خمساً وعشرين مرَّ

ع, وقد مَرَّ علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه  .مئَِة  وهذا الاختلاف منِ اختلاف التنوُّ
عة أن يفعل هذا تارةً وهذا تارةً   .متنوِّ

ت صلى الله عليه وسلم; لأنه رُويَ فيها أحاديث عن النبي »آيةَ الكرسيِّ «وينبغي أيضاً أن يَقرأ  فقد وقعت  لكن إن صَحَّ
يحفظُ الإنسانَ من الشياطين, » آية الكرسي«تكن صحيحة فهي زيادة حِرْزٍ للإنسان, لأن قراءة  محلَّها, وإن لم

ُ  هُوَ  قلُۡ  سمح: وكذلك َّĬحَدٌ  ٱ
َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلقَِ سمحو  سجىأ

َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلَّاسِ سمحو  سجىقلُۡ أ

َ
ومن أراد بَسْطَ هذا  ,)٤١٤(سجىقلُۡ أ

 .رجعْ إلى الكتب المؤلَّفة في ذلكفلي

                                                     
اللهـم أنـت السـلام, ومنـك السـلام تباركـت ذا الجـلال : إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: قال ڤ ثوبان رواهلما )٤٠٨(

 ).٥٩١(أخرجه مسلم .»والإكرام
 ).٥٩٧(أخرجه مسلم )٤٠٩(
 ).٥٩٦(أخرجه مسلم )٤١٠(
 ).٩٢٦(وابن ماجه  ,)٣٤١٠(; والترمذي )٥٠٦٥(; وأبو داود )١٦٠/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٤١١(
 .)٣٤١٣(; والترمذي )١٣٥١(; والنسائي )١٨٤/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٤١٢(
 .)٩٩٢٨(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في )٤١٣(
 .)٢٥٣/ ١(; والحاكم )٧٥٥(; وابن خزيمة )٢٩٠٣(; والترمذي )١٣٣٧(; والنسائي )١٥٢٣(; وأبو داود )١٥٥/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٤١٤(
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لامُ «: التَّرتيب بعد الاستغفار, وقوله :نبيهت لامُ, ومنك السَّ م شيئاً على » اللَّهمَّ أنت السَّ لا أعلم فيه سُنَّة, فإذا قَدَّ
  .شيء فلا حَرَجَ 

 
لاَةِ [ لٌ صْ فَ   ]مَا يُكْرَهُ فيِ الصَّ

اخْتلاَِسٌ  هُوَ « :قالئل عن الالتفات في الصلاة فسُ صلى الله عليه وسلم; لأن النبيفي الصلاة يكره للمصلي أن يلتفت:] مسألة[
يْطَانُ  يَخْتَلسُِهُ   لاَةِ فَإنَِّهُ هَلَكَةٌ, «: ڤ لأنس بن مالك صلى الله عليه وسلموقال .»الْعَبْدِ  صَلاَةِ  منِْ  الشَّ إيَِّاكَ وَالالْتفَِاتَ فيِ الصَّ

عِ  لاة, ولأن في ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها, والأصل كراهة  ,»فَإنِْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّ الحركات في الصَّ
ولكن إذا كان الالتفات  .وجل, فإذا قام الإنسان يُصلي فإنَّ االلهَ تعالى قبَِلَ وجهه عز الالتفات إعراضاً عن االله

يُصلِّي  صلى الله عليه وسلميوم حُنين حيث أرسلَ عيناً تترقَّبُ العدوَ, فكان النبيُّ  صلى الله عليه وسلملحاجة فلا بأس, فمن الحاجة ما جرى للنبيِّ 
عْبِ الذي يأتي منه هذا العينويلتفت نح أمَرَ الإنسان إذا أصابه  صلى الله عليه وسلمـ والعين هو الجاسوس ـ ولأن النبيَّ  و الشِّ

 ., وهذا التفاتٌ لحاجةالشيطان الرجيم الوسواسُ في صلاته أن يَتْفُلَ عن يساره ثلاث مرات, ويستعيذ باالله من
; فصارت تلتفت إليه; فإن هذا منِ الحاجة ولا بأس به, لو كانت المرأة عندها صبيُّها; وتخشى عليه: ومنِ ذلك

  .لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان
ي بالبدن :الالتفات نوعان:] مسألة[ وهو الوساوس  معنوي بالقلبو ,وهو التفات الرأس التفات حسِّ

وما أقل السالم ! ب معالجتهاهذا هو العِلَّة التي لا يخلو أحدٌ منها, وما أصعو .والهواجيس التي تَرِدُ على القلب
ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها, وينطبق عليه أنه ! وهو منقص للصلاة, ويا ليته التفات جزئي! منها

جُلُ هذه الحال قال له صلى الله عليه وسلماختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد, بدليل أن الرسول  ذَاكَ «: لما شَكَى إليه الرَّ
اتٍ, وَقُلْ , خِنزَْبٌ : شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ  يْطَانِ : فَإذَِا أَحْسَسْتَ بهِِ فَاتْفُل عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثَ مَرَّ أَعُوذُ باِاللهِ منَِ الشَّ

                                                     
 ).٧٥١(خرجه البخاري أ)٤١٥(
 .مطولاً ) ٥٩٩١(» المعجم الأوسط«, والطبراني في )٣٦٢٤(, وأبو يعلى )٥٨٩(أخرجه الترمذي )٤١٦(
 ).٣٤٨, ٩/ ٢(, والبيهقي )٨٣/ ٢(; والحاكم )٩١٦(أخرجه أبو داود )٤١٧(
 ).٢٢٠٣(أخرجه مسلم )٤١٨(



 ١٤٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

جِيمِ   .»الرَّ
رَفْعِ  عَنْ  أَقْوَامٌ  لَيَنتَْهِيَنَّ  « :لحديثالراجح أنه حرام, قيل يكره, و :رفع البصر إلى السماء في الصلاة:] مسألة[

مَاءِ  إلَِى  أَبْصَارِهِمْ   لاَةِ,  فيِ  السَّ الشيء بذكر عقوبته  نومن المعلوم أن التحذير ع .»أَبْصَارُهُم لتُخْطَفَنَّ  أَوْ  الصَّ
 .الصلاة برفع البصر إلى السماء, ولكنه يأثمولا تبطل  .يدل على أنه حرام

بأنه فعِْلُ اليهود في صلاتهم, ونحن منهيُّون عن التَّشبُّهِ : وعُلِّلَ ذلكيكره تغميض العينين في الصلاة, :] مسألة[
عائر الدينية ار من اليهود وغيرهم, لا سيما في الشَّ ولكن يذكر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع  .بالكُفَّ

عُهُ إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه, ولو عالجَ . له نفسَه وأبقى عينيه  وهذا من الشيطان, يُخَشِّ
لكن لو فُرِضَ أن بين يديك شيئاً لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه; لأنه . مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن

 .يشغلك, فحينئذٍ لا حَرَجَ أن تُغمض بقَدْرِ الحاجة, وأما بدون حاجة فإنه مكروه
, ولأنَّ الإنسانَ »ى عن إقعاء كإقعاء الكلبنه« :صلى الله عليه وسلميُكره للمصلِّي إقعاؤه في الجلوس; لأن النبيَّ : :] مسألة[

يجعل ظُهُورَهما : أن يَفْرُشَ قدميه, أي: الصورة الأولى: والإقعاء له صُوَر. لا يستقرُّ في حال الإقعاء; لأنه يتعب
: ثانياً. لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب: أولاً : نحو الأرض, ثم يجلس على عقبيه, وهذا مكروه لما يلي

أن ينصبَ قدميه ويجلسَ على : الصورة الثانية. أنه مُتْعِبٌ, فلا يستقرُّ الإنسانُ في حال جلوسه على هذا الوجه
إن هذه : قال , بعضُ أهل العلمڤمنِ حديث عبد االله بن عباس أنه إقعاء, كما ثَبَتَ ذلك  عقبيه, وهذا لا شَكَّ 

نَّة, لأن ابن عباس  أكثرُ أهلِ العِلم على خلاف , ولكن »إنها سنة نبيِّك«: قالڤالصورة من الإقعاء من السُّ
نَّة, ويُشبه واالله أعلموأ ذلك ثاً عن سُنَّة سابقة نُسخت  ڤأن يكون قول ابن عباس  ن هذا ليس من السُّ تحدُّ

ـ وهي : الثةالصورة الث. كان يفرُشُ رِجْلَه اليُسرى وينصب اليُمنى صلى الله عليه وسلمبالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبيَّ 
أقربُها مطابقة لإقعاء الكلب ـ أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلسَ على أليتيه, ولا سيما إن اعتمد بيديه على 

                                                     
 ).٢٢٠٣(أخرجه مسلم )٤١٩(
 ).٤٢٨(; ومسلم )٧٥٠(أخرجه البخاري )٤٢٠(
 .)٨٩٥(; وابن ماجه )٣١١/ ٢(رجه الإمام أحمد أخ)٤٢١(
 ).٥٣٦(أخرجه مسلم )٤٢٢(
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أن ينصبَ قدميه ويجلسَ على الأرض : الصورة الرابعة. الأرض, وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية
نَّة, كالتربُّع مثلاً; فليست مشروعةً ولا مكروهةً, بقي صفات أخرى للجلوس لا تُكره لكنها خلا. بينهما ف السُّ

كوع جود  ولكنها مشروعة في حال القيام إذا صَلَّى الإنسان جالساً في موضع القيام, والرُّ يتربَّع, وفي موضع السُّ
ك   .والجلوس يفترش إلا في حال التورُّ

جود, وإنما قال:] مسألة[ : قال صلى الله عليه وسلملأن هذا هو الواقع; لأن النبيَّ » ساجداً «: يُكره أن يفترش ذراعيه حال السُّ
جُودِ,  فيِ  اعْتَدِلُوا  «  لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبَّه بالحيوان, ,»الْكَلْبِ  انْبسَِاطَ  ذِرَاعَيْهِ  أَحَدُكُمْ  يَبْسُطُ  وَلاَ  السَّ

جودُ وشَقَّ عليه; : فيجافي ذراعيه, ويرفعهما عن الأرض, إلا أن الفقهاء رحمهم االله قالوا فله أن يعتمد إذا طال السُّ
 .; لأن هذا مما فيه تيسير على المكلَّف, والشارعُ يريد منَّا اليُسربمرفقيه على ركبتيه

: الأولى :يُكره عبث المصلِّي, وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه, وذلك لأن العبث فيه مفاسد: :] مسألة[
: حينما نَظَرَ إلى الخميصة نظرةً واحدةً  صلى الله عليه وسلمالبَدَنِ تكون بحركة القلب, وقد قال النبيُّ  انشغال القلب, فإنَّ حركةَ 

فيؤخذ من  ,»أَلْهَتْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاَتيِبأَِنْبجَِانيَِّةِ أَبيِ جَهْمٍ; فَإنَِّهَا  اذْهَبُوا بخَِمِيصَتيِ هَذِهِ إلَِى أَبيِ جَهْمٍ, وَائْتُونيِ «
لاةتجنُّ : هذا الحديث أنَّه على اسمه عبثٌ ولغو, وهو ينافي الجديَّة المطلوبة منِ : الثانيةو. ب كل ما يُلهي عن الصَّ

لاة لاةَ لها حركات معيَّنة منِ قيام : الثالثةو .الإنسان في حال الصَّ لاة, لأنَّ الصَّ أنه حركة بالجوارح, دخيلة على الصَّ
  .وقعود ورُكوع وسُجود

جلُ «: صلى الله عليه وسلم وضع اليد على الخاصرة; لأن النبي :وهوالتخصر يكره للمصلي:] مسألة[  نَهى أن يُصلِّي الرَّ
 .في صلاتهم :أي ,»بأنه فعِْلُ اليهود« :ڤ وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة, »متخصراً 

ما تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود ويتروح : يكره للمصلي التروح بالمروحة, وهي:] مسألة[
لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن أصاب . بها, لأنه نوع عبث وحركة ومشغل للإنسان عن صلاته الناس

                                                     
 ).٤٩٣(; ومسلم )٨٢٢(أخرجه البخاري )٤٢٣(
 ).٥٥٦(; ومسلم )٣٧٣(أخرجه البخاري )٤٢٤(
 ).٥٤٥(; ومسلم )١٢٢٠(أخرجه البخاري )٤٢٥(
 .موقوفاً عليها ڤمن حديث عائشة  ,)٣٤٥٨(أخرجه البخاري )٤٢٦(
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 .أن المكروه يباح للحاجة: بأس به; لأن القاعدة عند الفقهاء المصلي غم وحر شديد فهذا لا
, لاسيما حياناًوعلى رِجْل أُخْرى أأحياناً,  رِجْلبأس بالمراوحة بين القدمين; بحيث يعتمد على  لا:] مسألة[

 .متساويتين, وبدون كثرة اإذا طال وقوف الإنسان, ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية, بل تكون
. كره للمصلي فرقعة أصابعه; لأن ذلك عبث, وفيه تشويش على من كان حوله إن كان يصلي جماعةيُ :] مسألة[
في بعض في حال صلاتهِ; لحديث وَرَدَ فيمَن قَصَدَ  التشبيك بين الأصابع; وهو إدخال بعضهاكذلك يُكره و

لاة منهيăا عن التشبيك بين الأصابع, فمن المسجدَ أن لا يُشَبِّكَنَّ بين أصابعه  , فإذا كان قاصدَ المسجد للصَّ
لاةِ, فهو أَولى بالنَّهي, وأما بعد الصلاة فلا يُكره شيء من ذلك, لا الفرقعة, ولا  التشبيك, لأن كان في نَفْسِ الصَّ

وأما الفرقعة  .»هابعَ ين أصَ وشَبَّكَ بَ « :, وفيهأنه فَعَلَه, وذلك في حديث ذي اليدين صلى الله عليه وسلمالتشبيك ثَبَثَ عن النبيِّ 
 .فإن خشيَ أن تشوش على مَن حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل

لاةِ في « :صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  لأنهو المحتاج للبول; : كره للمصلي أن يصلي وهو حاقن, والحاقنيُ :] مسألة[ نهى عن الصَّ
أن في هذا ضرراً بدنيăا عليه, وفيه أيضاً ضررٌ : والحكمة من ذلك .»حضرة طعام, ولا وهو يُدافعه الأخبثان

لاة; لأنه منشغل بمدافعة  لاة; لأن الإنسان الذي يُدافع البول لا يمكن أن يُحضر قلبه لما هو فيه من الصَّ يتعلَّقُ بالصَّ
يح فإ: لخَبَث, وإذا كان حاقباً فهو مثله, والحاقبهذا ا نه يُكره هو الذي حَبَسَ الغائط, وكذلك إذا كان محتبس الرِّ

 .أن يُصلِّي وهو يدافعها
لو أن رجلاً على وضوء وهو يدافع البول أو غيره, لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به, :] مسألة[

م, ولا: نقول م لا تُكره بالإجماع, اقْضِ حاجتك وتيمَّ  تُصَلِّ وأنت تُدافع الأخبثين, وذلك لأن الصلاة بالتيمُّ
مها لاةُ مع مدافعة الأخبثين منهيٌّ عنها مكروهة, ومنِ العلماء مَن حَرَّ  .والصَّ

أ  :? نقوللو قال قائل إنه حاقن, ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة:] مسألة[ يقضي حاجته ويتوضَّ
لاة فله أن يُفارق الإمام ولو  .فاتته الجماعة, لأن هذا عُذر, وإذا طرأ عليه في أثناء الصَّ

                                                     
 .)٢٠٦/ ١(; والحاكم )٣٢٧/ ١(أخرجه الدارمي )٤٢٧(
 ).٤٨٢(أخرجه البخاري )٤٢٨(
 ).٥٦٠(أخرجه مسلم )٤٢٩(
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أ خرج : إذا قال قائل:] مسألة[ إنَّ الوقت قد ضاقَ, وهو الآن يُدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضَّ
لاةُ تُجمع مع ما بعدَها إنْ : فالجواب ?الوقتُ, وإن صَلَّى قبل خروج الوقت صَلَّى وهو يدافع الأخبثين كانت الصَّ

فليقضِ حاجته وينوي الجمع; لأن الجمع في هذه الحال جائز, وإن لم تكن تُجمع مع ما بعدَها كما لو كان ذلك 
أنه يُصلِّي : القول الأول: في صلاة الفجر, أو في صلاة العصر, أو في صلاة العشاء, فللعلماء في هذه المسألة قولان

يقضي حاجته ويُصلِّي ولو : القول الثانيو. الأخبثين حفاظاً على الوقت, وهذا رأي الجُمهور ولو مع مُدافعة
أما . وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة; لأن هذا بلا شَكٍّ من اليُسر, وهذا في المدافعة القريبة. خرج الوقت

الحصر, أو يخشى أن يغلبه الحَدَث فيخرج المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها, ويكاد يتقطَّع من شدة 
 .منه بلا اختيار, فهذا لا شَكَّ أنه يقضي حاجته ثم يُصلِّي, وينبغي ألا يكون في هذا خلاف

 :ويكره للمصلي أن يصلي بحضر طعام يشتهيه, ولهذا شروط:] مسألة[
 .أن  يكون الطعام حاضراً, فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة −١
 .أن تكون نفسه تتوق  إليه, فإن لم تتق نفسه إليه وكان شبعاناً فلا يؤخر الصلاة −٢
كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فإنه لا يؤخر : حساً :يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاًأن  −٣

 .جل جائع جداً فلا يؤخر الصلاة, والرالعصر مثلا صلاةلصائم إذا حضر طعام عند كا: شرعاً .الصلاة حتى يبرد
وهل هذا النفي نفي كمال .»الأْخَْبَثَانِ  يُدَافعُِهُ  وَهُوَ  لاَ صَلاَةَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ, وَلاَ « :صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول النبي

ه أو نفي صحة? جمهور أهل العِلم على أنه نفيُ كمال, وأنه يُكره أن يُصلِّي في هذه الحال, ولو صَلَّى فصلاتُ 
ة: علماءوقال بعض ال. صحيحة حَّ , فلو صَلَّى وهو يُدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول بل النفيُ نفيٌ للصِّ

ة, وعلى هذا تكون صلاتُه في هذه الحال  حَّ رع أن يكون لنفي الصِّ فصلاتُه غيرُ صحيحة, لأن الأصل في نفي الشَّ
مة ا .محرَّ ăوكلٌّ منِ القولين قويٌّ جد. 

يراً خولأنه لو كان  ,صلى الله عليه وسلم نقل عن النبيتكرار الفاتحة مرتين أو أكثر على وجه التعبد مكروه; لأنه لم يُ ] :مسألة[
يكررها لأنه  أن: ف مستحب فالظاهر الجواز, مثل, لكن إذا كررها لا على سبيل التعبد, بل لفوات وصصلى الله عليه وسلم لفعله

فهنا لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما ض الأئمة عفيها الجهر كما  يقع لب عيشر نسي فقرأها سراً في حالٍ 
                                                     

 ).٥٦٠(أخرجه مسلم )٤٣٠(
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  .فات من مشروعية الجهر
ور في الفرض:] مسألة[ . أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة: كما لا يُكره في النَّفل, يعني. لا يُكره جَمْعُ السُّ

, »النساء«و » لبقرةا«سورة  صلى الله عليه وسلمذات ليلةٍ فقرأ النبيُّ  صلى الله عليه وسلمأنه صَلَّى مع النبيِّ  ڤحديث حُذيفة بن اليمان : والدليل
ور في النَّفل, وما جاز في النَّفل جاز في الفرض إلا بدليل .»آل عمران«و    .وهذا جمعٌ بين السُّ

ورة في الركعتين جائز :]مسألة[ : إلا إذا كان لما بقي تعلُّق بما مضى, فهنا ينبغي ألا يفعل, مثل لو قال, تفريق السُّ
ُ  هُوَ  قلُۡ  سمح َّĬحَدٌ  ٱ

َ
مَدُ  ١أ ُ ٱلصَّ َّĬوقف; فهنا لا ينبغي أن يقفَ على هذا الم] ٣ـ  ١: الإخلاص[ سجىلمَۡ يلَِۡ  ٢ٱ

قرأ في  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول االله : ودليل ذلك. أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس ,لانقطاع الكلام بعضه عن بعض
كعتين قها في الرَّ كعتين وهذا يدلُّ  ,صلاة المغرب بالأعراف فَرَّ ورة في الرَّ   .على جواز تفريق السُّ

دَّ سُنَّة: المذهب :حكم رد المار بين يدي المصلي:] مسألة[ إذَِا «: بهذا; حيث قال صلى الله عليه وسلمأمرُ النبيِّ : ودليل ذلك ,الرَّ
فَلْيَدْفَعْ فيِ نَحْرِهِ فَإنِْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ فَإنَِّمَا هُوَ صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَِى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ منَِ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ 

إذا كانَ أحَدُكُمْ يُصَلَّى فَلا يَدَغ أحَدًا «: صلى الله عليه وسلم وقال أيضاً. فأمر بدَِفْعِهِ, وأقلُّ أحوال الأمر الاستحباب»شَيْطَانٌ 
نَّ رَدَّ المارِّ أ: أخرىرواية  وعن الإمام أحمد رحمه االله .»مَعَهُ القرينَ  ى فليقاتله; فإنَّ يمُرُ بَيْنَ يَدَيه, فإن أب

لاة مروره, أو لا يقطعواجب وا لهذا بقوله . , فإن لم يفعل فهو آثم, ولا فَرْقَ بين ما يقطع الصَّ : صلى الله عليه وسلمواستدلُّ
لاةَ مر: ويحتمل أن يُقال .الوجوب والأصلُ في الأمر» فليدفعه« ق بين المارِّ الذي يقطعُ الصَّ وره, والمَارِّ الذي يُفرَّ

ه; لأن  لاةَ مروره لا يجب رَدُّ ه, والذي لا يقطع الصَّ لاةَ مروره يجب رَدُّ لاةَ مروره, فالذي يقطع الصَّ لا يقطع الصَّ
لاةَ مروره; فإنه سوف يبطل صلاتك  لاةُ ولا تبطل, بخلاف الذي يقطع الصَّ غاية ما يحصُل منه أن تنقص الصَّ

وهذا قول وسطٌ بين قول مَن يقول بالوجوب مطلقاً, ومن يقول  ,ذا كانت فرضاًويفسدها عليك, ولا سيما إ
 .بالاستحباب مطلقاً, وهو قول قويٌّ 

                                                     
 ).٧٧٢(أخرجه مسلم )٤٣١(
 .)٧٦٤(أخرجه البخاري )٤٣٢(
 ).٥٠٥(; ومسلم )٥٠٩(أخرجه البخاري )٤٣٣(
 ).٥٠٦(أخرجه مسلم )٤٣٤(
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وذلك لأن المصلِّي لا أنه ما بين رجليه وموضع سجوده, : أقرب الأقوال فيه ,»بَيْنَ يَدَيْهِ « :صلى الله عليه وسلم قوله:] مسألة[
أما إذا كان له سُترة فلا يجوز  ,أن يمنعَ النَّاس مما لا يحتاجه الحقُّ  يستحقُّ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته, فليس له

ر أكثر مما يحتاج, وقد  المرور بينه وبينها, لكن ينبغي أن يقرُبَ منها, بحيث يكون سجودُه إلى جنبها; لئلا يتحجَّ
  .وبين الجدار الذي صَلَّى إليه قَدْرَ ممرِّ شاة صلى الله عليه وسلمكان بين مصلَّى النبيِّ 

أو غير محتاج, فليس له الحقُّ أن يمرَّ بين يدي  للمرور أنه لا فَرْقَ بين أن يكون محتاجاً: الصحيح:] مسألة[
يَمُرَّ  أَنْ  نْ مِ  لَهُ  خَيْرًا  أَرْبَعِينَ  يَقِفَ  أَنْ  لَكَانَ  عَلَيْهِ  مَاذَا  الْمُصَلِّي  يَدَيِ  بَيْنَ  الْمَارُّ  يَعْلَمُ  لَوْ  «: صلى الله عليه وسلمالمصلِّي, وقد قال النبيُّ 

ار: أي, »يَدَيْهِ  بَيْنَ    . » ... لكان أنْ يقومَ أربعين خريفاً «: أربعين خريفاً; كما في رواية البزَّ
ة لمن استثنى مَ الصحيح :] مسألة[ ة وغيرها, ولا حُجَّ ةلا فَرْقَ بين مَكَّ أنه كان يُصلِّي «: صلى الله عليه وسلمبما يُروى عن النبيِّ  كَّ

ون ب اوي طعنٌ في , »ين يديه, وليس بينهما سُترةوالنَّاسُ يمرُّ وهذا الحديث فيه راوٍ مجهول, وجهالة الرَّ
تهِ فهو محمولٌ على أنَّ رسول االله . الحديث كان يُصلِّي في حاشية المطاف, والطائفون هم  صلى الله عليه وسلموعلى تقدير صحَّ

  .لمطاف; لأنه لا مكان لهم إلا هذاأحقُّ النَّاسِ با
,فإن الإثم  ,ومر غلب المصلي المارمصلي السترة ولكن اتخذ الإذا :] مسألة[ ة ولا تنقص صلا على المَارِّ

 .المصلي
يَقْطَعُ صَلاَةَ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  القول الراجح أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود:] مسألة[

حْلِ  جُلِ إذَِا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّ ولا مقاوم لهذا الحديث . »مَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأْسَْوَدُ الْ  ,الرَّ
يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصص, بل تبطل ويجب أن يستأنف, ولا يجوز أن يستمر حتى ولو كانت 

 بن مغفلإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل, و في بعض الأحاديث الإطلاق كحديث عبد االله  الصلاة نفلاً;
مر به من رد بتهاون من المصلي وعدم مبالاة منه, أما إذا فعل المصلي ما أُ  ولكن هذا البطلان إذا كان .ڤ

                                                     
البزار ورجالـه  أخرجه«: وقال) ٦١/ ٢(» المجمع«الهيثمي في  اأوردهنية والرواية الثا ).٥٠٧(; ومسلم )٥١٠(البخاري  اأخرجهالرواية الأولى )٤٣٥(

 .»رجال الصحيح
 ).٢٩٥٨(; وابن ماجه )٦٧/ ٢(; والنسائي )٢٠١٦(; وأبو داود )٣٩٩/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٤٣٦(
 .»الأسود«, وأصله في مسلم بدون ذكر )٢٠٣٦٠(أخرجه الإمام أحمد )٤٣٧(
 ).٢٣٨٦(; وابن حبان )٩٥١(وابن ماجه  ,)٧٦/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٤٣٨(
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 .المار ولم يفرط ولم يتهاون فلا نبطل عبادته بفعل غيره
فإذا صلى فيجعل في جيبه مثلاً أربع نوى  ,بأحجار أو نوى أو التسبيح لا بأس للمصلي بعَِدِّ الركعات:] مسألة[

 .خاصة لكثير النسيانفي هذا حاجة  لأنالركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا, 
فأما الفتح الواجب فهو الفتح على الإمام  .»مستحبو واجب,«  :الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين:] مسألة[

أما  .الفاتحة يحيل المعنىكذلك لو لحن لحناً في . فيما يبطل الصلاة تعمده فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجباً
ودليل هذا . نا سنةهالإمام سورة مع الفاتحة فالفتح  ما يفوت كمالاً, فلو نسي أن يقرأالفتح المستحب فهو 

رُونيِ نَسِيتُ  فَإذَِا  تَنسَْوْنَ,  كَمَا  أَنْسَى  مثِْلُكُمْ;  بَشَرٌ  أَنَا  إنَِّمَا  « :صلى الله عليه وسلم قوله: الحكم وصَلَّى النبيُّ . هفأمر بتذكير ,»فَذَكِّ
يْ أَصَ «: صلاةً; فقرأ فيها; فَلُبسَِ عليه, فلما انصرفَ, قال لأبُيٍّ  صلى الله عليه وسلم . »كَ?عَ نَ ا مَ مَ فَ «: نعم, قال: قال» ا?نَ عَ تَ مَ لَّ
, وهذا يدلُّ على أن الفتح على الإِمام أمرٌ مطلوب: أي   . ما منعك أن تفتحَ عَليَّ

لاة فلُبْسُهُ حينئذٍ واجب, مثل  :صيلفيه تف لبس الثوب أثناء الصلاة:] مسألة[ ة الصَّ فإن كان يترتَّب على لُبْسِهِ صحَّ
حسب حاله, وفي أثناء الصلاة جِيء إليه بثوب, فَلُبْسُ  أن يكون عُرياناً ليس معه ثياب; لأن العُريان يصلِّي على

لاةِ مأذون فيه شرعأبطلْ صلاتك, والبسْ الثوبَ; لأن ما سَبَقَ من ال: ولا نقول. الثوب هنا واجب اً لا يمكن صَّ
أما إذا كان لا  .بأن في نعليه قَذَراً خلعهما واستمرَّ  صلى الله عليه وسلم خبر جبريل النبيولهذا لما أَ  , إبطاله, بل يبني عليه

ة الصلاة, ها, إلاَّ لحاجة, ومنِ الحاجة أن يَبْرُدَ الإنسانُ في صلاتهِ بعد أن شرع في فلا يفعله يتوقَّفُ على لُبْسِهِ صحَّ
والثوب حوله; فله أن يأخذه ويلبسه; لأن هذه حاجة, بل قد يكون مشروعاً له أن يَلْبَسَهُ إذا كان لُبْسُ الثوب يؤدِّي 

 .إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها
ولا يدخل هذا في  ,لا بأس للمصلي إن كان عليه مشلح مثلاً وأراد أن يكف بعضه على  بعض أن يكفه:] مسألة[
أن النبي « :ڤودليل ذلك حديث وائل بن حجر; لأن كل شيء بحسبه »بًاثَوْ  وَلاَ  شَعْرًا  أَكُفُّ  لاَ  « :صلى الله عليه وسلم قوله

                                                     
 ).٥٧٢(; ومسلم )٤٠١(أخرجه البخاري )٤٣٩(
 .)٩٠٧(أخرجه أبو داود )٤٤٠(
 .)٢٦٠/ ١(; والحاكم )٦٥٠(; وأبو داود )٢٠/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٤٤١(
 ).٤٩٠(; ومسلم )٨١٢(أخرجه البخاري )٤٤٢(
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صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام, ثم التحف بثوبه, يعني جعله لحافًا, لفه عليه, ووضع يده اليمنى على  صلى الله عليه وسلم
لاةِ لا  .»اليسرى, فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع ومن هنا يتبيَّن أن كَفَّ الغُترة في حال الصَّ

بق, بردائه كما س صلى الله عليه وسلممن الألبسة المعتادة, فلا تُعَدُّ كفاً خارجاً عن العادة, ولهذا التحفَ النبيُّ  هبأس به; لأن
 .والالتحاف كفُّ بعضه على بعض

 فيِ الأْسَْوَدَيْنِ  اقْتُلُوا  «: أَمَرَ به فقال صلى الله عليه وسلمه ذلك; لأن النبيَّ , بل يُسَنُّ لوَالْعَقْرَبَ  للمصلِّي أن يقتل الحيَّةَ :] مسألة[
لاَةِ;    .وَجَبَ أن يقتلها دفاعاً عن نفسهفإن هاجمته , »وَالْعَقْرَبَ  الْحَيَّةَ  الصَّ

الذي لأنه مما لا نفس له سائلة كالدم  ;أن يقتل القمل ولو لوث يده الدم, فإنه ليس بنجس للمصلِّي:] مسألة[
 .يكون في الذباب

ة; لأنه إذا لم يفعل انشغل :] مسألة[  .انشغالاً عظيماً, فله أن يَحُكَّ للمصلِّي أن يتحكَّك إذا أصابته حِكَّ
 :شروط بُطلان الصلاة بالحركة ثلاثة:] مسألة[
 . بغير تفريق: ـ أن تكون متوالية, أي ٣. ـ ألا تكون لضرورة ٢. ـ أن تكون طويلة عُرفاً ١ 
لاة, وهي منافية لها فإ لاة, لأنه حركة في غير جِنسِْ الصَّ ذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً للصَّ

لاة يبطلها أن تكون الحركة بحيث مَن : أن يقال الميزان في قصر الحركة وطولهاو .كالكلام, لأن الذي ينافي الصَّ
أما الشيء الذي لا ينافيها, وإنما هو حركة  ,الذي يُنافي الصلاة ; لأن هذا هورأى فاعلها ظَنَّ أنه ليس في صلاة

رورة لم تبطل  منه عُلم»  ألا تكون لضرورة« : وشرط .يسيرة, فلا تبطل الصلاة به أنه إذا كَثُرت الأفعال للضَّ
وۡ  فَرجَِاƅً  خِفۡتُمۡ  فَإنِۡ  سمح: قوله تعالى: ودليل ذلك. الصلاة, ولا بأس به

َ
ۖ  أ : أي: رجالاً  ,]٢٣٩: البقرة[ سجىرُكۡبَانٗا

واحل: أي: أو رُكباناً. صَلُّوا وأنتم تمشون: راجلين, يعني ك كثيراً, فلو فُرض . على الرَّ ومعلوم أن الماشي يتحرَّ
أنه لما شَرَع في صلاته أحسَّ بأن سَبْعاً وراءه يريده, وليس معه ما يُدافع به فهرب وهو يُصلِّي فصلاتُه صحيحة; 

أنه يُشترط في الفعل الكثير أن : أي» ولا تفريق«: ناوقول. رورة, ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلةلأنه في ض
ات في الركعة الأولى, وثلاثاً في الثانية, وثلاثاً  ك ثلاث مرَّ لاة, فلو تحرَّ ق لم تبطل الصَّ يكون متوالياً عُرفاً, فإن فرَّ

                                                     
 ).٤٠١(أخرجه مسلم )٤٤٣(
 .)١٢٤٥(; وابن ماجه )١٠/ ٣( ; والنسائي)٣٩٠(; والترمذي )٩٢١(و داود ; وأب)٢٣٣/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٤٤٤(
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قت كانت يسيرة باعتبار كلِّ رَكعة وحدها, فهذا لا في الثالثة, وثلاثاً في الرابعة, لو جمع ت لكانت كثيرة, ولما تفرَّ
  .يبطل الصلاة أيضاً

ك ت الحركة في الصلاةكان لو:] مسألة[ يكتب, : سهواً, فلو فرضنا أن شخصاً نسيَ أنه في صلاة; فصار يتحرَّ
ك, ويفعل أفعالاً كثيرة لاةَ تبطل;. ويعدُّ الدراهم, ويتسوَّ لأن هذه الأفعال مغيِّرة لهيئة الصلاة, فاستوى  فإن الصَّ

كْر وحال السهو إذا وَقَعَ هذا الفعل منِ الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل, : بعضَ أهل العلموقال  .فيها حال الذِّ
هو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد«: بناءً على القاعدة العامة المعروفة وهي , لكن »أنَّ فعِْلَ المحظور على وجه السَّ

رُ, وهذا : إنه يؤثِّر; قالوا: الذين قالوا إن هذا يُغيِّر هيئة الصلاة, ويخرجها عن كونها صلاة, وليس مجرد فعِْلٍ لا يؤثِّ
  .مما أستخيرُ االله فيه; أيهما أرجح

 :الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:] مسألة[
لو أن رجلاً أخطأ القبلة ثم جاءه شخص ونبهه : صحة الصلاة, مثلاً حركة واجبة, وهي التي يتوقف عليها  −١

 .عليها فإنه يجب عليه أن يتحرك إلى جهة القبلة
لو أنه لم يستر أحد عاتقيه فهنا الحركة لستر : مثلاً . وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة: حركة مستحبة −٢

 .عاتقين ليس بواجبأحد العاتقين مستحبة; لأنه على الصحيح أن ستر أحد ال
رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة : وهي الحركة اليسيرة للحاجة, أو  الكثيرة للضرورة, مثلاً : حركة مباحة −٣

 .فتقدم أو تأخر من أجل الشمس, وقد تكون سنة إذا أثر على خشوعه في الصلاة
 ., وأخذ القلمر الإزراروهي اليسيرة لغير حاجة, كالنظر في الساعة, وزَ : حركة مكروهة −٤
 .وهي الكثيرة المتوالية لغير الحاجة, وهي التي تبطل الصلاة: حركة محرمة −٥
عموم قوله  − ١ :والدليل. يجوز أن يقرأ الإنسان من أواخر السور وأواسطها وأوائلها في الفرض والنفل:] مسألة[

َ  مَا  فَٱقۡرَءُواْ  سمح :تعالى رَ  مَا  اقْرَأْ  « :صلى الله عليه وسلم قوله − ٢ ].٢٠ :المزمل[ سجىٱلۡقُرۡءَانِۚ  مِنَ  تيََسَّ  −٣.»الْقُرْآنِ  منَِ  مَعَكَ  تَيَسَّ
ور صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ  ولكن القول . فْلِ ثَبَتَ في الفرض; إلا بدليل, وما ثَبَتَ في النَّ قرأ في النَّفْلِ من أواسط السُّ

                                                     
 ).٣٩٧(; ومسلم )٧٥٥(أخرجه البخاري )٤٤٥(
 ).٧٢٧(أخرجه مسلم )٤٤٦(
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سولُ . هو الأصل بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كلِّ ركعة; لأن هذا  لمعاذ صلى الله عليه وسلمولهذا قال الرَّ
ȇَۡ  رَبّكَِ  ٱسۡمَ  سَبّحِِ  سمحهَلاَّ قَرَأْتَ بـ  «: ڤ

َ
مۡسِ  سمح, سجىٱلۡ ۡلِ  سمح, سجىوَضُحƋَهَٰا وَٱلشَّ مما يدل على  ,)٤٤٧(»سجىيَغۡشَٰ  إذَِا  وَٱلَّ

 .أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة, والأفضل شيء والمباح شيء آخر
لى خامسة, أو إقام لو أخطأ أمامه ف:سواء مما  يتعلق بالصلاة مثل ,صلاته إذا ناب المصلي شيء في :]مسألة[

يسبح الرجل وتصفق : مما لا  يتعلق بالصلاة كما لو استأذن عليه شخص بأن قرع عليه الباب وهو يصلي فهنا
بِّحْ فَإنَِّهُ إذَِا سَبَّحَ التُفِتَ إلَِيْهِ, وَإنَِّمَا التَّصْفِيقُ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فيِ صَلاتَهِِ فَلْيُسَ «: صلى الله عليه وسلم قوله: المرأة; والدليل

التصفيق  للنساء الأمر فيه واسع سواء أكان التصفيق بالظهر على البطن, أو بالبطن على الظهر, أو و .»للِنِّسَاءِ 
 .بالبطن على البطن, كل ذلك جائز

بين الرجل والمرأة ظاهر; لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها التفريق في مسألة التسبيح والتصفيق :] مسألة[
في الصلاة فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة لاسيما إذا كان صوتها  معند الرجال لاسيما وه
يْطَ  أَنَّ « صلى الله عليه وسلم جميلاً, وقد أخبر النبي مِ  انَ الشَّ جَالِ مَا تَرَكَ فتِْنةًَ أَضَرَّ عَلَ «نه وأ. »يَجْرِي منِِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ ى الرِّ

  .»منَِ النِّسَاءِ 

لو فُرض أن المأموم سَبَّح, ولكن الإمام لم ينتبه, وسَبَّح ثانية, ولم ينتبه, وربما سَبَّح به فقام; وسَبَّح به :] مسألة[
لاَةَ  هَذِهِ  إنَِّ  « :صلى الله عليه وسلمقوله  ميتكلم لأن الصلاة تبطل بكلام الأدميين لعمو لاالصحيح  فجلس; فماذا يصنع? لاَ  الصَّ

 ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا .أمرنا بالتسبيحصلى الله عليه وسلم ولأن النبي ,»النَّاسِ  كَلاَمِ  منِْ  شَيْءٌ  فيِهَا  يَصْلُحُ  
 .جائزعلم أن ذلك ليس ب ,يضر لكان يأمرنا به; لأنه أقرب إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح فلما عدل عنه

سُبحان االله فيجلس, سبحان االله : ه يُنبَّه بالكلام فسيكون ألعوبة, يُقالإذا لم نقل بأنَّ : ولكن يبقى النَّظرُ; لو قال قائل
لاة, فنقول: فربَّما يُقال في هذه الحال فيقوم, فلا بُدَّ منِ كلام? رورة يتكلَّم المُنبِّه, ثم يستأنف الصَّ : إذا دعت الضَّ

                                                     
 ).٤٦٥(; ومسلم )٧٠٥(أخرجه البخاري )٤٤٧(
 ).٦٨٤(أخرجه البخاري )٤٤٨(
 .)٢١٧٥(; ومسلم )٣٢٨١(أخرجه البخاري )٤٤٩(
 .)٢٧٤٠(; ومسلم )٥٠٩٦(أخرجه البخاري )٤٥٠(
 ).٥٣٧(أخرجه مسلم )٤٥١(
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ة الصلاة, فإنك إذا تكلَّمتَ الآن أصلحت صلاة الجماعة كلَّها وفسدت صلاتُك, واستأنف, فيكون تكلَّم لمصلح
مة على مصلحة الفرد, حتى لو بقيتَ مع الإمام سوف تبطل صلاتك, أو  لمصلحة الجميع, ومصلحة الجميع مقدَّ

  .يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك

نعم; يجوز أن يُنبَّه بالنَّحْنحََةِ; لأنَّ عليَّ بن : بغير التسبيح? الجواب :هل يمكن أن يُنبَّه بغير ذلك, أي:] مسألة[
, واحدٌ بالليل والثاني بالنهار, فإذا دخل عليه وهو يُصلِّي تَنحَْنحََ صلى الله عليه وسلمكان له مدخلان منِ رسول االله  ڤ أبي طالب

اءة, والجهر بالقراءة جائز, فإذا استأذن يجوز أن يُنبَّه بالجهر بالقر: وأيضاً. فإذاً; هذا طريق آخر للتنبيه. له
 عليك أحدٌ أو ناداك وأنت تُصلِّي; فرفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه, لكن أفضل شيء هو التسبيح; لأن النبيَّ 

 .أَمَرَ به صلى الله عليه وسلم
لأن هذا  ;لكللمُصلِّي أن يُنبِّه غير إمامه إذا أخطأ في شيء, كما لو كان الذي بجانبك يكثرُِ الحركة ويشغ:] مسألة[

سبب : والدليل على هذا. منِ إصلاح صلاته وصلاتك, بل حتى لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس
يُصلِّي فصَلَّى,  صلى الله عليه وسلمجاء والنبيُّ  ڤفإنَّ سببه أنَّ معاويةَ بن الحكم » شَيْءٌ  نَابَكُمْ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمالحديث, وهو قوله 

جعلوا ينظرون : يرحمك االله, فرمَاهُ النَّاسُ بأبصارهم ـ أي: قال له معاويةف. الحمد الله: فعطس رَجلٌ منِ القوم فقال
يَاه : إليه منكرين قوله ـ فقال  صلى الله عليه وسلمفجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه, فسكتَ فلما سَلَّم النبيُّ .. واثُكلَ أُمَّ

لاَةَ  هَذِهِ  إنَِّ  «: دعاه, وقال له وَقرَِاءَةُ  وَالتَّكْبيِرُ  التَّسْبيِحُ  هِيَ  إنَِّمَا  النَّاسِ,  كَلاَمِ  منِْ  شَيْءٌ  فيِهَا  يَصْلُحُ  لاَ  الصَّ
حابة .»الْقُرْآنِ   جَالُ  فَلْيُسَبِّحِ  صَلاَتكُِمْ  فيِ  شَيْءٌ  نَابَكُمْ  إذَِا  «: ڤ وقال للصَّ قِ  الرِّ وهذه . »النِّسَاءُ  وَلْتُصَفِّ

ولكنها في الواقع تتعلَّق بصلاتهم من وجه آخر, وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش  المسألة تتعلَّق بصلاة غيرهم,
  . ڤ عن إنكارهم لمَِا صَنعََ معاوية صلى الله عليه وسلمعليهم, فلهذا لم ينههم النبيُّ 

أما . , ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجههإذا احتاج المصلي إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره:] مسألة[

                                                     
 ).٣٧٠٨(; وابن ماجه )١٢/ ٣(; والنسائي )٧٧/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٤٥٢(
 ).٥٣٧(أخرجه مسلم )٤٥٣(
 ).٤٢٢(; ومسلم )٧١٩٠(أخرجه البخاري )٤٥٤(
 ).٥٤٨(; ومسلم )٤٠٩, ٤٠٨(أخرجه البخاري )٤٥٥(
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, وما من إنسان يستقبل بيت االله يصلي إلا استقبله الله سبحانه وتعالى قبَِلَ وجهِهِ لَ وجهِهِ, فلأن اقبَِ لكونه لا يبصق 
ِ  سمح: في أيِّ مكان; لأن االله تعالى بكلِّ شيء محيط, كما قال تعالىاالله بوجهه  َّĬَِيۡنَمَا  وَٱلمَۡغۡربُِۚ  ٱلمَۡشِۡقُ  و

َ
توَُلُّواْ  فَأ

ِۚ  وجَۡهُ  فَثَمَّ   َّĬإنَِّ   ٱ  َ َّĬوليس من الأدب أن تبصُق بين يديك, واالله تعالى قبَِلَ ]١١٥: البقرة[ سجىعَليِمٞ  وَسِٰعٌ  ٱ ,
 صلى الله عليه وسلمينظر, فقال رسول االله  صلى الله عليه وسلمرَجُلاً يؤمُّ قوماً, فبصقَ في القِبْلة; ورسول االله  صلى الله عليه وسلمولهذا لما رأى النبيُّ  .وجهك

, فذكرَ ذلك صلى الله عليه وسلمذلك أن يصلِّي لهم, فمنعوه; وأخبروه بقول رسول االله  , فأراد بعدَ »مكُ لِّي لَ  يُصَ لاَ «: حين فَرَغَ 
ذلك بأن عن يمينه صلى الله عليه وسلم أما عن اليمين فقد علل النبي .»ولَهسُ رَ االلهَ وَ  يتَ آذَ  كَ نَّ م, إِ عَ نَ «: فقال صلى الله عليه وسلملرسول االله 

, لقول حك بعضه ببعضإذا كان الإنسان في المسجد واحتاج إلى البصاق فإنه يبصق في ثوبه ويأما  .ملكاً
ولا يبصق عن يساره في . وأخذ طرفَ رِدائه, فبزقَ فيه, وردَّ بعضَه على بعض: »اذَ كَ هَ  لُ عَ فْ يَ  وْ أَ «: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .»خَطيِئَةٌ  الْمَسْجِدِ  فيِ  الْبُصَاقُ  « :قالصلى الله عليه وسلم ; لأنهالمسجد
نيَّة أنها سنة; وهو قول الجمهور الراجح اتخاذ السترة للمصلي:] مسألة[ أما  .وفعِْلُه صلى الله عليه وسلمأمْرُ النبيِّ : ودليل هذه السُّ

تُرْكَزُ له العَنزَة في  صلى الله عليه وسلموأما فعِْلُه فقد كان النبيُّ . »بسَِهْمٍ  وَلَوْ  فَلْيَسْتَترِْ  أَحَدُكُمْ  صَلَّى  إذَِا  «: قال صلى الله عليه وسلمأمْرُه فإن النبيَّ 
ترة .أسفاره فيُصلِّي إليها . تَمْنعَُ نقصان صلاة المرء, أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ منِ ورائها: أولاً : والحكمة منِ السُّ

; لأنها من ليست بواجبةو .واتباعاً لهديه صلى الله عليه وسلمأن فيها امتثالاً لأمر النبيِّ : ثالثاً .أنَّها تحجُب نَظَرَ المصلِّي: ثانياً
لاة  لاة, وليست داخل الصَّ ة الصَّ لاة, ولا تتوقَّفُ عليها صحَّ لات الصَّ إنَّ فقدَها : ولا منِ ماهيَّتها حتى نقولمكمِّ

لاة, فلم تكن واجبة, وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب  مفسدٌ, ولكنها شيء يُراد به كمال الصَّ
صَلَّى  إذَِا  «: ڤ ـ حديث أبي سعيد الخدري ١ :بما يلي على عدم الوجوب واستدلَّ الجمهور .إلى الندب

                                                     
 .)٤٨١(; وأبو داود )٥٦/ ٤(م أحمد أخرجه الإما)٤٥٦(
 ).٤١٦(ري أخرجه البخا)٤٥٧(
 ).٤١٧(أخرجه البخاري )٤٥٨(
 ).٥٥٢(; ومسلم )٤١٥(أخرجه البخاري )٤٥٩(
 .)٢٥٢/ ١(وصححه; والحاكم ) ٨١٠(; وابن خزيمة )٤٠٤/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )٤٦٠(
 ).٥٠٣(; ومسلم )٤٩٩(أخرجه البخاري )٤٦١(
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 أَحَدُكُمْ  صَلَّى  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلم فإن قوله, »فَلْيَدْفَعْهُ  يَدَيْهِ;  بَيْنَ  يَجْتَازَ  أَنْ  أَحَدٌ  فَأَرَادَ  النَّاسِ;  منَِ  يَسْتُرُهُ  شَيْءٍ  ى إلَِ   أَحَدُكُمْ  
ـ حديث ابن  ٢ .يسترهيدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي إلى شيء »  يَسْتُرُهُ  شَيْءٍ  إلَِى  

 :ڤ ـ حديث ابن عباس ٣.» يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار صلى الله عليه وسلمأنَّه أتى في منِىَ والنبيُّ «: ڤ عباس
عامة تشمل كلَّ شيء, وهذا الحديث فيه مقال » شيء«وكلمة , »في فضاء ليس بين يديه شيء صلى الله عليه وسلمصَلَّى النبيُّ «

ة ٤. السابقان ڤ ث ابن عباسقريب, لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد, وحدي مَّ  .ـ أن الأصل براءة الذِّ
ترة; لأن الصحابة المَأموم :] مسألة[ ولم يتخذ أحدٌ منهم  صلى الله عليه وسلمون مع النبي كانوا يصلُّ  ڤلا يُسَنُّ له اتِّخاذ السُّ

بمِنىَ, يُصلِّي بالناس  صلى الله عليه وسلم, حينما جاء والنبيُّ ڤفعل ابن عباس ل .لا بأس بالمرور بين أيدي المأمومينو .سترة
ت بين يدي بعض الصف, : وهو راكبٌ على حِمار أتان ـ أي أنثى ـ فدخل في الصفِّ وأرسل الأتان ترتع, وقد مرَّ

مَاذَا  الْمُصَلِّي  يَدَيِ  بَيْنَ  الْمَارُّ  يَعْلَمُ  لَوْ  «: وهذا الإقرار يخصص عموم حديث ,ولم يُنكر ذلك عليَّ أحد : قال
أن الإنسان لا يأثم, ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل, : حيحفالصَّ . »عَلَيْهِ  

  .مال صلاتهملأن الإِشغال بلا شَكٍّ حاصل, وتوقِّي إشغال المصلِّين أمرٌ مطلوب; لأن ذلك منِ ك
طاً بارزاً في طرف الظاهر أن الخطوط الملونة لا تكفي سترة للمصلى, لكنة لو فُرض أن فيها خي :]مسألة[

يَجِدْ  لَمْ  فمَنْ  «: قال صلى الله عليه وسلمالحصير أو في طرف القماش لصح أن يكون سترة لأنه بارز; والدليل على ذلك أن النبي 
 .»خَطăا فَلْيَخُطَّ  

ذا عند آية الوعيد, ويسألا عند آية الرحمة في صلاة النافلة لمنفرد والإِمامل يسن:] مسألة[ ة حديث حذيفل أن يتعوَّ
بآية رحمة  يمرُّ  لا  عمران,  وآل  بالبقرة, والنساء,  صلى الله عليه وسلمذات ليلة, فقرأ النبيُّ  صلى الله عليه وسلمأنه صَلَّى مع النبي «: ڤبن اليمان 

                                                     
 ).٥٠٥(; ومسلم )٥٠٩(أخرجه البخاري )٤٦٢(
 ).٤٩٣(أخرجه البخاري )٤٦٣(
 .)٢٧٣/ ٢(; والبيهقي )٢٢٤/ ١(م أحمد أخرجه الإما)٤٦٤(
 ).٤٩٣(أخرجه البخاري )٤٦٥(
 ).٥٠٧(; ومسلم )٥١٠(أخرجه البخاري )٤٦٦(
 ).٩٤٣(; وابن ماجه )٦٨٩(; وأبو داود )٢٤٩/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٤٦٧(



 ١٦٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ذ وأما المأموم . ذلك أحضر للقلب, وأبلغ في التدبرولأن  ,ة لناأسووهوصلى الله عليه وسلم »إلا سأل, ولا بآية وعيد إلا تعوَّ
 .نصات للإمِام فإنه يُنهى عنه, وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإِنصات فإن له ذلكإن أدَّى ذلك إلى عدم الإ: ففيه تفصيل

يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها كان صلى الله عليه وسلم أن الرسول: وأما الفرض فإنه جائز, وليس بسنة, والدليل
 صلاة النبي الذين نقلوا صفة ڤ جهر بالقراءة, ويقرأ آيات فيها وعيد وفيها رحمة, ولم ينقل عن الصحابة

أعطانا  صلى الله عليه وسلمولم نقل بالتحريم لأن النبي .أنه كان يفعل ذلك في الفرض, ولو كان سنة لفعله, ولو فعله لنقُلصلى الله عليه وسلم
لاَةَ  هَذِهِ  نَّ إِ  « :قاعدة, هي , »الْقُرْآنِ  قرَِاءَةُ وَ  وَالتَّكْبيِرُ  التَّسْبيِحُ  هُوَ  إنَِّمَا  النَّاسِ,  كَلاَمِ  منِْ  شَيْءٌ  فيِهَا  يَصْلُحُ  لاَ  الصَّ

  .والدعاء ليس من كلام الناس, فلا يبطل الصلاة

ن يُۡـيَِۧ سمح: مثل قوله تعالى لو قرأ القارئ:] مسألة[
َ
ٰٓ أ َȇَ ٍلَيۡسَ ذَلٰكَِ بقَِدِٰر

َ
? فهذه ليست  ]٤٠: القيامة[ سجىٱلمَۡوۡتَٰ  أ

, ونصَّ صلى الله عليه وسلم, لأنه وَرَدَ في حديث عن النبيِّ »سبحانك فبلى«بلى, أو : آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول
 .الإِمام أحمد عليه

 
 ةِ لاَ الصَّ  انِ كَ رْ أَ فيِ  لٌ صْ فَ 

ْ سمح: والدليل قوله تعالى القيام, ـ١ ِ  وَقوُمُوا َّĬِ  َِنَّة قول النبيِّ  ,]٢٣٨: البقرة[ سجىقَنٰتِي لعمران بن  صلى الله عليه وسلمومنِ السُّ
 .»جَنبٍْ  فَعَلَى  تَسْتَطعِْ  لَمْ  فَإنِْ  فَقَاعِدًا,  تَسْتَطعِْ   لَمْ  فَإنِْ  قَائمًِا,  صَلِّ  «: ڤحصين

, فقد كان يصلي النافلة على راحلته صلى الله عليه وسلم القيام في النفل يعتبر سنة, وليس بركن, والدليل لهذا فعل النبي:] مسألة[
 .نفلوهذا في ال .»الْقَائمِِ  ةِ صَلاَ  منِْ  النِّصْفِ  عَلَى  الْقَاعِدِ  صَلاَةُ  «:صلى الله عليه وسلمفي السفر, وقد قال النبي

أما إن تمكن من  .القيام إلا معتمداً وجب عليه القيام ولو معتمداً, لعموم الأدلةإذا لم يستطع المصلي :] مسألة[
كون ما : وضابط الاعتماد الخفيف. إلا إذا كان اعتماداً خفيفاً فلا بأس به عتمادالاالقيام بدون اعتماد لم يجز له 

                                                     
 .)٧٧٢(أخرجه مسلم )٤٦٨(
 .)٥٣٧(أخرجه مسلم )٤٦٩(
 ).٣١٠/ ٢(; والبيهقي )٨٨٤(أخرجه أبو داود )٤٧٠(
 ).١١١٧(البخاري  أخرجه)٤٧١(
 .) ٧٣٥(; ومسلم »مِ ائِ قَ الْ  رِ جْ أَ  فُ صْ ه نِ لَ داً فَ اعِ ى قَ لَّ ن صَ مَ وَ «: ولفظه) ١١١٥(أخرجه البخاري )٤٧٢(
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 .له, فإن كان حاملاً له لم يصحَّ قيامه حاملٍ ليس بعليه  اعتمدَ 
 .»التَّكْبيِرُ  تَحْرِيمُهَا  « :صلى الله عليه وسلم ولقوله. »وَكَبِّرْ  الْقِبْلَةَ  اسْتَقْبلِْ  «:صلى الله عليه وسلم لقوله :تكبيرة الإحرام ـ٢
يوجد دليل : فإن قال قائل. »الْكتَِابِ  تحَِةِ بفَِا يَقْرَأْ  لَمْ  لمَِنْ  صَلاَةَ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمقول النبي  والدليل :قراءة الفاتحة ـ٣

صُ هذا العموم وهو قوله تعالى نصِتُواْ  لَُۥ  فَٱسۡتَمِعُواْ  ٱلۡقُرۡءَانُ  قُرئَِ  ˯ذَا  سمح: يخصِّ
َ
: الأعراف[ سجىترُحَُۡونَ  لعََلَّكُمۡ  وَأ

لاة«: قال الإِمام أحمد ,]٢٠٤ ة تشمَلُ الإنصاتَ في كلِّ  :فالجواب. »أجمعوا على أنَّ هذا في الصَّ أن هذه الآية عامَّ
نن من حديث  ص بالفاتحة, فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه, ويدلُّ لهذا ما رواه أهل السُّ مَنْ يُقرأُ عنده القرآنُ, وتخصَّ

امت  لوات التي يُجهر فيها بالقراءة, فالتبستْ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى بنا رسولُ االله  :قال ڤعُبادة بن الصَّ عليه  بعضَ الصَّ
كُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إمَِامكُِمْ? « :القراءةُ, فلما انصرفَ; أقبل علينا بوجهه وقال لاَ تَفْعَلُوا «: إي واالله, قال: , قالوا»لَعَلَّ
: اتحة رُكنٌ في حَقِّ كلِّ مصلٍّ هذا الذي ذَكَرْناه ـ وهو أن قراءة الف. »إلاَِّ بأُِمِّ الْقُرْآنِ; فَإنَِّهُ لاَ صَلاَةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بهَِا

ولا يستثنى منها إلاَّ مسألة واحدة, وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً, أو قائماً . الإِمام, والمأموم, والمنفرد
ن من قراءة الفاتحة ـ ودليل ذلك فأسرع  راكع,  صلى الله عليه وسلمحين دخل المسجد والنبي  ڤحديث أبي بكرة : ولم يتمكَّ

كُمُ الَّذِي فَعَلَ هَذَا«: صلاته قال من صلى الله عليه وسلمإلى الصف, ثم استمر في صلاته, فلما فرغ النبي يصل  أن  قبل  وركع   , »أَيُّ
ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك , »زَادَكَ االلهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ «: أنا يا رسول االله, قال: ڤ قال أبو بكرة

المعنى يقتضي ذلك; لأن و .الركعة, وسقطت عنه قراءة الفاتحة ركوعها, فلما لم يأمره بقضائها عُلمِ أنه قد أدرك
كر الواجب فيه وهو القراءة هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة, فإذا سقط القيام سقط   .الذِّ

, كعة,كن في كل رَ الفاتحة  رُ  :] مسألة[  : والدليل على كُلِّ مُصَلٍّ
هَا صَلاَتكَِ  فيِ  ذَلكَِ  افْعَلْ  ثُمَّ  «: لاتهقال للمسيء في ص صلى الله عليه وسلمـ أنَّ الرسول  ١  .»كُلِّ

                                                     
 .)٣٩٧(; ومسلم )٧٥٧(أخرجه البخاري )٤٧٣(
 .)١٣٢/ ١(; والحاكم )٢٧٥(; وابن ماجه )٣(; والترمذي )٦١(; وأبو داود )١٢٩, ١٢٣/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٤٧٤(
 .) ٣٩٤(; ومسلم )٧٥٦(أخرجه البخاري )٤٧٥(
 ).٣٦(ص  »القراءة خلف الإمام« :; والبيهقي في)٩١٩(; والنسائي )٨٢٤(; وأبو داود )٣١٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٤٧٦(
 ).٧٨٣(أخرجه البخاري )٤٧٧(
 ).٣٩٧(; ومسلم )٧٥٧(أخرجه البخاري )٤٧٨(
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 . »أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  صَلُّوا  «: واظبَ على قراءتها في كُلِّ ركعة, وقال صلى الله عليه وسلمـ أن الرسول  ٢
 :على ركنيته ةالركوع, والأدل ـ٤
هَا  سمح :قوله تعالى −١ يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ فأمر االله بالركوع, ومن المعلوم أنه لا , ]٧٧: الحج[ سجىوШَ عُواْ ٱرۡكَ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ

 .يشرع لنا أن  نركع ركوعاً مجرداً, وإذا لم يشرع وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة
 .»رَاكعًِا تَطْمِئَنَّ  حَتَّى  ارْكَعْ  ثُمَّ  « :للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلم قوله  −٢
 .»أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  صَلُّوا  « :صلى الله عليه وسلم في كل صلاته, وقوله عليهصلى الله عليه وسلم مواظبة النبي −٣
 .العلماء على أن الركوع ركن لا بد منهإجماع  −٤
ويستثنى من ذلك الركوع الثاني ,»قَائمًِا تَطْمَئنَِّ  حَتَّى  ارْفَعْ  ثُمَّ  « :للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلم قوله: ودليله الرفع منه, ـ٥

في صلاة الكسوف فإنه سنة; لهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته من الركعة, وما بعده 
 . صحيحة

 :ودليله السجود على الأعضاء السبعة, ـ٦
هَا  سمح :تعالى قوله −١ يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ  .]٧٧: الحج[ سجىوШَ ٱرۡكَعُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ

 .»سَاجِدًا تَطْمَئنَِّ  حَتَّى   اسْجُدْ  ثُمَّ  « :للمسيء في صلاته صلى الله عليه وسلم قوله  −٢
ودليل هذا . عليه, ولكن لا يكفي مجرد السجود, بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعةصلى الله عليه وسلم مواظبته −٣

 ـ وأشار بيده إلى أنفهـ أَعْضَاءٍ; الْجَبْهَةِ  سَبْعَةِ  عَلَى  نَسْجُدَ  أَنْ  أُمرِْنَا  « :قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ حديث ابن عباس
كْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَالْ  يْنِ, وَالرُّ  .»كَفَّ
 .»حَتَّى تَطْمَئنَِّ جَالسًِا ـ يعني من السجود ـارْفَعْ  ثُمَّ  «:للمسيء في صلاتهصلى الله عليه وسلم لقوله :الجلوس بين السجدتين ـ٧
: ن يقول له في كل ركنسيء صلاته كالما علَّم الم صلى الله عليه وسلمأن رسول االله: والدليل الطمأنينة في جميع الأركان, ـ٨

أنَّ الطُّمأنينة بقَدْرِ : فلا بُدَّ من استقرارٍ وطمأنينة, ولكن ما حَدُّ الاطمئنان الذي هو رُكن? الأصحُّ  .»تَطْمَئنَِّ  ى حَتَّ  «
ل واستقرَّ  كن, وهي مأخوذة من اطمأنَّ إذا تمهَّ   .القول الواجب في الرُّ

                                                     
 ).٦٣١(أخرجه البخاري )٤٧٩(
 .)٤٩٠(لم ; ومس)٨١٢(أخرجه البخاري )٤٨٠(
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: التشهد علينا  يفرض  أن  قبل  نقول  كنا  إنا  «: قال ڤ االله بن مسعودحديث عبد: ودليل ذلك التشهد الأخير, ـ٩
قبل أن يفرض «: الشاهد قوله .»سلام على جبرائيل وميكائيل, وسلام على فلان وفلانسلام من عباده على االله, و

 .صلى الله عليه وسلمسجود السهو لما نسيه النبي ب بجبره, وخرج التشهد الأول »علينا التشهد
 .فلا بد أن يقول التشهد وهو جالس الأخير,جلسة  التشهد  ـ١٠

لاةَ على النبيِّ الصحيح :] مسألة[ سُنَّة, وليست بواجب ولا رُكن, وهو رواية عن الإمام أحمد, وأن  صلى الله عليه وسلمأنَّ الصَّ
ة التي استدلَّ بها الموجبون, أو الذين جعلوها رُكناً ليست  د تَرْكها فصلاتُه صحيحة, لأن الأدلَّ الإِنسان لو تعمَّ

مةظ  .اهرة على ما ذهبوا إليه, والأصل براءة الذِّ
 :ودليل ذلك. قيام, ثم ركوع, ثم رفع منه, ثم سجود, ثم قعود, ثم سجود :الترتيب بين أركان الصلاة ـ١١
 .ثم تفيد الترتيبو ,»ثم« :علم المسيء في صلاته بقوله صلى الله عليه وسلمأن النبي −١
كَمَا  صَلُّوا  « :صلى الله عليه وسلم خل به يوماً من الأيام, وقاللم يُ واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي, و صلى الله عليه وسلم أن النبي −٢

 .»أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  
هَا  سمح :أن هذا هو ظاهر قوله تعالى −٣ يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  ءَامَنُوا فبدأ بالركوع, وقال , ]٧٧: الحج[ سجىوШَ ٱرۡكَعُوا

 .»بهِِ  االلهُ  بَدَأَ   بمَِا أَبْدَأُ  « :حين أقبل على الصفا صلى الله عليه وسلم النبي
أنَّ كلتا التسليمتين رُكنٌ في الفَرْضِ : المشهور من المذهب. »السلام عليكم ورحمة االله«: أي يقول التسليم, ـ١٢

  .»أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  صَلُّوا  «: واظبَ عليهما وقال صلى الله عليه وسلملأنَّ النبيَّ , وهو الراجح; وفي النَّفْلِ 
 

 ةِ لاَ الصَّ  اتُ بَ اجِ وَ 
ويجبرها  ,والواجبات تسقط بالسهوأن الأركان لا تسقط بالسهو,  :الفرق بين الأركان والواجبات:] مسألة[

هْوِ , ولهذا من نسي ركناً لم تصح صلاته إلا به. سجود السهو  .ومن نسيَ واجباً أجزأَ عنه سُجودُ السَّ
مَامُ  كَبَّرَ  إذَِا  « :صلى الله عليه وسلم قوله :والدليل. لركوع والسجود وغيره, ل»االله اكبر«: أي قول .التكبير غير تكبيرة الإحرام ـ١ الإِْ

                                                     
 ).٦٣١(أخرجه البخاري )٤٨١(
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )٤٨٢(
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عليه إلى أن  صلى الله عليه وسلم مواظبة النبيول .وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب. »فَكَبِّرُوا 
نه شعار الانتقال من ركن إلى ولأ. »لِّيأُصَ  رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  صَلُّوا  « :مات, فإنه ما ترك التكبير يوماً من الدهر, وقال

 .آخر; لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة, فلا بد من شعار يدل عليه
التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء تعتبر سنة, وتكبيرات الجنازة تعتبر أركان, وتكبيرة :] مسألة[

 .الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً سنة
لإمام والمأموم والمنفرد, والدليل على ل, والتحميد »سمع االله لمن حمده«: أي قول التسميع والتحميد, ـ٢
نه شعار ولأ .بأي حال من الأحوال ,»سمع ا الله لمن حمده« :واظب على ذلك فلم يدع قول صلى الله عليه وسلم أن الرسول :ذلك

 .»رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ : حَمِدَهُ, فَقُولُوا لمَِنْ  االلهُ  سَمِعَ  : قَالَ  إذَِا  « :صلى الله عليه وسلم قولهول .الانتقال من الركوع إلى القيام
بْق أو التأخوأن يكون بين الركنين,  :محل التكبير والتسميع والتحميد:] مسألة[ ر بشرط أن يكون يُعفى عن السَّ

كْر, أي له في : لموضع الانتقال حظٌّ من هذا الذِّ أثناء أجزأ, ولو بدأ به في  الهوي  حال  لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمَّ
, وهو ال جود أجزأ, وهذا القول أصحُّ   .ذي لا يَسَعُ الناس العمل إلا بهالهوي وأكمله بعد الوصول إلى السُّ

كوع: أي تسبيحتا الركوع والسجود, ـ٣ جود, وفي »سبحان رَبِّي العظيم«: يقول في الرُّ سبحان رَبِّي «: السُّ
 :صلى الله عليه وسلم النبيقال , ]٧٤: الواقعة[ سجىٱلۡعَظِيمِ  رَبّكَِ  بٱِسۡمِ  فَسَبّحِۡ  سمح :ما نزل قوله تعالىلأنه: , والدليل»الأعلى

 ,»اجْعَلُوهَا فيِ سُجُودِكُمْ « :صلى الله عليه وسلم وأما تسبيحة السجود فهي أيضاً مفسرة بقول النبي. »رُكُوعِكُمْ  فيِ  اجْعَلُوهَا  «
ȇَۡ  رَبّكَِ  ٱسۡمَ  سَبّحِِ سمح :حين نَزَلَ قوله تعالى

َ
 ].١: الأعلى[ سجىٱلۡ

حديث حذيفة ويسن أن يكررها ثلاثاً, والدليل على هذا  .بين السجدتين مرة واحدة ,»يربِّ اغفِرْ لِ «: قول ـ٤
اغْفِرْ  رَبِّ  ليِ,  اغْفِرْ  رَبِّ  «: , فلما جلس بين السجدتين جعل يقولصلى الله عليه وسلمحين ذكر أنه صلَّى مع النبي  ڤبن اليمان 

 .غالبًا التكرار ثلاثًا صلى الله عليه وسلم, وكان دعاء النبي »ليِ فِرْ اغْ  رَبِّ  ليِ,  

                                                     
 ).٤١٤(; ومسلم )٧٣٤(أخرجه البخاري )٤٨٣(
 .)٤١١(ومسلم  ,)٧٣٢(أخرجه البخاري  )٤٨٤(
 .)٨٨٧(; وابن ماجه )٨٦٩(; وأبو داود )١٥٥/ ٤(أخرجه الإمام أحمد هو والذي قبله حديث واحد, )٤٨٥(
 ).١١٤٥(أخرجه النسائي )٤٨٦(
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لواتُ, والطيباتُ,«: قول هوو التشهد الأول وجلسته, ـ٥ لامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ االلهِ  التحياتُ الله, والصَّ السَّ
لامُ علينا وعلى عِبادِ االله الصالحين وعليه  ,»أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه أشهدُ أنْ لا إله إلا االله; وأشهدُ , وبركاتُه, السَّ

نَّة, لأنَّ الرسول  صلى الله عليه وسلمفلا يستحبُّ أن تُصلِّيَ على النبيِّ  ل, وهذا ظاهرُ السُّ د الأوَّ  ,لم يُعلِّم ابنَ مسعود صلى الله عليه وسلمفي التشهُّ
د فقط ڤوابنَ عباس ل والدليل على وجوب .إلا هذا التشهُّ د الأوَّ ا كُنَّ   :ڤ حديث عبد االله بن مسعود: التشهُّ

د علينا  يُفرضَ  أن  قبلَ  نقولُ   دَ الأول لم يَعُدْ إليه  صلى الله عليه وسلمالرسول  ولم نقل بركنيته; لأن ,»التشهُّ لما نسيَ التشهُّ
هو هوِ وجَبَرَه بسجود السَّ    ., ولو كان رُكناً لم ينجبر بسجودِ السَّ

 
 ةِ لاَ الصَّ  نُ نَ سُ 

 .سُنَّة في الصلاة يُعتبر ت السابقةما عدا الشرائط والأركان والواجباالأقوال والأفعال 
لو ترك سنة من السنن في الصلاة, وكان من عادت أن يفعلها سواء سنة قولية أو فعلية فإنه يشرع له :] مسألة[

 :صلى الله عليه وسلم وقوله ,»سَجْدَتَانَ  سَهْوٍ  لكُِلِّ  « :صلى الله عليه وسلمقوله  سجود السهو جبراً لهذا النقص الذي هو نقص كمال لعموم
جود, لأنه  من  ليس  سُنَّة  أما إذا تَرَكَ  .»سَجْدَتَيْنِ  فَلْيَسْجُدْ  حَدُكُمْ أَ  سَهَا  إذَِا  « عادته أن يفعلها, فهذا لا يُسَنُّ له السُّ

 .لم يطرأ على باله أن يفعلها
منِ جملة المسنونات في الصلاة الخشوع, وليس الخشوع الذي هو البكاء, ولكن الخشوع حضور :] مسألة[

وذهب بعضُ أهل العلم, إلى أن الخشوع في الصلاة واجب, وأنه إذا غَلَبَ الوسواسُ  ,ن الأطرافالقلب وسكو
, وهذه قد تُشْكلُِ في بادئ الأمر ويقال لاةِ فإنَّها لا تصحُّ لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس غالباً : على أكثر الصَّ

اكلَّما صلُّوا أن يعيدوا صلاتهم, وإذا صَلُّوا المعا لكن عندي أن هذا ليس ! دة وحصل وسواس أعادوا وهلم جَرَّ
رُ في شيء, فالقول بأنه  ة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكِّ بوارد; لأن الإِنسان إذا أُمرَِ أن يعيد صلاةً مرَّ

                                                     
 ).٣٥٠/ ١(نن الدارقطني س: انظر)٤٨٧(
 ).٥٧٠(; ومسلم )٨٣٠(أخرجه البخاري )٤٨٨(
 ).١٢١٩(; وابن ماجه )١٠٣٨(; وأبو داود )٢٨٠/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٤٨٩(
 .)٥٧٢(أخرجه مسلم )٤٩٠(
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يه, لأن الخشوع لُبُّ من الواجبات, وأنه إذا غَلَبَ الوسواسُ على أكثر الصلاة بطلت الصلاة; لا شَكَّ أنه قولٌ وج
رُ على وجاهته ما أخبر به النبيُّ  الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضُرَاطٌ ـ من  بأن صلى الله عليه وسلمالصلاة وروحها, إلا أنه يعكِّ

ة وَقْعِ الأذان عليه ـ ثم إذا فَرَغَ الأذان حضر, وإذا حضر دَخَلَ على الإِنسان في صلاته, يقول له اذكر كذا, اذكر : شِدَّ
 ِ فهذا الحديث نصٌّ بأن الوسواس وإنْ كَثُرَ لا يبطل الصلاة, . مَا لم يكن يذكر, حتى لا يدري كم صَلَّىكذا, ل

 .ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة وعلى كُلِّ حال; ينبغي للإنِسان أن يحاول بقَدْرِ 
كمن ترك : همثال. تصحأما من تركه لعذر فإن صلاته . من ترك شرطاً من غير عذر فإن صلاته تبطل:] مسألة[

 .الوضوء وصلى من غير عذر فصلاته باطلة, أما لو تركه لعدم القدرة  عليه فصلاته صحيحة
لا تصح,  لو أتى إنسان ليصلي الظهر ثم غاب عن خاطره نية الظهر ونوى العصر فهل تصح صلاته?:] مسألة[

 .سقط بحاللأنه ترك  التعيين فعين خلاف فرض الوقت, فلا تصح لأن النية لا ت
صلاته غير صحيحة, ويجب إعادة  لو صلى إنسان قبل الوقت يظن  الوقت قد دخل فما حكم صلاته? :]مسألة[

 .الصلاة بعد دخول الوقت
 

هْوِ   بَابُ سُجُودِ السَّ
هو في الصلاة وَقَعَ منِ النبيِّ  ا سها في صلاتهصلى الله عليه وسلمالسَّ أَنَا  مَا إنَِّ  « :قال صلى الله عليه وسلم ; لأنه مقتضى الطبيعة البشرية, ولهذا لمَّ

رُونيِ نَسِيتُ  فَإذَِا  تَنسَْوْنَ,  كَمَا  أَنْسَى  مثِْلُكُمْ,  بَشَرٌ    . »فَذَكِّ
نَّة أنواع  . صلى الله عليه وسلموكلُّها وردت عن النبيِّ . زيادة, ونقص, وشَكٌّ : والسهو الوارد في السُّ

لاة باطلةٌ; لا ينفع في العمد; وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب  سجود السهو لا يُشرع:] مسألة[ أو رُكن فالصَّ
لاة صحيحة, وليس هناك ضرورة إلى جَبْرِها بسجود السهو, لكن ذَكَرَ  هو, وإن كان بترك سنَّة فالصَّ فيها سُجود السَّ

 .أنَّ مَنْ زاد جاهلاً فإنه يُشرع له سجود السهو: بعض العلماء
صلاة الفَرْض وفي صلاة النَّفْل, لكن بشرط أن تكون إما وجوباً أو استحباباً في  سجود السهويُشرع :] مسألة[

                                                     
 .)٣٨٩(; ومسلم )١٢٣١(أخرجه البخاري )٤٩١(
 .)٥٧٢(; ومسلم )٤٠١(أخرجه البخاري )٤٩٢(
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هو; لأنها ليست ذات رُكوع  هالصلاة ذات ركوع وسجود, احترازاً منِ صلاة الجنازة, فإنَّ  لا يُشرع فيها سجود السَّ
هو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة?: فإن قال قائل .وسُجود  هل توجبون سجود السَّ

 .فْقِ الشريعة, وإلا كان مستهزئاًنه لما تلبَّس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَ لإ .نعم; نوجبه: جوابفال
, ودليل هذا قول النبيِّ إجماعاًعمدا بطلت صلاته متى زاد قياماً, أو قعوداً, أو ركوعاً, أو سجوداً :] مسألة[
أمر مَنْ زاد في صلاته أن  صلى الله عليه وسلميسجد له; لأن النبيَّ فسهواً وأما  ,»رَدٌّ  فَهُوَ  نَا أَمْرُ  عَلَيْهِ  لَيْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلم

 .يسجدَ سجدتين
رجل صلى الظهر خمساً ولم : مثاله. إذا زاد المصلي ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد بعد السلام:] مسألة[

ركعة فإنه يسجد للسهو وجوباً, ويكون ذلك بعد يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة, ولم يعلم حتى فرغ من ال
ا صلَّى خمسًا وأخبروه بعد السلام ثَنىَ  صلى الله عليه وسلمودليل ذلك أنَّ الرسول  .السلام, وكذلك لو لم يعلم إلا بعد السلام لَمَّ

وَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ  شَكَّ  إذَِا  «: رِجْليه وسَجَدَ وسَلَّم وقال ولم يقل متى علم قبل السلام . »أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّ
لم أن السجود فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام عُ . فليسجد قبل السلام

روه, فأتمَّ الصلاةَ وسلَّم,  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ «حديث ذي اليدين; فإن ول .للزيادة يكون بعد السلام سلَّم من ركعتين, ثم ذكَّ
وليس كما يتوهمه بعض الناس  ,وهذا السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة, »جدتين وسلَّمثم سَجَدَ س

زيادة في الصلاة, وسجود  ن الزيادةولأ .أتى بما بقي صلى الله عليه وسلمسجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة لأن النبي 
 . يجتمع في الصلاة زيادتان السهو زيادة أيضاً, فكان من الحكمة أن يؤخر السهو إلى ما بعد السلام لئلا

إن علم المصلي بأن هذه الركعة التي يصليها زائدة فإنه يجلس في حال علمه, ولا يتأخر حتى لو ذكر :] مسألة[
وقد توهم كثير من طلبة العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام . أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس

ا قام إلى الزائدة وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع, وهذا وهم وخطأ فالزائد لا عن التشهد الأول فيظن أنه إذ

                                                     
 .)١٧١٨(, ووَصَلَهُ مسلمٌ )٢١٤٢(جزم البخاري تعليقاً بصيغة ال أخرجه)٤٩٣(
 .)٥٧٢(أخرجه مسلم )٤٩٤(
 .)٥٧١(أخرجه مسلم )٤٩٥(
 .)٥٧٣(; ومسلم )٤٨٢(أخرجه البخاري )٤٩٦(
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إذا : وهنا .هذا لا يجوزويمكن الاستمرار فيه أبداً; لأنه لو استمر فيها مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئاً عمداً, 
لأنهم لا يرون السجود م; , والمذهب يكون السجود قبل السلاللسهو يسجدجلس فإنه يتشهد إن لم يكن تشهد و

اجح الذي اختاره  ,بعد السلام لام, لكنَّ القول الرَّ ا ما عدا ذلك فهو قبل السَّ مَ قبل إتمامها فقط, وأمَّ إلا فيما إذا سَلَّ
 .للزيادة يكون بعد السلام مطلقاً أن السجود شيخ الإِسلام ابن تيمية

رجل مسافر قام إلى ثالثة, والثالثة في حق المسافر زيادة, فهل : مثلاً  ,إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة:] مسألة[
أنه يرجع لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصل ركعتين ولا : الصحيح يرجع أو يكمل?

 .يزيد, وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام
د الزيادة,  رجع, فإن لم يرجع بطلت صلاته;ثالثة ناسياً إلى  فإن قام صلاة الليل مثنى مثنى, :] مسألة[ لأنه تعمَّ

يْلِ  صَلاَةُ  « :صلى الله عليه وسلموقد قال النبيُّ  ; ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة »مَثْنىَ مَثْنىَ  اللَّ
 .ركعتينويستثنى من هذا الوتر فإنه يجوز فيه الزيادة على . فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر

فيِ  شَيْءٌ  نَابَكُمْ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمالمشروع في تنبيه الإِمام إذا زاد أو نقص أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه; لقول النبيِّ  :]مسألة[
جَالُ  فَلْيُسَبِّحِ  صَلاَتكُِمْ   قِ  الرِّ  .»النِّسَاءُ  وَلْتُصَفِّ

; إلا أن يجزم بصواب نفسه, فإن لم يرجع, وهو لم يجزمْ إن نَبَّهَه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما:] مسألة[
جوع أن : ودليل ذلك. بصواب نفسه بطلت صلاتُهُ; لأنه ترك الواجب عمداً, حيث إنه يلزمه إذا سَبَّحَ به ثقتان الرُّ

رَه ذو اليدين أنه صَلَّى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  يَقُولُ  مَا  قٌّ أَحَ  «: فقال ڤلما ذكَّ
جوع, ودليل ذلك. نعم: قالوا. »نِ? الْيَدَيْ  ذُو   لم يرجع  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ : ولو سَبَّحَ به رَجُلٌ واحد فقط فلا يلزمه الرُّ

, وهو . إلى قول ذي اليدين لكن إن غلبَ على ظَنِّه صِدْقُهُ أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظَّنِّ
حيح   . الصَّ

لو سَبَّحَ رَجُلٌ بما يدلُّ على أن الإِمام زاد, وسَبَّحَ آخر بما يدلُّ على أنه لم يزدْ, فبقول أيِّ واحد منهما  :]مسألة[

                                                     
 .)٧٤٩(; ومسلم )٩٩٠(أخرجه البخاري )٤٩٧(
 .)٤٢٢(; ومسلم )٧١٩٠(أخرجه البخاري )٤٩٨(
 .)٥٧٣(; ومسلم )٤٨٢(أخرجه البخاري )٤٩٩(
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  .تعارض عنده قولان, كلُّ قول يُسقط الآخر, ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه; لأنه يتساقطان: الجواب يأخذ?
ه وأخته, وأخطأ, فنبهتاه بالتصفيق, لو نَبَّهه امرأتان بالتصف:] مسألة[  فإنه يرجع لقول النبييق, كأن صَلَّى رَجُلٌ بأُمِّ
جَالُ  فَلْيُسَبِّحِ  صَلاَتكُِمْ  فيِ  شَيْءٌ  نَابَكُمْ  إذَِا  « :صلى الله عليه وسلم قِ  الرِّ ولأن هذا خَبَرٌ ديني, فاستوى فيه الذكور , »النِّسَاءُ  وَلْتُصَفِّ

ا عَمَلٍ تُشارِكان فيه العاملَ, فلا يمكن أن تكذبا عليه, لأنه لو أخطأ أخطأتا معه, فلهذولأنه خَبَرٌ عن  والإِناث,
جُلين: نقول  .إن المرأتين كالرَّ

 :أقسام الذين يتابعون الإِمام على الزائد:] مسألة[
 .إذا كانوا يرون أن الصواب معه فإنهم يتابعونه وصلاتهم صحيحة ـ١
 .وه مع علمهم بذلك فصلاتهم باطلة; لأنهم تعمدوا الزيادةفإن تابع ,أن يروا أنه مخطئ ـ٢
ƅَ  رَبَّنَا  سمح :فصلاتهم صحيحة للعذر; لقوله تعالى ,خطأ أو بالحكم الشرعي أو نسياناًأن يتابعوه جهلاً بال ـ٣

َّسِينَآ  إنِ  تؤَُاخِذۡنآَ   وۡ  ن
َ
ۚ  أ ناَ

ۡ
خۡطَأ
َ
 ].٢٨٦: البقرة[ سجىأ

لأنهم يعلمون أنه زاد في بل تجب المفارقة في هذه الحال;  وه فصلاتهم صحيحة,الزيادة فيفارقأن يعلموا ب ـ٤
لكن أحياناً يقوم الإمام لزائدة حسب عِلْم المأموم, وهي غير زائدة; لكون الإمام نسيَ قراءة الفاتحة في  .الصلاة

كعة التي نسيَ قراءة الفاتحة فيها, ففي هذه الحا كعات, فأتى ببدل الرَّ فإنْ . ل ينتظره المأموم ليُسلِّمَ معهإحدى الرَّ
أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه, : فالجواب ما الذي يُدرِي المأموم أن الحال كذلك?: قيل

كعة زائدة فَسَلَّم; فلا حَرَجَ عليه  .يغلب على الظَّنِّ أن الحال كذلك, وإنْ بَنىَ المأموم على أنَّ الأصل أنَّ هذه الرَّ
نَسِيتُ  إذَِا  « :صلى الله عليه وسلم يجب على المأموم أن ينبه الإمام إذا قام على زائدة على الصلاة; لقوله:] ألةمس[

رُونيِ  كذلك غير المأموم إذا علم أن مصلياً زاد في صلاته كرجل بجانبه مثلاً فإنه يجب عليه أن ينبهه,  .»فَذَكِّ
ِ  ȇََ  وَتَعَاوَنوُاْ  سمح :قال تعالى ثمِۡ  ȇََ  تَعَاوَنوُاْ  وƅََ  قۡوَىٰۖ وَٱلَّ  ٱلۡبِّ  ].٢: المائدة[ سجىوَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ  ٱلِۡ

لا : الجواب رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسَبَّحَ به, فهل يرجع إلى قوله, أو يأخذ بما في نفسه?:] مسألة[
نده غلبة ظَنٍّ فإن الواجب على يرجع إلى قوله, لكن أحياناً إذا نَبَّهه صار عنده غلبة ظَنٍّ بصوابه, وإذا كان ع

                                                     
 .)٤٢٢(م ; ومسل)٧١٩٠(أخرجه البخاري )٥٠٠(
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اجح, وعلى هذا; فيلزمه الرجوع من أجل ذلك  .الإِنسان أن يعمل بغلبة الظَّنِّ في الزيادة والنقص على القول الرَّ
 : العمل الذي ليس من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة إلا بشروط:] مسألة[
هذه الشروط فإنه يبطل  هفالعمل إن تمت في .ير متفرقأي غ: متوالياً ـ٣.   لغير ضرورة ـ٢.   أن يكون كثيراً  ـ١

لو سها وكان جائعاً فتقدم إلى الطعام : ما لم يغير الصلاة عن هيئتها, مثل ,الصلاة إن كان عمداً, أما سهواً فلا
 .فأكل أو شرب ناسياً أنه في صلاة, فلما شبع ذكر أنه يصلي فهذا مناف غاية المنافاة للصلاة فيبطلها

قرأ القرآن في السجود أو لا تبطل الصلاة إذا أتى المصلي فيها بقول مشروع في غير موضعه كمن ] :مسألة[
لاة بعد التسبيح; لأن  الركوع م باعتبار موضعه, بخلاف الكلام, فالكلام في الصَّ ماً بعينه, لكنه محرَّ هذا ليس محرَّ

م بعينه, أما هذا; فالأ لاة; لأنه محرَّ لاة بل مشروعة في لا شكَّ أنه يبطل الصَّ مة في الصَّ صل أن القراءة غير محرَّ
لاةموضعها, لكن النَّهي عن كونها في هذا الموضع فقط, فلم يكن ذلك مب هو , وطلاً للصَّ , يُسنُّ له أن يسجد للسَّ

اجح  .وهذا هو الرَّ
غير ما أمر االله به  قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت; لأنه علىمن سلم من الصلاة :] مسألة[

, تمَّت صلاته إذا سَلَّم ظانăا أنأما  .»رَدٌّ  فَهُوَ  أَمْرُنَا  عَلَيْهِ  لَيْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمورسوله, وقد قال النبيُّ 
هوفيت ,ذَكَرَ قريباًو ,ظانا أنه صلى أربعا مَنْ سَلَّم منِ ركعتين في صلاة رباعية: , مثلذَكَرَ قريباًو وأما . مُّ ويسجد للسَّ

لاة; بناءً على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد, مثل مَ على أنها تمَّت الصَّ أن يُسلِّم منِ ركعتين في : إذا سَلَّ
ة بعددها, و لاة تامَّ أنه صلاة الظُّهر; بناءً على أنَّها صلاة فجر, فهنا لا يبني على ما سَبَقَ, لأنه سَلَّم يعتقد أن الصَّ

لاة التي هو فيها, ولهذا لا يبني بعضها على بعضٍ  مَ من صلاة غير الصَّ هذه ودليل . ليس فيها نقص, فيكون قد سَلَّ
مَ ظانăا أن صلاته تمَّت; فَذَكَرَ قريباً; أنه يسجدوهي  :المسألة أن الرسول  ڤ حديث أبي هريرة: من أنه إذا سَلَّ

م المسجد, واتكأ صَلَّى ذات يوم صلاة الظُّهر أو العص صلى الله عليه وسلم م إلى خشبة في مقدَّ ر, فَسَلَّم من ركعتين, ثم قام فتقدَّ
حابة كأبي بكر وعُمر سول ڤ عليها كأنه غضبان, وكان في الناس خيار الصَّ مَاهُ مع  صلى الله عليه وسلم, لكن لهيبة الرَّ هابا أن يكلِّ

ذا «يسميه  صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ يداعبه النبيُّ  قد ألقى االله عليه المهابةَ, وكان في القوم صلى الله عليه وسلمأنهما أخصُّ الناس به, وكان الرسول 
لاة? فقال: لطول يديه, فقال» اليدين  مْ لَ «: صلى الله عليه وسلم ـ فقوله» !صَرتُقْ  مْ لَ سَ وَ نْ أَ  مْ لَ «: يا رسول االله أَنسيتَ أم قُصِرَت الصَّ
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ثم , ا أربعبناءً على الحكم الشرعي; لأن الحكم الشرعي باقٍ على أنَّه» صَرتُقْ  مْ لَ وَ «بناءً على اعتقاده, و » سَ نْ أَ 
م فَصَلَّى ما تَرَكَ, ثم سَ . نعم: قالوا .»الْيَدَيْنِ? ذُو  يَقُولُ  مَا  أَحَقٌّ  « :صلى الله عليه وسلم التفت إلى النَّاس وقال لَّم, ثم سجد فتقدَّ

لاة; فإن ; لأنه شرط, »ثم ذكر قريباً«ويجب الانتباه لقولنا  .سجدتين ثم سَلَّم أما إذا فَعَلَ ما يُنافي الصَّ
حيح لاة بناءً على أنه أتمَّ صلاته, فيكون صادراً عن : الصَّ أنه لا بأس أن يبني على ما سَبَقَ; لأن فعله ما ينافي الصَّ

نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال, والنسيان والجهل عُذر يسقط بهما حكم فعِْلِ المنهي عنه, وهو الأكل مثلاً أو 
رب, أو ما أشبه ذلك, ولهذا بَنىَ النبيُّ  لاة, ڤ والصحابةُ  صلى الله عليه وسلمالشُّ في حديث  على صلاتهم مع فعِْلهِم ما ينافي الصَّ

لاة على بعض; , ويستثى من ذلك فعل الحدثوهو الكلام ذي اليدين ر بناءُ بعض الصَّ ; لأنه إذا أحدث تعذَّ
ومثال الفصل ويرجع في مقدار الفصل على العرف,  .أما إن طال الفصل فإن الصلاة تبطل .بالحَدَثلانقطاعها 

سول : القصير م المسجد, واتكأ  صلى الله عليه وسلمأن يكون الفَصْلُ كالفصلِ في صلاة الرَّ في قصةِ ذي اليدين, فإنه قام إلى مقدَّ
لاة: , وخرج سُرعان الناس من المسجد وهم يقولونعلى خشبة معروضة هناك, وتراجع مع الناس . قُصرت الصَّ

ا أشبهها, فهذا لا يمنع منِ بناء بعضها على فما كان مثل هذا, كثلاث دقائق, وأربع دقائق, وخمس دقائق وم
لاة   .بعض, وأما إن لم يَذْكُر إلا بعد زمن طويل كساعة أو ساعتين, فإنه لا بُدَّ منِ استئناف الصَّ

لاة تماماً; لأنها أقرب الضحك بصوت, : القهقهة في الصلاة كالكلام, وهي:] مسألة[ بل أشدُّ منه لمنافاتها للصَّ
م بدون قهقهة إلى الهزل منِ ال كلام, فإذا قهقه إنسانٌ وهو يُصلِّي بطلت صلاتُه; لأن ذلك يشبه اللعب, فإن تبسَّ

لاة; لأنه لم يظهر له صوت وإنْ قهقه مغلوباً على أمره; فإن بعض الناس إذا سَمِعَ ما يعجبه لم . فإنها لا تبطل الصَّ
اجح لا تبطل, كما لو سَقَطَ عليه شيء فقال يملك نفسه من القهقهة, فَقَهْقَهَ بغير اختياره فإن صلاته  على القول الرَّ

د المفسد» أح«: بغير إرادة منه   .فإن صلاته لا تبطل أيضاً; لأنَّه لم يتعمَّ
أما إن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه . إن نفخ في صلاته عبثاً بطلت صلاته:] مسألة[

, فإذا دَخَلَ عليه صلى الله عليه وسلمأنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ  ڤحديث عليٍّ لح وكذلك التنحن. ليس كلاماً
 . وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته
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 .أم من غيرها من خشية االله بغير اختياره, سواء كان هإذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاتُه; لأن:] مسألة[
لكن بعض الناس  .بطل صلاته لأنه مغلوب عليه وليس باختياره, وكذلك لو تثاءبإذا عطس لا ت:] مسألة[

 .فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره, بل أن هذا منهي عنه) هاه, هاه( ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا
    

لاَةِ [  فَصْلٌ   ]فيِ النَّقْصِ فيِ الصَّ
  .عن النقصوالكلام في هذا الفصل  ,تكلمنا عن الزيادة

من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمداً أو سهواً; لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة :] مسألة[
 .الإحرام

منها, إلا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في  الركن لا تبطل الركعة التي ترك غير تكبيرة الإحرام, من ترك ركناً:] مسألة[
كعة الثانية, وبناء ع كعة الثانيةالرَّ جوعُ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الرَّ قام إلى  مثاله لو .لى ذلك يجب عليه الرُّ

ارجعْ واجلسْ بين : ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الأوُلى, فنقول له ثم الثانية; وشَرَعَ في قراءة الفاتحة;الركعة 
جدتين, واسجدْ, ثم أكمل كن المتروك يقع في غير محلِّه  وهذا القول هو الصحيح, وذلك لأن. السَّ ما بعد الرُّ

كعة الثانية, فإنه لا يرجع; لأن رجوعه ليس له فائدة, لأنه إذا رَجَعَ  لاشتراط الترتيب, فإنْ وَصَلَ إلى محلِّه منِ الرَّ
كعة الثانية هي الأوُلى, ويكون  قَة منِ الأُ فسيرجع إلى نفس المحل, وعلى هذا; فتكون الرَّ ولى ومنِ له ركعة مُلفَّ

كن المتروك بعد أن سَلَّمَ و. الثانية يأتي بما تَرَكَ وبما بعده, لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحاً,  إن عَلمَِ بالرُّ
ة أخرى, أما ما بعد المتروك, فإنما قلنا بوجوب الإِتيان به من أجل الترتيب, وعلى هذا ففي  فلا يُلزم الإِنسان مرَّ

جُلالمثال الذي ذك دَ, ثم : رنا نقول لهذا الرَّ جدة الثانية, ثم اقرأ التشهُّ ارجعْ واجلسْ بين السجدتين, واسجدْ السَّ
هو وسلِّمْ  مْ, ثم اسجدْ للسَّ  .سَلِّ

دِ الأول ونَهَضَ, فلا يخلو من ثلاث أحوال:] مسألة[  :إذا نقَّص واجباً ناسياً كالتشهُّ
بعد أن تفارق فخذاه ساقيه, وقبل أن يستتمَّ قائماً, ففي هذه الحال  :أن يذكره بعد أن ينهض, أي: الحال الأوُلى

د, ويتم صلاته  .يجلس ويتشهَّ
دِ : الحال الثانية أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً, لكن قبل أن يشرع في القراءة, فهنا لا يرجع; لأنه انفصل عن التشهُّ

كن الذي يليه  .تماماً, حيث وَصَلَ إلى الرُّ
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روع في قراءة الرَّ : الثةالحال الث جوع: كعة التي تليهاأن يذكره بعد الشُّ  .فيحرم الرُّ
هو, وهي .في كلِّ الأحوال الثلاث السهو سجودعليه و ما إذا ذَكَرَ قبل أن : وبقي حال رابعة لا توجب سجود السَّ

ب للقيام, ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه, ذَكَرَ أنه لم يت: ينهض, أي د فإنه يستقرُّ ولا يجب عليه تأهَّ شهَّ
جود في هذه دِ الأول يجري على مَنْ  .الحال; لعدم الزيادة وعدم النقص السُّ ويجب أن يُعلم; أن ما ذكرناه في التشهُّ

كوع, فلو نسيَ أن يقول: تَرَكَ واجباً آخر, مثل كوع فذكر قبل » سبحان رَبِّي العظيم«: التسبيح في الرُّ ونَهَضَ من الرُّ
هو; لأنه تَرَكَ واجباً, أ جوع, وعليه أن يسجد للسَّ جوع, وإن استتمَّ قائماً حرم الرُّ ن يستتمَّ قائماً, فإنه يلزمه الرُّ

لام; لأنه عن نقص  . ويكون قبل السَّ
 :لا بد فيه من معرفة ثلاث قواعدالشك في الصلاة, :] مسألة[

لاة, :القاعدة الأولى بعد أن : مثال ذلك .فلا عِبْرَة به إلا أن يتيقن النقص, أو الزيادة إذا كان الشكُّ بعد انتهاء الصَّ
مَ شَكَّ هل صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً? نقول هو, ولا ترجع لصلاتك, لأ: سَلَّ , فلا تسجد للسَّ ن لا تلتفت لهذا الشكِّ

 .الصلاة تمَّت على وَجْهٍ شرعي
كُّ وهماً, أي :القاعدة الثانية هن ولم يستقر, كما يوجد هذا في الموسوسين, فلا عِبْرَة  طرأ على: إذا كان الشَّ الذِّ

 .به أيضاً, فلا يلتفت إليه, والإِنسان لو طاوع التوهم لتعب تعباً عظيماً
, وإنْ صَلَّى  :القاعدة الثالثة كوك مع الإِنسان حتى صار لا يفعل فعِْلاً إلا شَكَّ فيه, إنْ توضأ شَكَّ إذا كَثُرت الشُّ

, وإن  ليم منِ شَكَّ حيح السَّ , فهذا أيضاً لا عِبْرَة به; لأن هذا مرض وعِلَّة, والكلام مع الإِنسان الصَّ صام شَكَّ
 .اك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبْرَة بهالمرض, والإِنسان الشكَّ 

 :سامأربعة أق ينقسم إلى بقينا في الشك إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم?:] مسألة[
كعات :الأولالقسم  كُّ في عدد الرَّ كعات, فإن غلب على ظَنِّه أحد الاحتمالين عَمِلَ به,  .الشَّ إذا شَكَّ في عدد الرَّ

لام دَ هل  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤحديث ابن مسعود  هودليلُ , وبَنىَ عليه, وسَجَدَ سجدتين بعد السَّ قال فيمَنْ شكَّ فتردَّ
وَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ  لْيَتَحَرَّ فَ  «: صلَّى ثلاثًا أم أربعًا; قال دَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ جْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَ  ـ على التحري: يبني عليهـ الصَّ

وَابَ  فَلْيَتَحَرَّ  «: , فقال»يُسَلِّمَ  ح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل, وبَنىَ عليه, وسَجَدَ قبل »الصَّ , وإنْ لم يترجَّ
                                                     

 .)٥٧٢(مسلم  أخرجه)٥٠٥(
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لام  قوله: يجعلها اثنتين, والدليلف ـ غلب على ظَنِّه أحد الاحتمالينـ ولم ي أنه صلى اثنتين أم ثلاثاً إذا شكف .السَّ
, وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ  فيِ  مْ أَحَدُكُ  شَكَّ  إذَِا  «:صلى الله عليه وسلم كَّ  , ثُمَّ صَلاَتهِِ, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا? فَلْيَطْرَحِ الشَّ

لأن الناقص هو المتيقَّن, والزائد مشكوك فيه, والأصل عدمه, : والتعليل, »يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ 
 .»أن ما شُكَّ في وجوده فالأصل عدمه«: والقاعدة

كوع, أم رَفَعَ الإِمام هل أدرك الإِمام في الرُّ :  للإحرام, ثم رَكَعَ, ثم أشكل عليهإذا جاء والإِمام راكع فكبر:] مسألة[
نعم, يغلب على ظَنِّي : هل يغلب على ظَنِّك أنك أدركت الإِمام في الركوع أم لا? فإن قال: نقول قبل أن يدركه?

كوع, نقول كعة: أني أدركته في الرُّ جود, إذا كان لم يفت كلا يجب عليومحسوبة لك,  الرَّ لاة,  كالسُّ شيء من الصَّ
لا : يغلب على ظَنِّي أني لم أدركها قلنا: وإن قال. للسهو سجدتأن  كلاة وَجَبَ عليالصَّ شيء من  كوإنْ فات

لام وإن قال هو بعد السَّ كعة وأتمَّ صلاتك ثم اسجد للسَّ دٌ ولم يغلب على ظنِّي أني : تحتسب بهذه الرَّ إني متردِّ
لامابْنِ على اليقين, ولا تحتسبها, وأتمَّ صلاتك, واسجد للسَّ : أدركتها قلنا  .هو قبل السَّ

جود?:] مسألة[ رجل : مثاله لو بَنىَ على اليقين, أو على غالب ظَنِّه, ثم تبيَّنَ أنه مصيب فيما فَعَلَ, فهل يلزمه السُّ
كعة تيقَّن أنها  شَكَّ هل صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح? فجعلها ثلاثاً, وأتى بركعة رابعة, لكنَّه في أثناء هذه الرَّ

جود : القول الأول: فللعلماء في هذا قولان. ةالرابع أنه لا يلزمه أن يسجد; لأنه تبيَّنَ عدم الزيادة والنقص, والسُّ
جود; لأن الرسول : القول الثاني .إنما يجب جَبْراً لما نَقَصَ  وهذا لأجل » فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى«: قال صلى الله عليه وسلمأن عليه السُّ

فَإنِْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلاَتَهُ, «: صلى الله عليه وسلم درى فيما بعد فإنه يسجد لقولهأن يبني على ما عنده, وظاهره أنه لو 
يْطَانِ  تَرْغِيمًا  كَانَتَا  وَإنِْ كَانَ صَلَّى إتِْمَامًا  جود.»للشَّ داً في كونه منها فيلزمه السُّ وهذا  .ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته متردِّ

, وفيه أيض  .اً ترجيح من وجه ثالث, وهو الاحتياطالقول دليله وتعليله قويٌّ
كن أو تَرَكَه, كان حكمه حكم مَنْ تركه; لأن الأصل . الشكُّ في تَرْكِ الأركان :القسم الثاني لو شَكَّ هل فَعَلَ الرُّ

هو بعد السلامف ,لكن إذا غلب على ظَنِّه أنه فَعَلَه, عدمُ فعِْله  .يبني على غالب ظَنِّهِ, ولكن عليه سجود السَّ
كُّ في تَرْكِ الواجب :القسم الثَّالث لو شَكَّ في تَرْكِ الواجب بعد أن فارق محلَّه, فهل هو كتَرْكه فعليه سجود  .الشَّ

هو, أو هو كفعله فلا سجود عليه? جود هل قال: مثاله السَّ أم لم » سبحان رَبِّيَ الأعلى«: شَكَّ بعد أن رَفَعَ من السُّ
                                                     

 .)٥٧١(أخرجه مسلم )٥٠٦(
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كَّ في تَ الراجح  يقل? هو; لأنه شَكَّ في فعله وعدمه, والأصل عدم أن الشَّ رْكِ الواجب كتركه, وعليه سجود السَّ
هو د الأول, فيجب عليه سجود السَّ د التشهُّ جُل لم يتشهَّ هذا إذا لم  .الفعل, وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرَّ

دت فلا سجود علي هأن يغلب على ظنه أحد الفعلين, أما إذا غلب على ظنه د يلم  هأن ه, وإن غلب على ظَنِّ هتشهَّ تشهَّ
لام هفعلي لام; لأنه عن نقص, وكلُّ سجود عن نقص فإنه يكون قبل السَّ جود هنا يكون قبل السَّ جود, والسُّ   .السُّ

هو, أو لم يزدْ فلا سجود عليه فإنه لا  .الشكُّ في الزيادة: القسم الرابع لو شَكَّ هل زاد في صلاته فيلزمه سجود السَّ
جود, والأصل عدمهيسج دِ الأخير من صلاة الظُّهر هل : مثاله. د, لأنه شَكَّ في سبب وجوب السُّ شَكَّ في التشهُّ

كُّ بعد  كعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردُّد, وإنما طرأَ عليه الشَّ صَلَّى خمساً أم أربعاً? فلا سجود عليه; لأنَّ الرَّ
نَ أنه زاد, فإن تيقَّ . مفارقة محلِّها, والأصل عدمها هو; لأنه تيقَّ جود للسَّ ن أنه صَلَّى خمساً, فهنا يجب عليه السُّ

هو   .فيجب عليه سجود السَّ
مَامُ  جُعِلَ  إنَِّمَا  « :قال صلى الله عليه وسلم لا سجود سهو على مأموم إلا تبعاً لإمامه; وذلك لأن النبي:] مسألة[ ليُِؤْتَمَّ بهِِ, فَلاَ   الإِْ

لأن سجود السهو واجب, وليس بركن, والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة و ,»تَخْتَلفُِوا عَلَيْهِ 
لاة, ولزمه الإِتمام بعد , يشترط أن لا يفوته شيء من الصلاة: وبناءً على هذا التَّعليل ,الإمام فإن فاته شيء منِ الصَّ

جود, لأنه إذا سَ  هو إنْ سها سهواً يوجب السُّ وإذا  .لا يحصُل منه مخالفة لإمامه جَدَ سلام إمامه; لزمه سجود السَّ
ولا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده إذا  .سجد الإمام للسهو فيجب عليه متابعته, سواء سها أم لم يسه

لا يلزم أنه أما إذا كان  المأموم مسبوقاً وسجد الإمام بعد السلام فالصحيح  .لم يفت المأموم شيء من الصلاة
ته; لأن المتابعة حينئذٍ متعذرة, فإن الإمام سيسلم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة لوجود الحائل المأموم متابع

ولكن هل يلزمه إذ تمت الصلاة أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام? فيه تفصيل على القول  .دونها وهو السلام
إن كان سهو الإمام فيما و .جد بعد السلامإن كان سهو الإمام فيما أدرك من الصلاة وجب عليه أن يس :الراجح

 .مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد
هو نعم  إذا كان المأموم مسبوقاً وسَهَا في صلاته, والإِمام لم يسهُ فهل عليه سجود?:] مسألة[ عليه السجود للسَّ

جود; لأنه انفصل عن إمامه, ولا تتحقَّ   .ق المخالفة في سجوده حينئذإذا كان سهوه مما يوجب السُّ
                                                     

 .)٤١٠(; ومسلم )٧٨٠(أخرجه البخاري )٥٠٧(
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هو مثل:] مسألة[ هو, والمأموم يرى وجوب سجود السَّ د الأول : لو كان الإِمامُ لا يرى وجوب سجود السَّ التشهُّ
هو بناءً  فإن بعض العلماء يرى أنه سُنَّة كما هو مذهب الشافعي, وليس بواجب, فإذا تَرَكَه الإِمام ولم يسجد للسَّ

هو واجبٌ ـ على أنه سُنَّة, و هو, فهل على المأموم ـ الذي يرى أنَّ سجودَ السَّ نَّة لا يجب لها سجود السَّ أن السُّ
لا; لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه, وصلاته مرتبطة بصلاة الإِمام, وهو لم يحصُل منه خلل, : الجواب سجودٌ?

هو وسَبَّح به أما لو كا. فالمأموم يجب أن يتابع الإِمام, وقد قام بما يجب عليه ن الإِمام يرى وجوب سجود السَّ
جود, ولكنه لم يسجد, فقال الفقهاء رحمهم االله يسجد المأموم إذا أيسَ من سجود إمامه, لأن صلاته مرتبطة : للسُّ

جود من غير تأويل, فوجب على المأموم أن يجبر هذا  جود, وتَرَكَ السُّ بصلاة الإِمام, والإِمام فَعَلَ ما يوجب السُّ
  .النقص ويسجد

هو لهال:] مسألة[ ابط فيما يجب سجود السَّ ده الإِنسان « :هو ضَّ هو واجب لكل فعِْلٍ أو تَرْكٍ إذا تعمَّ سجود السَّ
هو, لأنك لو » رَبِّ اغفرْ لي«: لو تركت قول: مثال ذلك .»بطلت صلاتُه جدتين وَجَبَ عليك سجود السَّ بين السَّ

دت تَرْكَهُ لبطلت صلاتُكَ  كوع بطلت و .تعمَّ د زيادة الرُّ جود; لأنه لو تعمَّ لو زاد ركوعاً سهواً وَجَبَ عليه السُّ
جود, والقيام, والقعود,  .صلاتُه كوع, والسُّ لاة كالرُّ لكن يجب أن تُقيَّد هذه القاعدة بما إذا كان منِ جنس الصَّ

لاة, وسهوه لا يبطلها عل هوفيخرج كلام الآدميين مثلاً, فإن عمده يبطل الصَّ حيح, ولا يوجب سجود السَّ  .ى الصَّ
أما إذا ترك الإنسان سهواً سنة من عادته أن يأتي به; فسجود السهو لها سنه, أما لو ترك السنة عمداً فهنا لا يشرع  

 . له السجود لعدم وجود السبب للسهو
لام أو بعدَه على سبيل الأفضلية, ولالمذهب أن سجود السهو كونه :] مسألة[ يس على سبيل الوجوب, قبل السَّ
لام : القول الثانيو نة في كونه قبل السَّ لام أو بعدَه على سبيل الوجوب, وأنَّ ما جاءت السُّ جود قبل السَّ أنَّ كون السُّ

لام, وهذا اختيار شيخ  لام يجب أن يكون بعد السَّ نَّة في كونه بعد السَّ لام, وما جاءت السُّ يجب أن يكون قبل السَّ
اجح الإِسلام, وهو سول  .الرَّ سَجْدَتَيْنِ  لْيَسْجُدْ  ثُمَّ «: صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: أما قوله :وفعِْلهِ صلى الله عليه وسلمواستدلَّ لذلك بقول الرَّ

لام, ويقول ,»سَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُ  فيما بعد السلام, , »سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ  لْيَسْجُدْ  ثُمَّ «: صلى الله عليه وسلم فيما قبل السَّ

                                                     
 .)٥٧١(أخرجه مسلم )٥٠٨(
 .)٥٧٢(أخرجه مسلم )٥٠٩(
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سول  .جوبوالأصل في الأمر الو لامفإن صلى الله عليه وسلموأما فعِْل الرَّ لام, وسَجَدَ للنَّقص قبل السَّ يادة بعد السَّ , ه سَجَدَ للزِّ
هو جَبْر , »أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  صَلُّوا  «: صلى الله عليه وسلم وقال لاة, وسجود السَّ لاة وجَبْر الصَّ وهذا يشمَلُ صُلب الصَّ

لام  لاة, وعلى هذا; فما كان قبل السَّ لام وجوباً, وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباًللصَّ وعليه; . فهو قبل السَّ
لام, لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا  جود الذي بعد السَّ لام, والسُّ جود الذي قبل السَّ فيجب على كُلِّ أحد أن يعرف السُّ

كُّ فالمذهب .به فهو واجب كَّ قسم واحد يبني فيه الإِنسان ع: وأما الشَّ لى اليقين, وهو الأقل, ويسجد أن الشَّ
لام هو قبل السَّ كَ قسمان وهما. للسَّ نَّة أنَّ الشَّ حيح الذي دلَّت عليه السُّ  :ولكن الصَّ

لام ١ اجح, وتبني عليه, وتسجد بعد السَّ ح فيه أحد الطَّرفين, فتعمل بالرَّ  .ـ شَكٌّ يترجَّ
ح فيه أحد الطَّرفين, فتبني فيه على ا ٢ لام, وهذا اختيار شيخ وهو الأقل ليقينـ شَكٌّ لا يترجَّ , وتسجد قبل السَّ

 .الإسلام
جود الذي محلُّه بعد  الصلاة تبطلُ :] مسألة[ لام, ولا تبطل إذا تَرَكَ السُّ جود الذي محلُّه قبل السَّ إذا تَرَكَ السُّ

جود الذي  لام, والفَرْق بينهما أن السُّ لام واجب في الصالسَّ جود لاة; لأمحلُّه قبل السَّ نه قبل الخروج منها, والسُّ
د تَرْكه هو ما كان واجباً  لاة إذا تعمَّ لام واجب لها; لأنه بعد الخروج منها, والذي تبطل به الصَّ الذي محلُّه بعد السَّ

لاة, ول دَ الأول عمداً بطلت صلاتُه; لأنه واجب في الصَّ لاة; لا ما كان واجباً لها, ولهذا لو تَرَكَ التشهُّ و تَرَكَ في الصَّ
لاة لاة عمداً لم تبطل صلاتُه; لأن الإقامة واجب للصَّ   .إقامة الصَّ

لام, وسَلَّم سَجَد إن قَرُبَ زمنهُ, فإنْ بَعُدَ زمنهُ سقط, وصلاته صحيحةإن نسي :] مسألة[ جود الذي قبل السَّ  .السُّ
لاة; فإنه خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه, بخلاف ما إذا يإن  :مثل سَلَّمَ قبل إتمام الصَّ

هو تابع  ; لأنهيرجع ويكمل, وذلك لأنه في المسألة الثانية تَرَكَ رُكناً فلا بُدَّ أن يأتيَ به, وهذا تَرَكَ واجباً يسقط بالسَّ
 .هُ في وقت قريب سَجَدَ وإلا سقطلغيره فإن ذَكَرَ 

ن جنس واحد, فدخل بعضُه في بعضٍ, كما لو أحدث لأن الواجب هنا م; كفاه سجدتان: من سها مراراً :] مسألة[
أ لكلِّ سبب وُضُوءاً, فهنا  ببول, وغائط, وريح, وأكل لحم إبل, فإنه يكفيه وُضوء واحد, ولا يلزمه أن يتوضَّ

                                                     
 .)٥٧٣(; ومسلم )٤٨٢(أخرجه البخاري )٥١٠(
 ).٦٣١(أخرجه البخاري )٥١١(
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دت, لكن الواجب في هذه الأسباب جود تعدَّ هو فتداخلت أسباب السُّ ولكن إذا اجتمع  .واحد, وهو وجود السَّ
لام, والثاني: سببان, أحدهما جود قبل السَّ جود بعد السلام: يقتضي أن يكون السُّ عتبر ما فن .يقتضي أن يكون السُّ
ل, فهنا عندنا سببان : هو أكثر, مثل دَ الأوَّ كعات رُكوعين, وتَرَكَ التشهُّ لو سَلَّمَ قبل تمام صلاته وَرَكَعَ في إحدى الرَّ

لام, وهما جود بعد السَّ لام قبل التمام, وعندنا سببٌ واحدٌ يقتضي  يقتضيان أن يكون السُّ كوع والسَّ زيادة الرُّ
لام جودُ بعد السَّ د الأول, فيكون السُّ لام, وهو تَرْك التشهُّ جود قبل السَّ   .السُّ

 
 عِ وْ طَ التَّ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

نْ شَـرَعَ لكـلِّ فَـرْضٍ وجـل ورحمتـِهِ بعبـادِه أَ  ومـِنْ حِكمـةِ االله عـز. سـت بواجبـةكُلُّ طاعـةٍ لي: التطوع عند الفقهاء
ع, ولتكمُلَ به الفرائض يوم القيامة, فإنَّ الفـرائضَ يعتريهـا  عاً من جنسه; ليزداد المؤمن إيماناً بفعل هذا التَّطوُّ تطوُّ

عاتِ التي منِْ جنسها  .النَّقصُ, فتكمُلُ بهذه التَّطوُّ
ع أنواع  ومنهـا مـا هـو تـابعٌ للفـرائض,  .لا يشـرعُ لـه الجَماعـةُ منها ما يُشرع له الجماعةُ, ومنهـا مـا : وصلاة التَّطوُّ

ومنهـا مـا هـو مُقيَّـدٌ بسـبب, ومنهـا مـا لـيس مقيَّـداً  .ومنها ما هو مُؤقَّتٌ, ومنها ما ليس بمُؤقَّتٍ  .ومنها ما ليس بتابعٍ 
عٍ : وكلُّها يُطلق عليها .بسبب  .صلاةُ تَطوُّ

ـا علــى الكفايـة, وأَنَّــه لا يمكــن أَنَّ صـلاة الكُسُــوف فـرضٌ واجــب: الصــحيح: ] مسـألة[ ــا علـى الأعيــان; وإمَِّ , إمَِّ
سولَ  لاةَ; مع أنَّ الرَّ أَمَرَ بها, وأَمَرَ بالصدقة  صلى الله عليه وسلمللمسلمين أن يَرَوا إنذارَ االله بكسُوف الشمسِ والقمرِ, ثم يَدَعوا الصَّ

منِْ قبلُ, فكيف تقـترنُ بهـا هـذه  والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة, وحصل منه شيءٌ لم يكن مألوفاً
 . إنها فرضُ كفاية: ما نقول فيها فأقلُّ . هي سُنةٌ; لو تركها المسلمون لم يأثموا: الأحوالُ مع الأمر بها, ثم نقول

 : الوتر والقنوتصلاة 
دةٌ,الوتر  : ]مسألة[  . »لا ينبغي أن تُقبل له شَهادة الوِترَ فهو رَجُلُ سُوءٍ  مَنْ تَرَكَ  «: حتى قال الإمام أحمد سُنَّةٌ مؤكَّ

بين صلاة العشاء والفجر, سواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديماً لما روي : ووقته
كُمْ بصَِلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ منِْ حُمْرِ النَّعَمِ; صَلاَةُ الْوِتْرِ, مَا بَـيْنَ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم عنه  صَـلاَةِ الْعِشَـاءِ إلَِـى طُلُـوعِ إنَِّ االلهَ أَمَدَّ
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ولأن الوتر تختم به صلاة الليل, وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهـت صـلاة الليـل المفروضـة, ولـم , »الْفَجْرِ 
  . يبق إلا صلاة التطوع

جر فإنـه يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الف اإذا طلع الفجر فلا وتر, وأما م: ] مسألة[
بْحَ صَلَّى وَاحِدَةً, فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى«: صلى الله عليه وسلمعمل مخالف لما تقتضيه السنة, فقد قال  . »فَإذَِا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّ

فـإذا طلـع الفجـر ولـم يـوتر فإنـه يصـلي في . فالوتر ينتهـي بطلـوع الفجـر .صلى الله عليه وسلمولا حجة في قول أحد بعد رسول االله 
فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث فصل أربعاً, وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصل الضحى وتراً مشفوعاً, 

وقد . »إذا غَلَبَهُ نومٌ أَو وَجَعٌ عن قيامِ اللَّيلِ; صَلَّى من النَّهارِ ثنِتَْي عَشْرَةَ رَكْعةً  انَ كَ «: ة ڤشستاً, لحديث عائ
لأفضل تأخيره لأن صلاة آخر الليـل أفضـل, وهـي مشـهودة, دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فا

 . ومن خاف ألا يقوم أوتر قبل أن ينام
فـإذا اقتصـر . »الـوِتْرُ رَكْعَـةٌ مـن آخـرِ اللَّيـلِ «: صلى الله عليه وسلمأقل الوتر ركعة; لأنه يحصـل بهـا الـوتر, ولقولـه : ] مسألة[

فإن أوتر بـثلاث . ويجوز بسبع, ويجوز بتسعويجوز الوتر بثلاث, ويجوز بخمس, . الإنسان عليها فقد أتى بالسنة
أن يسـلم مـن : الصـفة الثانيـةو. أن يسـرد الـثلاث بتشـهد واحـد: الصفة الأولـى: فله صفتان كلتاهما مشروعة

أمـا إذا أوتـر بخمـس . فإذا فعل هذا مرة وهـذا مـرة فحسـن. كل هذا جاءت به السنة. ركعتين, ثم يوتر بواحدة
. وإن أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها .واحدة في آخرها ويسلم فإنه لا يتشهد إلا مرة

                                                     
 .)١١٦٨(; وابن ماجه )٤٥٢(; والترمذي )١٤١٨(أخرجه أبو داود )٥١٢(
 .)٧٤٩(; ومسلم )٩٩٠(أخرجه البخاري )٥١٣(
 .)٧٤٦(أخرجه مسلم )٥١٤(
 .)٧٥٢(أخرجه مسلم )٥١٥(
 .)٢٣٤/ ٣(; والنسائي )٤٦٦(» الموطأ«أخرجه مالك في . »كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن«: قالت ڤلحديث عائشة )٥١٦(
 .)٧٤٩(; ومسلم )٩٩(أخرجه البخاري )٥١٧(
يُصلِّي من الليلِ ثَلاثَ عَشْرة ركعةً, يُـوترُ مـن ذلـك بخمـسٍ, لا يجلـسُ في  صلى الله عليه وسلماالله  كان رسولُ «: قالت ڤ عن عائشة .)٧٣٧(لما أخرجه مسلم )٥١٨(

 .»شيءٍ إلا في آخِرِها
; )٢٩٠/ ٦(أخرجـه الإمـام أحمـد  .»يوتر بسبع أو بخمس, لا يفصل بيـنهنَّ بتسـليم ولا كـلام صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: قالت ڤلحديث أم سلمة )٥١٩(

 .)١١٩٢(; وابن ماجه )١٧١٣(والنسائي 
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وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين مرة في الثامنة  .وإن تشهد في السادسة بدون سلام ثم صلى السابعة وسلم فلا بأس
إنه ليس له إلا صفة واحدة يسـلم وإن أوتر بإحدى عشرة ف. ثم يقوم ولا يسلم, ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم

 . من ركعتين, ويوتر منها بواحدة
ويجـوز أن يجعلهـا بسـلام . أدنى الكمال في الوتر أن يصـلي ركعتـين ويسـلم, ثـم يـأتي بواحـدة ويسـلم: ] مسألة[

أن صلى الله عليه وسلم  واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين; لأنه لو جعلهـا بتشـهدين لأشـبهت صـلاة المغـرب, وقـد نهـى النبـي 
كعة الأوُلى منَِ الـثَّلاث سـورةَ .ربغشبه بصلاة المتُ  كاملـة, وفي الثانيـة » سَـبِّحِ اسـمَ ربـك الأعلـى«يقرأ في الرَّ
» ربنا ولـك الحمـد«: بعد أن يقول بعد الركوع) أ ي يدعو(ويقنت  .»الإخلاص«; وفي الثالثة »الكافرون«

ن التحميـد مفتـاح الـدعاء, فـإن الحمـد والثنـاء علـى االله بدون أن يكمـل التحميـد, ولكـن لـو أكملـه فـلا حـرج; لأ
والصـحيح أنـه يرفـع يديـه لأن ذلـك صـح عـن عمـر بـن الخطـاب . من أسباب إجابة الـدعاءصلى الله عليه وسلم والصلاة على نية 

,  فيرفـع يديـه إلـى صـدره, ولا صلى الله عليه وسلموعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين لهمم سنة متبعـة بـأمر الرسـول . ڤ
هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع, بـل دعـاء رغبـة, ويبسـط يديـه وبطونهمـا  يرفعهما كثيراً; لأن

أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلـب مـن غيـره : وظاهر كلام أهل العلم. إلى السماء
وإن قنـت قبـل . سـنة ولا في كـلام العلمـاءأن يعطيه شيئاً, وأما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم لـه أصـلاً لا في ال

ــهِ في   صلى الله عليه وسلم; لأنــه وَرَدَ ذلــك عــن النَّبــيِّ  الركــوع إذا أتــم القــراءة قنــت ثــم كــبر وركــع فــلا بــأس, وهــذا جــائز في قُنوُتِ
,  ولكنـه علـم الحسـن بـن صلى الله عليه وسلموالأحسن ألا يداوم على قنوت الوتر; لأن ذلك لم يثبـت عـن النبـي . الفَرائضِ 

                                                     
 ).٥٣/ ٦(للإمام أحمد » المسند«. »ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس«: قالت ڤلحديث عائشة )٥٢٠(
 ).١٣٤٢(أخرجه أبو داود )٥٢١(
 .)٧٣٦(أخرجه مسلم )٥٢٢(
 .)٣٠٤/ ١(; والحاكم )٢٤/ ٢(; والدارقطني )٢٤٢٩(» صحيحه«أخرجه ابن حبان في )٥٢٣(
 .)٤٦٢(; والترمذي )١١٧١(; وابن ماجه )١٧٠٠(; والنسائي )١٤٢٣(داود  وأبأخرجه )٥٢٤(
 ).٤٥٦٠(أخرجه البخاري )٥٢٥(
 .)٢١٢/ ٢(أخرجه البيهقي )٥٢٦(
 .)٦٧٥(; ومسلم )١٠٠٢(أخرجه البخاري )٥٢٧(
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 . قولهمن به في قنوت الوتر; يدل على أنه سنه, لكن ليس من فعله بل  دعاء يدعو ڤ علي
اللَّهمَّ إنَِّا نَستعينكَُ, ونَستهديكَ, ونستغِفرُكَ, ونتوبُ إليـكَ, «: الصحيح أن يبدأ قبل دعاء القنوت بقوله: ] مسألة[

لُ عليك, ونُثْنيِ عليكَ الخيرَ كُلَّه, ونَشْكُرُكَ ولا  اللَّهمَّ إياك نعبدُ, ولك نُصـلِّي ونسـجدُ, . نَكْفُرُكَ ونؤمنُ بك, ونَتوكَّ
ار مُلحِق اللَّهـمَّ اهـدني «: ثم يقـول. »وإلِيكَ نَسعَى ونَحْفِدُ, نَرجو رحمَتَكَ, ونخشى عذابَكَ, إنَِّ عَذَابَكَ الجِدَّ بالكُفَّ

الثناء مقدم على الدعاء; لأنه فتح باب هكذا قال الإمام احمد رحمه االله; لأنه ثناء على االله, و. إلخ ...»فيمن هَدَيتَ 
مَنْ أمَّ قوماً فَخَصَّ «: صلى الله عليه وسلموقد روي عن النبي ) اهدنا: (والإمام يقول» اللهم اهدني فيمن هديت«: ثم يقول. الدعاء

عَ بِ  سَهُ فْ نَ  مـا وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت, وبارك لـي في«: ويكمل الدعاء بقوله, »مد خَانَهُ قَ اءِ فَ الدُّ
ذل مـن واليـت ولا يعـز مـن عاديـت, تباركـت يأعطيت, وقني شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا 

ربنا وتعاليت, اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتـك, وبـك منـك, لا نحصـي ثنـاء عليـك, 
ى هـذا الـدعاء فـلا بـأس; لأن ولـو زاد علـ. »أنت كما أثنيت على نفسك, اللهم صل على محمد وعلـى آل محمـد

 ,وأيضاً لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شـاء ممـا يحضـره. المقام مقام دعاء
عاء بحيــث يشــقُّ علــى مَــن وراءَه أو يملُّهــم, إلا أن  يكونــوا جماعــة ولكــن إذا كــان إمامــاً فــلا ينبغــي أن يطيــلَ الــدُّ

 . محصورةً يرغبون ذلك
: مقـال لأن ذلك من أسباب الإجابة كما روي ذلك في حديث فيـهصلى الله عليه وسلم يختم الدعاء بالصلاة على النبي : ] مسألة[

ماء والأَ « عاءَ موقوفٌ بين السَّ الثناء عليه في الملأ صلى الله عليه وسلم على النبي  ةصلاالو. »لى نَبيِّكِ تى تُصلِّي عَ ض حَ رْ أنَّ الدُّ
: في الصلاة على النبي أتباعه على دينه لقولـه تعـالى) الآل(و. د الملائكةالأعلى, أي أن االله يبين صفاته الكاملة عن

شَدَّ العَْذَابِ ﴿
َ
دْخِلوُا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
اعَةُ أ  . أتباعه على دينه :أي ,]٤٦: غافر[﴾ وَيَومَْ تَقُومُ السَّ

ولا  ضـعيفة, هالـواردة فيـ أنه ليس بسنة; لأن الأحاديث: القول الأقرب في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء] مسألة[
يمكـن أن نثبــت سـنة بحــديث ضـعيف, وهــذا مـا ذهــب إليـه شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة; لأن فيــه أحاديـث كثيــرة في 

رفع يديه ولا يمسح بهما وجهه, ومثل هذه السنة التي ترد كثيراً ييدعو وصلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما تثبت أن الرسول 

                                                     
 ).٩٢٣(; وابن ماجه )٣٥٧(; والترمذي )٢٨٠/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٥٢٨(
 .)٤٨٦(أخرجه الترمذي )٥٢٩(
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لومة في مثل هـذه المؤلفـات المعتـبرة كالصـحيحين وغيرهمـا فـإن ذلـك وتتوفر الدواعي على نقلها إذا لم تكن مع
يدل على أنها لا أصل لها, وعلى هذا فالأصـل أن لا يمسـح ولكـن لا ينكـر علـى مـن مسـح اعتمـاداً علـى تحسـين 

 . الأحاديث الواردة في ذلك لأن هذا مما يختلف فيه الناس
ل له, ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل عليه من الشـرع علـى أن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أص: ] مسألة[

أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويـدعو فهـذا خـارج : ڤ هذا مشروع في الصلاة, وما ورد عن أنس بن مالك
 . بين أن يكون خارج الصلاة وداخلها قالصلاة, وفر

خـاص في مكـان خـاص في عبـادة خاصـة, وهـذه يكره القنوت في غير الوتر, وذلـك لأن القنـوت دعـاء : ] مسألة[
. الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل فلا يقنت في الفـرائض والرواتـب وفي النوافـل الأخـرى, مهمـا كـان الأمـر

ويستثنى من هذه الكراهة القنـوت في النـوازل, وذلـك إذا نزلـت بالمسـلمين شـديدة مـن شـدائد الـدهر, فيسـتحب 
 : وإذن الإمام في قنوت النوازل اختلف العلماء فيه. أن هذا القنوت ليس بواجب القنوت, وقد أجمع العلماء على

قنـت عنـد صلى الله عليه وسلم لأن الرسـول : قـالوا. أن القنوت لإمام المسلمين وحده, أما بقية النـاس فـلا يقنتـون: القول الأول
وت لأمـر نـزل ,  ولأن هـذا القنـصلى الله عليه وسلمولم يأمر أحداً بـالقنوت, ولـم يقنـت أحـد مـن المسـاجد علـى عهـده . النوازل

بالمسلمين عامة, والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به, ولا يشرع لغيره, وهذا هو 
الإمـام : أن يقنـت كـل مصـل: القـول الثالـث. أن يقنـت كـل إمـام: القـول الثـاني. المشهور من مذهب الإمام أحمد

ا كَمَـ صَـلُّوا  «: صلى الله عليه وسلمبن تيمية رحمه االله تعالى, واستدل بعمـوم قولـه والمأموم, والمنفرد, وهو اختيار شيخ الإسلام ا
, لكن الذي أراه في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر, فإذا أمـر بـالقنوت قنتنـا, وإن »أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  

ه خيـر وبركـة, ومـع وهذا فيـندعو فيه وهو السجود والتشهد,   الصلاة في سكت سكتنا, ولنا والله الحمد مكان آخر
 . م لم ننكر عليهههذا لو قنت أحد

اللهـم اهـدنا فـيمن «: الدعاء في قنوت النوازل يكون بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت, ولا يدعو بقـول: ] مسألة[
دعـا مـرة  لقـوم مـن المستضـعفين أن ينجـيهم االله عـز وجـل حتـى صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض العامـة, فـالنبي » ... هديت

                                                     
 ).٦٣١(أخرجه البخاري )٥٣٠(
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 .واقدم
أنه قنت في جميع صلى الله عليه وسلم القنوت لا يكون في صلاة الفجر خاصة بل في كل الصلوات هكذا صح عن النبي : ] مسألة[

أنَّـه لا وجـه للاسـتثناء, وإنَّمـا لـم يـنصَّ : ويرى بعضُ أهـلِ العِلـم واستثنى بعض العلماء الجمعة,. الصلوات
 . والظاهر أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة  ,يومٌ في الأسبوع; لأنها صلى الله عليه وسلمعليها في الأحاديث الواردة عن رسولِ االله 

القنوت في الصلوات الخمس إن كـان في الجهريـة فمـن المعلـوم أنـه جهـري, وإن كـان في السـرية فإنـه : ] مسألة[
نُ النَّاسُ وراءَهأنه كان «: يجهر به أيضاً كما ثبتت به السنة  .»يقنتُ ويؤمِّ

 : التراويحصلاة 
مَ  مَـا  لَـهُ  غُفِـرَ  وَاحْتسَِـابًا  إيِمَانًـا  رَمَضَانَ  قَامَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلممؤكدة; لأنها من قيام رمضان, وقد قال  سنة:حكمها مـِنْ  تَقَـدَّ

ناء علـى حـديث , بوسميت تراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلاً ليستريحوا .»ذَنْبهِِ  
يصلي أربعـاً فـلا تسـأل عـن حسـنهن وطـولهن, ثـم يصـلي أربعـاً فـلا تسـأل عـن  كانصلى الله عليه وسلم أن النبي « :عائشة ڤ

 .»حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثاً
لأن  ;الصحيح أن السنة في الـتراويح أن تكـون إحـدى عشـرة ركعـة يصـلي عشـراً شـفعاً وواحـدة وتـراً : ] مسألة[

وإن أوتر بثلاث بعد . »إحدى عَشْرَة رَكْعةً  غيره على لا يزيدُ في رمضانَ ولا صلى الله عليه وسلم كان النَّبيُّ «: عائشة ڤ تقول
صلى الله عليه وسلم أنَّ النبـيَّ «: ڤ العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس; لأن هذا أيضاً صـح مـن حـديث عـن ابـن عبـاس

هذه هي السنة, ومع ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بثلاث وعشرين أو بأكثر من . »صَلَّى ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً 
كـانوا أحـق منـه  ويطيل الصلاة  بهـم كر عليه, ولكن لو طلب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنةذلك فإنه لا ين

                                                     
 .)٦٧٥(; ومسلم )٤٥٦٠(أخرجه البخاري )٥٣١(
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 .)٧٣٨(; ومسلم )١١٤٧(أخرجه البخاري )٥٣٥(
 .)٧٦٤(; ومسلم )١١٣٨(أخرجه البخاري )٥٣٦(
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إن : بالموافقة, لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود, ويكثـر عـدد الركعـات وقـالوا
ـرُوا  « :صلى الله عليه وسلمقولـه  فق بنـا فـلا حـرج عليـه أن يـوافقهم لعمـومرهذا أ ـرُوا  وَلاَ  يَسِّ إذَِا أَمَّ «: صلى الله عليه وسلمقولـه  وعمـوم, »تُعَسِّ

فْ  لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط, فبعض النـاس يغلـو مـن حيـث التـزام السـنة في  لذلك .»أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّ
آثـم  أنـه: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السـنة, وينكـر علـى مـن زاد علـى ذلـك, ويقـول: العدد فيقول

يـلِ لاَ صَـ«: عـن صـلاة الليـل فقـالصلى الله عليه وسلم عاص, وهذا لا شك أنه خطأ, كيف يكون آثماً عاصياً وقد سئل النبـي  ةُ اللَّ
لـم أن الأمـر في هـذا ولم يحدد بعدد مع المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد, فعُ . »مَثْنىَ مَثْنىَ

فهذا ليس , »أُصَلِّي رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  لُّوا صَ  «: صلى الله عليه وسلمبواحدة, وأما قوله واسع, وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة يوتر 
نكـروا علـى مـن أوالطرف الثاني عكس هـؤلاء . على عمومه, إنما في الكيفية لا في العدد إلا ما ثبت النص بتحديده

 .خرجت عن الإجماع, وهذا أيضاً خطأ: اقتصر على إحدى عشرة ركعة, فقالوا
افي«روى أبو بكر عبد العزيز في  ]: مسألة[  صـلِّي في شـهر رمضـان عِشـرين كان يُ  صلى الله عليه وسلمعباس أن النَّبيَّ  عن ابن» الشَّ

أنه أمـر أُبـيَّ بـنَ  ڤقد ذُكر عن عُمرَ : , فإنْ قال قائلصلى الله عليه وسلم, لكن هذا الحديث ضعيف لا يصحُّ عن النَّبيِّ رَكعة
هذا أيضا لـيس بصـحيح, وإنمـا روى يزيـدُ بـنُ رومـان : قلنا .أنْ يُصلِّي بالنَّاس بثلاث وعشرين ركعة? ڤ كعب
ويزيد بنُ رُومان لم يدركْ عهدَ عُمرَ, , »كان النَّاسُ يصلُّون في عهد عُمرَ في رمضان ثلاثاً وعِشرين ركعةً «: قال

ه, ولا يَ . فيكون في الحديث انقطاعٌ  رِدُ علـى هـذا أنَّ مـا ثم الحديث ليس فيه نصٌّ على أنَّ عُمرَ اطَّلعَ على ذلك فأَقرَّ
ه, وإنْ لـم يكـن  صلى الله عليه وسلمولم يُنكرْه فإنه يكون مرفوعاً حكماً; لأن الرسول  صلى الله عليه وسلمفُعل في عهد النَّبيَّ  إنْ كان عَلمَِه فقد أقرَّ

ه االله تعالى, ولكن روى مالكٌ في  أَمَـرَ  ڤبإسنادٍ منِ أصحِّ الأسانيد أن عُمرَ بـن الخطـاب » الموطأ«عَلمَِه فقد أقرَّ

                                                     
 .)١٧٣٤(; ومسلم )٦٩(أخرجه البخاري )٥٣٧(
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اريَّ وأُبيَّ بنَ كعب أنْ يقوما بالنَّاس بإحدى عشرةَ ركعةً تَميماً  , ڤوهذا نـصٌّ صـريحٌ, وأَمْـرٌ مـِن عُمـرَ . الدَّ
  .ڤوهو اللائقُ به 

ون على العدد ثـلاث وعشـرين,  بعضَ : ] مسألة[ الأئمة ـ نسأل االله لنا ولهم الهداية ـ يتلاعبون في التَّراويح, فيصرُّ
نَّة إحدى عشر رُون في الواجبة روالسُّ رعة العظيمة, والعلماءُ رحمهم االله كعةً, ويقصِّ يُكره للإمام أنْ : يقولون بالسُّ

وعليه; يَحرمُ أنْ يُسرعَ سرعة تمنعُ المـأمومَ فعِْـلَ مـا يجـب; لأنَّـه مـؤتمن, . يُسرعَ سرعةً تمنع المأموم فعِْلَ ما يُسَنُّ 
يجـب عليـه المأموم الذي يصلي خلف هذا الإمام الذي يسرع ف وأما .والأمين يجب أنْ يُراعي حال المؤتمن عليه

أنْ يَنفصلَ عن الإمام, سواء في التَّراويح أو في الفريضة, فإذا أسرع سُرعةً تَعْجِزُ أنْ تُـدركَ معـه الواجـب, ففـي هـذه 
كن وهـو انْفَصِلْ, وانْوِ الانفراد, وأتمَّ وحدَك, لأنه لا يمكـن أنْ تجمـعَ بـين المتابعـ: الحال نقول ة وبـين القيـام بـالرُّ

جُـلَ علـ صلى الله عليه وسلمالطُّمأنينة, فلا بُدَّ مـِن أحـد الأمـرين, وإذا كـان النَّبـيُّ  , ى الانفـراد مـِن أجـل تطويـل الإمـامأقـرَّ الرَّ
كن منِ باب أَوْلَى  .فالانفرادُ منِ أجل القيام بالرُّ

ليال, وفي الليلة الثالثـة أو في الرابعـة تخلـف قام بأصحابه ثلاث  فقدصلى الله عليه وسلم التراويح سنة ثبتت بسنة النبي : ] مسألة[
المانع مـن الاسـتمرار فيهـا وهـو الخـوف مـن أن صلى الله عليه وسلم ر كَ وذَ . »عَلَيْكُمْ  تُفْرَضَ  أَنْ  خَشِيتُ  إنِِّي  «: وقال فلم يصل

فلمـا زالـت العلـة بانقطـاع الـوحي ثبـت زوال صلى الله عليه وسلم تفرض لا من مشروعيتها, وهذا الخوف قـد زال بوفـاة الرسـول 
 ?ڤ ويبقـى النَّظـرُ; لمـاذا لـم يفعـل هـذا أبـو بكـر ,ڤ, وهذا مـا قـام بـه عمـر وحينئذ تعود السنة لها ,علولالم

ة أبي بكر : أنْ يُقال: والجواب عن ذلك  كانت سنتين وأشـهراً, وكـان مشـغولاً بتجهيـز الجيـوش لقتـال ڤإن مُدَّ
ين وغيرهم, فكان منِ النَّاس مَن يُصلِّي وحدَه, ومنهم جُلين, ومنهم مَن يُصلِّي مع الثَّلاثة,  المرتدِّ مَن يُصلِّي مع الرَّ

اريَّ وأُبيَّ بنَ  ڤفلما كان عُمرُ  ق, وأمر تميماً الدَّ خرج ذات ليلة فوجدهم يُصلُّون أوزاعاً, فلم يعجبه هذا التَّفرُّ
يا بالنَّاس إحدى عشرة ركعة, وبهذا عرفنا أنَّ  مـا هـو إلا إعـادة  ڤ فعِْلَ عُمرَ  كعب أنْ يقوما للنَّاس جميعاً, ويُصلِّ

 .لأمرٍ كان مشروعاً

                                                     
 ).٣٠٢(» الموطأ«أخرجه الإمام مالك في )٥٤٣(
 .)٤٦٥(; ومسلم )٧٠٠(أخرجه البخاري )٥٤٤(
 .)٧٦١(; ومسلم )١١٢٩(أخرجه البخاري )٥٤٥(
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أنَّ هذه : فالجواب وهذا يدلُّ على أنها مبتدعة? »نعِْمَتِ البدِعةُ «: ڤ ما تقولون في قول عُمرَ : فإن قال قائل
سـولِ البدِعةَ نسبيَّةٌ, فهي بدِعةٌ باعتبار ما سبقها, لا باعتبار أصل المشروعيَّة; لأنهـا بقيـت في آخـر ح وفي  صلى الله عليه وسلميـاة الرَّ

 ڤ خلافة أبي بكر لم تُقَمْ, فلما استُؤنفِتْ إقامتُها, صارت كأنَّها ابتداء منِ جديد, ولا يمكـن لعُمـرَ بـنِ الخطَّـاب
 :صلى الله عليه وسلمقال  له سُنَّة متبعة ڤثم إن عمر  .»ضَلاَلَةٌ  بدِْعَةٍ  كُلُّ  «: صلى الله عليه وسلمأنْ يُثني على بدِعةٍ شرعيَّةٍ أبداً, وقد قال النَّبيُّ 

ابتدع شـريعةً, إنَّمـا ابتـدع سياسـاتٍ; لـم تكـن في  ڤ مع أنَّناَ لا نعلم أنَّ عُمَرَ  ,»عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ «
سول    .; يرى أنَّ فيها مصلحةصلى الله عليه وسلمعهد الرَّ

وأمـر عمـر  , صلى الله عليه وسلملـه التراويح تُصلى جماعة, فإن صلاها منفرداً أو في بيته لـم يـدرك السـنة, والـدليل فع: ] مسألة[
سـولَ : ودليـل ذلـك. وموافقة أكثر الصحابة علـى ذلـكڤ  ـحابة في ليلـة ثـلاثٍ وعشـرين,  صلى الله عليه وسلمأنَّ الرَّ صَـلَّى بالصَّ

وخمسٍ وعشرين, وسبعٍ وعشرين, في الليلة الأوُلـى ثُلـث الليـل, وفي الثانيـة نصـف الليـل, وفي الثالثـة إلـى قريـب 
ا قالوا له لْتَنَ : الفجر, ولمَّ مَامِ  مَعَ  قَامَ  مَنْ  «: ا بقيةَ ليلتنا قاللو نَفَّ وهـذا يـدلُّ .»لَيْلَـةٍ  قيِـامُ  لَهُ  كُتبَِ  نصَْرِفَ يَ  حَتَّى  الإِْ

وتكون التراويح بعد العشاء, فإن صلاها قبل العشاء لـم . كون الوِترُ مع التَّراويح جماعةعلى أنَّه يُوترِ, فينبغي أنْ ي
 . أن تكون بعد العشاء وسنتها يدرك السنة, وكذلك ينبغي

التراويح في غير رمضان بدعة, ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان, في بيته أحياناً لفعله : ] مسألة[
لكن لم يتخـذ ذلـك راتبـة, ولـم يكـن أيضـاً . في بيته ڤ وبابن مسعود, وبحذيفة بن اليمان ,بابن عباسصلى الله عليه وسلم 

  . يفعله في المسجد

إذا صــلى الإمــام أكثــر مــن إحــدى عشــرة ركعـة فالأفضــل أن نكمــل معــه ولا نتكــره, ودليــل ذلــك مــن : ] مسـألة[
 : وجهين

                                                     
 ).٢٧٩(أخرجه مالك في الموطأ )٥٤٦(
 .)٨٦٧(أخرجه مسلم )٥٤٧(
 .)٢٦٧٦(; والترمذي )٤٦٠٤(اود أخرجه أبو د)٥٤٨(
 ).٨٣/ ٣(; والنسائي )٨٠٦(; والترمذي )١٣٧٥(; وأبو داود )١٦٣, ١٥٩/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٥٤٩(
 :ڤوحذيفـة . )٧٧٣(; ومسـلم )١١٣٥(أخرجـه البخـاري  :ڤوابـن مسـعود . )٧٦٣(; ومسـلم )٦٩٨(أخرجه البخـاري  :ڤابن عباس )٥٥٠(

 ).٨٧١(; وأبو داود )٣٩٨/ ٥(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في 
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مَامِ حَتَّى يَنصَْـرِفَ كُتـِبَ لَـهُ قيِـامُ لَيْلَـةٍ «: في قيام رمضانصلى الله عليه وسلم قوله  ـ١ ومـن جلـس ينتظـر حتـى . »مَنْ قَامَ مَعَ الإِْ
 . مع الإمام حتى ينصرف; لأنه ترك جزء من صلاته يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصل

مَامُ ليُِؤْتَمَّ بهِِ «: صلى الله عليه وسلمعموم قوله  ـ٢ وهذا يشمل كـل فعـل فعلـه الإمـام مـا لـم يكـن منهيـاً عنـه, . »إنَِّمَا جُعِلَ الإِْ
لأمـة مقصـود ثم ينبغي أن نعلـم أن اتفـاق ا. وحينئذ نتابع الإمام. والزيادة على إحدى عشرة ركعة ليس منهياً عنها
ةً وَاحِدَةً ﴿: قصداً أولياً بالنسبة للشريعة الإسلامية, قال تعالى مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
: صلى الله عليه وسلموقوله ] ٥٢: المؤمنون[﴾ ˯نَّ هَذِهِ أ

وحتى المتابعة في الختمة لا بأس بها أيضاً لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه االله . »لاَ تَخْتَلفُِوا فَتَخْتَلفَِ قُلُوبُكُم«
يره من أهل العلم على أنه يستحب أن يختم بها بعد انتهاء القرآن قبل الركوع, وهي وأن كانت مـن ناحيـة السـنة وغ

مادام أنـه لـيس محرمـاً , كن مخطئاًيليس لها دليل, لكن مادام أن أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد ول
إذا كنت خلف إمـام يقنـت فتابعـه : راه, وقد قال الإمام أحمدفلماذا نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيئاً نحن لا ن

 . على قنوته وأمن على دعائه; كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم كراهية بعضنا لبعض
إذا كان الإنسان يحب أن يجتهد بعـد الـتراويح في آخـر الليـل فـإن بعـض العلمـاء يـرى أنـه لا يـوتر مـع : ] مسألة[

يْلِ وِتْرًا«: في قولهصلى الله عليه وسلم نه لو أوتر معه خالف أمر النبي الإمام لأ وعلى هذا يوتر بعد  ,»اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتكُِمْ باِللَّ
بـل يـوتر مـع الإمـام ولا يتهجـد معـه; لأن : وقال بعض العلماء. تهجده, فإذا قام الإمام ليوتر ينصرف ولا يوتر معه

مَـامِ حَتَّـى يَنصَْـرِفَ كُتـِبَ لَـهُ قيِـامُ «: بقيـة ليلـتهم قـالأن يـنفلهم صلى الله عليه وسلم الصحابة لمـا طلبـوا مـن النبـي  مَـنْ قَـامَ مَـعَ الإِْ
وهنـاك . , وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام ويكتب له أجر ليلة, وهذه نعمة»لَيْلَةٍ 

. ر صلاته من الليل وتراً, وهذا عمل طيـبأنه يتابع إمامه في الوتر ويشفعه بركعة; لتكون آخ: طريقة أخرى للتهجد
لما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهـم ركعتـين صلى الله عليه وسلم وهذه المخالفة لا إشكال فيها لأن رسول االله 

ةَ, أَتِّمُوا, فَإنَِّا قَوْمٌ سَفْرٌ «: ويقول لأن وبهذا الفعل أيضـاً يحصـل لـه متابعـة الإمـام حتـى ينصـرف; . »يَا أَهْلَ مَكَّ
                                                     

 ).٨٣/ ٣(; والنسائي »حديث حسن صحيح«: وقال) ٨٠٦(; والترمذي )١٣٧٥(; وأبو داود )١٦٣, ١٥٩/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٥٥١(
 ).٤١١(; ومسلم )٦٨٩( أخرجه البخاري)٥٥٢(
 .)٧٤٩(; ومسلم )٩٩٨(أخرجه البخاري )٥٥٣(
 ).٨٣/ ٣(; والنسائي )٨٠٦(; والترمذي )١٣٧٥(; وأبو داود )١٦٣, ١٥٩/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٥٥٤(
 ).١٢٢٩(; وأبو داود )٤٤٠, ٤٣٢, ٤٣١, ٤٣٠/ ٤(; والإمام أحمد )٤٥٠/ ٢(; وابن أبي شيبة )٥٨٦(أخرجه أبو داود الطيالسي )٥٥٥(
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 . من زاد على إمامه بعد سلامه فقد أقام معه حتى ينصرفوجعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام, صلى الله عليه وسلم النبي 
أن يتنفـل والنـاس يصـلون, وهـذا لا شـك في  ــ١: التنفل بين التراويح مكروه, وهذا يقـع علـى وجهـين: ] مسألة[

 . مكروه أيضاسوا للاستراحة, فهذا أن يصلي بين التراويح إذا جل ـ٢. كراهته لخروجه عن جماعة الناس
 من لم يصل فريضة العشاء وأتى والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل مع الإمام في التراويح بنيـة فريضـة: ] مسألة[

فإذا سلم يقوم ويأتي بركعتين إكمالاً للفريضة, ثم يدخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء, ثم يدخل معه في  العشاء
 . ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأمومالتراويح, 

أن يصلي بعد التراويح وبعد الـوتر : الصحيح أن التعقيب بعد التراويح والوتر مكروه, ومعنى التعقيب: ] مسألة[
إن صح عنـه فهـو معـارض لقولـه , »لا ترجعوا إلا لخير ترجونه«: وهو قولهڤ في جماعة, أما أثر أنس بن مالك 

يْلِ وِتْرًااجْعَلُوا آخِرَ «: صلى الله عليه وسلم  . »صَلاَتكُِمْ باِللَّ
 : السنن الرواتب

قبل الظهر وركعتان بعدها, وركعتـان بعـد المغـرب,  ركعتان: إي الدائمة المستمرة, وهي تابعة للفرائض: الراتبة
أن الرواتـب اثنتـا عشـرة ركعـة; : والقـول الصـحيح. هذه عشر ركعـات. وركعتان بعد العشاء, وركعتان قبل الفجر

مَـنْ « :صلى الله عليه وسلم وكذلك صح عنـه. »الظُّهرِ  قبل  أربعاً  يَدَعُ  لا   صلى الله عليه وسلمكان النَّبيُّ «: قالت ڤ شةئإلى حديث عا استناداً 
ةِ  أنهـا ترفـع الخلـل : وفائـدة هـذه الرواتـب. »صَلَّى اثْنتََي عَشْرَةَ رَكْعَةً منِْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بَنىَ االلهُ لَهُ بَيْتًـا فـِي الْجَنَّـ

صلاة العصر  ليس لهـا سـنة راتبـة ولكـن لهـا سـنة مطلقـة, وهـي السـنة و. في هذه الصلوات الخمسالذي يحصل 
: صلى الله عليه وسلمركعتـا الفجـر, والـدليل قولـه : هـذه الرواتـب كـدآ و. »بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ «: صلى الله عليه وسلمالداخلة في عموم قوله 

نْيَا وَمَا فيِهَا« . أي ركعتـي الفجـر, كـان لا يـدعها حضـراً ولا سـفراً صلى الله عليه وسلم نـه  لأ و. »رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ منَِ الدُّ
أنه يسن تخفيفهما بقدر الاستطاعة, بشـرط ألا يخـل بالواجـب; لأن عائشـة ڤ : وتختص هاتان الركعتان بأمور

                                                     
 ).١١٨٢(أخرجه البخاري )٥٥٦(
 .)٧٢٨(أخرجه مسلم )٥٥٧(
 ).٨٣٨(, ومسلم )٦٢٧( البخاري أخرجه)٥٥٨(
 .)٧٢٥(أخرجه مسلم )٥٥٩(
 ).٧٢٣(» صحيح مسلم«; و )١١٥٩(» صحيح البخاري«: انظر)٥٦٠(
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 يقـرأ في وكان. تعني من شدة تخفيفه إياهما  ,»يخففهما حتى أني أقول أقرأ بأم الكتاب? صلى الله عليه وسلم إن النبي «: قالت
هَا  قلُۡ  سمحسورة ـب: الركعة الأولى يُّ

َ
أ حَدٌ سمح سورةـب: وفي الثانية ,سجىٱلۡكَفِٰرُونَ  يَٰٓ

َ
ُ أ َّĬقوُلـُوٓاْ  سمح ـأو في الأولى بـ .سجىقلُۡ هُوَ ٱ

  ِ َّĬِهۡلَ  قلُۡ  سمح ـب: , وفي الثانيةالآية... ]١٣٦: البقرة[ سجىءَامَنَّا بٱ
َ
أ ِ  إǓَِٰ  تَعَالوَۡاْ  ٱلۡكِتَبِٰ  يَٰٓ ِۢ  مَةٖ كَ : آل عمران[ سجىبيَۡنَنَا سَوَاءٓ

يضطجع بعد ركعتي الفجر, ويكون سنة في حق من يقوم الليل لأنـه يحتـاج إلـى أن  وأيضا كان. الآية ... ]٦٤
, فإنـه لا يسـن لـه هـذا, يستريح, فإن كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد فترة طويلة

 . ى ترك واجبلأن هذا يفضي إل
ومن فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاؤه بشرط أن يكون الفوات لعذر, ودليل ذلك ما ثبت : ] مسألة[

وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر حيث صلى راتبة صلى الله عليه وسلم في نوم النبي  ڤ من حديث أبي هريرة وأبي قتادة
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَـا «: صلى الله عليه وسلمقوله  عمومفلا تصح لعذر  إذا كان لغيرأما .الفجر أولاً ثم الفريضة ثانياً

أيضـاً كمـا أنهـا لا تصـح قبـل . صلى الله عليه وسلم وإذا أخرتها عن وقتها عملت عملاً ليس عليه أمر االله ولا رسـوله. »فَهُوَ رَدٌّ 
 .أو بعد خروج وقتها بل دخول وقتهاالوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها ق

تحيـة : الـذي قيـد بـه, مـثلاً  الحـالأو  فهـو أفضـل في الوقـت: أمـا المقيـد: مطلق ومقيـد: التطوع نوعان: ] مسألة[
ففـي : أما المطلـق. المسجد إذا دخلت ولو في النهار أفضل من صلاة الليل لأنها مقيدة بحال وهي دخول المسجد

يْـلِ أَ «: صلى الله عليه وسلمالليل أفضل منه في النهار لقوله  لاَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلاَةُ اللَّ فالصـلاة مـثلاً بـين المغـرب . »فْضَلُ الصَّ
والمطلق يسن الإكثار منه في كل وقـت . والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر; لأنها صلاة ليل فهي أفضل

فَـأَعِنِّي عَلَـى «: هـو ذلـك, قـال: قـال» لكَِ? أَوَ غَيْرَ ذَ «: أسألك مرافقتك في الجنة, قال: للرجل الذي قالصلى الله عليه وسلم لقوله 
جُودِ   . »نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ

                                                     
 .)٧٢٤(; ومسلم )١١٧١(أخرجه البخاري )٥٦١(
 .)٧٢٧(, والثاني )٧٢٦( الحديث الأول أخرجه مسلم)٥٦٢(
 .)٦٨١(أخرجه مسلم )٥٦٣(
 .)١٧١٨(, ووَصَلَهُ مسلمٌ )٢١٤٢(البخاري تعليقاً بصيغة الجزم  أخرجه)٥٦٤(
 .)١١٦٣( أخرجه مسلم)٥٦٥(
 ).٤٨٩(أخرجه مسلم )٥٦٦(
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  : صلاة الليل

أفضل صلاة الليل ثلثه بعد النصف, إي أننا نقسم الليل أنصافاً, ثم نقوم في الثلث الأخير من النصف الثـاني, وفي 
ــلاَةِ صَــ«: صلى الله عليه وسلمآخــر الليــل ننــام, ودليــل ذلــك قولــه  ــامُ أَفْضَــلُ الصَّ ــهُ وَيَنَ يْــلِ وَيَقُــومُ ثُلُثَ ــامُ نصِْــفَ اللَّ لاَةُ دَاوُدَ; كَــانَ يَنَ

حَر عندي إلا نائماً صلى الله عليه وسلمما ألفاه ـ يعني النَّبيَّ « :وفي حديث عائشة ڤ قالت. »سُدُسَهُ  , أي أن النبي »ـ السَّ
ن قوة ونشـاطاً فيقـوم لصـلاة الفجـر ن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدولأ. كان ينام في السحر في آخر الليلصلى الله عليه وسلم 

ت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل, فيكون في ضوأيضاً إذا نام سدس الليل نق. وهو نشيط
 . هذا إبعاداً له عن الرياء

خذ الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النـزول الإلهـي في الثلـث الأخيـر مـن الليـل لأنـه سـيأ: ] مسألة[
 . السدس الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود

من أين يبتدئ النصف, وأين ينتهي? الظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, فعد مـن غـروب : ] مسألة[
 . ما بينهما هو نصف الليل فالشمس إلى طلوع الفجر, ونص

أن رجـلاً سـأل  ففـي الصـحيحين  ,كمـا ثبـتصلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى يسلم من كل اثنتـين : ] مسألة[
بْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ «: الليل? قالصلاة ما ترى في : فقالصلى الله عليه وسلم النبي  مَثْنىَ مَثْنىَ, فَإذَِا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّ
لتسـليم فإنـه يجـب أن من غير أن يصرح فيـه بنفـي ا ـ في الركعات ـ ورد بلفظ الأربع كل حديثلذلك . »صَلَّى

 . يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين; لأن هذه هي القاعدة
إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, فما الحكم لو قام إنسان في صـلاة الليـل إلـى ثالثـة أو رابعـة? : ] مسألة[

دال على أن صلاة الليل مثنى الصلى الله عليه وسلم صلاته تبطل إذا تعمد; لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر الرسول 
إذا قـام إلـى ثالثـة في : ولهذا قال الإمام أحمد ,»مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ «: يقولصلى الله عليه وسلم  مثنى, وهو 

                                                     
 .)١١٥٩(; ومسلم )١١٣١(أخرجه البخاري )٥٦٧(
 ).١١٣٣(أخرجه البخاري )٥٦٨(
 .)٧٤٩(; ومسلم )٩٩٠(أخرجه البخاري )٥٦٩(
 .)١٧١٨(, ووَصَلَهُ مسلمٌ )٢١٤٢(البخاري تعليقاً بصيغة الجزم  أخرجه)٥٧٠(
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 وإن كان ناسياً وجب عليه الرجوع متى ذكـر ويسـلم للسـهو بعـد. صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر
أربعــاً لا يفصِــلُ بيــنهن  كــان يُصَــلِّي قَبْــلَ الظُّهــر صلى الله عليه وسلمأنَّ النبــيَّ : حــديث أبــي أيــوبوأمــا . الســلام مــن أجــل الزيــادة

قبوله, ويكون مستثنى من الحديث الـذي هـو قاعـدة عامـة في أن صـلاة  فيجبصلى الله عليه وسلم إن صح عن النبي , بتسليمٍ 
 . الليل مثنى مثنى, والنهار مثنى مثنى

لاة القاعد بلا عذر, ولكنها على النصف من صلاة القائم هـذا في النفـل, أمـا الفريضـة فصـلاة تصح ص: ] مسألة[
أمـا . القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر لأنها صلاة باطلة; لأن من أركان الصلاة في الفريضة القيام مـع القـدرة

مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتبَِ لَهُ مَـا «: صلى الله عليه وسلملقوله  ;املاً ك إذا كان قاعداً لعذر وكان من عادته أن يصلي قائماً فإن له الأجر
ــانَ يَعْمَــلُ صَــحِيحًا مُقِيمًــا ــنْ أَجْــرِ صَــلاَةِ «: وورد في الحــديث. »كَ وَأَجْــرُ صَــلاَةِ الْمُضْــطَجِعِ عَلَــى النِّصْــفِ مِ

صحة صلاة المضـطجع إلا إذا ولكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء, ولم يروا . »الْقَاعِدِ 
مـل بهـا أن هـذه الجملـة مـن الحـديث لـو عُ : وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحـديث, والصـحيح. كان معذوراً 

لأن  ,لكان العمل بها صحيحاً سديداً; وذلك لأنها وردت في الحديث أيضاً, وأيضاً فيها تنشيط على صـلاة النفـل
فمن أجل أن تنشـطه علـى  ,ر على أن يصلي قاعداً لكن معه شيء من الكسلالإنسان أحياناُ يكون كسلاناً وهو قاد

جل أالنفل أن يشرب الماء اليسير من  صل مضطجعاً; ولهذا رخص العلماء في صلاة: العمل الصالح نفلاً نقول له
 . تسهيل التطوع عليه, والتطوع أوسع من الفرض

 : صلاة الضحى
أوصـاهم بصـلاة ركعتـين في صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ ي ذر بوأبي الدرداء, وأسنة, والدليل حديث أبي هريرة, : حكمها

ـركعَ : لاثبثَ صلى الله عليه وسلم ليلي اني خَ أوصَ «: ڤالضحى, يقول أبو هريرة  يام ام, وصِـبـل أن أنَـحى, وأن أُوتـر قَ تـين في الضُّ
ى كُلِّ سُلاَمَى منَِ عَلَ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم الأظهر أنها سنة مطلقة دائماً, فقد ثبت عن النبي و. »هرل شَ ام من كُ لاثة أيَّ ثَ 

                                                     
 .)١١٥٧(; وابن ماجه )١٢٧٠(; وأبو داود )٤١٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٥٧١(
 ).٢٩٩٦(أخرجه البخاري )٥٧٢(
 ).١١١٥( أخرجه البخاري)٥٧٣(
 .)٧٢١(; ومسلم )١١٧٨(أخرجه البخاري )٥٧٤(
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مْسُ  لامى ثـلاث مئـة العضو, وقد ذكر العلماء رحمهم االله أن السُّ : لامىوالسُّ . »النَّاسِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فيِهِ الشَّ
فيكون على كل واحد من الناس كل يوم ثلاث مئة وستون صدقة, ولكن هـذه الصـدقة  ,وستون مفصلاً في الجسم

فَفَي كُلِّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيـدَةٍ صَـدَقَةٌ وَكُـلِّ تَهْليِلَـةٍ «: صلى الله عليه وسلملقوله , بل كل ما يقرب إلى االله ليست صدقة مال,
: قـال »وَفيِ بُضْـعِ أَحَـدِكُمْ صَـدَقَةٌ «: إلى أن قال» .. صَدَقَةٌ, وَأَمْرٍ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنكَْرِ صَدَقَةٌ, وَتُعِينَ 

حَى«: أو قال عن ذلك» وَيُجْزِئُ منِْ ذَلكَِ «  . »رَكْعَتانِ يَرْكَعُهُمَا منَِ الضُّ
التطـوع فـلا يصـح ركعتـان لأن الـركعتين أقـل مـا يشـرع في الصـلوات غيـر الـوتر, : أقل صلاة الضحى: ] مسألة[

ـصـليُ صلى الله عليه وسلم كان النبـي «: ; لأن عائشة ڤ قالتعلى الصحيح لا حد لأكثرهاو. بركعة حى أربعـاً, ويزيـد مـا ي الضُّ
 . تُقَيِّدولم , »يشاء االله

مس إلى أن ترتفع قيِد رُمحٍ, : ووقتُ النَّهي: من خروج وقت النهي: وقت صلاة الضحى: ] مسألة[ من طُلوع الشَّ
ائي, أي: أي قائق المعروفة .نحو متر: بعين الرَّ س عشـرة حوالي اثنتي عشرة دقيقة, ولنجعله ربع سـاعة خمـ: وبالدَّ

مس, فإنه يزول وقـت النَّهـي, ويـدخل وقـت صـلاة  دقيقة; لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشَّ
حى وفعلهـا في . ل الزوال وقت نهي, ويقدر بالدقائق بنحو عشـر دقـائق قبـل الـزواليإلى قبيل الزوال; لأن  قب .الضُّ

  . »ابيِنَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ صَلاَةُ الأْوََّ «: قالصلى الله عليه وسلم آخر الوقت أفضل; لأن النبي 

 : سجود التلاوة
القول الصواب بأن سجود التلاوة ليس بصلاة; لأنه لا ينطبـق عليـه تعريـف الصـلاة; إذ لـم يثبـت في السـنة أن لـه 

يَســجُدُ ونَســجُدُ «: تكبيــراً أو تســليماً, فالأحاديــث الــواردة في ســجود الــتلاوة لــيس فيهــا إلا مجــرد الســجود فقــط
فلم يـرد . , ولكن ليس فيه تسليم»جودند السُّ ر عِ بَّ أنه كَ «: إلا حديث أخرجه أبو داود في إسناده نظر ,»معه

في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجود التلاوة, وبناء على ذلك لا يشترط له الطهارة, ولا ستر العـورة, 
                                                     

 .)٧٢٠(أخرجه مسلم )٥٧٥(
 .)٧١٩(أخرجه مسلم  )٥٧٦(
 .)٧٤٨(أخرجه مسلم )٥٧٧(
 .)٥٧٥(; ومسلم )١٠٧٥(أخرجه البخاري )٥٧٨(
 ).١٤١٣(أخرجه أبو داود )٥٧٩(
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ولكـن الاحتيـاط أن لا يسـجد إلا . د علـى غيـر طهـارةيسـج ــ مع تشـدده ـ ڤولا استقبال القبلة, وكان ابن عمر 
 . متطهراً 

 :سجود التلاوة سنة وليس بواجب استدلالاً بما يأتي: ] مسألة[
قـره , ولو كان السـجود واجبـاً لـم يُ سورة النجم ولم يسجد فيهاصلى الله عليه وسلم قرأ على النبي  ڤ أن زيد بن ثابت ـ١

 .على ترك السجودصلى الله عليه وسلم النبي 
جدة نـزل مـن المنـبر وسـجد فسـجد سـقرأ على المنبر سورة النحل لما أتـى علـى الڤ أن عمر بن الخطاب  ـ٢

إن االله لــم يفــرض علينــا الســجود إلا أن « :قــال إزالــة للشــبهة ثــمالنــاس, ثــم قــرأ في الجمعــة الثانيــة ولــم يســجد, 
ثُ «: صلى الله عليه وسلم, وناهيك به الذي قال فيه النبي ڤ وهذا قول عمر. »نشاء ومـع . »ونَ فَعُمَـرُ إنِْ يَكُنْ فـِيكُمْ مُحَـدَّ

 . علناً على المنبر ولم ينكر عليه أحد ڤ بحضرة الصحابة ڤ هذا فعله عمر
صلى الله عليه وسلم كـان النبـي «: ڤسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع دون السامع, والدليل مـا روى ابـن عمـر : ] مسألة[
والفرق بين المسـتمع . »هةبْ عاً للجَ نا موضِ دُ حد أى ما يجِ ه حتَّ د معَ سجُ د ونَ جد فيسجُ التي فيها السَّ  ورلينا السُّ رأ عَ يقْ 

هـو الـذي يسـمع الشـيء دون أن : والسـامع. أن المستمع هو الذي ينصت للقـارئ ويتابعـه في الاسـتماع: والسامع
 . ينصت إليه

لم يسجد المستمع; لأن سجوده تبع لسجود القارئ, والقارئ أصـل والمسـتمع : إذا لم يسجد القارئ: ] مسألة[
فهـو يـدل علـى أن زيـداً لـم . سورة النجم فلـم يسـجد فيهـاصلى الله عليه وسلم قرأ على النبي  ڤ أن زيد بن ثابت: والدليلفرع, 

 . ولم ينكر عليهمصلى الله عليه وسلم يسجدون مع النبي  ڤ كما كان الصحابةصلى الله عليه وسلم يسجد لأنه لو سجد لسجد النبي 
 . لم يحتمل فلا يكرهإذا لم يسجد القارئ عند السجدة فإن احتمل الأمر أنه ناس فليذكره, أما إذا : ] مسألة[
أن أهـل العلـم تتبعـوا : آيات السجود في القرآن خمس عشرة سجدةً فقط لا تزيـد ولا تـنقص, والـدليل: ] مسألة[

آيات السجود فمنها ما صح مرفوعاً, ومنها ما صـح موقوفـاً, والـذي صـح موقوفـاً لـه حكـم الرفـع لأن هـذا مـن 

                                                     
 .)٥٧٧(; ومسلم )١٠٧٣(أخرجه البخاري )٥٨٠(
 ).١٠٧٧(أخرجه البخاري )٥٨١(
 .)٢٣٩٨(; ومسلم )٣٦٨٩(أخرجه البخاري )٥٨٢(



 ١٩٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

الأعـراف, والرعـد, والنحـل, والإسـراء, ومـريم, وفي «: وهـي في. يةالأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيف
 . »اقرأ, و صالنمل, والسجدة, وفصلت, والانشقاق, والحج اثنتان, والفرقان, و

ولا السلام إلا إذا كان في صلاة فإنـه  عالسنة تدل على أنه ليس في سجود التلاوة تكبيرة إحرام عند الرف: ] مسألة[
سـجد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن النبي . د ويكبر إذا رفع; لأنه إذا كان في صلاة ثبت له حكم الصلاةيجب أن يكبر إذا سج

تْ في ﴿ مَاءُ انشَْقَّ وأمـا . وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفـع وخفـض. في صلاة العشاء] ١: الانشقاق[﴾ إذَِا السَّ
 . فهم خاطئ ليس على علم ئمة من التكبير إذا سجد دونما إذا رفع فهو مبني علىما يفعله بعض الأ

ȇَْ ﴿: لما نزلـت قولـه تعـالىصلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى; لأنه : يقول في السجود: ] مسألة[
َ
﴾ سَـبّحِِ اسْـمَ رَبّـِكَ الْ

: وهذا يشمل السجود في الصلاة, وسجود التلاوة, ويقول أيضاً. »اجْعَلُوهَا فيِ سُجُودِكُمْ «: قال] ١: الأعلى[
وا ﴿: قوله تعـالى ـ١: بحمدك اللهم اغفر لي, لدليلينسبحانك االله ربنا و ِينَ إذَِا ذُكّرُِوا بهَِا خَرُّ مَا يؤُْمِنُ بآِياَتنَِا الَّ إنَِّ

دًا وسََبَّحُوا بَِمْدِ رَبّهِِمْ  كثـر أن يُ صلى الله عليه وسلم كـان الرسـول : حديث عائشة ڤ ـ٢. وهذه آية سجدة] ١٥: السجدة[﴾ سُجَّ
هُمَّ اغْفِرْ ليِسُبْحَ «: جودهكوعه وسُ قول في رُ يَ  هُمَّ رَبَّناَ وَبحَِمْدِكَ, اللَّ وورد أيضاً حـديث أخرجـه أهـل . »انَكَ اللَّ

رَهُ وَشَقَّ «: السنن يقول هِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّ لْتُ, سَجَدَ وَجْهِي للَِّ هُمَّ لَكَ سَجَدْتُ, وَبكَِ آمَنتُْ, وَعَلَيْكَ تَوَكَّ سَـمْعَهُ  اللَّ
هُمَّ اكْتُبْ ليِ بهَِا أَجْرًا, وَضَعْ عَنِّي بهَِا وِزْ وَبَصَرَهُ بحَِ  تهِِ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الْخَالقِِينَ, اللَّ رًا, وَاجْعَلْهَا ليِ عِندَْكَ وْلهِِ وَقُوَّ

 . ن قال غيره فلا بأسفإن قال هذا فحسن, وإ, »ذُخْرًا, وَتَقَبَّلْهَا منِِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا منِْ عَبْدِكَ دَاوُدَ 
قراءة الإمام لآية فيها سجدة في صلاة السر إن حصل بها تشويش فلا يقرأ, أو يقرأ ولا يسـجد; لأنـه إذا : ] مسألة[

 سـورة: هـرظقـرأ في صـلاة الصلى الله عليه وسلم ه نظـر أن النبـي قرأ ولم يسجد لم يأت مكروهاً, لكـن قـد ورد في السـنن بسـند فيـ
 . لحديث لكان فاصلاً للنزاعفلو صح هذا ا. السجدة وسجد فيها

إذَِا سَــجَدَ «: صلى الله عليه وسلمقولــه  لعمــوم ;ويلــزم المــأموم متابعــة إمامــه إذا ســجد ســواء في صــلاة الســر أو الجهــر: ] مســألة[
                                                     

 .)٢٥٣(; والترمذي )٤٤٣, ٤٤٢, ٣٨٦/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٥٨٣(
 ).١٧٤٥٠(, وأحمد )٨٨٧(, وابن ماجه )٨٦٩(أخرجه أبو داود )٥٨٤(
 .)٤٨٤(; ومسلم )٨١٧(أخرجه البخاري )٥٨٥(
 .)٢٢٠/ ١(; والحاكم )٢٢٢/ ٢(; والنسائي )٥٨٠(; والترمذي )٣٠/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٥٨٦(
 ).٨٠٧(; وأبو داود )٨٣/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٥٨٧(
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 . »فَاسْجُدُوا
  : كرسجود الشُّ 

وكـذلك  .سـر بـه سـجد الله شـكراً كان إذا جاءه أمـر يُ صلى الله عليه وسلم وهو سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم, ودليله أن النبي 
الـذي أخـبر  ,لما قاتل الخوارج وقيـل لـه إن في قـتلاهم ذا الثديـة ڤ فإن علي بن أبي طالب ڤ عمل الصحابة

لما سمع صوت البشير بتوبة االله عليه سـجد  ڤ كذلك كعب بن مالك. سجد شكراً الله ,أنه يكون فيهمصلى الله عليه وسلم النبي 
 . الله شكراً 

  .سجود الشكر في الكيفية كسجود التلاوة: ] مسألة[
إذا كان المصلي يعلم أن سـجود الشـكر يبطـل الصـلاة, أمـا إذا كـان , فيها تبطل الصلاة بسجود الشكر: ] مسألة[

لاة جاهلاً فلا, الصـلاة وهـو نـه لأمـر يتعلـق بلأ لا تبطـل الصـلاة بـه بخلاف سـجود الـتلاوة ,لأنَّه لا علاقة له بالصَّ
 . القراءة

  
 يهِ النَّ  اتُ قَ وْ أَ 

والأصـل أن صـلاة . وهـي خمسـة بالبسـط وثلاثـة بالاختصـار. هى الشارع عن الصـلاة فيهـاوهي الأوقات التي نَ 
ِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلـُوا الَْـيَْ ﴿: التطوع مشروعة دائماً لعموم قوله تعـالى هَا الَّ يُّ

َ
ياَأ

 ]. ٧٧: الحج[﴾ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
والصحيح أن النهي يتعلـق بصـلاة الفجـر نفسـها, وأمـا مـا . من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: منهاالأول 

لاَ صَـلاَةَ بَعْـدَ «: لحـديث: بين الأذان والإقامة فليس بوقت نهي, لكن لا يشرع فيـه سـوى ركعتـي الفجـر; لمـا يـأتي
مْسُ صَلاَةِ الصُّ  أمـا . ي في العصر يتعلـق بالصـلاة لا بالوقـت, فكـان الفجـر مثلـهن النه, ولأ»بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
علـى تقـدير أنـه و.ضـعيفحـديث  أنـه بفيجـاب عنـه  ,»إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ فَـلاَ صَـلاَةَ إلاَِّ رَكْعَتَـيِ الْفَجْـرِ «: حديث

 .لا ركعتي الفجرالفجر إ أي لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع. صحيح فيحمل على نفي المشروعية
                                                     

 .)٤١١(; ومسلم )٧٣٢(أخرجه البخاري )٥٨٨(
 .)٨٢٧(أخرجه مسلم  )٥٨٩(
 ).٢٣٥(; وابن ماجه )٤١٩(; والترمذي )١٢٧٨(; وأبو داود )٢٣/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٥٩٠(
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إلى ويقدر بالدقائق باثنتي عشرة دقيقة . أي متر تقريباً. من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح برأي العين: الثاني
 . زيد إلى ربع ساعةنعشر دقائق, لكن الاحتياط أن 

لأفـق فـإذا انتهـت أي منتهـى ارتفاعهـا في الأفـق; لأنهـا ترتفـع في ا: وقيامها. عند قيام الشمس حتى الزوال: الثالث
 . بدأت في الانخفاض

 . من صلاة العصر إلى غروبها, أي إلى شروعها في الغروب: الرابع
بينـاً  اً شـمس إذا دنـا مـن الغـروب يبـدو ظـاهرأي أن قرص الإذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب, : الخامس

 . كبيراً واسعاً, فإذا بدأ أوله يغيب فهذا وقت النهي إلى تمام الغروب
 : الأدلة على أوقات النهي
حـين : أن نصـلي فـيهن وأن نقـبر فـيهن موتانـاصلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات نهانـا الرسـول «: قال ڤ حديث عقبة بن عامر

. »تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيـرة, وحـين تضـيف الشـمس للغـروب حتـى تغـرب
نهـى صلى الله عليه وسلم ثبت عن عدد من الصحابة أنـه  دلى الغروب فقوأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس, ومن صلاة العصر إ

ـلاةَِ بَعْـدَ الْفَجْـرِ «: , ومنها حديثعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تغرب نَهَى عَنِ الصَّ
مْسُ  مْسُ, وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّ  . »حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة, وهذا هو مذهب الشـافعي الصحيح أن ما : ] مسألة[
 . وإحدى الروايتين عن أحمد, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وشيخنا السعدي وشيخنا ابن باز رحمهم االله

 
   ةِ اعَ مَ جَ الْ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

Ɔَةَ فلَتَْقُمْ طَائفَِةٌ ﴿: ىقوله تعـال: ودليل وجوبها من الكتاب. وهي تلزم الرجال قَمْتَ لهَُمُ الصَّ
َ
˯ذَا كُنتَْ فيِهِمْ فَأ

أمر, والأصل في الأمر الوجوب, ويؤكد الأمر هنا أنه أمر بها مع الخوف, فلو : فلتقم]. ١٠٢: النَّساء[﴾ مِنهُْمْ مَعَكَ 
 . كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى في صلاة الخوف

                                                     
 .)٨٣١(أخرجه مسلم )٥٩١(
 .)٨٢٩(; ومسلم )٣٢٧٢(جه البخاري أخر)٥٩٢(
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اسِ, ثُـمَّ أَنْطَلـِقَ مَعِـي «: صلى الله عليه وسلمقوله   ـ١: من السنةأما  ـلاَةِ فَتُقَـامَ, ثُـمَّ آمُـرَ رَجُـلاً فَيُصَـلِّيَ باِلنَّـ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ باِلصَّ
قَ عَلَـيْهِمْ بُيُـوتَهُمْ بِ  ـلاَةَ; فَـأُحَرِّ ارِ برِِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ منِْ حَطَبٍ إلَِى قَـوْمٍ لاَ يَشْـهَدُونَ الصَّ صلى الله عليه وسلم أن النبـي  ــ٢. »النَّـ

أخـرج  ــ٣. »فَأَجِـبْ «: قـال. قال نعـم» هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ? «: استأذنه رجل أعمى أن لا يصلي في المسجد, قال
حيح مسلم في ص ـ٤. »مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ; فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إلاَِّ منِْ عُذْرٍ «: قالصلى الله عليه وسلم أصحاب السنن أن النبي 

وما يتخلف عنها إلا منافق معلـوم النفـاق, ولقـد  ـ صلى الله عليه وسلميعني مع رسول االله  ـ لقد رأيتنا: أنه قال ڤ عن ابن مسعود
ويضاف إلى ذلك ما فيه من المصـالح والمنـافع . كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

 . على الرجال الحكمة تقتضي وجوبها أن التي تدل على
صَـلاَةُ الْجَمَاعَـةِ أَفْضَـلُ مـِنْ صَـلاَةِ الْفَـذِّ بسَِـبْعٍ «: صلى الله عليه وسلممن قال بأن صلاة الجماعـة سـنة اسـتدلالاً بقولـه : ] مسألة[

ضـعيف جـداً; لأن المـراد هنـا بيـان ثـواب  إن هذا اسـتدلال: نقول. يس بواجبوالأفضل ل, »وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 
 . كْرُ الأفضليَّة لا ينفي الوجوبوذِ , كثر, لا حكم صلاة الجماعةصلاة الجماعة, وأن ثوابها أفضل وأ

 : اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال على ثلاثة أقوال: ] مسألة[
 . »أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنَّ تَؤُمَّ أهلَ دَارِها« :صلى الله عليه وسلمأنها سنة, لأن النبي : القول الأول
إن المـرأة ليسـت مـن أهـل الاجتمـاع, وإظهـار الشـعائر, : واالحـديث, وقـال وافَ عَّ نها مكروهة, وضَ أ: القول الثاني

 . المؤمنين وغيرهن تفيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها, ولأن هذه غير معهودة في أمها
ن تحضر المسجد لإقامة من أهل الجماعة في الجملة, ولهذا أبيح لها أ النَّساءإن : أنها مباحة, وقال: القول الثالث

مع ما في ذلك من التستر والاختفاء, وهـذا القـول لا بـأس بـه, فـإذا  ,فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة ,الجماعة
 . فعلت أحياناً فلا حرج

                                                     
 .)٦٥١(; ومسلم )٦٤٤(أخرجه البخاري )٥٩٣(
 .)٦٥٣(أخرجه مسلم )٥٩٤(
 .)٢٤٥/ ١(; والحاكم )٧٩٣(أخرجه ابن ماجه )٥٩٥(
 .)٦٥٤(أخرجه مسلم )٥٩٦(
 .)٦٥٠(; ومسلم )٦٤٥(أخرجه البخاري )٥٩٧(
 .)٥٩١(; وأبو داود )٤٠٥/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٥٩٨(
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 . الأقرب أن الجمعة والجماعة تلزم العبد بإذن سيده: ] مسألة[
إذا كان فيهم في جهاد أن صلى الله عليه وسلم والدليل ما مر بنا أن االله أمر نبيه الجماعة تلزم الرجال في الحضر والسفر, : ] مسألة[

, لم يقاتل إلا في سفر; فعليه تجب الجماعة في السـفر والحضـرصلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة جماعة, ومن المعلوم أن الرسول 
ومُ فلـم صلى الله عليه وسلممداومةُ النَّبي : وأيضاً لاةِ جماعةً حتى في قضائها حـين غلـبهم النَّـ فَرِ على الصَّ يسـتيقظوا إلا بعـد  في السَّ
 . الوقت

فمـن النوافـل مـا تشـرع لـه الجماعـة : هـل تجـوز صـلاة النافلـة جماعـة أم هـي بدعـة? في هـذا تفصـيل: ] مسألة[
سـن لـه الجماعـة كالرواتـب تُ  لا ومن النوافل مـا. وقيام الليل في رمضان ـ إذا قيل إنها سنة ـ كالاستسقاء والكسوف

لكن لا بأس أن يصليها في جماعة أحيانـاً; ودليـل وبقية النوافل, يل في غير رمضان, التابعة للمكتوبات, وصلاة الل
كان يصلي جماعة أحياناً في صلاة الليل, كما صلى معه ابن عبـاس, وصـلى معـه حذيفـة بـن اليمـان, صلى الله عليه وسلم ذلك أنه 

يتـيم مـع وأحياناً يصلي غير صلاة الليل جماعـة كمـا صـلى بـأنس وأم سـليم و. ڤ وصلى معه ابن مسعود
أن يـأتي إليـه ليصـلي صلى الله عليه وسلم في بيته حين طلـب منـه النبـي  ڤ وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك. ڤ أنس

  .صلى الله عليه وسلمبمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي 
مَـنْ نَـامَ عَـنْ صَـلاَةٍ أَوْ «: صلى الله عليه وسلمية; لقولـه ضـالصحيح أن الجماعة تجب للصلوات الخمس ولو كانت مق: ] مسألة[

هَا إذَِا ذَكَرَهَافَلْيُ  نَسِيَهَا ـƆَةَ لِِكْـرِي﴿: وتلا قوله تعالى, صَلِّ قمِِ الصَّ
َ
والـدليل علـى الوجـوب  .»]١٤: طـه[﴾ وَأ

 ڤ أمر بلالاً  ڤ لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث إبي قتادةصلى الله عليه وسلم عموم الأدلة, ولأنه 
 . قراءةفأذن ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة, وجهر بال

ـلاَةِ «: صلى الله عليه وسلملالاً بقولـه داسـت ,تجب الجماعة في المسـجد علـى كـل مـن تلزمـه: ] مسألة[ لَقَـدْ هَمَمْـتُ أَنْ آمُـرَ باِلصَّ

                                                     
 .)٦٨١(أخرجه مسلم )٥٩٩(
 .)٧٧٣(; ومسلم )١١٣٥(أخرجه البخاري )٦٠٠(
 .)٦٥٨(; ومسلم )٣٨٠(أخرجه البخاري )٦٠١(
 .)٣٣(; ومسلم )٤٢٤(أخرجه البخاري )٦٠٢(
 .واللفظ لمسلم)٦٨٤(, ومسلم )٥٩٧(البخاري  أخرجه)٦٠٣(
 .)٦٨١(أخرجه مسلم )٦٠٤(
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ـلاَةَ; مٍ لاَ يَشْـفَتُقَامَ, ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ باِلنَّاسِ, ثُمَّ أَنْطَلقَِ مَعِي برِِجَـالٍ مَعَهُـمْ حُـزَمٌ مـِنْ حَطَـبٍ إلَِـى قَـوْ  هَدُونَ الصَّ
قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ باِلنَّارِ  جمع تحصل بهم الجماعة فلو أمكن أن يصلوا في بيـوتهم جماعـة » قوم«وكلمة . »فَأُحَرِّ

, واستثنى من يصلي في بيته فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعـة المسـلمين, وهـذا »إلا أن يصلوا في بيوتهم«: لقال
حيح, فعلم أنه لو أقيمت في غير مسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم, بل هم آثمون, وإن كان القول هو الص

 . القول الراجح أنها تصح
الدوائر الحكومية التي فيهـا جماعـة كثيـرة ولهـم مصـلى خـاص يصـلون فيـه, والمسـاجد حـولهم, مـا : ] مسألة[

, ولــم يتعطــل العمــل فإنــه يجــب علــيهم أن يصــلوا في الواجــب في حقهــم? الــذي نــرى أنــه إذا كــان المســجد قريبــاً
يف تعطل العمل بأن بكون الدائرة عليها عمل  ومراجعون كثيرون, أو خشي مـن المسجد, أما إذا كان بعيداً, أو خِ 

لا تسلل بعض الموظفين; لأن بعض الموظفين لا يخافون االله, فإذا خرجوا إلى الصلاة خرجوا إلى بيوتهم, وربما 
صلوا في مكانكم; لأن هذا أحفـظ للعمـل وأقـوم, والعمـل تجـب إقامتـه بمقتضـى : ففي هذه الحال نقوليرجعون 

فهذا هو التفصيل في هذا المسألة, ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن . الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة
الصـلوات الخمـس حتـى يكـون مسـجداً يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه 

 . يصلي فيه أهل هذه الدائرةولعموم الناس 
الأفضـل لهـم أن  ـ وهم الـذين يقيمـون علـى حـدود الـبلاد الإسـلامية يحمونهـا مـن الكفـار ـ غرأهل الثَّ : ] مسألة[

, العـدويـأمنوا تفقد بعضهم بعضاً بشرط أن ييصلوا في مسجد واحد حتى يكونوا أكثر جمعاً وتحصل بهم الهيبة و
 . فإن كانوا يخشون من العدو إذا تجمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى

إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس, لكن فيه رجل إن حضر وصار إمامًا أقيمت الجماعـة, وإن : ] مسألة[
د مـن أجـل عمـارة المسـجد; لأنـه لـو لـم لم يحضر تفرق الناس, فالأفضل لهذا الرجـل أن يصـلي في هـذا المسـج

وصلاة هذا الرجل في هذا المسجد أفضـل مـن صـلاته في , يحضر لتعطل المسجد, وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي
لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط, وهو ألا يكون المسجد قريبًا من المسجد الأكثر جماعةً, فـإن . مسجد أكثر جماعة

إن الأفضــل أن يجتمــع : لــى أهلــه أن يصــلوا في المســجد الأكثــر جماعــة فقــد يقــالكــان قريبًــا منــه بحيــث يســهل ع
                                                     

 .)٦٥١(; ومسلم )٦٤٤(أخرجه البخاري )٦٠٥(
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 . المسلمون في مسجد واحد, وإن هذا أولى من التفرق; لأنه كلما اجتمع المسلون فهو أفضل لا شك
الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أم أقل; لما يترتـب علـى ذلـك : ] مسألة[
ثم يليـه . , ثم يليه الأبعد»مَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَِى االلهِ «: صلى الله عليه وسلمالمصالح, ثم يليه الأكثر جماعة لقول النبي  من

 . العتيق; لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين, وليس هناك دليل بين في هذه المسألة
لاَ يَخْطُو خُطْوَةً إلاَِّ رَفَعَهُ االلهُ بهَِا دَرَجَةً «: المسجد الأبعد أفضل بحديثن الصلاة في أيجاب عمن قال ب: ] مسألة[

في مسجد ليس هناك أقرب منه فإنه كلما بعـد المسـجد وكلفـت نفسـك أن تـذهب  هذا أن, »وَحَطَّ عَنهُْ خَطيِئَةً 
عبـادة إذا لـم يكـن فعلهـا بالأسـهل فهـي إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريباً; لأنه كلما شـقت ال

 . »إنَِّ أجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبكِِ «: ڤ لعائشةصلى الله عليه وسلم أفضل; كما قال النبي 
إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة, ويحصل لي من الخشوع مالا يحصل لي لو صليت في مسـجدي : ] مسألة[

أن الفضــل : كــس? الظــاهر لــي حســب القاعــدةالقريــب منــى, فهــل الأفضــل أن أذهــب إليــه وأدع مســجدي أو الع
المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعـاة مـن الفضـل المتعلـق بمكانهـا, ومعلـوم أنـه إذا كـان أخشـع فإنـه الأفضـل أن 

أنى في الصلاة, أو يلحن كثيراً, أو ما أشـبه ذلـك مـن الأشـياء التـي تتذهب إليه خصوصاً إذا كان إمام مسجدك لا ي
 . نسان عن مسجده من أجلهتوجب أن يتحول الإ

إذا وكلـه تـوكيلاً : والإذن, لا يجوز للإنسان أن يؤم في مسـجد لـه إمـام راتـب إلا بـإذن الإمـام أو عـذره: ] مسألة[
إذا تأخرت عن موعـد الإقامـة : يا فلان صل بالناس, والعام أن يقول: أن يقول: فالخاص. خاصاً, أو توكيلاً عاماً

 . ما لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرضك: والعذر, المعتاد فصلوا
الصحيح أن الصلاة تصح مع , لو أن أهل المسجد قدموا شخصاً يصلي بهم دون إذن الإمام ولا عذره: ] مسألة[

الإثم; لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد, وتحـريم الإقامـة في مسـجد لـه إمـام راتـب بـدون إذنـه ولا 
الصـلاة, ولأن هـذا التحـريم يعـود إلـى معنـى خـارج عـن الصـلاة وهـو الافتيـات علـى  عذر لا يستلزم عدم صـحة

                                                     
 .)٢٤٧/ ١(; والحاكم )١٠٤/ ٢(; والنسائي )٥٥٤(و داود ; وأب)١٤٠/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٦٠٦(
 .)٦٤٩(; ومسلم )٦٤٧(أخرجه البخاري )٦٠٧(
 .)١٢١١(; ومسلم )١٧٨٧(أخرجه البخاري )٦٠٨(
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 . الإمام
مـثلا ووجـدهم يصـلون,  در شخص صلى في مسـجده, ثـم جـاء إلـى مسـجد آخـر لحضـور درسإذا قُ : ] مسألة[

صَلَّى صلاةَ صلى الله عليه وسلم  أنَّ النَّبيَّ  :ولى هي الفريضة, ودليل ذلكفالأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة, والأُ 
يا, فـدعا بهمـا,  الفجرِ ذاتَ يومٍ في مسجدِ الخَيْفِ في منِىً, فلما انصرفَ منِ صلاتهِِ إذا برَجُلين قد اعتزلا, فلـم يصـلِّ

يَا مَعَناَ? «: فقالصلى الله عليه وسلم فجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهُما هيبةً منِ رسولِ االله  ينا يا رسـولَ : قالا. »مَا مَنعََكُمَا أَنْ تُصَلِّ االله, صـلَّ
يَا مَعَهُمْ; فَإنَِّها لَكُمَا نَافلَِةٌ «: قال. في رِحالنِاَ يْتُمَا فيِ رِحَالكُِمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ, فَصَلِّ  . »إذَِا صَلَّ

الإمـام وقـد أن يسلم مـع الإمـام? إذا سـلم مـع هل له عادة فهل لا بد من إتمامها, أو إذا أدرك بعض المُ : ] مسألة[
مَـا أَدْرَكْـتُمْ فَصَـلُّوا «: صلى الله عليه وسلمفلا بأس لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها, وإن أتم فهو أفضـل لعمـوم قولـه  مثلا صلى ركعتين

وا  . »وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتمُِّ
هل يسن أن يقصد مسجداً للإعادة? لا يسن; لأن ذلك ليس من عادة السلف, ولو كان من أمور الخير : ] مسألة[

, لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضـر إلـى المسـجد فـإن أقيمـت ڤ لكان أولى الناس فعلاً له الصحابة
  . الصلاة فصل معهم

ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان من أنهم إذا صلوا عشر ركعات خلف إمـام يصـلي عشـرين ركعـة : ] مسألة[
أوتروا معـه خـلاف مـا دلـت عليـه السـنة ومـا كـان السـلف جلسوا أو تركوا الإمام حتـى إذا شـرع في الـوتر قـاموا فـ

في زيـادة الصـلاة في نفـس ركعاتهـا,  ڤ يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاده, وإذا كـان الصـحابة وافقـوا عثمـان
حينما أتـم الصـلاة في منـى, والمعـروف مـن سـنة  ڤ تابعوا عثمانڤ فكيف بزيادة صلاة مستقلة? فالصحابة 

ثلاث سنوات أو ست من خلافته أنهم كانوا يصـلون في  ڤ وسنة عثمان ڤ أبي بكر وعمروسنة صلى الله عليه وسلم  الرسول 
لمـا بلغـه ذلـك اسـترجع ڤ صار يصلي أربعـاً, حتـى أن ابـن مسـعود  ڤ منى ركعتين, وفي آخر خلافة عثمان

ذا مـن أجـل كـل هـ. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه أربع ركعات مع إنكارهم عليه. »إنا الله وإنا إليه راجعون«: وقال
: يا أبا عبدالرحمن كيف تصلي أربـع ركعـات وأنـت تنكـر هـذا? فقـال: ڤ درء الخلاف, حتى قيل لابن مسعود

                                                     
 .)٢١٩(; والترمذي )٥٧٥(; وأبو داود )١٦٠/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٦٠٩(
 ).٦٠٢(; ومسلم )٦٣٦(أخرجه البخاري )٦١٠(
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  . »الخلاف شر«

أمــا أن يكــون في المســجد . إعــادة الجماعــة إذا فاتـت مــع الإمــام الراتـب واجبــة; لأن الجماعــة واجبـة: ] مسـألة[
قل إنه محرم; لأنه بدعـة لـم يكـن انية فهذا لا شك أنه مكروه إن لم يُ جماعتان دائماً الجماعة الأولى والجماعة الث

أما أن يكون عارضاً إي الإمام الراتب هـو الـذي يصـلي بجماعـة المسـجد لكـن . وأصحابهصلى الله عليه وسلم معروفاً عن النبي 
 ن كعـبحديث أبي ب ـ١: أحياناً يتخلف عنه رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر فالصحيح أنه تعاد الجماعة بهم لما يلي

جُلَيْنِ أَزْكَـى مـِنْ صَـلاَتهِِ «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  ڤ جُلِ أَزْكَى منِْ صَلاَتهِِ وَحْدَهُ, وَصَلاَتُهُ مَعَ الـرَّ جُلِ مَعَ الرَّ صَلاَةُ الرَّ
جُلِ, وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَـبُّ إلَِـى االلهِ  مـن  وهـذا نـص صـريح, لأن صـلاة الرجـل مـع الرجـل أفضـل, »مَعَ الرَّ

: فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقـال ڤ كان جالساً ذات يوم مع أصحابهصلى الله عليه وسلم أن الرسول  ـ٢. صلاته وحده
قُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ? «  . فقام أحد القوم فصلى مع الرجل, »مَنْ يَتَصَدَّ

جماعـة باتفـاق العلمـاء; لأن مسجد السوق والمسجد الذي على طريق السيارات لا تكره فيه إعـادة ال: ] مسألة[
 . هذه المساجد من أصلها معدة لجماعات متفرقة ليس لها إمام راتب يجتمع الناس عليه

 . المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما من المساجد في حكم إعادة الجماعة: ] مسألة[
ن لـو شـرع في النافلـة بعـد أن يبـدأ ومـن المعلـوم أن الإنسـا. إذا أقيمت الصلاة فلا صـلاة إلا المكتوبـة: ] مسألة[

المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي منها غالباً إلا وقد شرع الناس في صـلاة الجماعـة وحينئـذٍ لا يجـوز أن يبتـدئ صـلاة 
النافلة بعد شروع المقيم في الإقامة; لأن علة النهي موجودة في هذه الصورة, ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلـة 

 . الشروع فيها: فالمراد بالإقامة. لإقامة, أو إذا شرع الإمام في الصلاةإذا انتهت ا
الذي نرى أن الإنسان إذا كان في نافلة وأقيمت الصلاة فإنه إن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ما : ] مسألة[

ة الجماعـة واجبـة والنافلـة يقطعهـا لأن صـلا فحينئـذلم يخش فوات الجماعة, كما لو كان يؤدي النافلة في البيت, 
 ;خلـص لـهتلأنه لم تتم له هذه الصلاة; ولم وإن كان في الأولى فإنه يقطعها حتى وإن كان في السجدة الثانية; . نفل

ـلاَةِ «: صلى الله عليه وسلملنافلة; والمستند في هـذا قولـه اصلاة الحيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن  مَـنْ أَدْرَكَ رَكْعَـةً مـِنَ الصَّ

                                                     
 .)٢٤٧/ ١(; والحاكم )١٠٤/ ٢(; والنسائي )٥٥٤(; وأبو داود )١٤٠/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٦١١(
 .)٢٢٠(; والترمذي )٥٧٤(; وأبو داود )٨٥, ٦٤, ٤٥, ٥/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )٦١٢(
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لاَةَ فَقَدْ أَدْ   . »رَكَ الصَّ
: صلى الله عليه وسلملا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, ودليله قول النبـي : ] مسألة[

ـلاَةَ « لاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّ أن مـن أدرك دون ذلـك فإنـه لـم يـدرك : هـذا منطوقـه, أمـا مفهومـه» مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً منَِ الصَّ
ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة; لأن إدراك الركعة أكبر وأكثر مـن إدراك مـا دون . ةالصلا

 . الركعة, والأقل لا يقاس على الأكثر
أجزأته تكبيرة الإحـرام  إذا أدرك المأمومُ الإمامَ راكعاً دخل معه في الركعة, ويكون قد أدرك الركعة, و: ] مسألة[

ولا بد أن يكبر للإحرام قائمـاً منتصـباً قبـل أن يهـوي; . وع لكن الأفضل والأكمل أن يكبر للركوععن تكبيرة الرك
. كبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم, وتكبيـرة الإحـرام لا بـد أن يكـون فيهـا قائمـاًتفي حال ال ىلأنه لو هو

راكعـاً ً صلى الله عليه وسلم أنـه دخـل مـع النبـي  ڤ أبي بكـرة فحديث: أما الدليل: وتسقط الفاتحة هنا بمقتضى الدليل والتعليل
صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة, فإنه جاء مسرعاً وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع, ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي 

وقد جاء هـذا الحـديث مـن طريـق  ,»زَادكَ االله حِرصاً ولا تَعُدْ «: أنا, فقال له: سأل عن الفاعل, فقال أبو بكرة
فهو أن قـراءة الفاتحـة إنمـا تجـب في حـال القيـام, : وأما التعليل. »الركعة يدركيريد أن «: , وفيهغير الصحيح

  .والقيام هنا سقط ضرورة لمتابعة الإمام; فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب للقيام وهو قراءة الفاتحة

إلا إذا أدرك الإمـام  والجهريـة السـرية الصـلاة القول الراجح أن المأموم يجـب عليـه قـراءة الفاتحـة في: ] مسألة[
لاَ صَـلاَةَ «: صلى الله عليه وسلمراكعاً, أو قائماً, ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام فهنا تسقط عنه; وذلك لعموم قولـه 

نٍ لـم يقـرأ أيَّ إنسـا: اسـم موصـول, واسـم الموصـول يفيـد العمـوم أي: ومَـنْ  ,»لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتحَِـةِ الْكتَِـابِ 
الفاتحة, فلا صلاة له سواء أكان مأموماً, أم إماماً, أم منفرداً, ولا يصحُّ أنْ يُحملَ هذا النَّفيُ على نفيِ الكمالِ لأنَّ 

حةِ والإجزاءِ, لا نفيَ الكمالِ إلا بدليلٍ ولا دليل هنا على خروجهِ عن الأصلِ  هـذا : فإن قال قائلٌ . الأصل نفيُ الصِّ

                                                     
 .)٦٠٧(, ومسلم )٥٨٠(البخاري  أخرجه)٦١٣(
 ).٧٨٣(أخرجه البخاري )٦١٤(
 ).٥/٤٢(أخرجه الإمام أحمد )٦١٥(
 .)٣٩٤(; ومسلم )٧٥٦(أخرجه البخاري )٦١٦(
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ْ  لَُۥ  فَٱسۡـتَمِعُواْ  ٱلۡقُرۡءَانُ  قُرئَِ  ˯ذَا  سمح: في القرآن وهي قولـه تعـالى , ولدينا حديثٌ عامٌّ وآيةٌ الحديثُ عامٌّ  نصِـتُوا
َ
  سجىوَأ

يـدلُّ علـى عمـومِ الإنصـاتِ سـواءٌ  ,»فَأَنْصِـتُوا قَرَأَ  إذَِا  «: في الإِمامِ  صلى الله عليه وسلم والحديثُ قولُ النَّبيِّ  ,]٢٠٤: الأعراف[
هذا صحيحٌ, وأنَّه عامٌّ في الفاتحةِ وغيرِها, وأنَّ المأمومَ إذا قرأَ الإمامُ فإنَّـه : نقول: فالجواب أو غيرِها? عن الفاتحةِ 

بعدَ أنْ انفتـلَ  صلى الله عليه وسلمحيث قالَه النَّبيُّ  ,»لاَ صَلاَةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ «: ينصتُ, ولكن هذا العمومُ مقيَّدٌ بعموم
كُـمْ تَقْـرَؤُونَ خَلْـفَ «: الفجرِ; حينمـا قـرأ في صـلاةِ الفجـرِ, وثَقُلـت عليـه القـراءةُ, فلمـا انصـرفَ قـال منِ صلاةِ  لَعَلَّ

 ,»الْقُـرْآنِ; فَإنَِّـهُ لاَ صَـلاَةَ لمَِـنْ لَـمْ يَقْـرَأْ بهَِـا بـِأُمِّ  إلاَِّ  تَفْعَلُوا  لاَ  «: صلى الله عليه وسلم , قالإنا نصنعُ ذلك: فقال بعضُنا, »إمَِامكُِمْ 
وعلى هذا; فتكون قراءةُ الفاتحـةِ في الصـلاةِ . وهذا نصٌّ صريحٌ في الصلاةِ الجهريةِ, لأنَّ صلاةَ الفجرِ صلاةٌ جهريةٌ 

ْ  لَُۥ  فَٱسۡتَمِعُواْ  ٱلۡقُرۡءَانُ  قُرئَِ  ˯ذَا  سمح: مستثناةٌ منِ قولـه نصِـتُوا
َ
لأنَّ هـذا عـامٌّ والعـامُ يدخلـه  ,]٢٠٤: الأعـراف[  سجىوَأ

وهذا هو المشهور منِ مذهبِ الإمـامِ الشـافعي رحمـه االله,  ,»فَأَنْصِتُوا قَرَأَ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمخصيصُ, وكذلك قولُ النَّبيِّ التَّ 
أن وجـوبَ قـِراءةِ الفاتحـةِ علـى المـأمومِ حتـى في : أي» وهـو أظهـر«: قال ابنُ مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميـة

ةِ أظهرُ, وصَدَقَ  لاةِ الجهريَّ ـلاةِ , فإنَّـه أظهـرُ مـِن القـولِ بعـدمِ وجـوبِ القِـراءةِ علـى المـأمومِ الصَّ مطلقـاً, أو في الصَّ
كما قال ابنُ كثير  صلى الله عليه وسلملا يصحُّ عن النَّبيِّ  حديث فهو »مَنْ كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ «: , وأما حديثالجهرية

إنـه ضـعيفٌ «: »الفـتح«, وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في »أصَحُّ  إنه رُويَ عن جابرٍ موقوفاً وهو«: »تفسيره«رحمه االله في 
اظ   .كان ضعيفاً سَقَطَ الاستدلالُ به, وإذا »عند الحُفَّ

كبر للإحرام, لكن هل يكبر مـرة في غير الركوع, مثل أن يدرك الإمام وهو ساجد فهنا يُ  الإمام إذا أدرك: ] مسألة[ 
لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال من ركن إلـى : نحط بلا تكبير قالوايَ أنه  المشهور عند الفقهاءللركن,  ثانية

انتقـال  السـجودفإن انتقالك من القيـام إلـى  ساجدالذي يليه فهو انتقال في موضعه, لكن إذا دخلت مع الإمام وهو 
لـيس هنـاك دليـل يكـبر و: ال, وبعـض العلمـاء قـإلى ركن لا يليه, فلما كان انتقالا إلى ركن لا يليـه, فـلا تكبيـر هنـا

 . فالذي نرى في هذه المسألة أن الاحتياط أن يكبر, للتفريق بين الركوع وغيره واضح
الصواب أن المأموم إذا دخل مع الإمام وقد انتهى من قراء الفاتحة, وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة : ] مسألة[

                                                     
 .)٤١١(; ومسلم )٧٣٢(أخرجه البخاري )٦١٧(
 ).٣٦(; والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص )٩١٩(; والنسائي )٨٢٤(; وأبو داود )٣١٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٦١٨(
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 . الراجح ويتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءةفإنه يسقط عنه الاستفتاح ويقرأ الفاتحة على القول 
ــى يَسْــجُدَ «: صلى الله عليه وسلممســابقة الإمــام محرمــة; لقــول النبــي : ] مســألة[ ــعَ, لاَ تَسْــجُدُوا حَتَّ ــى يَرْكَ . »لاَ تَرْكَعُــوا حَتَّ

ـذِي يَ «: صلى الله عليه وسلمإنه من كبائر الذنوب لم يبعد; لقوله : والأصل في النهي التحريم, ولو قال قائل رْفَـعُ رَأْسَـهُ أَمَا يَخْشَى الَّ
لَ االلهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ, أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ  مَامِ أَنْ يُحَوِّ  . »قَبْلَ الإِْ

ـبقِ, وإنْ كـان  في رُكـن أنَّه متـى سَـبَقَ إمامَـهالقول الراجح : ] مسألة[ عالمـاً ذاكـراً فصـلاتُه باطلـةٌ بكـلِّ أقسـامِ السَّ
اً فصلاتُه صحيحةٌ; إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يدرِكَهُ الإمامُ, فإنه يلزمُـه الرجـوعُ ليـأتيَ بمـا سَـبَقَ فيـه جاهلاً أو ناسي

  . ذاكراً بطلتْ صلاتُه, وإلا فلا بعدَ إمامهِ, فإن لم يفعلْ عالماً

مـا تخلـف بـه, ويتـابع فإنـه يـأتي ب: أما إن كان لعـذر. لغير عذر ـ٢  .لعذر ـ١: التخلف عن الإمام نوعان: ] مسألة[
لم يسمع إمامه حتـى سـبقه الإمـام و ,فلو أن شخصاً سها أو غفل. ركنينالإمام, ولا حرج وإن كان ركناً كاملاً أو 

بركن أو ركنين فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه, إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به يبقـى 
مـا أن يكـون تخلفـاً في الـركن, أو تخلفـاً إوهـو : أما لغيـر عـذر. ة ملفقة من ركعتي إمامهمع الإمام, وتصح له ركع

أن يركـع : أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقـل إليـه, مثـل: التخلف في الركن معناه: بركن
ليك, لكنك ركعت وأدركت الإمـام في الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة, وبقيت قائماً تكمل ما بقي ع

الركوع, فالركعة صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة; لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حـين أن يصـل إمامـك 
أن الإمـام يسـبقك بـركن, أي أن : والتخلف بالركن معنـاه. »إذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا«: صلى الله عليه وسلمإلى الركوع ولا تتخلف; لقوله 

 .باطلة كعنه بركن لغير عذر فصلات تأنه إذا تخلف: فالراجح هنا ,كعيركع ويرفع قبل أن تر
فـلا تضـر إلا في تكبيـرة الإحـرام : أما في الأقوال: الموافقة للإمام إما أن تكون في الأقوال أو في الأفعال: ] مسألة[

قد صـلاتك أصـلاً; لأنـه لا أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنع. والسلام
إنه يكـره أن تسـلم : فقد قال العلماء: وأما الموافقة بالسلام. بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائياً

ة الأولـى, والتسـليمة الثانيـة بعـد ممع إمامك التسلمية الأولى والثانية, وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسلي

                                                     
 ).٦٠٣(; وأبو داود )٣٤١/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٦١٩(
 .)٤٢٧(; ومسلم )٦٩١(أخرجه البخاري )٦٢٠(
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فلا يؤثر أن توافـق : وأما بقية الأقوال. الثانية فإن هذا لا بأس لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين التسليمة
الّيَِ ﴿: الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه, فمثلاً لو سبقته بالفاتحة فقرأت إيَِّاكَ نَعْبُدُ ˯يَّاكَ ﴿: ﴾ وهو يقرأوƅََ الضَّ

االله : قـال الإمـام: فـالأقرب أنهـا مكروهـة, مـثلاً : وأما الموافقة في الأفعـال. ر مثلاً فلا يؤثر﴾ في صلاة الظهنسَْتَعيُِ 
إذَِا رَكَـعَ فَـارْكَعُوا, وَلاَ «: قـالصلى الله عليه وسلم لأنـه  ;أكبر للركـوع, وشـرع في الهـوي, هويـت أنـت والإمـام سـواء فهـذا مكـروه

 . »تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ 
لكـن بـدون  ,في أفعـال الصـلاة فـور شـروع إمامـه المـأموم يَشْـرَعَ أن : السنة, ومعناهـامتابعة الإمام هي : ] مسألة[

إذا رَكَعَ تركع; وإنْ لم تكملْ القراءةَ المستحبَّةَ, ولـو بقـيَ عليـك آيـةٌ, لكونهـا توجـب التخلُّـفَ فـلا : فمثلاً , موافقة
 . إمامكِِ  نت الآن مأمورٌ بمتابعةِ تكملها; لأنَّ صلاتَك ارتبطت بالإِمامِ, وأ

إذا ركع الإمام قمت : إذا أقيمت الصلاة, وكبر الإمام, وقرأ الفاتحة, ولم يدخل رجل مع الإمام, وقال: ] مسألة[
إن هـذا : إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة; لأنه لم يقرأ الفاتحة, أو نقـول: فهل نقول. وركعت, فبقي في مكانه

أنـا أميـل : ل أن يدخل في الصلاة غير مطالب بقراءة الفاتحة? الجوابمسبوق أدرك الركوع, فتصح صلاته; لأنه قب
أنت أخطأت وفوت علـى نفسـك خيـرا : إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة; فإنه لا يلزمه حكم الصلاة, لكن نقول

رضـت ع وأيضـاً. فاتك فضيلة تكبيـرة الإحـرام بعـد الإمـام, وقـراءة الفاتحـة والسـورة إن كـان هنـاك سـورة, كثيرا
  . إن ركعته لا تصح: نفسك لفوات ركعة; لأن بعض العلماء قالوا

ألا يتجاوز الإنسان ما جاءت بـه السـنة, فـإن : دائم :وكلاهما سنة ,يسن للإمام التخفيف, وهو قسمان: ] مسألة[
فْ «: جاوز فهو مطول, ودليله ك سـبب يقتضـي الإيجـاز أن يكون هنـا: عارضو. »إذَِا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّ

زُ فـِي «: صلى الله عليه وسلمقال : عما جاءت به السنة, ودليلة ـبيِِّ فَـأَتَجَوَّ لاَةَ وَأَنَـا أُرِيـدُ أَنْ أُطيِـلَ, فَأَسْـمَعُ بُكَـاءَ الصَّ إنِِّي لأَدَْخُلُ الصَّ
هُ   . »صَلاَتيِ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّ

أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ « :قال له ,بأصحابه ڤ ما أطال معاذلصلى الله عليه وسلم والتطويل الزائد عن السنة حرام; لأن الرسول 

                                                     
 ).٦٠٣(; وأبو داود )٣٤١/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٦٢١(
 .)٤٦٧(; ومسلم )٧٠٣(أخرجه البخاري )٦٢٢(
 ).٧٠٨(أخرجه البخاري )٦٢٣(
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 . غضب من أجل الإطالة دل ذلك على أن التخفيف الموافق للسنة واجبصلى الله عليه وسلم وإذا كان  , »فَتَّانًا? 
 فإذا كنت أصلي لنفسي واقتصرت على الواجب في الأركان والواجبات, فإن لي ذلك, لكن إذا كنت: أما الإتمام

إماماً فليس لي ذلك; لأنه يجب أن أصلي الصلاة المطابقة للسنة بقـدر المسـتطاع, لكـن لـو فـرض أن المـأمومين 
يا فلان عجل بنا لنا شغل فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب; لأن المـأمومين أذنـوا لـه في : وقالوا ,محصورين

إذن  .»صلى الله عليه وسلمة ولا أتم صلاة من رسول االله راء إمام قط أخف صلاوما صليت «: ڤذلك, وقال أنس بن مالك 
الصلاة الموافقة للسنة هي أخف الصلاة, وأتـم الصـلاة, فـلا ينبغـي للإمـام أن يطيـع بعـض المـأمومين في مخالفـة 

قتضـي التخفيـف فحينئـذٍ يخفـف; لأن هـذا مـن السـنة; أمـا يالسنة; لأن اتباع السنة رحمة, إنما لو حصـل عـارض 
  . ننا نفعل فيه السنةالشيء اللازم الدائم فإ

ـنَّةُ كمـا في حـديث أبـي قتـادة من السنة تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية; : ] مسألة[ أنَّ  ڤلأنَّ هـذا هـو السُّ
كعةَ الأوُلى أكثر منِ الثانيـة«: صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  لُ الرَّ وهـو موافـق للطبيعـة; لأن الإنسـان أول مـا يـدخل في  . »كان يُطوِّ

 . شطالصلاة يكون أن
  : انتظار الإمام للمأموم يشمل ثلاثة أشياء: ] مسألة[

انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة, فهذا ليس سنة, بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها, وأما ما يسن  ـ١
عجـل, كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعـوا صلى الله عليه وسلم تأخيره من الصلوات, وهي العشاء, فهنا نراعي الداخلين; لأنه 

 .وإذا رآهم ابطأوا أخر
انتظاره في الركوع, مثل أن يكون الإمام راكعاً فأحس بداخل في المسجد فينتظر قليلاً حتى يدرك هذا الـداخل  ـ٢

الركعة, فهنـا يكـون للقـول باسـتحباب الانتظـار وجـه, لاسـيما إذا كانـت الركعـة هـي الأخيـرة مـن أجـل أن يـدرك 
بيِ أوجزَ في صلاتهِِ, مخافةَ أن  صلى الله عليه وسلمنَّ النبيَّ لألى المأمومين, الجماعة, لكن بشرط ألا يشق ع كان إذا سَمِعَ بكاءَ الصَّ

                                                     
 .)٤٦٥(ومسلم ). ٧٠٥(أخرجه البخاري )٦٢٤(
 .)٤٦٩(; ومسلم )٧٠٨(أخرجه البخاري )٦٢٥(
 .)٤٥١(; ومسلم )٧٧٦(أخرجه البخاري )٦٢٦(
 .)٦٤٦(; ومسلم )٥٦٥(أخرجه البخاري )٦٢٧(
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هُ  يُبنـى عليهـا القـولُ , فهذا أصل يمكـن أن م الصبيلأ خاصةفهنا غير هيأة الصلاة من أجل مصلحة . »تُفْتَنَ أُمُّ
كوعِ  باستحبابِ  اخلِ في الرُّ   .انتظارِ الدَّ

كانتظـار  ,بـه فائـدة إن حصـلفي ركن غير الركوع, أي لا يدرك فيه ركعة, ولا يحتسب له, فهـذا انتظار الداخل  ـ٣
إلا أن  ما ليس فيه فائـدةوأما . فهذا حسنالمأموم في التشهد الأخير; لأن إدراك المأموم هذا الجزء خير من عدمه, 
لثـة في الرباعيـة, فـأحس بـداخل, فهنـا لا يشارك الإمام فيما اجتمـع معـه فيـه, مثـل أن يكـون سـاجداً في الركعـة الثا

 . يستحق الانتظار; لأنه لا يستفيد من هذا الانتظار شيئاً
الإطالـة غيـر  ڤ أنكـر علـى معـاذصلى الله عليه وسلم إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر, ويكون هذا ممنوعـاً; لأنـه : ] مسألة[

 . ه فيها ذلكحال لا يشرع ل المشروعة, وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار فقد أطال في
يحرم على الولي أن يمنـع المـرأة إذا أرادت الـذهاب إلـى المسـجد لتصـلي مـع المسـلمين, وهـذا هـو : ] مسألة[

لاَ تَمْنعَُـوا إمَِـاءَ االلهِ «: لما قال له ابنـه بـلال حينمـا حـدث بهـذا الحـديثڤ القول الصحيح, ويدل له أن ابن عمر 
صلى الله عليه وسلم لـو رأى النبـي : وقد قالت عائشة ڤ. نعهن; لأنه رأى الفتنة, وتغير الأحوالواالله لنم: قال, »مَسَاجِدَ االلهِ 

فسبه  ڤ واالله لنمنعهن, أقبل إليه عبداالله: ما قاللف. ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل النَّساءمن 
. واالله لنمـنعهن: وتقـول» ا إمَِـاءَ االلهِ لاَ تَمْنعَُـو«: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : أقول لك: سباً شديداً ما سبه مثله قط, وقال له

عنـد السـلف لا يماثلـه صلى الله عليه وسلم ,  وهـذا أمـر عظـيم, وتعظـيم كـلام رسـوله صلى الله عليه وسلمفهجره; لأن هذا مضاد لكـلام الرسـول 
سـلم قنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجـوا, ويَ لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يُ . تعظيم أحد من الخلف

  .صلى الله عليه وسلملذي نهى عنه الرسول من ارتكاب النهي ا وه
, خطاب موجه للأوليـاء: تضمن خطابين, »لاَ تَمْنعَُوا إمَِاءَ االلهِ مَسَاجِدَ االلهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ «: صلى الله عليه وسلمقوله : ] مسألة[
خْـرُجْنَ وَلْيَ صلى الله عليه وسلم «فبيـوتهن خيـر لهـن, لكـن قـال  النَّساء, وأما النَّساءأما الأولياء فلا يمنعون . خطاب موجه للنساءو

                                                     
 .)٧٠٨(أخرجه البخاري )٦٢٨(
 .)٤٤٢(; ومسلم )٩٠٠(خرجه البخاري أ)٦٢٩(
 .)٤٤٥(; ومسلم )٨٦٩(أخرجه البخاري )٦٣٠(
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مَـا امْـرَأَةٍ «: المـرأة إذا كانـت متطيبـة أن تشـهد المسـجد فقـالصلى الله عليه وسلم ومنـع النبـي . غير متطيبـات: , أي»تَفِلاَتٍ  أَيُّ
هذا فيجوز للـولي إذا خرجـت المـرأة متطيبـة أن يمنعهـا,  وعلى. »أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَناَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ 

مـا أشـبه ذلـك, فلـه أن يمنعهـا قياسـاً علـى منعهـا مـن , وياب زينةثوكذا لو خرجت متبرجة ب. ابل يجب عليه منعه
 . الخروج متطيبة

أمـر أن صلى الله عليه وسلم الخروج لصـلاة العيـد, فإنـه للنسـاء سـنة; لأنـه  ,»وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ «: صلى الله عليه وسلميستثنى من قوله : ] مسألة[
 . ج غير متبرجة بزينة, ولا متطيبةولكن يجب أن تخر. يخرج العواتق وذوات الخدور

 
 ]ةِ امَ مَ الإِ ى بِ لَ وْ الأَْ [ لٌ صْ فَ 

دةً, ولـيس المـراد : أي ,قرأومعنى الأ. الأقرأ العالم فقه صلاته: الأولى بالإمامة: ] مسألة[ الذي يقرؤه قراءةً مجوَّ
اتِ ونحوهـا, فلـيس بشـرطٍ أن  ةِ والمـدَّ ى بـالقرآن, وأن يُ التجويد الذي يُعرف الآن بمـا فيـه مـِن الغنَّـ ـنَ بـه يتغنَّـ حسِّ

 .صوتَه, وإن كان الأحسنُ صوتاً أَولى, لكنه ليس بشرط
إذا اجتمــع شخصــان أحــدهم أجــود قــراءة, والثــاني قــارئ دونــه في الإجــادة وأعلــم منــه بفقــه وأحكــام : ] مســألة[

أقـوى في  لأنـه دم الثـانييقـ أنالراجح الصلاة, أي فيما يتعلـق بالصـلاة دون المعـاملات والأنكحـة والمواريـث, فـ
ربما يطـرأ عليـه سـهو فـلا يـدري والصلاة من الأول, وأقوى في أداء العمل; لأن ذلك الأقرأ ربما يسرع في صلاته, 
لـو : وهذا في ابتداء الإمامـة, أي. كيف يتصرف, والعالم فقه صلاته يدرك ذلك كله, غاية ما فيها أنه أدنى منه جودة

أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو الأولى بكل حال مادام لا يوجـد فيـه . وا أحدهمحضر جماعة وأرادوا أن يقدم
 . مانع يمنع إمامته

نَّةِ «: صلى الله عليه وسلم قال : ]مسألة[ نَّةِ سَـوَاءً فَأَقْـدَمُهُمْ هِجْـرَةً, فَـإنِْ  ,فَإنِْ كَانُوا فيِ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ باِلسُّ فَإنِْ كَانُوا فيِ السُّ

                                                     
 ).٥٦٥(; وأبو داود )٤٧٥, ٤٣٨/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٦٣١(
 .)٤٤٤(أخرجه مسلم )٦٣٢(
 .)٨٩٠(; ومسلم )٣٢٤(أخرجه البخاري )٦٣٣(
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رئان متساويان في القراءة, ولكـن أحـدهما اإذا اجتمع ق. »سِنăا«: أو قال» هُمْ سِلْمًاوا فيِ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُ كَانُ 
فأقـدمهم هجـرة, أي لـو كـانوا متسـاويين ولكنهمـا في بـلاد كفـر : وإن كانوا في السنة سـواءإنه يقدم الأفقه, فألأفقه 

د الإسلام, فالمقدم الأسبق هجرة; لأنه أسبق في الخير, وأقرب إلى معرفـة الشـرع فسبق أحدهم في الهجرة إلى بلا
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً; لأن الأقدم إسلاماً أقـرب إلـى معرفـة . ممن تأخر وبقي في بلاد الكفر

  . ل هؤلاءأما التقوى فهي صفة يجب أن تراعى في كو. ثم أكبرهم سناً. شريعة االله, ولأنه أفضل

قرع بينهما, والدليل علـى إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان, ولم يتنازل أحدهما عن طلبه فإنه يُ : ] مسألة[
لِ, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَِّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْـتَ «: صلى الله عليه وسلمالقرعة قوله  فِّ الأْوََّ , »هَمُوالَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِّدَاءِ وَالصَّ

 . وغيرها] ١٤١: الصافات[﴾ فَسَاهَمَ فكََنَ مِنَ المُْدْحَضِيَ ﴿: وفي كتاب االله قوله تعالى
مـن خـرج عـن طاعـة االله بفعـل كبيـرة دون «: والفاسق في الاصـطلاح هـو. تصح الصلاة خلف الفاسق: ] مسألة[

ول لا يسـع النـاس اليـوم إلا هـو; لأننـا لـو قلنـا وهـذا القـ. سقالفِ  ولو كان ظاهرَ . »الكفر, أو بالإصرار على صغيرة
. »يَـؤُمُّ الْقَـوْمَ أَقْـرَؤُهُمْ لكِتَِـابِ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمعمـوم قولـه ل. بعدم صحة الصلاة خلفه لمـا وجـدنا إمامـاً يصـلح للإمامـة

ـلاَةَ لوَِقْتهَِـا, فَـإِ «: في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتهـاصلى الله عليه وسلم خصوص قوله ول نْ أَدْرَكْتَهَـا مَعَهُـمْ صَـلِّ الصَّ
, فَإنَِّهَا لَكَ نَافلَِةٌ  . »يُصَلُّونَ لَكُمْ, فَإنِْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ, وَإنِْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ «: صلى الله عليه وسلموقوله . »فَصَلِّ

كـل مـن  ولأن. والحجاج معروف بأنه من أفسـق عبـاد االله. كانوا يصلون خلف الحجاج ڤ ن الصحابةولأ
لكن لو فعل معصية تتعلـق . صحت صلاته صحت إمامته, ولا دليل على التفريق بن صحة الصلاة وصحة الإمامة

. ح الصلاة خلفه; لأن معصيته تتعلق بالصـلاةخل في الصلاة يبطل الصلاة فلا تصبالصلاة بأن كان هذا الإمام إذا د
نَّ فَاجِرٌ مُؤْمنِاً«: أما حديث : فهو ضـعيف, وعلـى تقـدير صـحته فـالمراد بالفـاجر الكـافر لقولـه تعـالى »لاَ يَؤُمَّ

                                                     
 .)٦٧٣(أخرجه مسلم )٦٣٤(
 .)٤٣٧(; ومسلم )٦١٥(أخرجه البخاري )٦٣٥(
 .)٦٤٨(أخرجه مسلم )٦٣٦(
 ).٦٩٤(أخرجه البخاري )٦٣٧(
 ).١٦٦٠(أخرجه البخاري )٦٣٨(
 ).١٧١/ ٣(والبيهقي ). ١٨٧٨(أخرجه ابن ماجه )٦٣٩(
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ارَ لَفِ جَحِيمٍ ﴿   ].١٤: الانفطار[﴾ ˯نَّ الفُْجَّ
: فالاعتقـاد. لا تصح الصلاة خلف الكافر مطلقاً, سواء كـان كفـره باعتقـاد, أو قـول, أو فعـل, أو تـرك: ] مسألة[

مثـل أن يسـجد : والفعـل. , أو دينـهصلى الله عليه وسلم مثل أن يستهزئ بـاالله أو رسـوله: ولوالق. مثل أن يعتقد أن مع االله إلهاً آخر
لكن لو فرض أن شخصا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعـد . مثل ترك الصلاة: والترك. لصنم
 . صحيحة الراجح أنه إذا كان جاهلا فإن صلاتهف, الصلاة

لـو أن رجـلاً لا يـرى أن : فمـثلاً . ولو فعل مـا تعتقـده حرامـاً تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع,: ] مسألة[
 . لحم الإبل ناقض للوضوء, وأنت ترى أنه ناقض فأكل لحم الإبل ثم صلى إماماً لك فالصلاة صحيحة

ـوْا أَمْـرَهُمُ امْـرَأَةً «: صلى الله عليه وسلملا تصح صلاة الرجل خلف المرأة; لقوله : ] مسألة[ اعـة قـد , والجم»لاَ يُفْلحَِ قَوْمٌ وَلَّ
فـلا موقـع  ,»آخِرُهَـا النَّسـاءخَيْرُ صُفُوفِ «: صلى الله عليه وسلموقوله . ولوا أمرهم الإمام فلا يصح أن تكون المرأة إماماً لهم

ولا . نثى للرجال لاحتمال أن يكون أنثىوكذا لا تصح إمامة الخُ . لهن في الإمامة; لأن الإمام لا يكون إلا في الأمام
 . مال أن يكون ذكراً تكون المرأة إماماً للخنثى لاحت

أمَّ قومَـه ولـه سـتٌّ أو  ڤ أن عَمرَو بـنَ سَـلَمة الجَرْمـيتصح صلاة البالغ خلف الصبي, ودليل ذلك : ] مسألة[
سـولِ  ڤسبعُ سنين; لأنه كان  كبان, وهو صبيٌّ ذكيٌّ فيحفظُ منهم القرآنَ, ولمـا قَـدِمَ أبـوه مـِن عنـد الرَّ فُ الرُّ يتلقَّ

ثَهم عن النبي  صلى الله عليه وسلم كُمْ  «: أنَّه قال صلى الله عليه وسلمحدَّ ي; لمَِـا : , قال»قُرْآنًا رُكُمْ أَكْثَ  وَلْيَؤُمَّ فنظروا, فلم يكنْ أحدٌ أكثرَ قرآناً منِّـ
مُوني بـين أيـديه كبـانِ, فقـدَّ ـى مـِن الرُّ موا سـفهاءَكمْ «: أمـا حـديث. م وأنـا ابـنُ سِـتٍّ أو سـبعِ سـنينَ كنتُ أتلقَّ لا تُقـدِّ

   .صلى الله عليه وسلمديث لا أصل له إطلاقاً, فلا يصح عن النبي حفهو  ,»وصبيانَكمْ في صلاتكِم

أن كـل مـن صـحت صـلاته صـحت « :; لأن القاعـدة عنـدناالراجح في إمامة الأخرس أنها تصـحالقول : ] مسألة[
وهـذا  ,»يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِتَِـابِ االلهِ «: قالصلى الله عليه وسلم , لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً; لأن الرسول »إمامته

                                                     
 ).٤٤٢٥(أخرجه البخاري )٦٤٠(
 .)٤٤٠(أخرجه مسلم )٦٤١(
 ).٤٣٠٢(أخرجه البخاري )٦٤٢(
 .)٧٣١٠(» الفردوس«أخرجه الديلمي في )٦٤٣(
 .)٦٧٣(أخرجه مسلم )٦٤٤(
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 . لا يقرأ, لكن بالنسبة للصحة فإنها تصح
ت « :العاجز عن الركوع والسجود, الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة, بناءً على القاعدة: ] مسألة[ أن مـن صـحَّ

; لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة, إلا في مسألة المرأة; فإنها لا تصح أن تكـون »صلاته صحت إمامته
على العاجز عـن القيـام; فـإن صـلاة القـادر علـى القيـام  قياسالأيضًا يدل عليه جل لأنها من جنس آخر, وإمامًا للر

; ونسجد سجودا تاما نركع ركوعا تاماو. خلف العاجز عنه صحيحة بالنص, فكذلك العاجز عن الركوع والسجود
ام مـع القعـود, وأيضـا القيـام مـع القعـود لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء بخلاف القيـ والسجود وذلك لأن الركوع

إلى علته, بأننا لو قمنا وإمامنا قاعـد كنـا مشـبهين للأعـاجم الـذين يقفـون علـى ملـوكهم; ولهـذا في صلى الله عليه وسلم أشار النبي 
ومِ يَقُومُـونَ عَلَـى مُلُـوكهِِمْ «: الحديثبعض ألفاظ  كـان إمامنـا  ا, وإذ»إنِْ كدِْتُمْ آنفًِا لَتَفْعَلُـونَ فعِْـلَ فَـارِسَ وَالـرُّ

فإننـا لا نشـبه  وسـجدنا إذا عجـز عنـه وأومـأ وركعنـا والسـجود قاعدا ونحن قيـام صـرنا قـائمين عليـه, أمـا الركـوع
 . العجم

إن ابتدأ الإمام بالصلاة قائماً ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون خلفـه قيامـاً وجوبـاً, والـدليل فعلـه : ] مسألة[
إلـى صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قد ابتدأ بهم الصـلاة قائمـاً فجلـس  ڤ وأبو بكرفي مرض موته حينما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم 

 ويصلي الناس بصلاة أبي بكـرصلى الله عليه وسلم بصلاة النبي  ڤ قائماً يصلي أبو بكر ڤ , وبقي أبو بكرڤ يسار أبي بكر
: بالجلوس, وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمـام أحمـد جامعـاً بينـه وبـين حـديثصلى الله عليه وسلم , ولم يأمرهم النبي ڤ

 . »لَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًاإذَِا صَ «
يَـؤُمُّ الْقَـوْمَ أَقْـرَؤُهُمْ لكِتَِـابِ «: القول الصحيح أن إمامة مَن به سلس البول صحيحة, ودليل ذلك عموم: ] مسألة[
 . وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب فعله فلزم من ذلك صحة إمامته, »االلهِ 
حافظـة تمنـع مـن تسـرب  عضـوهيغسـل فرجـه ويجعـل علـى : وصلاة من به سلس البـول كيفية وضوء: ] مسألة[

للصـلاة ثـم يصـلي مـا شـاء مـن فـروض ونوافـل وإن خـرج  وضـوؤهجسده وثيابه, ثم يتوضـأ  علىالبول وانتشاره 

                                                     
 .)٤١٣(أخرجه مسلم )٦٤٥(
 .)٤١١(; ومسلم )٦٨٩(ه البخاري أخرج)٦٤٦(
 .)٦٧٣(أخرجه مسلم )٦٤٧(
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الوقت; لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء فيمن حدثه دائـم, ولكـن إذا دخـل وقـت صـلاة 
ئيِ لكُِلِّ صَلاَةٍ «: للمستحاضةصلى الله عليه وسلم توضأ لقوله : قتة فإننا نقولمؤ ل بقاء الطهارة حتى يقوم دليـل والأص ,»تَوَضِّ
 . بطلانها ىعل
 :صلاة الإمام المحدث بالمأمومين على صورتين: ] مسألة[
لا يعلمون  إن جهل هو والمأمومين أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة; لأن عذرهم ظاهر فهم ـ١

لاَ يَقْبَـلُ «: صلى الله عليه وسلموالإمام يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء, وقـد قـال النبـي . الغيب ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها
أَ   . »االلهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

ف, ويسـتخلف مـن يكمـل بهـم جـب عليـه الانصـرايوفصـلاته باطلـة إذا علم الإمام أنه محـدث أثنـاء الصـلاة  ـ٢
طعنـه أبولؤلـؤة المجوسـي بعـد أن شـرع في  المـ ڤ الصلاة, وصلاة المأمومين صحيحة; لأن عمر بن الخطـاب

فـإن لـم يفعـل . ڤ أن يتم بهـم الصـلاة, وهـذا بحضـرة الصـحابة ڤ أمر عبد الرحمن بن عوف ,صلاة الصبح
م الصـلاة أو يتموهـا فـرادى; لأن إمـامهم ذهـب ولـم مين الخيار بين أن يقدموا واحداً يكمـل بهـأمووانصرف فللم

  . فتبطل صلاتهمقبل الصلاة أما إذا علموا أنه محدث . يستخلف

 :صلاة الإمام المتنجس بالمأمومين لها صورتان كذلك: ] مسألة[
إن جهل الإمـام النجاسـة هـو والمـأموم حتـى انقضـت الصـلاة فصـلاتهم جميعـاً صـحيحة, والعـذر للجميـع  ـ١

كـن نسـي أن لوالمصلي بالنجاسة جاهل بها على القـول الـراجح لـيس عليـه إعـادة, وكـذلك لـو علـم بهـا  الجهل,
همـا فخلـع عوعليـه نعـلاه فخل ڤ ذات يـوم صـلى بأصـحابهصلى الله عليه وسلم النبـي  نيغسلها فصلاته صحيحة ; ويدل لهذا أ

 فقـال. فخلعنـا نعالنـارأيناك خلعـت نعليـك : نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم? قالوا ڤ أصحابه
ولو كانت الصلاة تبطل مـع الجهـل لاسـتأنف النبـي  .»فَخَلَعْتُهُمَا أَتَانيِ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ بهِِمَا نَجَاسَةً «: صلى الله عليه وسلم

 .الصلاةصلى الله عليه وسلم 

                                                     
 ).٣٣٣(, ومسلم )٣٠٦(أخرجه البخاري )٦٤٨(
 .)٢٢٥(, ومسلم )١٣٥(أخرجه البخاري )٦٤٩(
 .)٤٣١/ ٢(, والبيهقي )٢٦٠/ ١(والحاكم ) ٦٥٠(, وأبو داود )٢٠/ ٣(أحمد  أخرجه)٦٥٠(
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م , وإن لـم يمكـن انصـرف وأتـوأكمـل الصـلاة فإن كان يمكن إزالتها أزالها: إن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة ـ٢
 . صلاتهم المأمومين

أن يـدغم : ومن عـدم إحسـان الفاتحـة. مي, وهو من لا يحسن الفاتحة تلاوة وحفظاًلا تصح إمامة الأُ : ] مسألة[
بدل الراء ومن ذلك أن يبدل حرفاً بحرف, وهو الألتغ مثل أن يُ . دغم; لأنه بذلك أسقط الحرف المدغمفيها مالا يُ 

ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  الَْمْدُ ﴿: في قوله تعالىباللام  َّĬِ فهذا أمي على المعنى الاصطلاحي, ويستثنى مـن هـذه المسـألة ﴾
: واللحـن في القـراءة. فإنه معفو عنه, وذلك لخفاء الفـرق بينهمـا, ولاسـيما إذا كـان عاميـاً» بالظاء» «الضاد«إبدال 

مـي, وإن كـان لا يغيـره أُ لمغيـر المعنى فإن ا وهو تغيير الحركات, سواء كان تغييراً صرفياً أو نحوياً, فإن كان يغير
مي, وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونة, فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى, لكـن فليس بأُ 

اللحن الذي يحيل المعنى إذا كان الأمي لا يقدر علـى إصـلاحه فإنـه تصـح إمامتـه في هـذه و. المراد صحة الإمامة
يوجد في بعض البادية من لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح, وأما من كان قـادراً فصـلاته الحال; لأنه 
 . غير صحيحة

وهـذا خـبر . »يَـؤُمُّ الْقَـوْمَ أَقْـرَؤُهُمْ لكِتَِـابِ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمتكره إمامة اللحان في غير الفاتحة; لقول النبي : ] مسألة[
  .صلى الله عليه وسلمأقرأهم فقد خالفوا أمر النبي  بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس

وكـل مـن يكـرر الحـروف . هو الـذي يكـرر التـاءو :والتمتام. الفاءهو الذي يكرر و: تكره إمامة الفأفاء: ] مسألة[
 . لكن لو أم الناس فصلاته صحيحة الحرفتكره إمامته من أجل زيادة 

الشيء, وليس المراد أنه يسقطها; لأنه إذا يخفيها بعض : أي ,تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف: ] مسألة[
 .أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها, أما إذا كان يذكرها, بدون إفصاح; فإن إمامته مكروهة

التجويد من باب تحسين الصـوت بـالقرآن, ولـيس بواجـب, إن قـرأ بـه الإنسـان لتحسـين صـوته فهـذا : ] مسألة[
فلا حرج عليه, ولم يفته شيء يأثم بتركـه, بـل إن شـيخ الإسـلام رحمـه االله ذم أولئـك القـوم  حسن, وإن لم يقرأ به

الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثاُ من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد ويغفلون عن 
 . المعنى وتدبر القرآن

                                                     
 .)٦٧٣(أخرجه مسلم )٦٥١(
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ها فإن ه: ] مسألة[ أمـا إذا كـان أكثـر مـن . ذا حرام; لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرمإذا خلا الإمام بامرأة يؤمَّ
امرأة فإن ذلك لا يكره; لأن الخلوة قد زالت إلا إذا خـاف الفتنـة فـإن خـاف الفتنـة فإنـه حـرام; لأن مـا كـان ذريعـة 

  . للحرام فهو حرام

تـِي زَوْجُهَـا عَلَيْهَـا سَـاخِطٌ, وَرَجُـلٌ أَمَّ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ; الْعَبْ «: حديث: ] مسألة[ دُ الآْبقُِ, وَالْمَرْأَةُ الَّ
يـؤم قومـا أكثـرهم مـن  حديث ضعيف, ولو صح لكـان فيـه دليـل علـى بطـلان صـلاة ,»قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ 

يقتضــيه لفظــه, فكــان يكرهــه, ومــن ثــم قــال الفقهــاء بالكراهــة, فالحــديث لضــعفه لــم يكــن موجبــاً للحكــم الــذي 
سـواء بحـق أو بغيـر حـق, فالصـحيح  ههكراهة, فإذا أم قوماً أكثرهم يكرين وهو الين بَ الاحتياط أن يجعل حكمه بَ 

وينبغــي لــه إذا كــانوا يكرهونــه بغيــر حــق أن . الكراهــة; لأن الغــرض مــن صــلاة الجماعــة هــوالائتلاف والاجتمــاع
اء في السنة, وإذا علم االله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسـر يعضهم ويذكرهم ويأتلفهم ويصلي بهم حسب ما ج

 . االله له ذلك
 . »يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِتَِابِ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمتصح إمامة ولد الزنا والجندي بلا كراهة; لعموم قوله : ] مسألة[
 . إمام يقضي الصلاة بمن يؤديهاوكذلك تصح صلاة . تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها: ] مسألة[
 والـدليل فعـلإمام متنفـل, وهـذا اختيـار شـيخ الإسـلام; خلف مفترض الصحة صلاة : القول الراجح: ] مسألة[

, صلاة العشاء, ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاةصلى الله عليه وسلم كان يصلي مع النبي حيث  ڤ معاذ بن جبل
 . عليهصلى الله عليه وسلم نكر ثانية هي النافلة, ولم يُ ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة, وال

تصح صلاة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر, والعكس, ولا بأس في هـذا لعمـوم الأدلـة السـابقة في : ] مسألة[
صـل مـع الإمـام, : فلا إشكال في المسألة, نقول له ,إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإماموكذلك . المسألة السابقة

من يصلي المغرب خلـف : وإذا صلى وراء إمام صلاة أقل من صلاة الإمام, مثلاً . ئت بركعةوإذا سلم الإمام فقم ا
وإذا دخـل في الثالثـة . من يصلي العشاء; فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال, فيتابع إمامـه ويسـلم معـه

                                                     
 .)٣٦٠(أخرجه الترمذي )٦٥٢(
 .)٦٧٣(سلم أخرجه م)٦٥٣(
 .)٤٦٥(أخرجه مسلم )٦٥٤(
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ى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعـة أن لكن إن دخل في الأول. أتى بركعتين: وإن دخل في الرابعة. أتي بعده بركعة
وأجزنا له الانفراد . يسلم معهيجلس ولا يقوم, وهو مخير إما أن ينوي الإفراد ويسلم, أو ينتظر الإمام من أجل أن 

صلاة الخوف, فالطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعـة, فـإذا قـام إلـى الثانيـة, : للعذر الشرعي, وهذا جائز, ودليله
 . الانفراد وأتمت الركعة الثانية وسلمت وانصرفت نوت

 
لاَةِ [ لٌ صْ فَ  ةِ فيِ الصَّ  ]فيِ الْمُصَافَّ

ح , ويصـفضـلهـو الأوهـذا  فـإذا كـان المـأمومين اثنـان فـأكثر وقفـوا خلـف الإمـام ,أقل الجمـع اثنـان: ] مسألة[
هكذا رأيـت النبـي : سود, وقالبين علقمة والأ فوق ڤ ; لأن عبداالله بن مسعودوقوفهم عن يمينه أو عن جانبية

 . هو الأفضل, وعن جانبيه, وعن يمينهوخلفه, : فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف نِ يْ ومَ مُ أْ فصار المَ . فعلصلى الله عليه وسلم 
أنـه إذا دعـت الضـرورة إلـى ذلـك صـحت : الإمـام فـالقول الوسـط في ذلـك مأما وقـوف المصـلين أمـا: ] مسألة[

ذلك في أيـام الجمعـة وفي أيـام الحـج في المسـاجد العاديـة, فـإن الأسـواق والضرورة تدعو إلى  . الصلاة, وإلا فلا
 . الإمام متمتلئ ويصلي الناس أما

تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه وكون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سـبيل : ] مسألة[
صلى الله عليه وسلم أنـه  ڤ وأما حـديث ابـن عبـاس. ه اهللالأفضلية لا على سبيل الوجوب, واختار هذا الشيخ ابن سعدي رحم

, ووقـف عـن يسـاره, فأخـذ برأسـه مـن ورائـه فجعلـه مـن ڤقام يصلي ذات ليلة من الليل فدخل معه ابن عباس
فإنه مجرد فعل, والفعل المجرد لا يدل على الوجوب, وهذا القول جيد جداً, وهـو أرجـح مـن القـول . يمنيه

 . ببطلان صلاته
أن الصلاة خلف الصف منفرداً غير صحيحة, بل هي باطلة يجـب عليـه إعادتهـا إلا إذا : راجحالقول ال: ] مسألة[

الشـيخ ابـن سـعدي و  شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة كمن أتى ولم يجد مكاناً في الصف, وهـو اختيـار ,كان ذلك لعذر
ـفِّ «: قـالصلى الله عليه وسلم وقد جـاء الحـديث أنـه . رحمهم االله ورأى رجـلاً يصـلي خلـف . »لاَ صَـلاَةَ لمُِنفَْـرِدٍ خَلْـفَ الصَّ

                                                     
 .)٧٦٣(, ومسلم )٦٩٨(البخاري  أخرجه)٦٥٥(
 .)١٠٠٣(; وابن ماجه )٢٣/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٦٥٦(
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الوقـوف في الصـف, فإنـه إذا  إذا تعـذر أمـا. ولولا أنهـا فاسـدة مـا أمـره بالإعـادة. الصف فأمره أن يعيد الصلاة
منهـا  :أما القول بأنـه يجـذب أحـد النـاس مـن الصـف ليصـف معـه ففيـه محـاذير. صف وحده لم يرتكب محذوراً 
ا قَطَعَـهُ االلهُ مَنْ «: صلى الله عليه وسلمفي الصف; لقوله  فتح فرجةو ,التشويش على الرجل المنجذب ăقَطَعَ صَف«, نايـة علـى جو

جنايـة علـى كـل الصـف; لأن جميـع الصـف سـوف و ,لمكان الفاضل إلى المكان المفضولالمجذوب بنقله من ا
 . يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها

ا منفردة خلف الصف, ودليل ذلـك حـديث المرأة ليس لها أن تصاف الرجال أبداً; لذلك تصح صلاته: ] مسألة[
إلا إذا كانت مع . وصلت المرأة خلفهمصلى الله عليه وسلم هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي : ڤ أنس بن مالك

, ولا منفـردة خلـف منفـردة لا يصـح أن تقـف خلـف إمامتهـا: كالرجـل مـع جماعـة الرجـال, أيجماعة نساء فإنها 
 . الصف

 النَّسـاءأنهمـا إذا أمتـا  ڤوأم سلمه  ڤ ف في صفهن استحباباً; لما روي عن عائشةتق النَّساءإمامة : ] مسألة[
 . والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع ,; لأن ذلك أستروقفتا في صفهن

 . لمة فإنه يتقدمهممياناً أو في ظُ إمام العراة يقف بينهم وجوباً إلا إذا كانوا عُ : ] مسألة[
ــألة[ ــا: ] مس ــي الإم ــم  :ميل ــم الصــبيان, ث ــه النَّســاءالرجــال, ث ــدليل قول ــلاَمِ «: صلى الله عليه وسلم, وال ــو الأْحَْ ــنكُْمْ أُولُ ــي مِ ِ ليَِلنِ

لـو حصـل للإمـام خطـأ في آيـة, أو من أجل وتقدم الرجال أضبط . وهذا أمر أقل أحواله الاستحباب. »وَالنُّهَى
وهـذا . »آخِرُهَـا النَّسـاءخَيْـرُ صُـفُوفِ «: قـالصلى الله عليه وسلم لأنـه  ;ثـم النَّسـاء ثم بعد ذلك الصـبيان,. احتاج أن يستخلف

لو اجتمع الصبيان لحصل بذلك لعب وتشويش فحينئذ لا نجمعهم; لأن الفضل  مثل, يمنع منه مانع مالترتيب مال
المتعلق بالعبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها, بل يجعل بين كل صبيين بالغاً من الرجال; لأن ذلك 

                                                     
 .)٢٣٠(; والترمذي )٦٨٢(; وأبو داود )٢٢٨, ٢٢٧/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٦٥٧(
 .لهواللفظ ) ٨١٩(, والنسائي )٦٧١(, وأبو داود )١٣٢/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )٦٥٨(
 .)٦٥٨(; ومسلم )٣٨٠(أخرجه البخاري )٦٥٩(
 .)٥٠٨٦(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في )٦٦٠(
 .)٤٣٢(أخرجه مسلم )٦٦١(
 .)٤٤٠(أخرجه مسلم )٦٦٢(
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إنمـا هـو في ابتـداء الأمـر, أمـا إذا سـبق المفضـول إلـى المكـان  وهذا الترتيب المذكور. عن التشويش أضبط وأبعد
نـه لا أوهو اختيار شيخ الإسلام مجد الـدين  الفاضل بأن جاء الصبي مبكراً وصار في الصف الأول فالقول الراجح

نهـى أن صلى الله عليه وسلم , ولأنـه »سْبقِْ إلَِيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ مَنْ سَبَقَ إلَِى مَا لَمْ يَ «: صلى الله عليه وسلميقام المفضول من مكانه لقول النبي 
ثم إن هذا فيـه مفسـدة تنفيـر الصـبيان مـن المسـجد, وكـره الصـبي لمـن . يقيم الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه

 . أقامه من مكانه
مـن لـم يقـف معـه إلا أما . من وقف معه صبي فليس فذاً لا في الفريضة ولا في النفل, وصلاته صحيحة: ] مسألة[

فإن وقفت امـرأة مـع رجلـين فهـل صـلاتهما صـحيحة? . صافة للرجالامرأة فهو فذ; لأن المرأة ليست من أهل المُ 
نعم صلاتهما صحيحة ولاسيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج في المسجد الحـرام والمسـجد 

 . قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال شيء منبالنبوي, ولكن في هذا الحال إذا أحسست 
قـف عـن يمـين يأن يصلي خلف الصف وحده, وتصح صـلاته, ولا : ة فالصحيحجإذا لم يجد الفذ فر: ] مسألة[

حينمـا رأى رجـلاً يتخطـى الرقـاب صلى الله عليه وسلم تخطي الرقاب إذا كانت الصفوف أكثـر مـن صـف, والنبـي لأن فيه الإمام, 
إلا إذا لم يجد مكانـاً في المسـجد إلا صلى الله عليه وسلم ل إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي ب, »اجْلسِْ فَقَدْ آذَيْتَ «: قال

 . عن يمين الإمام, فهنا نقول محل ضرورة ولا بأس
تمام الصف, فإن كان الصف تاماً فصلاته صحيحة بكـل  وهو ذ إذا صلى لوحده لعذرفَ الصحيح أن الْ : ] مسألة[

يتـه ذِّ مام من الركوع قبل أن تزول فَ حال, أما لو كان لغير عذر فإن رفع الإ يته فصـلاته غيـر صـحيحة, وإذا زالـت فَذِّ
كعـاً ارصلى الله عليه وسلم أنـه أدرك النبـي  ڤ حـديث أبـي بكـرة: قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة, والـدليل لـذلك

, »وَلاَ تَعُـدْ  زَادَكَ االلهُ حِرْصًـا«: صلى الله عليه وسلمفركع قبل أن يصل إلى الصف, ثم دخل في الصف, فلما سلم قال لـه النبـي 
صل إلى الصف, ولم يأمره بإعادة الركعة فدل هذا على يشروع ألا يدخل في الصلاة قبل أن لأن الم ;فنهاه أن يعود

 . أن الركعة صحيحة

                                                     
 ).٣٠٧١(أخرجه أبو داود )٦٦٣(
 .)٢٨٨/ ١(; والحاكم )١٣٩٨(; والنسائي )١١١٨(; وأبو داود )١٩٠/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٦٦٤(
 ).٧٨٣(أخرجه البخاري )٦٦٥(
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مَامِ وَالْمَأْمُومِ [ لٌ صْ فَ   ]فيِ أَحْكَامِ الإِْ

ينهمـا مسـافة, ولكـن لا بـد أن يكـون مـع إذا كان المأموم في المسجد فيصح اقتداؤه بالإمام ولـو كـان ب: ] مسألة[
المأموم من يزيل فرديته, ولا يشترط أن يلـي الإمـام, فلـو كـان بينهمـا مـثلاً خمسـون مـتراً فالصـلاة صـحيحة; لأن 
المكان واحد سواء رأى الإمام أو لم يره, فيكفي سماع التكبيـر فالشـرط إذاً واحـد وهـو سـماع التكبيـر إذا كـان في 

إمـا مـن الإمـام, أو  أن يسـمع التكبيـر,: ان الاقتداء بالأمام خارج المسجد فيشـترط لهـا شـرطانأما إذا ك. المسجد
أن تكـون مجتمعـة في الأفعـال وفي متابعـة المـأموم : اتصـال الصـفوف; لأن الواجـب في الجماعـةو ,ممن يبلغ عنـه

شتراطها نظر مـادام يسـمع التكبيـر, وأما رؤية الإمام أو المأمومين ففي ا. المكان, وإلا لم تصح الصلاةفي للإمام و
فليست شرطاً, وعلـى هـذا إذا امـتلأ المسـجد الحـرام واتصـلت الصـفوف وصـلى النـاس بالأسـواق وعلـى عتبـة 

يرون الإمـام أو المـأمومين,  مالآن يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي الناس وهو. الدكاكين فلا بأس به
 . لا تصح صلاتهم لأن الصفوف غير متصلةإما في الصلاة كلها أو بعضها فهؤلاء 

لمـا صـعد المنـبر صـلى عليـه صلى الله عليه وسلم عن المأمومين, ودليـل ذلـك أن النبـي  تصح الصلاة خلف إمام عالٍ : ] مسألة[
وا بـِي «: يصعد ويقرأ ويركع, وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسـجد علـى الأرض, وقـال إنَِّمَـا فَعَلْـتُ هَـذَا لتَِـأْتَمُّ

وقد قيد بعض العلماء هذه المسألة بأن يكون أكثر من ذراع, والصحيح أنه لا يكره مطلقاً . »مُوا صَلاَتيِوَلتَِعْلَّ 
لأن الحديث في ذلك ضعيف, وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانـه فـإذا كـان معـه 

 . قول وجيهفإنه لا يكره ولو زاد على الذراع, وهذا لا شك أنه أحد 
 .كأن يكون في الخلوة مثلا, وفيه أناس يصلون فوقه فلا حرج ,ن المأموم في مكان أعلى فلا يكرهلو كا: ] مسألة[
الصحيح أن اتخاذ المحراب مباح, لا نأمر به ولا ننهى عنه, والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب; : ] مسألة[

, أي أن نتخذ المحاريب كمحاريبهم, أما إذا كانت تختلف ىلأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصار
لم يفعلها إما لعدم الحاجة, أو لأنهـا تكلـف في البنـاء صلى الله عليه وسلم عنهم فلا كراهة; لأن العلة انتفت وهي التشبه, والرسول 

                                                     
 ).٥٤٤(; ومسلم )٩١٧(أخرجه البخاري )٦٦٦(
 .)٥٩/ ٢(أخرجه ابن أبي شيبة )٦٦٧(
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ن في ذلك الوقت, أو لغير ذلك من الأسباب, فما دامت ليست متخذه علـى وجـه التعبـد, وفيهـا مصـلحة لأنهـا تبـي
 . للناس محل القبلة فكيف نكرهها, ولو أن المسجد لا محراب فيها ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة

ربمـا يظـن مـن يشـاهده أنـه  لأنـه ; المكان الذي يصلي فيـه المكتوبـةفي بعد الفريضة يكره تطوع الإمام: ] مسألة[
وأمـا المـأموم فإنـه لا يكـره لـه أن  .فريضـة مباشـرةتطـوع عقـب ال إذالاسـيما  ,تذكر نقصاً فيلبس على المـأمومين

 . , لكن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعهيتطوع في موضع المكتوبة
أسـتغفر االله : يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة, بل يخفف ويجلس بقدر مـا يقـول: ] مسألة[

هـذه هـي السـنة, . إنك أنـت السـلام ومنـك السـلام تباركـت وتعاليـت يـا ذا الجـلال والإكـرام ثلاث مرات, اللهم
 . اً نسيه فيرتبك المأموم في هذانه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئلأ , ووإطالة قعوده خلاف السنة

  .صلى الله عليه وسلم من اليسار أو اليمين كل ذلك ورد عن النبيانصراف الإمام من الصلاة بعد السلام  : ]مسألة[
كـان يلبـث في صلى الله عليه وسلم ; لأنـه  النَّسـاءإن كان مع الإمام في المسجد نساء لبث مستقبل القبلة قلـيلاً لينصـرف : ] مسألة[

لـزم مـن هـذا  النَّسـاء, وذلـك لأن الرجـال إذا انصـرفوا قبـل مكانه يسيراً إذا كان فيه نساء من أجل أن ينصـرفن
 . فتنة, وهذا من أسباب الالنَّساءاختلاط الرجال ب

تكره الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصـفوف, وقـدره بعضـهم بثلاثـة أذرع, وقيـل بمقـدار قيـام : ] مسألة[
وعلـى هـذا . ثلاثة رجال, وأما السواري التي مثل سوارينا فهي صغيرة لا تقطع الصفوف لاسيما إذا تباعد ما بينهـا

حد يكره الوقوف بينهـا فـإن ذلـك مشـروط بعـدم الحاجـة, فلا يكره الوقوف بينها, ومتى ما صارت السواري على 
ره ذلـك لأن الصـحابة وإنما كُـ. فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقاً فإن ذلك لا بأس به

  ., ولأن المطلوب في المصافة التراصطرداً  عنها طردونكانوا يَتوقَّون هذا حتى إنهم أحياناً يُ 
  

                                                     
 .»يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة, وفعله القاسم ڤ كان ابن عمر«: عن نافع قال) ٨٤٨(أخرجه البخاري )٦٦٨(
 .»بصلاة حتى نتكلم أو نخرج أمرنا بذلك, أن لا توصل صلاة صلى الله عليه وسلمفإن رسول االله ... « : قال ڤعن معاوية ) ٨٨٣(أخرجه مسلم )٦٦٩(
 ).٧٠٨( ,)٧٠٧(; ومسلم )٨٥٢(أخرجه البخاري )٦٧٠(
 ).٨٧٠(أخرجه البخاري )٦٧١(
 ).٢٢٩(; والترمذي )٦٧٣(وانظر أبو داود ). ٢١٨/ ١(; والحاكم )١٥٦٧(; وابن خزيمة )١٠٠٢(أخرجه ابن ماجه )٦٧٢(
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 ةَ اعَ مَ جَ والْ  ةَ عَ مُ جُ الْ  طُ قِ سْ ي تُ تِ الَّ  ارُ عذَ الأْ  لٌ صْ فَ 
َ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ ﴿: قولـه تعـالى: المرض الذي يلحق بالمريض المشقة لو ذهب يصلي, والدليل ـ١ َّĬفـَاتَّقُوا ا ﴾

لمـا مـرض تخلـف عـن صلى الله عليه وسلم ي ن النبـولأ. »تُوا منِهُْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ إذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْ «: صلى الله عليه وسلمقوله ول].١٦: التغابن[
لقـد رأيتنـا ومـا يتخلـف عـن الصـلاة إلا «: ڤ قـول ابـن مسـعودبو. الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسـجد

مـع عـدم وجـود المشـقة بالحضـور  وممـا يلحـق بـأنواع المـرض المسـقط. »مـريض أو   ,منافق قد علـم نفاقـه
فإذا شم رائحة شديدة فإنـه يـزداد ألمـه,  حفمثلاً إذا كان به جروم, مَ بالرائحة أو الشَّ : للجماعة ما يعرف عند العامة

ويحصل لها التهاب قوي, فإذا كان المريض يخشى من ذلك, وليس لديه ما يقاومه به فإنه يكون معـذوراً, والعلـة 
 . الضرر والمشقة: في ذلك

لاَ صَلاَةَ بحَِضْرَةِ طَعَـامٍ وَلاَ وَهُـوَ «: صلى الله عليه وسلمقوله لثين, وهما البول والغائط, ويلحق بهما الريح, مدافعة أحد الأخبَ  ـ٢
ــهُ الأْخَْبَثَــانِ  الصــلاة ن المدافعــة تقتضــي إشــغال القلــب عــن الصــلاة, والمحافظــة علــى طمأنينــة ولأ. »يُدَافعُِ

 . احتباس الأخبثين مع المدافعة مضر بالبدن وكذلك. الجمعةقلب أولى من حضور الجماعة والوحضور 
إذَِا «: صلى الله عليه وسلمولكن يشترط أن يكون متمكنـاً مـن تناولـه, وقـد قـال النبـي  ,عنده وهو محتاج إليهإذا حضر الطعام  ـ٣

لاَةُ فَابْدَؤُوا باِلعَشَاءِ  حَضَرَ العَشَاءُ  . يسـمع قـراءة الإمـام وهـو يتعشـى ڤ , وكان ابن عمر»وأُقيمَتِ الصَّ
ولا بـد مـن قيـد آخـر , بع لأن الرخصـة عامـةوهل الأكل بقدر أن تنكسر نهمتك, أو لك أن تشبع? نقول لك أن تشـ

 . أن يدع الصلاة منه شاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة; لأن هذا تعمدقدم العَ ألا يجعل ذلك عادة بحيث لا يُ : وهو
إذا كـان يخشـى مـن : وكـذلك .سـرقعنده مـال يخشـى إن ذهـب عنـه أن يُ  مثل أن يكون أتاه ما يشغل قلبه, إذا ـ٤

  وحضـرت الصـلاة وخشـي إن ذهـب يصـليد أضاع دابته وقيـل لـه إن دابتـك في المكـان الفـلانيفواته بأن يكون ق
 ,ومن ذلـك لـو كـان يخشـى مـن الضـرر فيـه. ن الذي قيل له إنها فيهكاالجمعة أو الجماعة أن تذهب الدابة عن الم

                                                     
 .)١٣٣٧(واللفظ له, ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  أخرجه)٦٧٣(
 ).٦٥٤(لم أخرجه مس)٦٧٤(
 .)٥٦٠(أخرجه مسلم )٦٧٥(
 .واللفظ له) ٥٥٧(, ومسلم )٥٤٦٣(أخرجه البخاري )٦٧٦(
 ).٦٧٣(أخرجه البخاري )٦٧٧(



 ٢٢٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

لكـن يـؤمر الخبـاز أن  .كمن وضع الخبز بالتنور فأقيمت الصلاة فإن ذهب يصلي احترق الخبز فله أن يدع الصلاة
 . يلاحظ وقت الإقامة فلا يدخل الخبز في التنور حينئذ

بقـى عنـده ليلقنـه الشـهادة, ومـا إذا كان قريبه في سياق الموت, فخشي أن يموت وهو غير حاضـر وأحـب أن يَ  ـ٥
 . أشبه ذلك, فهذا عذر

يضـره الكلـب, فلـه أن يصـلي في خرج أن  نكلب عقور خاف إ في طريقهأن يخاف على نفسه الضرر; بأن كان  ـ٦
 . أو خاف من سلطان يطلبه بغير حق. بيته ولا حرج عليه

 . أن يكون له غريم يلازمه ويطالبه ويتكلم عليه ولا شيء معه; وذلك لما يلحقه من الأذية لملازمة الغريم له ـ٧
 . فر طاعة أو سفراً مباحاًأن ينشغل قلبه كثيراً, ولا فرق بين أن يكون السب, السفر أن يخشى فوات رفقت ـ٨
إما أن يذهب يصلي : رجل متعب بسبب عمل وسفر فغلبه النعاس فهو بين أمرين: إذا غلبه النعاس, مثال ذلك ـ٩

مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول, وإما أن ينام حتى يأخذ مـا يـزول بـه النعـاس ثـم يصـلي براحـة 
 . افعل الثاني لأنك معذور: فنقول
أما في وقتنا الحاضر فإنـه لا أذيـة . أن يتأذى بالمطر في بل ثيابه, أو برودة في الجو, وما أشبه ذلك, أو بالوحل ـ١٠

لأن الأسواق مسفلتة, فالعذر الشرعي في هذه الحال إنما يكون بنزول المطر, فإذا توقف المطر فلا عـذر; بالوحل 
أما إذا لـم يتـأذ بـه بـأن . »الحَ وا في الرِّ لُّ  صَ ألاَ «: اردة والمطيرةينادي في الليلة البصلى الله عليه وسلم ولهذا كان منادي الرسول 

 . كان مطراً خفيفاً فإنه لا عذر له, بل يجب عليه الحضور, وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليها
 . شقةفليس فيها مأو الحارة وجود ريح باردة شديدة تشق على الناس, أما الريح الخفيفة العادية  ـ١١

لـم يـوبخ الرجـل صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان طولاً زائداً عن السنة, والدليل أنه ? هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام: ] مسألة[
وإذا لـم يجـد مسـجداً . ڤ معـاذاً في سورة البقرة, بـل وبـخ  ڤ الذي انصرف من صلاته حينما شرع معاذ

 . سقط عنه وجوب الجماعة آخرا
مـام? هـذا مـن بـاب أولـى إذا كـان يسـرع إسـراعاً لا يـتمكن بـه الإنسـان مـن فعـل هل يعذر بسـرعة الإ: ] مسألة[
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 المسجد, لكن إن وجـد مسـجداً آخـر تقـام فيـه الجماعـة وجبـت عليـه افإنه معذور بترك الجماعة في هذ ,الواجب
 . هفي الصلاة

, إلا إذا كـان النَّسـاءج لا يعذر الإنسـان بـترك الجماعـة إذا كـان في طريقـه إلـى المسـجد منكـرات كتـبر: ] مسألة[
الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر ضرب وشتم, فقد يقال له أنه عذر لأنه ربما ضر نفسه, أما إذا كان عنـده 

 . فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع ,غيرة وحكمة يملك بها نفسه فليس له عذر
في أثناء الصـلاة أصـابه مدافعـة الأخبثـين; فلـه أن ينفـرد : إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة, فمثلا: ] مسألة[

ويتم صلاته إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا, بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب, ففي هذه الحال لـو 
لا وهـل لـه أن يقطـع الصـلاة? نعـم; إذا كـان . انفرد لم يستفد شيئا; إذ لا يمكن أن يخفف أكثر من تخفيـف الإمـام

لـو سـمع : يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه, إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا; فإنه لا يقطعها, مثالـه
  . الغريم يدعوه في أثناء الصلاة, ففي هذه الحال لو انصرف لأمسكه, فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئا; فلا يقطعها

ة عن وقتها فيصليها على أي حـال كانـت, إلا أن بعـض أهـل ليست هذه الأعذار عذر في إخراج الصلا: ] مسألة[
إذا : إن مدافعة الأخبثين عذر في إخراج الصلاة عـن وقتهـا; لأن فيـه ضـرر علـى الإنسـان, ولكننـا نقـول: العلم قال

كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع بما بعدها فإن هـذه الأعـذار تبـيح الجمـع فتنـوي الجمـع وتـؤخر 
في المدينـة بـين الظهـر والعصـر, وبـين صلى الله عليه وسلم جمـع النبـي «: ڤلاة إلى وقت الثانية; لعموم حديث ابـن عبـاسالص

 . »حرج أمتهأراد ألا يُ : ماذا أراد بذلك? قال: قالوا. المغرب والعشاء, من غير خوف ولا مطر
د التمتـع, وأنـه صَـأمـا إذا قَ . د بأكله للبصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرامصَ آكل البصل إن كان قَ : ] مسألة[

وأمـا . يشتهيه فليس بحرام, كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه, وإن قصد غيـر ذلـك فلـه الفطـر
أن المعـذور : والفـرق بينـه وبـين المعـذور ,بالنسبة لحضوره للمسجد فلا يحضر, لا لأنه معذور, بل دفعاً لأذيتـه

مَنْ مَـرِضَ أَوْ سَـافَرَ كُتـِبَ «: صلى الله عليه وسلمإذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة; لقول النبي  كتب له أجر الجماعة كاملاً يُ 
 . أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة, »لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا
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ين فإنه لا يحضر دفعاً للأذية, مالمسل بهايؤذي  ـ رائحة منتنة في الفم أو في الأنف :أي ـ رخَ إذا كان فيه بَ : ] مسألة[
إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف : لكن هذا ليس كآكل البصل; لأنه فعله ليس باختياره, وقد نقول

عن الجماعة بغير اختياره, فهو معذور, وقد نقول أن لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم كما أن الحـائض تـترك 
 . جعل تركها للصلاة نقصاً في دينهاصلى الله عليه وسلم , ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة; لأنه الصلاة بأمر االله

من شرب دخاناً فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم, وهذا لعله يكون فيه فائـدة, : ] مسألة[
  . وهذه مصلحة فلعله يكون سبباً في توبته منه, ,لما رأى نفسه محروماً من صلاة الجماعةه أن: وهي

 
 ارِ ذَ عْ الأَْ  لِ هْ أَ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

 . المرض, والسفر, والخوف: جمع عذر, والمراد بها هنا :الأعذار
ـ ﴿: قوله تعالى :مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة, وهي ,واختلاف الصلاة هيئة أو عدداً  ُ بكُِمُ اليُْسَْ َّĬيرُِيدُ ا

 ,]٧٨: الحـج[﴾ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿: وقوله تعـالى ,]١٨٥: بقرةال[﴾ وƅََ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْ 
ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا﴿: وقوله َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]المشـقة تجلـب : ومن القواعد المعروفة عند الفقهـاء]. ٢٨٦: البقرة
 . التيسير

الراكع, أو معتمداً علـى عصـا أو جـدار, فمتـى  لَ ثْ ئماً, ولو  كان مِ تلزمه الصلاة المفروضة قا المريض: ] مسألة[
لا يجــزئ القيــام باعتمــاد تــام مــع القــدرة علــى عدمــه, و. أمكــن أن يكــون قائمــاً وجــب عليــه علــى أي صــفة كــان

ن لـو لكـ. والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد; لأنه يكون لا يجد مشقة القيام فكأنـه غيـر قـائم
صَـلِّ قَائمًِـا, «: صلى الله عليه وسلمفإن لـم يسـتطع فقاعـداً لقولـه . قم معتمداً : نقول يقعد,فرض أن شخصاً إما أن يقوم معتمداً أو 

فـإذا كـان . حضور القلب والطمأنينة: ما زال به الخشوع, والخشوع: وضابط المشقة .»فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا
ومثله . ئن, وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع فهذا قد شق عليه القيامإذا قام قلق قلقاً عظيماً ولم يطم

: كيفيـة الجلـوس إذا لـم يسـتطع القيـامأمـا و. الخائف الذي لو صلى قائماً خلـف جـدار وحولـه عـدو يراقبـه لـرآه
اً فـلا بـأس; لعمـوم حتبيـيجلس متربعاً على إليتيه, يلف ساقيه إلى فخذيه, وهو هنا سنة فلـو صـلى مفترشـاً أو مُ ف
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صلى الله عليه وسلم رأيت النبـي «: والدليل على التربع قول عائشة ڤ. ولم يبين كيفية القعود» فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا«: صلى الله عليه وسلمقوله 
 وأفـإن عجـز عـن الجلـوس صـلى علـى جنبـه الأيمـن . وحتى حال الركوع فإنه يكون متربعاً. »يصلي متربعاً
والأفضـل أن يفعـل مـا هـو أيسـر لـه, وإن تسـاوى الجنبـان . »سْـتَطعِْ فَعَلَـى جَنـْبٍ فَإنِْ لَـمْ تَ «: صلى الله عليه وسلمالأيسر لقوله 

يعجبــه التيــامن في تنعلــه وترجلــه صلى الله عليه وسلم , لكــن كــان رســول االله فــالأيمن أفضــل لحــديث ضــعيف ورد في ذلــك
لقـائم, ولا فإن لم يستطع فمستلقياً ورجـلاه إلـى القبلـة; لأن هـذه أقـرب مـا تكـون ل. وطهوره, وفي شأنه كله

ولو صلى مستلقياً ورأسه إلى القبلـة لـم تصـح صـلاته . يصح أن يصلي مستلقياً مع قدرته على الصلاة على جنبه
ويومئ . لأنه لو قام لكان مستدبراً لها, وكذلك لو صلى مستلقياً ورجلاه إلى يسار أو يمين القبلة فلا تصح صلاته

جعل السجود أخفض, وهذا فيما إذا عجز عن السـجود, أمـا إذا المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود, في
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد; لقوله تعـالى َّĬفـإن كـان مضـطجعاً  ].١٦: التغـابن[﴾ فَاتَّقُوا ا

 هأن: فالراجح ,فإن عجز عن الإيماء. على الجنب فإنه يومئ بالرأس إلى الصدر في الركوع, ويومئ أكثر في السجود
. در عليهـاااً عنها, وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنـه قـزتسقط عنه الأفعال دون الأقوال; لأنها هي التي كان عاج

سمع االله لمـن حمـده, ربنـا ولـك «: القيام وقل  انْوِ  ثم  كبر, واقرأ, وانْوِ الركوع, فكبر وسبح تسبيح الركوع, : فنقول
َ مَا ﴿: لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية السجود فكبر وسبح تسبيح السجود; وِ انْ إلى آخره, ثم » الحمد َّĬفَاتَّقُوا ا

فإن عجز عن القـول والعمـل بحيـث يكـون الرجـل مشـلولاً ولا يـتكلم فمـاذا يصـنع? ]. ١٦: التغابن[﴾ اسْتَطَعْتُمْ 
لقـراءة, وينـوي الركـوع والسـجود والقيـام تسقط عنه الأقوال والأفعال, وتبقى النية, فينوي أنه في صـلاة, وينـوي ا

 . والقعود, وهذا هو الراجح
بعض العامة يقولون أن المريض إذا عجز عن الإيماء أومأ بالإصـبع, وهـذا لا أصـل لـه, ولـم تـأت بـه : ] مسألة[

ع فالعين وهي محل خلاف بـين العلمـاء الصـحيح أنـه لا يصـلي بهـا, فكيـف بالإصـب. السنة, ولم يفعله أهل العلم

                                                     
 .)٢٥٨/ ١(; والحاكم )١٦٦٢(النسائي  أخرجه)٦٨٣(
 ).١١١٧(أخرجه البخاري )٦٨٤(
 .)٣٠٧/ ٢(; والبيهقي )٤٢/ ٢(أخرجه الدارقطني )٦٨٥(
 .)٢٦٨(واللفظ له, ومسلم ) ١٦٨(البخاري  أخرجه)٦٨٦(
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 . الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح
ابدأ الصلاة قاعدا, ثم إذا قاربت الركـوع فقـم, أو : لو كان يعجز عن القيام في جميع الركعة, فهل نقول: ] مسألة[

لاة في قيام الليل أنه لمـا كـبر عليـه الصـ صلى الله عليه وسلمإذا نظرنا إلى فعل الرسول  ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس?: نقول
: قلنـا. السورة ثلاثون أو أربعـون آيـة قـام فقـرأهن ثـم ركـع والسلام صار يقوم الليل جالسا, فإذا بقي عليه من

ابدأ بالركن أولا, ثـم إذا شـق عليـك : وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا. السنة أن يبتدئها قاعدا ثم يقوم
َ  فَٱتَّقُواْ  سمح :فاجلس بناء على القاعدة َّĬظن أنه يشق عليـه ثـم لا ربما ي: ونقول أيضا ].١٦: التغابن[ سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا  ٱ

 . ر, وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير, وربما يتمكن من قراءة الفاتحة وإن لم يقرأ ما بعدها من السوعانيشق ويُ 
صَـلِّ قَائمًِـا, فَـإنِْ لَـمْ «: لحـديث ;ل إليـهكان عاجزاً عنـه انتقـ إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعلٍ : ] مسألة[

 . يشمل ما إذا كان العجز ابتداء أو طارئاً ووه, »تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا
. صـل قائمـاً وأومـئ بـالركوع قائمـاً: إن قدر المريض على القيـام لكنـه لا يسـتطيع الركـوع, نقـول لـه: ] مسألة[

اجلـس وأومـئ بالسـجود, وهـذا يحتاجـه : يع أن يسـجد نقـول لـهوكذلك إذا كان يستطيع أن يجلس لكنه لا يسـتط
وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة, فإنه يصـلي  ,الإنسان في الطائرة إذا كان السفر طويلاً وجاء وقت الصلاة

وية ولـيس فيهـا مطـاب, وإلا فيتمسـك بالكرسـي الـذي أمامـه تفي مكانه قائماً بدون اعتماد إذا صارت الطائرة مسـ
اجلـس علـى : والظاهر أنه لا يستطيع السجود حسب الطائرة التي نعرف, فنقول. ومئ بالركوع قدر الإمكانيلكن 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: الآيةكل هذا مأخوذ من . الكرسي وأومئ إيماءً بالسجود َّĬ١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا .[ 
َ ﴿: فإننا نأخذ بالقاعـدةمثلاً,  فيها جرحاًإذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط لأن  : ] مسألة[ َّĬفـَاتَّقُوا ا

ولـو فرضـنا أنـه لا . فيضـع يديـه علـى الأرض, ويـدنو مـن الأرض بقـدر اسـتطاعته] ١٦: التغـابن[﴾ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
يقرب من حينئذ لا يلزمه أن يضع يديه على الأرض; لأنه لا  ,لا يستطيع أن يحني ظهره :أي , يستطيع السجود أبداً 

هيأة السجود, أما لو كان يستطيع أن يدنو من الأرض حتى يكون كهيأة الساجد فهنا يجب عليه أن يسـجد ويقـرب 
 . جبهته من الأرض ما استطاع

                                                     
 .)٧٣١(; ومسلم )١١١٨(أخرجه البخاري )٦٨٧(
 ).١١١٧(أخرجه البخاري )٦٨٨(
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ل إلـى المسـجد وأنـا صِـلو كان هناك رجل مريض يقول إن ذهبت إلى المسجد لا أستطيع القيام لأني أَ : ] مسألة[
هو أنـه يجـب عليـه  ـ ولكنه ليس ميلاً كبيراً  ـ الذي أميل إليه والحال هذه. ليت قائماًمتعب, وإن صليت في بيتي ص

قـام هادى بين الرجلين حتـى يُ وكان الرجل يؤتى به يُ «: ڤحضور المسجد, ويدل على ذلك حديث ابن مسعود 
در علـى ثـم إن قَـده, فيجب أن يحضر إلى المسـجد, حومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام و. »في الصف

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: القيام فذاك, وإن لم يقدر فقد قال تعالى َّĬ١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا ا .[ 
للمـريض الصـلاة مسـتلقياً مـع القـدرة علـى القيـام لمداواتـه بقـول طبيـب ثقـة, ولا يشـترط أن يكـون : ] مسألة[

لا إذا كان صاحب تجربـة; لأن أصـل الطـب مـأخوذ إمـا عـن مسلماً, أما لو أمره بذلك غير طبيب فلا يأخذ بقوله إ
 . طريق الوحي, وإما عن طريق التجربة

در على القيام, إلا أن لا يمكنه ذلك, إما لكون الرياح الا تصح صلاة من صلى قاعداً في السفينة وهو ق: ] مسألة[
السـاً, ولكـن إن كـان السـقف لـيس عاصفة والسفينة غير مستقرة, وإما لكون سقف السفينة قصـيراً فإنـه يصـلي ج

 . داً وأمكنه أن يقف ولو كالراكع وجب عليه القيامجبالقصير 
تصح صلاة الفرض على الراحلة إذا تأذى بالصلاة علـى الأرض, سـواء كانـت الأذيـة بمطـر أو وحـل : ] مسألة[

ومثلـه بـالركوع والسـجود,  ونحوه, إلا أنه يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة, أمـا الركـوع والسـجود فيـومئ
كبيـر كالسـفينة مـن الحجـم الكلـه كراسـي, أمـا إن كانـت السـيارات  الـذيجمـاعي النقـل الصغار, أو السيارات ال

أمـا . عليه أن يأتي بأفعال الصـلاة كاملـة يجبف راكعاً وساجداً متجهاً إلى القبلةويستطيع الإنسان إن يصلي قائماً 
أمـا إذا لـم يمكنـه فـإن . لي قائماً وجب أن يصلي قائماً ويركع ويسجد إلى القبلـةفإن كان يمكن أن يص ةفي الطائر

كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض, أما إذا كان لا يمكن أن تصـل 
تأخير فيصـليها علـى إلى المطار قبل خروج الوقت فإن كانت هذه الصلاة مما يجمع بما بعدها فإنه يجمعها جمع 

 . كانت لا تجمع صلى على الطائرة حسب حاله نالأرض, أما إ
واحل لوجود العذر فإنهم يصلون في جماعة, وعلى هذا فيقدم الإمام عليهم رإذا صلوا الفريضة على ال: ] مسألة[

ةَ حتى في الرواحل, وفي ذلك حديث  فانتهوا إلى مَضِـيقٍ, فحضـرتِ في سَفَر,  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  أنَّهم كانوا مع«: يعلى بن مُرَّ
                                                     

 .)٦٥٤(أخرجه مسلم )٦٨٩(
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نَ رسولُ االله  ةُ من أسفلَ منهم, فأذَّ ماءُ من فَوقهِِم, والبلَِّ لاةُ, فَمُطرُِوا, السَّ مَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ وهو علـى راحلتـِه, وأقـامَ, فتقـدَّ
 . »يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوعِ  على راحلتهِ فصلَّى بهم, يُومئُِ إيماءً,

اً عن رفقته يصلِّي على الراحلة ولو مع الأمن, لأن الإِنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما إذا خاف انقطاع: ] مسألة[
ُ نَفْسًـا إƅَِّ ﴿: يضيع, وربما يحصُل له مـرض أو نـوم أو مـا أشـبه ذلـك فيتضـرر, وقـد قـال تعـالى َّĬيكَُلّـِفُ ا ƅَ

 ]. ٧٨: الحج[﴾ ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الِّ ﴿: وقال]. ٢٨٦: البقرة[﴾ وسُْعَهَا
لا تصح الفريضة على الراحلة للمريض إلا إذا كان هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه لـيس : ] مسألة[

 . هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطرلأن  ;عنده من يركبه, فله أن يصلي على الراحلة
بن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء; إلى أنـه لا يشـترط الإِباحـة ذهب الإِمام أبو حنيفة وشيخ الإِسلام ا: ] مسألة[

هـذا لـيس برخصـة, فـإن  إنَّ : وأن الإِنسان يجوز أن يقصـر حتـى في السـفر المحـرم, وقـالوا في السفر لجواز القصر
 عائشـة لحـديثصلاته الركعتين في السفر, ليست تحويلاً من الأربع إلى الـركعتين, بـل هـي مـن الأصـل ركعتـان, 

فزيد في صلاة الحضر وأقـرت صـلاة السـفر علـى صلى الله عليه وسلم اجر رسول االله ل ما فرضت الصلاة ركعتين, ثم هَ أوَّ «: ڤ
, وهذا القول قول قوي, لأن تعليله ظاهر, وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة وعليه »ركعتين

 . فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح
يحتـاج إلـى توقيـف, «: نه لا حـد للسـفر بالمسـافة; لأن التحديـد كمـا قـال صـاحب المغنـيالصحيح أ: ] مسألة[

وليس لما صار إليه المحددون حجة, وأقـوال الصـحابة متعارضـة مختلفـة, ولا حجـة فيهـا مـع الاخـتلاف, ولأن 
يـه بـرأي مجـرد, ولظاهر القـرآن, ولأن التقـدير بابـه التوقيـف فـلا يجـوز المصـير إلصلى الله عليه وسلم التقدير مخالف لسنة النبي 

والتوقيـف معنـاه الاقتصـار علـى . اهــ. »والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإِجماع على خلافـه
إن : النص من الشارع, واالله عز وجل يعلـم أن المسـلمين يسـافرون في الليـل والنهـار ولـم يـرد حـرف واحـد يقـول

ن الصحابة بطلب التحديد في السفر, مع أنهم في الأشياء المجملة تحديد السفر مسافته كذا وكذا, ولم يتكلم أحد م
لم أن الأمر عندهم واضح, وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه عن تفسيرها وبيانها, فلما لم يسألوا عُ صلى الله عليه وسلم يسألون النبي 

                                                     
 ).٤١١(; والترمذي )١٧٤, ١٧٣/ ٤(أخرجه أحمد )٦٩٠(
 .)٦٨٥(; ومسلم )٣٥٠(أخرجه البخاري )٦٩١(
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مـا يـدل : ارسوإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية? ففي مقاييس اللغة لابن ف ,إلى ما تقتضيه اللغة
 . على أنه مفارقة مكان السكنى

تقييد السفر بالمسافة, وليس هناك حقيقة لغويـة تقيـده كـان المرجـع فيـه إلـى صلى الله عليه وسلم عن الرسول  ىوإذا كان لم يرو
إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر, والإِقامة الطويلـة : العرف, ولكن شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه االله قال

ـ مدة طويلة في مسافة طويلة, فهذا سـفر لا إشـكال ١: ة القصيرة سفر, فالمسألة لا تخلو من أربع حالاتفي المساف
ـ مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهـذا لـيس ٢. فيه, كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة, وبقي فيها عشرة أيام

ـ مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنـه ذهـب ٣ .بسفر, كما لو خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع
إلى مكان قريب لا ينسب لبلده, وليس منها, وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر, فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريـدة 

ــ مـدة قصـيرة في مسـافة طويلـة, كمَـن ذهـب مـثلاً مـن ٤. مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر
 . م إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفراً; لأن الناس يتأهبون له, ويرون أنهم مسافرونالقصي

أن السـفر مفارقـة : الأصـل الأول: إن أشكل هل هذا سفر عرفاً أو لا? فهنـا يتجـاذب المسـألة أصـلان: ] مسألة[
ل الإِقامـة حتـى يتحقـق السـفر, أن الأصـ: الأصل الثـاني. محل الإِقامة, وحينئذٍ نأخذ بهذا الأصل فيحكم بأنه سفر

وما دام الإِنسان شاكاً في السفر, فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر? والأصل الإِقامة, وعلى هذا فنقول في مثل هـذه 
 . الاحتياط أن تتم; لأن الأصل هو الإِقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفراً : الصورة

وإجمـاع صلى الله عليه وسلم كتاب االله, وسنة الرسول : ودليل ذلكفي السفر,  ركعتينإلى رباعية القصر  لمسافرل سنُّ يُ : ] مسألة[
ـƆَةِ إنِْ ﴿: أما في القرآن فقال االله تعالى, الأمة وا مِـنَ الصَّ نْ تَقْصُُ

َ
رضِْ فلََيسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

َ
بتُْمْ فِ ال ˯ذَا ضََ

ِينَ كَفَرُوا نْ يَفْتنَِكُمُ الَّ
َ
فهـذا أمـر : وأمـا إجمـاع المسـلمين, فر صـلى ركعتـينكان إذا ساصلى الله عليه وسلم النبي , و﴾خِفْتُمْ أ

في السفر, فلم يزد على ركعتين حتى قبضـه صلى الله عليه وسلم إني صحبت رسول االله «: ڤ معلوم بالضرورة, كما قال ابن عمر
االله, وصحبت أبا بكر; فلم يزد على ركعتين حتى قبضه االله, وصحبت عمر فلم يزد علـى ركعتـين حتـى قبضـه االله, 

أمـا الثلاثيـة فـلا تقصـر; لأنهـا لـو قصـرت لفـات , »يـزد علـى ركعتـين حتـى قبضـه االله ثم صحبت عثمـان فلـم
المقصود منها وهي الوترية; ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف; إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفا, 

                                                     
 .)٦٨٩(; ومسلم )١١٠٢(أخرجه البخاري )٦٩٢(
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الـذي قلتـه إنمـا هـو بيـان وأما الثنائية فلا تقصر أيضا لأنها لو قصرت لكانت وترا ففـات المقصـود, وهـذا التعليـل 
 . لوجه الحكمة, وإلا فالأصل هو اتباع النص, لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها العقول

لو أتم لم يأثم, ولا يوصف بأن عمله مكروه; لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقـوع والقصر سنة المذهب : ] مسألة[
,  وهذا القول اختيار شيخ صلى الله عليه وسلمام مكروه; لأن ذلك خلاف هدي النبي إن الإتم: وقال بعض أهل العلم. في المكروه

إن القصـر واجـب, : وقـال بعـض أهـل العلـم. الإسلام ابن تيمية رحمه االله, وهو قول قوي, بل لعله أقوى الأقوال
أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقـرت «: حديث عائشة ڤ قالتل. وأن من أتم فهو آثم

رود ذلـك عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر لـوو, المسـتمرصلى الله عليه وسلم نـه فعـل النبـي , ولأ»السـفر علـى الفريضـة الأولـى صلاة
والذي يترجح لي وليس ترجحا كبيـرا هـو أن الإتمـام مكـروه ولـيس بحـرام, وأن مـن أتـم فإنـه لا . ڤ وغيرهما

ان أن يفعـل شـيئا يخشـى أن يكـون وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنس. يكون عاصيا, هذا من الناحية النظرية
فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية, بل افعل ما يكون هـو السـنة, فـإن ذلـك أصـلح لقلبـك حتـى . عاصيا فيه

وإن كان يجوز لك خلافه, وليس المعنى إما أن يكون الشيء واجبا أو حراما, أو لك الحرية في فعله أو تركـه, فـلا 
إن الإتمـام مكـروه, لأن النصـوص تكـاد تكـون متكافئـة, فـاحرص علـى أن : قـل مـا نقـولينبغي للإنسان أن يتم فأ

تصلي ركعتين في سفرك, ولا تزد على ذلك, ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام, لئلا تقع في المخالفـة, وهـذا 
 . من نظر الشرع لاتفاق الأمة, وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا

أن : المراد بها المفارقة البدنيـة, لا المفارقـة البصـرية, أي: والمفارقة. قصر إلا إذا فارق عامر قريتهلا يَ ]  :مسألة[
العبرة بالعامر من القرية, فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلهـا, ثـم نـزح ويتجاوز البيوت, ولو بمقدار ذراع, 

ب فلم يبـق فيهـا سـكان فـالعبرة بالعـامر, والمـراد قريتـه التـي أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجان
يسكنها, فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين, ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل, فإن العبرة بمفارقـة قريتـه هـو, 

 . وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة
لو كان عازما على السفر ولو كان مرتحلا, ولو كان راكبا يمشي بين لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته و: ] مسألة[

 . »حلرج وارتَ قصر إلا إذا خَ كان لا يَ «: صلى الله عليه وسلمالبيوت, فإنه لا يقصر حتى يبرز, وذلك لأن النبي 
                                                     

 .)٦٩١(أخرجه مسلم )٦٩٣(
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وخرج إلى المطار, هل يقصر في المطار? نعـم يقصـر; لأنـه فـارق عـامر قريتـه,  مثلاً  إذا كان في القصيم: ] مسألة[
, لأنه فـارق عـامر قريتـه, ولـو أيضاً يفطر فله أنو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة لو

لم يحصل السفر ذلك اليوم, هل يعيد الصلاة التي كان قصرها? لا, لأنه أتـى بهـا بـأمر االله موافقـة لشـرعه,  هقدر أن
أنه لا يلزمه, لأنه أفطر بعذر شرعي علـى : والصحيح. العلم وهل يلزمه الإمساك? فيه قولان لأهل. فتكون مقبولة

 . وجه مباح, فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به
فكـل مـن أراد التحيـل  ,رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص? لا, لأنه يعاقب بنقـيض قصـده: ] مسألة[

 . فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم ,دهعلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قص
ر للإحرام وهو مقيم ثم سافر, كما لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبر بَّ رجل كَ : ] مسألة[

للصلاة, ثم مشت السفينة ففارقـت البلـد وهـو في أثنـاء الصـلاة فيلزمـه أن يـتم; لأنـه ابتـداء الصـلاة في حـال يلزمـه 
أحرم للصلاة في سفر ثم أقام, عكس المسألة الأولى, كما لو كانـت السـفينة مقبلـة  وأما لو. امها, فلزمه الإتمامإتم

على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد, ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام هـذا 
, حـدهما يبـيح القصـر والثـاني يمنـع القصـر فغلـب جانـب المنـعأ: هو المذهب; لأنه اجتمع في هذه العبادة سـببان

كان له استدامة ف ,والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر
 . على وجوب الإتمام ذلك ولا دليل بين

مَنْ «: صلى الله عليه وسلمهر في الحضر فإنه يصلي أربعا; لقول النبي رجل مسافر, وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصل الظ: ] مسألة[ 
هَا إذَِا ذَكَرَهَا يصـلي هـذه الصـلاة كمـا هـي إذا ذكرهـا, ولأن هـذه الصـلاة : أي, »نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ

 . لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة
ر في السفر, المذهب يلزمه أن يصلي أربعـا, لأنهـا صـلاة رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظه: ] مسألة[

ولكـن القـول . وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام, ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمـام
ا مَـنْ نَـامَ عَـنْ صَـلاَةٍ أَوْ نَسِـيَهَ «: صلى الله عليه وسلملقـول النبـي  ,الراجح خلافه, وأنه إذا ذكر صـلاة سـفر في حضـر صـلاها قصـرا

هَا إذَِا ذَكَرَهَا  .فليصلها كما هي: أي, »فَلْيُصَلِّ
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مَـامُ ليُِـؤْتَمَّ بـِهِ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي . إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم: ] مسألة[  ولأن ابـن عبـاس. »إنَِّمَـا جُعِـلَ الإِْ
ولأن الصـحابة . »تلك هـي السـنة«: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا? فقال: ئلسُ  ڤ
 .  سفر في منى أربعاوهم في ڤ كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان: ڤ

إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم, وهذا إنما يكون في محل يكثر فيـه المسـافرون, كالمطـار : ] مسألة[
صـلاة المسـافر القصـر, ولا يلزمـه  أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصـورة لأن الأصـل في :عندي القول الراجحمثلا, 

ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالنـاس في مكـان يجمـع . الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام
 . يطابق الواقع هإن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت, صح وإن كان معلقا; لأن: بين مسافرين ومقيمين

كما إذا ائتم بمقيم ففسـدت وأعادهـا في حـال يجـوز لـه القصـر, فإنـه لا , لزمه إتمامهاإذا أحرم بصلاة ي: ] مسألة[
 . يلزمه الإتمام

لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر, ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثـم دخـل : ] مسألة[
 . بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة

وهو مسافر, لكن نـوى صـلاة الظهـر, مثلاً دخل في صلاة الظهر : صر عند إحرامها, يعنيإذا لم ينو الق: ] مسألة[ 
أن : وعللـوا ذلـك, , المـذهب يجـب عليـه الإتمـام, أو شـك في ذلـكولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتـين

م لا يلزمـه نيـة أنه لا يلزمـه الإتمـام, بـل يقصـر; لأنـه الأصـل, وكمـا أن المقـي: والصحيح. الأصل وجوب الإتمام
 . الإتمام, كذا المسافر لا يلزمه نية القصر

إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان, سواء نوى الإقامة في البر أو نوى : المذهب: ] مسألة[
الرابـع مـن ذي  قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحدصلى الله عليه وسلم أن النبي : والدليل على هذا. الإقامة في البلد, فيلزمه أن يتم

الحجة, وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعـاء, وخـرج يـوم الخمـيس إلـى منـى, فأقـام في مكـة أربعـة أيـام 
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,  ونحـن نعلـم صلى الله عليه وسلمفنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعـة أيـام فإنـه يقصـر لفعـل النبـي  ,يقصر الصلاة
قى هذه الأيام الأربعة; لأنـه قـدم إلـى الحـج, ولا يمكـن أن ينصـرف قد عزم على أن يبصلى الله عليه وسلم علم اليقين أن الرسول 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التـي كثـرت فيهـا الأقـوال فـزادت علـى عشـرين قـولا لأهـل العلـم, . قبل الحج
وسبب ذلك أنه ليس فيها دليـل فاصـل يقطـع النـزاع, فلهـذا اضـطربت فيهـا أقـوال أهـل العلـم, فـأقوال المـذاهب 

 :عة هيالمتبو
كما سبق أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه : مذهب الحنابلة رحمهم االله: أولا

الإتمام, لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة; لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان, وهذا غير مستوطن, وبنـاء علـى هـذا 
ــر مســتوطنمســافر, ومســتوطن, وم: القــول ينقســم النــاس إلــى ــة. قــيم غي . فالمســافر أحكــام الســفر في حقــه ثابت

والمقـيم غيـر المسـتوطن تثبـت في حقـه . والمستوطن أحكام الاستيطان في حقـه ثابتـة, ولا يسـتثنى مـن هـذا شـيء
إنـه لـيس عليـه دليـل لا مـن : أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر, لكـن هـذا التقسـيم يقـول شـيخ الإسـلام

إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمـه الإتمـام, لكـن لا يحسـب منهـا : مذهب الشافعي: ثانيا. سنةالكتاب ولا ال
: ثالثـا. يوم الدخول, ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة, يـوم الـدخول, ويـوم الخـروج, وأربعـة أيـام بينهـا

وفيهـا أيضـا مـذاهب أخـرى . نوى دونها قصرإذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم, وإن : مذهب أبي حنيفة
 . بأنه إذا نوى إقامة تسعة عشر يوما قصر, وما زاد فإنه لا يقصرڤ فردية, مثل ما ذهب إليه ابن عباس 

ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختـاره شـيخ الإسـلام رحمـه االله هـو 
وذلك لعمـوم الأدلـة الدالـة . سافر, سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونهاسافر مُ القول الصحيح, وهو أن الم

المدة التي ينقطع بهـا حكـم صلى الله عليه وسلم على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد, ولم يحدد االله في كتابه ولا رسوله 
 . السفر
رضِْ فلََيسَْ ﴿: ـ فمن القرآن قوله تعالى١

َ
بتُْمْ فِ الْ ِ  ˯ذَا ضََ ـƆَة وا مِنَ الصَّ نْ تَقْصُُ

َ
: النَّسـاء[﴾ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

رضِْ ﴿: فقوله تعالى] ١٠١
َ
بتُْمْ فِ الْ  . إلى مدة طويلة بحسب حاجتهولو ﴾ عام يشمل كل ضارب, ˯ذَا ضََ

كـة عـام الفـتح وأقـام في م ,أقام مددا مختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك عشرين يوما يقصـر الصـلاةصلى الله عليه وسلم ـ أن النبي ٢
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سـئل كـم ڤ وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيـام يقصـر الصـلاة, لأن أنسـا , تسعة عشر يوما يقصر الصلاة
لأنـه أضـاف أيـام الحـج إلـى الأيـام الأربعـة, ومـن , أقمنا بها عشـرا: قال  ـ في حجة الوداع: أي ـأقمتم في مكة 

ابع من ذي الحجـة, وخـرج في اليـوم الرابـع عشـر مـن ذي الحجـة, قدم مكة في يوم الأحد الرصلى الله عليه وسلم المعلوم أن النبي 
إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله من أن : وعلى هذا فنقول. فتكون إقامته عشرة أيام

وطن نـوى أن أن المسـت: والفـرق. ـ أو الاسـتيطان٢. ـ الإقامة المطلقة١: سافر ما لم ينو واحدا من أمرينسافر مُ المُ 
يتخذ هذا البلد وطنا, والإقامة المطلقة أنه يـأتي لهـذا البلـد ويـرى أن الحركـة فيـه كبيـرة, أو طلـب العلـم فيـه قـوي 
فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل, لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثـرة العلـم وإمـا بقـوة 

للحكومة وضعته كالسفراء مثلا, فالأصل في هذا عدم السفر; لأنه نـوى الإقامـة  التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع
أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر, ولا تتخلـف أحكـام . ينقطع حكم السفر في حقه: فنقول

 . السفر عنه
لا ببلد المغادرة, : يعني, ينوي الإقامة ببلدلا و ـ مصاحبون له: أي ـ معه أهلهالذي  ح قائد السفينةالملاَّ : ] مسألة[

لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولـو طالـت مدتـه في  أما. ولا ببلد الوصول, فهذا يجب عليه أن يتم; لأن بلده سفينته
لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر إذا غادره; لأنه مسافر, ومثل ذلك أصحاب سيارات الأجـرة  وكذلك. السفر

إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون في : ذين دائما في البر نقولال
رمضان, وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهـم مسـافرون يفطـرون ويقصـرون, وكـذلك لـو لـم 

ومأواهم, فهم مسافرون حتى يرجعوا إلـى البلـد الـذي  يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم
 . نووا أنه مأواهم

من حبس ظلمـا, ومـن حـبس بحـق, ومـن حـبس بعـدو, ومـن : الحبس يشمل ـ إن حبس ولم ينو إقامة: ] مسألة[
حـبس في السـفر عـن العـودة إلـى فمن  ـ حبس بمرض, ومن حبس في تغيرات جوية, ومن حبس بخوف على نفسه

حبسـه الـثلج بأذربيجـان لمـدة سـتة أشـهر يقصـر «: ڤأن ابن عمـر : ودليل ذلك. كان فإنه يقصر بأي سبب أهله
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أن لا : صـحابي, والقـول الـراجح أن فعـل الصـحابي وقولـه حجـة بشـرطين وهمـا ڤ , وابن عمـر»الصلاة
لسـنة مؤيـد بعمومـات الكتـاب وا هـذاڤ  ثم إن فعـل ابـن عمـر. ابي آخروأن لا يعارضه قول صح. يخالف نصا

 . الدالة على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح
لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هـذه الحاجـة, ولـم  ;قصر أبدا, أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة إذا: ] مسألة[

لـو غلـب علـى ظنـه أنـه ينو إقامة مطلقة, ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يـدري متـى ينتهـي, فإنـه يقصـر أبـدا حتـى 
حتـى إن ابـن المنـذر حكـى  ,قول الجمهـور وهو. سيطول, لأنه ينتظر هذه الحاجة, هذا هو المشهور من المذهب

 . وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة ,الإجماع عليه
 

 ]نِ يْ تِ لاَ الصَّ  نَ يْ بَ  عِ مْ جَ الْ ي فِ [ لٌ صْ فَ 
مـع التقـديم م إحـدى الصـلاتين إلـى الأخـرى, وهـذا التعريـف يشـمل جَ ضَـ :مـع هـوالجَ . مع بين الصلاتينالجَ 

ضم إحدى الصلاتين للأخرى, يراد بـه مـا يصـح الجمـع بينهمـا, فـلا يـدخل في ذلـك ضـم : مع التأخير وقولناوجَ 
صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلا; لأن صلاة المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصر, فإن صلاة العصر نهارية, 

 . صلاة المغرب ليلية, ولا يدخل فيه أيضا ضم صلاة العشاء إلى الفجر, لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعضو
أنــه مــن رخــص االله عــز وجــل واالله : الوجــه الأول: نة إذا وجــد ســببه لــوجهينالصــحيح أن الجمــع سُــ: ] مســألة[

إنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح فصلى الله عليه وسلم أن فيه اقتداء برسول االله : الوجه الثاني. سبحانه يحب أن تؤتى رخصه
 . »صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«: صلى الله عليه وسلمفيدخل هذا في عموم قوله . للجمع

إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا, فإن شئت فـاجمع في وقـت الأولـى أو في الثانيـة أو في الوقـت : ] مسألة[
مع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر, أو آخر وقـت المغـرب الذي بينهما, وأما ظن بعض العامة أنه لا يج

 . وأول وقت العشاء فلا أصل له
 :يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا, هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل: ] مسألة[
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: ڤ واستدل بحديث ابن عمر. إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا: فمنهم من يقول
لـم يجمـع صلى الله عليه وسلم وبـأن النبـي . يعني إذا كان سائرا ,»د به السيرجمع بين المغرب والعشاء إذا جَ يَ صلى الله عليه وسلم كان النبي «

وأورد . , وإلا فـلا شـك أنـه في سـفر; لأنـه يقصـر الصـلاةبين الصلاتين في منى في حجة الوداع; لأنه كان نازلا
جمع بين الظهـرين في عرفـة وهـو صلى الله عليه وسلم وأجابوا بأن النبي . رين في عرفة وهو نازلجمع بين الظهصلى الله عليه وسلم عليهم أن النبي 

نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد; لأن الناس بعـد الصـلاة سـوف يتفرقـون في مـواقفهم في عرفـة, 
أجـل  ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا, ونظير ذلك أن الناس يجمعـون بـين المغـرب والعشـاء في المطـر مـن

 . تحصيل الجماعة, وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم; لأنهم معذورون بالوحل
صلى الله عليه وسلم ــ أن النبـي ١: واسـتدلوا لـذلك بمـا يلـي. أنه يجوز الجمع للمسافر, سواء كـان نـازلا أم سـائرا: والقول الثاني

كان نازلا في الأبطح في حجة صلى الله عليه وسلم لنبي أن ا«: ڤـ ظاهر حديث أبي جحيفة ٢. جمع في غزوة تبوك وهو نازل
: قـالوا ,»فـأم النـاس فصـلى الظهـر ركعتـين والعصـر ركعتـين ,الوداع, وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمـراء

جمـع بـين الظهـر والعصـر «: صلى الله عليه وسلمأن الرسـول  ڤ ـ عموم حديث ابن عبـاس٣. فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين
ــ أنـه إذا جـاز الجمـع للمطـر ونحـوه, فجـوازه ٤. »ير خـوف ولا مطـروبين المغرب والعشاء في المدينة من غ

 . أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها, إما للعناء, أو قلة الماء, أو غير ذلك ـ٥. للسفر من باب أولى
ع فـلا والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مسـتحب إن جمـ

 . بأس, وإن ترك فهو أفضل
مرض كان, سواء كـان صـداعا  أيُّ  ـ تعب وإعياء :أي ـ يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة: ] مسألة[

ــ عمـوم قـول االله ١: في الرأس, أو وجعا في الظهر, أو في البطن, أو في الجلد, أو في غير ذلـك, ودليـل ذلـك مـا يلـي
ِ ﴿: تعالى ُ ب َّĬيرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْ يرُِيدُ ا ƅََوَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الِّيـنِ ﴿: وقولـه, ]١٨٥: البقرة[﴾ كُمُ اليُْسَْ و
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في المدينـة بـين الظهـر والعصـر وبـين صلى الله عليه وسلم مـع النبـي جَ «: ڤــ حـديث ابـن عبـاس ٢]. ٧٨: الحـج[﴾ مِنْ حَرَجٍ 
خوف والمطر, وهـو في المدينـة انتفـى السـفر أيضـا, فإذا انتفى ال: قالوا, »المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر

: سـئل لمـاذا صـنع ذلـك? قـال«: ڤ ولم يبق إلا المرض, وقد يكون هناك عذر غير المرض, ولكن ابـن عبـاس
أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع, ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في : أي, »أراد أن لا يحرج أمته

 . جمعترك الجمع جاز له أن ي
السفر, والمرض, والمطر, والوحل, والريح الشديدة الباردة, ولكن لا تنحصر في : أسباب الجمع هي: ] مسألة[

المشـقة, ولهـذا يجـوز الجمـع للمستحاضـة : هذه الأسباب الخمسة, بل هذه الخمسة كالتمثيل لقاعدة عامة وهي
 . بين الظهرين, وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة

الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم, فإن كان التأخير أرفق فليؤخر, وإن كان : ] مسألة[
ِ ﴿: ـ قوله تعالى١: ودليل هذا ما يلي. التقديم أرفق فليقدم ُ ب َّĬيرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْ يرُِيدُ ا ƅََالبقرة[﴾ كُمُ اليُْسَْ و :

ينَ يُسْرٌ إِ «: صلى الله عليه وسلمـ قول النبي ٢]. ١٨٥ كـان في غـزوة تبـوك إذا صلى الله عليه وسلم أن النبـي «: ڤ ـ حـديث معـاذ٣. »نَّ هَذَا الدِّ
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلـى العصـر, فيصـليهما جميعـا, وإذا ارتحـل بعـد أن تزيـغ 

جمـع إنمـا شـرع رفقـا أن ال ــ٤. »... الشمس; عجل العصر إلى الظهر, وصلى الظهر والعصر جميعا, ثم سار
وكذلك المريض, لو كان الأرفق به أن يقدم صـلاة العشـاء مـع المغـرب فـإن . بالمكلف, فما كان أرفق فهو أفضل

 . هذا أفضل, ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل
لجمـع ولـو بعـد سـلامه مـن أنه لا يشترط نية الجمع عنـد إحـرام الأولـى, وأن لـه أن ينـوي ا: الصحيح: ] مسألة[

لو أن الإنسان كان مسـافرا وغابـت الشـمس, : مثال ذلك. الأولى, ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا
ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمـع, لكـن في أثنـاء الصـلاة طـرأ عليـه أن يجمـع فعلـى المـذهب لا يجـوز, 

لـو سـلم مـن صـلاة : ومثـال آخـر. شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االلهوعلى القول الصحيح يجـوز, وهـو اختيـار 
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 . المغرب ثم نزل مطر, يبيح الجمع جاز له الجمع
أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما : الموالاة بين الصلاتين, أي المذهب عند الجمع يشترط: ] مسألة[

بد منها, ووضوء خفيف; لأن الإنسان ربما يحتاج إلـى الوضـوء  إلا بشيء يسير بمقدار إقامة; لأن الإقامة الثانية لا
إن : أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقـال: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية. بين الصلاتين فسومح في ذلك

ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتـا واحـدا عنـد العـذر, ولـيس : معنى الجمع هو الضم بالوقت أي
لو أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع, ولو كان مقيما : ضم الفعل, وعلى رأي شيخ الإسلام

أنه لـم : أولا: لا يجمع لسببينالمذهب ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل, وعلى 
د ذكر شيخ الإسلام رحمه االله نصوصا عن الإمـام أحمـد وق. أنه فصل بينهما: الثاني. ينو الجمع عند إحرام الأولى

 . تدل على ما ذهب إليه, والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما, ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة
لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى, فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه الصحيح أنه : ] مسألة[

كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر, وبعد أن انتهت : , بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى أييصح الجمع
لا تشـترط المـوالاة أيضـا كمـا سـبق; : وعند شيخ الإسـلام. الصلاة الأولى نزل المطر, فالصحيح أن الجمع جائز

اء علـى هـذا القـول يكـون الشـرط وجـود وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتـا واحـدا, وبنـ
 ,العذر فقط, فإذا وجد العذر جاز الجمع سواء كان العذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو ريحا شديدة باردة أو غير ذلك

 . مما يكون في ترك الجمع معه مشقة
وا كَمَـا رَأَيْتُمُــونيِ صَـلُّ «: قـالصلى الله عليه وسلم الترتيـب بــأن يبـدأ بـالأولى ثـم بالثانيـة; لأن النبــي في الجمـع يشـترط : ] مسـألة[

, ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجـب أن تكـون كـل صـلاة في المحـل الـذي رتبهـا »أُصَلِّي
الشارع فيه, ولكن لو نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وهـو قـد نـوى جمـع التـأخير, ثـم صـلى 

أنـه :  هذه الأحوال أو لا يسقط? المشهور عند فقهائنا رحمهم االلهمعهم العشاء ثم المغرب, فهل يسقط الترتيب في
لا يسقط, وإن كانوا يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائت, لكنهم هنا لا يسقطونه, ويجعلون الفرق أن الجمـع أداء, 

ى الأولـى سـهوا أو والقضاء قضاء, فالأول في وقته والثاني خارج وقته, وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثانية عل
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رجل كان ناويا جمع تأخير, : مثال ذلك, جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب, فإن الجمع لا يصح
ثم دخل المسجد ووجد ناسا يصلون العشاء فـدخل معهـم بنيـة العشـاء, ولمـا انتهـى مـن العشـاء صـلى المغـرب, 

ب, والترتيـب شـرط فيصـلي العشـاء مـرة ثانيـة والمغـرب صـلاة العشـاء لا تصـح; لأنـه قـدمها علـى المغـر: نقول
 . لا تصح فرضا تبرأ به الذمة, ولكنها تكون نفلا يثاب عليه: لا تصح, أي: صحيحة, ومعنى قولنا

لا يصح أن يجمع العصر إلى الجمعة, وذلك لأن الجمعة صـلاة منفـردة مسـتقلة في شـروطها وهيئتهـا : ] مسألة[
أنـه جمـع صلى الله عليه وسلم ن السـنة إنمـا وردت في الجمـع بـين الظهـر والعصـر, ولـم يـرد عـن النبـي وأركانها وثوابها أيضا, ولأ

لمخالفة بين الصلاتين, بل حتـى في الوقـت علـى لاس الجمعة على الظهر العصر إلى الجمعة أبدا, فلا يصح أن تق
إلـى العصـر المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفـاع الشـمس قـدر رمـح إلـى العصـر, والظهـر مـن الـزوال 

. وأيضا الجمعة لا تصح إلا في وقتها, فلو خرج الوقت تصلى ظهرا, والظهر تصـح في الوقـت وتصـح بعـده للعـذر
أنا أريد أن أنـوي الجمعـة ظهـرا; لأني مسـافر وصـلاة الظهـر في حقـي ركعتـان يعنـي علـى قـدر : ولكن لو قال قائل
إذا نويتهـا ظهـرا حرمـت نفسـك أجـر الجمعـة وأجـر  لا تنوهـا ظهـرا; لأنـك: يصح, ولكننا نقول: الجمعة? فنقول

اتـرك العصـر : الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر, فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة, من أجل الجمع? والأمر يسـير
 . حتى يدخل وقتها ثم صلها

إلـى  وهـل يشـترط أن يكـون موجـودا. يشترط أن يكون العـذر موجـودا عنـد افتتـاح الثانيـةعند الجمع : ] مسألة[
فلو فرض أن الجمع كان لمطر, وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشـاء ثـم . لا: انتهاء الثانية? الجواب

توقف, ولم يكن هناك وحل; لأن الأسواق مفروشة بالزفت, فلا يبطل الجمع; لأنه لا يشترط استمرار العـذر إلـى 
رض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المـرض, فـإن الجمـع لو أن الإنسان جمع لم: الفراغ من الثانية, ومثل ذلك

 . لا يبطل; لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية
إذا نوى الجمـع في وقـت الثانيـة, فيشـترط أن ينـوي الجمـع في وقـت الأولـى, لأنـه لا يجـوز أن يـؤخر : ] مسألة[ 

حدد صلى الله عليه وسلم أن النبي : ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها. جاز الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث
الصلوات في أوقات معينة, فلا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببه, فلا بد من 

ق وقت الأولى عن فعلها, فإن ضـاق عـن فعلهـا لـم يصـح ييض ويشترط أن لا. نية الجمع قبل خروج وقت الأولى
ستباح بالمحرم, فلو الجمع; لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم والجمع رخصة, والرخص لا تُ 
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أن رجلا مسافرا مضى عليه الوقت, فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلـى 
ت, إذ إن الواجـب أن يصـلي الصـلاة كلهـا في العصر, فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوق

صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها واستغفر االله عن التأخير, وسيدخل وقت الثانية قبـل : فنقول. الوقت
 .تمام صلاتك فصلها ولكن لا على أنه جمع, بل على أنه أداء في أول الوقت

رجـل : مثالـه. الثانيـة فـإن لـم يسـتمر فـالجمع حـرام يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخـول: ] مسألة[
مسافر نوى جمع التأخير, ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولـى إلـى الثانيـة, 
لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتها, وهـذه مسـألة تشـكل علـى كثيـر مـن النـاس, فكثيـر مـنهم ينـوي 

, ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها; لأنـه نـوى الجمـع وهـذا خطـأ, بـل الواجـب أن جمع التأخير
يصليها في وقتها فإذا دخل وقت الثانية صلاها, إلا أن يكون مجهدا يشق عليه انتظـار دخـول الثانيـة لاحتياجـه إلـى 

: ربعـا أو يصـليها ركعتـين? الجـوابولكـن هـل يصـليها أ. النوم مثلا, فيجـوز لـه الجمـع حينئـذ للمشـقة لا للسـفر
بفعل الصلاة لا بوقتهـا علـى القـول , فالعبرة في قصر الصلاة وعدمه. يصليها أربعا; لأن علة القصر السفر وقد زال

الصحيح, فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصـلها أربعـا, وإذا دخـل عليـك الوقـت 
 . تينوأنت مقيم وسافرت فصلها ركع

ع تـأخير, ودخـل مْـع جَ مَـفي جمع التـأخير ليسـت بشـرط فلـو أنـه جَ  الموالاةالمشهور من المذهب أن : ] مسألة[
وقت الثانية وصلى الأولى, وبقي ساعة ثم صلى الثانية, فـالجمع صـحيح; لأن المـوالاة شـرط في جمـع التقـديم, 

وذهـب . الاة شـرط في جمـع التـأخير كالتقـديمإلى أن المـو: وذهب بعض العلماء ,وليست شرطا في جمع التأخير
  ., وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيميةاً لا في التقديم ولا في التأخيرإلى أن الموالاة ليست شرط: همبعض

 
 ]فيِ صَلاَةِ الْخَوْفِ [ لٌ صْ فَ 

 . وهي ستة أوجه, أو سبعة أوجه مختلفة بصفاتصلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وردت في السنة عن النبي 
 :فيه, ونذكر صفتين منهاصلى الله عليه وسلم لصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي وهذه ا

أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين, طائفة تصلي معه, وطائفة : ما يوافق ظاهر القرآن, وهي: الصفة الأولى
نـووا الانفـراد : أي ,لثانيـة أتمـوا لأنفسـهمأمام العدو, لئلا يهجم, فيصلي بالطائفة الأولـى ركعـة, ثـم إذا قـام إلـى ا
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وأتموا لأنفسهم, والإمام لا يـزال قائمـا, ثـم إذا أتمـوا لأنفسـهم ذهبـوا ووقفـوا مكـان الطائفـة الثانيـة أمـام العـدو, 
وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعـة الثانيـة, وفي هـذه الحـال يطيـل الإمـام الركعـة الثانيـة أكثـر مـن 

لى لتدركه الطائفة الثانية, فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيـت, ثـم يجلـس للتشـهد, الأو
فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السـجود رأسـا وأكملـت الركعـة التـي بقيـت وأدركـت الإمـام في التشـهد 

Ɔَةَ فلَتَْقُمْ طَائفَِةٌ ﴿: وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن, قال االله تعالى. فيسلم بهم قَمْتَ لهَُمُ الصَّ
َ
˯ذَا كُنتَْ فيِهِمْ فَأ

خْـرَى لـَ
ُ
تِ طَائفَِةٌ أ

ْ
سْلحَِتَهُمْ فَإذَِا سَجَدُوا فلَيَْكُونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلَْأ

َ
خُذُوا أ

ْ
مْ يصَُـلُّوا فلَيُْصَـلُّوا مِنهُْمْ مَعَكَ وَلَْأ

خُذُوا حِذْرَ 
ْ
سْلحَِتَهُمْ مَعَكَ وَلَْأ

َ
وهذه الصفة في صلاة الخوف خالفت الصـلاة المعتـادة في ]. ١٠٢: النَّساء[﴾ هُمْ وَأ

أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل : ثانيا. انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه: أولا: أمور منها
 . سلام الإمام

بلة, فإن الإِمام يصـفهم صـفين ويبتـدئ بهـم الصـلاة جميعـاً, ويركـع بهـم إذا كان العدو في جهة الق: الصفة الثانية
جميعاً ويرفع بهم جميعاً, فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس, فإذا قام قـام 

م ى بهـالمؤخر وتأخر الصف المقـدم, ثـم صـلمعه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر, فإذا قاموا تقدم الصف 
الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً, فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الـذي كـان في الركعـة الأولـى 
هو المؤخر, فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر, فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً, وهذه لا يمكن 

  .أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة
لـو فـرض : ولكن إذا قـال قائـل. صفات فمذكورة في الكتب المطولة ونحن نقتصر على هاتين الصفتينأما بقية ال

لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر; لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفـت? صلى الله عليه وسلم أن الصفات الواردة عن النبي 
صـلاة أقـرب مـا تكـون إلـى  إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخـاف فيـه مـن العـدو, فـإنهم يصـلون: فنقول

َ مَـا ﴿: لا تتأتى, لقول االله تعالىصلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الواردة عن النبي  َّĬفَاتَّقُوا ا
 ]. ١٦: التغابن[﴾ اسْتَطَعْتُمْ 

: من يقولفمنهم : إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت? في هذا خلاف بين العلماء: ] مسألة[
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها, ولو اشتد الخوف, بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلـة, وإلـى غيرهـا يومئـون 
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وۡ  فَرجَِاƅً  خِفۡتُمۡ  فَإنِۡ  سمح: بالركوع والسجود, لقوله تعالى
َ
ۖ  أ يجـوز تـأخير : مـن قـالومـنهم ]. ٢٣٦: البقرة[ سجىرُكۡبَانٗا

إذا كان يمكن أن يتدبر : الخوف, بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل, أيالصلاة عن وقتها إذا اشتد 
ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصل على أي حال, لكن إذا كانت السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكـن 

الصـلاة صلى الله عليه وسلم تـأخير النبـي « أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول, ففي هذه الحال يجوز تأخير الصلاة, وهذا مبني على
أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك, : , هل هو منسوخ أو محكم? والصحيح»في غزوة الأحزاب

بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار, وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان, وإنما يدركـه مـن كـان في ميـدان 
وقت الصلاة الأخرى, أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشـكال فيهـا, المعركة, فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى 

كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء, وأما إذا كانت لا تجمع إلى الأخرى كالعشاء إلـى الفجـر والفجـر 
يكون  أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن: وذكر في الروض. إلى الظهر والعصر إلى المغرب, فهذا محل الخلاف

أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا . هو قتال الكفار أو قتال المدافعة: القتال مباحا, والقتال المباح
 . يجب عليك أن تكف عن القتال: يجيز صلاة الخوف, بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه

فلَتَْقُمْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ مَعَـكَ ﴿: به فقـال حمل السلاح في صلاة الخوف واجب, لأن االله أمرأن  الصحيح: ] مسألة[
سْـلحَِتَهُمْ 

َ
خُذُوا أ

ْ
ولأن تـرك حمـل السـلاح خطـر علـى المسـلمين, ومـا كـان خطـرا علـى , ]١٠٢: النَّسـاء[﴾ وَلَْأ

لأنه مشغول في صلاته , أن يكون دفاعيا فقط ـ١: حمل السلاح شرطين, ولالمسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه
لأنـه إذا حمـل مـا , ألا يشغله ـ٢. جمة عدوه, لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسهعن مها

  . يشغله عن الصلاة زال خشوعه, وأهم شيء في الصلاة الخشوع

   
 ةِ عَ مُ جُ الْ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

  :شروط وجوب الجمعة

لا يـدري أهـو ذكـر أو أنثـى, والأصـل بـراءة الذمـة والخنثى; لأنه  ,فخرج به الأنثى: أن يكون ذكراً  :الشرط الأول
 . حتى يتيقن وجوبها, وهو لم يتيقن

                                                     
 .)٦٢٧(أخرجه مسلم )٧١١(
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فـِي  الْجُمُعَـةُ حَـقٌّ وَاجِـبٌ عَلَـى كُـلِّ مُسْـلمٍِ «: حـديثللا تلزمـه, : هل تجب على العبد? في المسألة ثلاثة أقـوالو
تلزمـه; وقيـل . لأنه مشغول في خدمـة سـيدهو. »صَبيٌِّ , أَوْ مَرِيضٌ  عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امِرَأَةٌ , أَوْ : جَمَاعَةٍ إلاَِّ أَربَعَة

ِ وَذَرُوا ﴿: لأنه داخل في عموم قوله تعالى َّĬذكِْرِ ا Ǔَِةِ مِنْ يوَمِْ الُْمُعَةِ فَاسَعَوْا إƆ ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

والتعليـل بأنـه مشـغول في خدمـة سـيده . د في نفي الجمعة عن العبد ضـعيفوالحديث الوار ].٩: الجمعة[﴾ الْيَعَْ 
وإن . ن له سيده لزمته لأنـه لا عـذر لـهذِ إذا أَ : وقال بعض العلماء. أضعف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

إلـى وهـذا قـول وسـط; لأن حـال العبـد حـال ضـعيف مملـوك لا يسـتطيع أن يقـول سـأذهب . لم يأذن له لا تلزمـه
فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه حرج وقد نفى االله في هذا الدين الحـرج . الجمعة يا سيدي إن رضيت أو كرهت

 ]. ٧٨: الحج[﴾ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿: عن الأمة فقال
ائمِِ حَتَّـى : قَلَـمُ عَـنْ ثَلاَثَـةٍ رُفـِعَ الْ «: صلى الله عليه وسلمقولـه  والـدليل. عاقـل ,بـالغ :أن يكـون مكلفـاً, أي :الشرط الثـاني عَـنِ النَّـ

غِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ, وَعَـنِ الْمَجْنـُونِ حَتَّـى يُفِيـقَ  هـل يـؤمر بهـا الصـغير? يـؤمر بهـا لسـبع لكـن . »يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّ
لاَةِ لَسَبْعٍ «: صلى الله عليه وسلمويضرب عليها لعشر لدخوله في عموم قوله   . », وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ مُرُوا أَبْناَءَكُمْ باِلصَّ

نْ ﴿: قوله تعالى فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه, ودليل هذا. أن يكون مسلماً :الشرط الثالث
َ
وَمَـا مَـنَعَهُمْ أ

ِ وَبرِسَُولِِ  َّĬِهُمْ كَفَرُوا با نَّ
َ
النفقات مع كون نفعها متعـدياً لا  فإذا كانت ,]٥٤: التوبة[﴾ تُقْبَلَ مِنهُْمْ نَفَقَاتُهُمْ إƅَِّ أ

فَلْـيَكُنْ «: بعث معاذاً إلى الـيمن وقـال لـهصلى الله عليه وسلم ن النبي ولأ. تقبل منهم فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى
لَ مَــا تَــدْعُوهُمْ إلَِيْــهِ  ــدًا رَسُــولُ االلهِ, فَــإنِْ : أَوَّ هُــمْ أَجَــابُوكَ لـِـذَلكَِ فــأَعْلمِْهُمْ أَنَّ االلهَ شَــهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ مُحَمَّ

كـافر الصلوات بعـد الشـهادتين, ولا يسـلم ال ضفجعل فر, »افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 
 . أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام, كما هو مخاطب بأصوله من الإثم لأن القول الراجح

لم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم فالمسافر لا جمعة عليه, والدليل أن النبي . وضده المسافر: أن يكون مستوطناً :لرابعالشرط ا

                                                     
 .)١٧٢/ ٣(; والبيهقي )٨٢٠٦(; والطبراني في الكبير )٣/ ٢(; والدارقطني )١٠٦٧(أخرجه أبو داود )٧١٢(
 .)٧٣٤٣(رقم »السنن الكبرى«, والنسائي في )٤٤٠١(أبو داود  أخرجه)٧١٣(
 .)٤٩٥(, وأبو داود )١٨٠/ ٢(أحمد  خرجهأ)٧١٤(
 ).١٩(, ومسلم)١٤٩٦(البخاري أخرجه)٧١٥(
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ولـدينا نصـاً . , أحيانـاً يجمـع, وأحيانـاً لا يجمـعالغفيـر, وإنمـا يصـلي ظهـراً مقصـورةالجمعة مع أن معه الجمع 
ان يـوم جمعـة في حجـة الـوداع, وفي صـحيح يوم عرفة, فـإن كـ: ظاهراً جداً في أنه لا يصلي الجمعة في سفره وذلك

لما وصل بطن وادي عرفة نزل فخطـب النـاس ثـم بعـد الخطبـة أذن بـلال, ثـم أقـام صلى الله عليه وسلم مسلم من حديث جابر أنه 
يدل دلالـة قطعيـة علـى أن المسـافر لا يصـلي , وهذا نص صريح واضح. فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر

ولو كانت . سفاره لكان ذلك مما تتوافر فيه الدواعي على نقله ولنقل إلينايصلي الجمعة في أصلى الله عليه وسلم ولو كان . الجمعة
فإذا صلى الإنسـان الجمعـة وهـو في السـفر فصـلاته باطلـة, وعليـه أن . واجبة لصلاها, بل لو كانت جائزة لصلاها

ما لو مر إنسـان في أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ك. يعيدها ظهراً مقصورة; لأن المسافر ليس من أهل الجمعة
ِينَ آمَنُوا ﴿: قوله تعالى السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر فإنه تلزمه الجمعة; لعموم هَا الَّ يُّ

َ
ياَأ

ِ  إذَِا  َّĬذكِْـرِ ا Ǔَِةِ مِنْ يوَمِْ الُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إƆَ  ڤ صـحابةوهـذا عـام, ولـم نعلـم أن ال] ٩:الجمعـة[ ﴾نوُدِيَ للِصَّ
 . ويبقون معه إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة, بل ظاهر السنة أنهم يصلون معهصلى الله عليه وسلم الذين يفدون على الرسول 

أن يكون هذا المستوطن مستوطناً بوطن مبني بأي شيء, فيشـمل مـا بنـي بـالحجر والإسـمنت  :الشرط الخامس
لا جمعـة علـيهم; لأن البـدو الـذين كـانوا حـول  خيام كأهل البادية فإنه من ويحترز بذلك مما لو كان... لخشبوا

مع أنهم مستوطنون في أماكنهم لكونها ليست ببناء, ولهذا إذا ظعنوا عن هذا , بإقامة الجمعةصلى الله عليه وسلم المدينة لم يأمرهم 
مكـة, المدينـة, حتـى لـو : واحـد, مثـل المباني باسـمكون هذا تيجب أن و. يبق لها أثر لأنها خيام مالوطن ببيوتهم ل

 . بأن صارت الأحياء بينها مزارع لكن يشملها اسم واحد واا وتفرقتباعدو
اثنـا عشـر ألـف : أن لا يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ, والفرسخ ثلاثة أميـال, والميـل :الشرط السادس

إذا كـان هذا إذا كان خارج البلد, أما . فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة. ذراع
 . البلد واحداً فإنه يلزمه, ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ

إذا حضر الجمعة من لا تجب عليـه كـالمرأة والمسـافر وصـلى مـع الإمـام أجزأتـه; لأنهـم أئتمـوا بمـن : ] مسألة[
 . قلالاً تلا يثبت اساوقد يثبت تبعاً م. يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعاً لإمامهم

الجمعة تنعقد بالعبد والمسافر ويصح أن يكونوا أئمة فيها وخطباء أيضاً; لأن القول بعدم الصحيح أن : ] مسألة[
                                                     

 ).١٢١٨(أخرجه مسلم )٧١٦(
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 . صحة ذلك لا دليل عليه, فالعبد من أهل التكليف وكذلك المسافر
من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبـل الإمـام لـم تصـح منـه, وهـذا شـامل لمـن وجبـت عليـه : ] مسألة[

ن لصـلاة الجمعـة فهـذا ذِّ بلداً تقام فيـه الجمعـة, وأُ  رجل مسافر حلَّ : مثاله. عليه بغيره الجمعة بنفسه, ومن وجبت
عليه الحضور وليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره, فإذا صلى قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح; لأنه فعل ما لم  

 . يؤمر به وترك ما أُمر به
لأنهـا لا تلزمـه,  صـحت صـلاتهيض قبـل صـلاة الإمـام الظهـر لو صـلى إنسـان لا تلزمـه الجمعـة كمـر: ] مسألة[

  . ربما يزول عذره فيدرك الجمعةلأنه ينتظر حتى يصلي الإمام,  أنوالأفضل لمن له عذر, 

أن تصلي الظهر أول الوقت ولو قبل إمـام الجمعـة; لأن الصـلاة في أول الوقـت أفضـل  للمرأةالأفضل : ] مسألة[
 . من الصلاة في آخره

لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد النداء لها, والمعتبر النداء بها لا الزوال لأن من الجائز أن يتأخر : ] مسألة[
Ɔةِ مِـنْ ﴿: الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة, والدليل قوله تعالى ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

ِ وَذَرُوا الْيَعْيوَمِْ الُْمُعَةِ فَا َّĬذكِْرِ ا Ǔَِفأمر بالسـعي إليهـا وتـرك البيـع, وكـذا يـترك السـفر;  ,]٩: الجمعة[﴾ سَعَوْا إ
إذا خـاف  ــ١: ويسـتثنى مـن تحـريم السـفر مسـألتان. لأن العلة واحدة; لأنهما كلاهما مانعان مـن حضـور الصـلاة

ذر في تـرك الجمعـة عُـه لأنـ ;لـت الشـمس فلـه أن يسـافرفزا, فوات الرفقة الذين يريدون السفر قبـل صـلاة الجمعـة
إذا كـان يمكـن أن يـأتي بهـا في  ــ٢. إذا خـاف إقـلاع الطـائرة, ومثلـه نفسها فكذلك يكون عذراً في السفر بعد الـزوال

  . أما السفر قبل الزوال فقد كرهه بعض العلماء لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة. الطريق

   
 ]ةِ عَ مُ جُ الْ  ةِ حَّ صِ  وطِ رُ شُ فيِ [  فَصْلٌ 

لا تقـام إلا بـإذن : لا يشـترط, وقـال بعـض العلمـاء: هل يشترط إذن الإمـام لإقامـة الجمعـة? المـذهب: ] مسألة[
بلد, فلا يجوز أن تقام إلا بإذنه, وإذا استؤذن الإمام وجب عليه أن يـأذن, ولا الالإمام لأنها صلاة جامعة لكل أهل 

وهو أن إقامة الجمعة في البلـد : وقيل بالتفصيل. إقامتها مع وجوبها سقط استئذانهيحل له أن يمنع, ولو منعهم من 
وأمـا تعـدد الجمعـة . ن الإمـام أم لـم يـأذنلا يشترط لها إذن الإمام, وإنه إذا تمت الشروط وجـب إقامتهـا سـواء أذِ 

 . له وجه ذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع, ولو قيل بهذا القول لكانإفيشترط له 
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 : شروط صحة الجمعة
وهو آكد الشروط, فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها, فلو خرج الوقت ولـم يصـل ولـو , الوقت :الشرط الأول

لعذر كالنسيان والنوم, فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهراً, والصـلاة قبـل الوقـت في الجمعـة وغيرهـا لا تصـح, 
  . وقد أجمع العلماء على ذلك. لقاًوصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مط

 صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله ڤ  الراجح أن أول وقت صـلاة الجمعـة في السـاعة السادسـة لحـديث أبـي هريـرة: ] مسألة[
ـاعَ «: قال بَ بَدَنَـةً, وَمَـنْ رَاحَ فـِي السَّ اعَةِ الأوُلَى فَكَأنَّمَـا قَـرَّ ةِ الثَّانيَِـةِ فَكَأَنَّمَـا مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, ثُمَّ رَاحَ فيِ السَّ

ابعَِـ بَ كَبْشًا أَقْرَنَ, وَمَـنْ رَاحَ فـِي الرَّ اعَةِ الثَّالثَِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ بَ بَقَرَةً, وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ بَ دَجَاجَـةً, وَمَـنْ قَرَّ ةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّ
بَ بَيْضَةً  فيكـون حضـور . ذا خرج الإمام حضـرت الملائكـة يسـتمعون الـذكر, فإ»رَاحَ فيِ الْخَامسَِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ

والأفضـل علـى القـول بأنهـا تصـح في السادسـة أن . في السـاعة السادسـة ڤالإمام مع مقتضى حديث أبي هريرة 
. أما من قال أن الوقت يبتدئ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فهو قول ضـعيف. تكون بعد الزوال وفقاً لأكثر العلماء

 . آخر وقت صلاة الظهر, وهو إذا كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال: قتهاآخر وو
 ولقـول ــ٢. أن الثلاثة أقل الجمـع ـ١: خطيب ومستمعان, والدليل: ل وجوبهاجحضور ثلاثة من أ :الشرط الثاني

لاَةُ إلاَِّ اسْتَ «: قالصلى الله عليه وسلم النبي  يْطَانُ مَا منِْ ثَلاَثَةٍ فيِ قَرْيَةٍ لاَ تُقَامُ فيِهِمُ الصَّ والصلاة عامـة تشـمل , »حْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
الثلاثة, وهذا قول قـوي, وهـو أقـرب إلـى الصـواب,  علىالجمعة وغيرها, وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة 

وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب  مسافرئة اوعلى هذا إذا كانت هذه القرية فيها م. وهو اختيار شيخ الإسلام
 . وإذا كان فيها مواطنان ومئة مسافر لا تجب عليهم. ى الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهمعل

أن النبـي : أن يكونوا مستوطنين بمدينة, فإن كانوا في خيام كالبادية فلا جمعة علـيهم, ودليـل هـذا :الشرط الثالث
ن, فربمـا يكونـون هـذا العـام في مكـان في لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة لأنهم ليسوا مسـتوطنيصلى الله عليه وسلم 

أي متخــذيها وطنــاً, ســواء كانــت وطــنهم الأول أو الثــاني, : مســتوطنين: وقولنــا. العــام الآخــر في مكــان آخــر
 . اتخذوا المدينة وطناً ثانياًصلى الله عليه وسلم النبي  عفالمهاجرون م

                                                     
 ).٨٥٠(; ومسلم )٨٨١(أخرجه البخاري )٧١٧(
 .)١٤٧٦(; وابن خزيمة )١٠٦/ ٢(; والنسائي )٥٤٧(; وأبو داود )٤٤٦/ ٦) (١٩٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٧١٨(
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: سلام يـرى أنـه مسـافر, ويقـولمن أقام بقرية, وهو عازم على السفر, هل هو مقيم أو مسافر? شيخ الإ: ] مسألة[
لــيس في الكتــاب ولا في الســنة تقســيم النــاس إلــى مســتوطن ومقــيم ومســافر, ولــيس فيهــا إلا مســافر أو مســتوطن, 

 . والمستوطن هو المقيم
لو أقام أهل القرية الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح, ولا يشترط أن تكون في نفس البلـد, : ] مسألة[

أقــام صــلاة العيــد في صلى الله عليه وسلم أن الرســول : والــدليل. رفحــدد بــالعُ كــون الموضــع قريبــاً, والقــرب هنــا مُ بشــرط أن ي
 . الصحراء قريباً من البلد

 : دخلوا فخرج أحدهم ليتوضأ لأنه أحدث, فلا يخلو الأمر من حالين: إن نقصوا قبل إتمامها, مثلاً : ] مسألة[
إن نقصوا في الركعة الأولـى اسـتأنفوا ظهـراً و ـ٢. أتموا جمعة بعدها وما ن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولىإ ـ١

ـلاَةِ فَقَـدْ أَدْرَكَ «: صلى الله عليه وسلمقولـه : ودليلـه. مكن إعادتها جمعة, وهـذا القـول هـو الـراجحما لم يُ  مَـنْ أَدْرَكَ رَكْعَـةً مـِنَ الصَّ
لاَةَ   . لثانية وحدهوكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع أنه يصلي ا. »الصَّ

أنـه إذا دخـل معـه بنيـة : فـالقول الـراجح, إن أدرك المأموم مع الإمام أقـل مـن ركعـة في صـلاة الجمعـة: ] مسألة[
الجمعة فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام, وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به, خصوصاً العامة لأن العامي لو 

وعها فإنه سينوي الجمعة, ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضاً, علم أنها الركعة الثانية, وقد فاته رك
ومنهم من يتمها ظهراً, لكن لا ينوي الظهر إلا بعد سلام الإمـام, وهـذا هـو القـول الصـحيح; لأن الظهـر فـرع عـن 

 . الجمعة, فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل, وكلاهما فرض الوقت
. , فلمـا أراد السـجود مـا وجـد مكانـاً يسـجد فيـهمتزاحمـونإنسان دخل مع إمام الجمعة لكـن النـاس : ] مسألة[

بخلاف التخلف عن الإمام فإنه لـم يـأت , يومئ إيماءً لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر: نقول
 . إلا لعذر

 . فصلى فذاً فالصحيح أن صلاته تصح; لأنه معذور في الفذيةخرج عن الصف حم وأُ زُ إن أحرم, ثم : ] مسألة[
ـƆةِ مِـنْ يـَومِْ ﴿: قوله تعـالى ـ١: أن يتقدمها خطبتان, والدليل :الشرط الرابع ِينَ آمَنُوا إذَِا نـُودِيَ للِصَّ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

                                                     
 .)٨٨٩(; ومسلم )٩٥٦(أخرجه البخاري )٧١٩(
 .)٦٠٧(, ومسلم )٥٨٠(أخرجه البخاري )٧٢٠(
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 ِ َّĬذكِْرِ ا Ǔَِكان إذا أذن صلى الله عليه وسلم ن النداء, وبالتواتر القطعي أن النبي ﴾ فأمر بالسعي إلى ذكر االله من حيالُْمُعَةِ فَاسَعَوْا إ
إذن فالسعي إلى الخطبة واجب, وما كان السعي إليه واجباً فهو واجـب; لأن السـعي . المؤذن يوم الجمعة خطب

. حـرم الكـلام والإمـام يخطـبصلى الله عليه وسلم أن النبـي  ــ٢. وسيلة إلى إدراكه وتحصيله, فإذا وجبت الوسيلة وجبـت الغايـة
عليهـا صلى الله عليه وسلم مواظبـة النبـي  ــ٣. وجوب الاستماع إليهما, ووجوب الاستماع إليها يدل علـى وجوبهـاوهذا يدل على 

أنه لو لم تجب لهـا خطبتـان لكانـت كغيرهـا مـن الصـلوات, ولا يسـتفيد  ـ٤. يدل على وجوبها مواظبة غير منقطعة
  .الناس من التجمع لها, ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس

إذا خطب حمد االله وأثنى صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : لحديث جابر في مسلم ;الأفضل أن نحمد االله في الخطبة: ] مسألة[
ب الخطبـة; لأنـه يشـمل وعـظ النـاس وتـذكيرهم بتقوى االله لأن هذا هو لُ  في الخطبة وصي الإماملا بد أن يُ و. عليه

  . ويلين قلوبهم, فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها صح

اشـتراط قـراءة آيـة في ولا . في الخطبـةصلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي : ] سألةم[
هذا ليس بدليل لأن لـدينا قاعـدة في  , لأن﴾ق  وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ ﴿ :لسورةصلى الله عليه وسلم بقراءة النبي  لاخطبة الجمعة استدلا

  .أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب: أصول الفقه وهي
طبتان, ثـم لا طب قبل دخول الوقت لم تصح الخُ شترط أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت, فإن خَ يُ : ] مسألة[

 . تصح الجمعة بعد ذلك
كـر وليسـت لأنهـا ذِ  ;حـدث فالخطبـة صـحيحةفلو خطـب وهـو مُ , شترط لخطبتي الجمعة الطهارةلا يُ : ] مسألة[

 . صلاة
وأيضاً لا يشترط أن . صحطب رجل وصلى آخر من يتولى الصلاة, فلو خَ  شترط أن يتولى الخطبةلا يُ : ] مسألة[

أن يذكر الإمام الذي بـدأ الخطبـة أنـه علـى غيـر وضـوء ثـم ينـزل : مثل, وأما الخطبة الواحدة. يتولى الخطبة واحد
 . الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين: ليتوضأ فهنا نقول

فإنهـا تبطـل; لأن , حرماً كقذف أو لعـن أو مـا أشـبه ذلـكلو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً مُ : ] سألةم[
 . ذلك ينافي الخطبة

; لقولـه يخـاطبهمالصحيح أنه لا يشترط أن يخطب بالعربيـة, بـل يجـب أن يخطـب بلغـة القـوم الـذين : ] مسألة[
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ِ ﴿: تعـالى رسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إ
َ
َ لهَُموَمَا أ ﴾, ولا يمكـن أن ينصـرف النـاس عـن موعظـة وهـم لا ƅَّ بلِسَِانِ قوَمِْهِ لُِبيَِّ

 كـون بالعربيـة, لكـن إذا مـرَّ تتعبد بألفاظهـا حتـى نقـول لا بـد أن يعرفون ماذا قال الخطيب, والخطبتان ليستا مما يُ 
  . عربيةال يقرأ بغيربالآية فلا بد أن تكون بالعربية; لأن القرآن لا يجوز أن 

 : طبتي الجمعة ما يلينن خُ من سُ 
ولأن ذلك أبلـغ في إيصـال الخطبـة إلـى النـاس; لأنـه إذا كـان مرتفعـاً  ,صلى الله عليه وسلماقتداء بالنبي أن يخطب على منبر,  ـ١

فـإن , الناس بأعينهم, ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه سمعه الناس أكثر, و يرآه
 . نبر فعلى موضع مرتفعلم يوجد م

وإن كان الحديث  صلى الله عليه وسلمسلم عليهم; لأن ذلك روي عن النبي المنبر يتجه إلى المأمومين ويُ  الإمام إذا صعد ـ٢
أن الخطيـب إذا جـاء وصـعد المنـبر فإنـه يسـلم علـى النـاس, وهـذا : لكن الأمة عملت به, واشتهر بينها فيه ضعف

  .المسجد سلم على من يلاقيه أولاً, وهذا من السنةأما الخاص فإنه إذا دخل . التسليم العام
دَاءَ «: صلى الله عليه وسلمثم يجلس إذا سلم حتى يفرغ المؤذن, وفي هذه الحـال يتـابع المـؤذن في أذانـه; لقولـه  ـ٣ إذَِا سَـمِعْتُمُ النِّـ

 . المأمومون يجيبون المؤذن وكذلك, »فَقُولُوا مثِْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ 
 . أنه كان يجلس بين الخطبتينصلى الله عليه وسلم تين; لأنه ثبت عن النبي ويجلس بين الخطب ـ٤
ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمـتكلم لأنـه يكـون عنـده الحمـاس أكثـر مـن  , صلى الله عليه وسلمسن أن يخطب قائماً لفعله يُ  ـ٥

الاعتمـاد علـى السـيف أو أمـا . الجالس وأبلغ أيضـاً في إيصـال الكـلام إلـى الحاضـرين لا سـيما في الـزمن السـابق
. بعد اتخاذه  المنبر أنه اعتمد علـى شـيءصلى الله عليه وسلم حفظ عن النبي لم يُ : قال فيه ابن القيم, العصا أثناء الخطبة القوس أو

فالاعتمـاد إنمـا يكـون عنـد . في صحته نظـرصلى الله عليه وسلم ومن قال بالاعتماد على شيء استدل بحديث يروى عن النبي 
على القيام الذي هـو سـنة, ومـا أعـان علـى الحاجة, فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد فاعتماده سنة; لأن ذلك يعينه 

                                                     
 .)٢٠٤/ ٣(; والبيهقي )١١٠٩(أخرجه ابن ماجه )٧٢١(
 .)٣٨٤(مسلم  أخرجه)٧٢٢(
 .)٨٦٧(مسلم الجلوس بين الخطبتين, والقيام في الخطبة, ثبت في حديث )٧٢٣(
 .»فقام متوكئاً على عصا أو قوس«: وفيه )١٠٩٦(أخرجه أبو داود )٧٢٤(
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 . سنة فهو سنة
وليس من السنة أن يحـرك يديـه . تلقاء وجهه, فلا يتجه لليمين أو لليسار, ومن أراده التفت إليهالإمام يستقبل  ـ٦

ء في ويكره للإمام رفع يديه حال الـدعا: قال شيخ الإسلام. بأصبعه عند الدعاء الخطبةفي لكن يشير , عند الانفعال
غيـر  الأخـرى الخطبفي أما . إنما كان يشير بأصبعه إذا دعاصلى الله عليه وسلم الخطبة, وهو أصح الوجهين لأصحابنا; لأن النبي 

إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها, أما خطبـة : خطبة الجمعة فقد نقول
 . على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء ڤ الجمعة فإن المغلب فيها التعبد, ولهذا أنكر الصحابة

جُلِ وَقصَِرَ خُطْبَتهِِ مَئنَِّةٌ منِْ فقِْهِهِ «: صلى الله عليه وسلمطبة لقوله ر الخُ صِّ قَ يُ أن  ـ٧ , أي دليـل وعلامـة علـى »إنَِّ طُولَ صَلاَةِ الرَّ
لأنهـا إذا  ;فـظ لـهأن ذلـك أوعـى للسـامع أي أحو. أن لا يحصـل الملـل للمسـتمعين: وفي تقصـيرها فائـدتين. فقهه

فـإن , الحال ذلـك لاقتضاءي الحال التطويل, فإذا أطال الإنسان أحياناً عوأحياناً تستد. أولها اطالت أضاع آخراه
أنـه كـان يخطـب أحيانـاً صلى الله عليه وسلم هذا لا يخرجه عن كونه فقيهاً, وذلك لأن الطول والقصر أمـر نسـبي, وقـد ثبـت عنـه 

 . آية تكون طويلة وهي مع الترتيل والوقوف على كل» ق«بسورة 
كون هذه السـاعة ممـا ترجـى الإجابـة فيهـا, : ولكن قد يقول قائل, للمسلمين الإمام استحبوا أن يدعو: ] مسألة[

ولـم يفعلـه صلى الله عليه وسلم ,  ومـا وجـد سـببه في عهـده صلى الله عليه وسلموكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجودة في عهد النبـي 
 بد من دليل خاص يدل علـى أنـه كـان يـدعو للمسـلمين, فـإن لـم ,  فلاصلى الله عليه وسلمفتركه هو السنة; إذ لو كان شرعاً لفعله 

أنه من الجائز, لكـن قـد روي أنـه : وغاية ما نقول. يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به ولا نقول إنه من سنن الخطبة
, فـإن صـح هـذا الحـديث فهـو أصـل في الموضـوع وحينئـذ لنـا أن »كان يستغفر للمؤمنين في كـل جمعـةصلى الله عليه وسلم «
هذا الدعاء جائز وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليـه; لأنـه إذا  نإ: ن الدعاء سنة, أما إذا لم يصح فنقولإ: نقول

 . م الناس أنه سنة, وكل شيء يوجب فهم الناس فيه خلاف حقيقته الواقع فإنه ينبغي تجنبههِ اتخذ سنة راتبة فَ 
 

   

                                                     
 ).٨٧٤(أخرجه مسلم )٧٢٥(
 .)٨٦٩(أخرجه مسلم )٧٢٦(
 .»كشف الأستار«) ٣٠٧/ ٢(أخرجه البزار )٧٢٧(
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  فَصْلٌ 

أنه كان يصلي الجمعـة صلى الله عليه وسلم فإن هذا متواتر مشهور عن النبي  :أما النص. ركعتان بالنص والإجماع صلاة الجمعة
تر لم يختلف أحـد مـن المسـلمين فيـه, وفي هـذا دليـل علـى أن افهو أيضاً إجماع متو: وأما الإجماع. ركعتان فقط

الجمعة صلاة مستقلة, وليست ظهراً, ولا بدلاً عن الظهر, ومن زعم أنها ظهر مقصورة أو بدل عنها أبعـد النجعـة, 
سـن أن يُ و. صـلى ركعتـين, ولـو في الحضـرئطها وصـفتها الخاصـة بهـا, ولـذلك تُ االجمعة صلاة مستقلة لها شر بل

لأنهـا مـن ذوات الاجتمـاع العـام, وبـالجهر : والحكمـة مـن ذلـك. صحت صلاتهراً جهر فيها بالقراءة, ولو قرأ سِ يَ 
راءته قراءة للجميع فكأنـه عنـوان علـى ائـتلاف تظهر الموافقة والائتلاف التام; لأنه إذا صار الإمام يجهر صارت ق

) بسـبح(ولـه أن يقـرأ  .صلى الله عليه وسلمثبـت ذلـك عـن النبـي ) بالمنـافقين: (وفي الثانيـة) بالجمعـة: (يقرأ في الأولـى. أهل البلد
 . هجر السنةلئلا تُ , فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. )الغاشية(و

أما غيرها فإنها . وهذا من خصائص الجمعة. ع في البلد إلا لحاجةحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضتَ : ] مسألة[
وأن تنظـف  ـ  أي الأحيـاءـ  أمـر ببنـاء المسـاجد في الـدورصلى الله عليه وسلم أن النبـي  ڤ تصلى في الأحياء, ففي حديث عائشـة

على صلاته في مسجد واحـد طـوال حياتـه والخلفـاء مـن  حافظصلى الله عليه وسلم أن النبي : والدليل على التحريم. طيبوت
بعيـده عـن صلى الله عليه وسلم في عهـده ) العـوالي(, وهم يعلمـون أن الـبلاد اتسـعت, وكانـت أحيـاء ڤ بعدهم ةالصحاببعده و

إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكـن توسـيعه لأن : ومثال الحاجة .صلى الله عليه وسلمالجمعة ومع ذلك يحضرون إلى مسجده 
دت أقطـار البلـد, وصـار وكـذا لـو تباعـ. الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في الشـمس, ولا في المطـر في الشـتاء

الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضاً حاجة لكن في عصرنا الآن ليس هناك حاجة من جهة البعد, بل هناك حاجة 
من جهة الضيق; لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف, وقد لا يجدون مواقف, لكـن 

لة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيداً, ويقال للقريبين لا تأتوا إذا كان هناك مواقف أو كانت السيارات قلي
 . بالسيارات لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين

                                                     
 .)٨٧٨( ,)٨٧٧( أخرجه مسلم)٧٢٨(
 .)٧٥٩(; وابن ماجه )٥٩٤(; والترمذي )٤٥٥(; وأبو داود )٢٧٩/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٧٢٩(
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وأكثرهـا بعـد , كـان يصـلي بعـد الجمعـة ركعتـين في بيتـهصلى الله عليه وسلم أقل السنة بعد الجمعة ركعتان; لأنـه : ] مسألة[
وكـان ابـن عمـر إذا صـلى في مكـة تقـدم بعـد صـلاة . الجمعـة سـتاً كـان يصـلي بعـدصلى الله عليه وسلم الجمعة ستاً; لأنه ورد أنه 

ــم صــلى أربعــاً ــين ث ــه, ويقــول. الجمعــة فصــلى ركعت ــين في بيت ــة يصــلي ركعت كــان صلى الله عليه وسلم إن الرســول «: وفي المدين
فصـارت  ,»عًـاإذَِا صَلَّى أَحَـدُكُمْ الْجُمُعَـةَ فَلْيُصَـلِّ بَعْـدَهَا أَرْبَ «: أمر بذلك فقالصلى الله عليه وسلم أما الأربع فإنه . »يفعله

هل هذا ممـا وردت فيـه السـنة علـى وجـوه متنوعـة, أو علـى : لكن. السنة بعد الجمعة إما ركعتين أو أربعاً أو ستاً
والأولى للإنسان أن يصلي أحياناً أربعاً, وأحياناً ركعتين, أما الست فإن حديث ابـن : أحوال متنوعة? فيه خلاف

لكن الذي في الصحيحين أنـه كـان يصـلي ركعتـين, ويمكـن أن . »اكان يفعلهصلى الله عليه وسلم «يدل على أن الرسول  ڤ عمر
كان يصلي في بيته ركعتين, وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعـدها أربعـاً, فهـذه سـت صلى الله عليه وسلم يستدل لذلك بأن النبي 

 . وركعتان بفعله, وفيه تأمل, أربع بقوله: ركعات
, فيصـلي ركعتـين ثـم يجلـس ينتظـر الإمـام, أو صد عـددليس للجمعة سنة قبلها, فيصلي ما شاء بغير قَ : ] مسألة[

 . ما تيسر لهبحسب أو ستاً, أو أكثر , أربعاً
: بقراءة القرآن? الجـواب مأشغل وقتي بالصلاة أقبل بدأ الخطبة أن إذا جئت يوم الجمعة  الأفضل هل: ] مسألة[

ماهو أرجح له, والإمام أحمد رحمه نظر الإنسان نرى أن الركعتين لا بد منها, وهما تحية المسجد, وما عدا ذلك يَ 
وهذا كلمة عظيمة ولا شـك أن الإمـام . أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله: االله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال

أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفضيل, أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال االله ورسوله لكن مع ذلك نشاهد مـن 
لا يفطر, وأحياناً يفطر : اله أنه يقدم أحياناً المفضول على الفاضل, فأحياناً يصوم حتى يقالوحصلى الله عليه وسلم فعل الرسول 
لا يصوم, وكذلك في قيام الليل, وأحياناً يأتيـه الوفـود يشـغلونه عـن الراتبـة فـيجلس معهـم ولا يصـلي : حتى يقال

 . الراتبة إلا بعد صلاة أخرى
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ «: صلى الله عليه وسلمقول أفصح الخلق وأنصحهم  ـ١: الدليلو. سل الجمعة واجبالصحيح أن غُ : ] مسألة[

                                                     
 ).٨٨٢(; ومسلم )٩٣٧(أخرجه البخاري )٧٣٠(
 ).٢٤١, ٢٤٠/ ٣(; والبيهقي )١١٣٠(أخرجه أبو داود )٧٣١(
 .)٨٨١(أخرجه مسلم )٧٣٢(
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فصرح بالوجوب, ثم إنه علـق الوجـوب بوصـف يقتضـي التكليـف وهـو الاحـتلام . »وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلمٍِ 
مـن تركـه  أن غسـل الجمعـة واجـب, وأن: الذي يحصل به البلوغ, فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبين لنا ظاهراً 

يخطب الناس على المنبر يوم الجمعـة, فـأنكر  ڤ دخل وعمر بن الخطابڤ أن عثمان بن عفان  ـ٢. فهو آثم
: واالله يــا أميــر المــؤمنين كنــت في شــغل ومــا زدت علــى أن توضــأت ثــم أتيــت فقــال لــه موبخــاً: عليــه تــأخره فقــال

. بالغسل, فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء كان يأمرصلى الله عليه وسلم والوضوء أيضاً? إي تفعل الوضوء أيضاً وقد علمت أنه 
أن  ڤ وأما مـا روي عـن سـمرة بـن جنـدب. »إذَِا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ, فَلْيَغْتَسِلْ «: صلى الله عليه وسلمواستدل بذلك بقوله 

أَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبهَِا وَنعِْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَـلُ «: قالصلى الله عليه وسلم النبي  فهـذا الحـديث لا يقـاوم مـا  .»مَنْ تَوَضَّ
ثـم إن . »غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَـةِ وَاجِـبٌ عَلَـى كُـلِّ مُحْـتَلمٍِ «:ڤ أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم وهو حديث أبي سعيد

أن غسل الجمعة واجب, وأنه لا يسقط : فالذي نراه وندين االله به, ونحافظ عليه, الحديث من حيث السند ضعيف
ن ورد في صحيح مسلم ما إضرر باستعمال الماء, ولم يأت حديث صحيح  أن الوضوء كاف, وإلا لعدم الماء أو لل

: , وهذه أرجح, وبعضهم قـال»لسَ تَ اغْ  نْ مَ «: , ولكنه مرجوح لاختلاف الرواة فبعضهم قالالوضوء فقطيدل على 
 . »أضَّ وَ تَ  نْ مَ «

ا الغسل? أو نقول إنه واجـب, سـقط بعـدم القـدرة إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذ: ] مسألة[
 . عليه? الثاني, وهو اختيار شيخ الإسلام

غتسل فصلاته صـحيحة; إذ سل الجمعة واجب, مستقل بنفسه, ليس شرطاً لصحة الصلاة, فإذا لم يَ غُ : ] مسألة[
 . ثمآليس عن جنابة, لكنه 

ر وطلـوع الشـمس وقـت لصـلاة خاصـة, وهـي من طلـوع الشـمس; لأن مـا بـين الفجـ وقت الاغتسال: ] مسألة[
, لهـاالفجر, ولا ينتهي وقتها إلا بطلـوع الشـمس, ولأن مـن اغتسـل بعـد طلـوع الشـمس فقـد أتـى علـى الأقـوال كُ 

                                                     
 .)٨٤٦(; ومسلم )٨٧٩(أخرجه البخاري )٧٣٣(
 .)٨٤٤(; ومسلم )٨٧٧(أخرجه البخاري )٧٣٤(
 ).١٧٥٧(; وابن خزيمة )٩٤/ ٣(; والنسائي )٤٩٥(; والترمذي )٣٥٤(; وأبو داود )١٦, ١٥/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٧٣٥(
 .)٨٥٧(أخرجه مسلم )٧٣٦(
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 . وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة
أَحَـدُكُمْ إلَِـى الْجُمُعَـةِ  إذَِا جَـاءَ «: صلى الله عليه وسلمالسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلـى الجمعـة; لقولـه : ] مسألة[

 . , وكذلك من لا يحضر الصلاة لعذرللجمعة لهن الاغتسال شرعلا ي النَّساءوعلى هذا ف. »فَلْيَغْتَسِلْ 
لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعة «: صلى الله عليه وسلمكما جاءت به السنة عنه , أن يتنظف ويتطيب: لمن أتى الجمعةسن يُ : ] مسألة[

قُ بَيْنَ اثْنينْ ثُمَّ يُ وَيَتَطهّرُ مَ  هنُ منْ دُهْنهِِ أوْ يَمسُّ منِْ طيِب بَيْته ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّ صَلّي ما كُتـِبَ ا اسْتَطاعَ منْ طُهر وَيدَّ
مَ الإمامُ إلاَِّ غُفِرَ لهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيَن الجمُعَةِ الأخُْرَى ونتـف , حلـق العانـة :ا يسـنوعلى هذ. »لهُ  ثُمَّ يُنصِْتُ إذَا تَكَلَّ

فقد لا يجد الإنسان شيئاً , وتقليم الأظافر, لكن من المعلوم أن هذا لا يكون في كل جمعة, وحف الشارب, الإبط
إن حـف : وقـد قـال الفقهـاء, الأشـياء الأربعـة أن لا تزيـد علـى أربعـين يومـاً ههذصلى الله عليه وسلم وقد وقت النبي ا, يزيله

 . عد أحسن ثيابه للوفد والجمعةكان يُ صلى الله عليه وسلم يابه; لأنه ويلبس أحسن ث. الشارب في كل جمعة
بَ , جُمُعَـةِ مَنْ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الْ «: ڤ ويسن أن يبكر إليها, ودليله حديث أبي هريرة: ] مسألة[ ثُـمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّ

بَ بَقَرَةً  ,بَدَنَةً  اعَةِ الثَّانيَِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ بَ كَبْشًا أَقْـرَنَ  ,وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ اعَةِ الثَّالثَِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ وَمَـنْ رَاحَ  ,وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ
بَ دَجَاجَـةً  ابعَِـةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّ اعَةِ الرَّ بَ بَيْضَـةً  ,فيِ السَّ ـاعَةِ الْخَامسَِـةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّ فَـإذَِا خَـرَجَ الإِمَـامُ  ,وَمَـنْ رَاحَ فـِي السَّ

كْرَ حَضَ  ـلَ يـومَ الجُمُعـةِ «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي : ويذهب إليها ماشياً, ودليله. »رَتِ الْمَلائكَِةُ يَسْمَعُونَ الذِّ مَـن غَسَّ
رَ وابْتَكَر, ومَشَى ولم يَرْكَبْ  ولأن المشي أقـرب إلـى التواضـع مـن الركـوب, ولأنـه يرفـع لـه , »واغْتسلَ, وبَكَّ

لو كان منزله بعيداً, أو كـان ضـعيفاً, أما . ئة, فكان المشي أفضل من الركوببكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطي
 . أو مريضاً, واحتاج إلى الركوب فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها

                                                     
 .)٨٤٤(, ومسلم )٨٧٧(البخاري  أخرجه)٧٣٧(
 .)٨٨٣(أخرجه البخاري )٧٣٨(
 .)٢٥٨(أخرجه مسلم )٧٣٩(
 ).٨٨٦(أخرجه البخاري )٧٤٠(
 ).٨٥٠(; ومسلم )٨٨١(أخرجه البخاري )٧٤١(
 .)١٠٨٧(; وابن ماجه )٩٥/ ٣(; والنسائي )٤٩٤(; والترمذي )٣٤٥(; وأبو داود )١٠٤/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٧٤٢(
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ولمـا . »ليَِلنِيِ منِكُْمْ أُولُو الأْحَْـلاَمِ وَالنُّهَـى«: صلى الله عليه وسلمأيضاً من السنة أن يدنو من الإمام, والدليل قوله : ] مسألة[
رَهُمْ االلهُ لاَ «: ن التقدم قالعقوماً تأخروا في المسجد صلى الله عليه وسلم  ىأَ رَ  رُونَ حَتَّى يُؤَخِّ فأقل أحواله أن  ,» يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّ

 . يكون التأخر عن الأول فالأول مكروه
ومَ الجُمُعـةِ كَهـفِ يَـمَـن قَـرَأَ سـورةَ ال«: قـالصلى الله عليه وسلم يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة; لأن النبـي : ] مسألة[

 . »ينِ تِ ا بَينَ الجُمُعَ ورِ مَ النُّ  نَ مِ  هُ اءَ لَ ضَ أَ 
كثر من الدعاء; لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قـائم يصـلي يسـأل االله شـيئاً إلا ويُ : ] مسألة[

 . أعطاه االله إياه
 . بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعةأمر صلى الله عليه وسلم  ; لأنهصلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة على النبي : ] مسألة[
صلى الله عليه وسلم الصحيح أن تخطي الرقـاب في خطبـة الجمعـة وغيرهـا حـرام, وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام; لقولـه : ] مسألة[

طبة; لأن فيه أذيـة للنـاس ولاسيما إذا كان ذلك أثناء الخُ , »اجْلسِْ فَقَدْ آذَيْتَ «: لرجل رآه يتخطى رقاب الناس
أنـه لا في الصـف, والصـحيح  هنـاك فرجـةالفقهـاء رحمهـم االله إن كـان  ىواستثن. اع الخطبةوإشغالا لهم عن استم

ولكـن , إلا الإمام فإنه لا بأس أن يتخطـى لأن مكانـه متقـدم. يتخطى ولو إلى فرجة لأن العلة وهي الأذية موجودة
ن كان في مقدم أه بلا تخط بيمكن الوصول إلى مكانأن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي, فإن كان : بشرط

 . المسجد باب يدخل منه الإمام فإنه كغيره في التخطي لأن العلة واحدة
إلَيْـهِ  يَسْـبقِْ  لَـمْ  مَـا إلَـى  سَـبَقَ  مَـنْ «: صلى الله عليه وسلمقوله لسبب آخر, ي حرم أن يقيم غيره من مكانه ليجلس, أو لأيَ : ] مسألة[

ن ذلــك يحــدث العــداوة ولأ. أن يقــيم الرجــل آخــاه فــيجلس مكانــهصلى الله عليه وسلم نهيــه ول .»بِــهِ  أَحَــقُّ  مُسْــلمٌِ, فَهُــوَ  

                                                     
 .)٤٣٢(أخرجه مسلم )٧٤٣(
 .)٤٣٨(أخرجه مسلم )٧٤٤(
 .)٢٤٩/ ٣(; والبيهقي ) ٣٦٨/ ٢(أخرجه الحاكم )٧٤٥(
 .)٨٥٢(; ومسلم )٩٣٥(أخرجه البخاري )٧٤٦(
 .)١٠٨٥(; وابن ماجه )٩١/ ٣(; والنسائي )١٠٤٧(; وأبو داود )٨/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٧٤٧(
 .)١٠٣/ ٣(; والنسائي )١١١٨(; وأبو داود )١٩٠, ١١٨/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٧٤٨(
 .)٣٠٧١(أخرجه أبو داود )٧٤٩(
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نهدر  ن,  ولا يجوز لنا أصلى الله عليه وسلمحتى ولو كان صغيراً لعموم نهيه . والبغضاء بين المصلين, وهذا ينافي مقصود الجماعة
  .حقه وأن نظلمه ونقيمه

أن أتـأخر إكرامـاً لشـخص حضـر أنـا في الصـف الأول فـأردت : مـثلاً , حكم إيثار غيره بمكانه الفاضل: ] مسألة[
 . الصحيح أن إيثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره, بل ربما يكون أفضل, ليجلس في مكاني

ى المفـروش صـلَ , وأن للإنسان أن يرفـع المُ حجز المكان والخروج من المسجد لا يجوز الصحيح أن : ] مسألة[
ولكن لـو خيفـت المفسـدة برفعـه مـن عـداوة وبغضـاء, أو مـا , »بحق فرفعه, ما كان وصفه بغير حق«: لأن القاعدة

أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح, وإذا علم االله من نيتك أنه لولا هذا المصـلى المفـروش لكنـت 
أمـا إذا حضـرت الصـلاة بإقامتهـا . لأنك تركت هذا المكان من أجـل العـذر ;مكانه فإن االله يثيبك ثواب المتقدمين

في هذه الحال لا حرمـة لـه, ولأننـا لـو أبقينـاه لكـان في الصـف فرجـة, وهـذا خـلاف  هفلنا أن نرفع هذا المصلى لأن
وليس لنا أن نصلي على هذا المصلى بدون رفع; لأن هذا مال غيرنا ولـيس لنـا أن ننتفـع بمـال غيرنـا بـدون . السنة

 . إذنه ولكن نرفعه
مـا إذا كـان الإنسـان في المسـجد فلـه أن يضـع مصـلى  ــ١: المصـلى ويستثنى من القول الراجح من تحريم وضع

بالصف الأول أو شيء يدل على الحجز, ثـم يـذهب في أطـراف المسـجد لينـام أو لأجـل أن يقـرأ قرآنـاً أو يراجـع 
من خرج من المسجد لعارض لحقه, ثم عاد إليه, فهو أحـق بـه, مثـل  ـ٢. كتاباً, فهنا له حق لأنه مازال في المسجد

ن يحتاج إلى الوضوء, أو أصيب بشيء احتاج أن يخرج, ولو بعد مدة طويلـة إذا كـان العـذر باقيـاً, أمـا لـو انتهـى أ
 . العذر ولكنه تهاون وتأخر فلا يكون أحق به

  يَـوْمَ  أَحَـدُكُمُ  جَاءَ  إذَِا « :صلى الله عليه وسلملقوله يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما,  لامن دخل والإمام يخطب : ] مسألة[
مَامُ  خَرَجَ   وَقَدْ  جُمُعَةِ, الْ  زْ  رَكْعَتَيْنِ  فَلْيُصَلِّ  الإِْ استنبط بعض العلماء مـن , وفالسنة في هذا ظاهرة. »فيِهِمَا وَلْيَتَجَوَّ

هذا أن تحية المسجد واجبة, ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجـب, والاشـتغال بالصـلاة يوجـب الانشـغال 
لا يشتغل عن واجب إلا بواجب, وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم, ولكن بعـد التأمـل عن استماع الخطبة, و

                                                     
 .)٢١٧٧(; ومسلم )٦٢٦٩(أخرجه البخاري )٧٥٠(
 .)٨٧٥(أخرجه مسلم )٧٥١(
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 . في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة, وليست بواجبة
ـمَ  مَـنْ «: قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي : والـدليل علـى التحـريم. يحرم الكلام والخطيب يخطب: ] مسألة[ الْجُمُعَـةِ  يَـوْمَ  تَكَلَّ

مَامُ   لَيْسَ لَهُ : (ومعنى. »أَنْصِتْ, لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ : ا, وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَسْفَارً  يَحْمِلُ  حِمَارِ الْ  كَمَثَلِ  يَخْطُبُ, فَهُوَ   وَالإِْ
لذلك . أي لا ينال أجر الجمعة, وليس معناه أن جمعته لا تصح, وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات) جُمُعَةٌ 

حاجة, ومـن الحاجـة أن يخفـى علـى المسـتمع معنـى لا لمصلحة أو إغير الخطبة أن يتكلم كلاماً  للإماملا يجوز 
كـبر الصـوت مإذا اختـل صـوت : , والمصلحة دون الحاجـة, فمـن المصـلحة مـثلاً فيجيبه في الخطبة فيسأل ةجمل

و حاجـة يجـوز لـه ذلـك, وكذلك من كلم الخطيب لمصلحة أ. ندس انظر إلى مكبر الصوتهفللإمام أن يقول للم
يـا رسـول االله هلكـت الأمـوال وانقطعـت : يخطب يوم الجمعـة فقـالصلى الله عليه وسلم أن رجلاً دخل المسجد والنبي : والدليل

هُمَّ «: وقال, يديهصلى الله عليه وسلم فرفع النبي . السبل, فادع االله أن يغيثنا  . ثلاث مرات» أَغِثْناَ اللَّ
ور الخطيــب, ولــو بعــد الأذان مــا دام لــم يشــرع في يجــوز الكــلام قبــل الخطبــة وبعــدها ولــو بعــد حضــ: ] مســألة[

قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطـب, صلى الله عليه وسلم هائها سواء كان بعد انتهاء الأولى أو الثانية; لأنه نتالخطبة, ويجوز بعد ا
 يسـتمر بـه الكـلام والإمـام والمقيد ينتفي الحكم عنه بانتفاء القيد, ولكـن قبـل الخطبـة الأفضـل عـدم الكـلام لـئلا

  .طبيخ

 
 ينِ يدَ عِ الْ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

 . الفطر, والأضحى, والجمعة: ليس في الإسلام عيد سوى ثلاثة
يَــوْمَ : إنَِّ االلهَ قَــدْ أَبْــدَلَكُمْ بهِِمَــا خَيْــرًا منِهُْمَــا«: المدينــة فوجــد للأنصــار عيــدين يلعبــون فيهمــا فقــالصلى الله عليه وسلم وقــد قــدم 

حـدث أمتـه أعيـاداً سـوى الأعيـاد الشـرعية التـي لا يحـب أن تُ صلى الله عليه وسلم ى أنـه مما يدل عل. »الأْضَْحَى, وَيَوْمَ الْفِطْرِ 
 . شرعها االله

                                                     
 .)٢٣٠/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٧٥٢(
 ).٨٩٧(; ومسلم )٩٣٣(أخرجه البخاري )٧٥٣(
 .)١٧٩/ ٣(; والنسائي )١١٣٤(; وأبو داود )٢٣٥, ١٧٨, ١٠٣/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )٧٥٤(
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فالظاهر أنه : وأما أسبوع الشجرة. أسبوع المساجد بدعة, ونحن نرى أن كل يوم وأسبوع هو للمساجد: ] مسألة[
هذا ليس عيـداً , الوهابأسبوع مؤتمر الشيخ محمد بن عبدأما . لا يقام على أنه عبادة فهو أهون, ومع ذلك لا نراه

 . لأنه لا يتكرر, وفائدته واضحة, وهي جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته, فحصل فيها نفع كبير
 : لا تدخل في اتخاذها عيداً لأمرين, الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة, أو عند حفظ القرآن: ] مسألة[
 . أن لها مناسبة حاضرة ليست أمراً ماضياً ـ٢. حتفل بهمأنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين ا ـ١
 : في المسألة ثلاثة أقوال, حكم صلاة العيدين: ] مسألة[

أمـر صلى الله عليه وسلم أنـه : والـدليل علـى هـذا. أنها فرض كفاية, فلو أقامها أربعون رجلاً فإن بقية أهل البلد لا تلـزمهم: الأول
ض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين, يَّ حتى أنه أمر الحُ , أن يخرجن لصلاة العيد النَّساء

فالرجال من باب أولـى;  النَّساءأمر صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب, وإذا كان . وأمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى
 . أنهن لسن من أهل الاجتماع لهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد النَّساءلأن الأصل في 

قـال للأعرابـي حـين علمـه فـرائض صلى الله عليه وسلم واستدل هؤلاء بأنه . أنها سنة, وهو مذهب مالك والشافعي: انيالقول الث
عَ   أَنْ  إلاَِّ  . لاَ «:هل علي غيرهـا? قـال: الإسلام ومنها الصلوات الخمس عندما قال الأعرابي وهـذا عـام . »تَطَّـوَّ

عَ  أَنْ  إلاَِّ  «أي ليست واجبة, » لاَ «: صلى الله عليه وسلمفإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا, وقد قال  أي إلا أن » تَطَّوَّ
 . تفعلها علي سبيل التطوع

أنها فرض عين على كل أحد, وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا العيد, ومن تخلـف فهـو : القول الثالث
تى الحيض وذوات الخدور ح النَّساءأمر صلى الله عليه وسلم بأن النبي : واستدلوا. آثم, وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام, وأبو حنيفة

وهذا يدل على أنها فرض عـين; لأنهـا لـو كانـت فـرض . أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين
  . وهذا عندي أقرب الأقوال. بها, ولكان الرجال قد قاموا بها النَّساءكفاية ما أُلزم 

فإنـه يجـب علـى , لهـا ولكـنهم أصـروا علـى الـتركك صلاة العيد أهل بلد ودعاهم الإمام إلـى فعرَ إذا تَ : ] مسألة[
إن تـرك أما . والمقاتلة غير القتل, فهي أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. الإمام أن يقاتلهم حتى يصلوا

                                                     
 .)٨٩٠(; ومسلم )٩٨٠(أخرجه البخاري )٧٥٥(
 .)١١(; ومسلم )٢٦٧٨(جه البخاري أخر)٧٥٦(
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اتلون لأنهـا إنمـا تجـب قَـصلاة العيد من ليسوا من أهل بلد, أي جماعة في البر, وهم قريبون من المدينـة فـإنهم لا يُ 
 . أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد. هل القرى والأمصار كالجمعةعلى أ

صلى الله عليه وسلم أنـه : والـدليل. الـزوال إلـى مـن ارتفـاع الشـمس قيـد رمـح: كصـلاة الضـحى: وقت صلاة العيدين: ] مسألة[
  .أن ما قبل ذلك وقت نهي, ولم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ڤ وخلفائه الراشدين

مـا رواه أبـو عميـر بـن : صلوا من الغد في وقت صلاة العيد, والدليل, م بالعيد إلا بعد الزواللَ عْ إذا لم يُ : ] مسألة[
الٍ, فَأَصْبَحْناَ صِيَامًا, فَجَاءَ رَكْبٌ منِْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَـهِدُوا «: أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غُمَّ عَلَيْناَ هِلاَلُ شَوَّ

أما في عيد . »لعِِيدِهِمْ   غَدًا يَخْرُجُوا  وَأَنْ  يَوْمهِِمْ,  فْطُرُوا منِْ النَّاسَ أَنْ يُ صلى الله عليه وسلم هُمْ رَأُوا الْهِلاَلَ باِلأْمَْسِ, فَأَمَرَ النَّبيُِّ أَنَّ 
 . الأضحى فإنهم ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد

فعله : الدليلوق على الناس, شُ ج البلد, وينبغي أن تكون قريبة لئلا يَ يسن أن تقام في الصحراء التي خار: ] مسألة[
, ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفـوا أنفسـهم , فإنهم كانوا يصلونها في الصحراءڤ وخلفائه الراشدينصلى الله عليه وسلم 

 . ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد
فهو مـا روي : أما الأثر. دليل هذا أثر ونظرالفطر, وعيد الأضحى وتأخير صلاة عيد يسن تقديم صلاة : ] مسألة[

ـعَ ى إذا ارتفَ حَ يد الأضْ لاة عِ لي صَ صَ أنه كان يُ : صلى الله عليه وسلمعن النبي  يـد ت قِ عَـطـر إذا ارتفَ لاة الفِ مـح, وصَـيـد رُ مس قِ ت الشَّ
لِ   أَنْ  «: كتب إلى عمرو بن حزمصلى الله عليه وسلم وأيضاً أن النبي . محينرُ  رِ  الأْضَْحَى,   عَجِّ ـرِ وَ  الْفِطْرَ  وَأَخِّ اسَ  ذَكِّ . »النَّـ

أما النظر فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطـر; لأن أفضـل 
  خُـرُوجِ   قَبْـلَ  تُـؤَدَّى  أَنْ  أَمَـرَ «: ڤ قبـل الصـلاة لحـديث ابـن عمـر, وقت تخرج فيها زكاة الفطر صباح يـوم العيـد

ضحية مـن شـعائر الإسـلام, ضحية لأن الأوأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالأ. »لاةِ الصَّ  إلَِى  النَّاسِ 
وَنسُُكِ  صƆََتِ  إنَِّ  قلُْ ﴿: وقال ,]٢: الكوثر[ ﴾وَانَْرْ   لرَِبّكَِ  فصََلِّ ﴿: وقد قرنها االله عز وجل في كتابه بالصلاة, فقال

                                                     
 .)١٦٥٣(; وابن ماجه )١٨٠/ ٣(; والنسائي )١١٥٧(; وأبو داود )٥٨, ٥٧/ ٥(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في )٧٥٧(
 .)٨٩٠(; ومسلم )٩٨٠(أخرجه البخاري )٧٥٨(
 ).١٤٤(رقم » التلخيص«أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي كما في )٧٥٩(
 ).٧٤(ص » مسنده«فعي في أخرجه الشا)٧٦٠(
 ).٩٨٦(; ومسلم )١٥٠٩(أخرجه البخاري )٧٦١(
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ِ  وَمَمَاتِ   وَمَيَْايَ   َّĬِ  ِّففعلها مبادراً بها في هـذا اليـوم أفضـل وهـذا إنمـا يحصـل إذا  ,]١٦٢: الأنعام[ ﴾العَْالمَِيَ   رَب
 . قدمت الصلاة لأنه لا يمكن أن يذبح الأضحية قبل الصلاة

كان لا يخرج يـوم الفطـر « :فإنهصلى الله عليه وسلم سن للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر اقتداء به يُ : ] مسألة[
وعلـى  ,»اتٍ رَ مَـتَ «: لكن الواحدة لا تحصل بها السـنة; لأن لفـظ الحـديث, »تمرات, ويأكلهن وتراً  حتى يأكل

هُ ذَلـِكَ , مَنْ تَصَبَّحَ بسَِبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْـوَةً «: قالصلى الله عليه وسلم هذا فلا بد من ثلاث فأكثر, فإن أكل سبعاً فحسن; لأنه  لَـمْ يَضُـرَّ
كَـانَ النَّبـِيُّ «: ڤ  عيد الأضحى فالأفضل أن يتأخر حتى يضحي; لحديث بريدةأما في. »الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ 

; لأن ذلـك أسـرع إلـى المبـادرة في » يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَ لاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأْضَْحَى حَتَّـى يُصَـلِّيَ لاَ صلى الله عليه وسلم 
طْعِمُـوا﴿: لعلماء لقـول االله تعـالىالأكل من الأضحية, والأكل من الأضحية واجب عند بعض ا

َ
 ﴾�َفكُـُوا مِنهَْـا وَأ

أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقق الإفطار من أول النهار; لأن اليـوم الـذي  ].٢٨: الحج[
مـرات تكان قبله يجب صومه, وهذا اليوم يجب فطره, فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل, وعليه فلو أكـل هـذه ال
 . قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود; لأن أكلها في النهار, والأفضل إذا أراد أن يخرج, وهذا هو الظاهر

 . إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة: ] مسألة[
أمر بالخروج صلى الله عليه وسلم لنبي وا, ظهار هذه الشعيرة وإبرازهاالمقصود إ تكره الصلاة في الجامع بلا عذر, لأن: ] مسألة[

أو أحـداً مـن الـذين تولـوا صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن النبي : أما في مكة. إليها مع المشقة, وهذا دليل على العناية بهذا الخروج
ئة ان المسجد الحرام فيه الكعبة, والصلاة فيه خير من م;لأمكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام, ولهذا استثني

 . حراء في مكة صعبة; لأنها جبال وأودية; فيشق على الناس أن يخرجوان الصلأما سواه, ويصلاة فألف 
 المصلىسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر, أو من بعد طلوع الشمس إذا كان يُ : ] مسألة[

وفي عهـد صلى الله عليه وسلم لا يخـرج إلا إذا طلعـت الشـمس, لكـن مصـلى العيـد في عهـد الرسـول ڤ قريباً, وكان ابـن عمـر 
 . كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة ڤ لصحابةا

                                                     
 .)٩٥٣(أخرجه البخاري )٧٦٢(
 .)٢٠٤٧(; ومسلم )٥٤٤٥(أخرجه البخاري )٧٦٣(
 .)١٧٥٦(; وابن ماجه )٥٤٢(; والترمذي )٣٥٢/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٧٦٤(
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, ولكن إذا كان هناك عذر ڤ السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً, كما ذكره علي بن أبي طالبمن : ] مسألة[
 . فلا حرج أن يخرج إليها راكباً, ومرضصلى أكبعد الم

كان إذا خرج إلى العيد فـأول شـيء يبـدأ بـه صلى الله عليه وسلم ن النبي لأصلاة العيد,  يسن أن يتأخر الإمام إلى وقت: ] مسألة[
 . الصلاة

 . يسن أن يخرج على أحسن هيأة, وهذا يشمل الإمام والمأموم في لباسه وهيأته: ] مسألة[
 . كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفاً لا بساً أحسن ثيابه المعتكفالصحيح أن : ] مسألة[

 : يدمن شروط صلاة الع
صلى الله عليه وسلم نـه لأأن تكون في قوم مستوطنين, فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صـلاة العيـد,  :أولاً 

م صلاة العيد إلا في المدينة, وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح, وبقي فيها إلى أول شوال, وأتاه العيد ولم ينقل قِ لم يُ 
بلد غير إسلامي, وكانوا قـد أقـاموا للدراسـة لا للاسـتيطان, وصـادفهم  أما المقيمون في. صلى صلاة العيدصلى الله عليه وسلم أنه 

ولهذا كان الناس الآن على , العيد, فإنهم لا يقيمون صلاة العيد; لأنهم ليسوا مستوطنين, ولكن هذا القول فيه نظر
 هـذا مطعـن خلاف هذا القول, فإنهم يقيمون الجمعة, ويقيمون العيد, ويرون أنهـم لـو تخلفـوا عـن ذلـك لكـان في

 . عليهم في أنهم لا يقيمون شعائر دينهم
ثلاثة, فـإن لـم يوجـد في القريـة إلا رجـل واحـد مسـلم فإنـه لا يقـيم صـلاة العيـد, أو : الراجح علىالعدد, و :ثانيا

 . رجلان فلا يقيمان صلاة العيد, أما الثلاثة فيقيمونها
تاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيـد فإنـه لا بـد مـن إذن لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد, أما لو اح: ] مسألة[

 . الإمام أو نائب الإمام حتى لا يحصل فوضى بين الناس ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد
كـان إذا خـرج يـوم « :,  فإنهصلى الله عليه وسلميسن للمصلي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي : ] مسألة[

مـن أجـل أن , وإظهـار هـذه الشـعيرة في أسـواق البلـدوصلى الله عليه وسلم متابعتـه : والحكمة من هـذا. »العيد خالف الطريق

                                                     
 ).١٢٩٦(; وابن ماجه )٥٣٠(الترمذي  أخرجه)٧٦٥(
 .)٨٨٩(مسلم ; و)٩٥٦(أخرجه البخاري )٧٦٦(
 .)٩٨٦(أخرجه البخاري )٧٦٧(
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 . صلاة العيد فقطة بمخالفة الطريق خاصو. حدث أخبارهات; لأن الأرض يوم القيامة يشهد له الطريقان
 : صفة صلاة العيد

يكـبر سـت  ثـم , صلى الله عليه وسلمد عـن النبـي ثم يستفتح بما ور, يكبر تكبيرة الإحرام. تُصلى صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة
ثم يكبر في الثانية قبل القراءة خمساً ليسـت منهـا , االله أكبر, االله أكبر إلى أن يكمل ستاً, ثم يستعيذ ويقرأ: تكبيرات

أن النبـي « :أنه ورد: والدليل على هذه التكبيرات الزوائد. تكبيرة القيام; لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم فلا تحسب
, ولكـن لـو أنـه خـالف فجعلهـا خمسـاً في »رىخْـسـاً في الأُ مْ ولـى, وخَ بعاً في الأُ يرة سَ كبِ ة تَ رَ شْ ي عَ تَ نْ ر ثِ كبَّ صلى الله عليه وسلم 

اختلـف : الأولى والثانية, أو سبعاً في الأولى والثانية حسب ما ورد عن الصحابة, فقد قال الإمام أحمـد رحمـه االله
ع كـل تكبيـرة لأن هـذا هـو الصـواب; لأن هـذا ورد عـن ويرفـع يديـه مـ. في التكبير, وكله جـائزصلى الله عليه وسلم أصحاب النبي 

خلافه, ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه, فلا يذهب إليه ذاهـب مـن صلى الله عليه وسلم , ولم يرد عن النبي ڤالصحابة 
كـان صلى الله عليه وسلم الفاتحـة ومـا بعـدها مـن السـور جهـراً; لأنـه : ثم يقرأ بعد ذلـك  .صلى الله عليه وسلملصحابة إلا وفيه أصل عن الرسول ا

اقتربـت السـاعة وانشـق (, وفي الثانية بـ)ق(بـلى يقرأ بالأوأو , شيةابسبح, والثانية بالغ:  الأولىويقرأ في. يفعل ذلك
ثم يخطب إذا سلم خطبتـين, . ولهذا ينبغي للإمام إظهاراً للسنة وإحياءً لها أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. )القمر

ومـن نظـر في السـنة المتفـق عليهـا في . آخـروإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة, فيجوز أن يخطـب واحـد ويصـلي 
لكن بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلـى . لم يخطب إلا خطبة واحدةصلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي 

 النَّسـاءفإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل, مع أنه لا يصح لأنـه إنمـا نـزل إلـى . ووعظهن النَّساء
صول الخطبة إليهن, وهذا احتمال, ويحتمـل أن يكـون الكـلام وصـلهن ولكـن أراد أن يخصـهن وخطبهن لعدم و

 . رهن ووعظهن بأشياء خاصة بهنبخصيصة, ولهذا ذكَّ 
إن السنة أن : لا نقول: الصواب أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها, لكن: ] مسألة[

أما تحية المسجد فلا وجه . سان يكبر االله قبل الصلاة أفضل إظهاراً للتكبير والشعيرةإن بقاء الإن: فقد يقال, تصلي
أن يخـرجن إلـى صـلاة العيـد, وأمـر  النَّسـاءأمـر صلى الله عليه وسلم مصـلى العيـد مسـجد, والـدليل أنـه  للنهي عنهـا إطلاقـاً; لأن

                                                     
 .)١٢٧٨(; وابن ماجه )١١٥٢(; وأبو داود )١٨٠/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٧٦٨(
 .)٨٩١(,)٨٧٨(أخرجه مسلم )٧٦٩(
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انتهـت, فـلا يتطـوع قبلهـا ولا  والسنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة, وينصـرف إذا. ض أن يعتزلن المصلىيَّ الحُ 
  .صلى الله عليه وسلمبعدها, اقتداءً به 

ليس هناك دليل على قضاء صلاة العيد إذا فاتت, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلـى أنهـا لا : ] مسألة[
; لأنهـا صـلاة ذات اجتمـاع صلى الله عليه وسلم ن له أن يقضـيها; لأن ذلـك لـم يـرد عـن النبـي سَ تقضى إذا فاتت, وأن من فاتته لا يُ 

يتضـح أن الـذين في البيـوت لا يصـلونها, ولهـذا أمـر : وبنـاء علـى هـذا القـول. ين فلا تشرع إلا على هـذا الوجـهمع
ض أن يشـهدن الخيـر, ودعـوة يَّ العواتـق وذوات الخـدور وحتـى الحُـ النَّساءأن يخرجوا إليها, وأمر صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 . ومن تخلف فليصل في بيته: ولم يقل. المسلمين

, والصغار والكبار, في البيوت النَّساءلجميع الناس الرجال و, ن التكبير ليلة عيدي الأضحى والفطرسَ يُ : ] مسألة[
َ ȇََ مَـا هَـدَاكُمْ ﴿: قوله تعـالى: ودليل ذلك. والأسواق والمساجد, في كل وقت َّĬوا ا ُ ةَ وَلُِكَبِّ وَلُِكْمِلوُا العِْدَّ

وإكمـال العـدة يكـون عنـد غـروب الشـمس آخـر يـوم مـن رمضـان وإكمـال  ]١٨٥: البقـرة[ ﴾وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 
  . برؤية الهلال أوثلاثين, 

االله أكبر, االله أكبر, لا إله إلا االله, واالله أكبر, «أنه شفع : الأول: صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم: ] مسألة[
 أكبر, االله أكبر, لا إله إلا االله, واالله أكـبر, االله أكـبر, االله أكـبر, والله االله أكبر, االله«أنه وتر : الثاني. »االله أكبر, والله الحمد

االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, لا إلـه إلا االله, واالله أكـبر, االله أكـبر, «أنه وتر في الأولى, شفع في الثانية : الثالث. »الحمد
 . أهل العلم, وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من. »والله الحمد

تقبل االله من ومنك, أو عيد مبارك, أو ما أشبه ذلك; لأن هذا ورد من  فعـل بعـض : لا بأس بقوله لغيره: ] مسألة[
 . , وليس فيه محذورڤالصحابة 

كر والـدعاء تشـبهاً التعريف عشية عرفة بالأمصار بأن يجتمع الناس آخر النهـار في المسـاجد علـى الـذ: ] مسألة[
الصحيح أنه من البدع, وهذا إن صح عن ابن عباد فلعله على نطاق ضيق مع أهله وهو صـائم في ذلـك : بأهل عرفة

فعـل ذلـك بالمسـاجد وأمـا أن يُ . اليوم, ودعاء الصائم حري بالإجابة فلعلة جمع أهله ودعـا عنـد غـروب الشـمس
, ولكـان هـذا ممـا تتـوافر ڤ نـه لـو كـان خيـراً لسـبقنا إليـه الصـحابةن فلا شك أن هذا من البـدع; لألَ ر ويُعْ هَ ظْ ويُ 

 . الدواعي على نقله
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 وفِ سُ كُ الْ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

 . بسبب غير معتاد ـ الشمس أو القمر ـ احتجاب ضوء أحد النيرينهو  :الكسوف تعريف
شـد وقعـاً علـى النفـوس, وإذا أن إيتائـه بغتـة أ كر الناس به قبـل أن يقـع? لاشـخبَ هل من الأفضل أن يُ : ] مسألة[

هـو , فتحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروضت النفوس له, صار كأنه أمر طبيعي, كأنها صلاة عيد يجتمع الناس بها
 . إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة

أَيْـتُمْ إذَِا رَ «: قـالصلى الله عليه وسلم فلا نصـلي حتـى نـراه رؤيـة عاديـة; لأنـه الرسـول , إذا قال الفلكيون إنها ستكسف: ] مسألة[
 . أما إذا من االله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي. »ذَلكَِ, فَصَلُّوا

, قـال »إذَِا رَأَيْتُمْ ذَلـِكَ, فَصَـلُّوا«: صلى الله عليه وسلمإنها واجبة; لقول النبي : قال بعض العلماء: حكم صلاة الكسوف: ] مسألة[
أمـر بهـا وخـرج صلى الله عليه وسلم وي, أي القول بالوجوب, وصدق رحمه االله; لأن النبي وهو قول ق: ابن القيم في كتاب الصلاة

رضت عليه الجنة والنار, وكـل هـذه القـرائن العظيمـة تشـعر وخطب خطبة عظيمة, وعُ . إنها تخويف: عاً, وقالزِ فَ 
كـل في وهذا القول قوي جداً, ولا أرى أن الناس يرون الكسـوف في الشـمس أو القمـر ثـم لا يبـالون بـه, . بوجوبها

 . فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا إياها بهذا الكسوف, تجارته, ولهوه, كل في مزرعته
عمـوم قولـه : الجماعة ليست شرطاً لصلاة الكسوف, بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها, والـدليل: ] مسألة[
مـثلاً, فـدل ذلـك علـى أنـه يـؤمر بهـا حتـى الفـرد, » في مسـاجدكمفصلوا «: , ولم يقل»إذَِا رَأَيْتُمْ ذَلكَِ, فَصَلُّوا«: صلى الله عليه وسلم

صلاها في مسجد واحد, ودعا صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك أن اجتماع الناس أولى, بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع; لأنه 
 . أقرب إلى إجابة الدعاءهي الناس إليها, ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب, و

  :كسوفصفة صلاة ال

وبعـد الفاتحـة يقـرأ سـورة طويلـة; لأن الـذي جـاء في . جهـراً سـواء في الليـل أو النهـارهـا تصلى ركعتـين, يقـرأ في
 منكثر ثم يركع طويلاً, ويُ , كان يسقط مغشياً عليه من طول القيام ڤصحابة بعض ال حتىالحديث أنها طويلة, 

                                                     
 .)٩٠١(; ومسلم )١٠٥٨(أخرجه البخاري )٧٧٠(
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ـا «: صلى الله عليه وسلمالتسبيح لعموم قوله  كُـوعُ  أَمَّ مُـ  الرُّ بَّ   فيِـهِ   وافَعَظِّ , فكـل مـا حصـل مـن تعظـيم في الركـوع فهـذا هـو »الـرَّ
سبحان االله وبحمده سبحان االله » «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» «سبحان ربي العظيم«: , مثلالمشروع
قـرأ ثـم ي, كسـائر الصـلوات »ربنـا ولـك الحمـد, سمع االله لمـن حمـده«:ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول. »العظيم

ثـم يرفـع , ثـم يركـع فيطيـل وهـو دون الأول, أنـه لـيس دونهـا بكثيـر: الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى, والظـاهر
ثم يسـجد سـجدتين طـويلتين بعـد , والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريباً من الركوع, دع ويحمِّ ويسمِّ 

وفي هذا من , ن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبلهأ: والذي يظهر واالله أعلم, الركوع, ويطيل الجلوس بينهما
المصلي; لأن أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشـاط وقـوة, ثـم مـع الاسـتمرار يضـعف, حال الحكمة مراعاة 

ثـم يتشـهد ويسـلم كغيرهـا في بقيـة , فلهذا روعيت حاله, فكان القيام الأول أطول, ثم الثاني, ثم الثالث, ثـم الرابـع
  . وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم ,الصلوات

لمـا انتهـى مـن صـلاة صلى الله عليه وسلم سن لها خطبة واحدة, وهـذا مـذهب الشـافعي, وهـو الصـحيح; ذلـك لأنـه يُ : ] مسألة[
 . وهذه الصفات صفات الخطبة. »ثم وعظ الناس... أما بعد«: الكسوف قام فحمد االله وأثنى عليه, ثم قال

, وحتى »بكُِمْ  مَا يَنكَْشِفَ  حَتَّى  صَلُّوا «: قالصلى الله عليه وسلم ن النبي لأالصلاة خفيفة,  اموإن تجلى الكسوف أت: ] مسألة[
ن السبب الذي من أجله , ولأيمنع أيضاً الاستمرار فيها واستدامتها ,للغاية, وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة

 . شرعت الصلاة زال
أن «: لأننـا ذكرنـا قاعـدة مفيـدة, وهـي ;صلاة الكسـوف يقضىإذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا : ] مسألة[

 . »شروعيتهاالت مَ بب زَ ال السَّ سبب إذا زَ قرونة بِ بادة مَ ل عِ كُ 
, »إذَِا رَأَيْـتُمْ ذَلـِكَ, فَصَـلُّوا« :صلى الله عليه وسلملعمـوم قولـه , لهـا ىصـلإذا كسفت الشمس بعد العصر يُ  الصحيح أنه: ] مسألة[

 . فيشمل كل وقت
 : لغير الكسوف, كالصواعق والرياح الشديدة وغيرها? في المسألة ثلاثة أقوالهل يصلي : ] مسألة[

                                                     
 .)٤٧٩(أخرجه مسلم )٧٧١(
 .)٩٠١(; ومسلم )١٠٥٨(أخرجه البخاري )٧٧٢(
 .)٩١٥(م ; ومسل)١٠٦٠(أخرجه البخاري )٧٧٣(
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إسحاق, وأبو ثور, والمغنـي, والشـرح : لا يصلي لأي آية تخويف إلا الزلزلة, وهذا هو المذهب وبه قال: الأول
الكثيرة وغيـر  كانت توجد في عهده الرياح والعواصف والأمطارصلى الله عليه وسلم أن النبي : وحجة هذا القول. الكبير, والمبدع

أنـه روي عـن عبـداالله بـن عبـاس وعلـي بـن أبـي : ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل, وأما الزلزلـة فـدليلهم في ذلـك
 . فعل الصحابة تهأنهما كان يصليان للزلزلة فتكون حج ڤطالب 
, ولا »ذَلـِكَ, فَصَـلُّوا إذَِا رَأَيْتُمْ «: صلى الله عليه وسلمأنه لا يصلي إلا للشمس والقمر, وهو مذهب مالك والشافعي; لقوله : الثاني

فإنه إن صح اجتهاد في مقابلـة مـا ورد عـن  ڤ وما يروى عن ابن عباس وعلي. التخويف آياتيصلى لغيرها من 
 . من ترك الصلاة للأشياء المخيفةصلى الله عليه وسلم النبي 
فُ   االلهِ  آيَـاتِ  مـِنْ   آيَتَـانِ  إنَِّهُمَـا  «: صلى الله عليه وسلمعموم العلة, وهي قولـه ب: ي لكل آية تخويف, واستدلواصلَّ يُ : ثالثال   االلهُ  يُخَـوِّ
حصل تالتي من حصل في بعض الآيات أشد تن الكربة التي , ولألها ىآية فيها تخويف فإنه يصلفكل , »عِبَادَهُ  بهِِمَا 

كسـوف, وأن كـل علـى اليدل على أنه لا يقتصـر في ذلـك  ڤ روى عن ابن عباس وعليما يُ , وكذلك بالكسوف
ـلَ إِ  عَ زَ فَ  رٌ مْ أَ  هُ بَ زَ ا حَ ذَ إِ « :صلى الله عليه وسلمنه , ولألى لهشيء فيه تخويف فإنه يص كانـت صلى الله عليه وسلم ر مـن أنـه كـِ, وأمـا مـا ذُ »ةِ لاَ ى الصَّ

خـوف ما قلنا; لأنه قد تكـون هـذه رياحـاً معتـادة, والشـيء المعتـاد لا يُ  ردُّ يَ , فإن هذا لا هذه الأمورتوجد في عهده 
  . ترون له قوة عظيمةوهذا هو اختيار شيخ الإسلام, وهو كما , وإن كان شديداً 

أنهـا : لكن هـذه الروايـة شـاذة, ووجـه شـذوذها, أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدةصلى الله عليه وسلم ورد عنه : ] مسألة[
صـلى صـلاة الكسـوف في كـل ركعـة ركوعـان فقـط, والمعلـوم صلى الله عليه وسلم مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أنـه 

وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل . لا مرة واحدة فقطصل له إولم يُ صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهده 
ولكـن ثبـت عـن علـي بـن أبـي . ركعة ركوعين, وما زاد على ذلك فهو شاذ; لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجـح

, وهذا ينبني ڤ أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات, وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدينڤ طالب 
صـلي ثـلاث ركوعـات في كـل تفإذا علمت أن زمن الكسوف سيطول فـلا حـرج مـن أن  على طول زمن الكسوف,

ــع ركوعــات أو خمــس ركوعــات; لأن كــل ذلــك ورد عــن الصــحابة  , وهــو يرجــع إلــى زمــن ڤركعــة, أو أرب
وإن اقتصـر علـى ركعتـين وأطـال . أولـىالكسوف, إن طال زيدت الركوعات, وإن قصر فالاقتصار علـى ركعتـين 

                                                     
 )١٣١٩(; وأبو داود )٣٨٨/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٧٧٤(
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 . أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل الصلاة إذا علم
إنـه سـنة, ولـيس ركنـاً, وبنـاء علـى ذلـك لـو صـلاها كمـا تصـلى : يقول العلماء, ما بعد الركوع الأول: ] مسألة[

 . الصلاة النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس
رفع رأسه مـن الركـوع بالركوع الأول, فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن إلا تدرك الركعة  لا: ] مسألة[

  . هاضيالأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيق

 
 اءِ قَ سْ تِ سْ الاْ  ةِ لاَ صَ  ابُ بَ 

 . إذا أجدبت الأرض, وقحط المطر :سبب صلاة الاستسقاء
 : ورد على أوجه متعددة, منهاصلى الله عليه وسلم والاستسقاء الذي ورد عن النبي 

الله هلكـت الأمـوال, وانقطعـت السـبل, فـادع االله يـا رسـول ا: يخطب فقالصلى الله عليه وسلم وم الجمعة والنبي يدخل رجل  ـ١
هُـمَّ  «: يديـه ورفـع النـاس أيـديهم, وقـالصلى الله عليه وسلم فرفع النبي . فيغيثنا هُـمَّ  أَغِثْنـَا,  اللَّ هُـمَّ  أَغِثْنـَا,  اللَّ وكانـت  ,»أَغِثْنـَا اللَّ

نـبر إلا والمطـر يتحـدر المصلى الله عليه وسلم أ االله سبحانه سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت, ولم يترك النبي شالسماء صحواً, فأن
 . من لحيته

 . زناً فأمطرت, وسقاهم, وارتووااالله عز وجل, فأنشأ االله مُ صلى الله عليه وسلم زوة, ونقص عليهم الماء, فاستغاث غفي  واكان ـ٢
لناس أن يستسقوا لف , صلى الله عليه وسلموليس لازماً أن تكون على الصيغة التي وردت عن النبي , أخرى توهناك أيضاً صفا

 . دعا االله, وإذا قام من الليل دعا االله في صلاتهم فإذا سجد الإنسان
وصــفتها في موضــعها, وأحكامهــا  .صلى الله عليه وسلمالأفضــل أن تكــون صــلاة الاستســقاء جماعــة كمــا فعــل ذلــك : ] مســألة[

الإمـام الخـروج لهـا وعـظ النـاس وأمـرهم  أرادوإذا . نة والعيد فرض كفايـةكالعيد, ولكنها تخالف العيد في أنها سُ 
, ولا يأمرهم ك التشاحن, وبالصدقة, ويعدهم يوماً يخرجون فيهرْ وج من المظالم, وتَ بالتوبة من المعاصي, والخر

خـرج صلى الله عليه وسلم ويخـرج متواضـعاً متخشـعاً متـذللاً; لأن النبـي . حين خرج لم يـأمرهم بالصـيامصلى الله عليه وسلم النبي بالصيام لأن 
 . متخشعاً متذللاً متضرعاً
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بـاليوم فإنـه لا بـأس, مثـل أن يخرجـوا شـمال  وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان لا: ] مسألة[
 , فإنـهالبلد وأنتم جنوب البلد, وإن كانت صلاتهم باطلة ودعـاءهم بـاطلاً, ولكـن إذا دعـا المضـطر ربـه عـز وجـل

فإننـا لا نـوافقهم لأنـه ربمـا ينـزل المطـر في اليـوم الـذي  ننفـرد بيـوملكـن لـو قـالوا . يجيب دعاءه ولو كـان مشـركاً
 . ومثل ذلك أهل البدع, كون في ذلك فتنة, ويقال هم على حقاستسقوا فيه في

ولفظـه  ڤ خطبة صلاة الاستسقاء جاءت السنة بأنها تكون بعـد الصـلاة, كمـا في حـديث أبـي هريـرة: ] مسألة[
كمـا ثبتـت . »خرج نبي االله يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة, ثم خطبنـا ودعـا االله عـز وجـل«: قال
حين صلى الله عليه وسلم فخرج رسول االله : قالت: الطويل, ولفظه ڤ أن الخطبة تكون قبل الصلاة, كما في حديث عائشة السنة

 ,»... دِيَـارِكُمْ   جَـدْبَ  شَـكَوْتُمْ  إنَِّكُـمْ «: بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد االله عز وجل, ثم قـال
دها فـلا يجمـع بـين الأمـرين, ومـن هنـا خالفـت ولكن إذا خطب قبل الصـلاة لا يخطـب بعـ, ونزل فصلى ركعتين

  . صلاة الاستسقاء صلاة العيد; لأن العيد على المذهب يخطب لها خطبتين

للخروج, ولـو خرجـوا  , ولا حاجةوا قبل خروجهم شكروا االله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهمقُ وإن سُ : ] مسألة[
تشرع لطلب السقيا, ويكـون علـيهم وظيفـة أخـرى وهـي  افي هذا الحال لكانوا مبتدعين; لأن صلاة الاستسقاء إنم

  . يقولصلى الله عليه وسلم كما كان  , اللهم اجعله صيباً نافعاً: سألوه المزيد من فضله, ومن ذلك أن يقولواأن يالشكر, و

,  فيكون بدعـة, صلى الله عليه وسلمخلاف هدي النبي , لأن ذلك )الصلاة جامعة(لصلاة الاستسقاء والعيد بـ لا ينادى: ] مسألة[
ة الكسوف غير صحيح; لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب بغتـة, وصـلاة العيـد معلومـة وإلحاق ذلك بصلا

إننـا اليـوم : لـو قـال قائـل. من قبل, والناس يتأهبون لها, وكذلك الاستسقاء فإن الإمام يعدهم يومـاً يخرجـون فيـه
ـجامعـة لأن الحَ الحـال ينـادى الصـلاة  هحتـى في هـذ: نقـول. نعلم بالكسوف متى يحصل ابتـداءً وانتهـاء ابين قـد سَّ

 . »إذَِا رَأَيْتُمْ ذَلكَِ, فَصَلُّوا«: صلى الله عليه وسلملقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به, قال خطئون, ونحن قد عُ يُ 
ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام, بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا, : ] مسألة[
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لو وجـد السـبب وقـال الإمـام لا تصـلوا فـإن في منعـه إيـاهم  ولكن. جوا عن السنةولو صلى كل بلد وحده لم يخر
ا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمـام, نرف عندنظر; لأنه وجد السبب, فلا ينبغي أن يمنعهم, ولكن حسب العُ 

 . ن أهل البلد لم يقيموهافهنا ربما يقيموها وإن كا, من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون إلا أن يكون قومٌ 
إنَِّـهُ  «: ويقـول, ر ثوبه, أي رفعه حتى يصيب المطر بدنهسَ أنه  إذا نزل المطر حَ صلى الله عليه وسلم الثابت من سنة النبي : ] مسألة[

  .»برَِبِّهِ  عَهْدٍ   حَدِيثَ  كَانَ  
اللهــم حوالينــا ولا : (أن يقــول نَّ سُــ ,إذا زادت الميــاه ســواء مــن الإمطــار أو مــن الأنهــار, وخيــف منهــا: ] مســألة[

وهـو يخطـب النـاس صلى الله عليه وسلم أن رجلاً جاء إلى النبي : ڤودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس , )علينا
م يـدع االله بإمسـاكها, ولكنـه لـف. مسـكها عنـاهلك المال, وتهدم البناء, فادع االله يُ : يا رسول االله: يوم الجمعة, فقال

هُمَّ «: فقالدعا االله بإبقائها على وجه لا يضر,  رَبَّنَـا وƅََ تَُمِّلنَْـا مَـا ƅَ ﴿: أما تلاوة آيـة. »لَيْناَعَ  وَلاَ   حَوَالَيْناَ اللَّ
لكنها مناسبة, فإذا قالها الإنسان لا علـى سـبيل السـنية فـلا صلى الله عليه وسلم فهذه لم ترو عن النبي  ,]٢٨٦:البقرة[ ﴾بهِِ  لَاَ  طَاقَةَ  

  . بأس, أما إذا قالها على أنها سنة فلا

في الصـحيح مـن  ثبـت, بـل هـو كبيـرة مـن كبـائر الـذنوب, ودليلـه مـا »وء كذانَ طرنا بِ مُ «: يحرم أن يقول: ] مسألة[
ما انصرف لفي الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فصلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي  ڤ حديث  زيد بن خالد الجهني

أَصْبَحَ منِْ «: قال: قال. االله ورسوله أعلم:  قالوا» رَبُّكُمْ? قَالَ   ذَامَا  تَدْرُونَ  هَلْ «: من صلاة الصبح قال لهمصلى الله عليه وسلم النبي 
ـا مَـنْ قَـالَ , عِبَادِي مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ  ا مَنْ قَالَ مُطرِْنَـا بفَِضْـلِ االلهِ وَرَحْمَتـِهِ فَـذَلكَِ مُـؤْمنٌِ بـِي كَـافرٌِ باِلْكَوَاكـِبِ, وَأَمَّ  فَأَمَّ

إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو ف. »فَذَلكَِ كَافرٌِ بيِ مُؤْمنٌِ باِلْكَوَاكبِِ , ا وَكَذَامُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَ 
 . كافر كفراً مخرجاً من الملة; لأنه ادعى أن مع االله خالقاً, وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفراً دون كفر

هذا جائز; لأن في للظرفية, ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنـا, ف ,»كذا مطرنا في نوء«: لو قالأما : ] مسألة[
: مثل قوله تعالى) في(مطرنا بالمربعانية, ومطرنا بالشبط, والباء قد تأتي بمعنى : وهم يريدون الظرفية, يقولون مثلاً 
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صۡبحِِيَ  ˯نَّكُمۡ  سمح ونَ عَليَۡهِم مُّ فَ  ١٣٧لََمُرُّ
َ
ۡلِۚ أ   . أي في الليل] ١٣٨, ١٣٧ :الصافات[ سجىƆَ١٣٨ تَعۡقلِوُنَ وَبٱِلَّ

 
 زِ ائِ نَ جَ الْ  ابُ تَ كِ 

بـالفتح اسـم للميـت, وبالكسـر اسـم لمـا : وقيـل, جمع جنازة, وهي بفتح الجيم وكسرها بمعنـى واحـد :الجنائز
 . يحمل عليه الميت

شراب, من أجـل أن يسـهل اللماء أو تعاهد حلقه بقليل من ا لمن حضرهإذا نزل بالمريض الموت سُن : ] مسألة[
 . يابسةتكون ي شفتيه بقطنة; لأن الشفة دِّ نَ عليه النطق بالشهادة, ويُ 

قـل لا إلـه إلا االله, ومـا : يلقن الشهادة بلفظ الأمر, إن كان المريض قوياً يحتمـل أو كـان كـافراً, فيقـال: ] مسألة[
إلاِ  إلَِــهَ  لا  : قُــلْ  عَــمِّ  يَــا «: قــال). لا إلــه إلا االله: (يقــولأمــر عمــه أبــا طالــب عنــد وفاتــه أن صلى الله عليه وسلم لأن النبــي  أشــبه ذلــك

ربمـا يحصـل بـه رد , لأنـه االله عنده حتـى يسـمع فيتـذكر رُ كَ ذْ وإن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر وإنما يُ . »االلهُ  
 . فعل بحيث يضيق صدره, ويغضب فينكر وهو في حال فرِاق الدنيا

محمــدا رســول االله; لأن هــذا هــو الــذي ورد في : , ولا يقــالفقــط »لا إلــه إلا االله«: ين يقــالعنــد التلقــ: ] مســألة[
نوُا «: الحديث  . »االلهُ   إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  مَوْتَاكُمْ   لَقِّ

ولا يزيد في تلقينه على ثلاث; لأنه لو زاد على ذلـك ضـجر; لأنـه بحـال صـعبة لا يـدركها إلا مـن كـان : ] مسألة[
أنـه إذا تكلـم تكلـم ثلاثـاً, فـالثلاث عـدد معتـبر في كثيـر مـن الأشـياء, إلا أن صلى الله عليه وسلم ذه الحال, ولأن من عادتـه على ه

 . يتكلم المحتضر فإنه يعيد تلقينه مرة أخرى
, هذا الحديث مختلف فيه, وفيه مقال, ومن كان عنده هـذا »﴾يس ﴿ مَوْتَاكُمْ  عَلَى اقْرَءُوا «: حديث: ] مسألة[

يتـاً باعتبـار مـا مي مَ من كان في سـياق المـوت, وسُـ: , أي»مَوْتَاكُمْ  عَلَى اقْرَءُوا «: صلى الله عليه وسلموقوله . اً أخذ بهالحديث حسن
﴾ يـس وقد ذكر بعض العلماء أن من فائـدة قـراءة ﴿ يؤول إليه, وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية,

                                                     
 .)٢٤(; ومسلم )١٣٦٠(أخرجه البخاري )٧٨٢(
 .)١٩١٦(أخرجه مسلم )٧٨٣(
 .)١٤٤٨(; وابن ماجه )٢٧, ٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٧٨٤(
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 . تسهيل خروج الروح
ة إذا حضره الموت, بأن يجعل وجهه نحو القبلـة, وهـذا يقتضـي أن يكـون علـى يوجه الميت إلى القبل: ] مسألة[

وهـذا . »قبِْلَـتكُِمْ أَحْيَـاءً وَأَمْوَاتًـا« :البيت الحرامعن  قالصلى الله عليه وسلم  جنبه الأيمن, أو الأيسر حسب ما هو متيسر; لأنه
كـن يشـهد لـه مـا أخرجـه ل اًضـعيفوهـذا الحـديث وإن كـان يشمل الميت المحتضر, والميت بعـد دفنـه في القـبر, 

صلى الله عليه وسلم أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يسـتقبل القبلـة, فبلـغ ذلـك النبـي ڤ الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة 
والصــحابة أنهــم لا يتقصــدون أن يوجــه صلى الله عليه وسلم وإلا فــإن الــذي يظهــر مــن عمــل النبــي , » الْفِطْــرَةَ  أَصَــابَ «: فقــال

, ولـم تـذكر أنهـا ڤ جـر عائشـةعنـد موتـه حيـث مـات في حِ صلى الله عليه وسلم نبي المحتضر إلى القبلة, ومن ذلك ما حصل لل
 . استقبلت به القبلة

 : ما يسن فعله بعد الموت
وقـد  ڤ فإنه لمـا دخـل علـى أبـي سـلمة, ڤ بأبي سلمةصلى الله عليه وسلم فعله ل; عينيه إذا تحققنا من موته سُن تغميض ـ١

وحَ إذَِا قُبضَِ تَبعَِهُ الْ «: قالشق بصره, فأغمضه, و لاَ «: صلى الله عليه وسلمفقـال النبـي , فسـمعه مـن في البيـت فضـجوا» بَصَـرُ إنَِّ الرُّ
نوُنَ عَلَى مَـا تَقُولُـونَ  اللهُـمَّ اغْفِـرْ لأِبَـِي سَـلَمَةَ, وَارْفَـعْ «: , ثـم قـال»تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلاَِّ بخَِيْرٍ, فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ يُؤَمِّ

رْ لَـهُ دَرَجَتَهُ فيِ الْمَهْدِيِّينَ, وَاخْلُفْهُ فِ  ي عَقِبهِِ فيِ الْغَابرِِينَ, وَاغْفِرْ لَناَ وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, اللهُمَّ افْسَـحْ فـِي قَبْـرِهِ وَنَـوِّ
فيكـون هنـا سـنة فعليـة, , مـيض أن يـدعو بالـدعاء السـابقغتشويه الميت, وينبغي عند التلدفع  ولأن فيه. »فيِهِ 

 . وسنة قولية
درء  , وذلـكلأنـه إذا لـم يربطهمـا ربمـا ينـتفخ الفـم, فـإذا شـدهما وبـرد الميـت بقـي مشـدوداً  ;يسن شد لحييه ـ٢
 . من وجه آخر تشويه الميت من وجه, وحفظ باطنه من دخول الهوام عليه وهو في القبرل

وكـذلك . يسن تليين مفاصل يديه ورجليه, وذلك برد الذراع على العضد, ثم العضد على الجنب, ثم ردهمـا ـ٣

                                                     
 .)٤٠٨/ ٣(; والبيهقي )٢٥٩/ ٤, ٥٩/ ١(والحاكم ; )٢٨٧٥(أخرجه أبو داود )٧٨٥(
 .)٣٨٤/ ٣(; والبيهقي )٣٥٣/ ١(أخرجه الحاكم )٧٨٦(
 .)٢٤٤٤(; ومسلم )٤٤٤٠(أخرجه البخاري )٧٨٧(
 .)٩٢٠(أخرجه مسلم )٧٨٨(



 ٢٧٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

د; لأنـه إذا بـرد بقـي علـى ماهوعليـه بربرد الساق إلى الفخذ, ثم الفخذ إلى البطن, ثـم بردهمـا قبـل أن يـ: رجلينال
; لأن الميت محل الرحمة برفقٍ كل ذلك كون ويينت المفاصل صارت لينة عند الغسل, وصعب تغسيله, لكن إذا لُ 

 . والرفق
 ولأنـه, »كما نجرد موتاناصلى الله عليه وسلم هل نجرد رسول االله «: صلى الله عليه وسلمحين مات النبي  ڤ قول الصحابةليابه, لع ثِ خَ  ـ٤

 . ي الجسم وأسرع إليه الفسادمِ لو بقيت لحَ 
, ولكنـه ةٍ رَ بـِحَ  ةٍ دَ رْ بُـي بِ جِّ حـين تـوفي سُـصلى الله عليه وسلم ستر الميت بثوب كامل يشمل البدن كله, والدليل أنه يُ : ] مسألة[

 . لم يجرد من ثيابه بل بقيت ثيابه عليه, وستر بثوبصلى الله عليه وسلم 
فـذكروا عـن : أمـا الأثـر ,أما وضع حديدة على بطن الميت فهذا استدل فيه بأثر فيه نظر, ونظر فيه علـة : ]مسألة[

, وهذا الأثر فيه نظر, ولا أظنه يثبت عـن أنـس »ديديئاً من حَ طنه شَ عوا على بَ ضَ «: أنه قال ڤأنس بن مالك 
لئلا ينتفخ البطن, : لذي فيه عِلة فإنهم قالواوأما النظر ا. , والذي يظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلكڤ

إذا  ولكن هل هذا يمنع الانتفـاخ? لا أظنـه يمنـع; لأن الانتفـاخ. إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة
, وفي عصرنا الآن نستغني عـن هـذا, وهـو أن يوضـع في ثلاجـة إذا احتـيج إلـى  حصل لا يغني وضع الحديدة شيئاً

 . ذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخه, وإتأخير دفن
مُونَهَا  فَخَيْـرٌ   صَـالحَِةً   تَـكُ  فَـإنِْ   باِلْجَناَزَةِ   أَسْرِعُوا«: صلى الله عليه وسلمسرع في تجهيزه لقوله يُ : ] مسألة[ سِـوَى  تَـكُ  وَإنِْ  ,إلَِيْـهِ  تُقَـدِّ

في التشييع مطلوب مع ما فيه مـن المشـقة علـى المشـيعين, إذا كان الإسراع ف. »رِقَابكُِمْ   عَنْ   تَضَعُونَهُ   فَشَرٌّ  ذَلكَِ  
حتـى يـأتي  لأيـام وبهذا نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس اليوم يـؤخرون الميـت. فالإسراع في التجهيز من باب أولى

خر لساعة أو ساعتين ونحوها من أجل كثـرة الجمـع فـلا بـأس أقاربه, وهذا في الحقيقة جناية على الميت, أما إذا أُ 
 . تأخر يسير لمصلحة الميت هلأن, ذلك, كما لو مات أول النهار وأخرناه إلى صلاة الجمعةب

                                                     
 .)٣١٤١(; وأبو داود )٢٦٧/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٧٨٩(
 .)٩٤٢(; ومسلم )٥٨١٤(أخرجه البخاري )٧٩٠(
 ).٣٨٥ /٣(أخرجه البيهقي )٧٩١(
 .)٩٤٤(; ومسلم )١٣١٥(أخرجه البخاري )٧٩٢(
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مـع أنـه تـوفي يـوم الاثنـين فمـن أجـل إقامـة  الأربعـاءإلـى ليلـة صلى الله عليه وسلم بتـأخير دفنـه  ڤ أما فعل الصحابة: ] مسألة[
 . ودفنهصلى الله عليه وسلم ز النبي شرعوا في تجهي ڤ الخليفة حتى لا يبقى الناس بلا خليفة, ومن حين ما بويع أبو بكر

, أما الوصية بالواجب فيجب المبادرة بإنفاذها, وأما التطوع فيسن, لكـن الميت سرع في إنفاذ وصيتيُ : ] مسألة[
 . الإسراع بذلك مطلوب سواء مستحبة أو واجبة قبل أن يُصلى عليه ويدفن, وهذا سنة

الزكاة, والكفارة, والنذر, : فالدين الله مثل. دمييجب الإسراع في قضاء دينه, سواء كان الدين الله أو للآ: ] مسألة[
نَفْـسُ  «: صلى الله عليه وسلمقولـه ; لوتأخيرهـا حـرام. كالقرض, وثمن المبيع, والأجرة, وضمان تـالف: وللآدمي. وما أشبه ذلك

قَةٌ  الْمُؤْمنِِ   في « :ڤ ادة, فهـذا الحـديث فيـه ضـعف, لكـن يؤيـده حـديث أبـي قتـ»عَنـْهُ  يُقْضَى   حَتَّى  بدَِيْنهِِ  مُعَلَّ
ديناران, فتأخر ولم يصلِّ عليـه, فقـال  نعم : ? قالوا »دَيْنٌ?   عَلَيْهِ   هَلْ  « :فسألصلى الله عليه وسلم الرجل الذي جيء به إلى الرسول 

نعـم, فتقـدم : , قـال»هُمَا عَلَيْـكَ حَـقَّ الْغَـرِيمِ, وَبَـرِئَ الْمَيِّـتُ « :صلى الله عليه وسلمالديناران عليَّ يا رسول االله, قال : ڤ أبوقتادة
 . لأن الأصل في الواجب المبادرة بفعلهو .»فصلى

 
 لٌ صْ فَ 

ودليـل ذلـك في , كفايـة علـى المسـلمينالفـروض  , مـنغسل الميت, وتكفينه, والصـلاة عليـه, ودفنـه: ] مسألة[
للنسـاء الـلاتي صلى الله عليه وسلم قولـه و. »وَسِـدْرٍ   بمَِاءٍ  اغْسِلُوهُ «: في الذي وقصته ناقته يوم عرفةصلى الله عليه وسلم  قوله : الغسل والتكفين

. والأصل في الأمر الوجـوب. »ذَلكَِ  رَأَيْتُنَّ  إنِْ  ذَلكَِ,  منِْ  أَكْثَرَ  أَوْ   سَبْعًا  أَوْ   خَمْسًا أَوْ   ثَلاَثًا اغْسِلْنهََا «: لن ابنتهيغس
نـُوهُ «: صلى الله عليه وسلم وكـذا قولـه. لأخيك المسـلم هو من أعظم الحقوقو  .الأصـل في الأمـر الوجـوبوأمـر, » ثَوْبَيْـهِ  فـِي وَكَفِّ

حَدٍ  ȇََ  تصَُلِّ  وƅََ ﴿: عز وجـل وقولهكان يصلي على الأموات باستمرار, صلى الله عليه وسلم أنه : ودليل الصلاة عليه
َ
مَـاتَ   مِنهُْمْ  أ

بدًَا  
َ
ِ  ȇََ   تَقُمْ  وƅََ  أ , فلما نهـى عـن الصـلاة علـى المنـافقين دل علـى أن الصـلاة علـى المـؤمنين ]٨٤: التوبة[ ﴾قَبْهِ

                                                     
 .)٢٤١٣(; وابن ماجه )١٠٧٩(; والترمذي )٤٧٥, ٤٤٠/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٧٩٣(
 .)٧٥/ ٦(; والبيهقي )٥٨/ ٢(; والحاكم )٣٣٠/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )٧٩٤(
 .)١٢٠٦(; ومسلم )١٢٦٥(أخرجه البخاري )٧٩٥(
 .)٩٣٩(; ومسلم )١٢٥٩(أخرجه البخاري ) ٧٩٦(
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رضَْ ﴿: فإن االله امتن به على عباده فقـال: أما الدفن. كشريعة قائمة, وهو كذل
َ
لمَْ نَعَْلِ الْ

َ
مْوَاتـًا أ

َ
حْيَاءًوَأ

َ
 ﴾كفَِاتاً  أ

مَاتهَُ  ثُمَّ  ﴿: تعالى كذلك قولهو ,]٢٥, ٢٦: المرسلات[
َ
هُ  أ قْبََ

َ
فـإن هـذا سـيق علـى سـبيل المنـة; ] ٢١: عبس[ ﴾فَأ

  . لأن االله أكرمه بدفنه

. وصـيه إذا أوصـى, ووصـية الميـت بـذلك جـائزة: غسـلهإذا تنـازعوا فـيمن يُ  الميت الناس بغسلأولى : ] مسألة[
أبوه; لأنه أشد شفقة وحناناً على الابن من الابن علـى : ثم. أوصى أن تغسله امرأتهڤ أن أبا بكر : والدليل

الأبناء وإن نزلوا, ثم رب فالأقرب, أبيه; ولأن الأب في الطلب أعلم من الابن في مثل هذه الأمور, ثم جده, ثم الأق
وصـيتها, ثـم أمهـا, ثـم : وكذلك الأنثـى. على هذا الترتيب, ثم الإخوة وإن نزلوا, ثم الأعمام وإن نزلوا, ثم الولاء

ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليـه عنـد , إلخ.. .ابنتها وإن نزلت, ثم اختها, ثم عماتها, ثم خالاتها,
  . فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم, فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس المشاحة,

غسـله زوجتـه أسـماء بنـت أوصـى بـأن تُ  ڤ أن أبـا بكـر: لكل من الـزوجين غسـل صـاحبه, والـدليل: ] مسألة[
لْتُكِ   ليِقَبْ  متِِّ  لَوْ «: ڤ أنه قال لعائشةصلى الله عليه وسلم وكذلك العكس; لأنه روي عنه ڤ,  عميس وكذا السيد , »لَغَسَّ

  . مع سريته

. سبع سنين من ذكر أو أنثى, لأن عورة مـن دون السـبع لا حكـم لهـا هو دون سل منغَ للرجل والمرأة : ] مسألة[
 . فلا, إلا في الزوجين والمالك مع أمته: أكثر من سبع سنين ن كانأما م

  . غسل بل يُيَممة ليس فيهم رجل, أو العكس, فإنه لا يُ له سبع سنين فأكثر بين نسو منإن مات : ] مسألة[

ى بأن يحفر له حفرة ونرميه فيها إذا لم نجد وارَ ل المسلمُ الكافرَ, أو يكفنه, أو يدفنه, بل يُ سِّ غَ حرم أن يُ يَ : ] مسألة[
أن : وجه التحـريمو, تبع جنازتهنولا , سيهم ولا أن نساعدهم في ذلكاالمواراة من أهله, و لا يحل أن نوبمن يقوم 

حَدٍ  ȇََ  تصَُلِّ  وƅََ ﴿: صلى الله عليه وسلماالله قال لنبيـه 
َ
بدًَا  مِنهُْمْ مَاتَ  أ

َ
ِ  ȇََ  تَقُمْ  وƅََ  أ فـإذا نهـى عـن الصـلاة , ]٨٤: التوبـة[ ﴾قَـبْهِ

  .وتطهيره لا يرفع نجاسته, على الكافر وهي أعظم ما يفعل وأنفع ما يكون له فما دونها أولى, ولأن الكافر نجس
 

                                                     
 ).٣٩٧/ ٣(; والبيهقي )٢٤٩/ ٣(; وابن أبي شيبة )٦١٢٤, ٦١١٧(أخرجه عبد الرزاق )٧٩٧(
 .)١٤٦٥(; وابن ماجه )٢٢٨/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٧٩٨(
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 : الميت كيفية غسل
. إذا بدأ في غسله ستر عورته وجوباً, وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة, وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة

وينبغـي أن يغسـل في مكـان لا يـراه النـاس, في . جرد من ثيابه بعد ستر عورته, وسـبق الـدليل علـى هـذا التجريـدويُ 
عن العيون أولى من كشفه; لأنه ربمـا يكـون علـى حـال مكروهـة فيكـون ظهـوره حجرة أو خيمة; لأن ستر الميت 

يكره أن يحضر تغسيله أحد إلا من احتيج إلـى معونتـه; , وللناس نوع من الشماتة به, أو يكون مفزعاً لمن يشاهده
خـرج مـا كـان ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه رفعاً بينـاً, ويعصـر بطنـه برفـق; لأجـل أن ي. لأنه لا حاجة إلى ذلك

ولا يحـل . يغسـل فرجـه: أي, فينجيـه ــ فازأو قُ  ـ رقةلف على يده خِ ثم يَ . كثر صب الماء حينئذمتهيئاً للخروج, ويُ 
ويستحب أن لا يمس سـائر بدنـه إلا بخرقـة . أن ينجيه مباشرة هلمس عورة من له سبع سنين فأكثر, أما دون ذلك ف

ابْـدَأْنَ بمَِيَامنِهَِــا, وَمَوَاضِـعِ الْوُضُــوءِ «: لنسـاء الــلاتي يغسـلن ابنتــهقــال لصلى الله عليه وسلم يسـتحب أن يوضــئه; لأنـه و. لأنـه أنقــى
بمَِـاءٍ  اغْسِـلُوهُ «: صلى الله عليه وسلم, قـال الرجـل الـذي وقصـته ناقتـه بـدليل, ليس على سـبيل الوجـوب هنا الوضوء ,»منِهَْا

مـا يحـرك مـا كـان سـاكناً في بطنـه, بـل ل الماء في فيه ولا في أنفه; لأنـه ربخِ دْ ولا يُ . وضئوه: , ولم يقل»وَسِدْرٍ  
هـذا يقـوم . وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهمـا برفـق. قيُدْخِل أصبعيه ملفوفاً بخرقة في فمه, ويمسح أسنانه برف

بمَِـاءٍ  اغْسِـلُوهُ «: قـالصلى الله عليه وسلم ثم يبدأ في غسله فيغسل برغوة السـدر رأسـه ولحيتـه; لأنـه . مقام المضمضة والاستنشاق
للنسـاء صلى الله عليه وسلم ثـاً; لقولـه ثم يغسله كلـه ثلا. »ابْدَأْنَ بمَِيَامنِهَِا«: قالصلى الله عليه وسلم ثم الأيسر; لأنه  الأيمنيغسل شقه  ثم. »وَسِدْرٍ  

يـده علـى بطنـه في كـل مـرة يغسـله فيهـا; لكـي يخـرج مـا كـان متهيئـاً  رُّ مِـويُ . »ثَلاثًـا اغْسِـلْنهََا «: ابنتـه ناللاتي يغسـل
: للنسـاء الـلاتي غسـلن ابنتـهصلى الله عليه وسلم قولـه : نقـى, ودليـل ذلـكغسلات حتى يُ نق بثلاث زاد في عدد الفإن لم يُ . للخروج

وَاجْعَلْنَ «: صلى الله عليه وسلمسلة الأخيرة كافوراً; لقوله ويجعل في الغَ . »ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلكَِ  لْنهََا اغْسِ «
دق ويجعـل في الإنـاء الـذي ب, يُ شبه الشَّ يب معروف أبيض يُ طِ : والكافور. »رٍ أَوْ شَيْئًا منِْ كَافُو, فيِ الأخَِيرَةِ كَافُورًا

  . خر غسله, وإنما اختير الكافور لأنه بارد, ويطرد الهوام عن الميتآيغسل به 

سـتعمل في تغسـيل الميـت إلا يلا لتخليل الأسنان, , والخلال والصابون الماء الحار, وكذلك الأشنان: ] مسألة[

                                                     
 .)٩٣٩(; ومسلم )١٢٥٦(أخرجه البخاري )٧٩٩(
 .)١٢٠٦(, ومسلم )١٨٥١(البخاري  أخرجه)٨٠٠(
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 . يهإذا احتيج إل
وكـذلك العانـة; لأن . وكـذلك شـعر الإبـط. الأظافر والشارب تؤخذ إذا طالت, فإن كانت  عاديـة فـلا: ] مسألة[

 . كشف العورة هنا للحاجة
ويجعل شعر المرأة ثلاثة قرون, ويسدل مـن ورائهـا, . لا يسرح شعره; لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر: ] مسألة[

  . سلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون, ويسدل من ورائهاغللنساء اللاتي صلى الله عليه وسلم أمره : والدليل

أما ما لا قيمة له فلا الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته هل تدفن معه أم تخلع?  أسنان  ما حكم : ] مسألة[
ذ إلا إذا بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب, وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخ

 . كان يخشى منه المُثلة
فـإن لـم . أي سُد بالقطن من أجـل أن يتوقـف حُشي المكان بقطن غسلات إن خرج منه شيء بعد سبع: ] مسألة[

يستمسك فبطين حر من أجل أن يتوقف, ثم يغسل محل الخارج للتنظيـف, أو إزالـة النجاسـة إن كـان نجسـاً, ثـم 
إذا خرج قبل السبع وجـب غسـل المحـل وإعـادة الغسـل, وإن : ن اجتهادهمقال الفقهاء رحمهم االله وهو م. يوضأ

 . خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء, وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء
غسل بماء يُ فَ . »امَةِ مُلَبِّيًافَإنَِّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَ «: قالصلى الله عليه وسلم ي في أحكامه; لأنه حَ الْ  حرمِ كالمُ  تٌ يْ مَ  ومُحْرِمٌ : ] مسألة[

ب طيباً; رَ قْ م جائز, لكن لا يَ رِ حْ واستعمال السدر للمُ . »اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ «: دابته هُ تْ صَ للذي وقَ صلى الله عليه وسلم وسدر; لقوله 
وهُ طيِبًا«: صلى الله عليه وسلملقوله  فَإنَِّـهُ «:صلى الله عليه وسلم قوله, لمخيطاً, أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي الذكر , ولا يلبس»وَلاَ تُمِسُّ

ـرُوا  وَلاَ «: صلى الله عليه وسلمغطى رأسـه; لقولـه ولا يُ , »يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ظلـل بشمسـية أو ولكـن لا بـأس أن يُ , »رَأْسَـهُ  تُخَمِّ
وإن . وأما وجهه فإنه يغطى, لأنه جائز حال الإحرام في الحياة فجـاز بعـد الوفـاة, فعل بالمحرم الحيشبهها, كما يُ 

 . فقط النَّساءإلا  شيء لا يحرم عليه, إذ صنع بالمتحللصنع به كما يُ يُ  اة المُحرم بعد التحلل الأول, فإنه كانت وف
: لـم يقـل لهـمصلى الله عليه وسلم  , ولأنـه »فَإنَِّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًـا«: قالصلى الله عليه وسلم سكه; لأنه يقضى عنه ما بقي من نُ لا : ] مسألة[

 . ينه, ولأننا لو قضيناه عنه لفوتنا عليه فائدة عظيمة, وهي أنه يبعث ملبياًاقضوا عنه, ولو كان واجباً لب
مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العليـا, لا مـن قاتـل  :وهـو ــ رم تغسيل شـهيد المعركـةحْ الصحيح أنه يَ : ] مسألة[

                                                     
 .)١٢٠٦(, ومسلم )١٨٥١(البخاري  أخرجه)٨٠١(
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لأن التغسـيل يحـرم  قلنـا, و»ولـم يغسـلهم ,أحـد أن يـدفنوا بـدمائهم بقتلـى  أمـر « :صلى الله عليه وسلملأنـه  ـ لعصبية أو قومية
صلى عليهم; لأن المقصـود كفنون, ولا يُ وكذلك لا يُ . واجب لا يترك من أجل فعل مكروه, فلا يترك إلا بالمحرم

 . بالصلاة عليهم الشفاعة لهم, وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة, فيشفع لهم هذا الذي بذلوه
لمطعـون, واالمقتـول ظلمـاً  :من غير شـهيد المعركـة مثـل من أُطلق عليه شهيد في الشرع الصحيح أن: ] مسألة[

ل كغيره من الناس, ولا يساوى بشـهيد المعركـة, وإن كـان يطلـق عليـه شـهيد سَّ غَ يُ , والمبطون, والغريق, والحريق
 . »يدٌ شَهِ  فَهُوَ  عِرْضِهِ  دُونَ  قُتلِ  وَمَنْ   شَهِيدٌ  فَهُوَ  مَالهِِ  دُونَ   قُتلِ مَنْ  «:صلى الله عليه وسلمكما في قوله 

نب; لعمـوم الأدلـة, ولأن الشـهادة تكفـر كـل نباً أم  غير جُ لا يغسل, سواء أكان جُ  الشهيد الصحيح أن: ] مسألة[
نبـاً لقلنـا بوجـوب وضـوئه إذا كـان محـدثاً حـدثاً أصـغراً ليكـون علـى شيء, ولو قلنا بوجوب تغسـيله إذا كـان جُ 

, فهـذا إن صـح فلـيس فيـه غسـلته الملائكـةڤ عبـد االله  أما ما يذكر من أن حنظلة بن, طهارة, ولم يقولوا به
 . دليل على أنه يغسله البشر, بل إن صح فهو من باب الكرامة, وليس من باب التكليف

يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها; لأنه يبعث على ما مات عليه, جرحه يثعب دماً, اللـون لـون الـدم, : ] مسألة[
أمـر بقتلـى أحـد أن ينـزع « :صلى الله عليه وسلملأنـه  لأنها ليست مـن الثيـاب و منه الجلود والأسلحة; وتنزع. والريح ريح المسك

ولا يصـلى عليـه , ثيابه كفن بغيرها وجوباً; لأنه لا بد من تكفـين الميـت توإن سُلب, »عنهم الحديد والجلود
جُلٍ مُسْلمٍِ يَمُوتُ فَيَقُومُ مَا منِْ رَ «: صلى الله عليه وسلملقوله  ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة, لم يصل على شهداء أحدصلى الله عليه وسلم لأنه 

عَهُمُ االلهُ فيِهِ  , كـل شـيء إلا الـدين هوالشهيد يكفـر عنـ. »عَلَى جِناَزَتهِِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ باِاللهِ شَيْئًا إلاَِّ شَفَّ
إمـا أن تكـون , فـإن هـذه ليسـت صـلاة الميـت ولكنهـا حد وصلاته علـيهمفي آخر حياته إلى أُ صلى الله عليه وسلم أما خروجه 

مـن السـنة الثالثـة إلـى العاشـرة أو الحاديـة صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يبقى الرسـول , صلاة بمعنى الدعاء, وإما صلاة مودع
 . عشر لم يصل عليهم

                                                     
 .)١٣٤٧(لبخاري أخرجه ا)٨٠٢(
 ).١٥/ ٤(; والبيهقي )٢٠٤/ ٣(; والحاكم )٧٠٢٥(أخرجه ابن حبان )٨٠٣(
 .)١٤/ ٤(; والبيهقي )١٥١٥(; وابن ماجه )٣١٣٤(; وأبو داود )٢٤٧/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٨٠٤(
 .)٩٤٨(أخرجه مسلم )٨٠٥(
 .)٢٢٩٦(; ومسلم )١٣٤٤(أخرجه البخاري )٨٠٦(
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تـم لـه أربعـة أشـهر لا إذا دخـل في الرابـع,  إذا ــ أمـهالحمل الذي سـقط مـن بطـن  :وهو ـ يُغسل السِقْط: ] مسألة[
وإنما قيد بأربعة شهور لأنه قبل ذلك ليس بإنسان, ودليل , ك يكفن, ويصلى عليه, ويدفنبالأشهر الهلالية, وكذل

هِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, «: صلى الله عليه وسلمذلك قوله  ذَلـِكَ, ثُـمَّ يَكُـونُ مُضْـغَةً مثِْـلَ  مثِْـلَ   عَلَقَةً   يَكُونُ  ثُمَّ  إنَِّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فيِ بَطْنِ أُمِّ
وحَ  فيِهِ   فَيَنفُْخُ  ثُمَّ يُرْسَلُ إلَِيْهِ الْمَلَكُ, «بعة أشهر, , فهذه أر»ذَلكَِ  ة يكون جماداً قطعـة لحـم دوقبل هذه الم. »الرُّ

ـمَّ سَـويُ , يدفن في أي مكان بدون تغسيل, ولا تكفين, ولا صـلاة بعـث يـوم القيامـة, فـلا بـد أن قط يُ ى, لأن هـذا السِّ
 . بأسمائهم وأسماء آبائهمدعون يسمى; لأن الناس يوم القيامة يُ 

إلا إذا كـان صـاحب بدعـة, وداعيـة إلـى , سـناًعلى غاسل الميت ستر ما يراه من الميت إن لـم يكـن حَ : ] مسألة[
بدعته, فإنه ينبغـي أن يبـين ذلـك حتـى يحـذر النـاس مـن دعوتـه إلـى البدعـة; لأن النـاس سـينفرون مـن منهجـه أو 

 . لكن حسن ومطلوبأما إظهار الخير فليس بواجب, و, طريقته
: شـهادة للجـنس, أي يشـهد بالجنـة لكـل مـؤمن; لأنـه تعـالى قـال: الشهادة بالجنة أو النار على نوعين: ] مسألة[
تْ للِمُْتَّقيَِ ﴿ عِدَّ
ُ
العشرة : ,  مثلصلى الله عليه وسلمشهادة للمعين, أي يشهد لشخص بعينه, فلا نشهد إلا لمن شهد له النبي , و﴾أ

ونشـهد . , وغيـرهمڤ ن شماس, وعبداالله بن سلام, وبلال, وسعد بن معـاذالمبشرين بالجنة, وثابت بن قيس ب
من اتفقت الأمة أو جلها على الثنـاء عليـه, مثـل : وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, شهد لهمصلى الله عليه وسلم لهم لأنه 

ومـرت  ـ لجنـةوجبـت لـه ا :أي ـ »وَجَبَـتْ «: صلى الله عليه وسلم, قـال خيـراً لما مرت جنـازة وأثنـوا عليهـا صلى الله عليه وسلم الأئمة الأربعة; لأنه 
ولكـن ليسـت ,  »أَرْضِـهِ  فـِي  االلهِ  شُـهَدَاءُ  أَنْـتُمْ  «: ثـم قـال لهـم. »وَجَبَـتْ «: جنازة أخرى فأثنوا عليهـا شـراً فقـال

  .صلى الله عليه وسلمشهادتنا لهم  بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول 
 

  لٌ صْ فَ 

نوُهُ «: قالصلى الله عليه وسلم يجب تكفين الميت من ماله; لأنه : ] مسألة[ لكن لو , فأضاف الثوبين إلى الميت ,»ثَوْبَيْهِ  فيِ كَفِّ

                                                     
 .)٢٦٤٣(, ومسلم )٦٥٩٤(أخرجه البخاري )٨٠٧(
 .)٩٤٩(; ومسلم )٢٦٤٢(أخرجه البخاري )٨٠٨(
 .)١٢٠٦(, ومسلم )١٨٥١(البخاري  أخرجه)٨٠٩(
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وأن نكفنه من , إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك, كفنه منهانرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج أن فُ 
ويقدم الكفن من ماله علـى الـدين , نكفنه من الأكفان العامة سواء من جهة حكومية أو خاصةأن ماله فإنه لا يجوز 

 وإن لم يكـن لـه مـال فعلـى مـن تلزمـه نفقتـه إن لـم نجـد مـن ثيابـه مـا يقـوم بالواجـب في, ه كالوصية والإرثوغير
جـد مـن تلزمـه النفقـة, أو كـان نفـإن لـم , الأصول والفروع حتى الزوج مع زوجتـه: والذين تلزمهم نفقته. التكفين

 . بحاله ن علم من المسلمينفعلى م, ظمتفإن لم يوجد بيت مال من. فمن بيت مال المسلمين فقيراً 
ـنَ فـِي « :,  فإنـهصلى الله عليه وسلميستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض, والدليل على هذا هـو كفـن النبـي : ] مسألة[ كُفِّ

أن يلبس البيـاض, وأن نكفـن فيهـا صلى الله عليه وسلم كذلك أمره , »سُحُوليَِّةٍ, لَيْسَ فيِهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ  ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بيِضٍ 
نوُا فيِهَا مَوْتَاكُمْ ثيَِابكُِمُ الْبَيَاضُ, فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ  خَيْرِ  مَنْ « :صلى الله عليه وسلم ا, قالموتان وإن كفـن بغيـر الأبـيض, , », وَكَفِّ

خـلاط مـن الطيـب أوتُبخر, ثم يبسط بعضها فوق بعض, ويوضع الحنوط فيمـا بينهـا, وهـو , أو بلفافة واحدة جاز
فإن هذا يـدل علـى أن مـن عـادتهم تحنـيط » تُحَنِّطُوهُ  وَلاَ «: في الذي وقصته دابتهصلى الله عليه وسلم وله تصنع للأموات, ويدل له ق

ويشد فوق هذه القطنة خرقة مشـقوقة , ثم يوضع عليها مستلقياً, ويجعل بين إليتيه قطن يطيب بالحنوط, الأموات
ويجعـل مـن , ين إليتيـه ومثانيـهويشد عليـه بحيـث تجمـع بـ ـ السروال القصير الذي ليس له أكمام ـ الطرف كالتبان

ويجعـل منـه كـذلك علـى مواضـع , الحنوط على منافـذ وجهـه, وهـي العينـين, والمنخـرين, والشـفتين, والأذنـين
أمـا الحنـوط مـن حيـث أصـله فقـد جـاءت بـه , وكل هذا على سبيل الاستحباب مـن العلمـاء. السجود تشريفاً لها

ثم نرد طـرف اللفافـة العليـا , لكن فعله الصحابةصلى الله عليه وسلم هد الرسول وإن طيب كله فحسن, وهذا لم يعرف في ع, السنة
وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن, ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين, 

مـن  ويجعـل أكثـر الفاضـل إذا كـان الكفـن طـويلاً . نفعل بالأولى هكذا, ثم نفعل بالثانية كذلك, ثم بالثالثة كـذلك
 لُّ حَـوتُ . شـرتثم يعقدها لئلا تن. ن كان يحتمل الرأس والرجلين فلا حرج, ويكون هذا أثبت للكفنإجهة الرأس, و

                                                     
 .)٩٤١(; ومسلم )١٢٦٤(أخرجه البخاري )٨١٠(
 .)١٤٧٢(; وابن ماجه )٩٩٤(; والترمذي )٣٨٧٨(; وأبو داود )٣٥٥, ٢٧٤, ٢٤٧/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٨١١(
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ولأن الميـت ينـتفخ في القـبر , »إذا أدخلتم الميت القبر فحلـوا العقـد«: ڤ في القبر استدلالاً بأثر ابن مسعود
نُسي أن تحل, ثم ذكروا عن قرب, فإن القـبر ينـبش مـن أجـل أن  ولو فرض أنه, مزقفإذا كان مشدوداً بهذه العقد تَ 

 . تحل هذه العقد
لكن  وروي في هذا حديث مرفوع. إزار, خمار, وقميص, ولفافتين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: ] مسألة[

لم يصـح الحـديث  كفن فيه الرجل, وهذا القول إذايإن المرأة تكفن فيما : ولهذا قال بعض العلماء, في إسناده نظر
 . هو الأصح; لأن الأصل تساوي المرأة والرجل في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه

, لا تـرى مـن ورائـه البشـرة, والـدليل علـى هـذا بدنه الواجب في تكفين الميت ثوب واحد يستر جميع: ] مسألة[
نْ تُغَطَّى رَأْسُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْـهِ أَ «: صلى الله عليه وسلم الذين قصرت بهم ثيابهم في الكفن أمر النبي ڤ أن الصحابة: الواجب

ذْخِرِ  منِْ  شَيْءٌ   أن يحترق بثيابـه, ولـم يوجـد ثيـاب يكفـن : فإذا لم يوجد شيء, مثل. نبات معروف: , وهو»الإِْ
هـو  بها, فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم, فـإن لـم يوجـد شـيء فإنـه يـدفن علـى مـا

 ]. ١٦: التغابن[﴾ فَاتَّقُوا اĬََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: عليه; لعموم قول االله تعالى
 

 تِ يِّ مَ ى الْ لَ عَ  ةِ لاَ ي الصَّ فِ  لٌ صْ فَ 
 . فلو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط. وهي فرض كفاية
 عَنْ سَمُرَةَ «. ط المرأة; لأن السنة ثبتت بذلكالسنة  أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وس: كيفية الصلاة عليه

وَعَـنْ «, »اوَسَطهَِ   عِندَْ  عَلَيْهَا, فَقَامَ صلى الله عليه وسلم ,  فَصَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فيِ نفَِاسِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ : ڤ

                                                     
. العقـد: والأخلّـة. »أنه وضع نعيم بن مسـعود في القـبر ونـزع الأخلّـة بفيـه«: صلى الله عليه وسلملاً عن النبي , ولكن روي مرسڤ لم نقف عليه عن ابن مسعود)٨١٢(

 ).٤٠٧/ ٣(» السنن«; والبيهقي في )٤١٩(» المراسيل«أخرجه أبو داود في 
الحقـاء, ثـم الـدرع, ثـم  صلى الله عليه وسلموكان أول ما أعطانـا رسـول االله  صلى الله عليه وسلمكنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول االله «: قالت ڤ وهو ما روته ليلى الثقفية)٨١٣(

/ ٦(أخرجـه الإمـام أحمـد  ,»عند الباب معه كفنها يناولنـا ثوبـاً ثوبـاً صلى الله عليه وسلمورسول االله : الخمار, ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر, قالت
 .)٦/ ٤(; والبيهقي )٣١٥٧(; وأبو داود )٣٨٠

 .)٩٤٠(; ومسلم )٣٨٩٧(أخرجه البخاري )٨١٤(
 .)٩٦٤(; ومسلم )١٣٣٢(أخرجه البخاري )٨١٥(
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فَقَـالَ لَـهُ . وَسَـطهَِا عِنـْدَ  فَقَـامَ , وَجِيءَ بجِِناَزَةِ امْـرَأَةٍ , قَامَ عِندَْ رَأْسِهِ فَ , صَلَّى عَلَى جِناَزَةِ رَجُلٍ أَنَّهُ ڤ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ 
  . »نَعَمْ : يَفْعَلُ? قَالَ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا كَانَ رَسُولُ االلهِ , يَا أَبَا حَمْزَةَ : لاَءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَ 

قـدموا  نم هو المتقدم على المأمومين حتـى الـذيالصلاة على الميت كغيرها من الصلوات يكون الإما: ] مسألة[
ر أن المكـان ضـيق دِّ الجنازة فإن كان لهم محل في الصف الأول وإلا صفوا بين الإمام وبـين الصـف الأول, وإن قُـ

, ولـيس عـن اليمـين فقـط; لأن صـف وهـو الأفضـل وشـماله الإمـام ولم يتسع لوقـوفهم فـإنهم يصـفون عـن يمـين
ة أولاً إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فـإن أن السنَّ : ودليل ذلك, ة أيضاًالإمام خلاف السنَّ  المأمومين كلهم عن يمين
ذلك على أنـه متـى كـان الصـف مـع الإمـام فـإنهم يكونـون عـن يمينـه وعـن  دلَّ ثم نسخ, ف الإمام يكون بين الاثنين

وعنـد بعـض العلمـاء أنهـا سـنة عـدا  ه أصحاب الإمـام أحمـد,يكبر أربعاً, وهي أركان على ما مشى علثم يُ , يساره
صَـلاَةَ  لاَ «: قـالصلى الله عليه وسلم ويقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة بعد التعوذ, وهـي ركـن هنـا; لأن رسـول االله , تكبيرة الإحرام

أنـه كـان صلى الله عليه وسلم أما دعاء الاستفتاح فإنـه لـم يـرد عـن النبـي , وصلاة الجنازة صلاة. »الْكتَِابِ   بفَِاتحَِةِ  يَقْرَأْ  لَمْ   لمَِنْ  
اللهم صل على محمد كفى, : كما في التشهد, وإن قالصلى الله عليه وسلم يصلي على النبي : وفي الثانية, يستفتح في صلاة الجنازة
ن كان يعرفه, فإن لم يكن يعرفـه فبـأي إصلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء المأثور عن النبي : وفي الثالثة, كما يكفي ذلك في التشهد

هُمَّ اغْفِرْ  « :صلى الله عليه وسلم, فمن الخاص قوله عام, وخاص: والدعاء للميت, خلص الدعاء للميتدعاء دعا جاز, إلا أنه يُ  اللَّ
عْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ باِلْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَ  يْـتَ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنهُْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّ ـهِ مـِنَ الْخَطَايَـا كَمَـا نَقَّ رَدِ وَنَقِّ

نَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا منِْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مـِنْ أَهْلـِهِ وَزَوْجًـا خَيْـرًا مـِنْ زَوْجِـهِ وَ الثَّوْبَ الأبَْيَ  ةَ ضَ منَِ الدَّ أَدْخِلْـهُ الْجَنَّـ
هِ منَِ النَّارِ ـ أَوْ قَالَ ـ وَأَعِذْهُ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ  هُـمَّ  « :صلى الله عليه وسلمومـن العـام قولـه . »وَنَجِّ وَشَـاهِدِنَا  وَمَيِّتنِـَا,  لحَِيِّنـَا  اغْفِـرْ  اللَّ

هُمَّ  وَأُنْثَانَا,  وَذَكَرِنَا  وَكَبيِرِنَا,  وَصَغِيرِنَا  وَغَائبِنِاَ,   ا  أَحْيَيْتَهُ  مَنْ  اللَّ سْـلاَمِ,  عَلَـى  فَأَحْيـِهِ  منَِّـ يْتَـهُ  وَمَـنْ  الإِْ ا  تَوَفَّ ـهُ  منَِّـ عَلَـى  فَتَوَفَّ
يمَ   هُمَّ  انِ, الإِْ ناَ  وَلاَ  أَجْرَهُ,  تَحْرِمْناَ  لاَ  اللَّ اللهمَّ «: استحسن العلماء أن يدعو له بدعاء هأما الصغير فإن, »بَعْدَهُ  تُضِلَّ

                                                     
 .)١٤٩٤(; وابن ماجه )١٠٣٩(; والترمذي )٣١٩٤(; وأبو داود )١١٨/ ٣(أخرجه أحمد )٨١٦(
 .)٣٩٤(; ومسلم )٧٥٦(أخرجه البخاري )٨١٧(
 .)٩٦٣(أخرجه مسلم )٨١٨(
 ).٨٨٠٩(, وأحمد )١٤٩٨(, وابن ماجه )١٠٩٢٠(» السنن الكبرى«, والنسائي في )١٠٢٤(, والترمذي)٣٢٠١(أخرجه أبو داود )٨١٩(
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لْ به مَوازِينهَما, وأَعْظـِمْ بـه  ذُخْرًا  اجْعَلْهُ   قْـهُ بصـالحِِ أُجورَهمـا, وأَلْحِ لوَِالدَِيْه, وفَرَطًا وأَجْرًا وشَفيعًا مُجَابًا, اللهمَّ ثَقِّ
ولم يثبت بهذه الصيغة, ولكـن ورد أنـه , »وَقهِِ برَحمَتكَِ عذابَ الجحيمِ سَلَفِ المؤمنينَ, واجْعَلْهُ في كَفالةِ إبراهيمَ, 

ويسـلم , يـدعو بمـا تيسـر بعـد هـذه التكبيـرة, قف قليلاً يوويكبر التكبيرة الرابعة . يصلى عليه و يدعى لوالديه
وإن سلم تلقاء وجهه فـلا , ; لورود ذلك في الأحاديثعن يساره دة عن يمينه, ولا بأس أن يسلم مرة ثانيةواح

 ورود السـنة بـذلك: ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعهما في الفريضة, والدليل, بأس, لكن عن يمينه أفضل
, ولـه حكـم موقوفـاً ڤ ح عـن ابـن عمـرصـ, وبسند جيد, كما قال ذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمـه االله

ن المعنى يقتضيه; لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى ولأ. الرفع; لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد
 . , كباقي الصلواتقول وفعل

اء للميــت, والــدع , صلى الله عليه وسلم الفاتحــة, والصــلاة علــى النبــيالأربــع, و والتكبيــرات, القيــام :وأركــان صــلاة الجنــازة
  .والسلام

 . فإن سلم من ثنتين ساهياً أكمل مع القرب, وأعاد مع البعد, والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب
إلى خمس أو ست أو ثمان أو سبع أو تسع, كل هذا ورد, لكن الثابت في صحيح مسلم  التكبيرات وله  الزيادة في

  . كبروا على الجنازة خمس مرات أحياءً للسنة, ولهذا ينبغي للأئمة أحياناً أن يإلى خمس

: صلى الله عليه وسلمقولـه  على صفة ما فاته, ولا إشكال لعمومفإنه يقضيه , في صلاة الجنازة من فاته شيء من التكبير: ] مسألة[

                                                     
/ ٤(أخرجـه الإمـام أحمـد . »والطفـل يصـلى عليـه, ويـدعى لوالديـه بـالمغفرة والرحمـة«: صلى الله عليه وسلم, وفيـه قـال النبـي ڤلحديث المغيرة بـن شـعبة )٨٢٠(

ــو داود )٢٥٢, ٢٤٩, ٢٤٧,٢٤٨ ــن ماجــه )٥٥/ ٤(; والنســائي )١٠٣١(; والترمــذي )٣١٨٠(; وأب ). ٢٥, ٢٤, ٨/ ٤(; والبيهقــي )١٤٨١(; واب
 .تفرد به البيهقي» الديهويدعى لو«: وقوله

. »يفعلهـن تـركهن النـاس إحـداهن التسـليم علـى الجنـازة مثـل التسـليم في الصـلاة صلى الله عليه وسلمثلاث خـلال كـان رسـول «: قال ڤلحديث ابن مسعود )٨٢١(
 .)٣٤/ ٤(أخرجه البيهقي 

 ).٢٨٥/ ٢(» نصب الراية«كما في » علله«أخرجه الدارقطني في )٨٢٢(
ــدين في الصــلاة )٢٢٦/ ٣(ذكــره البخــاري تعليقــاً )٨٢٣( ــرزاق ) ٥٨٥(» المســند«; والشــافعي في )١٠٥(, ووصــله في جــزء رفــع الي ــد ال ترتيــب, وعب

 ).٤٤/ ٤(; والبيهقي )٢٩٦/ ٣(; وابن أبي شيبة )٦٣٦٠(
 .)٩٥٧(أخرجه مسلم )٨٢٤(



 ٢٨٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

و كُمْ فَاتَ  مَا« سـلم أن ي, وقيـل لـه ن خشى من رفعها, فيتابع التكبير, وإن لم يدع إلا دعاء قليلاً للميت, وإ»افأَتمُِّ
وهـذا . فيـه اً أن الفرض سقط بصلاة الإمام, فكان مـا بقـي مخيـر: مع الإمام, ويسقط عنه ما بقي من التكبير, وعلته

 . ليس فيه نص صريح, وهو محل اجتهاد من أهل العلم
إذا دخــل مــع الإمــام في التكبيــرة الثالثــة هــل يقــرأ الفاتحــة, أو يــدعو للميــت; لأن هــذا مكــان الــدعاء? : ] مســألة[
أنه يدعو للميت, حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته, فينبغـي في صـلاة : الظاهر لي: لجوابا

اقـرأ الفاتحـة, ثـم كـبر : الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه; لأننا لو قلنا لهذا الـذي أدرك الإمـام في التكبيـرة الثالثـة
 . ملت الجنازة فاته الدعاء لهصلِّ على النبي ثم ح: الإمام للرابعة, وقلنا

ه الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر إن كان دفن, وإلا صلى عليه ولا ينتظر; لأن الصلاة تمن فات: ] مسألة[
قصـة المـرأة التـي : على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم  يمكن حضور الميت بين يديه, ودليل الصلاة على القـبر

بـذلك تحقيـراً لشـأنها; ولـئلا يشـق صلى الله عليه وسلم ترفع قمامته وتنظفه, فماتت ليلاً, ولم يـؤذن النبـي  كانت تقمُّ المسجد, أي
دلـوني علـى : فقـال, أخبرتموني: , أي»يونِ مُ تُ نْ م آذَ تُ نْ لاَّ كُ هَ «: ,  فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت فقالصلى الله عليه وسلمعلى النبي 

لجنـازة المعروفـة, ويقـف عنـد رأس علـى القـبر صـلاة ا يويصـل, وصلى علـى قبرهـا صلى الله عليه وسلمقبرها فخرج بنفسه 
الرجل ووسط المرأة, وإذا اجتمعت عدة قبور لم يصل عليها; فإن كانت كلها بين يديه فيصلى عليها جميعاً صلاة 

  . وإلا فيصلى على كل قبر, واحدة

أمـا مـن  غائب عن البلد, ولـو دون المسـافة,ال: على الغائب بالنية لأنه غير مشاهد, والغائب هو يصلى: ] مسألة[
. شـهر إلـى قـبر علـى صـلَّى :صلى الله عليه وسلم النبـيإلـى شـهر لأن : , وقيـلفي البلد فلا يشـرع أن يصـلي عليـه صـلاة الغائـب

لا يدل على التحديد; لأن هذا فعل وقع اتفاقاً ليس مقصوداً, وما فعل اتفاقاً فلـيس بـدليل اتفاقـاً;  أنه: والصحيح
إلا أن بعـض العلمـاء . ونصلي على القبر أيضاً ولو بعد الشهر يُصلى على الغائب, ولو بعد شهر,ف. لأنه لم يقصد

  . بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلاً للصلاة: قيده بقيد حسن قال

                                                     
 .)٦٠٢(; ومسلم )٦٣٦(أخرجه البخاري )٨٢٥(
 .)٩٥٦(; ومسلم )٤٥٨(أخرجه البخاري )٨٢٦(
 ).٧٨ /٢(أخرجه الدارقطني )٨٢٧(
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أنـه يصـلى علـى كـل : القـول الأول: علـى أقـوال ثلاثـة ,على من تصلى صلاة الغائـباختلف العلماء : ] مسألة[
منفعـة, : أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غنـاء للمسـلمين, أي: القول الثاني. عليه آلاف الناسغائب, ولو صلى 

وهـذا قـول وسـط اختـاره كثيـر مـن , كعالم نفع الناس بعلمه, وتاجر نفع الناس بماله, ومجاهد نفع الناس بجهـاده
لا علـى مـن لـم يصـلَّ عليـه, وهـذا لا يصـلى علـى الغائـب إ: القول الثالـث. علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين

بأن الصلاة على الجنازة عبادة, والعبادة لا تشرع إلا من : واستدل لذلك, اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
; لأنه مات بـين أمـة مشـركة, أنه صلى على غائب إلا على النجاشيصلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة, ولم يحفظ عن النبي 

 . ذا القول أقرب إلى الصوابليسوا من أهل الصلاة, وه
مـن يحصـل بامتناعـه  :قرية أو قاضـيها أو مفتيهـا, أيالأمير  أو ـ رئيس الدولة ـ لا يصلي الإمام الأعظم: ] مسألة[

مـن قتـل لا , وامتنع عن الصلاة عليـهصلى الله عليه وسلم الذي يكتم شيئاً مما غنمه في الجهاد; لأنه  :وهو , على الغالالنكال
من كان مثلهم, أو أشـد مـنهم, فإنـه لا يصـلي الإمـام عليـه; لأن , وى من قتل نفسهلم يصل علصلى الله عليه وسلم نفسه; لأنه 

يصـلي عليـه بقيـة , والشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من المعاصي, فإنه يلحق به ما يماثلـه, أو مـا هـو أشـد منـه
 . الناس; لأنه مسلم

ل هْ ى سَـلَـى عَ لَّ صَـصلى الله عليه وسلم أن النبـي  ڤ عائشة لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد, والدليل حديث: ] مسألة[
 . يصلي على الجنائز في المسجد مصلى للجنائز, ولكن أحياناًصلى الله عليه وسلم وإن كان له . دجِ سْ مَ ي الْ اء فِ ضَ يْ بن بَ 

 
 لٌ صْ فَ 

ب وانـِن جَ يحمـل مـِلْ ازة فَ نـَع جَ بَـن اتَّ مَـ«: وفيـهڤ التربيع في حمل الميت سنة, لحـديث ابـن مسـعود : ] مسألة[
أن يأخـذ : وصـفة التربيـع, ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات, »ةنَّ ن السُّ نه مِ إِ ها فَ لِّ ير كُ رِ السَّ 

                                                     
 .)٩٥١(; ومسلم )١٢٤٥(أخرجه البخاري )٨٢٨(
 ).٢٨٤٨(; وابن ماجه )١٩٦١(; والنسائي )٢٧١٠(أخرجه أبو داود )٨٢٩(
 .)٩٧٨(أخرجه مسلم )٨٣٠(
 .)٩٩(أخرجه مسلم )٨٣١(
 .موقوفاً) ١٤٧٨(أخرجه ابن ماجه )٨٣٢(
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, وهي مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على للمرأة استحب كثير من العلماء وضع المكبةوبجميع أعمدة النعش, 
قـوة الاتعـاظ : فائـدة, وهـي تركه هذا; لأن في له يسن أما الرجل فلا. النعش ويوضع عليها ستر; لأن ذلك أستر لها

 . تر بعباءة كما هو معمول به عندنا فلا بأسإذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير, وإن سُ 
وليس المراد من الإسـراع الخبـب العظـيم  ,»باِلْجِناَزَةِ  أَسْرِعوا  «: صلى الله عليه وسلميسن الإسراع بالجنازة لقوله : ] مسألة[
وينبغـي أن يكـون المشـيعين المشـاة أمامهـا, , خـلاف السـنةالذي هـو التباطؤ الشديد لا ما يفعل بعض الناس, وك

أيضاً بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو خلفهـا أو عـن يمينهـا أو  السنة والركبان خلفها; لورود ذلك, وجاءت
لجنـازة لأنهـا إذا كانـت خلفهـا أزعجـتهم, أمـا إذا وأما السيارات فـالأولى أن تكـون أمـام ا. شمالها حسب ما تيسر

  . كانت أمامهم لم يحصل إزعاج, وذلك أكثر طمأنينة للمشيعين

حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعـذر كبعـد المقـبرة, أو وجـود ريـاح, أو أمطـار, أو خـوف, ونحـو : ] مسألة[
  . أدعى للاتعاظ والخشوع ذلك; لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة; ولأنه

  فَــلاَ   جَنـَـازَةً   إذَِا تَبعِْــتُمْ « :قــالصلى الله عليه وسلم  لأن النبـي ;علــى الأرضحتــى توضــع الجنـازة يكــره الجلــوس لتــابع: ] مسـألة[
 . »تُوضَعَ  حَتَّى   تَجْلسُِوا

; لمـا روي عـن رى, وذلك أستر لها, أمـا الرجـل فـلاويغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها من أجل ألا تُ : ] مسألة[
 . النَّساءإنما يصنع هذا في : أنه مر بقوم يدفنون ميتاً وقد سجوه, فجذبه وقال ڤ علي

من عند رجليه, فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر, ثم يـدخل رأسـه سـلاً في القـبر,  الميت القبر يدخل: ] مسألة[
القبر ويوضع فيـه بـدون سـل, وهـذا أيضـاً جـائز, أن يؤتى بالميت من قبل : والطريقة الثانية, هذا هو الأفضل

 . وعليه عمل الناس اليوم, فإن أمكنت الصفة الأولى فهي الأفضل, وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ
أن يحفـر للميـت في قـاع القـبر حفـرة مـن جهـة القبلـة ليوضـع فيهـا, : واللحـد. اللحد أفضل من الشـق: ] مسألة[

                                                     
 .)٩٤٤(; ومسلم )١٣١٥(أخرجه البخاري )٨٣٣(
 .)٩٥٩(; ومسلم )١٣١٠(أخرجه البخاري )٨٣٤(
 ).٥٤/ ٤(أخرجه البيهقي )٨٣٥(
 ).١٣٠/ ٤(أخرجه ابن أبي شيبة )٨٣٦(
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أن يحفـر للميـت في وسـط القـبر حفـرة ثـم : والشـق. جهـة القبلـة أفضـلويجوز من جهة خلف القبلـة, ولكـن مـن 
 . الأرض رمليةن مثل أن تكون ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به, يوضع

ولكـن , وقد جاءت السنة بذلك ,»االلهِ  رَسُولِ   ملَِّةِ  االلهِ, وَعَلَى  بسِْمِ «: ويقول من يُدخل الميت للقبر: ] مسألة[
يدخله وصيه, وإن لم يكن له وصي فأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن, وإن لم يكن لـه أقـارب, أو : الذي يدخلهمن 

ولا يشــترط فــيمن يتــولى إدخــال الميتــة في قبرهــا أن يكونــوا مــن , لا يحســنون الــدفن فــأي واحــد مــن المســلمين
, ڤ لما ماتت ابنته زوجة عثمـانصلى الله عليه وسلم أنه « :في البخاري محارمها, فيجوز أن ينزلها شخص أجنبياً عنها, والدليل

أبـو : فقـال. إي لـم يجـامع: قـال العلمـاء. »اللّيْلَـةَ?  يُقَـارِفْ  لَـمْ  أَيّكُـمْ «: وخرج إلى المقبرة, وحان وقت دفنها قـال
 . زوجها كانا حاضرين ڤ وهو أبوها, وعثمانصلى الله عليه وسلم , مع أنه »فأمره أن ينزل في قبرها. أنا: ڤ طلحة

, والنوم والمـوت كلاهمـا وفـاةبأنها سنة النائم: وعللوا ذلك على جنبه الأيمن الميت ضل وضعالأف: ] مسألة[
ولأن هـذا عمـل المسـلمين , »وَأَمْوَاتًـا  أَحْيَـاءً  قبِْلَتكُِمْ  «: في الكعبة قالصلى الله عليه وسلم القبلة وجوباً; لأنه  مستقبلاً  ويكون

 . الذي أجمعوا عليه; لأنه أفضل المجالس
وقـال , يسن أن يكشف شيء من وجه الميت, بل يدفن ملفوفاً بأكفانه, وهذا رأي كثير مـن العلمـاء لا: ] مسألة[

إذا أنا مت «: قالڤ بأن عمر بن الخطاب : واستدلوا, إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض: بعض العلماء
فأمـا , ن فيـه اسـتكانة وذلاً اجعلـوه مباشـراً لـلأرض, ولأ: , أي»ووضعتموني في القـبر فأفضـوا بخـدي إلـى الأرض

ـرُوا  لاَ «: قـالصلى الله عليه وسلم اً, فـإن النبـي مَـرِ حْ كشف الوجه كله فلا أصل له, وليس فيه دليـل إلا فيمـا إذا كـان الميـت مُ  تُخَمِّ
 . م فإنه لا يغطىرِ حْ اختلف العلماء في ثبوتها, أما الرأس بالنسبة للمُ » ههوج«وإن كانت هذه اللفظة . »وَجْهَهُ  

السنة رفع القبر عن الأرض قدر شبر, وكما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه; لأن تراب القبر سوف يعاد إليه : ] مسألة[
 . وقبري صاحبيه , صلى الله عليه وسلملأن هذا هو صفة قبر النبي , ويكون مسنماً بحيث يكون وسطه بارزاً على أطرافه, بعد حرثه

                                                     
/ ٢(أخرجـه الإمـام أحمـد  ,»بسم االله, وعلى سنةّ رسول االله: إذا وضعتم موتاكم في اللحد, فقولوا«: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ڤلحديث ابن عمر )٨٣٧(

 ).١٥٥٠(; وابن ماجه )١٠٤٦(; والترمذي )٣٢١٣(; وأبو داود )١٢٧, ٦٩, ٥٩, ٤٠, ٢٧
 .)١٣٤٢(أخرجه البخاري )٨٣٨(
 .)٤٠٨/ ٣(; والبيهقي )٢٥٩/ ٤, ٥٩/ ١(; والحاكم )٢٨٧٥(أخرجه أبو داود )٨٣٩(
 ).١٢٠٦(أخرجه مسلم )٨٤٠(
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, نهى عن ذلـكصلى الله عليه وسلم وس والوطء عليه; لأنه كذلك الجل, الصحيح أن تجصيص القبر والبناء عليه حرام: ] مسألة[
طَمَسْــتَهَا,   إلاَِّ  ورَةً صُــ  تَــدَعَ   أَلاَّ  ? صلى الله عليه وسلم  االلهِ   رَسُــولُ  هِ عَلَيْـ بَعَثَنـِـي  مَــا  عَلَــى  أَبْعَثُـكَ  أَلاَ  «: قــالڤ في الصـحيح عــن علــي 

يْتَهُ   إلاَِّ  مُشْرِفاً   قَبْراً  وَلاَ   صَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنىَ صلى الله عليه وسلم لُ االلهِ نَهَى رَسُو« :قالڤ وعن جابر . »سَوَّ أَنْ يُجَصَّ
دًاجَمْرَةٍ أَحَبُّ إِ  عَلَى لأَنَْ أَطَأَ « :صلى الله عليه وسلم, وقال »عَلَيْهِ  القـبر, سـواء  علـى , وأما الكتابـة»لَيَّ منِْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّ

لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمـه, وتعظـيم  , فهي محرمةيه, أو على نفس القبرعلى الحجر المنصوب عل ةباكتكانت ال
ما كانوا يفعلونه : المراد بالكتابة: وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي, القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك

 . م, فإنها لا تكرهفي الجاهلية من كتابات المدح والثناء; لأن هذه هي التي يكون بها المحظور, أما التي بقدر الإعلا
إلا إذا كان الأول قـد دفـن وليس بمحرم,  أن وضع اثنين أو أكثر في قبر واحد مكروه واالله أعلمالراجح : ] مسألة[

. وهو اختيار شيخ الإسـلام, واستقر في قبره, فإنه أحق به, وحينئذ فلا يدخل عليه ثانٍ اللهم إلا للضرورة القصوى
 . فالأفضل أن يجعل بينهما حاجز من ترابإذا دفن اثنين في قبر واحد و

ولا في عهـد صلى الله عليه وسلم عمـل في عهـده تكره القراءة عند القبر, سواء كان ذلـك عنـد الـدفن أو بعـده; لأنـه لـم يُ : ] مسألة[
الخلفاء الراشدين, ولأنه ربما  يحصل منه فتنة لصاحب القبر, فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صـاحب القـبر, وغـداً 

بدعة, ولا يصح الاسـتدلال فعلى الميت بعد دفنه ) يس(سورة قراءة , وأما ء الانتفاع بصاحب القبريقرأ عنده رجا
; لأنــه لا فائــدة مــن القــراءة عليــه وهــو ميــت, وإنمــا يســتفيد »)يــس(مَوْتَــاكُمْ  عَلَــى  اقْــرَؤُوا  «: صلى الله عليه وسلملــذلك بقولــه 

من حضـر صلى الله عليه وسلم ج للدعاء له; ولهذا أمر النبي الشخص من القراءة عليه ما دامت روحه في جسده, ولأن الميت محتا
نوُنَ   الْمَلاَئكَِةَ  فَإنَِّ «: الميت أن يدعو له, وقال  . »تَقُولُونَ  مَا  عَلَى  يُؤَمِّ

عهد, اللهم إلا ما كان فريضة كالحج, فـإن ذلـك عُهـد , أما الأحياء فلم يُ ينفعهم جعل القُرَب للأموات: ] مسألة[
, ودليـل أن القـرب تنفـع بشرط أن يكون المحجـوج عنـه عـاجزاً عجـزاً لا يرجـى زوالـه ,  لكنصلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي 

                                                     
 .)٩٧١(, )٩٧٠(, )٩٦٩( :على التريب مسلم اأخرجهالأحاديث الثلاثة ) ٨٤١(
 .)١٤٤٨(; وابن ماجه )٢٧, ٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٨٤٢(
 .)٩١٩(أخرجه مسلم )٨٤٣(



 ٢٨٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

فإذا نويت أن أتقرب إلى االله لفلان , »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلمقول النبي الأموات 
أن سـعد  :فمـن ذلـك, وأجازهـاصلى الله عليه وسلم في عهد النبـي  توقع وكذلك فبعض هذه المسائل, نفعه, ولا دليل على المنع

يـا : أن رجـلاً قـال«: , وحديث عائشة ڤصلى الله عليه وسلم » تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبيڤ «بن عبادة 
هـل : يبقـى النظـر, »نَعَـم: عنهـا? قـال قرسول االله, إن أمي افتلتت نفسها, وإنها لوتكلمـت لتصـدقت أفأتصـد

لى صواب? وعمل العامة أنهم لا يعملون شيئاً إلا جعلـوه لوالـديهم, وأعمـامهم, وأخـوالهم, عمل العامة اليوم ع
فهذا غلـط الخ, ... ختمة للأم; والثانية للأب, والثالثة للجدة وما أشبه ذلك, حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول

نْسَـانُ   مَـاتَ   اإذَِ  «: قـالصلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هـذا; فإنـه صلى الله عليه وسلم  همع أنَّ , ليس من هدي السلف مـِنْ   إلاَِّ  عَمَلُـهُ  انْقَطَـعَ  الإِْ
وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفـع . »لَهُ  يَدْعُو   صَالحٍِ   وَلَدٍ   أَوْ  بهِِ,  يُنتَْفَعُ   عِلْمٍ  أَوْ  جَارِيَةٍ,   صَدَقَةٍ  : ثَلاَثٍ  

عـن صلى الله عليه وسلم أو ولـد صـالح يعمـل لـه, فعـدول النبـي : فعـاً لقـالالإنسان, فلو كان العمل الصالح للإنسان بعد موتـه نا
على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات, وإن كنـت تريـد أن تـنفعهم فـادع : العمل إلى الدعاء, يدل

  . !!ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع, لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط, فكل شيء يجعل للأموات, االله لهم

لآِلِ جَعْفَـرٍ طَعَامًـا, فَإنَِّـهُ قَـدْ جَـاءَهُمْ مَـا  اصْـنعَُوا «: ڤ حين جـاء نعـي جعفـر بـن أبـي طالـبصلى الله عليه وسلم قال : ] ةمسأل[
ن إصـلاح الطعـام بمـا عـولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقاً, وإنما هـو سـنة لمـن انشـغلوا , »يَشْغَلُهُمْ 

أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فـلا يسـن أن : فظاهر التعليل. »اءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ فَإنَِّهُ قَدْ جَ «: أصابهم من مصيبة; لأنه قال
حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من , ومع ذلك غلا بعض الناس في هذه المسألة غلواً عظيماً, يصنع لهم

إليها فتجد البيت الـذي أصـيب الخرفان الكثيرة لأهل الميت, ثم إن أهل الميت يطبخونها للناس, ويدعون الناس 
أهله كأنه بيت عرس, فيضـيئون في الليـل المصـابيح الكثيـرة, ويصـنعون الكراسـي المتعـددة, وقـد شـاهدت ذلـك 

وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة, فهل نحن مأمورون عنـد المصـائب أن نـأتي بالمسـليات الحسـية التـي , بنفسي
                                                     

 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )٨٤٤(
 ).٢٧٥٦(أخرجه البخاري )٨٤٥(
 ).١٠٠٤(; ومسلم )١٣٨٨(أخرجه البخاري )٨٤٦(
 .)١٦٣١(أخرجه مسلم )٨٤٧(
 .)١٦١٠(; وابن ماجه )٩٩٨(; والترمذي )٣١٣٢(; وأبو داود )٢٠٥/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٨٤٨(



 ٢٨٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إنـا الله وإنـا «: نحن مأمورون بأن نتسلى بما أرشـدنا االله إليـه! البهائم?  تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان
ويكره , »كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة«: ڤوقد قال الصحابة , »إليه راجعون

 . لأهل الميت فعل الطعام ودعوة الناس إليه; لأن هذا كان يعده الصحابة من النياحة
 

 لٌ صْ فَ 
قد نهى أولاً عن زيـارة القبـور; صلى الله عليه وسلم سن للرجال زيارة القبور, وهذه الزيارة للدعاء لهم والاعتبار بحالهم, وكان ت

 لأن الناس حديثو عهد بكفر فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشـراك, ولمـا اسـتقر الإيمـان في القلـوب إذن لهـم, في
رُ الآْخِرَةَ   ارَةِ زِيَ  عَنْ  نَهَيْتُكُمْ  كُنتُْ  «: قال لهمصلى الله عليه وسلم الصحيح أنه   . »الْقُبُورِ فَزُورُوهَا, فَإنَِّهَا تُذَكِّ

واللعـن لا . »الْقُبُـورِ  زَائـِرَاتِ  لَعَـنَ «صلى الله عليه وسلم لأنـه الصحيح أن زيارة المـرأة للقبـور مـن كبـائر الـذنوب, : ] مسألة[
من جهة النظر, فـالمرأة ضـعيفة , والطرد والإبعاد عن رحمة االله, وهذا وعيد شديد: كبيرة لأن معناه لىيكون إلا ع

فلا تتحمـل أن تـزور القـبر, وإذا زارتـه حصـل لهـا مـن البكـاء, والعويـل, , التحمل, قوية العاطفة, سريعة الانفعال
وأيضــاً إذا ذهبــت وحــدها إلــى المقــابر, , وربمــا شــق الجيــوب, ولطــم الخــدود, ونتــف الشــعور, ومــا أشــبه ذلــك

ل, يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليهـا, فكـان النظـر الصـحيح موافقـاً فالغالب أن المقابر تكون في مكان خا
; لأن وصولها إلى القبور إما أن يكـون زيـارة ڤ هيوصاحبصلى الله عليه وسلم لقبر النبي لزيارتها لا استثناء , والصحيح أنه للأثر

لـى مكـان القـبر أو أن أولا تكون زيارة, فإن كان زيارة وقعن في كبيرة, وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إ
واً لا فائدة منه, بل في زماننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال, غمن بعيد, وحينئذ يكون مجيئهن للقبور ل نَ مْ لِّ سَ يُ 

  .صلى الله عليه وسلموأعمال لا تليق في مسجد رسول االله 
لاَمُ «: ويقول إذا قصد زيارتها, أو مر بها مروراً قاصداً غيرها: ] مسألة[   شَـاءَ   إنْ  وَإنَِّـا  مُـؤْمنِيِنَ,  قَـوْمٍ  دَارَ   عَلَـيْكُمْ  السَّ
هُمَّ لاَ  وَلَكُمْ الْعَافيَِةَ  لَناَ  االلهَ  منِكُْمْ, وَالْمُسْتَأْخِرِينَ, نَسْأَلُ   الْمُسْتَقْدِميِنَ  االلهُ  مُ لَلاَحِقُونَ, يَرْحَ  بكُِمْ   االلهُ  أَجْرَهُمْ  تَحْرِمْناَ  اللَّ

                                                     
 ).١٦١٢(; وابن ماجه )٢٠٤/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٨٤٩(
 .)٩٧٧(أخرجه مسلم )٨٥٠(
 .)٩٤/ ٤(; والنسائي )٣٢٠(; والترمذي )٣٢٣٦(; وأبو داود )٣٢٤, ٢٨٧, ٢٢٩/ ١(أخرجه الإمام أحمد )٨٥١(



 ٢٩٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 . »وَلَهُمْ   لَناَ  بَعْدَهُمْ, وَاغْفِرْ  نَّا تَفْتِ  وَلاَ  
صلى الله عليه وسلم رسـول االله ورد في الصـحيح عـن  ويسن تعزية المصاب بالميـت, وأحسـن لفـظ قيـل في التعزيـة مـا: ] مسألة[

وَكُلُّ شَيْءٍ عْطَى أَخَذَ وَمَا أَ   مَا  للَِّهِ  إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمفقال . حتضريُ  إن عندها طفلاً : عندما جاءه رسول من أحدى بناته يقول
ى ăوَلْتَصْبرِْ وَلْتَحْتَسِبْ , عِندَْهُ بأَِجَلٍ مُسَم« . 

يَحْـزَنُ,  وَالقَلْـبَ  تَـدْمَعُ,  العَـيْنَ  إنَِّ «: بكـى علـى ابنـه إبـراهيم, وقـالصلى الله عليه وسلم يجوز البكاء على الميت; لأنه : ] مسألة[
 اوهـذ. وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن. »كَ يَا إبِْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلاَنَقُولُ إلاَِّ مَا يَرْضَى رَبُّناَ, وَإنَِّا بفِِرَاقِ 

 . أما البكاء المتكلف, فأخشى أن يكون من النياحة, في البكاء الذي تمليه الطبيعة, ولا يتكلفه الإنسان
يهـا أن تحـد مـدة العـدة على الميت جائز في حدود ثلاثة أيام فأقـل إلا الزوجـة, فإنـه يجـب عل الإحداد: ] مسألة[

يَحِـلُّ  لاَ «: صلى الله عليه وسلمأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً, وإلا إلى وضع الحمل إن كانت حاملاً; ودليل هذا قولـه 
وإنمـا جـاز , »وَعَشْـرًا أَشْـهُرٍ   أَرْبَعَـةَ  زَوْجٍ   عَلَى  إلاَّ  ثَلاَثٍ   فَوْقَ  مَيِّتٍ   عَلَى تَحِدَّ   أَنْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ   باَِاللهِ  تُؤْمنُِ  لاِمْرَأَةٍ  

ن عليها المصيبة  . هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهوِّ
ويحرم النياحـة, , »زوجاهوا «: , مثلاً »وا«: دبة وهودب, وهو تعداد محاسن الميت بحرف النُّ يحرم النَّ : ] مسألة[

وقـد . تسخط من قضاء االله وقدرهشعر بأن هذا المصاب مُ نياحة الحمام; لأن هذا يُ وهي أن يبكي ويندب برنة تشبه 
قَطـِرَانٍ,  مـِنْ  سِـرْبَالٌ  وَعَلَيْهَـا  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  تُقَـامُ  مَوْتهَِـا,  قَبْلَ  بْ تَتُ  لَمْ  إذَِا النَّائحَِةُ «: صلى الله عليه وسلمورد الوعيد الشديد في هذا, قال 

لضعفهن, وإلا فالرجـال مـثلهن إذا نـاحوا  النَّساءص النائحة; لأن النياحة غالباً في وإنما خَ . »جَرَبٍ  منِْ   وَدِرْعٌ  
لطـم , وكـذلك إلى أنه عجز عن تحمل الصـبر علـى هـذه المصـيبةلأن فيه إشارة ق الثوب, ويحرم شَ , على الميت

يـدل علـى تسـخطه, وقـد تـبرأ النبـي  أو يضرب برأسه الجدار وما أشبهه; لأن هذا, نتف الشعر أوالخد أو الرأس, 

                                                     
 .)٩٧٤(أخرجه مسلم )٨٥٢(
 .)٩٢٣(; ومسلم )١٢٨٤(أخرجه البخاري )٨٥٣(
 .)٢٣١٥(; ومسلم )١٣٠٣(أخرجه البخاري )٨٥٤(
 .)١٤٨٦(; ومسلم )١٢٨١(أخرجه البخاري )٨٥٥(
 .)٩٣٤(أخرجه مسلم )٨٥٦(



 ٢٩١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

   .»الجَاهِليَِّة بدَِعْوى  وَدَعا  الجُيُوبَ,   الخدُودَ, وَشَقَّ  لَطَمَ  مَن   منِاّ  لَيسَ  «: من أمثال هؤلاء فقالصلى الله عليه وسلم 

 
 اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ 

 . النماء والزيادة :لغة: تعريف الزكاة
 . مخصوصةنصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة  :شرعاً

ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنـه كـافر; . أنها أحد أركانه, وأهمها بعد الصلاة :منزلتها من الدين
 . لأنه مكذب الله ورسوله وإجماع المسلمين, سواء أخرجها أم لا

كر عقوبته, ثم مانع زكاة الذهب والفضة, وذصلى الله عليه وسلم ر; حيث ذكر النبي فُ كْ الصحيح أن تاركها لا يَ  :حكم تارك الزكاة
ا  سَبيِلَهُ,  يَرَى  ثُمَّ  «: قال ا  الْجَنَّةِ,  إلَِى  إمَِّ  . ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة, »النَّارِ  إلَِى  وَإمَِّ

 :فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية
وهي من أسـباب دخـول  ـ درهوتشرح ص ـ هتزكي أخلاقو ـ هدليل على صدق إيمانو ـ إتمام إسلام العبد وإكماله(

تمنـع الجـرائم الماليـة, و ــ تطفـئ حـرارة ثـورة الفقـراءو ــ تجعـل المجتمـع الإسـلامي كالأسـرة الواحـدةو ـ الجنة
أي (تزكـي المـالو ــ لجئ الإنسان إلى معرفة حـدود االله وشـرائعهوت ـ من حر يوم القيامةوتنجي  ـ كالسرقة وغيرها

تتعـالج مـع الـبلاء و ــ دفع ميتـة السـوءوتـ ـ سبب لنزول الخيراتوهي  ـ لربتطفئ غضب او ـ )تنميه حساً ومعنى
  ). ر الخطايافِّ كَ وتُ  ـ لأرضاالذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى 

وأمـا تقـدير نصـابها, وأموالهـا الزكويـة, وبيـان أهلهـا, ففـي . أصـح الأقـوال أن الزكـاة فرضـت في مكـة: ] مسألة[
 . المدينة

كماشــية الأنعــام : فــالنمو حقيقــة. ة لا تجــب في كــل مــال, بــل في المــال النــامي حقيقــة أو تقــديراً الزكــا: ] مســألة[
كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهـا بالتجـارة, فإنهـا وإن كانـا : والنامي تقديراً , والزروع والثمار وعروض التجارة

 . راكدين فهما في تقدير النامي; لأنه متى شاء أتجر بهما

                                                     
 .)١٠٣(; ومسلم )٢٢٩٤(أخرجه البخاري )٨٥٧(
 .)٩٨٧(أخرجه مسلم )٨٥٨(



 ٢٩٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

الخـارج مـن , وبهيمة الأنعـام, وعروض التجارة, والفضة, والذهب(: لأموال الزكوية خمسة أصنافا: ] مسألة[
لا  اًوجعـل االله لهـذه الفـروض شـروطتفصـيلها,  وسـيأتي. وهناك أشياء مختلف فيها, كالعسل والركـاز. )الأرض

 . جب الزكاةوموانع لو وجدت لم ت. لا بوجودهاتجب الزكاة إ
 : ةشروط الزكا: ] مسألة[
مَـالٌ فَمَالُـهُ للِْبَـائعِِ إلاَّ أَنْ  لَـهُ   عَبْدًا  بَاعَ  مَنْ «: صلى الله عليه وسلموضدها الرق; لأن الرقيق لا يملك ماله, والدليل قوله : الحرية ـ١

 . »يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 
فر نجس, لا وضده الكفر, فلا تجب على الكافر, سواء المرتد أو الأصلي; لأن الزكاة طهارة, والكا: الإسلام ـ٢

. أنـا لا نلزمـه حتـى يُسـلم: ولا يعنـي هـذا أن لا يحاسـب عليهـا, بـل يحاسـب, ولكـن المعنـى. يطهر إلا بالإسـلام
ـƆ﴿: والدليل قوله تعـالى توُنَ الصَّ

ْ
ِ وَبرِسَُولِِ وƅَ يأَ َّĬِهُمْ كَفَرُوا با نَّ

َ
نْ تُقْبَلَ مِنهُْمْ نَفَقَاتُهُمْ إƅَِّ أ

َ
ةَ إƅَِّ وَمَا مَنَعَهُمْ أ

 . ]٥٤: التوبة[ ﴾وَهُمْ كُسَاǓَ وƅَ يُنفْقُِونَ إƅَِّ وَهُمْ كَرهُِونَ 
: صلى الله عليه وسلمتب الشارع وجـوب الزكـاة علـى بلوغـه, وهـو يختلـف, والـدليل قولـه وهو القدر الذي رَ : لك النصابمُ  ـ٣

 . »صَدَقَةٌ, وَلا فيِمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ   اقٍ أَوَ  خَمْسِ  دُونَ   فيِمَا وَلا لَيْسَ فيِ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ, «
قبل تمام المدة ) أجرة البيت(بالأجرة : ومثلوا لذلك. أو السقوط ة للتلفضَ رْ يعني أنه ليس عُ : لكاستقرار المُ  ـ٤

 . فإنها ليست مستقرة; لأنه من الجائز أن ينهدم البيت, وتنفسخ الإجارة
 . »الْحَوْلُ  عَلَيْهِ  ولَ يَحُ  حَتَّى   مَالٍ  فيِ   زَكَاةَ  لاَ «: قالصلى الله عليه وسلم  لأنه: ي الحولضِ مُ  ـ٥
 : هناك أشياء لا يشترط فيها مضي الحول: ] مسألة[
فالحبوب والثمار لا يشترط لهـا الحـول; ولهـذا يـزرع الإنسـان الأرض ويكمـل الـزرع في : الخارج من الأرض ـأ

ِ ﴿: , والدليلوتجب فيه الزكاة, أربعة أو خمسة شهور هُ يوَمَْ حَصَادِه   ].١٤١: الأنعام[ ﴾وَآتوُا حَقَّ
شاة فيها زكاة, فولدت كـل واحـدة ثلاثـة إلا واحـدة ) ٤٠(عنده : شترط تمام الحول, مثاللا يُ : نتاج السائمة ـب 

                                                     
 .)١٥٤٣(, ومسلم )٢٣٧٩(أخرجه البخاري )٨٥٩(
 .)٩٧٩(; ومسلم )١٤٠٥(أخرجه البخاري )٨٦٠(
 .)١١٣٢(; وأبو عبيد في الأموال )١٠٣/ ٤(; والبيهقي )٩٠/ ٢(; والدارقطني )١٧٩٣(أخرجه ابن ماجه )٨٦١(



 ٩٣٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

الأصل, ولدت أربعة فأصبحت مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء لم يحصل عليه الحول, ولكنه يتبع 
كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة, وفيها الصغار والكبار, ولم يكن يستفصل متى ولدت هذه? صلى الله عليه وسلم والدليل أنه 

  . بل يحسبونها ويستخرجون زكاتها حسب عدد رؤوسها

ئتين ائة ألف ريال, وقبل تمام السنة صارت تسـاوي مـالو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بم: مثال: ربح التجارةـ ج 
أن المسـلمين يخرجـون زكاتهـا : والـدليل. ئتين مع أن الربح لم يحل عليه الحول, ولكنه يتبع الأصلاكي عن مفيز
 . أن يحذفوا ربح التجارة, ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل دون
كَــازِ  وَفِــي «: صلى الله عليه وسلمعلــى خــلاف في وجــوب الزكــاة فيــه; لقولــه . الجاهليــة مــن دفــنوهــو مــا يوجــد : الركــاز ـد   الرِّ

 . ولم يقل بعد الحول, ولأن وجوده يشبه الثمار, والثمار تجب فيها الزكاة من حين حصد الثمار. »الْخُمُسُ  
فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أوفضة, واستخرج منه نصاباً فيجب أداء زكاته فوراً, قبـل تمـام : المعدن ـهـ 

 . لعسل على القول بوجوب الزكاة فيهوكذلك ا. أنه أشبه بالثمار من غيرها: الحول, ودليله
  . على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها; لأنها كالثمرة :الأجرة ـو

ريـال فنزكـي الخمسـين إذا تـم ) ٥٠٠٠٠(ريال, وفي أثناءالحول ربـح  )١٠٠٠٠٠(ـلو أن رجلاً اتجر ب: ] مسألة[
ريـال فنزكـي )٥٠٠٠٠(الحول ورث من قريب لـه  ريال, وفي أثناء)١٠٠٠٠٠(نده رجل ع: مثال آخر. حول المائة

: فما الفرق بـين المثـالين? فـالجواب: فإذا قال قائل. في الحول) ١٠٠٠٠٠(الخمسين إذا تم حولها, ولا تضم إلى
فـاعتبر حولـه  أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول, كمـا في المثـال الأول, وأمـا الإرث فهـو ابتـداء ملـك,

فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالاً, أو يوهب له, أو المرأة تملك الصـداق, ومـا . بنفسه, كما في المثال الثاني
أشبه ذلك, فهذا لا يضم إلى ما عنده مـن المـال في الحـول; لأنـه مسـتقل ولـيس فرعـاً لـه, ولكنـه يضـم في تكميـل 

 . النصاب
مْوَالهِِمْ صَدَقَةً ﴿: قوله تعالىلوالمجنون تجب فيه الزكاة,  الصحيح أن مال الصبي: ] مسألة[

َ
: التوبة[ ﴾خُذْ مِنْ أ

عَلَيْهِمْ  افْتَرَضَ   االلهَ  أَنَّ  أَعْلمِْهُمْ «: لمعاذ عندما بعثه إلى اليمنصلى الله عليه وسلم قوله و. فالمدار على المال لا على المتمول] ١٠٣

                                                     
 .)١٧١٠(; ومسلم )١٤٩٩(ه البخاري أخرج)٨٦٢(



 ٢٩٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

لأن الزكاة حـق الآدمـي فاسـتوى في وجـوب أدائـه المكلـف و. لزكاة المالفجعل محل ا. »أَمْوَالهِِمْ  فيِ   صَدَقَةً  
 . وغير المكلف, كما لو أتلف الصغير مال إنسان نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف

أنه تجب الزكاة فيـه كـل سـنة : كصداق, فكيف يزكيه? الصحيح مالي على غيره من كان له دين أو حق: ] مسألة[
ن فيه احتمالاً أن يتلـف مـال , لأ, ولكن يؤديها إذا قبض الدينهنه في حكم الموجود عندني باذل; لأغإذا كان على 

عسر, أو يجحد نسياناً أو ظلماً, فلمـا كـان هـذا الاحتمـال قائمـاً رخـص لـه أن يـؤخر إخـراج من عليه الدين, أو يُ 
أمـا إذا . لة وأسـرع في أداء الذمـةوالأول رخصة, والثاني فضيماله,  الزكاة حتى يقبضه, وإن شاء أدى زكاته مع زكاة

عسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات; لأنه عاجز عنه, ولكن إذا قبضه يزكيه تزكية واحدة ماطل أو مُ كان على مُ 
تيسير على  هوإسقاط الزكاة عنه لما مضى في. في سنة القبض فقط, ولو لم يتم عليه الحول, ولا يلزمه زكاة ما مضى

المعسـر, وهـو إنظـاره, ففيـه  علـىجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر, وفيه أيضاً تيسـير المالك إذ كيف يو
 . مصلحتان

إذا اشترى إنسان أرضاً وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير فهل عليه زكاة : ] مسألة[
الحال; لأن هذا يشبه الدين على المعسـر في عـدم في مدة الكساد أم لا? يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه 

وهذا في الحقيقـة فيـه تيسـير علـى . التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها, فإذا باعها حينئذٍ قلنا لها زك لسنة البيع فقط
ها أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول بـع منـي, والأرض نفسـ: الأمة, وفيه موافقة للقواعد; لأن هذا الرجل يقول

أما الدراهم المبقاة في البنـك أو في الصـندوق مـن . ليست مالاً زكوياً في ذاته حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه
والفـرق بينهـا وبـين . أجل أن يشتري بها داراً للسكنى أو يجعلهـا صـداقاً فهـي لا تزيـد لكـن لا شـك أن فيهـا زكـاة

متهـا حـين الكسـاد يوأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها, وق هم,االدر نأن الزكاة واجبة في عي: الأرض الكاسدة
 . غير مقدور عليها, فهي بمنزلة الدين على المعسر

وعنـده مـال يبلـغ النصـاب وكان مماطـل  حال ينين غير حال أو كان عليه دَ دَ  الراجح أن من كان عنده: ] مسألة[
كان يبعث العمال الذين صلى الله عليه وسلم ولأن النبي . ما بلغ النصاب الدالة على وجوب الزكاة في كللعموم الأدلة , فإنه يزكيه

, ولا يأمرهم بالاستفصال هل علـيهم دَيـن أم لا? مـع يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي, ومن أصحاب الثمار
                                                     

 ).١٩(; ومسلم )١٣٩٥(أخرجه البخاري )٨٦٣(



 ٢٩٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ثمـار السـنة والسـنتين, فيكـون سـلفون في ال; لأن من عـادتهم أنهـم يُ صلى الله عليه وسلم  أن الغالب أن عليهم ديون في عهد الرسول
ولأن الزكاة تجب في . يخرص عليهم ثمارهم, ويزكونهاصلى الله عليه وسلم البستان دين سلف, ومع ذلك كان النبي  على صاحب

مْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً ﴿ المـال
َ
االلهَ  أَنَّ  أَعْلمِْهُـمْ «: معـاذاً إلـى الـيمن, وقـالصلى الله عليه وسلم  , وبعـث النبـي]١٠٣: التوبـة[﴾ خُذْ مِنْ أ

ين يجـب في الذمـة لا في المـال; ولـذلك لـو والـدَ , »أَغْنيَِائهِِمْ وَتُرَدُّ فيِ فُقَرَائهِِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ منِْ   عَلَيْهِمْ   افْتَرَضَ  
ين; لأنه يتعلق بالذمة, والزكاة تجب في عين المـال, فالجهـة تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدَ 

نقص النصاب, ين يُ مطلقاً, ولو كان عليه دَ  أن الزكاة واجبة: فالراجح. منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض
إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده, وبذلك تبرأ الذمة, ونحـن إذا قلنـا بهـذا القـول 

أدِّ الـدين, : فإذا قلنا لمن عليه مائة ألف ديناً, ولديه مائة وخمسون ألفاً, والدين حـال, نحث المدينين على الوفاء
وهذا الذي اخترناه هو , أؤدي الدين, لأن الدين لن أؤديه مرتين: إلا أوجبنا عليك الزكاة بمائة الألف, فهنا يقولو

مـِنْ   صَـدَقَةٌ   نَقَصَـتْ  مَـا «وهـذا الـذي رجحنـاه أبـرأ للذمـة, وأحـوط, والحمـد الله , اختيار شيخنا عبد العزيز بـن بـاز
 . صلى الله عليه وسلمكما يقوله المعصوم  »مَالٍ  

درهم, وفي أثناء الحـول سـرق منـه خمسـة دراهـم ) ٢٠٠(إن نقص النصاب في أثناء الحول كمن عنده ]  :مسألة[
 . فلا زكاة في الباقي لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول, وإن سرقت بعد تمام الحول بيوم فعليه زكاة ما بقي

. لا فـرارا مـن الزكـاة انقطـع الحـول, أو أبدله بغيـر جنسـه, أو باعه, إن نقص النصاب في بعض الحول : ] مسألة[
درهم, وفي أثناء الحول اشترى منها بخمسة دراهم فـلا زكـاة في البـاقي; لأنـه نقـص ) ٢٠٠(رجل عنده : مثال ذلك

إذا بـاع النصـاب في أثنـاء الحـول انقطـع فـلا زكـاة, ويسـتثنى مـن ذلـك عـروض  :ومثـل. النصاب قبل تمام الحـول
إذا أبـدل نصـاب : حقيقـة أو حكمـا, ومثـال إبـدال جـنس النصـاب حقيقـة فيكون سهأبدله بغير جن, وأما ما التجارة

يختلـف حكمـا : سائمة الغنم بسائمة البقر, فإنه ينقضي الحول; لأن الجـنس هنـا يختلـف حقيقـة ويمكـن أن يقـال
لغـنم إذا أبـدل نصـاب سـائمة ا: ومثال إبدال جنس النصـاب حكمـا. أيضا; لأن الواجب في البقر يختلف عن الغنم

أمـا إذا . بنصاب عروض التجارة من الغنم, فإن الحول ينقطع لأن الحكم يختلف, فهـو كمـا لـو أبدلـه بغيـر جنسـه

                                                     
 ).١٩(; ومسلم )١٣٩٥(أخرجه البخاري )٨٦٤(
 .)٢٥٨٨(أخرجه مسلم )٨٦٥(
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فعل ذلك لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول; لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجـب والتحيـل علـى 
, لاَ تَرْتَكبُِـوا مَـا ارْتَكَبَـتِ الْيَهُـودُ «: صلى الله عليه وسلمحه; لقول النبي إسقاط الواجب لا يسقطه, كما أن التحيل على الحرام لا يبي

إنَِّمَـا الأْعَْمَـالُ باِلنِّيَّـاتِ «: صلى الله عليه وسلم, لأن العبرة في الأفعال بالمقاصد, قـال النبـي »الْحِيَلِ  بأَِدْنَى  االلهِ  حَارِمَ مَ  فَتَسْتَحِلُّوا 
لو أبدل النصاب بجنسه, فإنه لا ينقطع الحـول, مثـال وأما. ي قاعدة الحيلوهذه ه, »وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

إنسان عنده مائـة : ومثاله أيضا. أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب, فإن الحول لا ينقطع; لأنها أبدلته بجنسه: ذلك
أمـا إذا اتفقـا في , دشاة أسترالية أبدلها بمائة شاة نجديـة, فـإن الحـول لا ينقطـع; لأن الجـنس واحـد والحكـم واحـ

إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع : الجنس واختلفا في الحكم, فإنه ينقطع الحول, مثال ذلك
الحول; لأن المال في الحقيقة اختلف فالنصاب الأخير, وهو عروض التجـارة لا يـراد بـه عـين المـال, بـل يـراد بـه 

  . قيمته

طالب بها, وهي واجبة في المال ولولا ن المال, ولها تعلق بالذمة, فالإنسان في ذمته مُ الزكاة تجب في عي: ] مسألة[
, فإن التجارة ستثنى من ذلك مسألة واحدة, وهي عروضإلا أنه يُ , المال لم تجب الزكاة, فهي واجبة في عين المال

عنـدي سـكر, وشـاي, : حول, وقالإذا تم ال مثلاً  الزكاة لا تجب في عينها, ولكن تجب في قيمتها, فصاحب الدكان
يجـب أن تخـرج : وثياب, سأخرج زكاة السكر من السكر, والشاي من الشاي, والثياب من الثياب; فإننـا نقـول لـه

 . ر الأموال التي عندك, وأخرج ربع عشر قيمتها; لأن ذلك أنفع للفقراءمن القيمة, فقدِّ 
فإنـه يجـوز لمـن وجبـت عليـه الزكـاة أن يبيـع , علـق بالذمـةالزكاة تجب في عين المال, ولها تإذا كانت : ] مسألة[

المال, ولكن يضمن الزكاة, ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة; لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كـاملا مـن كـل 
 . إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب, بل لها تعلق بالذمة: وجه حتى نقول

فـلا  طفرط ضـمنه, وإن لـم يتعـد أو لـم يفـرأو أنه إن تعدى : الحول فالصحيحلو تلف المال بعد تمام : ] مسألة[
  . إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه والأمينضمان; لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده, 

 فإن الزكاة كالـدين لا يسـتحق الـوارث شـيئاً إلا بعـد أدائهـا, ودليـل ذلـك, إذا مات الرجل وعليه زكاة: ] مسألة[

                                                     
 .)٢٤(أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل )٨٦٦(
 .)١٩٠٧(; ومسلم )١(أخرجه البخاري )٨٦٧(
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وهذا فيما إذا كان الرجل . الزكاة مقدمة على الوصية, وعلى الإرثف. »باِلوَفَاءِ  أَحَقُّ   فَااللهُ   االلهَ   اقْضُوا « :صلى الله عليه وسلمله قو
أمـا إذا تعمـد تـرك إخـراج الزكـاة, , لم يتعمد تأخير الزكاة, فإننا نخرجها مـن تركتـه, وتجـزئ عنـه, وتـبرأ بهـا ذمتـه

إنهـا لا تـبرأ منهـا ذمتـه ولـو : وقال ابن القيم رحمـه االله. وتبرأ منها ذمته أنها تخرج ومنعها بخلا ثم مات, فالمذهب
إن نصـوص الكتـاب والسـنة : صر على عدم الإخراج فكيـف ينفعـه عمـل غيـره? وقـالأخرجوها من تركته; لأنه مُ 
ولكـن كوننـا , بهـا ذمتـهوما قال رحمه االله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه, ولا تبرأ , وقواعد الشرع تدل على هذا

بعدم إخراجها من المال; لأنهـا لا تنفـع صـاحبها, : نسقطها عن المال هذا محل نظر; فإن غلبنا جانب العبادة, قلنا
, بإخراجها; لنؤدي حقهم, وإن كانت عنـد االله لا تنفـع صـاحبها: حق أهل الزكاة, قلنا: وإن غلبنا جانب الحق; أي

لتعلق حق أهل الزكاة بها, فلا تسقط بظلم من عليه الحق, وسبق حقهم على حق  والأحوط أننا نخرجها من تركته;
 . الورثة, ولكن لا تنفعه عند االله; لأنه رجل مصر على عدم إخراجها

دينـاً ) ١٠٠(أنهما يتحاصان, فإن كان عليـه : ? الراجح وهو المذهبدمإذا اجتمع دين وزكاة أيهما يق: ]  مسألة[
  ). ٥٠(وللدين ) ٥٠(فللزكاة , )١٠٠(زكاة, وخلف ) ١٠٠(و 

 
 امعَ نْ الأَْ  ةِ يمَ هِ اة بَ كَ زَ  ابُ بَ 

 . الإبل, والبقر, والغنم: بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف
: والغنم تشمل. البقر المعتادة والجواميس: يشملوالبقر, . ـ وهي التي لها سنامان ـ عراباً, أو بخاتي: الإبل سواء

 . الظباء لأنها ليست من أصل الغنم, فلا تدخل في زكاة السائمة الماعز, والضأن, ولا يدخل فيها
 :واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام

فقـد تجـب الزكـاة في شـاة واحـدة, أو في بعيـر . أن تكون عروض تجارة, فهذه تزكى زكاة العروض :القسم الأول
إذا كان هذا هـو المعتـبر فمـا بلـغ نصـابا بالقيمـة واحد, أو في بقرة واحدة; لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة, ف

 . ففيه الزكاة, سواء كانت سائمة أو معلوفة, مؤجرة كانت, أو مركوبة للانتفاع
﴾ وَمِنهُْ شَجَرٌ فيِـهِ تسُِـيمُونَ ﴿: السائمة, المعدة للدر والنسل, وهي التي ترعى, كما قال االله تعالى :القسم الثاني

                                                     
 .)١٨٥٢(البخاري  أخرجه)٨٦٨(
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لحليبها, وسمنها, والنسل, ولايمنع كونها معدة لـذلك أن يبيـع مـازاد : ا لدرها, أياتخذها صاحبه]. ١٠: النحل[
 . على حاجته من أولادها, لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل, هذه فيها زكاة بهيمة الأنعام

, المعلوفة المتخذة للدر والنسل, وهي التي يشتري لها صاحبها العلف, أو يحصده, أو يحشه لها :القسم الثالث
 . فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا, ولو بلغت ما بلغت; لأنها ليست من عروض التجارة, ولا من السوائم

الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمـل فهـذه لـيس فيهـا زكـاة, وهـذا القسـم كـان : العوامل, وهي :القسم الرابع
رها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلـد, موجودا قبل أن تنتشر السيارات, فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤج

 . وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول
عـروض التجـارة; : وأعـم هـذه الأقسـام, فصارت الأقسام أربعة, وكل قسم منها بينه الشارع بيانـا واضـحا شـافيا

 . لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال
نعام إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره مما نبت بفعل االله عز وجـل, لـيس تجب الزكاة في بهيمة الأ: ] مسألة[

ة أشـهر بعأكثـر الحـول, فمـثلاً ترعـى سـ , فلا بد أن يكـونبفعلنا, أما ما نزرعه نحن ونرعاه, فهذا لا يجعلها سائمة
وإذا كانـت . فيهـا أشـهر فـلا زكـاة بعةوإذا كانت ترعـى خمسـة أشـهر ويعلفهـا سـ. ويعلفها خمسة أشهر ففيها زكاة

في  ڤحـديث أنـس بـن مالـك : والـدليل علـى اشـتراط السـوم. ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها
في «: قـال, »شـاة, وفي الغـنم في سـائمته ففـي كـل أربعـين شـاة«: في الصدقات ڤ الكتاب الذي كتبه أبو بكر

: قـالصلى الله عليه وسلم حديث بهز بن حكيم عن أبيـه عـن جـده أن الرسـول وفي . وهذا عطف بيان» في سائمتها«: , ثم قال»الغنم
  .تقاس على الغنم والبقر وكذا فإن الإبل. »سَائمَِةٍ   إبِلٍِ  كُلِّ  وَفيِ  «

 : الإبلفي  مقدار الزكاة الواجبة
بكرة صغيرة لها سـنة, وفيمـا دون خمـس وعشـرين في : يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض, أي

ة, وفي العشــر شــاتان, وفي الخمــس عشــرة ثــلاث شــياه, وفي العشــرين أربــع شــياه, وفي الخمــس كــل خمــس شــا
ولـو أخـرج خمـس شـياه عـن خمـس وعشـرين لـم تجـزئ, ولـو أخـرج بنـت مخـاض في . والعشرين بنت مخاض

                                                     
 ).١٤٥٤(أخرجه البخاري )٨٦٩(
 .)٢٥, ١٥/ ٥(; والنسائي )١٥٧٥(; وأبو داود )٤, ٢/ ٥(خرجه أحمد أ)٨٧٠(
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لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعيـر, ولـو كبيـراً; لحـديث أبـي بكـر : فقال بعض العلماء, عشرين فيها خلاف
. فيمـا دون خمـس وعشـرين, في كـل خمـس شـاة:أي» اةٌ شَ  سٍ مْ خَ  لِّ ي كُ فِ  مُ نَ غَ ا الْ هَ ونَ ا دُ يمَ فِ وَ «: الذي كتبه قال ڤ

إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين, فإجزاؤها فيما دون ذلك من بـاب أولـى, : وقال بعض العلماء
دون خمـس وعشـرين رفقـاً بالمالـك, ولـيس ذلـك والشريعة لا تفرق بين متمـاثلين, والشـارع أسـقط الإبـل فيمـا 

حقة, وهي الأنثى من الإبل تم لهـا : وفي ست وأربعين. بنت لبون: وفي ست وثلاثين. وهذا هو الصحيح, للتعييب
بنتا لبون, لكل واحـدة : وفي ست وسبعين. جذعة, وهي ما تم لها أربع سنوات: وفي إحدى وستين. ثلاث سنوات

فـإذا . حقتـان: وفي أحـدى وتسـعين. ون وابن لبون لم تجزئ لأن الأنثـى أنفـع مـن الـذكرسنتان, ولو أخرج بنت لب
بعد ذلك تستقر الفريضة في كل أربعين بنـت لبـون وفي كـل  ثم. فثلاث بنات لبون: زادت على مئة وعشرين واحدة

 . خمسين حقة
إنـه يـدفع بنـت المخـاض, من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده, وعنـده بنـت مخـاض أنـزل منهـا ف: ] مسألة[

, ويدفع معها جبراناً, وإذا لم يكـن عنـده بنـت لبـون وعنـده حقـة, فإنـه يـدفع الحقـة ويأخـذ الجـبران فهـو بالخيـار
ق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبراناً أكثر مما , ويأخذه من المُصَدِّ

 , صلى الله عليه وسلمشاتان, أو عشرون درهماً, كل شـاة بعشـرة دراهـم, هـذا في عهـد الرسـول : انوالجبر, يستحقه إذا دفع الحقة
وبنـاء علـى ذلـك فلـو كانـت قيمـة الشـاتين مـائتي درهـم, وأراد أن يعـدل عنهمـا فـلا يكفـي أن يعطيـه وهي تقويم, 

  .وليس في غير الإبل جبران, فالجبران في الإبل خاصة; لأن السنة وردت به فقط, عشرين درهماً
أنثـى لهـا  ــ مسـنة: في كل أربعينو. تبيع أو تبيعة لكل واحد منها سنة: في كل ثلاثين: مقدار الزكاة الواجبة في البقر

 . تبيع, وفي كل أربعين مسنة: ثم في كل ثلاثين. ـ سنتان
 . لأنه هو الغارم: قالوا. ي, وليس للآخذعطِ الخيار للمُ فتساوى الفرضان إذا : ] مسألة[
إذا لم التبيع في ثلاثين من البقر, وابن اللبون مكان بنت المخاض,  :الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي: ] مسألة[

إذا كان النصاب كله ذكوراً, فإنه يجزئ أن يخرج منهـا ذكـراً, كمـا لـو كـان عنـده خمـس , ويكن عنده بنت مخاض
ئاً لـيس في مالـه; ولأن الزكـاة وجبـت وعشرون من الإبل كلها ذكور, فعليه ابن مخاض; لأن الإنسان لا يكلف شي

                                                     
 ).١٤٥٣(أخرجه البخاري )٨٧١(



 ٣٠٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

وقال , وهذا أقرب إلى المعنى والقياس; إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله, مواساة, فالذكر له ذكر, والأنثى لها أنثى
خمس وعشرون من الإبل كلها : مثلاً إذا كان النصاب ذكوراً, فيجب ما عينه الشارع, فلو كان عنده : بعض العلماء
عينـت  وهذا القول أقرب إلى ظاهر السـنة, لأن السـنة, ليه بنت مخاض, فإن لم يجد فابن لبون ذكرذكور وجب ع

  . الذكورة والأنوثة, فيجب اتباع الشرع

 :غنممقدار الزكاة الواجبة في ال
 ثم في كل مائة, وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه. شاتان: ئة وواحد وعشريناوفي م, شاة: يجب في أربعين من الغنم

  . فتستقر الفريضة على ذلك, شاة

 
 فَصْلٌ 

 ):خلطة أوصاف ـ خلطة أعيان: (الخلطة تنقسم إلى قسمين, والخُلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد
رجل مات عن ابنـين وخلـف : وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك, مثال ذلك :خلطة الأعيان: أولاً 

ن مشتركة بين الاثنين شـركة أعيـان, فعـين الغـنم هـذه لأحـد الابنـين نصـفها, وللثـاني نصـفها, ثمانين شاة فالثمانو
 . وشركة الأعيان تكون بالإرث, وتكون بالشراء, وغير ذلك

: وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر, ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء االله, مثالـه :خلطة أوصاف: ثانياً
اله الخاص, فأنت لك عشرون من الغنم, وأنـا لـي عشـرون مـن الغـنم ثـم نخلطهـا, فلـو ماتـت أن يكون لكل منا م

العشرون التي لي فلا ضمان عليك; لأنها نصيبي, وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعاً; لأنـه ملـك 
فـإذا اشـتركت , )حالفحل, والمسرح, والمرعى, والمحلـب, والمـرا( :وخلطة الأوصاف تشترك في أمور. مشترك

خذت من في هذه الأشياء الخمسة, فهي خلطة أوصاف, تجعل المالين كالمال الواحد, وهذه الأوصاف الخمسة أُ 
عادة العرب; وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صـارت كأنهـا لرجـل واحـد, ويشـترط في الخلطـة أن تكـون كـل 

ودليـل الخلطـة في . ركة فيختلطـان ولا يكونـان شـريكينواعلم أن الخلطة أعـم مـن الشـ. الحول أو أكثره, كالسوم
وِيَّةِ  بَيْنهَُمَا  يَتَرَاجَعَانِ  فَإنَِّهُمَا  , خَليِطَيْنِ  منِْ  كَانَ  مَا «: وفيهڤ بهيمة النعام حديث أبي بكر    . »باِلسَّ

                                                     
 ).١٤٥٤(أخرجه البخاري )٨٧٢(
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لاَ « : السـابق ڤر في حـديث أبـي بكـ صلى الله عليه وسلمالخلطة تؤثر في إيجـاب الزكـاة, وفي سـقوطها; ولهـذا قـال : ] مسألة[
قُ  وَلاَ  مُتَفْرِقٍ,  بَيْنَ  يُجْمَعُ   دَقَةِ  خَشْيَةَ  مُجْتَمِعٍ,  بَيْنَ  يُفَرَّ قُ    لاَ «: صلى الله عليه وسلممثال قوله . »الصَّ ـدَقَةِ  خَشْـيَةَ  مُجْتَمِـعٍ,  بَـيْنَ   يُفَرَّ » الصَّ

, وعشرين في مكان آخـر, فـإذا جـاء أن يكون عندي أربعون شاة, والعامل سيأتي غداً, فأجعل عشرين منها في مكان
ومثـال قولـه . ا لم تبلغ النصـابالعامل وجد هذه الغنم عشرين, والغنم الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة; لأنه

ــيْنَ  يُجْمَــعُ  لاَ «: صلى الله عليه وسلم ــرِقٍ  بَ ــا أملــك أربعــين, وأنــت تملــك أربعــين, والثالــث يملــك أربعــين فــالجميع مائــة . »مُتَفْ أن
رون, فـلا برنا كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه, لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشـوعشرون, فلو اعت

 .يكون فيها إلا شاة واحدة
ا, هَ رُ لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة, لكل واحـد منـا عُشْـ: مثاله, الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام: ] مسألة[

 . واحد منا ليس له إلا نصف نصاب وهي خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها; لأن كل
لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض وعشـرون في القصـيم, فـالجمهور تجـب عليـه الزكـاة لأن : ] مسألة[

قُ   وَلاَ  مُتَفْرِقٍ,  بَيْنَ  يُجْمَعُ    لاَ «: صلى الله عليه وسلمالمالك واحد, والمذهب لا زكاة عليه لقوله  ـدَقَةِ  خَشْـيَةَ  مُجْتَمِـعٍ,  بَيْنَ  يُفَرَّ , »الصَّ
أنـه إذا تفـرق مالـه لا للحيلـة فـلا زكـاة عليـه, والأحـوط رأي الجمهـور, ويحمـل الحـديث علـى خلطـة  فدل على
 . الأوصاف

لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصـاف, فالزكـاة علـى المسـلم في نصـيبه إذا : ] مسألة[
 . زكاة كالمعدومبلغ نصاباً; لأن مخالطة من ليس من أهل ال

وأحدهما يريد بنصيبه التجارة, والآخر يريد الدر والنسل, فهذه خلطة غيـر » ماشية«لو اختلط اثنان في : ] مسألة[
 . مؤثرة; لاختلاف زكاة كل منهما; فأحدهما زكاته بالقيمة, والآخر زكاته من عين المال

الثلـث فالزكـاة بينهمـا علـى حسـب ملكهمـا; علـى إذا اختلط اثنـان وكـان لأحـدهما الثلثـان, وللآخـر : ] مسألة[
  . أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث

 
 بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَار

اهُ ﴿: الأصل في وجوبها قوله تعـالى ِ إنِْ كُنـْتُمْ إيِّـَ َّĬِ ِينَ آمَنُوا كُوُا مِنْ طَيّبَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ
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ِ ﴿: وقوله ,]٢٦٧: البقرة[ ﴾تَعْبُدُونَ  هُ يوَمَْ حَصَادِه ـمَاءُ «: صلى الله عليه وسلموقولـه ]. ١٤١: الأنعـام[ ﴾وَآتوُا حَقَّ فيِمَـا سَـقَتِ السَّ
ا العُشْرُ  ăوَمَا سُقِيَ باِلنَّضْحِ نصِْفُ العُشْرِ  ,وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِي« .  

أن تكون مكيلة مدخرة, فإن لم تكن كذلك, فلا زكاة فيها هذا  الحبوب والثمار, بشرط في تجب الزكاة: ] مسألة[
ــه المعتمــد إن شــاء االله ــوال, وعلي ــول الرســول , هــو أقــرب الأق ــدليل ق ــقٍ «: صلى الله عليه وسلموال ــةِ أَوْسُ ــا دُونَ خَمْسَ ــيْسَ فيِمَ لَ

لوسـق ا والمعـروف أن ,التحميل, والوسق هو الحمـل: , فدل هذا على اعتبار التوسيق, والتوسيق أي»صَدَقَةٌ 
وهي بأصواعنا حسـب مـا ذكـره لنـا مشـايخنا مائتـان وثلاثـون صـاعاً وزيـادة صـاع  ,صلى الله عليه وسلمستون صاعاً بصاع النبي 

نبوي, وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعـين جرامـاً, فثلاثمائـة صـاع تعـدل سـتمائة 
: الحبـوبو. ا في الوزن, أو عدة أوانٍ, ثم يقاس عليهـاواثني عشر كيلو بالبر الرزين الجيد, فيتخذ إناء يسع مثل هذ

ولو لم تكن , البر, والشعير, والأرز, والذرة, والدخن وغيرها: ما يخرج من الزروع, والبقول, وما أشبه ذلك, مثل
ما : الثمرو. حب الرشاد, والحبة السوداء, وما أشبهها, فهذه غير قوت, ولكنها حب يخرج من الزروع: مثل, قوتاً

الزبيب, والثمر الـذي لا يكـال ولا يـدخر و التمر:مثل يخرج من الأشجار, فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة
ولا عبرة , الفواكه, والخضروات, ليس فيها زكاة; لأنها لا تكال ولا تدخر: لا تجب فيه الزكاة, ولو كان يؤكل مثل

ك الزبيب, لكن لا عبرة بذلك; لأن العبرة بما كان في عهد رفنا يوزن, وكذلباختلاف الكيل والوزن, فإن التمر في عُ 
  .صلى الله عليه وسلمالرسول 

لا يتحقـق , الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريـد: ] مسألة[
 . به شرط الادخار

ويعتـبر العلمـاء في هـذا ألف وست مئـة رطـل عراقـي, : يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب, وقدره: ] مسألة[
 . إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبر به ذُ خِ تَّ تَ زين الجيد, فَ ر الرَّ بُ الْ 

اعتبر العلماء الـوزن مـع أن الكيـل هـو الـذي جـاءت بـه السـنة لأن الـوزن أثبـت, والأصـواع والأمـداد : ] مسألة[
 . سلام إلى اليوموالوزن مثقال ثابت من صدر الإ. تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر

                                                     
 .)١٤٨٣(أخرجه البخاري )٨٧٣(
 .)٩٧٩(; ومسلم )١٤٠٥(أخرجه البخاري )٨٧٤(
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لو كان عند إنسـان : مثلاً . م ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب, لا جنس لآخرضَ تُ : ] مسألة[
م بعضه إلى بعض في تكميـل النصـاب, وأمـا ثمـرة عـامين ضبستان بعضه يُجنى مبكراً والبعض الآخر يتأخر فإننا ن

مـن شـجرة  ها يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمـل علـى انفـراد; لأنـم, وكذلك لأن كل واحدة مستقلة, فلا تضم
 . واحدة

ا إلى بعـض إلـى بعضها عن بعض فإنه يضم بعضه ةفي مواضع متعدد بعيد بساتينإذا كان عند الإنسان : ] مسألة[
ذلك في السكري مثلاً يضم إلى البرحـي, وهكـذا, وكـالتمر تضم الأنواع بعضها إلى بعض, فف. أن يكتمل النصاب

لكن لا يضم جـنس إلـى آخـر والـدليل علـى أنـه يضـم . ر فاللقيمى, والحنطة, والجريبا, يضم بعضها إلى بعضالبُ 
مر مطلقاً ومعلوم أن التمر يشـمل أنواعـاً تأوجب الزكاة في الصلى الله عليه وسلم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس, أن النبي 

فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير, ونصفها بر, وكل فلا,  أما إذا اختلف الجنسولم يأمر بتمييز كل نوع عنالآخر, 
 . واحد نصف النصاب, فإنه لا يضم بعضه إلى بعض; لاختلاف الجنس

ووقـت وجـوب الزكـاة في . يشترط لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً لـه وقـت وجـوب الزكـاة: ] مسألة[
كها لَ أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز فإن مَ  :وجود الصلاح إذا احمر أو اصفر, وفي الحبوب: ثمرة النخل

ط مثلاً, وهو الذي يتبع المزارع ويلقط منهـا التمـر المتسـاقط مـن النخـل, أو يلـتقط افاللق. بعد ذلك فلا زكاة عليه
الزكاة السنبل المتساقط من الزرع, فإذا كسب هذا اللقاط نصاباً من التمر أو الزرع فلا زكاة عليه لأنه حين وجوب 

فلا زكاة على الوارث; لأن ملكه بعد وجوب الزكـاة,  بدوِّ الصلاح لو مات المالك بعد: وكذلك. لم يكن في ملكه
وكـذلك أيضـاً لا زكـاة فيمـا يأخـذه . فتخـرج مـن التركـة) الميـت(لكن الزكاة في هذه الحالـة علـى المالـك الأول 

ه فحصده بثلثه فـلا زكـاة عليـه في الثلـث; لأنـه لـم يملكـه حـين احصد هذا الزرع بثلث: إذا قيل مثلاً لرجل. ادصَّ الحَ 
 . وجوب الزكاة

فلو جنى منه الإنسان شيئاً كثيراً فإنه لا زكاة عليه . خرجه االله عز وجللا زكاة فيما خرج في الفلاة مما يُ : ] مسألة[
 . فيه; لأن وقت الوجوب ليس ملكاً له, مثل شعير الجبل

  خَمْسَـةِ   دُونَ  فيِمَـا  لَـيْسَ «: صلى الله عليه وسلملحب والثمر أن يكـون قوتـاً مـا دام مكـيلاً مـدخراً; لقولـه لا يشترط في ا: ] مسألة[
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 . فيشمل ما كان قوتاً, وما كان غير قوت ,»صَدَقَةٌ   أَوْسُقٍ 
وأن يكـون  ــ بلوغ النصاب: (أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر, سواء كان قوتاً أم لم يكن, بشرطين: الخلاصة
  . )مملوكاً له وقت الزكاة النصاب

   
 فَصْلٌ 

فالواجب العشر, أو نصف العشر, أو ثلاثـة أرباعـه, حسـب  :هذا الفصل يُبين فيه مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب
 :المؤونة

لا : ما يشرب بعروقه, أي:والذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء. العشر إن سقي بلا مؤونة; لأن نفقته أقل ـ١
ن يُسـقى مـن الأنهـار وشـققت اإذا كـ: فمثلاً . ما يكون من الأمطارو. ما يكون من الأنهار والعيونو. ماءيحتاج إلى 

سقي بغير مؤونـة, ونظيـر ذلـك إذا  هذاالساقية, أو الخليج ليسقي الأرض, هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة? 
لى المكان ليس مؤونـة, فالمؤونـة تكـون في نفـس حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً, فإنه بلا مؤونة; لأن إيصال الماء إ

 . يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانٍ : أي. السقي
ـا العُشْـرَ, «: صلى الله عليه وسلمسقي بمؤونة, والدليل عليهـا قولـه  إن نصف العشر ـ٢ ăـمَاءُ وَالعُيُـونُ أَوْ كَـانَ عَثَرِي فيِمَـا سَـقَتِ السَّ

كثـرة الإنفـاق في : والحكمة مـن ذلـك. شرب بعروقههو الذي يَ : والعثري, »العُشْرِ   نصِْفَ  باِلنَّضْحِ  سُقِيَ   وَفيِمَا 
 . الذي يسقى بمؤونة, فراعى الشارع هذه النفقة, وخفف على ما يسقى بمؤونة

هـذا النخـل يسـقى نصـف : ما يشرب بمؤونة, وبغير مؤونـة نصـفين, مثـال ذلـكفي ثلاثة أرباع العشر, وتجب  ـ٣
أي في الصيف يسقى بمؤونة, وفي الشتاء يشـرب مـن الأمطـار, ففيـه ثلاثـة : ونصف العام بغير مؤونة العام بمؤونة,
 . أرباع العشر

أي بالـذي يكثـر نفـع . اًعـإن تفاوتا ولم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر فبأكثرهمـا نف: ] مسألة[
كثر منه فيما إذا شـرب بـلا مؤونـة فـالمعتبر نصـف العشـر; فإذا كان نموه بمؤونة أ. النخل أو الشجر به فهو المعتبر

                                                     
 .)٩٧٩(; ومسلم )١٤٠٥(أخرجه البخاري )٨٧٥(
 .)١٤٨٣(أخرجه البخاري )٨٧٦(
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لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً, فاعتبر به, فإذا جهلنا أيهما أكثر نفعاً, فالمعتبر العشر; لأنه أحوط وأبرأ للذمـة, ومـا 
 . كان أحوط فهو أولى

 : للثمر والزرع ثلاث أحوال: ] مسألة[
شتداد الحب, وقبـل صـلاح الثمـر, فهـذا لا شـيء علـى المالـك مطلقـاً أن يتلف قبل وجوب الزكاة, أي قبل ا ـ١

 . عدم الوجوب: سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك, والعلة
إن كـان : ففـي هـذه الحـال تفصـيل ـ مجتمع الثمر والزرع: البيدر ـ أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ـ٢

 . والتفريط ترك ما يجب. فعل ما لا يجوز: والتعدي. منلم يض الاو. بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة
والدليل على , عليه الزكاة مطلقاً; لأنها استقرت في ذمته فصارت ديناً عليهقيل ف. أن يكون بعد جعله في البيدر ـ٣

ِ ﴿: أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى هُ يوَمَْ حَصَادِه الزكاة لا تجب  والصحيح أن, ﴾وَآتوُا حَقَّ
فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى  ,عليه ما لم يتعد أو يفرط; لأن المال عنده بعد وضعه في البيدر أمانة

 . وإن كان مجتهداً في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف فلا يضمن. سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن
وعلـة الوجـوب أن المسـتأجر هـو مالـك , جر دون المالـكتجب زكاة الثمـر, والحبـوب علـى المسـتأ: ] مسألة[

الشـجر الـذي قول أكثر العلمـاء أن :ولكن قد يقول قائل. الحبوب والثمار, وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة
 :صلى الله عليه وسلموالنبـي , ستأجر; لأن الثمر معدوم, ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقـل أو أكثـرلا يُ  ينتج الثمر

, فهذا من باب أولـى; لأن هـذا قبـل أن يخـرج, فيكـون فيـه جهالـة, »صَلاَحُهَا يَبْدُوَ  حَتَّى  الثِّمَارِ  بَيْعِ  عَنْ   هَىنَ  «
الـذي ڤ , حين ضمن حديقة أسيد بن حضير ڤإنَّ هذا هو الثابت عن عمر : فأجاب شيخ الإسلام رحمه االله

فعـل  ڤ دة كذا وكذا سنة, ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين, وعمـرنَ بستانه من يستأجره لملزمه ديون, فَضَمَّ 
متوافرون; ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل, واستئجار الأرض; ولأن هذا أقطع للنزاع بين ڤ ذلك والصحابة 

سـاقي صـاحب النخـل العامـل بجـزء مـن الثمـرة, وهـذا ربمـا المستأجر وصاحب الأرض; وذلك لأنـه يجـوز أن يُ 
يه نزاع, أما إذا كانت الأجرة مقطوعة, فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه, والمسـتأجر قـد عـرف يحصل ف

وهـذا هـو الـذي عليـه العمـل الآن عنـد النـاس أنـه يصـح . أن الثمر كله له, لا ينازعه فيه أحـد, يتصـرف فيـه كـاملاً 
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يخ الإسلام رحمه االله عـن اسـتدلالهم وأجاب ش, استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه
, بأنه يثبت تبعاً مـا لا يثبـت اسـتقلالاً; ولهـذا أجـازوا »صَلاَحُهَا  يَبْدُوَ  حَتَّى  الثِّمَارِ  بَيْعِ  عَنْ  نَهَى  «: صلى الله عليه وسلمبحديث النبي 

 . بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه, وبيع الحيوان الحامل, مع النهي عن بيع الحمل
لو كانت الأرض خراجية, فالزكاة فيها على المستأجر, والخراج على المالك; ووجه ذلك أن الخراج : ] ةمسأل[

على عين الأرض فيكون على مالكها, والزكاة علـى الثمـار فتكـون علـى مالـك الثمـار وهـو المسـتأجر, ولـو كـان 
 . اة باعتباره مالكاً للزرع, أو الثمرالمالك هو الذي يزرع الأرض, فعليه الخراج باعتباره مالكاً للأرض, والزك

على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة? تجب الزكـاة في هـذه الأحـوال علـى العامـل : ] مسألة[
وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما, إن بلغت حصة كل واحد منهما نصاباً, فإن لم تبلغ انبنى علـى تـأثير الخلطـة 

 . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلكفي غير بهيمة الأنعام, 
ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل, واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح رحمه االله : ] مسألة[
والمشهور من المذهب الوجوب, ويرون أن نصـابه مائـة وسـتون رطـلاً عراقيـاً, وهـو يقـارب اثنـين , الحنابلة من

ضـرب أنـه  ڤلمعاصر, فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمـر وستين كيلو في معايير الوزن ا
عليه ما يشبه الزكاة, وهو العشر, ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخـذه وجنيـه, كمـا 

. يصرف مصرف الزكـاةأن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه, فعلى هذا يجب فيه العشر و
أدى مـا وجـب, وأبـرأ ذمتـه, وإن لـم يكـن واجبـاً فهـو  ولا يخلو إخراجها من كونه خيراً; لأنه إن كان واجبـاً فقـد

  . صدقة, ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه

ن كـذلك فـلا هل في البترول زكاة? ليس فيه زكاة; لأن المالك له الدولة, وهو للمصالح العامة, وما كا: ] مسألة[
 . زكاة فيه

في الأرض كنـزاً مـدفوناً, فـإذا اسـتخرجناه ووجـدنا علامـات فـإذا وجـدنا . دفـن الجاهليـة: الركاز هـو: ] مسألة[
. الجاهلية فيه, مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام, أو يكون عليها تاريخ قبـل الإسـلام, أو مـا أشـبه ذلـك

كَــازِ  وَفِــي «: صلى الله عليه وسلملعمــوم قــول النبــي , ففيــه الخمــس في قليلــه وكثيــره الخمــس المعهــود في : أي. »الْخُمُــسُ  الرِّ
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  . مس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة, وهذا هو الراجحمس خُ الإسلام, وهو خُ 

ف لمدة اللقطة يعرَّ  جد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفر, ولا أنه من الجاهلية, فحكمه حكمإذا وَ : ] مسألة[
 . سنة كاملة, فإن جاء صاحبه, وإلا فهو لواجده

إذا كان صـاحب : لو استأجرت رجلاً ليحفر بئراً في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز, ففيه تفصيل: ] مسألة[
ه الأرض استأجر هذا العامل, لإخـراج هـذا الركـاز فهـو لصـاحب البيـت, وإن كـان اسـتأجره للحفـر فقـط, فوجـد

  . »اتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىإنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّ «: صلى الله عليه وسلمالعامل فهو للعامل لقوله 

 
 بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ 

فالراجح أنها تجب فيهـا الزكـاة مطلقـاً سـواء قصـد بهـا ): الفلوس(العملات  أما. الذهب, والفضة: النقدين هما
خُذْ ﴿: لدخولها في عموم قوله تعالى, الذهب والفضة: عوض عن النقدين يصرف بها النقدانلأنها , التجارة أم لا

مْوَالهِِمْ صَدَقَةً 
َ
فالزكاة فيها واجبة ولا إشـكال في , والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال, ]١٠٣: التوبة[﴾ مِنْ أ

سـعودية, وهـذا بالنسـبة للريـالات السـعودية, ذلك, والمعتبر فيها نصاب الفضة; لأنها بـدل عـن ريـالات الفضـة ال
 . كمهطر حُ ولكل قُ 

يجري فيها ربا النسيئة دون ربـا الفضـل, فـإذا أبـدلت بعضـها بـبعض مـع تـأخر القـبض فهـذا العُملات : ] مسألة[
حرام, سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل, وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقـد, فهـذا جـائز مـع 

 . وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة, لا سيما مع اختلاف الجنس. لتفاضلا
صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل? اختلف العلمـاء المعاصـرون : ] مسألة[

د واحـد, بالتحريم; لأن ريال المعدن هو ريال الورق, ولا فـرق بـين هـذا وهـذا, فالمقصـو: في ذلك, فقال بعضهم
بـالجواز; لأن بينهمـا فرقـاً; فـالجنس مختلـف حقيقـة : وقـال آخـرون. والدولة جعلت قيمتهمـا اعتباريـة متسـاوية

وقيمة, وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير الدولة, ويدل لهذا أنك لو جئت بمائة كيلـو مـن هـذا المعـدن, 
تختلف, فالحديد يشترى لذاتـه, والـورق لـولا تقـدير : الجوابومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا? 
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: صلى الله عليه وسلمبينهـا; لقـول النبـي  لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة, جاز التفاضل: وقالوا. الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقاً
وكـان الشـيخ ابـن بـاز وفقـه االله مـع اللجنـة . »بيَِـدٍ   يَـدًا كَـانَ  إذَِا  شِـئْتُمْ  كَيْـفَ   فَبيِعُـوا  الأْجَْناَسُ   هَذِهِ  اخْتَلَفَتْ إذَِا «

كنت أقول بالتحريم, ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا? : أصدروا فتوى بالتحريم; ثم إن الشيخ حدثنا أخيراً, قال
 . أما أنا فنفسي طيبة بجوازه, وليس عندي فيه شك

فـإذا أردت أن تسـتخرج زكـاة . د مـن أربعـينحـأي وا .ربع العشر منهما :مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة
 . أحدهما فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج فهو الزكاة

: أَوْقَـالَ  ــ ذَهَـبٌ   عِنـْدَكَ  كَـانَ  إذَِا «: قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي  ڤ حـديث علـي: والدليل. عشرين مثقالاً  :الذهب نصاب
أربعـة غرامـات : مثقـال, والمثقـال: نتـهوالـدينار الإسـلامي زِ . »ا نصِْفُ دِينـَارٍ فِيهَ فَبَلَغَ عِشْرِينَ دِيناَرًا فَ   ـ دَنَانيِرُ 

فإن كـان فيـه خلـط يسـير فهـو , وربع, وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص
 . ليناً الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه, وإلا لكان تبع لا يضر; لأن

ب أن المعتبر فيه الوزن, وأن الإنسـان إذا ملـك مائـة وأربعـين مثقـالاً مـن الفضـة هَ ذْ مَ الْ : نصاب الفضة: ] مسألة[
خَمْـسِ   دُونَ  فيِمَـا  لَـيْسَ «: صلى الله عليه وسلموتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً فإن فيهـا الزكـاة, واسـتدلوا بقـول الرسـول 

كتب فيما كتب صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ العبرة بالعدد; لحديث أبي بكر الصديق : سلاموقال شيخ الإ. »صَدَقَةٌ  أَوَاقٍ  
قَةِ  وَفيِ «: في الصدقات   أَنْ  إلاَِّ   صَـدَقَةٌ  فيِهَـا   فَلَـيْسَ  وَمئَِـةٌ   تسِْعُونَ  إلاَِّ  يَكُنْ   لَمْ  الْعُشْرِ, فَإنِْ  رُبُعُ  دِرْهَمٍ  مئَِتَيْ  بَلَغَتْ  إذَِا  الرِّ

ليسـت الـدراهم متفقـة في صلى الله عليه وسلم قـدرها بالعـدد, وفي عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلم ووجـه الاسـتدلال أن النبـي . »ارَبُّهَ  يَشَاءَ 
ظـاهرُهُ سـواء بلغـت في العـدد مـائتي » صَـدَقَةٌ   أَوَاقٍ  خَمْسِ   دُونَ  فيِمَا  لَيْسَ «: والأحاديث متعارضة, فحديث. الوزن

قَـةِ  وَفـِي «: الصـدقات الـذي كتبـه فيڤ درهم أم لم تبلغ, وحديث أبي بكـر  منطـوق, » دِرْهَـمٍ   مئَِتَـيْ   بَلَغَـتْ   إذَِا الرِّ
ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط, فإن كان . على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه والمنطوق مقدم

                                                     
 .)١٥٨٧(أخرجه مسلم )٨٨٠(
 .)١٧٩١(; وابن ماجه )١٥٧٣(أخرجه أبو داود )٨٨١(
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 ).١٤٥٤(أخرجه البخاري )٨٨٣(
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  . بلم يكن بعيداً من الصوا. اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة, وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة

لَيْسَ «: صلى الله عليه وسلم قول الرسول :والدليلالراجح أنه لا يضم هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب? : ] مسألة[
صلى الله عليه وسلم  و قوله. , وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق, أو لا»صَدَقَةٌ  أَوَاقٍ   خَمْسِ   دُونَ  فيِمَا  

وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين, ومـا إذا كـان عنـده عشـرون, فـإذا كـان » ارًافَبَلَغَ عِشْرِينَ دِينَ «: في الدنانير
ومن القياس أن الشعير لا . عنده دون العشرين فلا زكاة عليه, سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب, أولا

,  وهـو أنهمـا قـوت, صلى الله عليه وسلمول إلى البر في تكميل النصاب, مع أن المقصود منهما واحد ولا سيما في عهـد الرسـ يضم
. ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر, فالجنس لا يضم إلى جنس آخر, والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل

وهـذا هـو . عليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم, فلا زكاة عليه; لأن الـذهب جـنس والفضـة جـنس آخـر و
يستثنى من هذه المسـألة أمـوال الصـيارف فإنـه يضـم فيهـا و. صحيح عليهالقول الراجح, لدلالة السنة, والقياس ال

 . الذهب إلى الفضة, لا ضم جنس إلى جنس; لأن المراد بهما التجارة, فهما عروض تجارة
عروض التجارة كل ما أعد للتجـارة ولا تُخَـصُّ بمـال معـين كالثيـاب والعقـارات إذا أرادهـا للتجـارة, : ] مسألة[

ميل النصاب إلى الذهب, أو الفضة, فإذا كان عنده مائة درهم مـن الفضـة وعـروض تسـاوي مائـة فهذه تضم في تك
: ولكن بأي قيمة نعتبر العروض هل بالذهب أو الفضة? الجـواب. درهم, وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض

فضة دون الذهب قومت بالفضة, إن عروض التجارة تعتبر بالأحََظِّ للفقراء, فإذا بلغ النصاب من ال: قال أهل العلم
بضـم وبضم نصاب الذهب إلى الفضـة, : إذا قلناو . وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب

أنـه لا بـأس أن : قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب, فهل نخرج من كـل جـنس زكاتـه, أو مـن أحـدها? الصـحيح
  . بالقيمة: تخرج من أحد النوعين, أي

أن يكون معـداً للاسـتعمال, أو العاريـة, ـ ٢ .أن يكون مباحاًـ ١: تسقط زكاة الحُلي بشرطين: ذهبالمَ : ] لةمسأ[
ــر, أو ــواء اســتعمل وأعي ــم يعــر س ــتدلوا بمــا يلــي. لــم يســتعمل ول ــن النبــي : واس ــه قــالصلى الله عليه وسلم روي ع لَــيْسَ «: أن

قْنَ «: عيـدللنساء يوم الصلى الله عليه وسلم و قوله . وهو حديث ضعيف, »زَكَاةٌ  الْحُليِِّ  فيِ  , و هـو »حُلـِيِّكُنَّ   مـِنْ  وَلَـوْ   تَصَـدَّ
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 .)١٠٠٠(; ومسلم )١٤٦٦(أخرجه البخاري )٨٨٥(



 ٣١٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

نسـان و لأن هذا الحُلي معد لحاجـة الإ. ڤأنس, وجابر, وابن عمر, وعائشة, وأسماء : قول جَمْعٌ من الصحابة
ذا مثـل العبـد, والفـرس, وهـ ,»صَـدَقَةٌ  فَرَسِـهِ  وَلاَ  عَبْـدِهِ  فـِي  الْمُسْـلمِِ  عَلَى  لَيْسَ «: صلى الله عليه وسلمالخاصة, ولقد قال النبي 
هـذا  و. ولأن هذا الحُلي ليس مُرصداً  للنماء فـلا تجـب فيـه الزكـاة كـالثوب والعبـاءة. والثياب, وهي لا زكاة فيها

القول ذهب إليه الإمام أحمد, ومالك, والشافعي رحمهم االله على خلاف بينهم في بعض المسائل, لكن في الجملة 
 . الحُلي المعد للاستعمال أو العارية اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في

أنَّ الزكاة واجبـة في الحلـي مـن الـذهب والفضـة, : وهو رواية عن الإمام أحمد, ومذهب أبي حنيفة: القول الثاني
ـةٍ  وَلاَ   ذَهَبٍ  صَاحِبِ   منِْ  مَا «: أنه قالصلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة عن النبي : واستدلوا بما يلي هَـا,   نهَْـامِ  يُـؤَدِّي  لاَ   ,فضَِّ حَقَّ

حَتْ  يَوْمُ  كَانَ   إذَِا إلاَِّ   نَارٍ, فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ, فَيُكْوَى بهَِـا جَنبُْـهُ وَجَبيِنـُهُ وَظَهْـرُهُ,  منِْ   صَفَائحُِ   لَهُ  الْقِيَامَةِ, صُفِّ
مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ, فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ  ا إلَِ  كُلَّ ةِ, خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ, فَيَرَى سَبيِلَهُ, إمَِّ ى الْجَنَّـ

ا إلَِى النَّارِ  ومـا رواه . إن الحُلي خارج منه فعليه الدليل: وهذا عام, يشمل الحُلي وغير الحُلي, ومن قال. »وَإمَِّ
ومعهـا ابنـة لهـا, وفي يـد ابنتهـا صلى الله عليه وسلم أن امـرأة أتـت رسـول االله « : جـده أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن

رَكِ االلهُ بهِِمَـا يَـوْمَ «: لا, قـال: , قالـت»أَتُعْطـِينَ زَكَـاةَ هَـذَا? «: ذهب, فقال لهـا  من  غليظتان كتان مس  كِ أَنْ يُسَـوِّ أَيَسُـرُّ
رو بـن شـعيب, عـن , ومن أعلَّ رواية عمصلى الله عليه وسلم »لقتهما إلى النبي فخلعتهما, فأ: , قال»الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ منِْ نَارٍ? 

أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ, فالأئمة كأحمـد, والبخـاري, ويحيـى بـن معـين يحتجـون بـه, حتـى إنَّ بعـض 
إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر, لكن هذا : المحدثين قال

لاشك أن هذه الأدلـة أقـوى مـِنْ أدلـة مَـنْ قـال  و. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح, وهو ما ذكرناه أولاً . ةمبالغ
وهذه المسألة; أعني زكاة الحلـي اختلـف النـاس فيهـا كثيـراً, وظهـر الخـلاف في الآونـة الأخيـرة; . بعدم الوجوب

هب الإمـام أحمـد; وهـو عـدم وجـوب زكـاة حيث كان النـاس في نجـدٍ والحجـاز لا يعرفـون إلا المشـهور مـن مـذ
عبـد العزيـز بـن بـاز وفقـه االله, صـار النـاس : الحلي, ثم لما ظهر القول بوجـوب الزكـاة في الحلـي علـى يـد شـيخنا

                                                     
 .)٩٨٢(; ومسلم )١٤٦٤(أخرجه البخاري )٨٨٦(
 .)٩٨٧(أخرجه مسلم )٨٨٧(
 .)٣٨/ ٥(; والنسائي )٦٣٧(; والترمذي )١٥٦٣(; وأبو داود )١٧٨/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٨٨٨(
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يبحثون في هذه المسألة, وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها, والحمد الله, وهذا القول مع كونه أظهر دليلاً وأصح 
 . الاحتياطتعليلاً هو مقتضى 

 
  وضِ رُ عُ بَابُ زَكَاةِ الْ 

ذ أنـه يـدخل في عد للتجارة من أي نـوع, ومـن أي صـنف, وهـو أعـم أمـوال الزكـاة وأشـملها; إكل ما أُ : العروض
جـر لا يريـد السـلعة هـذه بعينهـا, وإنمـا ربحهـا لـذا تَّ المُ  و. وفي الأواني والحيـوان وكـل شـيء العقارات والأقمشـة

 . لا في عينها وجبت الزكاة في قيمتها
عمـوم :والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم, وهو القول الصحيح المتعين, والدليل على ذلـك

ِينَ ٱوَ ﴿: قوله تعالى مۡ  فِٓ   لَّ
َ
عۡ   حَقّٞ   وَلٰهِِمۡ أ : لمعاذ بن جبل حـين بعثـه إلـى الـيمنصلى الله عليه وسلم  وقوله ]. ١٩: الذاريات[ ﴾لوُمٞ مَّ

, ولا شـك أن عـروض التجـارة »صَدَقَةً تُؤْخَذُ مـِنْ أَغْنيَِـائهِِمْ وَتُـرَدُّ فـِي فُقَـرَائهِِمْ  عَلَيْهِمْ   افْتَرَضَ  االلهَ   أَنَّ  أَعْلمِْهُمْ «
مـاذا : وهذا أقوى دليل عندي, ولو سألنا التاجر. »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلموقوله . مال

أَدِّ «: أنه أمر رجلاً فقال لهڤ وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب , أريد الذهب والفضة: يريد بهذه الأموال? لقال
و . وقد استدل أحمد بهذا الأثر. »قومها ثم أدِّ زكاتها: م, فقال عمردَ اب وأَ عَ ما لي مال إلا جِ : زكاة مالك, فقال

 . س في أموالهم زكاةض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليلأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عرو
 : شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

 ابِ هَ تِ باختياره, وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء, أو غير معاوضة كالاِ : أن يملكها بفعله, أي ـ١
للتجارة فأبقاها للكسـب, فإنهـا لا تكـون للتجـارة; ونواها هذا الوارث  فإن ملكها بإرث, وقبول الهدية, وما أشبهه

  . لأنه ملكها بغير فعله; إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه

أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك, فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجـارة  ـ٢
أنهـا تكـون : والقول الثـاني في المسـألة, ون عروض تجارة على المشهور من المذهبثم نواها بعد ذلك فإنها لا تك

                                                     
 ).١٩(ومسلم ) ١٣٩٥(أخرجه البخاري )٨٨٩(
 .)١٤٧/ ٤(; والبيهقي )١٢٥/ ٢(ترتيب, والدارقطني ) ٦٣٣(» المسند«شافعي في أخرجه ال)٨٩٠(
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باِلنِّيَّـاتِ,  الأْعَْمَـالُ  إنَِّمَـا «: صلى الله عليه وسلمللتجارة بالنية, ولو ملكها بغير فعله, ولو ملكها بغير نية التجارة, لعمـوم قـول النبـي 
لـو اشـترى سـيارة يسـتعملها في : مثـال ذلـك. لتجـارة, فتكـون لهـا, وهـذا الرجـل نـوى ا»نَـوَى مَـا  امْـرِئٍ  لكُِلِّ  وَإنَِّمَا  

فـإن كـان عنـده سـيارة . الركوب, ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمـه الزكـاة إذا تـم الحـول مـن نيتـه
القـول , وهـذا يستعملها, ثم بدا له أن يبيعها فلا تكـون للتجـارة; لأن بيعـه هنـا لـيس للتجـارة, ولكـن لرغبتـه عنهـا

 . أرجح
 . نصاباً لا عينها أن تبلغ قيمتُها ـ٣
فالشروط إذاً ثلاثة, بالإضافة إلى الشروط الخمسة السـابقة في بـاب الزكـاة, فهـذه شـروط خاصـة, ومـا تقـدم في  

 . كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة
يقومهـا صـاحبها إن : ير أو دراهـمتقوم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة مـن دنـان: ] مسألة[

وقلنـا عنـد تمـام . كان ذا خبرة بالأثمان, فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومهـا
الحول; لأنه الوقت الذي تجب فيـه الزكـاة, فـلا يقـدم قبلـه, ولا يـؤخر بعـده بـزمن يتغيـر فيـه السـعر; لأن في ذلـك 

ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملـة أو باعتبـار التفريـق; . عر, أو زيادة عليه إن زاد السعرهضماً للحق إن نزل الس
إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة, وإن كان يبيع : لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق? الجواب

أهـل الزكـاة مـن الفقـراء, : بـالأحظ أي: و المـراد .بالتفريق فباعتبار التفريق, وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثـر بيعـاً
مــن دنــانير أو دراهــم, فــإذا قومناهــا وصــارت لا تبلــغ : وقولنــا. والمســاكين, والعــاملون عليهــا, والمؤلفــة قلــوبهم

أن هذه : , فنأخذ باعتبار الفضة; بمعنى)دراهمال( , وتبلغ النصاب باعتبار الفضة)الدنانير(النصاب باعتبار الذهب 
إن اعتبرنـا الـدينار لـم تجـب فيهـا الزكـاة, وإن اعتبرنـا الـدراهم . ة تساوي مائتي درهم, وخمسة عشر دينـاراً السلع

 . وجبت فيها الزكاة فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة, والعكس بالعكس; لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة
 أثناء الحول اشترى بها عرضـاً, فـلا لو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان, كرجل عنده مائتا درهم, وفي: ] مسألة[

عنده ألف ريال ملكهـا : مثال آخر. يستأنف الحول بل يبني على الأول; لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول
في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضـاً, فجـاء رمضـان فيزكـي العـروض; لأن العـروض تبنـى علـى 

رجـل : مثالـه. ك أيضاً لو اشترى عرضاً بنصاب من عروض أي عرضاً بدل عرضوكذل. زكاة الأثمان في الحول
عنــده ســيارة, وفي أثنــاء الحــول أبــدلها بســيارةٍ أخــرى للتجــارة فيبنــي علــى حــول الأولــى; لأن المقصــود القيمــة, 
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اشترى العرض  أما لو. واختلاف العينين ليس مقصوداً, ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها, ولكن يريدها للتجارة
الإبــل أو البقــر أو الغــنم, فإنــه لا يبنــي علــى حــول الســائمة; لاختلافهمــا في المقاصــد والأنصــبة وفي : بســائمة مثــل

 . الواجب
إن كان يبيع ويشتري فيها, فحكمهـا حكـم عـروض التجـارة, يقومهـا عنـد تمـام الحـول  :زكاة الأسهم: ] مسألة[

  . فالزكاة على النقود, وأما المعدات, وما يتعلق بها فلا زكاة فيها ويزكيها, وإن ساهم يريد الربح والتنمية

 
 رِ طْ فِ بَابُ زَكَاةِ الْ 

الفطــر مــن رمضــان; لمــا جــاء في : والمقصــود مــن الفطــر. زكــاة الفطــر لا تجــب في المــال, وإنمــا تجــب في الذمــة
 . »الْفِطْرِ  صَدَقَةِ «: الحديث

عمـة وشـكراً الله عـز وجـل علـى إتمـام الشـهر, وطُ , مـن اللغـو والرفـثهـرة للصـائم أنها طُ : والحكمة من وجوبها
 . للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح

 . الإسلام والغنى: شروط وجوب الزكاة
و دليـل هـذان . أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوت وقوت عياله, وحوائجـه الأصـلية: والغنى هو

ـغِيرِ صلى الله عليه وسلم رَضَ رَسُولُ االلهِ فَ « :صلى الله عليه وسلمقوله الشرطان  كَرِ وَالأْنُْثَـى وَالصَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا منِْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالـذَّ
 . كل مسلم صام أو لم يصم صغيراً كان أو كبيراً فهي واجبة على  .»وَالْكَبيِرِ منَِ الْمُسْلمِِينَ 

إلا أن يكون الدين حـالاً , لا يمنع زكاة الفطر سواء كان طولب به أم لم يطالب ينالقول الأقرب أن الدَّ : ] مسألة[
 . قبل وجوبها, فإنه يؤدي الدين, وتسقط عنه زكاة الفطر

فسها, وعلى الابنـة بنفسـها, نالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه, فتجب على الزوجة ب: ] مسألة[
ن الأصل في الفرض أنه يجب على كـل واحـد لأ. مونه من زوجة وأقاربولا تجب على الشخص عمن ي. وهكذا

خۡـرَىٰۚ  وزِۡرَ  وَازرَِةٞ  تـَزِرُ  وƅََ ﴿: بعينه دون غيره, قـال تعـالى
ُ
لـو أخرجهـا عمـن يمـونهم : , لكـن]١٦٤: الأنعـام[ ﴾أ

                                                     
 .)٩٨٢(أخرجه مسلم )٨٩١(
 .)٩٨٤(; ومسلم )١٥٠٣(أخرجه البخاري )٨٩٢(
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لكن الأولاد .  حرجن غيره وهو راض بذلك فلاعرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج, كما أنه لو قضى إنساناً ديناً ب
فـإن : أما العبـد. ڤالصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم; لأن هذا هو المعروف عن الصحابة 

 . » صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلاَِّ «: قالصلى الله عليه وسلم زكاته تجب على سيده; لأن رسول االله 
ر عن الجنين الذي نفخت فيها الروح, ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشـهر, يستحب إخراج زكاة الفط: ] مسألة[

حد الخلفاء الراشدين الذين وعثمان أ ,أنه أخرج عن الجنينڤ  والدليل على استحبابها ما روي عن عثمان
  . أمرنا باتباع سنتهم, فسنة الخلفاء شرع متبع

وجوز هذا من باب . إخراجها قبل العيد بيومين فقطتجب بغروب الشمس ليلة العيد, ويجوز : وقت وجوبها
وما دام أن هذه . فعلوا ذلك فلقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل يومينڤ الرخصة; لأن الصحابة 

وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل; لحديث ابن . الرخصة جاءت عن الصحابة فهم خير القرون وعملهم متبع
فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد  ,تؤدى قبل خروج الناس للصلاة أمر أنصلى الله عليه وسلم أنه  ڤ عمر

: صلى الله عليه وسلمصريح في هذه حيث قال فيه  ڤ بل إن حديث ابن عباس. عمل عملاً ليس عليه أمر االله ورسوله فهو مردود
اهَا بَعْدَ الصَّ « لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّ اهَا قَبْلَ الصَّ دَقَاتِ مَنْ أَدَّ  .»لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ منَِ الصَّ

تسقط لفوات المحل, أو تبقى في ذمته? الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو  لإن أخرها لعذر فه: ] مسألة[
 . بعد أيام العيد, والاحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي; لأن المحل غير موجود

   
 فَصْلٌ 

نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظراً لأن الأزمان اختلفت, والمكاييل مكيال يقدر به الحجم, : الصاع
كيلوين : ه فبلغتوقد حرر: وحرروا ذلك تحريراً كاملاً . زينر الرَّ اختلفت, والوزن يُحفظ, واعتبر العلماء البُ 

                                                     
 .)٩٨٢(أخرجه مسلم )٨٩٣(
 ).٢١٢/ ٣(أخرجه ابن أبي شيبة )٨٩٤(
 ).١٥١١(أخرجه البخاري . »ن قبل الفطر بيوم أو يومينوكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها, وكانوا يعطو«: وفيه ڤلحديث ابن عمر )٨٩٥(
 ).٩٨٦(; ومسلم )١٥٠٣(أخرجه البخاري )٨٩٦(
 ) .١٨٢٧(, وابن ماجه )١٦٠٩(أخرجه أبو داود )٨٩٧(
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لشيء ثقيلاً فإننا نحتاط فإذا كان ا. ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلاً . وأربعين غراماً من البر الرزين
ل, ولا بأس أن نأخذ بالوزن; لأن الخفيف يكون جرمه كبيراً, والثقيل يكون لاً فإننا نقفونزيد الوزن, وإذا كان خفي

أي البر (غراماً من البر الرزين ) ٢٠٤٠(إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن : على هذا نقول و. جرمه صغيراً 
أما المد النبوي فقد وجدناه مقارباً لما قاله  و. الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي ثم ضعه بعد ذلك في) الجيد
 . غراماً لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي) ٥١٠(أن زنته : العلماء

 . الواجب إخراج صاع من البر, أو غيره من الشعير أو الزبيب أو الإقط من لحم وتمر إذا كان قوتاً: ] مسألة[
 . تالصحيح أن زكاة الفطر مصرفها الفقراء فقط, لا كبقية الزكوا: ] مسألة[
إذا كان إنسان عنده عشر فطر فيجوز أن يعطيها لفقير واحد, وكذلك إذا كان إنسان عنده فطرة واحدة : ] مسألة[

ه فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع; لأن
 . يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه وهي أقل من صاع

 
كَاةِ   بَابُ إخْرَاجِ الزَّ

 . وسائمة بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض ,وعروض تجارة ,وفضة ,من ذهب: المراد زكاة المال
 , ولأن]١٤٨: البقرة[ سجىٱلَۡيۡرَتِٰۚ  فَٱسۡتبَقُِواْ  سمح: ; لقوله تعالىمع الإمكان يجب إخراج الزكاة على الفور: ] مسألة[

الذمة  اءالإنسان لا يدري ما يعرض له, فهو إذا أخر الواجب يكون مخاطراً فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته وإبر
 . لأن حاجة الفقراء متعلقة بها, وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء بحاجة, وواجب

 :تيةيجوز في الحالات الآ إخراج الزكاة تأخير : ]مسألة[ 
 .كما لو كان ماله غائباً; وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر ;الإخراجعند تعذر  ـ١
 .كأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى; عند حصول الضرر عليه بالإخراج ـ٢
قتنا أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها; لأن الأمانة ضاعت في ومثل عند وجود حاجة,  ـ٣

  .الحاضر, وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز; لأن في ذلك مصلحة المستحق
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فمثلاً في رمضان يكثر إخراج الزكاة, ويغتني الفقراء أو أكثرهم, لكن في أيام الشتاء ر, مصلحة في التأخي وجود أو
كاة فهنا يجوز تأخيرها لمصلحة, لكن بيرزها من التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة, ويقل من يخرج الز

 .ماله, أو يكتب وثيقة يثبت فيها تأخيره لإخراج الزكاة
فلو كانت تجب في  .لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله; فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول : ]مسألة[

 .ألفاً, فلا زكاة عليه إلا في العشرة رمضان وماله عشرة آلاف, فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله عشرين
تبيع من الحلي بمقدار الزكاة  فإنها. إذا وجب على المرأة زكاة الحلي, وليس عندها دراهم لتزكي بها: ] مسألة[

لا يمكن أن يقال أنه بهذه الطريقة سينفد ما عندها من  و. وتخرجها ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد أقاربها فلا بأس
ينقطع الوجوب إذا نقص الحلي عن النصاب, فإذا لم يكن عند أحداهن إلا ثمانون جراماً من الذهب  مال; لأنه

 . فإنه لا زكاة فيه
فإذا انضم إلى الجحد منع, صار أشد وأعظم لأنه كفر من جحد وجوب الزكاة عارفا بالحكم كفر,  : ]مسألة[

يعذر بالجهل من لكن و بالضرورة من دين الإسلام, وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم ,بالاعتقاد, وفسق بالعمل
, حديث عهد بالإسلام, أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن, فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر كان

 .ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبيين حكمنا بكفره
سؤال وهو  دُ رِ وهنا يَ . ا, ويقتل; لردتهمن منع الزكاة جحداً لوجوبها فإنها تؤخذ منه, وتعطى لأهله : ]مسألة[

تؤخذ منه; لأنها وجبت عليه, وتعلق بها حق الغير, وهم أهل : كيف تؤخذ منه, وقد حكمنا بكفره, الجواب
الصواب أنها ليست واجبة, وأنها راجعة للإمام, ووجود ? واجبة أو راجعة للإمام هيوهل , وهل يستتاب. الزكاة

المرتد زعيماً في قومه, ولو أنه عاد إلى الإسلام لنفع االله به, فهذا يجب أن يستتيبه مصلحة في استتابته, ككون 
 .الإمام, ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره; فهذا لا يحتاج إلى استتابته; بل يقتله بدونها

بما ورد في حديث ر على الصحيح ها منه الإمام قهراً وعزر, ويكون التعزيمنع الزكاة بخلاً, أخذمن : ] مسألة[
 .»إنَِّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالهِِ عَزْمَةً منِْ عَزَمَاتِ رَبِّناَ«: قال فيمن منعهاصلى الله عليه وسلم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 

في هذا : الجواب ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته?. نصفه: وشطر المال أي
                                                     

 .)١٧/ ٥(; والنسائي )١٥٧٥(وأبو داود ) ٤, ٢/ ٥(أخرجه أحمد )٨٩٨(
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فإذا كان محتملاً, فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين; لأن ما زاد على الأيسر . ص محتملالنَّ و ,للعلماء قولان
ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة, ورأى ولي . فمشكوك فيه, والأصل احترام مال المسلم

هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ و .فله ذلك الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله
أما ظاهراً فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية, وأما باطناً فإنها لا تبرأ ذمته, ولا تجزئه; : الجواب بها ذمته?

 .لأنه لم ينو بها التقرب إلى االله
ا وليه وهو من يتولى أمره من الأقربين من , ويخرجهعلى الفور في مال الصبي والمجنون الزكاة تجب: ] مسألة[

 . أم أو عم أو خال أو أخ أو أخت وغيرهم وأأب 
ٓ سمح: قوله تعالىل .لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه : ]مسألة[ ٖ  مِّن  ءَاتيَۡتُم  وَمَا وجَۡهَ  ترُِيدُونَ  زَكَوٰة

  ِ َّĬوبناء على هذا لو أخرج  ,»عْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىإنَِّمَا الأَْ «: صلى الله عليه وسلم, وقول النبي ]٣٩: الروم[ سجىٱ
ودليله أن . إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة, فإنها تجزئ, إلا رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزئ

 .إنه فقير: الدفع لمن جاء إليه, وقال ڤأجاز لأبي هريرة صلى الله عليه وسلم النبي 
عن المال الفلاني? مثال ذلك عندي خمس من الإبل, وأربعون شاةً : هل يشترط التعيين, أي : ]ةمسأل[

تجب في عين : فأخرجت شاة بنية الزكاة, ولم أنوها للإبل أو الغنم, فالفقهاء قالوا بالإجزاء, مع أنهم يقولون
 .المال, لكن لها تعلق بالذمة

ويجوز دفع الزكاة للساعي الذي يأتي من قبل  ,ليه زكاة ماله بنفسهالأفضل أن يفرق من تجب الزكاة ع: ] مسألة[
الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفها, فإن لم نثق فلا ندفعها إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم 

فها في ندفعها فندفعها إن غلب على ظننا أنها تصرف في مصارفها, ويكون الإثم هنا على الساعي لأنه لم يصر
 .مصرفها

هل الأفضل أن يفرقها سراً أو علانية? الصحيح أن ينظر للمصلحة, فإذا كانت المصلحة في الإعلان : ] مسألة[
إن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي به الناس ثم وأعلن, وإذا كانت في الأسرار أسر, 

 .يسر في زكاة باقيه فليفعل
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ه; لأن إذا كان الآخذ معلوماً أنه من أهل الزكاة فلا يخبر م المزكي الآخذ أن هذه زكاة أم لا?هل يُعل: ] مسألة[
وإن كان الآخذ لا يُعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة حتى إذا كان الآخذ . له في ذلك ذل

 . ليس من أهلها رفضها, وتُعطى لمن يستحقها
نه ولأ. نه أيسر للمكلف; لأن نقلها فيه مشقةلأ: راج زكاة كل مال في فقراء بلده; لوجوهالأفضل إخ: ] مسألة[

ن أهل البلد أقرب الناس إليك, والقريب له حق, والأقربون أولى ولأ .ماناً لأن في السفر عرضة لتلفهاأكثر أ
نك إذا أعطيت أهل بلدك ولأ. ن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال بخلاف الأبعدينولأ. بالمعروف

 . تغرس بينك وبينهم بذرة المودة, بخلاف الأبعدين, وهذا له أثر كبير في التعاون بين أهل البلد
لو كان البلد البعيد أشد : للحاجة, مثلاً . ومع هذا يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة

ارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده, أو يكون فيها طالب علم أن يكون لصاحب الزكاة أق: للمصلحة. فقراً 
دَقَتُٰ  إنَِّمَا سمح: لعموم قوله تعالى. صاحب حاجة مثل حاجة فقراء بلده, فهذا أصلح بلا شك للِۡفُقَرَاءِٓ  ٱلصَّ

بيِلِۖ  عَليَۡهَا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قلُوُبُهُمۡ وَفِ ٱلرّقِاَبِ  وَٱلۡعَمِٰليَِ  وَٱلمَۡسَٰكِيِ   ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ َّĬالتوبة[ سجىوَٱلۡغَرٰمِِيَ وَفِ سَبيِلِ ٱ :
 . أي للفقراء والمساكين في كل مكان ,]٦٠
إذا كان صاحب المال في بلد, وماله في بلد آخر فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال, ويخرج فطرة نفسه : ] مسألة[

 .ق بالمال, وزكاة الفطر تتعلق بالبدنفي البلد الذي هو فيه; لأن زكاة المال تتعل
بشرط أن يكون عنده نصاب, فإن لم يكن عنده نصاب, فإنه لا  يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل, : ]مسألة[ 

فإن ملك نصاباً, وقدمها قبل تمام الحول  .يجزئ إخراجه; لأنه قدمها على سبب الوجوب, وهو ملك النصاب
والدليل على جواز تعجيل الزكاة  .الشرط; لأن شرط الوجوب تمام الحول جاز; لأنه قدمها بعد السبب وقبل

 تعجل من العباسصلى الله عليه وسلم أن النبي  ڤ فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي: أما الأثري. أثري, ونظري
م وأما الدليل النظري; فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة, وتأخيرها إلى أن يت .صدقة سنتين ڤ

 .الوجوب من باب الرفق بالمالك, فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك, ورضي لنفسه بالأشد, فلا مانع

                                                     
 .)١٨٨٥(أخرجه أبو عبيد في الأموال )٨٩٩(
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لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول, فإن ذلك يكون تطوعاً  : ]مسألة[
اة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة ولو عجل الزك. ولا يجزئه عن غيره من الأعوام; لأنه نواه لذلك العام

 .أيضاً
: منهم من قال: فيه خلاف بين العلماء لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة? : ]مسألة[

بالصبر عليه, وإذا نوى الزكاة صلى الله عليه وسلم لا يجوز; لأن هذا مما أمر الرسول : وقال آخرون. يجوز أن يدفعها بنية الزكاة
 .إنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر, وهذا هو الأقربف

 
كَاة  بَابُ أَهْلُ الزَّ

مَا سمح: جاء هذا الحصر في قوله تعالى :ثمانية أصناف المستحقين للزكاة دَقَتُٰ  إنَِّ وَٱلمَۡسَٰكِيِ  للِۡفُقَرَاءِٓ  ٱلصَّ
بيِلِۖ عَليَۡهَا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قلُوُبُهُمۡ  وَٱلۡعَمِٰليَِ   ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ َّĬفلا يجوز . ]٦٠: التوبة[ سجىوَفِ ٱلرّقَِابِ وَٱلۡغَرٰمِِيَ وَفِ سَبيِلِ ٱ

 . مدارس; لأن االله فرضها لهمالمساجد والصرفها مثلاً في بناء 
 . وهم الذين لا يجدون كفايتهم, أو يجدون أقل من النصف :الفقراء :أولاً 
 . المهم أنهم يجدون دون الكفاية. جدون نصف الكفاية, أو أكثرهاوهم الذين ي :المساكين: ثانياً

ونه, وليس المعتبر في ذلك الأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب, موالمعتبر في الكفاية كفاية الفقير ومن ي
بل يشمل حتى الإعفاف, فلو فرض أن شخصاً محتاجاً إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته 

 . كان كثيراً لو لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر, فإننا نعطيه ما يتزوج به و وسكنه;
عطى مال, ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم, فهذا يُ  هرجل قادر على التكسب, لكن ليس عند: ] مسألة[ 

 . القول الصحيحعلى من الزكاة لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل االله, 
وهم جباتها وحفظتها, وكذلك الموكلون بقسمتها, سواء كانوا فقراء أو أغنياء; لأنهم  :عليهاالعاملون : ثالثاً

يعملون لمصلحة الزكاة, فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم, فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من 
 . الة ويعطون للفقرالعمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة  عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين, أي يعطون للعم

 : ويطلب تأليف قلوبهم لأمور :المؤلفة قلوبهم: الرابع
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الكفار, فإنه لا يعطى أملاً   منأما من لا يرجى إسلامه . ولو كان غنياً, يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاةأن  ـ١
فإن استطعنا كف شره , أن يرجى كف شره ـ٢. تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه نفي إسلامه, بل لا بد أ

 . مانهيأن يرجى بعطيته قوة إ ـ٣. بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه
حينما أعطى المؤلفة صلى الله عليه وسلم لأن النبي . المذهب  يشترط أن يكون المؤلف قلبه سيداً مطاعاً في عشيرته: ] مسألة[

الواحد من عامة الناس لا ولأن . قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس
هذا ظاهر في كف الشر, فمثلاً كف الشر إذا كان من واحد غير ذي  و. يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه

أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام, فالقول بأنه . أهمية وليس مطاعاً وليس سيداً فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة
يعطي الذين أسلموا صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن الرسول  ,اً في عشيرته لذلك, قول قوييعطى من لم يكن سيداً مطاع

العلة  و .وأمن شرهم ليزداد إيمانهم, حتى صرح بأنه يعطي أقواماً, وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم االله في النار
 .فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن

فك : ومنه. أسيادهم, يعطى ما يحصل به الوفاء نالمكاتبون الذين اشتروا أنفسهم م وهم :الرقاب: الخامس
ق العبودية, ففك بدن الأسير أولى; لأنه في محنة نه إذا جاز أن يفك العبد من رِ , لأدفعاً لحاجته. الأسير المسلم

د بإذا كان عند الإنسان عأما . قهالزكاة رقيقاً فنعت بمالشتري نيجوز أن و. أشد من رق العبودية, وهي محنة الأسر
 . لا يجوز أن يعتقه من الزكاة; لأن هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاةف

غارمٌ  (: والغارم نوعان. وما أشبه ذلك ,رم, وهو الضمان والإلزام بالمالوهو من لحقه غُ  :الغارم: السادس
بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة, فيأتي آخر ويصلح  مثلاً أن يكون: أما الأول .)غارمٌ لنفسه ـ لإصلاح ذات البين

أنا ألتزم لكل واحد منكم بعشرة آلاف بشرط الصلح : فيقول ,بينهم, لكن لا يمكن من الإصلاح إلا ببذل المال
 : ويوافقون على ذلك فيعطى هذا الرجل ما يدفعه في هذا الإصلاح, لكن يعطى من الزكاة في حالتين

إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل أن  و. نا ذمته مشغولة, فلا بد أن نفكهإذا لم يوف من ماله, فه
إذا دفع من : وهناك حالتين لا يعطى فيهما من الزكاة. سد باب الإصلاح, ولأن الحال قد تقتضي الدفع فوراً نلا 

. ماله, ولم يكن بباله الرجوع إلى أهل الزكاةإذا دفع من  .أخرجه الله فلا يجوز الرجوع فيه الله; لأنه قربماله بنية الت
 . ويعطى الغارم من الزكاة ولو كان غنياً; لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه
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العجز عن الوفاء وإن كان : فإننا نعطيه مع الفقر, والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول, فالفقر هنا: أما الثاني
فإذا قدرنا أن شخصاً عليه عشرة آلاف ريال وراتبه ألف ريال في الشهر . عنده ما يكفي عياله لمدة سنة أو أكثر

 . ومؤونته كل شهر ألف ريال, فإننا ندفع عنه عشرة آلاف لأنه فقير بالنسبة للدين
 ﴾وَفِ ٱلرّقَِابِ ﴿: يجوز أن نذهب للدائن ونعطيه ماله دون علم المدين; لأنه هذا داخل في قوله تعالى: ] مسألة[
إذا كان الغريم ثقة حريصاً على وفاء دينه فالأفضل و. تدل على التمليك, فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه لا» في«و 

وإذا كان يخشى أن يفسد هذه . بلا شك إعطاؤه الزكاة لتولي الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس
 . الدراهم فإننا لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم ونسدد دينه

إن تاب أعطيناه, وإلا لم نعطه; لأن هذا إعانة على المحرم,  من غرم في محرم هل يعطى من الزكاة?]  :مسألة[
 . ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى

ن و لأ. الظاهر من إعطاء الغارم أنه يزال عنه ذل الدينن لأ ,لا يقضى الدين عن الميتأنه الصحيح : ] مسألة[
لأموات من الزكاة, فلما فتح االله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح كان لا يقضي ديون اصلى الله عليه وسلم النبي 

تح هذا الباب لعطل قضاء نه لو فُ لأ و. من الزكاة جائزاً لفعلهعن الأموات ن الأحياء, ولو كان قضاؤه عاالله عليه 
والأحياء أحق بالوفاء  ,الحي ديون كثير من الأحياء; لأن العادة أن الناس يعطفون الميت أكثر مما يعطفون على

 . من الأموات
رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال, وكان على هذا  :, مثالهيجوز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة لا: ] مسألة[

ن الزكاة أخذ , لأيجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال التي عليه بنية الزكاة فلازكاة,  ريال الطالب ألف
مۡوَلٰهِِمۡ  مِنۡ  خُذۡ سمح: , قال تعالىوإعطاء

َ
ن هذا بمنزلة ولأ. , وهذا ليس فيه أخذ]١٠٣: التوبة[ سجىتُطَهِّرُهُمۡ  صَدَقَةٗ  أ

مُواْ  وƅََ  سمح: إخراج الخبيث من الطيب, قال تعالى في الغالب لا  هنولأ, ]٢٦٧: البقرة[ سجىتنُفقُِونَ  مِنۡهُ  ٱلَۡبيِثَ  تَيَمَّ
لشخص قد أيس من الغرماء, فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده; لأنه الآن سيسلم من يقع إلا إذا كان ا
 . تأدية ألف ريال
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فمن لهم نصيب من . وهم الغزاة المتطوعين ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم :في سبيل االله: السابع
ويشمل الغزاة . نهم يعطون من الزكاة ما يكفيهمبيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان لا يكفيهم فإ

  .هاوأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل االله, حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من
ت نفقته فليس معه ما يوصله فذوالمراد المسافر الملازم للسفر, الذي انقطع به السفر, أي ن :ابن السبيل: الثامن
. أنت غني فاقترض: نى الناس; لأنه في هذه الحال محتاج, ولا يقالغوإن كان في بلده من أ فيعطى. لدهإلى ب

 . ويعطى من المال ما لا ينقص به قدره
أما من سافر في مكروه فلا يعطى; لأنه  ,الصحيح أنه لا يعطى من الزكاة في السفر المحرم إلا إذا تاب: ] مسألة[

 . من سافر في مباح كالنزهة أو واجب أو مستحب فيعطىإعانة على المكروه, أما 
 أما المنشئ للسفر من بلده فإنه لا يصدق عليه أنه ابن السبيل, فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة: ] مسألة[

طى من عطيه, ولكن إذا كان سفره ملحاً ضرورياً وليس معه ما يسافر به فإنه يعنفلوس فإننا لا  يوليس مع الفلانية
 . جهة أخرى وهي الفقر

فإذا قدرنا أن رجلاً يريد أن يحج من القصيم عن طريق . يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه: ] مسألة[
المدينة, وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه, وليس إلى ما يرجعه فقط; لأنه 

 . يفوت عليه غرضه
فلو فرضنا أن عائلته كبيرة والمعيشة غالية, وأنه . كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرةمن : ] مسألة[

 . يحتاج إلى مئة ألف في السنة فنعطيه إياها وذلك لأن عائلته لازمة له
: إلى اليمن ڤحين بعث معاذاً صلى الله عليه وسلم لقول النبي يجوز صرف الزكاة على صنف واحد ورجل واحد,  : ]مسألة[

قال لقبيصة صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول , »عْلمِْهُمْ أَنَّ االلهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ منِْ أَغْنيِائهِِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائهِِمْ أَ «
دَقَةُ, فَنأَْمُرَ لَك بهَِا«: ڤ   .»أَقمِْ عِندَْنَا حَتَّى تَأْتيَِناَ الصَّ

 

                                                     
 ).١٩(مسلم ; و)١٣٩٥(أخرجه البخاري )٩٠٠(
 ).١٠٤٤(أخرجه مسلم )٩٠١(
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كَاةِ   فَصْلٌ مَوَانعُِ الزَّ
 . ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها?: أي, وانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف إليهأي م
أي ورثة هاشم لأنهم من آل محمد, فلا تدفع لهم الزكاة تشريفاً لهم وإكراماً, فهم أشرف  :الهاشمي: أولاً 

دٍ, إنَِّمَا هِيَ أَوْسَاخُ إنَِّهَا لاَ «: حين سأله الزكاة ڤ لعمه العباسصلى الله عليه وسلم قوله ل ;الناس نسباً  تَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّ
, ولأن عطى منها إذا كان مجاهداً, أو مؤلفاً قلبه? ظاهر النصوص المنع; لعموم النصوصوهل يُ  .»النَّاسِ 

على  مس كما هو الشأن في وقتنا هذا, أو مُنعوا منه, فيجوزإذا لم يوجد الخُ  أما. هممس المخصص لهم يغنيالخُ 
أولى من زكاة  لهم زكاة الهاشميين , ودفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل حيح دفع الزكاة لهمالص

 . إما صدقة التطوع فتدفع لهم; لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ فيعطون منها. غير الهاشميين
مَا  سمح: ولعموم الآيةصلى الله عليه وسلم من آل محمد  واالصحيح أنه يصح دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب لأنهم ليس: ] مسألة[ إنَِّ

دَقَتُٰ   مس فيدخل  فيهم بنو عبد المطلب, ويجاب عن تشريكهم في الخُ , ]٦٠: التوبة[ سجىوَٱلمَۡسَٰكِيِ  للِۡفُقَرَاءِٓ  ٱلصَّ
 .بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة

العامل على والمكاتب : كن يستثنى مسألتانلأنه إذا أعطيناه انتقل ملك الزكاة فوراً إلى سيده, ول :العبد: ثانياً
 . ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده. الزكاة فإنه يعطى على عمالته ولو كان أجيراً 

 . لأنها في الحقيقة غير فقيرة; لأنها استغنت بزوجها :امرأة فقيرة وزوجها غني منفق باذل للنفقة: ثالثاً
أما أولادها فإن كان أبوهم فقير . إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة لزوجةا زكاةالصحيح جواز دفع : ] مسألة[ 

والمرأة تستطيع الإنفاق فيجب عليها نفقة أولادها, وربما يستدل لجواز دفع الزكاة إلى الزوج بحديث زينب امرأة 
حق من لزوجته أعطيني وأولادي, أنا أ ڤ حث على الصدقة فقال ابن مسعودصلى الله عليه وسلم أن النبي  ڤابن مسعود 

صَدَقَ عَبْدُ االلهِ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ «: فقالصلى الله عليه وسلم لا حتى أسأل رسول االله : ڤ تصدقت عليه, فقالت
قْتِ عَلَيْهِمْ  إن كان في الحديث دليل فهو خير, وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع : وعلى كل حال .»تَصَدَّ

 .?ه الزكاة, فأين دليل المنعإن الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق ب: فنقول

                                                     
 ).١٠٧٢(أخرجه مسلم )٩٠٢(
 .)١٠٠٠(; ومسلم )١٤٦٢(أخرجه البخاري )٩٠٣(
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الراجح أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته من الزكاة بشرط أن لا يسقط به واجباً عليه, فإذا أعطاها من : ] مسألة[
دين عليها فإن ذلك يجزئ لأن قضاء لقضاء زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً فإن ذلك لا يجزئ, وإن أعطاها 

 . هالدين عن الزوجة لا يلزم
الراجح أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه, فإن وجبت نفقتهم عليه,  على يجوز: ] مسألة[

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما . فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة; لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه
والجد لا يتسع ماله . عليه, فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاةفقير, لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق 

لأنه لا  ;يجوز أن يقضي الدين عن أبيه, أو أمه, أو ابنه وابنتهوأيضاً  .للإنفاق عليه وهو فقير, فيجوز أن يعطيه منها
 .هميجب على الابن وفاء دين

نه غير أهل فإنها تجزئه ويصعب أن نقول له إن من وضع الزكاة إلى من يظن أنه أهل بعد التحري منه أ: ] مسألة[
والدليل على ذلك قصة الرجل . زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد, والمجتهد إذا أخطأ فله أجر, وإذا أصاب له أجران

تصدق الليلة على غني, : الذي تصدق ليلة من الليالي فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص فأصبح الناس يتحدثون
تصدق الليلة : فأصبح الناس يتحدثون) زانية(ثم خرج مرة أخرى فتصدق على بغي  لى غنيالحمد الله ع: فقال

ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق, فأصبح . الحمد الله على غني وبغي: فقال. على بغي
صدقتك على  أما: فقيل له. الحمد الله على بغي وغني وسارق: تصدق الليلة على سارق, فقال: الناس يتحدثون

 .غني فلعله يتذكر فيتصدق, وأما البغي فلعلها تستعفف, وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته من السرقة
 . فهذا الرجل نيته طيبة; ولهذا وقعت صدقته في محلها

ك ولا حظ ناإن شئت أعطي: ناه جلداً قوياً فإننا نعضه أولاً ونقول لهيإذا جاءنا سائل يسأل الزكاة, ورأ: ] مسألة[
في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألان عن الصدقة فرآهما جلدين صلى الله عليه وسلم  كما فعل النبي  ,فيها لغني ولا لقوي مكتسب

 .»لاَ لقَِوِيٍّ مُكْتَسِبٍ لغَِنيٍِّ وَ  فيِهَا  حَظَّ  وَلاَ  إنِْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا, « :صلى الله عليه وسلم وقال

                                                     
 ).١٠٢٢(ومسلم ) ١٤٢١( أخرجه البخاري)٩٠٤(
 .)٩٩/ ٥(; والنسائي )١٦٣٣(; وأبو داود )٢٢٤/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٩٠٥(
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ن يأما الأثري فإن االله أثنى على المتصدق :على ذلك أثري ونظريصدقة التطوع مستحبة, والدليل : ] مسألة[
قيَِ سمح: فقال قَتِٰ  وَٱلمُۡتَصَدِّ جۡرًا عَظِيمٗاسمح :إلى قوله تعالىسجى وَٱلمُۡتَصَدِّ

َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ َّĬعَدَّ ٱ

َ
. ]٣٥: الأحزاب[ سجىأ

ثَلُ سمح: تعالى وقال ِينَ  مَّ مۡوَلٰهَُمۡ  ينُفقُِونَ  ٱلَّ
َ
ِ  سَبيِلِ   فِ  أ َّĬبَتَتۡ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  ٱ˩

َ
: وقال ,]٢٦١: البقرة[ سجىسَنَابلَِ  سَبۡعَ  أ

ُ  يَمۡحَقُ سمح َّĬٱ  ْ دَقَتِٰۗ  وَيُرۡبِ  ٱلرِّبَوٰا ُ  ٱلصَّ َّĬوَٱ  ƅَ  ُِّارٍ  كَُّ  يُب ثيِمٍ  كَفَّ
َ
والسنة مستفيضة في ذلك, . ]٢٧٦: البقرة[ سجىأ

قُ منِْ طَيِّبٍ بعِدْلِ تَمَرَةٍ إلاَّ أَخَذَهَا االلهُ تَعَالَى بيَِمِينهِِ فَيُرَبِّيهَا لأِحََدِكُ « :صلى الله عليه وسلمقوله  ومنها مْ كَمَا يُرَبِّي مَا منِْ رَجُلٍ يَتَصَدَّ
هُ حَتَّى تَكُونَ مثِْلَ الْجَبَلِ   :صلى الله عليه وسلم وقال. »قِيَامَةِ كُلُّ امْرِئٍ فيِ ظلِِّ صَدَقَتهِِ يَوْمَ الْ « :صلى الله عليه وسلم ويقول. »أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطيِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ « ن فيها دفع لحاجة الفقراء, والتخلق فإ: الدليل النظريأما و. »الصَّ
 . بأخلاق الكرماء,وفيها انشراح للصدر

وكان أجود ما يكون في  كان أجود الناس,صلى الله عليه وسلم أنه : تتأكد صدقة التطوع في رمضان, والدليل: ] مسألة[
الحُِ فيِهِنَّ أَحَبُّ إلَِى االلهِ منِْ هَذِهِ «: صلى الله عليه وسلمفي عشر ذي الحجة الأول أفضل لقوله و ,رمضان امٍ الْعَمَلُ الصَّ مَا منِْ أَيَّ

امِ الْعَشْرِ  ي سَبيِلِ االلهِ, إلاَّ وَلاَ الْجِهَادُ فِ «: ولا الجهاد في سبيل االله? قال: , يعني عشر ذي الحجة الأولى, قالوا»الأْيََّ
الحرم المكي والمدني أفضل من  تتأكد كذلك فيو. »رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ منِْ ذَلكَِ بشَِيْءٍ 

في أوقات الحاجة الدائمة, أو الطارئة كأيام الشتاء, و. وفي مكة والمدينة أفضل من غيرهما لشرف المكان. غيرهما
 . مجاعة والجدبأو في ال

الْيَدُ الْعُلْيَا «: صلى الله عليه وسلمقوله : يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه, ودليل ذلك: ] مسألة[
فْلَى, وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ  وإذا تصدق المتصدق بما ينقص كفايته وكفاية من يمونه أثم; لأنه لا . »خَيْرٌ منَِ الْيَدِ السُّ

 .ويُتصدق بتطوع يترك الواجب

                                                     
 .)١٠١٤(; ومسلم )١٤١٠(أخرجه البخاري )٩٠٦(
 .)٤١٦/ ١(إحسان; والحاكم ) ٣٣١٠(; وابن حبان )٢٤٣١(; وابن خزيمة )١٧٦٦(; وأبو يعلى )١٤٧/ ٤(أخرجه أحمد )٩٠٧(
 .)٣٩٧٣(; وابن ماجه )١١٣١١(» تحفة الأشراف«كما في » الكبرى«; والنسائي في )٢٦١٦(; والترمذي )٢٣٧, ٢٣١/ ٥(أخرجه أحمد في )٩٠٨(
 .)٢٣٠٨(; ومسلم )٦(أخرجه البخاري )٩٠٩(
 .)٩٦٩( أخرجه البخاري)٩١٠(
 .)١٠٣٤(; ومسلم )١٤٢٧(أخرجه البخاري )٩١١(



 ٣٢٦    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 
 يلِ حُ الْ  اةِ كَ ي زَ فِ  ةٌ الَ سَ رِ 

وجوب : القول الراجح, وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد, وأحد القولين في مذهب الشافعي
 : إذا بلغ نصاباً كل عام; لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه الحلي الزكاة في

ِينَ  سمح: قوله تعالى: فمن أدلة الكتاب ونَ   وَٱلَّ ۡهُم بعَِذَابٍ  يكَۡنُِ ِ فبَشَِّ َّĬينُفقُِونَهَا فِ سَبيِلِ ٱ ƅََةَ و هَبَ وَٱلفۡضَِّ ٱلَّ
لِمٖ 
َ
تُمۡ  ٣٤أ نفُسِكُمۡ  يوَۡمَ يُۡمَٰ عَليَۡهَا فِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ هَذَٰا مَا كَنَۡ

َ
لِ

ونَ فَذُ  عدم إخراج ما يجب فيها من زكاة وغيرها من : انه والمراد بالكنز, ]٣٥ـ٣٤: التوبة[ سجىوقوُاْ مَا كُنتُمۡ تكَۡنُِ
والآية . مرفوعاً وموقوفاً ڤ وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة: الحقوق, قال ابن كثير رحمه االله

شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم  عامة في جميع الذهب والفضة, ولم تخصص شيئاً دونه
مَا منِْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤحديث أبي هريرة : وأما من السنة فمن أدلتها. فعليه الدليل

حَتْ لَهُ صَفَائحُِ منِْ نَا هَا إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّ ةٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ رٍ وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ, فَيُكْوَى بهَِا فضَِّ
صاحب ذهب وفضة, ولا دليل على إخراجه من العموم, : والمتحلي بالذهب والفضة. »جَنبُْهُ وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ 

و بن عمر ومنها حديث. حق المال: الزكاة: ڤقال أبو بكر . وحق الذهب والفضة من أعظم واجباته الزكاة
ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب, صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت إلى رسول االله : شعيب عن أبيه عن جده

ينَ زَكَاةَ هَذَا?«: فقال رَكِ االلهُ بهِِمَا سِوَارَيْنِ منِْ نَارٍ?«: قال. لا: قالت. »أَتُؤَدِّ كِ أَنْ يُسَوِّ فخلعتهما وألقتهما . »أَيَسُرُّ
صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول االله : فقالت ڤدخلنا على عائشة : عبداالله بن شداد قالحديث  ومنها.صلى الله عليه وسلمالنبي  إلى

أتؤدين : فقال. صنعتهن أتزين لك يا رسول االله: ما هذا يا عائشة? فقالت: فرآني في يدي فتخات من ورِق فقال
 . كيف تزكيه? قال تضمه إلى غيره: نقيل لسفيا. هو حسبك من النار: قال. لا أو ما شاء االله: زكاتهن? قلت

 

                                                     
 .)٩٨٧(أخرجه مسلم )٩١٢(
 .)٣٨/ ٥(; والنسائي )٦٣٧(; والترمذي )١٥٦٣(; وأبو داود )١٧٨/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )٩١٣(
 ).١٣٩/ ٤(, والبيهقي )٣٨٩/ ١(والحاكم  ;)١٥٦٥(أخرجه أبو داود )٩١٤(
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يَامِ   كتَِابُ الصِّ
كَلّمَِ  فلََنۡ  صَوۡمٗا  للِرَّ˵  نذََرۡتُ  إنِِّ سمح: ومنه قوله تعالى ,كسَ مْ أَ : مصدر صام يصوم, ومعناه :الصيام لغة

ُ
ٱلۡوَۡمَ  أ

ا   . إمساكاً عن الكلام: أي سجىصَوۡمٗا سمح: فقوله ,]٢٦: مريم[ سجىإنِسِيّٗ
 . التعبد الله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب, وسائر المفطرات, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :اًشرع

الإمساك عن : ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف, لأن كثيراً من الفقهاء لا يذكرونها, بل يقولون
 .ساك, بل تكون عبادة, ولكن ينبغي أن نزيد هذه الكلمة حتى لا يكون مجرد إم...المفطرات

  .واجب بالنص والإجماع :حكم صيام رمضان
تسع رمضانات صلى الله عليه وسلم فصام النبي وفرض في السنة الثانية من الهجرة,  .أحد أركانه :ومرتبته في الدين الإسلامي

إجماعاً, وفرض أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام; والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع; 
 .تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً يكون أسهل في القبول; كما في تحريم الخمر, ثمل

هۡرَ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن سمح: رؤية هلاله, قال تعالى: بأحد أمرينبدخوله يجب صوم رمضان  : ]مسألة[ ٱلشَّ
إتمام شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر أو  .»مُوهُ فَصُومُواإذَِا رَأَيْتُ «: صلى الله عليه وسلم وقوله. ]١٨٥: البقرة[ سجىمۡهُۖ فلَۡيَصُ  

وعلم منه أنه لا يجب  .الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً, ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً
 . الصوم بمقتضى الحساب, لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس, وهو الرؤية

الثلاثين من شعبان فما  ليلة ـ الرياحالتراب الذي يأتي مع  :أي ـأو قتر الهلال غيم إن حال دون رؤية : ] مسألة[
الراجح أنه يحرم صيام ذلك اليوم, ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم ذلك اليوم وأمر الناس بصيامه  العمل?

: وأدلة القول بالتحريم. طر سراً فإنه لا ينابذ, ويحصل  عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ذلك اليوم, وإنما يف
مُوا رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إلاَِّ رَجَلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ « :صلى الله عليه وسلم قوله وإن لم يكن يصوم  ,»لاَ تَقَدَّ

فإن هذا من  ,»نَ هَلَكَ الْمُتَنطَِّعُو« :صلى الله عليه وسلم قولهو. صوماً فصام هذا اليوم الذي يشك فيه فقد تقدم رمضان بيوم

                                                     
 .)١٠٨٠(ومسلم  ,)١٩٠٠(أخرجه البخاري )٩١٥(
 .)١٠٨٢(; ومسلم )١٩١٤(أخرجه البخاري )٩١٦(
 ).٢٦٧٠(أخرجه مسلم )٩١٧(
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هْرُ  « :صلى الله عليه وسلم وقوله. باب التنطع في العبادة والاحتياط بها في غير محله تَرَوْهُ,  حَتَّى  تَصُومُوا  فَلاَ  لَيْلَةً,  وَعِشْرُونَ  تسِْعٌ  الشَّ
ةَ  لُوا فَأَكْمِ  عَلَيْكُمْ  غُمَّ  فَإنِْ   أمر, والأصل في الأمر الوجوب,  »ةَ ثَلاَثيِنَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ « :صلى الله عليه وسلم فقوله ,»ثَلاَثيِنَ  العِدَّ

 . فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً حرم الصوم
من يثبت : المراد هنا بالأهل: تنبيه «, فهل يلزم الصوم كل الناس? إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم: ] مسألة[

في المسألة  »...لد من كبير وصغير, وذكر وأنثى,الهلال برؤيته فهو عام أريد به خاص, فليس المراد جميع أهل الب
 : أقوال أربعة

; »لرُِؤْيَتهِِ  وَأْفْطرُِوا  هِ, لرُِؤْيَتِ  صُومُوا  «: صلى الله عليه وسلمقول النبي ل ,يلزم الناس كلهم الصوم, وهذا هو المذهب ـ١
 .   أقرب إلى اتحاد المسلمين, واجتماع كلمتهم, وهو والخطاب موجه لعموم الأمة

قوله ل ,إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال, فإن لم تتفق فلا يجب الصوم لا يجب ـ٢
هۡرَ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن  سمح: تعالى , والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال ]١٨٥: البقرة[ سجىفلَۡيَصُمۡهُۖ  ٱلشَّ

وفيه أن  ڤحديث ابن عباس , ولوجب الصوم على من شاهده تعالى أإنهم شاهدوه لا حقيقة; ولا حكماً, واالله
بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن  ڤ بعثت كريباً إلى معاوية ڤ أم الفضل بنت الحارث

لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم : ڤ رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس: عن الهلال فقال ڤ عباس
لا, هكذا أمرنا رسول االله : وصيامه? فقال ڤ أو لا تكتفي برؤية معاوية: لاثين أو نراه, فقالحتى نكمل ث

وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع, فإذا طلع الفجر في المشرق  .صلى الله عليه وسلم
ْ  سمح: فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى ْ  وَكُوُا بُوا ٰ حَ  وَٱشَۡ َ  تَّ بۡيَضُ  ٱلَۡيۡطُ  لكَُمُ  يتَبََيَّ

َ
ٱلَۡيۡطِ  مِنَ  ٱلۡ

سۡوَدِ  
َ
, فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي, فيجب أن يختلفوا كذلك في ]١٨٧: البقرة[  سجىٱلۡ

, وهو عليه الأدلةلراجح, وهو الذي تدل وهذا القول هو القول ا .الإمساك والإفطار الشهري, وهذا قياس جلي
 . اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                     
 .)١٩٠٧(أخرجه البخاري )٩١٨(
 .)١٠٨١(; ومسلم )١٩٠٩(أخرجه البخاري )٩١٩(
 ).١٠٨٧(أخرجه مسلم )٩٢٠(
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وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت . يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة نفسها ـ٣
الحاضر; لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة, ولكن يختلف عن المذهب فيما إذا 

 . ائل الاتصالات مفقودةكانت وس
أن الناس تبع للإمام; فإذا صام صاموا, وإذا أفطر افطروا, ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه  ـ٤

الناس في بلد الخليفة, ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو 
وهذا من . وعمل الناس اليوم على هذا ,فالناس تبع للإمام ,»النَّاسُ  يُفْطرُِ  مَ يَوْ  الْفِطْرُ  «: صلى الله عليه وسلملقوله  .يفطروا

الناحية الاجتماعية قول قوي, حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من 
 .رأى أن المسألة مبنية على المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس

من قام بالواجبات ولم : وفي الشرع. هو المستقيم, وضده المعوج: والعدل لغة, برؤية عدل صامي: ] مسألة[
والفقهاء . أداء الفرائض كالصلوات الخمس: والمراد بالقيام بالواجبات. صر على صغيرةيفعل كبيرة, ولم يُ 
أن الشهادة في الأموال : لكن ينبغي أن يقال .ولم يخالف المروءة, فإن خالفها فليس بعدل: يزيدون على ذلك

ويشترط أيضاً . ليست كالشهادة في الأخبار الدينية, ففي الأموال يجب أن نشدد, أما الدينية فيبعد أن يكذب فيها
 .بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه, فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته, وإن كان عدلاً  ,أن يكون قوي البصر

فَإنِْ شَهِدَ « :صلى الله عليه وسلملا تقبل استدلالاً بما جاء في السنة لقوله : , قيلبرؤية الهلال شهادة الأنثى أختلف في: ] مسألة[
تقبل لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث  :وقيل. والمرأة شاهدة لا شاهد ,»شَاهِدَانِ فُصُومُوا وَأَفْطرُِوا

 .وهذا هو المذهب
فَأَخْبَرْتُ , تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلاَلَ  «: قال ڤابن عمر حديث ل ;يثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد: ] مسألة[

أنه رأى صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي  ,»وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بصِِيَامهِِ , فَصَامَ , أَنِّي رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اَاللهِ 
دًا رَسُولُ االلهِ ? وَأَنَّ  ,أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ « :صلى الله عليه وسلم الهلال فقال نْ فيِ «: صلى الله عليه وسلمقال  ,نعم: قال »مُحَمَّ قُمْ يَا بلاَِلُ فَأَذِّ

                                                     
 .)١٦٦٠(; وابن ماجه )٢٣٢٤(, و أبو داود )٦٩٧(أخرجه الترمذي )٩٢١(
 .)١٦٧/ ٢(ني ; والدارقط)١٣٣/ ٤(; والنسائي )٣٢١/ ٤(أخرجه أحمد )٩٢٢(
 ).٤٢٣/ ١(;والحاكم )٢٣٤٢(أخرجه أبو داود )٩٢٣(



 ٣٣٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

هلال شوال وغيره , أما فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر .»النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا
 .»انِ فُصُومُوا وَأَفْطرُِوافَإنِْ شَهِدَ شَاهِدَ «: صلى الله عليه وسلم من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي

في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال, فإنهم لا يفطرون إن صام الناس بشهادة واحد  :المذهب : ]مسألة[
فيصومون واحداً وثلاثين يوماً; لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين, وهنا الصوم مبني على شهادة رجل 

بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد : وقال بعض أهل العلم. خروج الشهري على سبب لا يثبت به فهو مبن
والصوم ثبت بدليل شرعي  ,لالاً ; لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلأن الفطر تابع للصوم ومبني عليهلزمهم الفطر; 

 .لصحيحوهذا القول هو ا ,وقد صاموا ثلاثين يوماً, ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً
, فإنه يصوم سراً, وهذا من باب الاحتياط: من رأى هلال رمضان وحده أي منفرداً إما بمكان  أو برؤية: ] مسألة[

ولأنه لا . فإنه يصوم كذلك ولا يفطر تبعاً للجماعة, وهذا من باب الاحتياط كذلك: ومن رأى هلال شوال وحده
 .تثبت رؤية هلال شوال إلا بشاهدين

ام برؤية بلد, ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم, وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في لو ص: ] مسألة[
الصحيح أنه يصوم معهم, ولو صام واحداً وثلاثين يوماً,  تلك البلد التي سافر إليها, فهل يفطر, أو يصوم معهم?

ه يفطر حسب غروب الشمس في تلك وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه, فإن
 .البلد التي سافر إليها

 
 موْ الصَّ  هُ مُ زَ لْ ن يَ مَ  وطُ رُ شُ 

لزمه به حال كفره, ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نُ  ,الإسلام, فالكافر لا يلزمه الصوم, ولا يصح منه :الشرط الأول
 . ولا بقضائه بعد إسلامه

إتمام خمس : والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر ,عاقلاً  التكليف; بأن يكون بالغاً :الشرط الثاني
عشرة سنة وإنبات العانة, وإنزال المني بشهوة, وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع, وهو الحيض, فإذا 

ومعتوه  فاقد العقل, من مجنون: والعاقل ضده المجنون, أي .حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة
                                                     

 .)١٦٥٢(; وابن ماجه )١٣٢/ ٤(; والنسائي )٦٩١(; والترمذي )٢٣٤٠(أخرجه أبو داود )٩٢٤(



 ٣٣١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

لا  ـ المخرف: أي ـ وعليه فالمهذري رٍ; فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف,ذومه
 .يجب عليه صوم, ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل

نَ كَ  وَمَن سمح: طارئ, وهو المذكور في قوله تعالى ـ١: والعجز قسمان. القدرة احترازاً من العاجز :الشرط الثالث
وۡ  مَرِيضًا  

َ
ٰ  أ َȇَ  ٖةٞ فعَِ  سَفَر يَّااٍ  مِّنۡ  دَّ

َ
ۗ  أ خَرَ

ُ
الدائم,  ـ٢ .فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي ,]١٨٥: البقرة[ سجىأ

ِينَ  وȇَََ سمح: وهو المذكور في قوله تعالى ابن , حيث فسرها ]١٨٤: البقرة[ سجىمِسۡكِيٖۖ  طَعَامُ  فدِۡيةَٞ   يطُِيقُونهَُۥ ٱلَّ
ووجه الدلالة من . بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم, فيطعمان عن كل يوم مسكيناً: ڤعباس 
الفدية, فصار العاجز عجزاً : أن االله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر, فإذا لم يقدر بقي عديله وهو: الآية

 : الإطعام له طريقتانو. ناًالواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكي: لا يرجى زواله
يفعله لما كبر, ڤ أن يضع طعاماً يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه, كما كان أنس بن مالك  ـ١

طعم بكل ما يسمى طعاماً; من تمر أو بر, طعم ?  يُ ولكن ماذا يُ . أن يطعم كل يوم بيومه ـ٢. ويؤخره إلى آخر يوم
رجع فيه إلى العرف, وما يحصل به الإطعام, وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو وكم يخرج ? ي. أو أرز, أو غيره

,  صلى الله عليه وسلمأو نصف صاع من غيره بصاع النبي  د برفيطعمهم مُ : وإن أراد تمليك الطعام. عشاهم كفاه ذلك عن الفدية
فدية في ڤ  قال لكعب بن عجرةصلى الله عليه وسلم  وهو يساوي أربعة أمداد, وقيل  نصف صاع من أي طعام كان ; لأن النبي

 ـ وصاعنا الحالي. ويقدم معه إدام من لحم ونحوه. »أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكيِنَ, لكُِلِّ مسِْكيِنٍ نصِْفُ صَاعٍ «:الأذى
 . يساوي خمسة أمداد ـ في القصيم

لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم, فهل يجزئ أن يقدم الصوم في . لا هل يقدم الإطعام على الصوم?: ] مسألة[
 . لا: شعبان? الجواب
وۡ  مَرِيضًا  كَنَ  وَمَن  سمح: فلا يجب على المسافر; قال تعالى :الإقامة :الشرط الرابع

َ
ٰ  أ َȇَ  ٖفعَِدَّ  سَفَر ٞ يَّااٍ  مِّنۡ  ة

َ
أ

  ۗ خَرَ
ُ
 .ع العلماء على جواز فطر المسافروأجم ,]٥٨١: البقرة[ سجىأ

  :يسرالأفضل أن يفعل الأ الصوم أو الفطر?: أيهما أفضل للمسافر: ] مسألة[

                                                     
 ).٤٥٠٥(أخرجه البخاري )٩٢٥(
 .)١٢٠١(, ومسلم )١٨١٦(أخرجه البخاري )٩٢٦(
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نفُسَكُمۚۡ  تَقۡتُلوُٓاْ  وƅََ سمح: كان الصوم حراماً; قال تعالى: إن كان في الصوم ضررـ ١
َ
 . ]٢٩: النَّساء[ سجىأ

نا مع كُ «: ڤ حيث قال أبو الدرداءصلى الله عليه وسلم ن هذا فعل النبي لأ ;فالصيام أولى: وإن كان الفطر والصيام سواءـ ٢
الحر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر, ولا فينا صائم إلا  في رمضان في يوم شديدصلى الله عليه وسلم النبي 

أسهل على المكلف غالباً; لأن الصوم  وهو. نه أسرع إلى إبراء الذمةولأ .»وعبد االله بن رواحةصلى الله عليه وسلم رسول االله 
مضان; يدرك الزمن الفاضل, وهو ر وبه. مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد, كما هو مجرب ومعروف

 . لأنه محل الوجوب
كان في سفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن صلى الله عليه وسلم فالفطر أولى; والدليل أن النبي : وإن كان يشق عليه الصيامـ ٣

فدعا بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه  ,عليهم الصيام, وينتظرون ما ستفعلالناس قد شق 
أُولَئكَِ «: صلى الله عليه وسلم إن بعض الناس قد صام فقال: به, فجيء إليه فقيل الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا

لذا نقول مع المشقة فالفطر أولى, أما المشقة الشديدة . لأنهم صاموا مع المشقة. »الْعُصَاةُ, أُولَئكَِ الْعُصَاةُ 
فَ «: وأجيب عن حديث .فيحرم الصوم معها كما سبق وْمُ فيِ السَّ الذي استدل به من قال  ,»رِ لَيْسَ منَِ الْبرِِّ الصَّ

لل والناس حوله, أن هذا الحديث خاص بالرجل الذي قد ضُ : وبكراهة الصوم في السفر بإطلاق بأن الأولى الفطر
فَرِ «: صلى الله عليه وسلم فقال. هذا صائم: فقالوا. »مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ?« :صلى الله عليه وسلمفقال رسولنا  وْمُ فيِ السَّ فيقال ليس , »لَيْسَ منَِ الْبرِِّ الصَّ

 .ن البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل, ولا يعم كل إنسان صامم
والمانع هو الحيض أو النفاس, فلا يلزمهما الصوم, . ساءالنِّ وهذا خاص ب, الخلو من الموانع :الشرط الخامس

 .»تْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?أَلَيْسَ إذَِا حَاضَ « :صلى الله عليه وسلمولا يصح منهما إجماعاً; لقوله 
أن يكون الذي : مثال إذا قامت البينة أثناء النهار بدخول شهر رمضان, فهل يجب الإمساك والقضاء?: ] مسألة[

 . رأى الهلال في مكان بعيد, وحضر إلى القاضي في النهار, وشهد بالرؤية

                                                     
 ).١١٢٢(; ومسلم )١٩٤٥(أخرجه البخاري )٩٢٧(
 .)١١١٤(أخرجه مسلم )٩٢٨(
 .)١١١٥(ومسلم ) ١٩٤٦(أخرجه البخاري )٩٢٩(
 .)٣٠٤(أخرجه البخاري )٩٣٠(
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فيه  علمنا وجوب الإمساك فلا شك فيه, ولا أم. يجب الإمساك والقضاء: القول الأول: في المسألة قولان
حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك عن الصيام في أثناء النهار صلى الله عليه وسلم أن النبي : خلافاً, ودليله

أما القضاء فإنه يلزم, . ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم له حرمته, ولا يمكن أن تنتهك بالفطر. فأمسكوا
 .نو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف يومأن ينوي قبل الفجر لأنه إذا لم ي: لأن من شرط صيام الفرض

الذين يأكلون ويشربون قبل  أن هؤلاء: يجب الإمساك دون القضاء قال به شيخ الإسلام وتعليله :القول الثاني
ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بإذن االله, فقد أحله االله لهم, فهم لم ينتهكوا له حرمة, بل هم جاهلون يدخلون 

ٓ  ƅَ  رَبَّنَا سمح: عموم قوله تعالىفي  َّسِينَآ  إنِ  تؤَُاخِذۡناَ وۡ  ن
َ
ۚ  أ ناَ

ۡ
خۡطَأ
َ
لو لم تكن البينة : وبناء على قوله. ]٢٨٦: البقرة[ سجىأ
فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً فقد صاموا ثمانية . إلا بعد غروب شمس ذلك اليوم لا يلزمهم قضاؤه

 النية تتبع العلم, واالله لا يكلفبأن : ويشترط أن ينوي من الفجر: م على قولناوأجاب شيخ الإسلا. وعشرين يوماً
لو أخر النية بعد العلم لا يصح صومه, ولا يكلف : أي. أحداً أن ينوي ما لا يعلم, والعلم لم يحدث إلا أثناء النهار

تغرب, أو من أكل شاكاً في  أن من أكل ظاناً غروب الشمس فتبين له أنها لم: والقياس. أن ينوي قبل أن يعلم
أن من أفطر : ولا شك أن تعليله قوي يرحمه االله, ولكن يقال. طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج فإن صومه صحيح

قبل غروب الشمس ظاناً غروبها, أو من أكل بعد طلوع الفجر ظاناً أن الليل باق كان عنده نية, وهي نية الصوم, 
الوقت قد انقضى, أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلاً, ولهذا كان الخلاف في المسألتين فأكل في آخر النهار ظاناً أن 

وكون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خير له من كونه . الأخيرتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى
 .يأخذ برأي شيخ الإسلام رحمه االله وإن كان له حظ من النظر

الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء رمضان, والمسافر  :مثل نع الوجوب في أثناء النهار,إذا زال ما: ] مسألة[
أما الإمساك . يلزمهم الإمساك والقضاء :المذهب ?المريض إذا برئ أثناء النهارو ,المفطر إذا قدم أثناء النهار

أنه يلزمهم القضاء : اية في المذهبوهو رو والراجح. فلزوال المانع, وأما القضاء فلعدم توفر النية من أول النهار

                                                     
 .)١٩٢٤(أخرجه البخاري )٩٣١(
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وقد روي  ,والمريضالمسافر ومثلهما . حرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهارلأن دون الإمساك; 
  .»من أكل أول النهار فليأكل آخره«: أنه قال ڤعن عبد االله بن مسعود 

, أو اسلم أثناء النهار المجنون ء النهار, أو عقلأثنا الصغير إذا بلغ: مثلا. إذا تجدد سبب الوجوب : ]مسألة[
 . نه يجب عليه إمساك بقية اليوم, ولا يجب عليه القضاءالراجح أف: كافر

لذلك يلزمه  فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم, ,لإنسان لكبر أو مرض لا يرجى برؤهإذا أفطر ا: ] مسألة[
ا مقداره فلم يقدر هنا ما . رز أو غيرهأماً من تمر أو بر أو كل ما يسمى طعا, بيطعم عن كل يوم مسكيناً ,الفدية وأَمَّ

عندما كبر يجمع ثلاثين فقيراً  ڤ يعطى فيرجع فيه إلى العرف, وما يحصل به الإطعام, وكان أنس بن مالك
 . ى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفديةوعلى هذا فإذا غدَّ  ,ويطعمهم خبزاً وأدماً

 : ومتى يجوز له الفطر, ومتى لا يجوز أحوال المريض,
 ,حرام: , فالصوم في حقهإن كان يضره الصوم كرإذا كان الصوم يشق عليه ويضره, كالمصاب بالكلى والسُّ  ـ١

نفُسَكُمۚۡ  تَقۡتُلوُٓاْ  وƅََ سمح: لقوله تعالى
َ
 . ]٢٩: النَّساء[ سجىأ

 . فطرهفهذا يكره صومه, ويسن : إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره ـ٢
 .فهذا لا يحل له الفطر ,م اليسير, والصداع, وما أشبه ذلكالزكا: إذا كان لا يتأثر بالصوم, مثل ـ٣
هو كالمقيم تجب عليه الفدية, فيطعم  لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه?: ] مسألة[

 .لأن الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر عن كل يوم مسكيناً;
مَرِيضًا  كَنَ  وَمَن سمح: له الفطر; استدلالاً بعموم قوله تعالىف حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائهإن نوى : ] مسألة[

وۡ  
َ
ٰ  أ َȇَ  ٖةٞ  سَفَر يَّااٍ  مِّنۡ  فعَِدَّ

َ
خَرَۗ  أ

ُ
واستدلوا أيضاً بما ثبت في السنة . من أيام أخر يعني فأفطر فعدة ,]١٨٥: البقرة[ سجىأ

وله أن يفطر بأي . ليصدق عليه أنه مسافرلا يفطر حتى يفارق قريته, لكن  و .في أثناء النهارصلى الله عليه وسلم ار النبي من إفط
 .مفطر شاء من أكل, وشرب, وجماع

                                                     
 ).٥٤/ ٣(أخرجه ابن أبي شيبة )٩٣٢(
 .)٢٠٧/ ٢(أخرجه الدارقطني )٩٣٣(
 .)١١١٤(أخرجه مسلم )٩٣٤(
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الحامل والمرضع سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً, الراجح في هذه : ] مسألة[
إنَِّ  «: فقط دون الإطعام; لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض, والمسافر, وأما حديثالصور كلها أنه يلزمها القضاء 

يَامَ  وَضَعَ  تَعَالَى  االلهَ   لو , وكذلك فالمراد بذلك وجوب أدائه, وعليهما القضاء ,»وَالْمُرْضِعِ  الْحُبْلَى  عَنِ  الصِّ
 . , ليس عليه إلا القضاءإطفاء حريق يفطر لإنقاذ غريق, أوأن : مثل ,أفطر شخص لمصلحة الغير

لا يصح صومه, ولا : الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس نَّ إذا جُ : ] مسألة[
 .يلزمه القضاء, لأنه ليس أهلاً للعبادة, ومن شرط الوجوب الصحة والعقل

 . نه ليس بعاقل, ويلزمه القضاء, لأنه مكلففلا يصح صومه, لأ: إذا أغمي على الإنسان جميع النهار: ] مسألة[
صح صومه ولا : إذا نام الإنسان قبل أذان الفجر, ولم يستيقظ إلا بعد الغروب, وكان ناوياً للصوم: ] مسألة[

 . لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ,قضاء
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ «: مرفوعاً ڤ يث عائشةوهذا لحد: يجب في صيام الفرض تبييت النية قبل طلوع الفجر: ] مسألة[

يَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ  فإنه  ,وما يشترط فيه التتابع كصيام رمضان أو صيام شهرين متتابعين.»الصِّ
 . تكفي فيه النية من أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية, كمن سافر فإنه إذا عاد يجدد النية

 :أي ـ وإن قالها متبركاً. إن قالها متردداً فسدت نيته أنا صائم غداً إن شاء االله?: ما الحكم لو قال قائل: ] ألةمس[
 .صح صومه ـ مستعيناً بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده

دخل صلى الله عليه وسلم  أنه: والدليل. بشرط أن لا يأتي مفطراً بعد طلوع الفجر. صيام النفل يصح, ولو بنية من النهار: ] مسألة[
 . »فَإنِِّي إذَِنْ صَائمٌِ «: قال. لا: قالوا. »هَلْ عِندَْكُمْ منِْ شَيْءٍ? «: ذات يوم على أهله فقال

لا : الأول: قولان مسألةلفي اف .فأنا صائم فرضي, وإن لم يكن فلا إن كان غداً من رمضان: لو قال: ] مسألة[
هو اختيار شيخ و: الثاني.  لا بد فيها من الجزم دد, والنيةوقع على وجه التر )فهو فرضي: (يصح صومه; لأن قوله

بَيْر :صلى الله عليه وسلم أن صومه صحيح, ولعل هذا يدخل في عموم قول النبي الإسلام ابن تيمية ي «: لضُباعة بنت الزُّ حُجِّ

                                                     
 .)١٦٦٧(وابن ماجه  ;)١٨٠/ ٤(; والنسائي )٧١٥(; والترمذي )٢٤٠٨(; وأبو داود )٣٤٧/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )٩٣٥(
 ).٢٠٣/ ٤(; والبيهقي )١٧٢/ ٢(أخرجه الدارقطني )٩٣٦(
 .)١١٥٤(أخرجه مسلم )٩٣٧(
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ن تردده مبني على التردد في ثبوت ولأ. »وَاشْتَرِطيِ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ; فَإنَِّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنيَْتِ 
وعلى هذا ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي . الشهر, لا على التردد في النية

 . بأنفسنا أنه إن كان غداً رمضان فنحن صائمون
كما لو نوى  ,»مَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ إنَِّ « :صلى الله عليه وسلموالدليل قوله . فسد صومهمن نوى الإفطار أثناء الصوم : ] مسألة[

 .قطعنقطع الصلاة فإنها ت
 

وْمَ,  يُفْسِدُ  مَا  بَابُ     ارَةَ  وَيُوجِبُ  الصَّ  الكَفَّ
وهُنَّ  فَٱلۡ˜نَ  سمح: المفطرات أصولها ثلاثة, مذكورة في قوله تعالى ُ  كَتَبَ  مَا  وَٱبۡتَغُواْ  بَشُِٰ َّĬبُواْ  كُوُاْ وَ  لكَُمۡۚ  ٱ وَٱشَۡ

  ٰ َ  حَتَّ بۡيَضُ  ٱلَۡيۡطُ  لكَُمُ  يتَبََيَّ
َ
سۡوَدِ  ٱلَۡيۡطِ  مِنَ  ٱلۡ

َ
ۖ  مِنَ  ٱلۡ واْ  ثُمَّ  ٱلۡفَجۡرِ تمُِّ

َ
يَامَ  أ ۡلِۚ  إǓَِ  ٱلصِّ وقد  .]١٨٧: البقرة[ سجىٱلَّ

 .أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة
 ,)كالحشيشة(وما يضر  ,)كالخبز(ويشمل ما ينفع . يء إلى المعدة عن طريق الفمإدخال ش: وهو :الأكل: أولاً 

ْ  سمح: ووجه العموم إطلاق الآية. )كالخرزة(ومالا نفع فيه ولا ضرر   . وهذا يسمى أكلاً سجى كُوُا
 .رضرولا  فيه ينفع, وما يضر, وما لانفع وهو كالأكل يشمل ما :الشرب: ثانياً
. لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة, فيعتبر مفطراً . صل إلى الجوف عن طريق الأنفما ي: وهو :السعوط: ثالثاً

 .»وَبَالغِْ فيِ الاِسْتنِشَْاقِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائمًِا« :صلى الله عليه وسلموالدليل قوله 
لا يطلق عليها اسم الأكل  لأنه ;والراجح أنها لا تفطر. وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر :الاحتقان: رابعاً

. وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول شيء إلى الجوف. والشرب لا لغة ولا عرفاً
أننا إذا شككنا في شيء مفطر : هيولدينا قاعدة مهمة .  على شيء معين وهو الأكل والشربوالكتاب والسنة دلاَّ 

 . بدليل واضح يكون لنا حجة عند االله تعالى أم لا فالأصل عدم الفطر, فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد الله إلا

                                                     
 .)١٢٠٧(مسلم و; )٥٠٨٩(أخرجه البخاري )٩٣٨(
 .)١٩٠٧(; ومسلم )١(أخرجه البخاري )٩٣٩(
 .)٧٨٨(والترمذي ) ٦٦/ ١(, والنسائي )١٤٢(أخرجه أبو داود )٩٤٠(
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 لاأكلاً وليس  يفطر, ولو وصل إلى الحلق; لأنه والراجح أنه لا :)بما يصل إلى الحلق(الاكتحال : خامساً
حديث صحيح صريح يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وليس عن النبي  .ولا يحصل به ما يحصل بهما. اهما, ولا في معنشرباً
 .قطرة العين ويدخل في حكمه. وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدهاوالأصل عدم التفطير . مفطر

لصحيح أنه لا يفطر, إلا أن يكون في هذا المنظار دهن فاإذا أدخل المنظار إلى المعدة حتى وصل إليها : ] مسألة[
 .يصل  إلى المعدة فإنه يكون مفطراً 

 .لصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يسمى أكلاً ولا شرباًفالو أدخل عن طريق الذكر خيط فيه طعم دواء : ] مسألة[
مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا « :صلى الله عليه وسلميعتبر مفطراً, ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً, أو كثيراً ; لقوله  :تعمد القيء: سادساً 

ولا يفطر إلا ما . فصومه صحيح: يءأما إذا استقاء فلم يخرج الق .»فَلْيَقْضِ, وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ 
 . خرج من المعدة, أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فلا

في الحديث  لأن االله قال. ذا أنزل المني فسد صومهوهو طلب خروج المني بأي وسيلة, فإ :الاستمناء: سابعاً
المستقيء والمحتجم  اً علىقياسو. لمني شهوةوخروج ا ,»يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ منِْ أَجْليِ« :القدسي

 . يفطران لأنهما بفعلهما هذا يضعف بدنهما, فكذلك الاستمناء, ولهذا أُمر بالاغتسال ليعود إليه النشاطفإنهما 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, . صومه صحيحفلو باشر الرجل زوجته باليد أو التقبيل فأمذى : ] مسألة[

الحجة; لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الصوم على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا  عدم: والحجة
لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن, ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث و ,بدليل

  .ها أو كلها, فلا يمكن أن يلحق بهيخالفه في كثير منها بل في أكثر
 :صلى الله عليه وسلمأما إن نظر نظرة واحدة فأنزل فلا يفسد صومه لعموم قوله . فسد صومه ,كرر النظر فأنزل من: ] مسألة[

 .»لَكَ الأْوُلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانيَِةُ «

                                                     
 .)٣١١٧(» الكبرى«; والنسائي في )١٦٧٦(; وابن ماجه )٧٢٠(; والترمذي )٢٣٨٠(; وأبو داود )٤٩٨/ ٢(أخرجه أحمد )٩٤١(
 .)١١٥١(; ومسلم )١٨٩٤(أخرجه البخاري )٩٤٢(
 .)٢٧٧٧(; والترمذي )٢١٤٩(; وأبو داود )٣٥١/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )٩٤٣(
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ثَتْ بهِِ أَ « :صلى الله عليه وسلملا يفسد صومه لعموم قوله  ,فكر فأنزل من: ] مسألة[ تيِ مَا حَدَّ نْفُسَهَا مَا لَمْ إنَِّ االلهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّ
 .حصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوهإلا إن حصل معه عمل ي ,»تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ 

 .فمن احتجم فلم يخرج دمه لم يفطر سواء كان الدم قليلاً أو كثيراً . يشترط فيه خروج الدمو :الاحتجام: ثامناً
وهذا  ,»أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ «: صلى الله عليه وسلملى ذلك قوله والدليل ع. وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في غيره

الحديث ضعفه البعض وقالوا لا يصح, وصححه البعض كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما, وعلى هذا 
وقال شيخ . قال الفقهاء إنها تعبدية  ,الحكمة من فساد الصوم بالاحتجامو. يكون الحديث حجة عند من صححه

إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة, أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه : الإسلام
الضعف, الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته, لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على 

الواجب إلا عند الضرورة, فإذا جازت  صحته في المستقبل, وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام
للضرورة جاز له أن يفطر, وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل, وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن 

إن الحاجم فوأما الحكمة بالنسبة للحاجم, . تعود إليك قوتك وتسلم, مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف
مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه, وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه  عادة يمص قارورة الحجامة, وإذا

 . لب ولا عبرة بالنادرهذا هو الغا: من حيث لا يشعر, وهذا يكون شرباً للدم فيكون بذلك مفطراً, ويقول
  .لةالراجح أنه لا يفطر; لعدم وجود الع: فيه قولان: ولو حجم بآلة منفصلة? بمعنى أنه لا يمص الدم

. رق عرضاًشق العِ : الفصد( مدعتالم الأنف عافإريلحق بالحجامة الفصد, والشرط, وهل : ] مسألة[
. لا يلحق لأن العلة في الحجامة تعبدية, والتعبدي لا يقاس عليه: الأول: ?  قولان)رق طولاً شق العِ : والشرط

العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت وأما مغالاة . يلحق للحكمة السابقة: الثاني وهو قول شيخ الإسلامو
أفطر, ولو رعف : أفطر, ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر, ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: قالوا لثته

أفطر, فكل هذه مبالغة, فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم; لأن قالع ضرسه لا يقصد : قالوا ,بدون اختياره

                                                     
 .)١٢٧(; ومسلم )٢٥٢٨(أخرجه البخاري )٩٤٤(
 .)١٦٨١(; وابن ماجه )٣١٢٦(» السنن الكبرى«والنسائي في ; )٢٣٦٨(; وأبو داود )١٢٣/ ٤(أخرجه أحمد )٩٤٥(
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ما جاء خروج الدم تبعاً, وكذلك لو حك الإنسان جلده, أو بط الجرح حتى خرجت منه بذلك إخراج الدم, وإن
 .المادة العفنة فكل ذلك لا يضر

 : أن يكون عامداً ذاكراً عالما: يشترط لفساد الصوم: ] مسألة[
بلا  أن يحصل المفطر بغير اختياره: وضده غير العامد, وهو نوعان, أحدهما :أن يكون عامداً : الشرط الأول

ه إكراه, مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض, فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر, ودليل
تمُ  فيِمَآ  جُنَاحٞ  عَليَۡكُمۡ  وَلَيۡسَ سمح: قول االله تعالى

ۡ
خۡطَأ
َ
ا  وَلَكِٰن  بهِۦِ  أ دَتۡ  مَّ وهذا  .]٥: الأحزاب[ سجىقلُوُبُكُمۚۡ  تَعَمَّ

أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله : الثاني .لبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاًلم يتعمد ق
ِ  كَفَرَ  مَن  سمح: تعالى َّĬِإيِمَنٰهِۦِٓ  بَعۡدِ  مِنۢ  بٱ  َّƅِكۡرهَِ  مَنۡ  إ

ُ
ۢ  وَقلَۡبُهُۥ  أ يمَنِٰ  مُطۡمَئنُِّ ن  وَلَكِٰن  بٱِلِۡ حَ  مَّ بٱِلكُۡفۡرِ  شََ

ِ  مِّنَ  غَضَبٞ  فَعَليَۡهِمۡ  دۡرٗا صَ   َّĬفإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه,  ,]١٠٦:النحل[ سجىعَظِيمٞ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  ٱ
فما دون الكفر من باب أولى, وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة, وعجزت عن مدافعته 

 .فصيامها صحيح
, فلا شيء عليه لحديث ناسياًفلو فعل شيئاً من هذه المفطرات  .وضده الناسي :ن ذاكراً أن يكو: الشرط الثاني

. »وَسَقَاهُ  االلهُ  أَطْعَمَهُ  فَإنَِّمَا  صَوْمَهُ  فَلْيُتمَِّ  شَرِبَ  أَوْ  فَأَكَلَ  صَائمٌِ  وَهُوَ  نَسِيَ  مَنْ  «: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤأبي هريرة 
ƅَ  رَبَّنَا  سمح: دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالىولدينا  .وهذا دليل خاص

  ٓ ٓ  إنِ  تؤَُاخِذۡناَ َّسِينَا وۡ  ن
َ
ۚ  أ ناَ

ۡ
خۡطَأ
َ
لكن لو أكل ناسياً أو شرب . »تُ لْ عَ فَ  دْ قَ «: فقال االله تعالى ,]٢٨٦: البقرة[ سجىأ

نعم يلزمه أن يلفظها; لأنها في الفم وهو : الجواب مه أن يلفظها?ناسياً, ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه, فهل يلز
في حكم الظاهر, ويدل على أنه في حكم الظاهر, أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه, أما لو ابتلعها حتى 

 .وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها, ولو حاول وأخرجها, لفسد صومه لأنه تعمد القيء
لا : جهل بالحكم الشرعي, أي :الجهل, والجهل ينقسم إلى قسمين هوضد :أن يكون عالماً: ثالشرط الثال

والدليل . لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب, وكلاهما عذر: جهل بالحال, أيو .يدري أن هذا حرام

                                                     
 ).١١٥٥(ومسلم ) ١٩٣٣(أخرجه البخاري )٩٤٦(
 .)١٢٥(مسلم  أخرجه)٩٤٧(



 ٣٤٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ٓ  ƅَ  رَبَّنَا  سمح: لذلك قوله تعالى َّسِينَآ  إنِ  تؤَُاخِذۡناَ وۡ  ن
َ
خۡ  أ

َ
ۚ أ ناَ

ۡ
وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب ] ٢٨٦: البقرة[ سجىطَأ

أما الجهل بالحكم, فدليله حديث : وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل. عليها, وهذا دليل عام
بُواْ  وَكُوُاْ  سمح: أنه أراد أن يصوم وقرأ قول االله تعالى«: ڤعدي بن حاتم  ٰ  وَٱشَۡ َ  حَتَّ بۡيَضُ  ٱلَۡيۡطُ  لكَُمُ   يتَبََيَّ

َ
ٱلۡ

سۡوَدِ  ٱلَۡيۡطِ  مِنَ  
َ
وأتى بعقال أبيض, وجعلهما تحت وسادته, وجعل يأكل  فأتى بعقال أسود ,]١٨٧: البقرة[ سجىٱلۡ

فهذا أخطأ في فهم الآية; لأن المراد بها أن الخيط » وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود
إنَِّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ أَنْ وَسِعَ «: قال لهفأخبره  صلى الله عليه وسلمض بياض النهار, والأسود سواد الليل, فلما جاء إلى النبي الأبي

, بل رأى أن هذا صلى الله عليه وسلمولم يأمره بالقضاء; لأنه جاهل لم يقصد مخالفة االله ورسوله ,»الْخَيْطَ الأْبَْيَضَ وَالأْسَْوَدَ 
أفطرنا في «: قالت ڤفقد ثبت عن أسماء بنت أبي بكر : الجهل بالحال وأما. فعذر بهذا صلى الله عليه وسلمحكم االله ورسوله 

فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم  ,»ثم طلعت الشمس صلى الله عليه وسلميوم غيم على عهد النبي 
بالقضاء, ولو صلى الله عليه وسلم جاهلون, لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال, لم يظنوا أن الوقت في النهار, ولم يأمرهم النبي 

ن القضاء واجباً لأمرهم به, لأنه من شريعة االله وإذا كان من شريعة كان محفوظاً تنقله الأمة; لأنه مما تتوافر كا
وهذه قاعدة مهمة . , فالأصل براءة الذمة, وعدم القضاءصلى الله عليه وسلمالدواعي لنقله, فلما لم يحفظ, ولم ينقل عن النبي 

ولكن  .»مه, إلا في العبادات فالأصل فيها التحريمأننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عد« :وهي
من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب, وجب عليه الإمساك, لأنه أفطر بناءً على سبب, ثم 

  .»أن من بنى قوله على سبب, تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله« :تبين عدمه, وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي

 .الاحتلام لا يفسد الصوم لأن النائم غير قاصد, وقد رفع عنه القلم : ]مسألة[ 
 .لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد: ] مسألة[ 
يستعملها لما في المعجون من قوة  , لكن الأولى ألاَّ يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون: ] مسألة[

  .ول إلى الحلق, وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليلالنفوذ والنز

                                                     
 .)١٠٩٠(; ومسلم )٤٥٠٩(أخرجه البخاري )٩٤٨(
 ).١٩٥٩( أخرجه البخاري)٩٤٩(



 ٣٤١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ٰ سمح: فصومه صحيح لقوله تعالى: من أكل وشرب, وهو شاك في طلوع الفجر: ] مسألة[ َ  حَتَّ ٱلَۡيۡطُ  لكَُمُ  يتَبََيَّ
بۡيَضُ  

َ
سۡوَدِ  ٱلَۡيۡطِ  مِنَ  ٱلۡ

َ
أكل يأن  هم لم يتبين له فلالتبين الشك, فما دوضد ا. ]١٨٧: البقرة[ سجىٱلۡفَجۡرِۖ  مِنَ  ٱلۡ

 . فيما بعد أن الفجر قد طلع فصومه صحيح هشرب حتى لو تبين ليو
 .فصومه غير صحيح لأن الأصل بقاء النهار, وعليه القضاء: من أكل شاكاً في غروب الشمس: ] مسألة[
سواء تبين أنها غربت أو تبين أنها فصومه صحيح ولا قضاء, : من غلب على ظنه غروب الشمس فأكل: ] مسألة[

أفطرنا في يوم : والدليل على جواز الفطر مع غلبة الظن مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء قالت. لم تغرب
 . وإفطارهم بناء على ظن قطعاً, فدل ذلك على أنه يجوز الفطر بالظن .صلى الله عليه وسلمغيم على عهد النبي 

 ,لا قضاء عليه: يطلع, وكذلك من أكل معتقداً غروب الشمس الراجح من أكل معتقداً أن الفجر لم: ] مسألة[
بالقضاء, وهذا دليل خاص, ومن الأدلة العامة قوله صلى الله عليه وسلم ودليله حديث أسماء السابق, حيث لم يأمرهم النبي 

َّسِينَآ  إنِ  تؤَُاخِذۡنآَ  ƅَ  رَبَّنَا  سمح: تعالى وۡ  ن
َ
ناَۚ رَبَّنَا أ

ۡ
خۡطَأ
َ
 .]٦٨٢: البقرة[ سجىأ

 
 اًيمَ رِ حْ تَ  اتِ رَ طِّ فَ مُ الْ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  اعِ مَ جِ ي الْ فِ  لٌ صْ فَ 

أن رجلاً أتى رسول االله : ڤ حديث أبي هريرة: في نهار رمضان دليل وجوب الكفارة على من جامع: ] مسألة[
هل يجد صلى الله عليه وسلم فسأله النبي وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم, : , قال»مَا أَهْلَكَكَ? «: هلكْت, قال: فقالصلى الله عليه وسلم 

تُطْعِمَ سِتِّينَ  هَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ «: لا, قال: , قال»ومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ?هَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُ «: لا, قال: رقبة? فقال
هَذَا  خُذْ «: بتمر, فقالصلى الله عليه وسلم لا, فالرجل فقير وعاجز عن الصوم, ثم جلس الرجل, فجيء إلى النبي : , قال»مسِْكيِناً?

قْ بهِِ  : ثم قالصلى الله عليه وسلم واالله ما بين لاَبَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني, فضحك النبي ! أَعَلَى أفقر مني يا رسول االله? : , قال»تَصَدَّ
وهذا الرجل ليس جاهلاً بحكم الجماع, وإنما جاهل بما يجب عليه . فرجع إلى أهله بالتمر .»أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ «

  .بعد الجماع

  :شروط من تلزمه الكفارة والقضاء إذا جامع]  :مسألة[  

                                                     
 ).١٩٥٩(أخرجه البخاري )٩٥٠(
 ).١١١١(; ومسلم )١٩٣٦(أخرجه البخاري )٩٥١(



 ٣٤٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 . أن يكون ممن يلزمه الصوم, أما الصغير فلا قضاء عليه ولا كفارة ـ١
 .أن لا يكون هناك مسقط للصوم, كالمسافر مثلاً فإن عليه قضاء هذا اليوم دون كفارة ـ٢
 .نى فهو كما لو جامع في فرج حلالوالقبل يشمل الحلال والحرام, فلو ز ,في قبل أو دبر الجماع أن يكونـ ٣
 .الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حراماًو

يس عليه كفارة فلرجل مريض صائم, وهو ممن يباح له الفطر بالمرض, لكنه تكلف وصام, ثم جامع, : ] مسألة[
 . لأنه ممن يحل له الفطر

, وليس هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وبناء على ذلك لو كان ,ب الكفارة احتراماً للزمنوجو: ] مسألة[
 .لأنه خارج شهر رمضان إذا جامع في القضاء عليه كفارة

في  النَّساءن الأصل تساوي الرجال و; لأكالرجل إن كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة: ] مسألة[
 .الأحكام إلا بدليل

المرأة فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة, والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل, أو نسيان, أو إكراه, : ] ألةمس[
 . كذلك

فإنه يلزمه كفارتان, وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة, ولهذا لا يفسد صيام الأول : من جامع في يومين: ] مسألة[
فارة واحدة, كما لو حنث في أيمان, ولم يكفر عن واحدة منهن فإنه لا تلزمه إلا ك: وقيل. بفساد الثاني, وهذا قول

وهذا القول وإن كان له حظ من النظر, لكن لا ينبغي الفتيا به; لأنه لو أفتي به لانتهك الناس . تلزمه كفارة واحدة
 .حرمات الشهر كله

ثاني, وإن لم يكفر عن الأول أجزأه إذا جامع في يوم واحد مرتين, فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن ال: ] مسألة[
ومذهب الأئمة الثلاثة . كفارة واحدة; وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد, واليوم واحد, فلا تتكرر الكفارة

وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة; لأن يومه فسد بالجماع الأول, فهو في الحقيقة غير صائم, وإن كان 
يس هذا الإمساك مجزئاً عن صوم, فلا تلزمه الكفارة; لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً يلزمه الإمساك, لكن ل
 .ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو اثنتين أرجح,صحيحاً, وهذا القول 

القول  على: هرتوالحائض إذا طَ  ,فيوالمريض إذا شُ  ,قدم إلى بلادهوكان مفطراً إذا مسافر ال: ] مسألة[
 .غير محترم مالجماع لأن هذا اليوم في حقه ميجوز له: الراجح



 ٣٤٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

آخر  تسقط عنه الكفارة مع إباحة الفطر له لا: مقيم ثم سافر أومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن, : ] مسألة[
 .النهار; لأنه حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة

 يمينالنذر وكفارة الكالنفل و, غير رمضان أما إلا في صوم شهر رمضان جماعالفي الكفارة لا تجب : ] مسألة[
 ., فلا تجب لحرمة الشهروقضاء رمضان

لأن الكفارة مرتبة على  ,الكفارة تجب بالجماع ولو لم يحدث الإنزال, ما دام أولج الحشفة في القبل: ] مسألة[
 . فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال ,»تيوقعت على امرأ«: الجماع; لقوله في حديث الأعرابي

فعليه صيام شهرين  .رقبة, أو لم يجد ثمنها فإن لم يجد مؤمنة عتق رقبة: ارة الوطء في نهار رمضانكفَّ  : ]مسألة[
 فإن لم يجد سقطت,لمسكين هنا يشمل الفقير والمسكينفعليه إطعام ستين مسكيناً, وا فإن لم يستطع متتابعين
ُ  يكَُلّفُِ  ƅَ  سمح: لقوله تعالى الكفارة; َّĬٱ  ۚ لا شيء , ف»لا واجب مع عجزٍ «ه ن, ولأ]٧: الطلاق[ سجىنَفۡسًا إƅَِّ مَآ ءَاتƋَهَٰا

الفقير   يلزمه لأنها سقطت عنه, وكما أنلا فإن أغناه االله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا?ه, وبرئت ذمت هعلي
ه االله ه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناي الزكاة عما مضى من سنواته لأنؤدلو أغناه االله لم يلزمه أن ي

  .تعالى لم يجب عليه قضاؤها

أالصحيح أن المعتبر الأهلَّ  صيام شهرين متتابعينفي  : ]مسألة[ فإذا  .ة; سواء في الشهر الكامل, أو في الشهر المجَزَّ
ه شهر جُمادى الأولى ـ ابتدأه من أول يوم منه يلة ثبت فيها الشهر ـ ولنقل إنَّ ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ل

فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة, ولنفرض أن جُمادى الأولى تسعة وعشرون يوماً, وكذلك جمادى 
جمادى ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فكذلك إذا  الآخرة ـ فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماً,

آخر أيام صومه هو الرابع , ول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقيناًه سوف يدرك أوَّ الآخرة معتبرة بالهلال لأنَّ 
عشر من شهر رجب, إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين يوماً; فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى 

 .مسين يوماًفيكون صومه ثمانية وخ ناقص, وكذلك شهر جمادى الثانية

                                                     
 ).١١١١(; ومسلم )١٩٣٦( أخرجه البخاري)٩٥٢(



 ٣٤٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

  يفطر بينهما يوماً واحداً, إلا لعذر شرعييتبع بعضهما بعضاً بحيث لا:, أيشهرين متتابعين : ]مسألة[
ي كالمرض والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا وكالعيدين وأيام التشريق, أو حس كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة,

 .يسافر لأجل أن يفطر, فإن سافر ليفطر انقطع التتابع
بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم وغداهم أو إذا انتقل إلى الإطعام, فإنه طعم ستين مسكينا, ويطعمهم  : ]مسألة[

هَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ «: جامع أهله في نهار رمضان قال للرجل الذي صلى الله عليه وسلمعشاهم أجزأ ذلك; لأن النبي 
 .وهذا هو الصحيح ,»مسِْكيِناً? 

     
, وَحُكْمِ القَضَاءِ بَابُ مَ   ا يُكْرَهُ, وَيُسْتَحَبُّ

, ولا يقال إن الصوم نقص بذلك على الراجح, لكن لو بقي للصائم وهليس بمكر جمع الريق ثم بلعه: ] مسألة[
 .فهذا لا بد أن يتفله, ولا يبلعه طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك

لا : نها مستقذرة, وربما تحمل أمراضاً, ولكنها على الراجحلأ هحرام على الصائم وغير بلع النخامة: ] مسألة[
 . تفطر ولو وصلت إلى فمه لأنها لم تخرج من الفم, ولا يعد بلعها أكلاً, ولا شرباً

حُرّمَِتۡ  سمح: لقوله تعالى ,من لسانه أو أسنانهالدم الذي يخرج  بلع لا يجوز لا للصائم ولا لغيره: ] مسألة[
مُ  ةُ ٱلمَۡيۡتَ  عَليَۡكُمُ    .وإذا وقع للصائم فإنه يفطر. ]٣: المائدة[ سجىوَٱلَّ

 ,لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر ;مكروه ذوق الطعام لغير حاجة: ] مسألة[
 .أما لحاجة فليس بمكروه ,فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم

ربما تسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له : لا يتفتت لثلاث علل يكره مضغ العلك القوي الذي: ] مسألة[
وأما  .يجلب له البلغم, ويجمع الريق, ويذهب العطش كذلكو. لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناسو. طعم

ا كان وم. لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق. يحرم على الصائمفالعلك المتحلل 
 .وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً
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حرك الشهوة مع أمن إفساد الصوم بإنزال فهذا لا بأس به, ت تإذا كان القبلة وغيرها من دواعي الوطء: ] مسألة[
إذا كانت تحرك الشهوة مع خشية فساد الصوم بالإنزال بأن أما . »كان يُقَبِّل وهو صائمصلى الله عليه وسلم أن النبي «: والدليل
 .يكون فعله هذا محرماً لأنه يعرض صومه للفساد في هذه الحالةباً قوياً شديد الشهوة, يكون شا

إذَِا « :صلى الله عليه وسلمرسول االله  قالإني صائم جهراً; : إذا سب الصائم أحد فإنه لا يرد عليه بمثل ما قال, بل يقول : ]مسألة[
 .»إنِِّي صَائمٌِ : أَحَدٌ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ  وَلاَ يَرْفُثْ, وَإنِْ , كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَصْخَبْ 

لُوا الْفِطْرَ « :صلى الله عليه وسلملقوله  تأخير السحور,و ,يسن تعجيل الفطور: ] مسألة[ رُوا  ,لاَ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ وَأَخَّ
حُورَ   .»السُّ

كان رسول «: قال ڤ أنس بن مالكلحديث ; يسن الفطر على رطب, فإن عدم فتمر, فإن عدم فماء : ]مسألة[
وات من سَ ميرات حسا حَ ميرات فإن لم تكن تُ طبات فإن لم تكن رطبات فتُ يفطر قبل أن يصلي على رُ  صلى الله عليه وسلماالله 
ويسمي عند فطره وجوباً, ويحمد االله عند الانتهاء, ويسن قول ما وردت به الآثار, وإن كان فيها ما  .»ماء

هُمَّ تَقَبَّلْ منِِّي إنَِّكَ «: بأس فيها, لكن إذا قالها فلا هُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقكَِ أَفْطَرْتُ, سُبْحَانَكَ وَبحَِمْدِكَ, اللَّ اللَّ
مِيعُ الْعَليِمُ  ا وشرب فإنه يقول: ومنها ,»أَنْتَ السَّ ăمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأْجَْ «: إذا كان الجو حار رُ ذَهَبَ الظَّ

  .»إنِْ شَاءَ االلهُ 
; لأن الإنسان لا أحوطو ,لأنه أسرع في إبراء الذمةو ,لأنه أقرب لمشابهة الأداء; يستحب تتابع القضاء: ] مسألة[

 . وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد مباشرة , يدري ما يحدث له

                                                     
 .)١١٠٦(; ومسلم )١٩٢٧(أخرجه البخاري )٩٥٣(
 .)١١٥١(; ومسلم )١٩٠٤(أخرجه البخاري )٩٥٤(
 .)١٠٩٨(; ومسلم )١٩٥٧(أخرجه البخاري )٩٥٥(
 .)٦٩٩(والترمذي ) ٢٣٥٦(, وأبو داود )١٦٤/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )٩٥٦(
 .)٤٨١(» والليلة عمل اليوم«وابن السني في ) ١٨٥/ ٢(أخرجه الدارقطني )٩٥٧(
 .)١٨٥/ ٢(; والدارقطني )٤٧٢(; وابن السني في عمل اليوم والليلة )٢٣٥٧(أخرجه أبو داود )٩٥٨(
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كان يكون عليَّ «: ڤ لحديث عائشة: لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر من غير عذر: ] مسألة[
دليل على أنه لا يؤخر إلى ما » ما استطيع«: فقولها. »الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان

ودليل جواز التأخير قبل . ولأنه صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت ما بعدها, وهذا لا يجوز. بعد رمضان
ٞ فعَِدَّ سمح: رمضان, قوله تعالى يَّااٍ  مِّنۡ  ة

َ
ۚ  أ خَرَ

ُ
فلم يقيدها بالتتابع, ولو قيدت للزم من ذلك . ]١٨٤: البقرة[ سجىأ

جاز له أن يفطر لأنه إذا جاز أن يفطر في  ,من استمر به المرض إلى رمضان آخرأما إن كان لعذر ك. الفورية
 . رمضان, وهو أداء ; فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى

يق الوقت, لكن الأولى أن يبدأ لأن الوقت موسع ما لم يض, ح التطوع بالصيام قبل قضاء الفرضيص : ]مسألة[
شوال لا تقدم على قضاء رمضان, ولو قدمها لصار نفلاً مطلقاً, ولم يحصل على من  ستاللكن . لقضاءابصيام 

هْرِ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بسِِتٍّ « :صلى الله عليه وسلم ثوابها الوارد في قوله الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ فالحديث نص على . »منِْ شَوَّ
 .من صام رمضان, ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان

. لا يلزمه إلا القضاء فقط مع الإثم, هذا هو الراجحف ام القضاء إلى رمضان آخر دون عذرمن أخر صي: ] مسألة[
لحديث مرفوع ضعيف جداً لا تقوم به الحجة, ولأثر عن ابن عباس وأبي  يجب عليه القضاء والإطعاموقيل 
 في هذا, وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة; لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة, أما أقوال الصحابة ڤ هريرة
الصيام  أنه لا يجب عليه إلا الإطعام فقط, ولا يصح منهوقيل . فإن في حجتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن ڤ

  ., والراجح ما ذكرنا أولاً صلى الله عليه وسلمبناء على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر االله ولا رسوله 
 : فصيلالمريض في رمضان له ت: ] مسألة[
إذا كان يرجى برؤه بقي الصوم واجباً عليه حتى يشفى, ولكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء  ـ١

 . كهعليه لأن الواجب عليه القضاء, ولم يدر
 . إذا كان يُرجى زواله, ثم عوفي, ثم مات قبل أن يقضي, هذا يُطْعَم عنه عن كل يوم مسكيناً بعد موته ـ٢

                                                     
 ).١١٤٦(; ومسلم )١٩٥٠(أخرجه البخاري )٩٥٩(
 .)١١٦٤(أخرجه مسلم )٩٦٠(
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فلا يلزمه الصوم, لأنه يجب عليه : ولو فرض أن االله عافاه. إذا كان لا يُرجى زواله, فهذا عليه الإطعام ابتداء ـ٣
 .الإطعام, وقد أطعم فبرئت ذمته

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنهُْ « :صلى الله عليه وسلمصام عنه وليه بالنص, وهو قوله  ,وعليه صوم من مات: ] مسألة[
صام عنه : مات من أمكنه القضاء ولم يفعل فإذا والمقصود هنا. ر مقيدة بصوم معينوصوم نكرة غي ,»وَليُِّهُ 

ٞ  تزَِرُ  وƅََ سمح: وذلك استحباباً, والذي صرف الأمر للاستحباب قوله تعالى وليه الوارث خۡرَىٰۚ  وزِۡرَ  وَازرَِة
ُ
 سجىأ

 .الفريضة يوم مسكيناً, قياساً على صومفإن لم يفعل قلنا أطعم عن كل  ,]١٦٤: الأنعام[
 في الصوم شترطيُ  بشرط ألاَّ  ى الورثة,رثة, ويجوز أن تفرق الأيام عليجوز أن يصوم واحد من الو: ] مسألة[

 .ليتحقق التتابع أن يصومه واحد من الورثة فقط لزمي فإنه ككفارة الظهار التتابع
 .لا يصح ذلك; لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها هل يصح استئجار من يصوم عنه?: ] مسألة[
لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة; فلا يقضى عنه; لأنه لم يدرك زمن الوجوب; كمن مات : ] مسألة[

 .قبل أن يدرك رمضان
     

عِ  صَوْمِ  ابُ بَ   التَّطوُّ
من رحمة االله أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع, وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفرض من 

 . وجه, ومن أجل زيادة الأجر من وجه آخر
 . وتطوع مقيد ـ٢ .تطوع مطلق ـ١: وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين

 .التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلقوالمقيد أوكد من المطلق, كالصلاة فإن  
أمر  صلى الله عليه وسلمصيامها لأن النبي  يستحب, اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي :الأيام البيض

امٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ «: صلى الله عليه وسلموهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي , بصيامها صِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّ
هْ   . »رِ كُلِّهِ صَوْمُ الدَّ

                                                     
 .)١١٤٧(; ومسلم )١٩٥٢(أخرجه البخاري )٩٦١(
 .)٢٢٢/ ٤(; والنسائي )٧٦١(; والترمذي )١٥٢/ ٥(أخرجه أحمد )٩٦٢(
 .)١١٥٩(; ومسلم )١٩٧٩(أخرجه البخاري )٩٦٣(
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فَأُحِبُّ «: ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على االله عز وجل, قال صلى الله عليه وسلموقد علل النبي  :الاثنين والخميس
ذَاكَ يَوْمٌ وُلدِْتُ فيِهِ, « :قالصلى الله عليه وسلم وصوم الاثنين أوكد; لأنه عندما سئل عنه النبي . »أَنْ يُعْرَضَ عَمَليِ وَأَنَا صَائمٌِ 

 .»يهِ وَبُعِثْتُ فِ 
إلاَِّ أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا  ,لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ « :صلى الله عليه وسلم قال الرسول فيكره إفرادها :أما الجمعة

  .»بَعْدَهُ 
أي ( »أَتَصُوميِنَ غَدًا? «: لزوجتهصلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه يجوز صومه بدون إفراد, والدليل قوله  :أما  السبت

بْتِ إلاَِّ فيِمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَِّ لحَِاءَ «: أما حديث أبي داود. )السبت لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّ
 . فهو حديث مختلف في صحته, ونسخه, وشذوذه, وهل المراد إفراده أم لا ,»شَجَر

 . ه تعظيم لما يعظمه الكفارفقد كره بعض العلماء صومه لأن في صوم :أما الأحد
الثلاثاء والأربعاء فجائز أما . , أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأسإذاً الجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها

 . صومهما
هْرَ كُلَّ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  :شوالمن ست  الٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّ  ,»هُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بسِِتٍّ منِْ شَوَّ

والأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة, لما فيه من السبق إلى الخيرات, والأفضل أن تكون متتابعة; لأنه أسهل 
 .غالباً
وهذه التسمية )أي الذين صاموا ستة أيام من شوال(عيد الأبرار : اليوم الثامن من شوال يسميه العامة عندنا :تنبيه

 . من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ بدعة, ومن مقتضاها أن من لم يصم ستة
مُ « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :شهر محرم يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ االلهِ الْمُحَرَّ  . »أَفْضَلُ الصِّ

                                                     
 .)٢٠١/ ٤(; والنسائي )٧٤٧(; والترمذي )٢٤٣٦(; وأبو داود )٢٠٨, ٢٠٤, ٢٠٠/ ٥(أخرجه أحمد )٩٦٤(
 .)١١٦٢(أخرجه مسلم )٩٦٥(
 .)١١٤٤(; ومسلم )١٩٨٥(أخرجه البخاري )٩٦٦(
 .)١٩٨٦(أخرجه البخاري )٩٦٧(
 .)١٧٢٦(; وابن ماجه )٢٧٧٣(» الكبرى«; والنسائي في )٧٤٤(; والترمذي )٢٤٢١(; وأبو داود )٣٦٨/ ٦(أخرجه أحمد )٩٦٨(
 .)١١٦٤(أخرجه مسلم )٩٦٩(
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رَ « :سئل عن صوم يوم عاشوراء فقالصلى الله عليه وسلم ; لأن النبي ثم التاسعمن محرم وآكده العاشر  أَحْتَسِبُ عَلَى االلهِ أَنْ يُكَفِّ
نةََ الَّ   .يعني مع العاشر ,»لَئنِْ عِشْتُ إلَِى قَابلٍِ لأَصَُومَنَّ التَّاسِعَ «أو » لَئنِْ بَقِيتُ « :صلى الله عليه وسلموقوله  ,»تيِ قَبْلَهُ السَّ

وهو اليوم الذي نجى االله فيه موسى وقومه, وأهلك . )يعني العاشر(ولا يكره إفراده بالصوم : قال شيخ الإسلام
 .فرعون وقومه

الحُِ فيِهِنَّ أَحَبُّ إلَِى االلهِ منِْ هَذِهِ « :صلى الله عليه وسلم ا عرفة لغير الحاج; لقولهوآكده :تسع ذي الحجة امٍ الْعَمَلُ الصَّ مَا منِْ أَيَّ
امِ الْعَشْرِ   .والصوم من العمل الصالح .»الأْيََّ

 بن عمروأن عبد االله : صيام يوم وإفطار يوم, إذا لم يضيع ما أوجب االله عليه, ودليل ذلك :وأفضل صيام التطوع
» أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ كَذَا?«: فسأله صلى الله عليه وسلمفبلغَ ذلك النبيَّ . لأَصُومَنَّ النهارَ ولا أُفْطرِ, ولأَقُومَنَّ الليلَ ولا أنام: قال ڤ
رْ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِ «: إنِّي أُطيِق أفضل منِ ذلك, حتى قال له: قال. »صُمْ كَذَا, صُمْ كَذَا«: صلى الله عليه وسلمفقال له النبيُّ . نعم: قال

يَامِ, صِيامُ دَاوُدَ   .»يَوْمًا, فَذَلكَِ أَفْضَلُ الصِّ
يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يُكره; وذلك لأنه إذا صام  ,لأنه من شعائر الجاهلية :إفراد رجب بالصوم يكره

 . معه غيره لم يَكُن الصيامُ من أجْل تخصيص رجب; يعني لو صام شعبانَ ورَجَبًا فلا بأس
يومِ الأضحى, ويومِ : نهىَ عن صيامِ يومينِ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ االلهِ «: ڤأبي هُرَيرَةَ  لحديث :العيدين صوميحرم 
 .»الفِطر

هِ عَزَّ وَجَلَّ «: عنهاصلى الله عليه وسلم النبي  قال :صيام أيام التشريقيحرم  امُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للَِّ إلا أن تصام عن دم  ,»أَيَّ
صْ في أيام التشريقِ أن يُصَمْنَ إلاَّ لمَِنْ «: أنهما قالا ڤديث عائشة وابن عمر قران, ودليل ذلك ح متعة أو لم يُرَخَّ

 .»لم يجد الهدْي

                                                     
 .)١١٦٣(أخرجه مسلم )٩٧٠(
 .)١١٦٢(أخرجه مسلم )٩٧١(
 .)١١٣٤(أخرجه مسلم )٩٧٢(
 .)٩٦٩(أخرجه البخاري )٩٧٣(
 ).١١٥٩(, ومسلم )٣٤٢٠(أخرجه البخاري )٩٧٤(
 .)١١٣٨(; ومسلم )١٩٩٣(أخرجه البخاري )٩٧٥(
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كان الوقت ضيقاً , وإذا ر شرعيحرم عليه قطعه إلا لعذ من صلاة أو صيام من دخل في فرض موسع: ] مسألة[
هَلْ عِندَْكُمْ «: فقال دخلَ على أهْله ذاتَ يومٍ صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ولا يلزم ذلك في النفل لما رواه مسلم أنَّ . فمن باب أولى

فأرتْهُ إيَّاه . »فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائمًِا«: ڤ يقول لعائشة. »أَرِينيِهِ «: نعم, عندنا حَيْسٌ, قال: قالوا. »شَيْءٌ?
عۡمَلٰكَُمۡ  تُبۡطِلوُٓاْ  وƅََ سمح: لآية ,ولكن الأفضل ألا يقطع النفل. فأكلَ 

َ
لعبد االله بن صلى الله عليه وسلم ولقوله  ,]٣٣: محمد[ سجىأ

يْلِ فَتَرَكَ قيَِامَ اللَّيْلِ «: ڤ عمرو فإذا كان انتقده لترك قيام الليل فكيف . »لاَ تَكُنْ مثِْلَ فُلاَنٍ; كَانَ يَقُومُ منَِ اللَّ
 . فلا يقطعها إلا لغرض صحيح! بمن تلبس بالنافلة

واْ  سمح :إلا الحج والعمرة لقوله تعالى لا يلزمه قضاء النافلة إذا فسدت: ] مسألة[ تمُِّ
َ
ِۚ  وَٱلعُۡمۡرَةَ  ٱلَۡجَّ  وَأ َّĬِالبقرة[ سجى :

والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة, ولا سيما فيما سبق من الزمن, ولا ينبغي  ,]١٩٦
 .ة, أو الصوم, أو ما أشبه ذلكلصلاللإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما; لأن في ذلك خسارة كبيرة, بخلاف ا

 
 القَدْرِ  لَيْلَةُ 

ا أصحابه فتلاحى رآها ثم خرج ليخبر بهصلى الله عليه وسلم أن النبي «: حديثأما باقية,  أن ليلة القدرالصحيح : ] مسألة[
 . فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة, »رجلان فرُفعَِت

ِيٓ  رَمَضَانَ  شَهۡرُ سمح: للأنه تعالى قا: لا شك أن ليلة القدر في رمضان: ] مسألة[ نزِلَ  ٱلَّ
ُ
: البقرة[ سجىٱلۡقُرۡءَانُ  فيِهِ  أ

نزَلنَۡهُٰ  إنَِّآ  سمح: وقال ,]١٨٥
َ
 .فإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تبين لك ذلك ,]١: القدر[ سجىٱلۡقَدۡرِ  لَۡلَةِ  فِ  أ

لعشر الأولى من رمضان يريد ليلة اعتكف اصلى الله عليه وسلم أن رسول االله «: لحديثليلة القدر في العشر الأواخر : ] مسألة[
وأنه يسجد في صبيحتها في صلى الله عليه وسلم وأريها رسول االله , القدر, ثم اعتكف العشر الأوسط, ثم قيل إنها في العشر الأواخر

 أي سال سقفه ـ فأمطرت السماء فوكف المسجدصلى الله عليه وسلم ماء وطين, وفي ليلة إحدى وعشرين من رمضان كان معتكفاً 
                                                     

 .)١١٤١(أخرجه مسلم )٩٧٦(
 .)١٩٩٧(أخرجه البخاري )٩٧٧(
 .)١١٥٤(أخرجه مسلم )٩٧٨(
 .)١١٥٩(; ومسلم )١١٥٢(أخرجه البخاري )٩٧٩(
 .)٢٠٢٣(أخرجه البخاري )٩٨٠(
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قال أنس فرأيت الماء . عريش, فصلى الفجر بأصحابه ثم سجد على الأرضسقفه من صلى الله عليه وسلم وكان مسجد النبي  ـ
ليلة القدر في السبع الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم ورأى أصحاب رسول االله  .»والطين على جبهته فسجد في ماء وطين

هَا ـ اتفقت: يعني ـ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ « :صلى الله عليه وسلم يهَا فَلْيَتَحَرَّ بْعِ الأْوََاخِرِ  فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّ : وعلى هذا .»فيِ السَّ
 .خاص بتلك السنة ,»أَرَى رُؤْيَاكُمْ « :صلى الله عليه وسلمالسبع الأواخر أرجى إن لم يكن المراد بقوله 

فتكون عاماً مثلاً في ليلة إحدى وعشرين, وعاماً في ثلاث وعشرين, في ليالي العشر  ليلة القدر تتنقل: ] مسألة[
 :صلى الله عليه وسلمأوتار العشر آكد; لقول النبي و ,ط الإنسان في العبادة طيلة هذه العشرلينش: والحكمة في ذلك. وهكذا

 .ليلة سبع وعشرين وآكد الأوتار. وليس معنى ذلك أنها لا تكون إلا في الأوتار ,»وِتْرٍ   كُلِّ  فيِ  الْتَمِسُوهَا  «
  :, فيها أقوالسبب تسميتها ليلة القدر: ] مسألة[
مۡرٍ  كُُّ  يُفۡرَقُ  فيِهَا  سمح: ون في تلك السنة, قال تعالىيقدر فيها ما يكلأنه  ـ١

َ
 . ]٤: الدخان[ سجىحَكِيمٍ  أ

لۡفِ شَهۡرٖ لَۡلَةُ ٱلۡقَدۡ سمح: من القدر, وهو الشرف, قال تعالى ـ٢
َ
  .]٣: القدر[ سجىرِ خَيۡٞ مِّنۡ أ

دَمَ منِْ ذَنْبهِِ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَ « :صلى الله عليه وسلملأن للعبادة فيها قدر عظيم; لقوله  ـ٣  .»انًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَّ
 . ; لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع بهامن البدع تخصيص ليلة القدر بعمرة: ] مسألة[
 . ينال أجر ليلة القدر من قامها ولو لم يعلم أنها ليلة القدر: ] مسألة[
قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة, ولا يحس بهذا إلا من كان بعيداً  :منها نةقارِ مُ  علاماتلها ليلة القدر : ] مسألة[

. أكثر مما يجده في باقي الليالي طمأنينة, وانشراح صدرويحس المسلم ب .الرياح تكون ساكنةو. عن الأنوار

                                                     
 .)١١٦٧(; ومسلم )٦٦٩(أخرجه البخاري )٩٨١(
 .)١١٦٥(; ومسلم )٢٠١٥(أخرجه البخاري )٩٨٢(
 .)١١٦٧(; ومسلم )٦٦٩(أخرجه البخاري )٩٨٣(
يْلَةُ  هِيَ  عِلْمِي  وَأَكْثَرُ  لأَعَْلَمُهَا,  إنِِّي  وَااللهِ  « :ڤيث أبي بن كعب لحد) ٩٨٤( تيِ  اللَّ أخرجـه مسـلم  »وَعِشْـرِينَ  سَـبْعٍ  لَيْلَـةُ  هِيَ  بقِِيَامهَِا   صلى الله عليه وسلمااللهِ  رَسُولُ  أَمَرَنَا  الَّ

)٧٦٢(. 
 .)٧٦٠(; ومسلم )٣٥(أخرجه البخاري )٩٨٥(
يتُهَا, وَهِيَ فيِ الْعَشْرِ إنِِّي كُنْ «:لحديث)٩٨٦( ةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ  ,لْجَةٌ بَ  طَلْقَةٌ  وَهِيَ  الأْوََاخِرِ,  تُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ, ثُمَّ نُسِّ كَأَنَّ فيِهَا قَمَـرًا يَفْضَـحُ كَوَاكبَِهَـا, لاَ  ,لاَ حَارَّ

 .إحسان) ٣٦٨٨(; وابن حبان )٢١٩٠(زيمة ابن خ, أخرجه »يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرَهَا
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ولها علامات  .مما يجده في بقية اللياليأكثر  فيها يجد لذة في القيامو. قد يري االلهُ سبحانه الإنسانَ الليلة في المنامو
ولا يصح . فية, ليس كعادتها في باقي الأيامالشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع, صاأن :لاحقة ومنها

هُمَّ  «: ى فيها بما ورددعَ ويُ . قول من قال إنها لا تنبح فيها الكلاب  .»نِّيعَ  فَاعْفُ  الْعَفْوَ  تُحِبُّ  عَفُوٌّ  إنَِّكَ  اللَّ
     

 الاعتكَِافِ  بَابُ 
 .لزوم مسجد لطاعة االله عز وجل :الإعتكاف تعريف

وهُنَّ  وƅََ  سمح: المسجد, قال تعالى إلا في الاعتكاف لا يصح: ] مسألة[ نتُمۡ  تبَُشُِٰ
َ
 سجىٱلمَۡسَٰجِدِۗ  فِ  عَكِٰفُونَ  وَأ

 .نه ليس بمسجدلا يصح اعتكاف المرأة في مصلى بيتها لألذلك  ]١٨٧: البقرة[
طلب العلم من طاعة االله, لكن  هل ينافي روح الاعتكاف أن تعتكف في المسجد لطلب العلم?: ] مسألة[

ليلة ولو  ولا بأس بحضور درس أو درسين في يوم أو ...كالصلاة والذكر: الاعتكاف يكون في الطاعات الخاصة
مجالس العلم, وصار المعتكف يطالع دروسه, كنت معتكفا; لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف, لكن إن دامت 

 . ويحضر الجلسات التي تشغله عن العبادة الخاصة فهذا فيه نقص, أما القليل فلا بأس
أفضل; لأن الصلاة  ـ الحرم المكي والمسجد النبوي وبيت المقدس ـ الاعتكاف في المساجد الثلاثة: ] مسألة[

 ., لكن لا يختص بهما على الراجحفيها أفضل
م الشرعية تتلقى من فعل الأحكا بعض أهل العلم على أنه لا يصح لأننص  الاعتكاف في غير رمضان: ] مسألة[

اعتكفوا في ڤ  في غير رمضان إلا قضاء, وكذلك ما علمنا أحداً من أصحابهصلى الله عليه وسلم ولم يعتكف الرسول  ,صلى الله عليه وسلمالنبي 
: يوماً وليلة في المسجد الحرام فقالبأنه نذر أن يعتكف ليلةً أو ڤ ولما استفتاه عمر. غير رمضان إلا قضاء

اعتكفوا في رمضان وفي غيره : لم يشرع ذلك لأمته شرعاً عاماً بحيث يقال للناسصلى الله عليه وسلم  لكنه ,»أَوْفِ بنِذَْرِكَ «
, ولو كان ڤ لعمرصلى الله عليه وسلم أن من اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه لإذنه : الذي يظهرلكن نقول . فإنه سنة

هدي النبي : لكن لا نطلب من الناس أن يعتكفوا في كل وقت, بل نقول. حراماً لما أذن له هذا النذر مكروهاً أو
                                                     

مسُ  تَطلُعَ  أَن  وَأَمَارَتُهَا «مرفوعاً  ڤويدل له حديث أبيِّ بن كعب )٩٨٧(  ). ٧٦٢(أخرجه مسلم  .»لَهَا شُعَاعَ  لا  يَومهَِا  صَبيِحَةِ  فيِ  الشَّ
 .)٣٨٥٠(; وابن ماجه )٣٥١٣(; والترمذي )١٨٣, ١٨٢, ١٧١/ ٦(أخرجه أحمد )٩٨٨(
 ).١٦٥٦(; ومسلم )٢٠٣٢(خرجه البخاري أ)٩٨٩(
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ثم إنه . خير الهدي, ولو كان يعلم أن الاعتكاف في غير رمضان بل العشر الأواخر له مزية وأجر لبينه لأمتهصلى الله عليه وسلم 
ف في السنة التي تليها إلا في العشر اعتكف العشر الأول, ثم العشر الأوسط, ثم لما قيل له إنها في الأواخر لم يعتك

ع ولا ننهاه عن ذلك, بل هو مستأنس بما ورد من إذنه . الأواخر صلى الله عليه وسلم لذا فمن اعتكف في غير رمضان فإنه لا يُبَدَّ
 . ڤ لعمر

فلا  ولأنها عبادتان منفصلتان. السابق ڤ عمر بن الخطابنذر لحديث  ;يصح الاعتكاف بلا صوم: ] مسألة[
  .ود الأخرىيشترط للواحدة وج

لم يلزمه أن يعتكف فيه, وكذلك الصلاة إلا : من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد: ] مسألة[
إلا إذا كان ما عينه فيه مزية شرعية على غيره لأن النذر يجب الوفاء به, ولا يجوز العدول إلى ما . المساجد الثلاثة

جوز العدول عنه إلى غير جامع, لكن مثلاً لو نذر أن يعتكف في المسجد نذر أن يعتكف في جامع لا ي: فمثلاً . دونه
ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي, جاز له . الحرام لم يجز له العدول عنه إلى مسجد المدينة لأنه أفضل

 . الاعتكاف في المسجد الحرام, ولم يجز في الأقصى وهكذا
بعد غروب شمس ليلة عشرين, ويخرج إذا غربت الشمس من  يدخل: في العشر الأواخر المعتكف: ] مسألة[

 .آخر يوم
الأسبوع القادم علي نذر أن أعتكفه, لزم التتابع, : قال: لا يلزم تتابع الاعتكاف إلا إذا نذر معيناً, مثال: ] مسألة[

 .عشرة أيام مثلاً لم يلزم: إن قالأما 
أما ما لا  .قضاء الحاجةوالشرب و الأكلك ,ة لا بد منهاحاجة ملحل إلا يخرج من معتكفهالمعتكف لا : ] مسألة[

كعيادة المريض, وشهود الجنازة, فلا يخرج إليها إلا إذا اشترط ذلك ابتداء, وهذا قياساً : يجوز الخروج لأجله
ي واشْتَرِطيِ« :صلى الله عليه وسلمعلى قوله  ارته أما إن كان هذا المريض له حق عليه ويتوقع موته مثلاً, وتعتبر عدم زي .»حُجِّ

 .له من قطيعة الرحم; صار هذا لابد منه
وهُنَّ  وƅََ  سمح: لقوله تعالى, اعتكافه بوطئه لزوجته في فرجها يفسد: ] مسألة[ نتُمۡ  تبَُشُِٰ

َ
ٱلمَۡسَٰجِدِۗ  فِ  عَكِٰفُونَ  وَأ

 . أما إن وطئ في غير الفرج فلا يفسد إلا أن ينزل. ]٧٨١: البقرة[ سجىتلِۡكَ 
                                                     

 .)١٢٠٧(مسلم و; )٥٠٨٩(أخرجه البخاري )٩٩٠(
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ط عند دخوله المعتكف أن يجامع أهله فلا يصح; لأنه محلل لما حرم االله, وكل شرط أحل ما لو اشتر: ] مسألة[
 .حرم االله فهو باطل

العلم إلا شيئاً طلب لا ب ,التعبدية من صلاة وقراءة قرآن وذكر برَ اشتغاله بالقُ : يستحب للمعتكف: ] مسألة[
اجتناب ما لا يعنيه من قول و. ه أفضل من الاعتكاف حينئذنادراً يفوته إن لم يبادر في هذا الوقت فيكون الاشتغال ب

 .»منِْ حُسْنِ إسِْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنيِهِ « :صلى الله عليه وسلم; لقوله وفعل
; لأن صَفِيَّة بنت حُيَي زارت النبي أقاربه يتحدث إليه ساعة من زمان يجوز أن يزور المعتكف أحد من: ] مسألة[
ِ  .تحدثت إليه ساعةفي مُعْتَكَفِه, و صلى الله عليه وسلم  .وهذا من مقاصد الشرع. ا يحصل به من الألفةمَ ول

 
 ابُ المَناَسِكِ كتَِ 

 : تعريف الحج والعمرة
 . صلى الله عليه وسلمناسك على ما جاء في سنة الرسول التعبد الله عز وجل بأداء الم: وشرعاً. القصد: الحج لغة
 . والتقصيرألق حوالمروة وال طواف بالبيت وبالصفاالتعبد الله بال: وشرعا. الزيارة: العمرة لغة
 . ركن من أركان الإسلام :حكم الحج
الذي يظهر أنها واجبة; لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة ڤ  :حكم العمرة

» على«فـ  ,»عُمْرَةُ نعم, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قتَِالَ فيِهِ; الْحَجُّ وَالْ «: جهاد? قال النَّساءهل على صلى الله عليه وسلم حين قالت للنبي 
 . من صيغ الوجوب

الإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي, : فيه خلاف في المذهب ,المكيحكم العمرة على : ] مسألة[
ولكن في القلب من هذا شيء لأن . وهو اختيار شيخ الإسلام, بل هو يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا

 . تاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا  بدليل يخرج بعض الأفراد من الحكمالأصل أن دلالات الك

                                                     
 .)٣٩٧٦(; وابن ماجه )٢٣١٧(أخرجه الترمذي )٩٩١(
 .)٢١٧٥(; ومسلم )٢٠٣٥(أخرجه البخاري )٩٩٢(
 .)٢٩٠١(باب الحج جهاد النساء / , وابن ماجه في المناسك)١٦٥, ٧١/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )٩٩٣(
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 : شروط الحج والعمرة
ن  مَنَعَهُمۡ  وَمَا  سمح: لقول االله تعالى ;وضده الكفر الإسلام, ـ١

َ
ٓ  نَفَقَتُٰهُمۡ  مِنۡهُمۡ  تُقۡبَلَ  أ َّƅِهُمۡ  إ نَّ

َ
ْ  أ ِ  كَفَرُوا َّĬِبٱ

 . ]٥٤: بةالتو[  سجىوَبرِسَُولِۦِ 
 . الحرية, وضدها الرق, فلا يجب على الرقيق; لأنه لا مال له ـ٢
التكليف, وهو البلوغ والعقل, فالصغير لا يلزمه الحج, ولو حج فحجه صحيح, لكن لا تجزئه عن حجة  ـ٣

لَكِ نَعَمْ, وَ «: حج? قالألهذا : رفعت إليه صبيًا فقالت حين سألته المرأة التيصلى الله عليه وسلم أنه : الإسلام, والدليل
 . لأنه غير مكلف ولا يصح منه; , والمجنون لا يلزمه الحج»أَجْرٌ 
 : والقدرة تنقسم إلى أربعة أقسام. بالمال والبدن: القدرة ـ٤
 . فهذا يلزمه الحج بنفسه ,في بدنه قوياً أن يكون غنياً ـ أ

إن كان من أهل مكة فليس عليه  إذا لم يتوقف أداؤهما على المال, أن يكون قادرا ببدنه دون ماله فيلزمه ـ ب
 . أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه كان بعيداً عن مكة ويقول أستطيع مشقة, وإن

يا : أقرَّ المرأة حين قالتصلى الله عليه وسلم فيجب عليه الحج بالإنابة, والدليل أن النبي  أن يكوم قادرا بماله عاجزا ببدنه ـ ج
: قال عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه? رسول االله, إن أبي أدركته فريضة االله على

فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة, مع عجزه عنه ببدنه, ولو لم يجب عليه لم يقرها  ,»نَعَمْ «
 . به القادر بماله يجب عليه أن يني; لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ, فدل على أن العاجز ببدنصلى الله عليه وسلمالرسول 

 . أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج ـ د
: شرطان للوجوب والصحة والإجزاء وهما ـ١: وبهذا يتبين أن الشروط التي ذكرناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام

وهو : شرط للوجوب فقط ـ٣. البلوغ والحرية: شرطان للوجوب والإجزاء فقط, وهما ـ٢الإسلام والعقل 
  .هو غير مستطيع أجزأه وصح عنهحج والاستطاعة, فلو 

                                                     
 .)١٣٣٦(أخرجه مسلم )٩٩٤(
 .)١٣٣٤(; ومسلم )١٥١٣(أخرجه البخاري )٩٩٥(
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افق على السفر معها, وهو شرط للوجوب, فإذا ماتت وعندها وم مرَ حْ وجوبه على المرأة وجود مَ ويشترط ل ـ٥
مال كثير, لكن لم تجد محرما يسافر معها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها; لأن عجزها عجز 

هو زوجها, أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب  في السفر المَحْرَمو. الشرعي, وليس عجزا حسيا فهي كعادم الم
 .العقل, والبلوغ :ويشترط فيه. مباح برضاع أو مصاهرة

صلى الله عليه وسلم أما حديث النبي . إذا بذلت المرأة للمحرم النفقة فلا يلزمه الحج معها لأن ذلك واجب لغيره: ] مسألة[
انْطَلقِْ «: امرأتي خرجت حاجة, وإني اكْتُتبِْتُ في غزوة كذا وكذا, قاليا رسول االله إن : حينما قال للرجل الذي قال

شرعت في السفر, ولا طريق إلى  مره أن يحج مع امرأته لأن المرأةأصلى الله عليه وسلم , فإن النبي »فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتكَِ 
 . الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها

; عليه ينلك دَ ذان من تركته قبل الإرث والوصية, لأن خرجَ من تمت الشروط في حقه ثم مات فإنهما يُ : ] مسألة[
سواء أوصى أم لم  ,في الحج والعمرةكفيؤخذ من تركته ما ي ,»اقْضُوا االلهَ; فَااللهُ أَحَقُّ باِلْوَفَاءِ « :صلى الله عليه وسلملقول النبي 

 . يوص
ِ سمح: أن االله أطلق فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة, والدليل: ] مسألة[ َّĬَِو  َȇَ  ِٱلۡيَۡتِ  حِجُّ  ٱلَّاس

الْحَجُّ « :صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحج أفي كل عام? فقالصلى الله عليه وسلم لقول النبي و .]٩٧: آل عمران[ سجىسَبيƆِٗۚ  إلَِۡهِ  ٱسۡتَطَاعَ  مَنِ  
عٌ  ةً, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ « :صلى الله عليه وسلم إلا لسبب كنذر, فمن نذر أن يحج وجب عليه; لقول النبي  ,»مَرَّ

ةً «: صلى الله عليه وسلموقوله . »االلهَ فَلْيُطعِْهُ  بالميقات, وقد أدى الفريضة فإنه لا  مر  من  , يستفاد منه فائدة عظيمة, وهي أن »مَرَّ
 .عن مكةالإحرام, وإن طالت غيبته  يلزمه

ِ سمح :قول االله تعالى: يجب الحج على الفور, والدليل: ] مسألة[ َّĬَِو  َȇَ   ِإلَِۡهِ  ٱسۡتَطَاعَ  مَنِ  ٱلۡيَۡتِ  حِجُّ  ٱلَّاس
  ۚƆِٗهَا النَّاسُ «: ڤ حديث أبي هريرةول. ]٩٧: آل عمران[ سجىسَبي وا,  كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ إنَِّ االلهَ , أَيُّ . »فَحُجُّ

                                                     
 .)١٣٤١(; ومسلم )١٨٦٢(أخرجه البخاري )٩٩٦(
 .)١٨٥٢(أخرجه البخاري )٩٩٧(
 .)٢٨٨٦(; وابن ماجه )١١١/ ٥(; والنسائي )١٧٢١(, وأبو داود )٢٩٠/ ١(أخرجه أحمد )٩٩٨(
 .)٦٦٩٦(أخرجه البخاري )٩٩٩(
 ).١٣٣٧(أخرجه مسلم )١٠٠٠(
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 أمر بالاستباق إلى الخيرات قال االله لأنو ,والإنسان ما يدري ما يعرض له ,لأصل في الأمر أن يكون على الفوروا
 . ]١٤٨: البقرة[ سجىٱلَۡيۡرَتِٰۚ  فَٱسۡتبَقُِواْ سمح: تعالى

ِ . ض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيحرِ الحج فُ : ] مسألة[ في السنة التاسعة مع  صلى الله عليه وسلميحج  مْ لَ  مَ فإن قيل ل
, يتفقهوا في دينهم, وهذا أمر مهمالسنة ل في تلك صلى الله عليه وسلمعليه  كثرة الوفودل: أولاأنكم تقولون إنه على الفور? فنقول 

من أجل أن  حجه أن يؤخر صلى الله عليه وسلمالنبي  فأرادالمشركون كما وقع,  أن في السنة التاسعة متوقع إن يحج: وثانياً
 . يتمحض حجه للمسلمين فقط

لا : جمهور العلماء: قولان لو حج الرقيق فإن حجه صحيح لكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ?: ] مسألة[
صح ي وقيل .ه عن حجة الإسلام, فكذلك الرقيقجزئ لأن الرقيق كالصغير, ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئي

منه الحج بإذن سيده لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا, ومن أجل حق السيد, فإن أعطاه سيده 
ي ترجيح في الموضوع; لأن التعليل بأنه ليس وليس عند. المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج

 . أهلا للحج قوي, والتعليل بأنه منع من أجل حق سيده قوي أيضا, فالأصل أنه من أهل العبادات
 ,إن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه صح فرضاً, وفي العمرة قبل الطواف صح فرضاً أيضاً: ] مسألة[
ق, والجنون, والصبا, بعد عرفة فإنه لا يكون فرضاً, إلا أنه إن زال بعد عرفة مع أنه لو زال الر من هذاعلم من و

  .بقاء وقت الوقوف, ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضاً
إذا كان الصبي مميزاً, فإن وليه يأمره بنية الإحرام لأنه مميز, وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بأن : ] مسألة[

 . ينوي عنه وليه
إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير; لأن  :فيه تفصيل الحج والعمرة,في الصغار ب الإحرام] : مسألة[

أما إن كان في ذلك و .»نَعَمْ, وَلَكِ أَجْرٌ «: قال للمرأة التي رفعت له صبي وسألته هل لهذا حج? قالصلى الله عليه وسلم النبي 
عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه  لأنه ربما يشغله به مشقة كأوقات الزحام فالأولى عدم الإحرام

 . الأكمل

                                                     
 .)١٣٣٦(أخرجه مسلم )١٠٠١(
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مذهب أبي حنيفة أنه لا و .المشهور من المذهب أنه يلزمه: قولان إذا أحرم الصبي فهل يلزمه الإتمام?: ] مسألة[
 . وهذا هو الأقرب للصواب; لأنه أرفق بالناس, ولعلته الصحيحة. يلزمه لأنه غير مكلف, ولا ملزم بالواجبات

فإن كان يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف  :إذا كان الصبي لا يستطيع أن يطوف بنفسه وحُمِل : ]لةمسأ[
إما أن تطوف أولاً ثم : وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع الطواف بنيتين, فيقال  لوليه .يقع عنه وعن وليه

 . تطوف عن الصبي, أو تكل أمره إلى شخص غيرك
فمن لم يمكنه الركوب فليس بقادر, أما في وقتنا . من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة هو: القادر]  :مسألة[

الحاضر وقت الطائرات والسيارات فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة 
يء; فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان من الركوب, وربما أغمي عليه أو تعب تعباً عظيماً, أو يصاب بغثيان وق

والراحلة . الزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب, وغير ذلك من حوائج السفرو ,صحيح البدن قوياً
 . , وحمر, وسيارات, وطائرات وغيرهامعروفة, وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل

 :ادراً إلا بعد توافرها, وهيهناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعاً ق: ] مسألة[
. والنذور ,كالديون الله عز وجل, وللآدمي: لهكل ما يجب على الإنسان بذ: والواجبات: قضاء الواجبات ـ١ 

 .ذمته مشغولة بالدينوإن أذن له صاحب الدين فليس بقادر أيضاً لأن حتى 
. ه ولعياله على وجه لا إسراف فيهالتي يقرها الشرع ويبيحها, كالنفقة ل وهي: قضاء النفقات الشرعية ـ٢ 

ما كان ناتجاً : والمراد بالدوام(قيل هي التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام ف: في قدر النفقات الشرعية واختلف
وقيل تقدر نفقته بالسنة كما . ه وعائلته إلى أن يرجع من الحجوقيل ما يكفي). نعة أو أجرة عقار أو أشبه ذلكعن ص

 .أن الفقير من لا يجد كفايته سنة, ومن قال بهذا القول لم يكن بعيداً : الزكاة, وهي قدروها في باب
: لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن حوائجه الأصلية, وهي التي يحتاجها الإنسان كثيراً : الحوائج الأصلية ـ٣ 

 . كالسيارة وهي غير ضرورية لكن لا بد لحياة الإنسان منها
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ممن يجزئه الحج لو حج : كبر أو مرض لا يرجى برؤهمن أعجزه : ] مسألة[

لبيك : سمع رجلاً يُلَبِّي يقولصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ عن نفسه, ولا بد أن يكون قد حج عن نفسه; لحديث ابن عباس 
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نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ حُجَّ عَنْ «: لا, قال: قال» أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ? «: صلى الله عليه وسلمعن شبرمة, فقال له النبي 
 . »ابْدَأْ بنِفَْسِكَ «: ولعموم حديث. »شُبْرَمَةَ 

لبيك عن فلان الذي وكله يكون الحج : لو فرض أن رجلاً حج عن آخر وهو لم يحج عن نفسه وقال: ] مسألة[
 . صح فيرد عوضهعن هذا الذي حج ويرد النفقة التي أخذها عن موكله; لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم ي

يجوز أن يقيم الرجل امرأة تحج عنه, وأن تقيم المرأة رجلاً يحج عنها, والدليل حديث ابن عباس : ] مسألة[
أن امرأة قالت يا رسول االله إن أبي أدركته فريضة االله على عباده بالحج شيخًا كبيرًا لا يَثْبُت على الراحلة, : ڤ

 . »نَعَمْ «: أفأحج عنه? قال
من أنيب بحج أو عمرة يكون حجه وعمرته من المكان الذي هو فيه, ولا يلزم أن يأتي إلى مكان : ] ةمسأل[
 . ; لأن السعي إلى مكة مقصود لغيرهنيب ويذهب منه إلى مكةالمُ 
لو أن المنيب كان مريضاً, وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه ثم عافاه االله عز وجل بعد أن أحرم : ] مسألة[

مر به مر به من إقامة غيره مقامه ومن أتى بما أُ ن الحج يجزئ عن المنيب فرضاً; لأن المنيب أتى بما أُ النائب فإ
 . فإنه لا يجزئ عن المنيب; لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب: أما إن عوفي قبل الإحرام. برئت ذمته

عله بعد ذلك فهو على نفقته; لأنه علم أنه لا حرم فما فإذا علم النائب أن المنيب قد عوفي قبل أن يُ : ] مسألة[
 . فإنها على المنيب ,ونفقة رجوعه ,يجزئه حجه عن منيبه, وأما ما أنفقه من النفقات

إن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه وأدى الحج فما الحكم? لا يجزئ هذا الحج عن المنيب, : ] مسألة[
 .رها للنائب; لأن النائب لم يعلمجرة التي قدلكنه يكون نفلاً في حقه ويلزم المنيب الأ

    
  
  
  
  

                                                     
 .)٢٩٠٣(; وابن ماجه )١٨١١(أخرجه أبو داود )١٠٠٢(
 .)٩٩٧(أخرجه مسلم )١٠٠٣(
 .)١٣٣٤(; ومسلم )١٥١٣(أخرجه البخاري )١٠٠٤(
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 المَوَاقيِْتِ  بَابُ 
  :المواقيت المكانية هي : ]مسألة[
تصغير الحلْفَاء, وهو شجر بري معروف, وسمي هذا المكان  والحليفة, »ذو الحليفة«ميقات أهل المدينة  ـ١

 .»أبيار علي« الآن سمىوي ,أبعد المواقيت عن مكةوهو  بهذا الاسم لكثرَته فيه,
ولما  ,والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت ,»الجحفة«ميقات أهل الشام ومصر والمغرب  ـ٢

الآن ميقاتاً, وهو  إلى , ولا يزال»رابغاً«خَربت الجحفة وصارت مكاناً غير مناسب للحجاج جعل الناس بدلها 
 .ن رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادةأبعد منها قليلاً عن مكة, وعلى هذا فمن أحرم م

 .ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة ,»يلملم«ميقات أهل اليمن  ـ٣
 .ويسمى الآن بالسيل الكبير, »قرن المنازل«أهل نجد  ميقات ـ٤
ريْبَة, ويسمى الآن »ذات عرق«هل المشرق أ ميقات ـ٥  .الضَّ
فكان من تسهيل االله عز وجل أن من مر بهذه . رهمهذه المواقيت لأهلها, ولمن مر عليها من غي: ] مسألة[

 . المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به
أَتَى  وَلمَِنْ « :قالصلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان سيمر بميقاتين فإنه يحرم من أول ميقات يمر به; لأن النبي : ] مسألة[

  .»أَهْلهِِنَّ  غَيْرِ  منِْ  عَلَيْهِنَّ  

وَمَنْ كَانَ منِْ دُونِ ذَلكَِ فَمِنْ «: صلى الله عليه وسلمكة من أهلها, أو من غيرهم فمنها يحرم, لقول النبي من حج من م: ] مسألة[
أن من كان دون المواقيت وليس من أهل مكة فإنه : ونأخذ من هذا الحديث. »ةَ كَّ ن مَ ةَ مِ كَّ لُ مَ هْ ى أَ تَّ حَيْثُ أَنْشَأَ, حَ 
 . يحرم من مكانه

ـ  من أي موضع خارج الحرم :أيـ  أو من غيرهم فإنه يحرم من الحل ها,من اعتمر من مكة من أهل: ] مسألة[
 ڤ أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن لما طلبت منه عائشةصلى الله عليه وسلم أن رسول االله : وأقربه من الكعبة التنعيم, ودليله

 . »اخْرُجْ بأُِخْتكَِ منَِ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بعُِمْرَةٍ منَِ الْحِلِّ « :, وقالڤ

                                                     
 .)١١٨١(; ومسلم )١٥٢٤(أخرجه البخاري )١٠٠٥(
 .)١٢١١(; ومسلم )١٥٦٠(أخرجه البخاري )١٠٠٦(



 ٣٦١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إن كان يريد الحج أو العمرة, أو كان الحج  إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم?: ] ةمسأل[
قال  ڤحديث ابن عمر : فإنه يلزمه الإحرام, ودليل اللزوم ـ لم يؤد الفريضة من قبل :أيـ والعمرة فرضاً عليه 

خبر بمعنى الأمر فلا بد أن يحرم من هذه » يُهِلُّ «, و»يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينةَِ منِْ ذِي الْحُلَيْفَةِ «: صلى الله عليه وسلمالرسول 
 . ولأنهما واجبان على الفور فيلزمه. المواقيت

الصحيح وهو ما ذهب إليه الإمام مالك  على كاملاً شوال, وذو القعدة, وذو الحجة : أشهر الحج: ] مسألة[
شۡهُرٞ  ٱلَۡجُّ  سمح: قال تعالى رحمه االله, وكما هو ظاهر القرآن

َ
عۡلوُمَتٰۚٞ   أ والمشهور في اللغة العربية   ,]١٩٧: البقرة[ سجىمَّ

  .وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة أن أقل الجمع ثلاثة,
 هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني, أو بالعمرة قبل الميقات المكاني?: ] مسألة[

شۡهُرٞ  ٱلَۡجُّ  سمح: لىظاهر القرآن في قوله تعا: الميقات الزماني
َ
عۡلوُمَتٰۚٞ  أ أن الحج لا ينعقد إلا في  ,]١٩٧: البقرة[ سجىمَّ

فيكره أو يَحْرُم لكنه ينعقد; لأنه وقع من الصحابة : أما الميقات المكاني. هذه الأشهر, وحينئذ يتحول إلى عمرة
الاغتسال ولبس الإحرام, وأكثر العامة  المراد بالإحرام  النية دون: تنبيه. ولامهم الخلفاء, لكن لا يفسد الإحرام

 . نية الدخول في النسك: يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك, فالإحرام هو
والدليل أن أهل الكوفة والبصرة . م إذا حاذى الميقاترِ حْ الشخص الذي لا يمر بشيء من المواقيت يُ : ] مسألة[

وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين إن النبي : فقالواڤ  شكوا إلى عمر بن الخطاب
 . انظروا إلى حذوها من طريقكم: ڤفقال  ـ مائلة وبعيدة عن طريقنا :أيـ عن طريقنا 

     
 الإِحْرَامِ  بَابُ 

يريد أن يحج هذا  إذا كان أحد: وبين المعنيين فرق. لا نية أن يعتمر أو أن يحج. النسك الدخول في نية: الإحرام
وسميت نية الدخول في النسك . لا, لأنه لم ينو الدخول في النسك! العام فهل نقول إنه بنيته هذه قد أحرم?

 . إحراماً; لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام

                                                     
 .)١١٨٢(; ومسلم )١٥٢٥(أخرجه البخاري )١٠٠٧(
 . )١٥٣١(أخرجه البخاري , »فحدَّ لهم ذات عرق«: وتمامه)١٠٠٨(
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تجرد «: صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمراً, أما فعلاً فإنهصلى الله عليه وسلم ي ن له أن يغتسل, وذلك لثبوته عن النبمن أراد الإحرام سُ : ] مسألة[
فأمرها أن تغتسل . لما نفست أن تغتسل وأما أمره فإنه أمر أسماء بنت عميس ڤ. »لإهلاله واغتسل

 . شترط له الطهارةمع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها الصلاة ولا غيرها مما اُ 
وإن لم تكن . شعور العانة والإبط والشارب وكذلك الأظافرمثل  ,خذهمما ينبغي أَ  يأخذيستحب أن : ] مسألة[

 . طويلة وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فلا وجه لاستحباب ذلك
لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن  صلى الله عليه وسلمكنت أطيب النبي «: ڤقالت عائشة  ,يسن أن يتطيب: ] مسألة[

كان يطيب في الإحرام رأسه ولحيته, قالت صلى الله عليه وسلم ب في البدن; لأن النبي والمراد بالتطيب التطي. »يطوف بالبيت
: أما تطييب الثوب. »وهو محرمصلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول االله «: عائشة ڤ

عْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ «: قالصلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأن النبي  هُ الزَّ  .لبس الثوب المطيبفنهى أن ن. »لاَ تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّ
ويكون لبس المحرم في حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين; لقول . يجب أن يتجرد من كل لبس محظور: ] مسألة[

يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض, والإزار و ,»ليُِحْرِمْ أَحَدُكُمْ فيِ إزارٍ ورداءٍ وَنَعْلَيْنِ « :صلى الله عليه وسلمالنبي 
لفاً, كلاهما جائز, وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو جائز, ولو التف به  المطلق الذي يلف على البدن

وكلما كان أنظف كان . وأبيضين لأنهما خير الثيابالتفافاً فهو جائز, ولو وضع فيه جيباً للنفقة وغيرها فهو جائز, 
 . أحسن

نه ليس للإحرام صلاة تخصه إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما, وأذهب شيخ الإسلام : ] مسألة[
: في الضحى, فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها, وإن كان في وقت الظهر, نقول مثلا لكن إن كان

إن كان من عاداته أن يصلي ركعتي الوضوء وكذلك  الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر, ثم تحرم بعد الصلاة,

                                                     
 .)٣٢/ ٥(; والبيهقي )٢٢٠/ ٢(; والدارقطني )٢٥٩٥(; وابن خزيمة )٨٣٠(أخرجه الترمذي )١٠٠٩(
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١٠١٠(
 .)١١٨٩(; ومسلم )١٥٣٩(أخرجه البخاري )١٠١١(
 .)١١٨٩(; ومسلم )٥٩٢٣(أخرجه البخاري )١٠١٢(
 .)١١٧٧(; ومسلم )١٥٤٢(أخرجه البخاري )١٠١٣(
 .)٣٤/ ٢(مام أحمد أخرجه الإ)١٠١٤(
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لاَة بُر دُ  أَهَلَّ « :لحديث. فإنه يحرم بعد أن يصليهما وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام, فهذا لم يرد  ,»الصَّ
 . وهذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلمعن النبي 

إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا «: صلى الله عليه وسلمودليل هذا قول النبي . نية الدخول في النسك شرط: ] مسألة[ 
 . النسك دخول الحج فلا بد من نية فيوالتلبية قد تكون في غير  ,»نَوَى

 . بدعة لا أصل لها ,عند الدخول في النسك »اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي«: استحباب قول: ] مسألة[
وتركه سنة لمن لم يخف, وهذا هو  ,الاشتراط عند الإحرام سنة لمن خاف المانع من إتمام النسك: ] مسألة[

لها ولم يشترط, ولا أمر أصحابه أمراً مطلقاً, بل أحرم بعُِمَرِه كُ صلى الله عليه وسلم فإن النبي  الصحيح والذي تجتمع به الأدلة;
ي  «: صلى الله عليه وسلم أمر به من جاءت تستفتي بأنها مريضة, فقال لها وهو  ,»وَاشْتَرِطيِ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ حُجِّ

 . حل من إحرامه بلا هدي كمال, يمنعه من الإأنه إذا وجد مانع: فائدة الاشتراطو. اختيار شيخ الإسلام
 . أن تخاف الحامل من النفاس, أو الطاهر من الحيض, فلهما أن تشترطا: من الخوف: ] مسألة[
 

 كِ سُ النُّ  اعُ وَ نْ أَ 
: ودليل ذلك حديث عائشة ڤ قالت. القران ـ٣.  الإفراد ـ٢. التمتع ـ١: مناسك الحج ثلاثة: ] مسألة[

بحج, ومنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج وعمرة, وأهل رسول االله  فمنا من أهلصلى الله عليه وسلم حججنا مع الرسول «
 . »بالحجصلى الله عليه وسلم 

 : في المسألة أقوال: ما أفضل الأنساك: ] مسألة[
أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف «: صلى الله عليه وسلمن النبي لأ ,أفضلها التمتع, وليس بواجب, وهذا هو رأي الجمهور ـ١

سُقْتُ  مَا  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  أَمْرِي  منِْ  اسْتَقْبَلْتُ  لَوِ  «: صلى الله عليه وسلم وقال ,»ساق الهدي والسعي أن يحلوا, ويجعلوها عمرة إلا من

                                                     
 .)١٦٢/ ٥(; والنسائي )٨١٩(; والترمذي )٢٨٥/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١٠١٥(
 .)١٩٠٧(; ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٠١٦(
 .)١٢٠٧(مسلم و; )٥٠٨٩(أخرجه البخاري )١٠١٧(
 .)١٢١١(; ومسلم )٢٩٤(أخرجه البخاري )١٠١٨(
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استدل الإمام أحمد رحمه االله في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا مَن  , و»مَعَكُمْ  وَلأَحَْلَلْتُ  الْهَدْيَ,  
 .يوم العيد, وحينئذٍ يتعذر التمتعلا يحل إلا  ساق الهدي, فإنه لا يمكن أن يتمتع; لأن مَن ساق الهدي

أن التمتع واجب, وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج في أشهره إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى, وهذا  ـ٢
 . وتحتيمه على الناسصلى الله عليه وسلم بأمر النبي  ڤ وابن القيم, واستدل ابن عباس ڤرأي ابن عباس 

سُئل عن المتعة, هل هي عامة أو للصحابة « ڤن أبا ذر لأ ,ڤ أن وجوب التمتع خاص بالصحابة ـ٣
وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الناس, فلا التمتع أفضل ولا  ,»بل لنا خاصة: خاصة? قال

من ساق الهدي فالأفضل له  :قال شيخ الإسلام. الصحيحهو و. الإفراد ولا القران, وهذا قول شيخ الإسلام
وإن لم يسق الهدي  .يجمع بين الحج والعمرة وبه ,صلى الله عليه وسلمنه فعل النبي ولأ ,تع في حقه متعذرلأن التم ,القران

فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج, ولم يسق الهدي فالأفضل له . إحرامه بعمرة أفضل فيكون متمتعاًفالتحلل من 
لحج, ثم رجع إلى بلده, ثم الإفراد, سواء اعتمر قبل أشهر الحج, وبقي في مكة حتى حج, أو اعتمر قبل أشهر ا

أن الأفضل الإفراد; لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة, : إن هذا باتفاق الأئمة, أي: عاد إلى مكة, حتى إنه قال
 :وبالحج في سفرة مستقلة, وهذه المسألة لها صورتان

راده أفضل له; لأنه لا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج, وبقي في مكة حتى حج, فهذا لا شك أن إف: الصورة الأولى
يمكن له التمتع; لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات, وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات, فهذه 

 .الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام, وربما يكون قوله فيها صواباً
الأفضل ألا يحرم بعمرة, : مكة, فيقولأن يعتمر قبل أشهر الحج, ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى : الصورة الثانية

إن هذا باتفاق الأئمة, فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه, وإن لم يصح الإجماع, فإنه : فيحرم مفرداً, ويقول
, ولم يقل من اعتمر منكم ن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهديأمر أصحابه في حجة الوداع أ صلى الله عليه وسلمإن الرسول : يقال

حج, فلذلك على إحرامه, مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل أشهر ال قبل أشهر الحج فليبق
معروف بقوة س المشكل علي أنه ذهب إليها; لأنه رحمه االله من كلام شيخ الإسلام, ولي هذه المسألة مشكلة علي

                                                     
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم )١٠١٩(
 ).١٢٢٤(أخرجه مسلم )١٠٢٠(
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» مجموع الفتاوى«شيخ في باتفاق الأئمة, ثم رأيت كلاماً لل :قوله له وفهمه وعقله, ولكن المشكل علياستدلا
إن كثيراً من الصحابة الذين : يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام, وقال

 . كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا, فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد صلى الله عليه وسلمحجوا مع النبي 
أن يفرغ من العمرة  ـ٢.  أن يحرم بالعمرة في  أشهر الحج ـ١: هو ما جمع الأوصاف الثلاثة: التمتع: ] مسألة[

من لم يسق «: أمر به في قوله صلى الله عليه وسلمن النبي لأ :بالطواف والسعي والتقصير, وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين
المدة قصيرة لم يتوفر الشعر من أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصر, ولو أنه حلق, وو .»الهدي فليقصر

 .أن يحرم بالحج في العام نفسه ـ٣. لحجل
 لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بَعْدُ أن يحج, أيكون متمتعاً?: ] مسألة[ 

 .لا; لأن الرجل ليس عنده نية للحج: الجواب
 : القِرَان له ثلاث صور: ] مسألة[
: جاءه جبريل عليه السلام وقالصلى الله عليه وسلم والدليل أن النبي . عمرة وحجاًأن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول لبيك  ـ١

ةٍ : صَلِّ فيِ هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ « ةٌ «أَوْ » عُمْرَةٌ فيِ حَجَّ  .»عُمْرَةٌ وَحَجَّ
والدليل ما حدث لعائشة ڤ . أن يحرم بالعمرة وحدها, ثم يدخل الحجة عليها قبل الشروع في الطواف ـ٢

  .أن تهل بالحجصلى الله عليه وسلم أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف, فأمرها النبي حين 
لا يجوز, وهذا قول قيل : وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء. أن يحرم بالحج أولاً, ثم يدخل العمرة عليه ـ٣

رة في عم«: لقول جبريل عليه السلام: الجواز, وقيل بكبرلأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأ: قالوا. الحنابلة
ودليل القول . ودليل القول الأول مجرد قياس فيه نظر. , وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج»حجة

 . الثاني دليل قوي

                                                     
 .)١٢١١(; ومسلم )١٥٦٢(ي أخرجه البخار)١٠٢١(
 .)١٥٣٤(أخرجه البخاري )١٠٢٢(
 .)١٢١١(; ومسلم )٢٩٤(أخرجه البخاري )١٠٢٣(
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نة في القارن فعله كفعل المفرد تماماً, ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد, وطواف القدوم سُ : ] مسألة[
 . سكين له دون المفردإلا أن القارن عليه الهدي لحصول الن ,حقه

جِّ  إǓَِ  بٱِلۡعُمۡرَةِ  تَمَتَّعَ  فَمَن  سمح: ودليل ذلك قوله تعالى .من لم يكن حاضر المسجد الحرام :الأفُُقي: ] مسألة[ ٱلَۡ
يَّااٖ  ثلََثَٰةِ  فصَِيَامُ  يَِدۡ  لَّمۡ  فَمَن  ٱلهَۡدۡيِۚ  مِنَ  ٱسۡتَيۡسََ  فَمَا  

َ
جِّ  فِ  أ ةٞ  تلِۡكَ  رجََعۡتُمۡۗ  إذَِا  بۡعَةٍ وسََ  ٱلَۡ لَّمۡ  لمَِن  ذَلٰكَِ  كَمِلَةۗٞ  عَشََ

هۡلُهُۥ  يكَُنۡ  
َ
هم أهل : لحراما المسجد حاضريو .سكنه :, أهله أي]٦٩١: البقرة[  سجىٱلَۡرَامِۚ  ٱلمَۡسۡجِدِ  حَاضِِي  أ

وهذا  ,ن كان في الحرم ولو كان خارج مكةمن كان من أهل مكة ولو كان في الحل, أو م :أي, مكة أو أهل الحرم
 . أقرب الأقوال

نه لو جاز أن يقدم قبل ; لأيوم العيد وثلاثة أيام بعده :, وهيمتع لا بد أن يكون في أيام الذبحهدي الت: ] مسألة[
 بد أن يكون في ولا. ولا إحلال إلا يوم العيد ,»لاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ « :ولكنه قالصلى الله عليه وسلم يوم العيد لفعله النبي 

ةَ طَرِيقٌ «: صلى الله عليه وسلممكة ومنى واحد; لقول النبي : مكان الذبح وهو الحرم, ولكن قال الإمام أحمد كُلُّ فجَِاجِ مَكَّ
 . »وَمَنحَْرٌ 

: وأما القارن فذهب داود الظاهري إلى أنه لا دم عليه, وقال ,لزمه دم, أما المفرد فلا دم عليهالتمتع ي: ] مسألة[
ِ  تَمَتَّعَ  فَمَن سمح :إن االله قال فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج, والقارن ليس عمرته  ,]١٩٦: البقرة[ سجىبٱِلعُۡمۡرَة

الأحوط للإنسان والأكمل أن : وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن, ولكن مع هذا نقول. وحجه تمتع
 . باً فقد تقرب إلى االله بهيهدي; فإن  كان واجباً فقد برئت الذمة, وإن لم يكن واج

السفر إلى بلد الحاج أو  قيل: في المسألة ثلاثة أقوال هل يشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهما?: ] مسألة[
السفر مسافة قصر يسقط الهدي سواء أسافر إلى بلده أو إلى  وقيل .قط الهدي سواء طال السفر أو قصرغيره لا يس
وإن سافر إلى غير أهله .  سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهديإن :  التفصيلوقيل ب. بلد آخر

لأنه أنشأ سفراً جديداً غير سفر العمرة, فإن السفر مفارقة الوطن فيكون مفرداً ; لا يسقط, وهذا هو القول الراجح
 . ڤلا متمتعاً, وهو مروي عن عمر وابنه 

                                                     
 .)١٢٢٩(; ومسلم )١٥٦٦(أخرجه البخاري )١٠٢٤(
 .)٣٠٤٨(; وابن ماجه )١٩٣٧(; وأبو داود )٣٢٦/ ٣(أخرجه أحمد )١٠٢٥(



 ٣٦٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

أمر « :صلى الله عليه وسلمالحج, فيجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة; لأن النبي  إن حاضت المرأة فخشيت فوات: ] مسألة[
من : والأصل في الأمر الوجوب, ومثل ذلك. »حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة ڤ بذلك عائشة

حصل له عارض كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات 
أي أدخل الحج على العمرة, وليس فسخاً : ومعنى قولنا أحرم بالحج. رم بالحجأح: الوقوف, فنقول لهذا

فَا «: لعائشة ڤصلى الله عليه وسلم للعمرة; لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً, وقد قال النبي  طَوَافُكِ باِلْبَيْتِ وَباِلصَّ
كِ وَعُمْرَتكِِ   .»وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لحَِجِّ

أهل دبر صلى الله عليه وسلم أن النبي « :الأول :إذا استوى على راحلته, وفي هذا ثلاثة أحاديث لا يلبي إلا: ] مسألة[
حديث و .»لَبَّيكَ «: حين استوى على راحلته قالصلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي : ڤحديث ابن عمر و .»الصلاة
هذه  وليس بين. »حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أَهَلَّ بالتوحيدصلى الله عليه وسلم ثم ركب رسول االله «: ڤ جابر

ڤ  جابر أما حديث. راحلته كان دبر الصلاةالأحاديث تعارض, فدبر الصلاة ما كان بعدها, واستواؤه على 
 . به على البيداءصلى الله عليه وسلم فيحمل على أنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي 

عمة لك والملك, لا لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والن«: وهي قولناالتلبية : ] مسألة[
ڤ  ,  وكان ابن عمرصلى الله عليه وسلم, كما ورد في المسند عن النبي »لبيك إله الحق«: لا بأس من زيادةو» شريك لك

فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فلا . »في يديك, والرغباء إليك والعمل لبيك وسعديك والخير«: يزيد
  .صلى الله عليه وسلمبأس, ولكن  الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي 

                                                     
 .)١٢١١(; ومسلم )٢٩٤(أخرجه البخاري )١٠٢٦(
 .)١٢١١(أخرجه مسلم )١٠٢٧(
 .)١٦٢/ ٥(; والنسائي )٨١٩(; والترمذي )٢٨٥/ ١(لإمام أحمد أخرجه ا)١٠٢٨(
 .)١١٨٤(; ومسلم )١٥٥٢(أخرجه البخاري )١٠٢٩(
 .)١٢١١(; ومسلم )١٥٦٢(أخرجه البخاري )١٠٣٠(
 .)١٦١/ ٥(; والنسائي )٤٧٦/ ٢(أخرجه أحمد )١٠٣١(
 ).١١٨٤(أخرجه مسلم )١٠٣٢(
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حججنا مع النبي «: ڤبدل التلبية إذا كان وقت التلبية كعشر ذي الحجة; لقول أنس  أن يكبر للحاج: ] ألةمس[
 . وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون تلبية جماعية. »فمنا المكبر ومنا المهلصلى الله عليه وسلم 

أَصْحَابيِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ  أَتَانيِ جِبْرِيلُ فَأَمَرَنيِ أَنْ آمُرَ « :صلى الله عليه وسلميسن رفع الصوت بها; لقول النبي : ] مسألة[
هْلاَلِ  ولا يسمع صوت الملبي من حجر, ولا مدر,  ,»كنا نصرخ بذلك صراخاً«: ڤ قال جابر ,»باِلإِْ

 . ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة
مأمورة إذا نابها شيء في  ا, حتى إنهالمرأة تُسِرُّ بالتلبية; لأنها مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال: ] مسألة[

  . عورةصوتها ; لأنه يخشى من الفتنة وإن لم يكن الصلاة مع الرجال أن تصفق; لئلا يظهر صوتها, 

 
 الإِحْرَامِ  مَحْظُورَاتِ  بَابُ    

  :تسعة محظورات الإحرام

ٰ  رءُُوسَكُمۡ  تَۡلقُِواْ  وƅََ سمح :الدليل قوله تعالى :حلق الشعر ـ١  ۚۥ  ٱلهَۡدۡيُ  لغَُ يَبۡ  حَتَّ ولا شك  ,]١٩٦: البقرة[ سجىمَلَِّهُ
الحكم الذي استدل له بالدليل هو حلق وأن الدليل أخص من المدلول, فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس, 
والصحيح أن العلة هي إسقاط . الترفه: الشعر عموماً حتى العانة والشارب وما أشبه ذلك قياساً, والعلة هي

ولكن لو أن الإنسان تجنب الأخذ من . وعلى هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. ائر النسكشعيرة من شع
إلخ احتياطاً كان هذا جيداً, ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل  ....شعوره  كشاربه وإبطه

 . الدافع للإباحة فهذا فيه نظر
يكون ظاهراً على كل  :أي, إماطة الأذى إذا حلق ما به: لحلق هوالقدر الذي تجب فيه الفدية في ا: ] مسألة[

رِيضًا  مِنكُم  كَنَ  فَمَن سمح :قوله تعالىل; الرأس وۡ  مَّ
َ
ذٗى  بهِۦِٓ  أ

َ
سِهۦِ مِّن  أ

ۡ
أ  :صلى الله عليه وسلمن النبي ولأ .]١٩٦: البقرة[ سجىرَّ

                                                     
 ).١٢٨٥(; ومسلم )١٦٥٩(أخرجه البخاري )١٠٣٣(
 .)٢٩٢٢(; وابن ماجه )١٦٢/ ٥(; والنسائي )٨٢٩(; والترمذي )١٨١٤(; وأبو داود )٥٦, ٥٥/ ٤(مد أخرجه الإمام أح)١٠٣٤(
 .)١٢٤٨(أخرجه مسلم )١٠٣٥(
 .)٢٩٢١(أخرجه الترمذي )١٠٣٦(
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: تنبيه. أنه افتدىصلى الله عليه وسلم ومن الضروري حلق مكان المحاجم, ولم ينقل عنه . »حرم في رأسهاحتجم وهو مُ «
 .جميعه ل النهي لا يتم إلا بتركامتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه, وامتثا: حلق الرأس لا يحل, لأن لدينا قاعدة

: إن قوما يقولون بعدم حك الرأس, قالت: وقيل لعائشة ڤ. حرم أن يحك رأسهحرم على المُ لا يَ : ] مسألة[
 . »جليلو لم استطع أن أحكه بيدي لحككته بر«

لم يرد فيه نص قرآني ولا نبوي, لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه, لكن نقل بعض  :تقليم الأظافر ـ٢
وإن لم يصح . العلماء الإجماع على أنه من محظورات الإحرام, فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته فليتبع

 . قية الشعرفإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق ب
 :وستر الرأس أقسام :ستر الرأس ـ٣
رأيت النبي «: قالڤ ابن عمر حديث جائز بالنص والإجماع, وهو تلبيد الرأس بالحناء ونحوه, ودليله  ـ١ 

.  حمل العفش فلا بأس به; لأنه لا يستر بمثله غالباًالتغطية, ك أن يغطيه بما لا يقصد به ـ٢.  »لبداً يُهل مُ صلى الله عليه وسلم 
 يعد لبساً لكنه أن يغطى بما لا ـ٤.  الطاقية والشماغ فهذا حرام: ه بما يلبس عادة على الرأس مثلأن يستر ـ٣

رُوا رَأْسَهُ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي : التغطية, فلا يجوز ودليله ملاصق ويقصد به أن يظلل رأسه بتابع له  ـ٥ .»لاَ تُخَمِّ
بمنفصل عنه غير تابع كالخيمة والشجرة فهذا جائز, أن يستظل  ـ٦.  كالشمسية والسيارة فهذا جائز على الصحيح

 . ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفةصلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي 
 . النَّساءتغطية الرأس خاص بالرجال, أما حلق الرأس وتقليم الأظافر فهو عام للرجال و: ] مسألة[
في قصة الرجل الذي  ڤ لفظة الواردة في حديث ابن عباساختلف في تغطية الوجه بناء على صحة ال: ] مسألة[

رُوا رَأْسَهُ «: قالصلى الله عليه وسلم وقصته ناقته ففي الصحيحين أن النبي  وَلاَ « :وروى مسلم أنه قال. فقط ,»لاَ تُخَمِّ

                                                     
 .)١٢٠٣(; ومسلم )١٨٣٦(أخرجه البخاري )١٠٣٧(
 .)٣٥٨/ ١(» الموطأ«أخرجه مالك في )١٠٣٨(
 ).١٥٤٠(أخرجه البخاري )١٠٣٩(
 .)١٢٠٦(; ومسلم )١٨٥١(أخرجه البخاري )١٠٤٠(
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١٠٤١(
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 يجوز, وفصل ابن: هذه الزيادة قالفمن كانت عنده صحيحة قال لا يجوز, ومن لم تصح عنده  ,»وَجْهَهُ 
والراجح أنه يغطي الوجه لأن . نه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه, ولا يجوز في حال الموتإ: حزم فقال

مختلف في صحتها, وفيها نوع اضطراب, لذلك أعرض الفقهاء عنها, ولأنه أيضاً يحتاجها , »وَلاَ وَجْهَهُ «: لفظة
 . المحرم كثيراً 

. ولا بد أن يلبس على عادة اللبس. ى البدن كلهكل ما خيط على قياس عضو أو عل: والمخيط :لبس المخيط ـ٤
ما يلبس المحرم? : ئلسُ صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء; والدليل حديث عبد االله بن عمر 

رَاوِيلَ, وَلاَ الْبَرَانسَِ, وَلاَ الْعَمَائمَِ, وَلاَ الْخِفَافَ « :قال ق بها ما كان في ويلح ,»لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ, وَلاَ السَّ
يْنِ, وَمَنْ لَمْ صلى الله عليه وسلم «في الحديث النهي عن لبس الخفاف, واستثنى النبي : تنبيه. معناها مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّ

رَاوِيلَ  ل سد فليلبس السراويصلى الله عليه وسلم وفي قول النبي . فلا يلبس الخفين إلا عند الحاجة. »يَجِدْ إزَِارًا فَلْيَلْبَسِ السَّ
هذا ليس بعذر, : نقول. إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة: لعذر من يقول

 . اجعل الثوب إزاراً والسراويل رداء, أو اجعل القميص رداء والبس السراويل
يشبك رداءه من لا بأس أن يشبك إحرامه بمشبك ونحوه, لكن بعض الناس توسعوا في هذا فصار : ] مسألة[

 . رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام وهذا لا ينبغي
المذكورة في  إذ ليست داخلة في الخمسة ,لا بأس من لبس الساعة والخاتم والسماعة في الأذن: ] مسألة[

 . لا لفظاً ولا معنى الحديث
وز أن تلبس ما يكون تبرجاً حرام, إلا أنه لا يجالأنثى لها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإ: ] مسألة[

 . وزينة

                                                     
 .)١٢٠٦(; ومسلم )١٨٥١(أخرجه البخاري )١٠٤٢(
 .)١١٧٧(; ومسلم )١٥٤٢(أخرجه البخاري )١٠٤٣(
 .)١١٧٨(; ومسلم )١٨٤١(أخرجه البخاري )١٠٤٤(



 ٣٧١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

أنه حرم على المحرمة تغطية صلى الله عليه وسلم , ولم يرد عن النبي لبس القفازين والنقاب النَّساءيحرم على : ] مسألة[
أن تكشف وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب : وجهها, وإنما حرم النقاب لأنه لباس الوجه, ولكن الأفضل

 . أن تستره فيجب عليها
 . وحكي في ذلك الإجماع المحرمين لبسهما حرم على الرجاليالقفازان : ] مسألة[
 . ,لأنها كالخفينالنَّساءسها على الرجال دون الجوارب يحرم لب: ] مسألة[
هُ  ثَوْبًا  تَلْبَسُوا  لاَ  «: صلى الله عليه وسلم قال :في البدن والثوب الطيب ـ٥ عْفَرَانُ  مَسَّ قال في صلى الله عليه وسلم أن النبي  ـ٢ . »الْوَرْسُ  وَلاَ  الزَّ

والحكمة أن الطيب يعطي  ,وتحنيط الميت أطياب مجموعة ,»لاَ تُحَنِّطُوهُ «: الذي وقصته الناقة بعرفة
فِ  جِدَالَ  وƅََ  فُسُوقَ  وƅََ  رَفَثَ  فƆََ  سمح: واالله يقول ,الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويحصل بذلك فتنة له

  ۗ جِّ  .]١٩٧: قرةالب[ سجىٱلَۡ
يتقصد شمه ليختبره أجيد أم أو  .بلا قصد فلا يحرم قولاً واحداً  أن يشمه: شم الطيب له ثلاث حالات: ] مسألة[

يقصد شمه للتلذذ به, فالقول بتحريم هذا وجيه وأقرب للصواب خوفاً من المحظور الذي أو . رديء فهذا جائز
 . يكون باستعمال الطيب

هَا سمح: له تعالىوالدليل قو :قتل الصيد ـ٦ يُّ
َ
ِينَ  يـَٰٓأ ْ  ٱلَّ ْ  ƅَ  ءَامَنُوا يۡدَ  تَقۡتُلوُا نتُمۡ  ٱلصَّ

َ
ۚ  وَأ  .]٩٥: المائدة[ سجىحُرُمٞ

م هو الصيد البري, وهوو وما كان . وما يعيش في البر والبحر فيلحق بالبري احتياطاً. ما لا يعيش إلا في البر: المحرَّ
أن الصعب بن : تأنساً أو متوحشاً كالأرنب المستأنسة والمتوحشة, والدليلأصله بري فيحرم قتله سواء أكان مس

 وكان الصعب عداء سبوقاً صياداً  ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداعصلى الله عليه وسلم نزل به النبي : قالڤ  جثامة
ما صلى الله عليه وسلم رده فتغير وجه الصعب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب وصاد حماراً وحشياً وجاء به إلى النبي 

هُ عَلَيْكَ إلاَِّ أَنَّا حُرُمٌ «: في وجه فقال  .»إنَِّا لَمْ نَرُدَّ

                                                     
ازَيْنِ  تَلْبَسِ  وَلاَ  لاَ تَنتَْقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ, «: صلى الله عليه وسلمقال ) ١٠٤٥(  .)١٨٣٨( أخرجه البخاري .»القُفَّ
 .)١١٧٧(; ومسلم )١٥٤٢(أخرجه البخاري )١٠٤٦(
 .)١٢٠٦(; ومسلم )١٨٥١(أخرجه البخاري )١٠٤٧(
 ).١١٩٣(, ومسلم )١٨٢٥(أخرجه البخاري )١٠٤٨(



 ٣٧٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة, ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من االله : ] مسألة[
 . فإنه يضمنه, لأنه محرم عليه إمساكه: عز وجل وتلف

ان قد ملكه وهو محرم فهو حرام ولا يجوز له إمساكه, وإن كان ملكه الصيد الذي في يد المحرم إن ك: ] مسألة[
 . لا يده الحكمية فيبقى في ملكه ,قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة

 : صيد كل من على المحرم لا يحرم: ] مسألة[
إذا ندت البعير وتوحشت ثم أدركها وهو : ذلكالحيوان الإنسي, مثل الإبل والدجاج ولو توحش, ومثل  ـ١

 . محرم وقتلها رمياً فهي حلال, وذلك اعتباراً بالأصل
حِلَّ لكَُمۡ سمح: صيد البحر; لقوله تعالى ـ٢ 

ُ
 .]٩٦: المائدة[ سجىٱلۡحَۡرِ  صَيۡدُ  أ

 . محرم الأكل كالهر, والعلة في ذلك أنه لا قيمة له, وليس بصيد ـ٣ 
وكل  ,ة له ولا قيمةلأن كل مدفوع لأذاه فلا حرم ;غزال مثلاُ فقتلته فلا شيء عليكعليك الصائل, فإذا صال  ـ٤ 

 . ما أبيح أتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل, فإذا أمكنه دفعه بغير القتل دُفعِ وإلا قُتلِ
, وليس لغيره أكله لأنه المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله, لأنه محرم لحق االله: ] مسألة[

بمنزلة الميتة, إلا إذا صاد الصيد اضطراراً إلى ذلك فيحل له الأكل منها للضرورة والتزود لأنه حل قتلها فلم يؤثر 
 . وقد أبيح قتلها للضرورة فكانت حلالاً, لأن الآدمي أكرم عند االله عز وجل من الصيد فيها الإحرام,

ن شخص وذبحها فلا يحرم عليه أكلها, لأن هذا ضمانه لصاحبه في القيمة أو لو غصب المحرم شاة م: ] مسألة[
 . في المثل, لكنه آثم

حين ذهب ڤ  إذا صاد المُحِل صيداً وأطعمه المحرم فيحل له الأكل منه, ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة: ] مسألة[
فنسي رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني مع السرية إلى سِيْف البحر عام الحديبية فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه 

ما أُناولك إيَّاه; أنا مُحْرِم, فنزل وأخذه فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه, ولكن صار : قالالرمح, 
فيجمع بينه وبين حديث  .فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حُرُمصلى الله عليه وسلم في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي 

 . صلى الله عليه وسلم صاده للنبيڤ  صاده لنفسه, وأن الصعبڤ  بأن أبا قتادة ڤ الصعب بن جثامة
                                                     

 ).١١٩٦(ومسلم ; )١٨٢١(أخرجه البخاري )١٠٤٩(



 ٣٧٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 . ما شارك فيه المحرم غيره من الصيد فإنه يحرم عليه; حيث أن الحرام لم يتميز, وكذا لو دل أو أعان: ] مسألة[
كان المحرم الولي أو سواء  ,»وَلاَ يَخْطُبُ  ,وَلاَ يُنكَْح ,لاَ يَنكْحِ الْمُحْرِمُ «: صلى الله عليه وسلم ودليله قوله :عقد النكاح ـ٧

 . الزوج أو الزوجة, فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة, أما الشاهدان فلا, لكن يكره لهما
يجاب عن هذا الحديث بقول . ڤ وهو محرم تزوج ميمونةصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ  ذكر ابن عباس: ] مسألة[

تزوجها صلى الله عليه وسلم ي أخبر أن النب السفير بينهماڤ  وأن أبا رافع, تزوجها وهو حلالصلى الله عليه وسلم أن النبي : ميمونة ڤ
ح. وهو حلال ڤ  أما حديث ابن عباس. ذلك لأن صاحب القصة والمباشر لها أدرى بها من غيره فَيُرَجَّ

صلى الله عليه وسلم فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن الرسول ڤ أن ابن عباس : فنقول
 . تزوجها وهو محرم بناء على علمه

وما ورد , ; لأن النهي وارد على عين العقدثمإحرم لا يصح وفيه لذي في أحد أطرافه الثلاثة مُ العقد ا: ] مسألة[
 . وليس فيه فدية لعدم الدليل ,هي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحهالن
يصح أن يراجع الإنسان مطلقته وهو محرم; لأن الرجعة لا تسمى عقداً وإنما هي رجوع, ولأن : ] مسألة[

 . وى من الابتداءالاستدامة أق
ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر, وهو . وهو أشدها وآثمها وأعظمها أثراً على النسك :الجماع ـ٨

ۗ  فِ  جِدَالَ  وƅََ  فَمَن فرََضَ فيِهِنَّ ٱلَۡجَّ فƆََ رَفثََ وƅََ فسُُوقَ سمح: محرم بنص القرآن; قال تعالى : البقرة[ سجىٱلَۡجِّ
 . بالجماعڤ ابن عباس » الرفث« فسر ,]١٩٧

 : حالان له الجماع: ] مسألة[
خمسة أمور  ويترتب عليه. أن يكون قبل التحلل الأول, ويحصل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير ـ١
والفدية بدنة , لعام القادم بدون تأخير, الفديةالإثم, فساد النسك, وجوب المضي فيه, وجوب القضاء من ا: هي

                                                     
 .)١٤٠٩(أخرجه مسلم )١٠٥٠(
 ).١٤١٠(; ومسلم )١٨٣٧(أخرجه البخاري )١٠٥١(
 ).١٤١١(أخرجه مسلم )١٠٥٢(
 .)٨٤١(; والترمذي )٣٩٢/ ٦(أحمد  أخرجه)١٠٥٣(



 ٣٧٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 هو قضاء الصحابة: فساد النسك ودليل. سجىفƆََ رَفَثَ سمح: قوله تعالىفي لإنه عصى االله : ودليل الإثم. في القضاء تذبح
واْ  سمح: لقوله تعالىو ,صحيحاً وغيرهڤ  ورود ذلك عن عمر: ودليل وجوب المضي فيه. بذلك ڤ تمُِّ

َ
ٱلَۡجَّ  وَأ

ِۚ  وَٱلۡعُمۡرَةَ   َّĬِية ورود ذلك عن الصحابة, ودليل الفد]٦٩١: البقرة[ سجى . 
فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم لأنه فسد ما بقي من إحرامه فوجب عليه : أن يكون بعد التحلل الأول ـ٢ 

 . أن يجدده, وعليه الفدية والإثم
 . إن طاوعت الزوجة زوجها في الجماع  لزمها الحكم, وإن أكرهها فلا: ] مسألة[
سواء . الصحيح في المباشرة لشهوة أن فيها ما في بقية المحظورات, وليست كالجماع :لشهوة النَّساءمباشرة  ـ٩

  . أما المباشرة لغير شهوة فهذا ليس حراماً. أنزل أو لم ينزل

 
 الفِدْيَةِ  بَابُ    

 : محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام
 . ما لا فدية فيه, وهو عقد النكاح ـ١
 . يته مغلظة, وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأولما فد ـ٢ 
 . ما فديته الجزاء أو بدله, وهو قتل الصيد ـ٣ 
 . ما فديته أذى, وهو بقية المحظورات ـ٤ 
أو ذبح شاة وتوزيعها  ,أو صيام ثلاثة أيام ,إطعام ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع: فدية الأذى: ] مسألة[

رِيضًا  مِنكُم  كَنَ  فَمَن سمح: وله تعالىعلى الفقراء, مأخوذة من ق وۡ  مَّ
َ
ذٗى  بهِۦِٓ  أ

َ
سِهۦِ  مِّن  أ

ۡ
أ وۡ  صِيَااٍ  مِّن  ففَِدۡيةَٞ  رَّ

َ
أ

وۡ  صَدَقَةٍ  
َ
 .]١٩٦: البقرة[ سجىنسُُكٖۚ  أ

 . لا يشترط التتابع في صيام المتعة, ولا في صيام فدية الأذى: ] مسألة[
  :الصيد نوعانفدية : ] مسألة[

                                                     
 .بلاغاً) ٣٨١/ ١(» الموطأ«أخرجه مالك في , ڤهذه الأحكام الثلاثة وردة عن الصحابة منهم عمر )١٠٥٤(



 ٣٧٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

تَعَمِّدٗا  مِنكُم  قَتَلَهُۥ  وَمَن سمح :نوع له مثِْلٌ من النعم فهذا جزاؤه مثله, قال تعالى: النوع الأول ـ١ مَا  مِّثۡلُ  فجََزَاءٓٞ  مُّ
ٰـرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِيَ  مِنَ  قَتَلَ   وۡ كَفَّ

َ
وۡ عَدۡلُ ذَلٰكَِ صِيَامٗاٱلَّعَمِ يَكُۡمُ بهِۦِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡياَۢ بَلٰغَِ ٱلۡكَعۡبَةِ أ

َ
 سجى أ

 :والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم; لقوله تعالى. حكمين عدلين أن يحكم فيهبد لا ]٩٥: المائدة[
م بالدراهم ويشتري بها طعاماً ويطعم كل مسكين مداً  ,سجىهَدۡياَۢ بَلٰغَِ ٱلۡكَعۡبَةِ سمح . أو يصوم عن كل مد يوماً. أو يقوَّ

ٰـرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِيَ سمح: الدراهم; لقوله تعالى ولا يخرج وۡ كَفَّ
َ
م هو المثل لا الصيد, وهو الراجح سجىأ  . والذي يقوَّ

 . الإطعام أو الصيام: ما لا مثل له, فيخير بين شيئين: النوع الثاني من أنواع الصيد ـ٢
لحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على دم المتعة والقران يجب فيه هدي فإن عدم صام ثلاثة أيام في ا: ] مسألة[

جِّ  إǓَِ  بٱِلعُۡمۡرَةِ  تَمَتَّعَ  فَمَن سمح: سبيل الترتيب; والدليل قوله تعالى فصَِيَامُ  يَِدۡ  لَّمۡ  فَمَن  ٱلهَۡدۡيِۚ  مِنَ  ٱسۡتَيۡسََ  فَمَا  ٱلَۡ
يَّااٖ  ثلََثَٰةِ  

َ
جِّ  فِ  أ  .]١٩٦: البقرة[ سجىرجََعۡتُمۡۗ  إذَِا  وسََبۡعَةٍ  ٱلَۡ

المعتبر بالنسبة لوجود الهدي طلوع الفجر يوم النحر, فإن كان غنياً وكان فقده للثمن لسرقة ونحوها, : ] مسألة[
 . ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه ثم يقضي فليقترض

حين أن يحرم بالعمرة إذا كان عليه صيام فالثلاثة الأيام التي عليه في الحج يبتدئ جواز صيامها من : ] مسألة[
وآخر وقت صيامها آخر يوم من أيام التشريق, ولا  ,»دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فيِ الْحَجِّ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ «: صلى الله عليه وسلم لقوله

لم يرخص في أيام «: ڤويجوز صيامها في أيام التشريق; لقول عائشة وابن عمر . يجوز تأخيرها عن ذلك
والقول بأن الأفضل صيامها في أيام التشريق أقرب إلى . »من لم يجد الهديالتشريق أن يُصَمْنَ إلا ل

 . الصواب
لكن قال  ,جاءت الأحاديث بالرجوع إلى أهله ,]١٩٦: البقرة[ سجىرجََعۡتُمۡۗ  إذَِا  وسََبۡعَةٍ  سمح: قال تعالى: ] مسألة[

 . ه الرجوع إلى أهلهالعلماء لو صامها بعد الفراغ من أعمال الحج كلها فلا بأس, لأنه جاز ل
ْ  سمح: يجب عليه الهدي بنص القرآن, قال تعالى: حصرالمُ : ] مسألة[ وا تمُِّ

َ
ِۚ  وَٱلۡعُمۡرَةَ  ٱلَۡجَّ  وَأ َّĬِ  ِۡتُمۡ  فَإن حۡصِۡ

ُ
فَمَا  أ

الهدي عند ويجب . المنع من إتمام نسك الحج أو العمرة: والإحصار هو. ]١٩٦: البقرة[ سجىٱلهَۡدۡيِۖ  مِنَ  ٱسۡتَيۡسََ  

                                                     
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١٠٥٥(
 .)١٩٩٧(أخرجه البخاري )١٠٥٦(
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. أمرهم أن يحلقوا في عمرة الحديبية عندما حصرواصلى الله عليه وسلم ; لأن النبي لإحصار, في مكان الإحصار, ويحلقا
 . وإن لم يقدر المحصر على الهدي فليس عليه شيء إلا الحلق

 إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد, ولو أكثر من مرة, ولم يفد, فإنه يفدي مرة واحدة, لكن: ] مسألة[
الفدية لئلا تتكرر عليه فيعاقب بنقيض قصده; لئلا يتحيل على إسقاط الواجب, ويستثنى  يقصد تأخيربشرط أن لا 

من ذلك الصيد; فإنه يتعدد بعدده, لو برمية واحدة; لأن االله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله, والمماثلة تشمل 
 . محظورففدية لكل  ومن فعل محظوراً من أجناس مختلفة. الكمية والكيفية

 :فدية له ثلاث حالات له ذيفاعل المحظور ال: ] مسألة[
 . ثم, ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعلهآبلا عذر شرعي, ولا حاجة فهذا  أن يفعله ـ١ 
 . فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور ولكن لا إثم عليه للحاجة ,أن يفعله لحاجة متعمداً  ـ٢ 
عَنْ  رُفعَِ  «: صلى الله عليه وسلمفتسقط الفدية ولا يأثم لعموم النص ومنها قوله  ,معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه أن يكون ـ٣ 

تيِ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ    . »أُمَّ
لا فدية نقول  ي حاجة تتعلق بمصالح الحجيج, وقدمن الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي, فه: ] مسألة[

ام ستة مساكين لكل إطعتياطاً, والفدية سهلة ولو قلنا أنه يفدي اح. أسقط المبيت على الرعاةصلى الله عليه وسلم عليه; لأن النبي 
 . لكان أحسن ,مسكين نصف صاع

هدي شكران, حكمه حكم الأضحية, يأكل منه ويهدي  :»هدي المتعة والقران« :مكان الفدية: ] مسألة[
يجب أن يتصدق  :»الهدي لترك واجب«. تجزئ الصدقة لغير مساكين الحرم ويتصدق على مساكين الحرم, ولا

يجوز أن يكون في الحرم, وأن يكون في محل فعل : »الهدي الواجب لفعل محظور«. بجميعه على مساكين الحرم
ولأنه . أن يفدي بشاة في محل فعل المحظورڤ  أمر كعب بن عجرةصلى الله عليه وسلم أن الرسول : المحظور, والدليل

تهاكه في مكان معين فجاز أن يكون في ذلك المكان, وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم جاز أن يفرق وجب لان

                                                     
 .)٢٧٣٢) (٢٧٣١(أخرجه البخاري )١٠٥٧(
 .)٢٠٤٣(أخرجه ابن ماجه )١٠٥٨(
 .)١٢٠١(لم , ومس)١٨١٦(أخرجه البخاري )١٠٥٩(
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يذبح : أي ,]٩٥: المائدة[ سجىٱلۡكَعۡبَةِ  بَلٰغَِ  هَدۡياَۢ سمح: ويستثنى من ذلك الصيد; لقوله تعالى. في الحرم, ولا عكس
 . لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأسحيث وجد الإحصار, ولكن : »دم الإحصار« .داخل حدود الحرم

من كان داخل الحرم, سواء كان داخل مكة أو خارج مكة, لكنه داخل حدود : مساكين الحرم هم: ] مسألة[
أمر علياً أن يتصدق صلى الله عليه وسلم أن النبي : الحرم, ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة, أو من الآفاقيين, والدليل

 . ن مثل أهل مكةيفدل على أن الآفقي. ولم يستثن أحداً  بلحم الإبل التي أهداها,
وجب أن يذبح في الحرم, وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم, وعلى هذا فمن  ,ما وجب في الحرم: ] مسألة[

ووزعه في منى أو مكة فإنه لا يجزئه, وذهب بعض العلماء إلى الجواز,  خارج الحرم ذبح هدي التمتع في عرفة
 . لا يفتى به إلا عند الضرورة; كمن فاته وقت الذبح وكان جاهلاً أو فقيراً  ولكن

, وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان, ولكن مكان بكل  يجزئ صوم الفدية : ] مسألة[
الشرع  كل مكان, وهو أن الكفارات تجب على الفور, إلا ما نصيجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في 

 . إلى بلده, لزمه أن يصوم في مكة فيها على التراخي, فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلاً 
ل الذكر الشاة وتشم: فالمراد من ذلك ثلاثة أمور. عليه دم: إذا أطلق الدم, وقيل في باب المحظورات: ] مسألة[

 أو بقرة ن ينويه قبل ذبحها, فلا يؤخذ السُبْع من بدنةبشرط أ ,بقرةسُبْع و ,بدنةسُبْع و ,والأنثى من الضأن والمعز
وسبع  البدنة, وسبع البقرة يجزئ . مذبوحة بأن يشتريه من القصاب مثلاً, ويجزئ ولو كان شركاؤه يريدون اللحم

 . عما تجزئ عنه الشاة
     

 الصيَّدِ  جَزَاء  بَابُ 
نوع قضت به : , وهو نوعان»لنوع له مث«و . ثرتوفيه قيمة الصيد قلت أم ك: »نوع لا مثل له«: الصيد نوعان

فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة, : ڤ نوع لم يقض به الصحابةو.  فيرجع إلى ما قضوا به: ڤ الصحابة
حش, وبقر الوحش, حمار الو. فيها بدنة: النعامة: ڤ ما قضى به الصحابةوم. ويحكمان بما يكون مماثلاً 

                                                     
 .)١٣١٧(; ومسلم )١٧١٦(أخرجه البخاري )١٠٦٠(
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. عنزفيها : الغزال. شاةصلى الله عليه وسلم الضبع جعل فيها النبي . فيها بقرة: والوعل, الظباءوهو نوع من  والأيل, والثيتل
له أربعة أشهر من وهو ما فيه جفرة: اليربوع .الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر :وهو فيها جدي: الوبر والضب

 . لأنها تشبهها في الشرب فيها شاة;: الحمامة. له ثلاثة أشهر ونصف من المعزوهو ما فيها عناق: الأرنب .معزال
 

 بَابُ صَيْد الْحَرَم
أعلن هذا التحريم عام الفتح صلى الله عليه وسلم أن النبي : يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال; ودليل ذلك: ] مسألة[

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ, فَهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ االلهِ إلَِى يَوْمِ « :فقال مَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّ  رُ فَّ نَ  يُ لاَ «: وقال فيه ,»الْقِيَامَةِ إنَِّ االلهَ حَرَّ
 . فلا نسخ بعد ذلك ,»اهَ دُ يْ صَ 
وقد كان الناس يبيعون . الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال; لأنه ليس صيداً للحرم: ] مسألة[

 . ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد االله بن الزبير من غير نكير
حِلَّ  سمح: الصيد البحري يجوز صيده في الحرم; لقوله تعالي]  :مسألة[

ُ
: المائدة[ سجىوَطَعَامُهُۥ ٱلۡحَۡرِ  صَيۡدُ  لكَُمۡ  أ

 . وهذا عام, ويفترض هذا في بركة الماء ونحوه ,]٩٦
 حكم صيد الحرم كصيد المحرم, فيه الجزاء مثل ما قتل من النعم, أو كفارة طعام مساكين, أو عدل: ] مسألة[

 . ذلك صياماً
لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا, وَلاَ يُحَشُّ حَشِيشُهَا وَلاَ يُخْتَلَى « :صلى الله عليه وسلميحرم قطع شجر الحرم وحشيشه; لقول النبي : ] مسألة[

 .»خَلاَهَا
 . ما غرسه الآدمي من شجر أو بذره من الحبوب; فإنه ليس بحرام, لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم: ] مسألة[
والحشيش في الحرم يراد بهما ما فيهما الحياة والنمو الأخضرين, فخرج بذلك ما كان ميتاً, الشجر : ] مسألة[

 . فإنه حلال, ويستثنى من الميت ما قطعه الإنسان من شجر الحرم; فإنه حرام لأنه أخذه بغير حق

                                                     
 .)٣٠٨٥(; وابن ماجه )٣٨٠١(أخرجه أبو داود )١٠٦١(
 .)١٣٥٣(; ومسلم )١٨٣٤(أخرجه البخاري )١٠٦٢(
 ).٨٣١٨(أخرجه عبد الرزاق )١٠٦٣(
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يحتمل أنه من ما قطع من هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيه جزاء, أما ما ورد عن بعض الصحابة ف: ] مسألة[
 . باب التعزير, لكنه يأثم

 لما حرم حشيشها قال العباسصلى الله عليه وسلم أن النبي : ذخر; لحديثالإ: ثنى من الشجر والحشيش الأخضريست: ] مسألة[
ذْخِرَ «: صلى الله عليه وسلم ذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم, فقاليا رسول االله إلا الإ: ڤ  . »إلاَِّ الإِْ

 . ليس بحرام; لأنه ليس من الأشجار شابههوالعساقل والفطر وما الكمأة أخذ : ] مسألة[
عدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها, وإن كانت الإذا كانت الأشجار في الطريق, ولا يمكن : ] مسألة[

 . »لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا«: قالصلى الله عليه وسلم خارج الطريق وأغصانها داخل الطريق فلا تقطع, لأن الرسول 
رام, لكن حرمته دون حرمة حرم مكة, لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص صيد حرم المدينة ح: ] مسألة[

 . والإجماع, وأما المدينة فمختلف فيه
أما حديث مسلم . لم يجعل فيه جزاء فالأصل براءة الذمةصلى الله عليه وسلم لا جزاء في صيد حرم المدينة; لأن النبي : ] مسألة[

 . من باب الضمان, ويكون راجعاً للحاكمفهو من باب التعزير لا  ,الذي فيه سلب متاع القاتل للصيد
رخص صلى الله عليه وسلم يباح حشيش حرم المدينة لعلف الدواب, وأغصانها لصناعة آلة الحرث ونحوه; لأن النبي : ] مسألة[

 .في ذلك
كان معه إبل, ولم يكن يكمم صلى الله عليه وسلم حرم المدينة, وحرم مكة; لأن الرسول : يجوز الرعي في الحرمين: ] مسألة[

 . أفواهها
ور من الشمال إلى الجنوب, أما من الشرق والغرب فما بين لابتيها, ير إلى ثَ م المدينة ما بين عَ حر: ] مسألة[

 . فالحرم مربع
 : الفرق بين حرم مكة, وحرم المدينة: ] مسألة[

                                                     
 .)١٣٥٥(; ومسلم )١١٢(أخرجه البخاري )١٠٦٤(
 .)١٣٥٣(; ومسلم )١٨٣٤(أخرجه البخاري )١٠٦٥(
أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق, فوجد عبداً يقطع شجراً, أو يخبطه فسلبه, فلما رجع سـعد جـاءه أهـل العبـد فكلمـوه أن « :عن عامر بن سعد)١٠٦٦(

 .)١٣٦٤(أخرجه مسلم .», وأبى أن يرد عليهمصلى الله عليه وسلممعاذ االله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول االله : يرد على غلامهم, أو عليهم ما أخذ من غلامهم, فقال
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صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء, أما  ـ٢ .حرم مكة ثابت بالنص والإجماع, أما حرم المدينة فمختلف فيه ـ١
المدينة إذا أدخل فيها صيد من خارج الحرم فله إمساكه,  ـ٤. الإثم في مكة أعظم ـ٣ .يس فيه إلا الإثمالمدينة فل

على الإمساك بهذا  أقر هذا الصبيصلى الله عليه وسلم  الرسولف ,»يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ «: ويستدل على ذلك بحديث
عند الضرورة, أما المدينة فيجوز ما دعت إليه الحاجة  حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال إلا ـ٥ .الطير

 . أما المدينة فلا ,حشيش وشجر حرم مكة فيه جزاء ـ٦. كالعلف وآلة الحرث ونحوه
إنَِّكِ لأَحََبُّ الْبقَِاعِ إلَِى االلهِ, وَلَوْلاَ « :حين خرج من مكةصلى الله عليه وسلم مكة أفضل من المدينة بلا شك, قال النبي : ] مسألة[

 .»ي أَخْرَجُونيِ منِكِْ مَا خَرَجْتُ أَنَّ قَوْمِ 
: الحسنة في مكة والمدينة مضاعفة بالكم والكيف, أما السيئة فمضاعفة بالكيف لا بالكم; لقوله تعالى: ] مسألة[
ۖ  عَشُۡ  فلََهُۥ  بٱِلَۡسَنَةِ  جَاءَٓ  مَن سمح مۡثَالهَِا

َ
يّئَِةِ  جَاءَٓ  وَمَن  أ : الأنعام[ سجىيُظۡلَمُونَ  ƅَ  وهَُمۡ  مِثۡلَهَا   إƅَِّ  يُۡزَىٰٓ  فƆََ  بٱِلسَّ

ِۢ  فيِهِ  يرُدِۡ  وَمَن  سمح :وقال تعالى ,]١٦٠ لِمٖ  عَذَابٍ  مِنۡ  نُّذِقۡهُ  بظُِلۡمٖ  بإِلَِۡاد
َ
 . يضاعف له: ولم يقل ,]٢٥: الحج[ سجىأ

    
ةَ  دُخُولِ  بَابُ   وَصِفَةُ الْعُمْرَةِ  مَكَّ

من أعلى مكة من . دخلها ضحىصلى الله عليه وسلم لها في أول النهار; لأن النبي الأفضل أن يدخ : ]مسألة[
والذي  ,ولا يوجد له أثر الآن ويدخل المسجد من باب بني شيبة. إذا كان ذلك أرفق لدخوله الحجون

والأحاديث الواردة في رفع اليدين . يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة مباشرة يدخل من هذا الباب
عند دخول الحرم أكثرها ضعيف, فإن صحت عمل بها, وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر  والدعاء

                                                     
 .)٢١٥٠(; ومسلم )٦١٢٩( أخرجه البخاري)١٠٦٧(
 .)٣١٠٨(; وابن ماجه )٣٩٢٥(; والترمذي )٣٠٥/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١٠٦٨(
 .)١٢٥٩(; ومسلم )١٥٧٤(أخرجه البخاري )١٠٦٩(
أخرجـه . »إذا دخل مكة دخل مـن الثنيـة العليـا التـي بالبطحـاء, وإذا خـرج خـرج مـن الثنيـة السـفلى صلى الله عليه وسلمكان النبي «: قال ڤلحديث ابن عمر )١٠٧٠(

 ).١٢٥٧(; ومسلم)١٥٧٥(ري  البخا
 .)٧٢/ ٥(والبيهقي ) ٤٩١(أخرجه الطبراني في الأوسط )١٠٧١(
اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة, وزد مـن «: كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال صلى الله عليه وسلمابن جريج أن النبي  أخرجهمن ذلك ما )١٠٧٢(

 ).٧٣/ ٥(; والبيهقي )٨٧٤(» المسند«أخرجه الشافعي في . »تكريماً, وبراً شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفاً, وتعظيماً, و
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رجله اليمنى ويقول ما الضعيف, وإن قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث فإنه يدخله كما يدخل أي مسجد, ويقدم 
جعل وسط ردائه تحت أن ي: والاضطباع هو, لى الحجر الأسود, ويضطبع عندما يشرع في الطوافإورد ويتجه 

وإن دخل . ,  وإظهار للقوة والنشاطصلى الله عليه وسلموفي ذلك اقتداء بالنبي  ,على عاتقه الأيسرعاتقه الأيمن, وطرفيه 
 . الحرم بنية الطواف فلا يصلي تحية المسجد; لأن الطواف يغنيه عن ذلك

أنه ڤ وة بن مضرس حديث عر: والمفرد يطوفان للقدوم, وهذا ليس بواجب, ودليل ذلك القارن: ] مسألة[
مَنْ شَهِدَ « :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ,وهو يصلي الفجر في مزدلفة فأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عندهصلى الله عليه وسلم أتى النبي 

هُ وَقَ  صَلاَتَناَ هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَناَ حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلكَِ بعَِرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ  , ولم »ضَى تَفَثَهُ حَجُّ
سمي طواف القدوم; لأنه أول ما يفعل عند القدوم إلى مكة, و .يذكر طواف القدوم, فدل على أنه ليس بواجب

فإذا شق الطواف على المرء وأراد أن يذهب إلى . إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطافصلى الله عليه وسلم والنبي 
 . سكنه فلا حرج

الأسود ويحاذيه بكله, ولا بد أن يبتدئ من عند الحجر الأسود, ولا يتقدم نحو يتجه إلى الحجر : ] مسألة[
, صلى الله عليه وسلمالركن اليماني; لأن هذا بدعة ومن التنطع في الدين, ويستلم الحجر الأسود بمسحه بيده لفعل النبي 

 يتبرك به, فإن تقبيله للحجر الأسود تعظيماً الله عز وجل, لا محبة للحجر, فلاو. صلى الله عليه وسلمويقبله لثبوت ذلك عن النبي 
إني «: الحجر الأسود وقالڤ  ل أمير المؤمنين عمر بن الخطابهذا من البدع وهو نوع من الشرك; ولهذا قبَّ 

أن ڤ  حديث ابن عباسو .»يقبلك ما قبلتكصلى الله عليه وسلم لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي 
 ,»االلهِ فيِ الأْرَْضِ, وَإنَِّ مَنْ صَافَحَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ  إنَِّ الْحَجَرَ الأْسَْوَدَ يَمِينُ «: قالصلى الله عليه وسلم النبي 

يأخذ من الإسرائيليات, فلا يعول على ڤ  أنه من قوله, وابن عباسڤ  لكن ذكر ابن عباس. حديث لا يصح
. ر الأسود بالحجر الأسعدسمي الحجر الأسود لسواده, ومن الأسماء البدعية تسمية الحجو. قوله في مثل هذا

                                                     
 .)٢٩٥٤(; وابن ماجه )٨٥٩(; والترمذي )١٨٨٣(; وأبو داود )٢٢٣/ ٤(أخرجه أحمد )١٠٧٣(
 .)١٩٥٠(; وابن ماجه )٢٦٣/ ٥(; والنسائي )٨٩١(; والترمذي )١٩٥٠(; وأبو داود )٢٦١, ١٥/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١٠٧٤(
 ).١٢٦٧(; ومسلم )١٦٠٩(جه البخاري أخر)١٠٧٥(
 ).١٢٧٠(; ومسلم )١٦٠٥(أخرجه البخاري )١٠٧٦(
 .)٢٩٥٧(أخرج نحوه ابن ماجه )١٠٧٧(
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دَتْهُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم ويذكر عن النبي  فإن  .»كَانَ الْحَجَرُ الأْسَْوَدُ أَشَدَّ بَيَاضًا منَِ الثَّلْجِ حَتَّى سَوَّ
 مرتبةصلى الله عليه وسلم وهذه الصفات وردت عن النبي . شق عليه التقبيل فإنه يستلمه بيده, فإن شق عليه اللمس أشار إليه

بَاعًا لسُِنَّةِ « :صلى الله عليه وسلمويقول ما ورد عن النبي . حسب الأسهل هُمَّ إيمَانًا بكِ وَتَصْدِيقًا بكِتَِابكِ وَوَفَاءً بعَِهْدِك وَاتِّ اللَّ
دٍ  ويشير صلى الله عليه وسلم أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر الأسود اقتداء بالرسول . صلى الله عليه وسلم»نَبيِِّك مُحَمَّ

, فَلاَ تُزَاحِمْ « :قال لهصلى الله عليه وسلم أن النبي : ڤذاة الحجر ويستقبله; لحديث عمر بيده اليمنى عند محا إنَِّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ
عِيفَ إنِْ وَجَدْتَ فُرْجَةً فَاسْتَلمِْ وَإلاَِّ فَاسْتَقْبلِْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ  ولكن إن شق عليه مع كثرة الزحام فلا  ,»فَتُؤْذِيَ الضَّ

لتَِأْخُذُوا عَنِّي « :صلى الله عليه وسلم وقال ,طاف هكذاصلى الله عليه وسلم يجعل البيت عن يساره إذا طاف; لأن النبي حرج أن يشير وهو ماش و
لما قدم مكة صلى الله عليه وسلم وسبب هذا الفعل أن النبي . ويطوف سبعة أشواط يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً ,»مَناَسِكَكُمْ 

صلى الله عليه وسلم حمى يثرب, فأمر النبي إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم : عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش
فإن لم يتيسر له  ,مشي بقوة ونشاط, لكن لا يمد خطوهوالرمل هو ال. أن يرملوا في الأشواط الثلاثة أصحابه

الرمل لازدحام المكان سقط الرمل, والأفضل الرمل ولو بعدت الكعبة على المشي مع القرب; لأن مراعاة 
ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة, أما في آخر . مانها ومكانهاالفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من ز

, ويقول بين الركن انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة ه لأنهشوط فلا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر عند
ٓ سمح :اليماني والحجر الأسود نۡيَا  فِ  ءَاتنَِا  رَبَّنَا خِ̟رَ  وَفِ  حَسَنَةٗ  ٱلُّ ِ ٱ  .]٢٠١: البقرة[ سجىٱلَّارِ  عَذَابَ  وَقنَِا  حَسَنَةٗ  ة

فلا تقال تعبداً, ولكن لو دعا صلى الله عليه وسلم لم ترد عن النبي  ,»وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار« زيادة جملة :تنبيه

                                                     
 .)٨٧٧(; والترمذي )٢٢٣/ ٤(أخرجه أحمد )١٠٧٨(
 ).١٢٧٥(, )١٢٦٨(, )١٢٧٠(ومسلم  ;)١٦١٣(, )١٦٠٥(انظر البخاري )١٠٧٩(
 .)٧٩/ ٥(; والبيهقي )٤٩٢(» الأوسط«; والطبراني في )١٠٥/ ٤(أخرجه ابن أبي شيبة )١٠٨٠(
 ).٨٠/ ٥(; والبيهقي )٨٩١٠(; وعبد الرزاق )٢٨/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١٠٨١(
 .)١٢٩٧(أخرجه مسلم )١٠٨٢(
 .)١٢٦٦(; ومسلم )١٦٠٢(أخرجه البخاري )١٠٨٣(
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هُمَّ  «: بها غير مربوطة بالدعاء السابق فلا ينكر عليه; لأن هذا محل دعاء, أما حديث الْعَفْوَ  أَسْأَلُكَ  نِّي إِ  اللَّ
 . فهو حديث ضعيف. »وَالْعَافيَِةَ  

من ترك شيئاً من الطواف فإن لا يصح, لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه : ] مسألة[
بعد  أما. لظنواف فإنه يعمل بغلبة افإن شك في أثناء الط. يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلاً منه

 . الفراغ من الطواف والانصراف من مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر
نية العبادة تنسحب على جميع أعمالها, فمن نوى الحج فلا يجعل لكل عمل من أعمال الحج نية : ] مسألة[

ل الصلاة, فالصلاة فيها ركوع وسجود ونحوه, فلا مث. مستقلة, وإنما تكفي النية الأولى, وهي نية أداء النسك
: لو طاف بالبيت وغاب عن ذهنه أنه للعمرة فنقول: فمثلاً . يجب أن ينوي لكل ركن, وإنما نية الصلاة تكفي

ويخرج منه من طاف ولم ينو الطواف أصلاً, وإنما مثلاً يلاحق غريماً . طوافك صحيح ما دمت متلبساً بالنسك
 .»إنَّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ « :صلى الله عليه وسلمه; لقول النبي فإنه لا يصح طواف

ومن . ولا يعين لا عمرة ولا حجاً »لبيك اللهم لبيك«: يجوز لإنسان أن يحرم إحراماً مطلقاً فيقول: ] مسألة[
لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين  ,»أحرمت بما أحرم به فلان«: صوره وإن كان فيه شيء من التعيين أن يقول

 . يقع طوافه في نسك معلومل
وإسماعيل لم يعلم , جر إسماعيلحِ : الحِجْر هو البناء المقوس من شمالي الكعبة, ويسمى عند العامة: ] مسألة[

جر ليس كله من الكعبة, وإنما مقدار ستة والحِ . حجرجر فلأنه مُ به; لأنه قد بني بعده بأزمنة بعيدة, أما تسميته بالحِ 
تدئ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة, فلا يصح الطواف على جدار الحجر ولو أذرع وشيء, فعندما يب

 . على الجانب الخارجي من الكعبة; لأنه يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً 
 . »لاَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ « :صلى الله عليه وسلملا يصح طواف العريان; لأمر النبي : ] مسألة[

                                                     
 .)٢٩٥٧(أخرجه ابن ماجه )١٠٨٤(
 .)١٩٠٧(; ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٠٨٥(
 ).١٣٤٧(, ومسلم )١٦٢٢(أخرجه البخاري )١٠٨٦(
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اعاً لسنة النبي الطهارة من الحدث الأصغر, لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتب لا يشترط في الطواف: ] مسألة[
: أما حديث. ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك, وهو اختيار شيخ الإسلام ,صلى الله عليه وسلم

ومعناه لا يصح; لأن . صلى الله عليه وسلممرفوعا إلى الرسول فلا يصح  ,»الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ صَلاَةٌ, إلاَِّ أَنَّ االلهَ أَبَاحَ فيِهِ الْكَلاَمَ «
جُودِ  وَطَهِّرۡ سمح: وأما قوله تعالى. الطواف يخالف الصلاة في أشياء كثيرة عِ ٱلسُّ كَّ ائٓفِيَِ وَٱلقَۡائٓمِِيَ وَٱلرُّ  سجىبيَۡتَِ للِطَّ

  .فلا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الطائف بالبيت طاهراً من الحدث ,]٢٦: الحج[
ذُِواْ مِن سمح: بعد الفراغ من الطواف يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى: ] مسألة[ قَامِ  وَٱتَّ ۖ  مَّ  سجىإبِرَۡهٰـِمَۧ مُصَلّٗ

قلُۡ  سمح: ثم يصلي خلف المقام ركعتين, ولا يشترط الدنو من المقام, ويقرأ في الركعة الأولى سورة. ]١٢٥: البقرة[
هَا   يُّ

َ
أ ٰ  يَٰٓ حَدٌ سمح: , وفي الثانية سورةسجىفرُِونَ ٱلۡكَ

َ
ُ أ َّĬإن تيسر,  وبعد الصلاة يعود ويستلم الحجر الأسود. سجىقلُۡ هُوَ ٱ

: ويخرج بعد ذلك إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت, وإذا دنا من الصفا قرأ. وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى
فَا  إنَِّ سمح ِۖ  شَعَائٓرِِ  مِن  وَٱلمَۡرۡوَةَ  ٱلصَّ َّĬا ٱ عَ خَيۡٗ وَّفَ بهِِمَاۚ وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ

َ
وِ ٱعۡتَمَرَ فƆََ جُنَاحَ عَليَۡهِ أ

َ
 فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡيَۡتَ أ

َ شَاكرٌِ عَليِمٌ  َّĬثلاث ) وهو رافع يديه( »االله أكبر«: ويقول. »ابدأ بما بدأ االله به«: ثم يقول. ]١٥٨: البقرة[ سجىفَإنَِّ ٱ
لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله «:منهوويقول ما ورد . مرات

و ينزل ). يفعل ذلك ثلاث مرات(ثم يدعو . »إلا االله وحده, أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده
رط ألا يتأذى أو يؤذي, فإن بش ,, ثم يسعى شديداً إلى العلم الآخرالمروة, ماشياً إلى العلم الأول متجهاً إلى

تى تدور به إزاره من فإنه كان يسعى حصلى الله عليه وسلم خشي فليمش وليسع بقدر ما تيسر له; والدليل على ذلك فعل الرسول 
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على . أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيلوأصل السعي  ,شدة السعي

في موضع سعيه إلى الصفا, يفعل ذلك سبعاً, ذهابه سعية ورجوعه  الصفا, ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى
 . السعي أن تستوعب ما بين الجبلين وهو ما جعل ممراً للعرباتوالمجزئ في . سعية أخرى

 . إن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول: ] مسألة[

                                                     
 .)٢٢٢/ ٥(; والنسائي )٩٦٠(أخرجه الترمذي )١٠٨٧(
 .)١٢١٦(; ومسلم )١٦٥١(أخرجه البخاري  ڤصفة العمرة مأخوذة من حديث جابر )١٠٨٨(
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رة العري الكامل; فمثلاً لو كان يسن في السعي الطهارة وستر العورة, وليس المقصود بسنية ستر العو: ] مسألة[
 . إزاره خفيفاً ترى من ورائه البشرة صح سعيه

: ; والدليلالراجح وهو. في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط كما أن الموالاة في الطواف شرط: ] مسألة[
فرض أن الإنسان  لو فرق السعي لم يقل أحد أنه سعى سبعة أشواط, لكن لوو. سعى سعياً متوالياًصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 . اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس, أو احتاج إلى البول أو الغائط فخرج لقضاء حاجة فنقول لا حرج للضرورة
ر من شعره, والتقصير هنا أفضل من الحلق من أجل أن يتوفر قصَّ : إن كان الساعي متمتعاً لا هدي معه: ] مسألة[

 .»لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحَْلَلْتُ مَعَكُمْ « :صلى الله عليه وسلمل لقوله الحلق للحج, وإن كان معه هدي فإنه لا يُحِ 
المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية, وهذا هو الصحيح, أما المفرد والقارن فلا يقطعها إلا عند : ] مسألة[

 . أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبةصلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم العيد; لأنه صح عن النبي 
     

 الحَجِّ  صِفَةِ  بَابُ 
ل هو حوالمُ , اليوم الثامن من ذي الحجةوهو  ,يةيسن للمحلين بمكة, الإحرام بالحج يوم الترو: ] مسألة[

صلى الله عليه وسلم أن النبي : الإحرام قبل الزوال من مكانه الذي هو نازل فيه, والدليل سن لهيُ  ,المتمتع ومن كان من أهل مكة
 . هذا المكاننزل بالأبطح وأحرم الناس من 

: العاشر. يوم عرفة: التاسع. يوم التروية: الثامن: من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر لها أسماء, وهي :فائدة
 . يوم النفر الثاني: الثالث عشر. يوم النفر الأول: الثاني عشر. يوم القر: رشالحادي ع. يوم النحر

فإذا . لظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في منى قصراً بلا جمعفيصلي ا ,يبيت بمنى ليلة التاسع: ] مسألة[
فينزل  ,نزول بها سنة وليس من أجل الراحةوال, سار إلى عرفة, وينزل أولاً بنمرةطلعت الشمس من اليوم التاسع 

ى ركب من نمرة حتصلى الله عليه وسلم بها إن تيسر, وينزل إلى أن تزول الشمس, فإذا زالت الشمس ركب إلى عرفة ورسول االله 
فنزل في بطن الوادي, ثم خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام, وبعد أن  ,أتى بطن الوادي بطن عرنة

                                                     
 .)١٢١٦(; ومسلم )١٦٥١(أخرجه البخاري )١٠٨٩(
 ).١٢٨١(; ومسلم )١٥٤٣(أخرجه البخاري )١٠٩٠(
 .)٣٧٨/ ٣(هلال من البطحاء, ووصله الإمام أحمد باب الإ/ في الحج ڤأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن جابر )١٠٩١(
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, ى العصر ولم يسبح بينهما شيئاًخطب الناس هذه الخطبة أمر بلالاً فأذن وأقام, وصلى الظهر, ثم أقام وصل
حتى أتى آخر عرفة من صلى الله عليه وسلم وجمع, ثم ركب ولم يقصد الجمعة لأنه قدم الخطبة على الأذان  ,والجمع سنة

هَا مَوْقفٌِ «: الناحية الشرقية فوقف هناك وقال كُلُّ « :قالصلى الله عليه وسلم إلا بطن عرنة; لأنه  ,»وَقَفْتُ هَاهُناَ, وَعَرَفَةُ كُلُّ
وأخذ بخطامها وقف على بعيره راكباً صلى الله عليه وسلم ويقف راكباً لأن النبي  ,»عَرَفَةَ مَوْقفٌِ, وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ 

كث, لا على القدمين, وعلى هذه يسن الوقوف ركوباً في السيارة إلا إذا المُ : والمراد بالوقوف. رافعاً يدعو االله
كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه فهو أولى; لأن مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى بالمراعاة من 

عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ «: صلى الله عليه وسلمويكثر من الدعاء لقول الرسول . في هذا الدعاء كمال المكان, ويكون مستقبلاً القبلة خَيْرُ الدُّ
والوقت بين الظهر والغروب طويل فإن لحقه  ,»لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : عَرَفَةَ, وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبيُِّونَ منِْ قَبْليِ

و قراءة قرآن, أو بمذاكرة مع إخوانه, أو بأحاديث تتعلق بالرجاء والرحمة, الملل فلا حرج أن يستريح إما بنوم, أ
وما يرقق القلب; فالإنسان طبيب نفسه في هذا المكان, لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ إليه تفرغاً 

ا ورأيت منهم التشوق إلى أن والأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه في هذا المكان, لكن لو قيل لك أدع االله لن. كاملاً 
نون فلا بأس تطيبا لقلوبهم وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناس  تدعو لهم وهم يؤمِّ

 . فهذا لا بأس به فيما يظهر لي
من صعده و. من صعده تفرجاً فصعوده جائزو. تعبداً فصعوده ممنوع لأنه بدعة جبل عرفة من صعد: ] مسألة[

 .للجهال فصعوده مشروع إما وجوباً, وإما استحباباً إرشاداً 
يبدأ من فجر عرفة, ودليله حديث عروة بن مضرس وقول قيل : بدء وقت الوقوف بعرفة فيه خلاف: ] مسألة[

هُ  مَنْ شَهِدَ صَلاَتَناَ هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَناَ حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلكَِ بعَِرَفَةَ « :لهصلى الله عليه وسلم النبي  لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّ
يبدأ من الزوال, وقول الجمهور أنه . فلم يقيده بما بعد الزوال, وهذا من مفردات المذهب. »وَقَضَى تَفَثَهُ 

                                                     
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١٠٩٢(
 .)٨٢/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١٠٩٣(
 .)٣٥٨٥(أخرجه الترمذي )١٠٩٤(
 .)١٩٥٠(; وابن ماجه )٢٦٣/ ٥(; والنسائي )٨٩١(; والترمذي )١٩٥٠(; وأبو داود )٢٦١, ١٥/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١٠٩٥(
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, وأجابوا عن حديث القول الأول »خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ «: لم يقف قبل الزوال, وقالصلى الله عليه وسلم ودليلهم أن النبي 
 . ولا شك أن هذا القول أحوط ,صلى الله عليه وسلمنه مطلق مقيد بالسنة الفعلية من الرسول بأ

 العاقل المُحْرِم, المسلم, :أهل للحج وفلا, والذين همن وقف بعرفة وهو أهل للحج صح حجه وإلا : ] مسألة[
  .; لأن عقله باق لم يزلوأما المغمى عليه فالراجح صحة وقوفه ,بحيث لا يزول عقله بجنون أو سكر

من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم; لأنه ترك الواجب سواء رجع أم لم يرجع, : ] مسألة[
 . إلا إذا كان جاهلاً ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه

هُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلكَِ بعَِرَفَةَ لَيْلاً «: صلى الله عليه وسلممن وقف ليلاً فقط فإنه يجزئه لعموم قوله : ] مسألة[  أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّ
 .»وَقَضَى تَفَثَهُ 

 ڤ دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيدصلى الله عليه وسلم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة; لأن النبي : ] مسألة[
وهو  ,ورك رحلهبسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى أن رأسها من شدة الشنق ليصيب مَ صلى الله عليه وسلم خلفه, ودفع الرسول 

يضَاعِ « :بيده اليمنىصلى الله عليه وسلم يقول  كيِنةََ; فَإنَِّ الْبرَِّ لَيْسَ باِلإِْ كيِنةََ السَّ هَا النَّاسُ, السَّ ويسرع في الفجوة إذا أتى  ,»أَيُّ
جمع تأخير, ولما وصل صلى الله عليه وسلم وإذا وصل إلى مزدلفة جمع بين العشاءين, وقد كان جمعه . متسعاً حتى يصل مبكراً 

 . الرحال, ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط
وَجُعِلَتْ ليَِ الأْرَْضُ مَسْجِدًا « :صلى الله عليه وسلملو صلى المغرب والعشاء في الطريق لأجزأه لعموم قوله : ] مسألة[

وربما يجب أن يصلي في الطريق وذلك إذا خشي خروج الوقت بمنتصف الليل, فإن لم يمكنه . »وَطَهُورًا
في يوم من الأيام حينما كانت  صلى على راحلته صلى الله عليه وسلملأن النبي  ;لنزول للصلاة فإنه يصلي لو على السيارةا

 . السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة, وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات

                                                     
 .)١٢٩٧(أخرجه مسلم )١٠٩٦(
 .)١٦٧١(جه البخاري أخر)١٠٩٧(
 .)١٢٨٠(, ومسلم )١٦٦٩(أخرجه البخاري )١٠٩٨(
 ).٥٢١(; ومسلم )٣٣٥(أخرجه البخاري )١٠٩٩(
 .)٤١١(والترمذي ) ١٧٣/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١١٠٠(
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حديث عبد االله بن ل في وقتها صل العشاءيالمغرب ثم  فإنه يصليمبكراً قبل دخول العشاء  إذا وصل: ] مسألة[
إذا تيسر هذا فهو أولى, لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك للزحام الشديد, فالذي أري من , ڤمسعود 

 .أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعاً ,باب الرفق بالناس
ْ  ثُمَّ  سمح :قيل واجب واستدلوا بقوله تعالى حكم المبيت بالمزدلفة,: ] مسألة[ فيِضُوا

َ
فاَضَ  حَيۡثُ  مِنۡ  أ

َ
 سجىٱلَّاسُ  أ

وَوَقَفَ   ـ الفجر يعني ـ هَذِهِ  صَلاَتَناَ  شَهِدَ  مَنْ  «: ڤفي حديث عروة بن المضرس  صلى الله عليه وسلم, ويقول النبي ]١٩٩:البقرة[
هُ  تَمَّ  فَقَدْ  نَهَارًا  أَوْ  لَيْلاً  بعَِرَفَةَ  ذَلكَِ  قَبْلَ  وَقَفَ  وَقَدْ  نَدْفَعَ  حَتَّى  مَعَناَ   , ففهم منه أن من لم يقف »تَفَثَهُ  وَقَضَى  حَجُّ

 .بالمزدلفة لم يتم حجه, وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف, وهو بلا شك قول قوي وقد مال إليه ابن القيم
 .»أَدْرَكَ  فَقَدْ  الْفَجْرِ  عٍ قَبْلَ مَنْ وَقَفَ لَيْلَةَ جَمْ «: قال صلى الله عليه وسلمإن النبي : إنه ليس بركن, قالوا: لكن الذين قالوا

تارة يكون إتماماً لا يصح الشيء إلا به, وتارة : بأن الإتمام يكون على وجوه ڤوأجابوا عن حديث عروة 
يكون إتماماً يصح الشيء بدونه مع التحريم, وتارة يكون إتماماً يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم, والمراد 

ومن  .عروة بالنسبة للمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه, وهذا هو رأي الجمهوربالإتمام في حديث 
لكن أعدل  .»عَرَفَةُ  الْحَجُّ  «: صلى الله عليه وسلمإن الوقوف بالمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب; لقول النبي : العلماء من قال

ف بعرفة وطاف وسعى ولكنه الأقوال وأصوبها أنه واجب, وليس بركن والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وق
 . وعليك دم, كما سيأتي في الواجباتحجك صحيح : إنه لا حج لك, ولكن يقول له: يقف بالمزدلفة

المعتبر في المبيت البقاء أكثر الليل, ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول : ] مسألة[
وغروب القمر . أنها كانت تنتظر إذا غاب القمر دفعتڤ ر مزدلفة, ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بك

يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً, فكأنها اعتبرت نصف الليل, ولكن من نزول الناس إلى مزدلفة, فكان المعتبر 
 . على الصحيح من دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لأنه ترك واجباً, وعليه غروب القمر

                                                     
بعدها ركعتـين,  أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك, فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى ڤ أن ابن مسعود«: وفيه)١١٠١(

 ).١٦٧٥(, أخرجه البخاري »ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين
 .)١٩٥٠(; وابن ماجه )٢٦٣/ ٥(; والنسائي )٨٩١(; والترمذي )١٩٥٠(; وأبو داود )٢٦١, ١٥/ ٤(أخرجه أحمد )١١٠٢(
 .)٣٠١٥(; وابن ماجه )٢٥٦/ ٥(; والنسائي )٨٨٩(ذي ; والترم)١٩٤٩(; وأبو داود )٣٣٥, ٣٠٩/ ٤(أخرجه أحمد )١١٠٣(
 ).١٢٩١(; ومسلم )١٦٧٩(أخرجه البخاري )١١٠٤(
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والزحام والمشقة, أن تبقى إلى صلاة الفجر, ولا سيما في هذه الأزمان مع كثرة الناس ليس بواجب : ] مسألة[
 . نصرفتصلي الفجر ويسفر جداً ثم تن بقى إلى أتلكن الأفضل أن 

فلا شيء  ,وهو أول الوقتصلى الله عليه وسلم لى الوقت الذي صلى فيه الرسول من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة ع: ] مسألة[
 .»دَ صَلاَتَناَ هَذِهِ مَنْ شَهِ «: صلى الله عليه وسلمعليه لقوله 

من حبس عن مزدلفة عاجزاً عن الوصول إليها, ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضى قدر الصلاة أو : ] مسألة[
بعد طلوع الفجر فإن يقف قليلاً ثم يستمر, وذلك لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها, ولو قيل أنه يسقط 

 . عيداً ويلزم بدم لتركه الواجب عجزاً عنه على الراجحالوقوف, لأنه فات وقته لم يكن ب
ويصلي الوتر; لأن الأصل أن . اضطجع حتى طلع الصبحصلى الله عليه وسلم السنة النوم في تلك الليلة; لأن الرسول : ] مسألة[

له الصبح  صلاها حين تبينصلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي فإذا صلى الصبح, . كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً صلى الله عليه وسلم النبي 
وَقَفْتُ «: صلى الله عليه وسلمووقف, وقال  أتى المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد الآن ,سلَ فصلاها بغَ  ولم يتأخر

هَا مَوْقفٌِ  ويحمد االله ويكبره ويدعو االله رافعاً يديه إلى أن يسفر جداً, ويكون مستقبلا . »هَاهُناَ, وَجَمْعٌ كُلُّ
َ  فٱَذۡكُرُواْ سمح: القبلة; لقوله تعالى َّĬثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس, فإذا  ,]١٩٨: البقرة[ سجىٱلمَۡشۡعَرِ ٱلَۡرَامِۖ عِندَ  ٱ

ر وهو واد عظيم. لشمس بسكينةأسفر سار قبل طلوع ا أسرع رمية حجر لأن بطن الوادي يكون  ,فإذا بلغ مُحَسَّ
رع, وقيل لأن أهل والمشروع إذا مر الإنسان بأراضي عذاب أن يس. ليناً, وقيل لأن االله أهلك فيه أصحاب الفيل

أخذ الحصى من صلى الله عليه وسلم الجاهلية كانوا يذكرون أمجاد آبائهم, ولعل هذا أقرب, والذي يظهر لي من السنة أن النبي 
وأما . »بأَِمْثَالِ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا«: أن يلقط له الحصى وهو يقول للناس ڤ عند الجمرة لأنه أمر ابن عباس

وتكون بين , الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرةأخذه من مزدلفة فليس بمستحب, ويأخذ 
فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى,  ,الحمص والبندق في الحجم

 .االله أكبر مع كل حصاة: ولا يلزم رمي الشاخص, بل المقصود أن تقع في الحوض, وكلما رمى قال
 . سر الإسمنت إذا  كان فيه حصى أجزأ الرمي بهاجزئ الرمي بغير الحصى, وكِ لا ي: ] مسألة[

                                                     
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١١٠٥(
 .)٣٠٢٩(; وابن ماجه )٢٦٨/ ٥(; والنسائي )٣٤٧, ٢١٥/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١١٠٦(
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 . الصحيح أن الرمي بالحصاة المرمي بها مجزئة, وهذا أرفق بالناس: ] مسألة[
وإن تيسر أن يرميها  ,صلى الله عليه وسلمر كما فعل النبي نحَ لا يقف عند رمي جمرة العقبة للدعاء, بل ينصرف إلى المَ : ] مسألة[

: , وقالڤي فهو أفضل وتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه, وقد فعل ذلك عبد االله بن مسعود من بطن الواد
لم صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ ويقطع التلبية قبلها; لقول الفضل بن العباس . هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

 . يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
ويجزئ بعد . رمى بعد طلوع الشمسصلى الله عليه وسلم فضل, لأن النبي يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأ: ] مسألة[

 . منتصف الليل لمن دفع من مزدلفة كما سبق
ويحلق أو يقصر من جميع . ثم انصرف إلى المنحر: ڤثم ينحر هدياً إن كان معه حيث قال جابر : ] مسألة[

ولأن االله . رين مرةدعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصصلى الله عليه وسلم شعره, والتخيير هنا بين فاضل ومفضول; لأن النبي 
ُ ءَامِنيَِ مَُلّقِيَِ رءُُوسَكُمۡ سمح: تعالى قدمه في الذكر قال تعالى َّĬلَدَۡخُلُنَّ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلَۡرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱ  ƅَ َِين وَمُقَصِّ

تقصر من والمرأة . والتقصير لا بد أن يكون شاملاً لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ,]٢٧: الفتح[ سجىتََافوُنَۖ 
 . سم٢ويساوي تقريبا  ,شعرها قدر أنملة الأصبع

صلى الله عليه وسلم كنت أطيب النبي «: لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق, والدليل قول عائشة ڤ: ] مسألة[
لحله قبل أن يحلق, : ولو كان يحل بالرمي لقالت. »لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت

إنَِّ «: قالصلى الله عليه وسلم لا سيما وأن النبي  ,الحل ما بين الطواف والذي قبله, وهو الرمي والنحر والحلق فهي ڤ جعلت
 ,»النَّساءإذَِا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلاَِّ «: أما حديث ,»مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ 

                                                     
 ).١٢٩٦(; ومسلم )١٧٤٧(أخرجه البخاري )١١٠٧(
 ).١٢٨١(; ومسلم )١٥٤٣(أخرجه البخاري )١١٠٨(
 .)١٣٠١(; ومسلم )١٧٢٧(أخرجه البخاري )١١٠٩(
 .)١١٨٩(; ومسلم )١٥٣٩(أخرجه البخاري )١١١٠(
 .)١٢٢٩(; ومسلم )١٥٦٦(أخرجه البخاري )١١١١(
 .)١٣٦/ ٥(; والبيهقي »وذبحتم«: وزاد) ٢٧٦/ ٢(; والدارقطني )٢٩٣٧(; وابن خزيمة )١٤٣/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١١١٢(
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يكون بفعل اثنين من ثلاثة, مع أن الذي ورد في السنة أنه : حمهم االله توسعوا في ذلك فقالواففيه ضعف, والفقهاء ر
 . ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكان له وجه. يحل بالرمي أو الرمي والحلق

شۡهُرٞ  ٱلَۡجُّ  سمح: ال االله تعالىلا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة لأنه نسك, وقد ق: ] مسألة[
َ
أ

عۡلوُمَتٰۚٞ    . احلق أو قصر ولا شيء عليك: م فإنا نقوللِّ وجوبه ثم عُ لاً لكن إن كان جاه ,]١٩٧: البقرة[ سجىمَّ
السنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ بجمرة العقبة ثم ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى : ] مسألة[

كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم صلى الله عليه وسلم بعض فهو جائز سواء لعذر أو لغير عذر لأن النبي  فإن قدم بعضها على
 . »افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ «: والتأخير فيقول

 . أفاض إليها في الضحىصلى الله عليه وسلم ثم يفيض إلى مكة في ضحى يوم النحر لأن النبي : ] مسألة[
مكة من قبل طواف قدوم وطواف فرض فيكتفى إذا اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا : ] مسألة[

 . بطواف الفرض عن طواف القدوم
بعد منتصف ليلة النحر بعد مغيب القمر, ويسن في يوم العيد ) الإفاضة(أول وقت طواف الزيارة : ] مسألة[

إلى ما بعد  تأخيره اأم ,وله تأخير طواف الزيارة إلى آخر ذي الحجة. فإنه طاف يوم العيدصلى الله عليه وسلم اتباعاً لسنة الرسول 
ذي الحجة فلا يجوز إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف حتى ولو محمولاً, أو امرأة نفست قبل 

 . أما لغير عذر فإنه لا يحل. أن تطوف
د, وهذا عليه جمهور العلماء, بل له الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيالحاج يبقى على حِ : ] مسألة[
أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراماً كما كان : عاً, أما الحديث الذي مقتضاهكى إجماحُ 

 ., فلا يعول عليه لشذوذه, وعدم عمل الأمة بهبالأمس
لاَ «: سعيت قبل أن أطوف? قال: حديثل ;الصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة: ] مسألة[

 . »حَرَجَ 

                                                     
 .)١٣٠٦(; ومسلم )١٧٣٦(أخرجه البخاري )١١١٣(
 .)١٩٩٩(; وأبو داود )٢٩٥/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١١١٤(
 .)٢٠١٥(أخرجه أبو داود )١١١٥(
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اف وسعي للعمرة, طو, متعاً; لأنه يلزمه طوافان وسعيانم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متث: ] مسألة[
لم يطف النبي «: ڤلقول جابر  ;, أما غير المتمتع إن كان سعى مع طواف القدوم فيكفيهوطواف وسعي للحج

الذين بقوا على : حاب هناوالمراد بالأص. »طوافه الأول ,ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً صلى الله عليه وسلم 
 ِ والأفضل واالله  . ڤ عائشةحديث وقهم الهدي, فهو عام أريد به خاص, ويدل على هذا سَ إحرامهم ل

ثم قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام, ثم . قدمهصلى الله عليه وسلم أن يقدم السعي بعد طواف القدوم لأن النبي : أعلم
وينويه لما أحب; لقول النبي . فاضة شرب من ماء زمزمف طواف الإحينما طاصلى الله عليه وسلم يشرب من ماء زمزم لأن النبي 

إنَّ آيَةَ مَا بَيْننَاَ وَبَيْنَ «: لحديث ;والتضلع أن يملأ بطنه منه ,ويتضلع منه. »مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ «: صلى الله عليه وسلم
الملوحة ولا يشربه إلا من آمن بما فيه  وذلك أن ماء زمزم يميل إلى. »الْمُناَفقِِينَ لاَ يَتَضَلَّعُونَ منِْ مَاءِ زَمْزَمَ 

ثم يرجع . يغسل بها أثواب يجعلها لكفنه ولا ,من البركة, ولا يفعل شيئاً آخر كالرش على البدن وعلى الثوب
الصغرى, وهي التي تلي وتسمى ليلتين, فيرمي الجمرة الأولى فيبيت بمنى ثلاث ليال إن تأخر, وإن تعجل ف

ويجعلها عن يساره حال الرمي ويستقبل القبلة, ثم يبعد إلى موضع لا يناله فيه بسبع حصيات,  ,مسجد الخيف
سورة أنه بقدر ما يقرأ صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي  , مستقبلاً القبلة رافعاً يديهالحصى ولا يتأذى بالزحام, ويدعو طويلاً 

م جمرة العقبة فيرميها مستقبلاً ثم يرمي الجمرة الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه, ث ,البقرة
يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد . الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه, ولا يقف عندها

 . الزوال

                                                     
 ).١٢١٥(أخرجه مسلم )١١١٦(
فطاف الذين أهلوا بالعمرة, ثم حلوا, ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى, وأمـا الـذين جمعـوا بـين «: ولفظه) ١٦٣٨(أخرجه البخاري )١١١٧(

فطـاف الـذين أهلـوا بـالعمرة بالبيـت وبالصـفا والمـروة, ثـم حلـوا, ثـم طـافوا «: ; ولفظه)١٢١١(; ومسلم »وا طوافا واحداً الحج والعمرة فإنما طاف
 .»طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم, وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً 

 .)٣٠٦٢(; وابن ماجه )٣٧٢, ٣٥٧/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١١١٨(
 .)١٤٦/ ٥(; والبيهقي )٢٨٨/ ٢(; والدارقطني )٣٠٦١(أخرجه ابن ماجه )١١١٩(
 ).١٤٣٤٤( ڤ أخرجه ابن أبي شيبة من فعل ابن عمر)١١٢٠(
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خُذُوا عَنِّي «: وقال. رمى بعد الزوالصلى الله عليه وسلم أن النبي : الدليل على أنه لا يجزئ الرمي بعد الزوال: ] مسألة[
. فعل العبادة في أول وقتها, وتطويل الوقتوالتيسير لما فيه من صلى الله عليه وسلم لو كان جائزاً لفعله النبي و .»مَناَسِكَكُمْ 

 .  بادر بالرمي حين زالت الشمس, فرمى قبل أن يصلي الظهر, فكأنه كان يرقب ذلكصلى الله عليه وسلم الرسول و
.  تجزئ في الليلالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ لأنها عبادة نهارية فلا: الرمي بعد غروب الشمس: ] مسألة[

حدد أوله ولم صلى الله عليه وسلم لا دليل على التحديد بالغروب; لأن النبي : وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا, وقال
والمساء يكون في آخر  .»لاَ حَرَجَ «: رميتُ بعدما أمسيت, قال: فقيل لهصلى الله عليه وسلم وقد سئل الرسول . يحدد آخره

: ولهذا نرى. رفةولا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار كما في عَ  صلى الله عليه وسلمالنهار وأول الليل, ولم يستفصل منه الرسول 
وفي الليل  ,أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل, وإذا تيسر له لكن مع الأذى والمشقة

وما دام . تعلق بزمن العبادةأيسر له فإنه يرمي في الليل; لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة ممن الم
 . أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك فلا نلزم الناس به

فإن نكس فبدأ بالعقبة صحت الأولى فقط, . ثم الوسطى ثم العقبة الصغرى: الرمي يكون مرتباً: ] مسألة[
ولكن لو جاء شخص فسأل بعد أيام التشريق أنه قد بدأ  ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة; لأنه عبادة واحدة,

بوجوب الترتيب صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو لا يعلم فلا بأس بإفتائه بأن رميه  صحيح; لأنه  ليس هناك قول عن الرسول 
يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل : بينها, وليس هناك إلا مجرد الفعل ولا سيما أن كثيراً من العلماء قالوا

 . نسيانوال
, ويصعب عليه مَنْ منزله بعيد: الة واحدة, وهيلا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في ح: ] مسألة[

أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر والزحام, فهذا لا بأس لأنه هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم 
از له ذلك فلا بد أن يرتب الرمي بحسب الأيام, فيرمي جمرات ومن أج. أن يجمعوا الرمي في يوم واحدصلى الله عليه وسلم النبي 

 . اليوم الأول, ثم يعود للثاني, ثم الثالث

                                                     
 .)١٢٩٧(أخرجه مسلم )١١٢١(
 .)١٧٣٥(أخرجه البخاري )١١٢٢(
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وأما جبره , ولكن إذا كان لعذر سقط عنه الإثم ,ولو لعذر إن أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم: ] مسألة[
 . بالدم فلا بد منه

ي فعليه دم, أما إن ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين, وإن ترك إن لم يبت في منى جميع  الليال: ] مسألة[
 . وإن كان متعجلاً و ترك ليلتين فعليه دم. أما إن ترك ثلاث ليالي فعليه دم. ليلتين فعليه إطعام مسكينين

ي من الغد; من تعجل في يومين خرج قبل الغروب من اليوم الثاني عشر, وإلا لزمه المبيت بمنى والرم: ] مسألة[
للظرفية فلا بد أن يكون نفس اليومين, وقد ورد  سجىفِ سمح و ,]٢٠٣: البقرة[ سجىيوَۡمَيِۡ  فِ سمح: والدليل أن االله تعالى قال

 . أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاءڤ عن عمر 
حبس بغير من حبسه المسير فغربت الشمس قبل الخروج من منى فله أن يستمر في الخروج لأنه : ] مسألة[

 . اختيار منه
إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف الوداع, أما إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه : ] مسألة[

لم يأمر أصحابه أن صلى الله عليه وسلم لم يزل في سفر فلا يلزمه طواف وداع إذا كان سيرجع إلى مكة, والدليل على ذلك أن النبي 
كة إلى المشاعر, على أنه يقال أنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم الوداع, ولكن يطوفوا للوداع حين خرجوا من م

لكن إذا . لو أن الإنسان عمل بالأمرين طاف إذا أراد الخروج إلى بلد آخر, وإذا أراد الخروج إلى بلده لكان خير
 . در مكةكان فيه مشقة فلا يلزمه طواف إلا إذا أراد الخروج إلى بلده فهنا يطوف لأنه حقيقة غا

أُمرَِ الناس أن يكون آخر عهدهم «: ڤلا بد أن يكون طواف الوداع آخر أموره, لقول ابن عباس : ] مسألة[
قام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة أإذا : إلا أنهم استثنوا من ذلك. »بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض

الطواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه فلا يلزمه  ولو كان في السيارة عطل بعد. الطواف ولو طال الوقت
وكذا لو اشترى حاجة أو باع حاجته في طريقه أو هدايا لأهله لا . الإعادة لأنه أقام لسبب متى زال واصل سفره

 . تجارة فإنه لا بأس به على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه
أراد أن يخرج من المسجد, ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثاً إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا : ] مسألة[

 . فإن هذا كله من البدع. السلام عليك يا بيت االله: ويقول
                                                     

 ).١٣٢٨(; ومسلم )١٧٥٥(أخرجه البخاري )١١٢٣(
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الحائض والنفساء إذا تركت طواف الوداع بسبب الحيض والنفاس فإنه لا يلزمها الرجوع ولو طهرت : ] مسألة[
ا إذا فارقت البنيان ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع, أم. إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها

 . والنفساء مثلها. »إلا أنه خفف عن الحائض«: ڤوالدليل قول ابن عباس 
غير الحائض والنفساء إذا لم يطف طواف الوداع فعليه دم إذا لم يرجع, وكذا لو وصل إلى بلده إذا : ] مسألة[

 . كانت دون مسافة القصر
 . فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت ـ الإفاضةـ إذا أخر طواف الزيارة ] : مسألة[
قيل أنه يقدم السعي على : الجواب المتمتع عليه سعي بعد الطواف فكيف يكون آخر عهده بالبيت?: ] مسألة[

لى ذلك لأن السعي تابع للطواف فلا يضر بل لا حاجة إ: وقيل ,»لاَ حَرَجَ «: صلى الله عليه وسلمالطواف, وهذا جائز لقول النبي 
أذن لعائشة ڤ أن تأتي صلى الله عليه وسلم أن النبي : أن يفصل بين الطواف والخروج, واستدل البخاري رحمه االله على ذلك

وهذا . , فحال السعي بين الطواف والخروجبعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت
 . القول أقرب عندي

طواف الإفاضة وجعله بدلاً عن طواف الوداع فلا بد أن ينوي به طواف الإفاضة من أجل أن  إذا أخر: ] مسألة[
 . يجزئه

الالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق, وهو أن يقف بين الركن والباب ويلصق به وجهه : ] مسألة[
ڤ بعض الصحابة  وإنما ورد عنصلى الله عليه وسلم وهو لم يرد عن النبي  ,ره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعووصد

 . والصحابة كانوا يفعلونه عند القدوم
  .موضوعبل حديث ضعيف  ,»مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتيِ فَكَأَنَّمَا زَارَنيِ فيِ حَيَاتيِ«: حديث: ] مسألة[

                                                     
 .)١٢١١(; ومسلم )١٥٦٠(أخرجه البخاري )١١٢٤(
 .)٩٠٤٧(كما عند عبد الرزاق  ڤعن ابن عباس صح ذلك)١١٢٥(
 .)٢٤٦/ ٥(; والبيهقي )٧٩٠/ ٢(; وابن عدي )١٣٤٩٧(» الكبير«; والطبراني في )٢٧٨/ ٢(أخرجه الدارقطني )١١٢٦(
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لا يعتمر إلا إذا حمم  :قال الإمام أحمد. ذكر شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة: ] مسألة[
ارَةٌ لمَِا بَيْنهَُمَا«: صلى الله عليه وسلمأما قوله . اسود الشعر :أي, رأسه بعمل السلف  فهو مطلق مقيد ,»الْعُمْرَةُ إلَِى الْعُمْرَةِ كَفَّ

 . رضوان االله عليهم
 

 امَ هُ اتُ بَ اجِ وَ وَ  ةِ رَ مْ عُ الْ وَ  أَرْكَانُ الحَجِّ 
 : أركان الحج

إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا «: صلى الله عليه وسلموالدليل قول النبي . في النسكوهو نية الدخول  :الإحرام ـ١
 . »نَوَى
فضَۡتُم  فَإذَِآ سمح :ولقوله تعالى. »الْحَجُّ عَرَفَةُ «: صلى الله عليه وسلملقوله  :الوقوف بعرفة ـ٢

َ
َ  فٱَذۡكُرُواْ  عَرَفَتٰٖ  مِّنۡ  أ َّĬعِندَ  ٱ

 .]١٩٨: البقرة[ سجىٱلَۡرَامِۖ   ٱلمَۡشۡعَرِ  
وَّفوُاْ  نذُُورهَُمۡ  وَلۡوُفوُاْ  تَفَثَهُمۡ  لۡقَۡضُواْ  ثُمَّ  سمح: ودليله قوله تعالى ):الإفاضة(طواف الزيارة  ـ٣  سجىٱلۡعَتيِقِ  بٱِلۡيَۡتِ  وَلۡطََّ

 .]٢٩: الحج[
عْيَ اسْعَوْا; فَإنَِّ االلهَ كَتَبَ عَلَ «: صلى الله عليه وسلموالدليل قوله  :السعي ـ٤ فَا  إنَِّ سمح: وقوله تعالى. »يْكُمُ السَّ مِن  وَٱلمَۡرۡوَةَ  ٱلصَّ

ِۖ  شَعَائٓرِِ   َّĬواالله ما أتم االله حج الرجل ولا عمرته إن لم يطف بهما«: ڤ وقول عائشة ,]١٥٨: البقرة[ سجىٱ« . 
 : المبيت بمزدلفة في حكمه خلاف: ] مسألة[

َ سمح :ركن, واستدلوا بقوله تعالى قال بعض العلماء إنه: القول الأول َّĬٱ ْ فضَۡتُم مِّنۡ عَرَفَتٰٖ فٱَذۡكُرُوا
َ
ٓ أ عِندَ  فَإذَِا

آلّيَِ  ٱلمَۡشۡعَرِ   فاَضَ  ١٩٨ٱلَۡرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدƊَكُٰمۡ ˯ن كُنتُم مِّن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلضَّ
َ
ْ مِنۡ حَيۡثُ أ فيِضُوا

َ
ثُمَّ أ

وَوَقَفَ  ـ يعني الفجرـ  مَنْ شَهِدَ صَلاَتَناَ هَذِهِ «: في حديث عروةصلى الله عليه وسلم وبقول النبي  ,]١٩٩ـ ١٩٨ :البقرة[ سجىٱلَّاسُ 
                                                     

 .)١٣٤٩(; ومسلم )١٧٧٣(أخرجه البخاري )١١٢٧(
 .)١٩٠٧(; ومسلم )١(أخرجه البخاري )١١٢٨(
 .)٣٠١٥(; وابن ماجه )٢٥٦/ ٥(; والنسائي )٨٨٩(; والترمذي )١٩٤٩(; وأبو داود )٣٣٥, ٣٠٩/ ٤(أخرجه أحمد )١١٢٩(
 .)٧٠/ ٤(; والحاكم )٢٥٥/ ٢(; والدارقطني )٢٧٦٤(; وابن خزيمة )٤٢١/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١١٣٠(
 ).١٢٧٧(أخرجه مسلم )١١٣١(
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هُ وَقَضَى تَفَثَهُ  ففهم منه أن من لم يقف  ,»مَعَناَ حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلكَِ بعَِرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّ
, »الْحَجُّ عَرَفَةُ «: قالصلى الله عليه وسلم واجب, ودليلهم أن الرسول  أنه: القول الثاني. يتم حجه, وهو قول قويبمزدلفة لم 

بأن الإتمام بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب : وأجابوا عن حديث عروة. ومن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
لكن . »الْحَجُّ عَرَفَةُ « :; لحديثوا إنه سنةقال: القول الثالث. وهذا هو رأي الجمهور. الذي تصح العبادة بدونه
 . أعدل الأقوال أنه واجب

 : واجبات الحج
 يُهِلُّ أَهْلُ «: صلى الله عليه وسلمأما أصل الإحرام فهو ركن, ودليل الوجوب قوله  :الإحرام من الميقات المعتبر له ـ١

: في هذا; قالڤ  رُ عن ابن عمر, وهذا خبرٌ بمعنى الأمر, والدليلُ على أنه بمعنى الأمر لفظٌ آخَ »الْمَدِينةَِ 
 . والفرض يقتضي الوجوب. »صلى الله عليه وسلم ولُ االلهِ سُ فَرَضهُنَّ رَ «

ن الدفع قبل الغروب فيه لأ.  فيها إلى الغروبصلى الله عليه وسلم مكث النبي : الوجوب دليلو :الوقوف بعرفة إلى الغروب ـ٢
ل صلاة المغرب يدل على أنه الدفع إلى ما بعد الغروب, والمبادرة قبصلى الله عليه وسلم تأخير الرسول و. مشابهة لأهل الجاهلية

 . لا بد من البقاء إلى هذا الوقت
 .على القول الراجح وسبق الاستدلال له :المبيت بمزدلفة ـ٣
ڤ  رخص لعمه العباسصلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين أن النبي : الوجوب دليلو :المبيت ليالي التشريق بمنى ـ٤

لتَِأْخُذُوا عَنِّي «: صلى الله عليه وسلمقول النبي ول.  رخصة تقابلها العزيمةال, وة ليالي التشريق من أجل السقايةأن يبيت في مك
 . وقد بات بمنى ,»مَناَسِكَكُمْ 

                                                     
 .)١٩٥٠(جه ; وابن ما)٢٦٣/ ٥(; والنسائي )٨٩١(; والترمذي )١٩٥٠(; وأبو داود )٢٦١, ١٥/ ٤(أخرجه أحمد )١١٣٢(
 .)٣٠١٥(; وابن ماجه )٢٥٦/ ٥(; والنسائي )٨٨٩(; والترمذي )١٩٤٩(; وأبو داود )٣٣٥, ٣٠٩/ ٤(أخرجه أحمد )١١٣٣(
 .)١١٨٢(; ومسلم )١٥٢٥(أخرجه البخاري )١١٣٤(
 ).١٥٢٢(أخرجه البخاري )١١٣٥(
 .)١٣١٥(; ومسلم )١٦٣٤(أخرجه البخاري )١١٣٦(
 .)١٢٩٧(أخرجه مسلم )١١٣٧(
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فَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيِ «: قال في الرميصلى الله عليه وسلم أن النبي  :الوجوب دليلو :رمي الجمار ـ٥ إنَِّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ وَباِلصَّ
قَامَةِ ذِكْرِ االلهِ   .»لتَِأْخُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ «: صلى الله عليه وسلم, ولقوله »الْجِمَارِ لإِِ

, وأن االله تعالى جعله وصفاً في الحج والعمرة صلى الله عليه وسلمفعل النبي : الوجوبدليل و :الحلق, وينوب عنه التقصير ـ٦
ُ ءَامِنيَِ سمح: فقال َّĬِينَ  رءُُوسَكُمۡ  مَُلّقِيَِ  لََدۡخُلُنَّ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلَۡرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱ قال بعض  ,]٢٧: الفتح[ سجىوَمُقَصِّ

 . وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها: العلماء
 دليلو ها فليس عليه طواف وداع,المقيم في أما واجب على من أراد الخروج من مكة,وهو  :طواف الوداع ـ٧

فف عن ه خُ إلا أنَّ  م بالبيتِ هدهِ ر عَ ون آخِ اس أن يكُ أُمرَِ النَّ «: قالڤ حديث ابن عباس : الوجوب
 . »ائضالحَ 

 . ننوالباقي من أفعال الحج سُ 
 . )السعي ـ الطواف ـ الإحرام ( :أركان العمرة

 . )الإحرام من ميقاتها ـ الحلق ( :واجبات العمرة
لاَ يَنفِْرْ أَحَدٌ «: صلى الله عليه وسلمقوله لعموم قيل سنة, وقيل واجب وهو الراجح : طواف الوداع في العمرة فيه قولان: ] مسألة[

والشرع . وإن كان هذا في الحج إلا أنه لم يوجبه االله إلا في ذلك الوقت ,»حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ باِلْبَيْتِ 
كَ « :ڤ ليعلى بن أميةصلى الله عليه وسلم قوله ول. يتجدد وهذا العموم يفيد أن  ,»اصْنعَْ فيِ عُمْرَتكَِ مَا أَنْتَ صَانعٌِ فيِ حَجِّ

إذا : وعلى كل حال. سماها الحج الأصغرصلى الله عليه وسلم النبي ولأن . كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما استثني
 .فإن قلنا بالوجوب فهو آثم: طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعاً, أما الإثم

من يشتغلون في مصالح  ذن لأهل السقاية والرعاية أن لا يبيتوا ليالي التشريق بمنى, فيلحق بهمأُ : ] مسألة[
 . وغيرها ,وأنابيب المياه ,والمستشفيات ,الحجيج العامة, كرجال المرور

                                                     
 .)٩٠٢(والترمذي  ,)١٨٨٨(وأبو داود  ,)٦٤/ ٦(أخرجه أحمد )١١٣٨(
 ).١٣٢٨(; ومسلم )١٧٥٥(أخرجه البخاري )١١٣٩(
 .)١٣٢٧(أخرجه مسلم )١١٤٠(
 ).١١٨٠(; ومسلم )١٧٨٩(أخرجه البخاري )١١٤١(
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إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى للمبيت فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالاً بقوله : ] مسألة[
ْ  سمح: تعالى َ  فَٱتَّقُوا َّĬسمح :وقوله تعالى,]١٦: التغابن[ سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا  ٱ ƅَ  ُِيكَُلّف  ُ َّĬنَفۡسًا  ٱ  َّƅِإ  ۚ : البقرة[ سجىوسُۡعَهَا
٢٨٦[. 

المعتبر في المبيت بمنى بقاء معظم الليل, من أوله أو من أوسطه أو من آخره, فإذا قدرنا الليل اثنتا : ] مسألة[
 .  عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات

 ـ ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف بعرفة ـ به, لكن إن كان الركن يفوت من ترك ركناً لم يتم نسكه إلا: ] مسألة[
والدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه أن الركن هو الماهية التي تبنى عليها . فإنه في تلك الحالة يفوته الحج

بْحِ فَقَدْ « :في الوقوف بعرفةصلى الله عليه وسلم العبادة, ولقوله   .»أَدْرَكَ مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّ
من ترك «: ڤمن ترك واجباً فعليه دم, والدليل على هذا قول الصحابي الجليل عبد االله بن عباس : ] مسألة[

مثل هذا الحكم لا يقال , له حكم الرفع لأن ڤحكم ابن عباس و, »شيئاً من نسكه, أو نسيه فليهرق دماً
ه مخالف, فكان أولى بالقبول, فإنه رأى أن ترك الواجب, اجتهاداً, فهو قول صحابي لم يظهر لوإن كان . بالرأي

تَۡلقُِواْ  وƅََ سمح: كفعل ما يحرم, كلاهما انتهاك للنسك, وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً; قال تعالى
ٰ  رءُُوسَكُمۡ   ۚۥ  ٱلهَۡدۡيُ  يَبۡلغَُ  حَتَّ رِيضًا  مِنكُم  كَنَ  فَمَن  مَلَِّهُ وۡ  مَّ

َ
ذٗى  بهِۦِٓ   أ

َ
سِهۦِ  مِّن  أ

ۡ
أ وۡ  صِيَااٍ  مِّن  ففَِدۡيةَٞ  رَّ

َ
صَدَقةٍَ  أ

وۡ  
َ
وفي إيجاب الدم بترك الوجوب مصلحة وهي . اختار أكمل الثلاثةڤ وابن عباس  ,]١٩٦: البقرة[ سجىنسُُكٖۚ  أ

الفقراء بنفسك, أو وكل اذبح فدية في مكة ووزعها على : وحينئذ نقول لمن ترك واجباً. حفظ الناس عن التلاعب
 . من تثق به من الوكلاء, فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الرأي الذي نراه

 
 بَابُ الْفَوَات وَالإِْحْصَار

جَمْعٍ  لَيْلَةَ  وَقَفَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلميكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج, : الفوات
عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل  , وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط»أَدْرَكَ  فَقَدْ  الْفَجْرِ  بْلَ قَ  

                                                     
 .)٣٠١٥(; وابن ماجه )٢٥٦/ ٥(; والنسائي )٨٨٩(; والترمذي )١٩٤٩(; وأبو داود )٣٣٥, ٣٠٩/ ٤(أخرجه أحمد )١١٤٢(
 ., موقوفاً)٣٠/ ٥(, والبيهقي )٢٤٤/ ٢(, والدارقطني )٤١٩/ ١(» لموطأا«أخرجه مالك في )١١٤٣(
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فيطوف ويسعى  قلب نية الحج إلى العمرةي: أي ـ ولا شيء عليه, فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ويتحلل بعمرة
إلى الحج القادم فله ذلك, ولكن الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وإن شاء أن يبقى على إحرامه  ـ ويحلق أو يقصر

 . إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع, أو واجباً بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط, وأسهل
سواء كان واجباً أو تطوعاً, وهذا من خصائص  ,من العام القادم الفائت وإن لم يكن اشترط فيقضي الحج

ْ  ثُمَّ سمح :ن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما, وإلى هذا يشير قوله تعالىالحج والعمرة أ تَفَثَهُمۡ  لۡقَۡضُوا
  ْ ْ  نذُُورهَُمۡ  وَلۡوُفوُا فُوا وَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ االلهَ « :صلى الله عليه وسلمفكأنه نذره نذراً, ولقوله  ,]٢٩: الحج[ سجىٱلۡعَتيِقِ  بٱِلۡيَۡتِ  وَلۡطََّ

لأن النبي  ;إذا كان الحج نفلاً  لا قضاء عليه: وقيل , هذا هو المذهب,وعليه هدي في عام القضاء ,»فَلْيُطعِْهُ 
ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة وبناء على  ,لم يلزم الناس بقضاء العمرة صلى الله عليه وسلم

, وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء :هذا التعليل ينبغي أن يقال
قول وسط بين من  ,فظن أن اليوم الثامن هو التاسع, ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه, وهذا القول الذي فصلنا فيه

 .ومن يقول لا يلزمه القضاء ,يقول يلزمه القضاء
فلا  ,ثبوتاً شرعياً أن وقوفهم كان في غير يوم عرفه إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت: ] مسألة[

إنِْ غُمَّ « :قالصلى الله عليه وسلم يلزمهم القضاء; لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس, ولأنهم فعلوا ما أمروا به, ولأن النبي 
ةَ ثَلاَثيِنَ   .»عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ

ْ  سمح: حج فإنه يهدي ثم يحل لقوله تعالىمن صده عدو عن البيت سواء في عمرة أو في : الإحصار وا تمُِّ
َ
ٱلَۡجَّ  وَأ

ِۚ  وَٱلۡعُمۡرَةَ   َّĬِ  ِۡتُمۡ  فَإن حۡصِۡ
ُ
أمر الصحابة في الحديبية أن صلى الله عليه وسلم ولأن النبي  ,]١٩٦: البقرة[ سجىٱلهَۡدۡيِۖ  مِنَ  ٱسۡتَيۡسََ  فَمَا  أ

ويجب عليه الحلق أو . يحل ولا شيء عليه وإن لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه. ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل
د عن عرفة تحلل وإن صُ . أمر بذلك, بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلقصلى الله عليه وسلم التقصير; لأن النبي 

. لأنه فاته الحج من العام القادم بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف, وإن كان بعده فإنه يقضي
 . لمن أحرم أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهديوعللوا ذلك بأنه يجوز 

                                                     
 .)٦٧٠٠(البخاري  أخرجه)١١٤٤(
 .)١٠٨١(أخرجه مسلم )١١٤٥(
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: حصر بغير عدو كمن سرقت نفقته مثلاً, كان كمن أحصر بعدو لعموم قوله تعالىالصحيح أنه إذا أُ : ] مسألة[
ْ  سمح وا تمُِّ
َ
ِۚ  وَٱلۡعُمۡرَةَ  ٱلَۡجَّ  وَأ َّĬِ  ِۡتُمۡ  فَإن حۡصِۡ

ُ
مِنتُمۡ سمح: يقيده بعدو, وأما قوله تعالىفلم  ,]١٩٦: البقرة[ سجىأ

َ
ٓ أ  سجىفَإذَِا

 . فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام, وهذا لا يقتضي التخصيص ,]١٩٦: البقرة[
 .إذا أحصر عن واجب فإنه يبقى على إحرامه ويجبره بدم: ] مسألة[
 صلى الله عليه وسلمطوعاً, والنبي الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة ت: حكم قضاء المحصر: ] مسألة[

لم يلزم الناس بالقضاء, لأن االله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة, فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة 
  .أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر

 
 بَابُ الْهَدِي وَالأْضْحِية

 . هدى إلى الحرم من نعم وطعام ولباس وغيرهكل ما يُ  :الهدي
عام, وسميت بذلك لأنها ولا تكون إلا من بهيمة الإن. ا يذبح في أيام النحر تقرباً الله عز وجلهي م :الأضحية

 . تذبح ضحى بعد صلاة العيد
أنها واجبة, وهو مذهب أبي وقيل . المذهب أنها سنة, ويكره للقادر أن يدعها: اختلف العلماء :حكم الأضحية

, فمن قدر عليها فلم يفعل فهو آثم; لأن االله سلام ابن تيمية, واختاره شيخ الإحنيفة, ورواية عن الإمام أحمد
صƆََتِ  إنَِّ  قلُۡ سمح: وفي قوله تعالى ,]٢: الكوثر[ سجىوَٱنَۡرۡ  لرَِبّكَِ  فصََلِّ  سمح: تعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله تعالى

بالوجوب أظهر من القول بعدمه, لكن فالقول . وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً ,]١٦٢: الأنعام[ سجىوَنسُُكِ  
 . بشرط القدرة, أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله فإنه لا تلزمه, وإن كان عليه دين بدأ به قبل الأضحية

فيما أعلم أنهم ضحوا عن  ولا عن الصحابةصلى الله عليه وسلم الأضحية مشروعة عن الأحياء, إذ لم يرد عن النبي : ] مسألة[
ضحى عنه وعن أهل بيته « :صلى الله عليه وسلمي ا إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبأم. الأموات استقلالاً 

الأضحية عن الميت استقلالاً من الصعب أن نقول أنها بدعة; لأن وأما . فيشمل زوجاته اللاتي متن. »وأمته
 . أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة, وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت

                                                     
 .)٢٩٢ـ  ٢٩١/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١١٤٦(



 ٤٠٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 : شروط الأضحية
ٰ مَا رَزقََهُم مِّنۢ سمح: أن تكون من بهيمة الأنعام, وهي الإبل, والبقر, والغنم; لقوله تعالى :الشرط الأول َȇَ  ِبهَِيمَة

نعَۡمِٰۖ  
َ
  .]٢٨: الحج[ سجىٱلۡ

سُرَ عَلَيْكُمْ لاَ تَذْبَحُوا إلاَِّ مُسِنَّةً, إلاَِّ أَنْ تَعْ «: صلى الله عليه وسلمأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً; لقوله  :الشرط الثاني
أْنِ  يا رسول االله, إن عندي عناقًا هي أحب : ڤولهذا لما قال أبو بردة بن نيار . »فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً منَِ الضَّ

فدل على أنها إذا كانت دون السن . »نَعَمْ, وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ «: من شاتين أفتجزئ عني? قال
 . ئالمعتبرة لم تجز

 . ستة أشهر: سنة, والضأن: خمس سنين, والبقر سنتين, والمعز: السن المعتبرة للإجزاء الإبل: ] مسألة[
; لأن هذا خبر ديني, وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة فإنه ثقةإن كان الأضحية في سن بائع ال يقبل قول: ] مسألة[

 . وإذا كان الإنسان يعرف بنفسه فإنه كاف. لبهيمةصدق لاسيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر الا يُ 
 :العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء :الشرط الثالث

المريضة البين مرضها, والعوراء البين عورها, والعرجاء البين : ما دلت السنة على عدم إجزائه, وهي أربع ـ١ 
هي الهزيلة التى لا مخ فيها, : والعجفاء. اما كان مثلها أو أولى منه: ويقاس عليها. قيضلعها, والعجفاء التي لا تن

 .  أن لا تطيق المشي مع الصحيحة: والعرجاء ضابطها
ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء, وهي ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولاً وعرضاً, أو قطع  ـ٢  

وهذا النهي يحمل على الكراهة . ڤنهي عنها في حديث علي بن أبي طالب وقد ورد ال. يسير دون النصف
 . لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف

 . عيوب لم يرد النهي عنها, ولكنها تنافي كمال السلامة, فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم ـ٣ 

                                                     
 ).١٩٦٣(أخرجه مسلم )١١٤٧(
 .)١٩٦١(; ومسلم )٥٥٦٣(أخرجه البخاري )١١٤٨(
 .)٣١٤٥(; وابن ماجه )١٥٠٤(; والترمذي )٢١٧/ ٧(; والنسائي )٢٨٠٥(; وأبو داود )١٢٩, ١٢٧, ١٠١/ ١(أخرجه أحمد )١١٤٩(
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اء وهي اللقالبتراء التي ليس لها ذنب خِ : ] مسألة[ تي ة تجزئ, كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن, والجمَّ
أما المعز إذا قطع ذنبه فهو . ومقصودة ا لا تجزئ لأن الإلية ذات قيمةلية فإنهليس بها قرن, أما المقطوعة الإ

فضل, ذات القرن أو. والأسترالي ليس له إلية بل ذيل فيجزئ حتى لو أنه مقطوع الذيل كالأذن تماماً. يجزئ
 . ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشاً أقرن, ولولا أنه مطلوب لما وصف به

أي مقطوعي الخصيتين, . أنه ضحى بكبشين موجوءينصلى الله عليه وسلم الخصي يجزئ فقد ثبت عن النبي : ] مسألة[
 . لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة, فهو أطيب للحم

 .كون في وقت الذبحأن ت :الشرط الرابع
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ «: صلى الله عليه وسلملو ضحى قبل صلاة العيد فإنه لا يجزئه; لقول النبي : ] مسألة[
مَهُ لأِهَْلهِِ « :صلى الله عليه وسلم, قوله وثبت في هذه المسألة بخصوصها ,»رَدٌّ  لاَةِ فَإنَِّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّ وَلَيْسَ منَِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

أحب أن يأكل أهله اللحم ڤ  ولما ورد أن أبو بردة. في خطبة العيدصلى الله عليه وسلم ثبت هذا عن النبي  ,»النُّسُكِ فيِ شَيْءٍ 
شَاتُكَ شَاةُ « :عن ذلك فقال لهصلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي العيد فسأل النبي 

 .»لاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ «: وقال ,»لَحْمٍ ِ
 . إن كان في مكان ليس فيه صلاة فليعتبر في ذلك بمقدار صلاة العيد: ] مسألة[
إلى يومين بعد يوم العيد, وهو المروي عن بعض قيل : اختلف العلماء فيه: آخر وقت ذبح الأضحية: ] مسألة[

أيام  وقيل .شهر ذي الحجة كله وقيل.  ليوم الذي يسمى يوم النحرأنه يوم العيد فقط, لأنه ا وقيل .ڤ الصحابة
ما روي  ويدل عليهالعيد وثلاثة أيام بعده, وهذا أصح الأقوال, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, : الذبح أربعة

امِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي   .به من إرسال وتدليس لولا ما أعلوهو نص في الموضوع  ,»كُلُّ أَيَّ

                                                     
 .)٣١٢١(, وابن ماجه )٢٧٩٥(أبو داود  , و)١٥٠٢٢(أخرجه أحمد )١١٥٠(
 .ڤعن عائشة ) ١٧١٨(ووصله مسلم  ,البخاري تعليقاً بصيغة الجزم أخرجه)١١٥١(
 ).١٩٦١(; ومسلم )٥٥٦٣(أخرجه البخاري )١١٥٢(
 .)٨٢/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١١٥٣(
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هِ عَزَّ وَجَلَّ «: صلى الله عليه وسلم هقولو امُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للَِّ امُ التَّشْرِيقِ أَيَّ و لا يكره الذبح . فجعل لها حكماً واحدا ,»أَيَّ
  .في لياليها; لأن العرب إذا أطلقت الأيام دخلت فيها لياليها

مَنْ «: صلى الله عليه وسلمعن عمد فإن القضاء لا ينفعه, ولا يؤمر به لقول النبي ; فإن كان تأخيره وقت الذبح هإذا فات: ] مسألة[
وأما إن كان عن نسيان, أو جهل, أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها ثم  ,»عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 

لاَةِ أَوْ نَسِيَهَا «: صلى الله عليه وسلموجدها, فإنه يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر, فيكون ذلك كما في قول النبي  مَنْ نَامَ عَنِ الصَّ
هَا إذَِا ذَكَرَهَا وإن كانت وصية ليست له, فالوصية تعتبر من الموصي تطوعاً فلا يلزم القضاء, فإذا . »فَلْيُصَلِّ

 . أضحية قضاء وأضحية أداء: لم يضح الوصي لعذر يقال له أخرها إلى العام القادم واذبحها, فيذبح أضحيتين
ِ سمح :ولقوله تعالى ,صلى الله عليه وسلمنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى; لفعل النبي السُّ : ] مسألة[ َّĬفٱَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱ

ۖ فإَذَِا وجََبَتۡ  وإذا لم . سقطت على الأرض :أي ,وجبت جنوبها ,]٣٦: الحج[ سجىمِنۡهَا فكَُوُاْ  جُنُوبُهَا  عَليَۡهَا صَوَافَّٓ
 . وغيرها يذبح ويجوز العكس. حرها باركة معقولة يدها اليسرىيستطع فلا حرج أن ين

 : اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة وعلى الصيد: ] مسألة[
ذَبيِحَةُ الْمُسْلمِِ حَلاَلٌ وَإنِْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ «: , وهوموضوعنة على الصيد والذبيحة, استدلوا بحديث التسمية سُ  ـ١

 . »اااللهِ عَلَيْهَ 
 . التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد ـ٢
قال لعدي بن صلى الله عليه وسلم التسمية شرط في الذبيحة والصيد, وتسقط سهواً في الذبيحة, ولا تسقط في الصيد; لأن النبي  ـ٣

: ونقول. » عَلَيْهِ فَكُلْ إذَِا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ االلهِ «: في إرسال السهمڤ  حاتم وأبي ثعلبة الخشني

                                                     
 .)١١٤١(أخرجه مسلم )١١٥٤(
 .)٦٨٤(, ومسلم )٥٩٧(البخاري  أخرجه)١١٥٥(
; ومسـلم )١٧١٣(, أخرجـه البخـاري »صلى الله عليه وسلمابعثها قياماً مقيدة سـنة محمـد : أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها, فقال«: ڤلحديث ابن عمر)١١٥٦(

)١٣٢٠(. 
 .)٢٩٥/ ٤(وأخرجه بنحوه الدارقطني  ;)٢٤٠/ ٩(; ومن طريقه البيهقي )٣٧٨(» المراسيل«أخرجه أبو داود في )١١٥٧(
 ).١٩٢٩(ومسلم , )٥٤٨٦(أخرجه البخاري  )١١٥٨(
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مَ وَذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا«: أيضاً في الذبيحة صلى الله عليه وسلم وقد قال فلا فرق, والعذر بالنسيان في الصيد . »مَا أَنْهَرَ الدَّ
 . أولى; لأنه يأتي بغتة وبعجلة وبسرعة

, شيخ الإسلام ابن تيمية والجهل, وهذا هو قولالتسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد, ولا تسقط بالنسيان  ـ٤
كُلوُاْ  وƅََ سمح: والدليل قوله تعالى

ۡ
ا  تأَ ِ  ٱسۡمُ  يذُۡكَرِ  لمَۡ  مِمَّ َّĬبعض الناس  ىوهنا يلتبس عل ,]١٢١: الأنعام[ سجىعَليَۡهِ  ٱ

َّسِينَآ  إنِ  تؤَُاخِذۡنآَ  ƅَ  رَبَّنَا سمح: أليس االله قال: فيقول وۡ  ن
َ
خۡطَ  أ

َ
ۚ أ ناَ

ۡ
فعل : نقول  بلى, ولكن هنا فعلين ,]٢٨٦: البقرة[ سجىأ

فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد صلى الله عليه وسلم الذبح وفعل الأكل, وكل واحد منهما يتميز عن الآخر; ولهذا قال النبي 
وا أَنْتُمْ وَكُلُوا«: صلى الله عليه وسلمبالكفر يأتون باللحم ولا يدري أحدهم هل ذكر اسم االله عليه أم لا? قال النبي  لأن  ,»سَمُّ

الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره, ونحن لا نؤاخذه بالنسيان فليس عليه إثم, بعكس ما لو 
 . وهذا هو الراجح, واالله أعلم. وفي هذا حماية لهذه الشعيرة. تعمد عدم التسمية, ولكن الذبيحة لا تحل

 : شروط الذكاة
  التسمية عند إرادة الفعلـ ١
مَ «: صلى الله عليه وسلملا يتحقق إلا بقطع الودجين على الصحيح, ويدل عليه قول النبي انهار الدم, وـ ٢ وإن . »مَا أَنْهَرَ الدَّ

  .لم ينقطع الحلقوم والمريء
 .  لاً أن يكون الذابح عاق ـ٣
 .  ن ينهر الدم مثل المسلمأوالكتابي لا بد , و كتابياًأأن يكون الذابح مسلماً ـ ٤
للصعب صلى الله عليه وسلم االله كالصيد في الحرم, أو الصيد في حال الإحرام, ولهذا قال النبي لحق  ألا يكون الحيوان محرما ـ٥

هُ إلاَِّ أَنَّا حُرُمٌ «: ڤ بن جثامة هَا سمح :وهذا يتبين بالتعبير القرآني ,»إنَِّا لَمْ نَرُدَّ يُّ
َ
ِينَ  يـَٰٓأ ْ  ƅَ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ يۡدَ   تَقۡتُلوُا ٱلصَّ

نتُمۡ  
َ
ۚ  وَأ  . لا تصيدوا الصيد, فدل على أنه قتل, والقتل لا تحل به المقتولة: ولم يقل ,]٩٥: ةالمائد[ سجىحُرُمٞ

                                                     
 .)١٩٦٨(; ومسلم )٢٤٨٨(أخرجه البخاري )١١٥٩(
 .)٢٠٥٧(أخرجه البخاري )١١٦٠(
 .)١٩٦٨(; ومسلم )٢٤٨٨(أخرجه البخاري )١١٦١(
 ).١١٩٣(; ومسلم )١٨٢٥(أخرجه البخاري )١١٦٢(
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لا يشترط أن نعلم أن الكتابي نهر الدم وسمى على الذبيحة, لما رواه البخاري عن عائشة ڤ أن : ] مسألة[
: صلى الله عليه وسلماالله عليه أم لا? قال النبي  يا رسول االله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم: فقالواصلى الله عليه وسلم قوماً سألوا النبي 

وا أَنْتُمْ وَكُلُوا« وكانوا حديثي عهد بالكفر, فأمرهم بالتسمية على الأكل لأنه فعلهم, والإنسان لا : قالت, »سَمُّ
 . يسأل إلا عن فعله

ولك,  اللهم هذا منك«: ويقول. استحباباً »االله أكبر«وجوباً, و »بسم االله«: الأضحية ذبحيقول عند : ] مسألة[
كان يسمي من هي له صلى الله عليه وسلم وتكون تسمية المضحى له عند الذبح; لأن النبي  ,»اللهم تقبل هذه عني وعن أهل بيتي

ويتولى الذبح هو أو يوكل مسلماً, ولا يصح أن يوكل كتابياً وإن كان ذبحه حلالاً, لكن هذه عبادة . عند الذبح
 . فلا يصح أن يوكل فيها كتابياً

عند الذبح, وتسمية من ذبحت له ليلة العيد بالمسح على ظهرها من صلى الله عليه وسلم لصلاة على النبي من البدع ا: ] مسألة[
 . ناصيتها إلى ذنبها وقوله هذه عن فلان

تتعين الأضحية بالقول, والهدي بالقول والفعل, وذلك لأن له فعلاً خاصاً, وهو التقليد والإشعار, : ] مسألة[
ة الله كالوقف لا يجوز بيعه, ولا يجوز أن يتصدق بها أو يهبها, بل لابد فإذا تعينت لم يجز بيعها; لأنها صارت صدق

أن يذبحها, إلا أن يبدلها بخير منها; لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء, وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي نذر أن 
أبدل العبادة بما هو  فالإنسان إذا. في حرم مكة :أي ,»صَلِّ هَاهُناَ«: صلى الله عليه وسلميصلي في بيت المقدس فقال له النبي 

 . وأشتري خير منها لا يجوز, فلا يستثنى إلا بالإبدال فقط ,ن أبيعهاأوإن قال أريد . خير منها جاز ذلك
إن اشترى شاة للأضحية, وتعيبت بعد الشراء بكسرٍ ونحوه فإنها تجزؤه, لأنها لم تجب عليه إلا : ] مسألة[

وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على بالتعيين لا في الذمة, فهي كالوديعة عنده, 
ويستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريط منه, فإنه . أن يضحي بهاصلى الله عليه وسلم إليتها فأكلها فأذن له النبي 
 . يضمنها بمثلها أو خير منها

                                                     
 .)٣٣٠٥( ; وأبو داود)٢٦٣/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١١٦٣(
 .)٣١٤٦(; وابن ماجه )٧٦, ٧٨, ٣٢/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١١٦٤(
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لك عثر وانكسر فلا يجزئه لما كان إن كان واجباً عليه في ذمته مثل هدي التمتع وعيَّنه, ثم بعد ذ: ] مسألة[
 . منكسرا, لأنه وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هدياً لا عيب فيه

تقسم أثلاثاً فيأكل, ويهدي, : أصحاب الإمام أحمد قالوا: اختلف العلماء في تقسيم الأضحية: ] مسألة[
طۡعِمُواْ   مِنۡهَا فكَُوُاْ سمح: يأكل ويتصدق أنصافاً, لقوله تعالىوقيل . ويتصدق

َ
, وقال ]٢٨: الحج[ سجىٱلۡفَقيَِ  ٱلَۡائٓسَِ  وَأ

ْ  سمح :تعالى ْ  مِنۡهَا  فكَُوُا طۡعِمُوا
َ
ۚ  ٱلۡقَانعَِ  وَأ ولم يذكر االله الهدية, وهذا القول أقرب إلى ظاهر  ,]٣٦: الحج[ سجىوَٱلمُۡعۡتََّ

لأمور المستحبة, ولكن تحديدها بالثلث ولكن الناس اعتادوا أن يتهادوا في الأضاحي, وهو من ا. القرآن والسنة
أن صلى الله عليه وسلم تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل من السنة, والرسول 

لو تصدق بها كلها فلا إثم عليه لأن الأكل من الأضحية : وقد قال جمهور العلماء. تجمع في قدور وتطبخ
الأمر بأخذ من مئة بعير مئة قطعة ويأكل منها يدل على صلى الله عليه وسلم إن تكلف الرسول : سنة, وقال بعض أهل العلم

 . وعلى كل حال لا ينبغي لإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. الوجوب
إذَِا دَخَلَ « :صلى الله عليه وسلمظفره شيء; لقول النبي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو من يحرم على من يضحي : ] مسألة[

يَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ منِْ شَعْرِهِ, وَلاَ منِْ بَشَرِهِ, وَلاَ منِْ ظُفُرِهِ شَيْئًا الْعَشْرُ, وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ   . »أَنْ يُضَحِّ
 . نهم وهم أهل البيت فلا تحريم عليهمحى عَ ضحي, وهو رب البيت, أما المُضَ التحريم خاص بمن يُ : ] مسألة[
ولكن لو . حيته, ولكنه إن تعمد يكون بذلك عاصياًإذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية عليه, وتقبل أض: ] مسألة[

  .أن الظفر انكسر مثلاً وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي تحصل به الأذية ولا شيء عليه

  
  الْعَقِيقَةفَصْلٌ 

العق في اللغة القطع, ومنه عق الوالدين و. هي الذبيحة التي تذبح عن المولود, سواء كان ذكراً أم أنثى: العقيقة
 .وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. أي قطع صلتهما

 .القدرة: ويشترط في ذلك. سنة في حق الأب, فإن لم يكن موجوداً فإن الأم تقوم مقامه :حكمها

                                                     
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١١٦٥(
 .)١٩٧٧(أخرجه مسلم )١١٦٦(
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لكن إن لم يجد إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها . يعق عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة: ] مسألة[
 . المقصود

 . عن المولود إذا خرج حياً, أو خرج ميتاً ولكن بعد نفخ الروح, أما قبل نفخ الروح فلا عقيقة له يعق: ] مسألة[
يسن أن تذبح العقيقة في اليوم السابع, فإن فات ففي الرابع عشر, فإن فات ففي الحادي والعشرين, : ] مسألة[

 . فإن فات ففي أي يوم
وُلدَِ ليَِ «: دخل ذات يوم على أهله فقالصلى الله عليه وسلم ولادته; لأن النبي  إذا  اتفقوا على اسم فإنه يسمى يوم: ] مسألة[

يْتُهُ إبِْرَاهِيمَ  يْلَةَ وَلَدٌ وَسَمَّ . , ولكن لو لم يتفقوا على تسميته عند ولادته فالأولى أن يؤجل إلى اليوم السابع»اللَّ
ختار الأب لابنه الاسم الذي لا يعير وي. والتسمية مرجعها إلى الأب, لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوته في الاسم

حْمَنِ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي . به عند كبره : أما حديث ,»أَحَبُّ الأسَْمَاءِ إلَِى االلهِ عَبْدُ االلهِ وَعَبْدُ الرَّ
دَ «  .فلا أصل له .»خَيْرُ الأْسَْمَاءِ مَا عُبِّدَ وحُمِّ

 ,وهذا إذا أمكن ـ أي فضةـ م الذكر ويتصدق بوزنه وَرِقَاً يحلق رأس الغلافي اليوم السابع ينبغي أن : ] مسألة[
 . وإن لم يجد حلاقاً يحلق رأس الصبي فإنه يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس

 . العقيقة لا يجوز فيها التشريك في الدم, كأن يشترك اثنان في بعير لأنها عبادة مبنية على التوقيف: ] مسألة[
يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح وربما دعا الجيران والأقارب, فهذا لا بأس به ما لم  ما: ] مسألة[

إن هذا : يكن مصحوباً بعقيدة فاسدة; وذلك أن بعض الناس يذبح على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها ويقول
 . يمنع الجن من دخول البيت, فهذه عقيدة فاسدة

فهذا ليس بمشروع إلا إذا ذبح  »عشاء الوالدين« ن ذبح الذبائح ويسمونهاس في رمضان مما يفعله الن: ] مسألة[
  . لا من أجل التقرب إلى االله بالذبائح ,الإنسان هذا من أجل اللحم

 

                                                     
 .)٢٣١٥(أخرجه مسلم )١١٦٧(
 .)٢١٣٢(أخرجه مسلم )١١٦٨(
 ).٤٦٨/ ١(كشف الخفاء )١١٦٩(
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 ادهَ جِ الْ  ابُ تَ كِ 
 .العليا مصدر جاهد الرباعي, وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره; لتكون كلمة االله هي :الجهاد

 : ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام:] مسألة[ 
ا على : جهاد النفس ـ١ ăوهو إرغامها على طاعة االله, ومخالفتها في الدعوة إلى معصية االله, وهذا الجهاد يكون شاق

 .الإنسان مشقة شديدة, لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة
استؤذن أن يُقْتَلَ صلى الله عليه وسلم قاتَلون, فإن النبي المنافقين لا يُ ويكون بالعلم, لا بالسلاح; لأن : جهاد المنافقين ـ٢

دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ «: المنافقون الذين علم نفاقهم فقال ثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ , والدليل على أنهم »لاَ, لاَ يَتَحَدَّ
ارَ وَالمُْ ﴿: يُجاهَدون قول االله تعالى هَا الَّبُِّ جَاهدِِ الكُْفَّ يُّ

َ
 .] ٩: التحريم[﴾ نَافقِيَِ ياَ أ

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: إن قوله تعالى: وهذا يكون بالسلاح, وقد يقال: جهاد الكفار المبارِزين المعاندين ـ٣ عِدُّ
َ
وَأ

ةٍ  قول الرسول  جهاد المنافقين بالعلم, وجهاد الكفار بالسلاح, ولكنَّ : يشمل النوعين. ]٦٠: الأنفال[﴾ مِنْ قوَُّ
مْيُ «: صلى الله عليه وسلم ةَ الرَّ  ., يؤيد أن المراد بذلك السلاح, والمقاتلة»أَلاَ إنَِّ الْقُوَّ
اه النبي : مرتبته في الإسلام:] مسألة[ سْلاَمِ «: صلى الله عليه وسلمسمَّ  .»ذُرْوَة سَناَمِ الإِْ
فرض كفاية, لكن لا بد فيه من شرط, وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة : الجهاد حكم:] مسألة[

ا القتال, فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة, ولهذا لم يستطيعون به
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: يوجب االله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة, لقوله تعالى َّĬالتغابن[﴾ فاَتَّقُوا ا :

ُ نَفْسًا﴿: , وقوله]١٦ َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ وسُْعَهَا َّƅِ٢٨٦: البقرة[﴾ إ.[ 
 : المواضع التي يتعين فيها الجهاد, ويكون فرض عين:] مسألة[
ْ إذَِا سمح: إذا حضر الإنسان القتال, لقول االله تعالى ـ١ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّ يُّ

َ
ِينَ  لقَيِتُمُ  يـَٰٓأ ْ  ٱلَّ توَُلُّوهُمُ  فƆََ  زحَۡفٗا  كَفَرُوا

دۡباَرَ 
َ
ا إǓَِٰ فئَِةٖ فَقَدۡ باَءَٓ بغَِضَبٖ  ١٥ٱلۡ ً وۡ مُتَحَيِّ

َ
ٓۥ إƅَِّ مُتَحَرّفِٗا لقِّتَِالٍ أ وƊَهُٰ جَهَنَّمُۖ  وَمَن يوَُلهِِّمۡ يوَۡمَئذِٖ دُبرَُهُ

ۡ
ِ وَمَأ َّĬمِّنَ ٱ

                                                     
 .)١٠٦٣(أخرجه مسلم )١١٧٠(
 .)١٩١٧(أخرجه مسلم )١١٧١(
 .)٣٩٧٣(; وابن ماجه )١١٣٣٠(» الكبرى«; والنسائي في )٢٦١٦(مذي ; والتر)٢٣١/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١١٧٢(
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: ت حيث قالأن التولي يوم الزحف من الموبقا: صلى الله عليه وسلم, وقد أخبر النبي ]١٦ ـ١٥: الأنفال[ سجى١٦وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُ 
بْعَ الْمُوبقَِاتِ « حْفِ «, وذكر منها »اجْتَنبُِوا السَّ  : , إلا أن االله تعالى استثنى حالين»التولِّي يَوْمَ الزَّ

 أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف; ليعمل من أجل القتال, كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كرَّ : الأولى
 .عليه فقتله
ازاً إلى فئة, بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم, فيذهب من أن يكون منح: الثانية

الفئة التي يَخَاف على الفئة التي هو فيها, فإن خاف على  لها, وهذه الحال يشترط فيها ألاَّ أجل أن يتحيز إليها تقوية 
 .له الانصراف عنه , فيكون في هذه الحال فرض عين عليه لا يجوزهو فيها فإنه لا يجوز

 .إذا حصر بلدَه العدوُّ فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد ـ٢
اً للمسلمين; لأن الإمامة ولا يشترط أن يكون إماماً عامَّ  ـ وهو ولي الأمر الأعلى في الدولة ـ إذا استنفره الإمام ـ٣

رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ اسْمَعُوا وَأَطيِعُو«: قالصلى الله عليه وسلم العامة انقرضت من أزمنة متطاولة, والنبي  , فإذا »ا وَإنِْ تَأَمَّ
ْ فِ سمح: استنفره الإمام وجب عليه الخروج; لقول االله تعالى ْ مَا لكَُمۡ إذَِا قيِلَ لكَُمُ ٱنفِرُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
يـَٰٓأ

رۡضِۚ 
َ
ِ ٱثَّاقلَۡتُمۡ إǓَِ ٱلۡ َّĬرضَِيتُم  سَبيِلِ ٱ

َ
خِ̟رَةِ إƅَِّ قلَيِلٌ  ةِ بٱِلَۡيَوٰ  أ نۡيَا فِ ٱ خِ̟رَةِۚ فَمَا مَتَعُٰ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ نۡيَا مِنَ ٱ إƅَِّ  ٣٨ٱلُّ

كُمۡ  لِمٗا وَيسَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَيَۡ
َ
بكُۡمۡ عَذَاباً أ ْ يُعَذِّ إذَِا اسْتُنفِْرتُمْ «: صلى الله عليه وسلم, وقال النبي ]٣٩ ـ٣٨: التوبة[ سجىتنَفِرُوا

هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل : , وهذه أدلة سمعية, والدليل العقلي»فَانْفِرُوا
 .الخلل الكبير على الإسلام, إذ أن العدو سوف يُقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه

لرجل, فحينئذ عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا ا: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه, مثاله ـ٤
 .يجب عليه أن يقاتل; لأن الناس محتاجون إليه

خشى دخول غر بين المسلمين والكفار, والثغر هو المكان الذي يُ باط مصدر رابط, وهو لزوم الثَّ الرِّ :] مسألة[
ة إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامي: العدو منه إلى أرض المسلمين, وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا

                                                     
 .)٨٩(; ومسلم )٢٧٦٦(أخرجه البخاري )١١٧٣(
 .)٦٩٣(أخرجه البخاري )١١٧٤(
 .)١٣٥٣(; ومسلم )٣٠٧٧(أخرجه البخاري )١١٧٥(
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وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا ﴿: والأراضي الكفرية, فيسن للإنسان أن يرابط; لقوله تعالى ِينَ آمَنُوا اصْبُِ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  َّĬوأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور]٢٠٠: آل عمران[﴾ ا ,. 
جر, وتمامه الأو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له ل: الرباط أقله ساعة, أي:] مسألة[

 .وإذا زاد عن ذلك فهو أفضل, أربعون يوماً, هكذا جاء في الحديث
 ., فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهادوالديه المسلمين جهاد تطوعاً فإنه لا بد من إذنإذا كان ال:] مسألة[
يلزمه طاعتهما; لأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما  فلان فمنعاه من جهاد التطوع إذا كان أبواه كافري:] مسألة[

 .يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار وحماية لهم, لا رأفة بالولد, أو إشفاقاً عليه
سلمان, إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمِين, ويكرهان أن تعلو كلمة الحق, لكنهما م:] مسألة[

فهل يشترط إذنهما في جهاد التطوع? في النفس من هذا شيء, فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه, بل كراهة لما 
 .يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين, ففي طاعتهما نظر

د إما بنفسك إن تفق: نقول للإمامففيه طائرات ودبابات وصواريخ,  الجيش الآنو ,الجيشيتفقد الإمام :] مسألة[
 .كنت ذا خبرة, أو بمن تثق به من ذوي الخبرة

ل الذي يزهد الناس في القتال, والمُ :] مسألة[ ل قوة رجف الذي يهوِّ يمنع كل من لا يصلح للجهاد, مثل المخذِّ
العدو, أو يضعف قوة المسلمين, فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد; لأن ضرر 

 .ء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفعهؤلا
: فله أن يقول لهم ,الإمام إذا دخل أرض العدو, وبعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبدؤون القتال:] مسألة[

مس الربع; لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفاً من السرية التي تبعث بعد رجوع لكم بعد الخُ 
بعد الرجوع, وانتهاء القتال فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من : أن ينفل الثلث بعده, أيالإمام, وكذلك أيضاً له 

العدو ويجعل لها الثلث, وزادت عن السرية الأولى; لأنها أشد خوفاً, ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة 
; ولأن الجيش لما فرغ من القتال صار وعلى غرة, وهنا العدو قد انتبه, وربما يكون في قلبه حنق, يريد أن ينتقم

 .متشوفاً ومتشوقاً لأهله ففي ذلك مشقة شديدة
                                                     

 .)٧٦٠٦(» الكبير«أخرجه الطبراني في )١١٧٦(
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يلزم الجيش طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام, وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب ما :] مسألة[
ِينَ ﴿: يعرف, فيلزم الجيش طاعته فيما أمر, ودليل ذلك قوله تعالى هَا الَّ يُّ

َ
طِيعُوا الرَّسُولَ ياَ أ

َ
َ وَأ َّĬطِيعُوا ا

َ
آمَنُوا أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
ولِ ال

ُ
 .صلى الله عليه وسلميخالف أمر االله ورسوله  لكن يشترط لوجوب طاعته فيها ألاو ,]٥٩: النَّساء[﴾ وَأ

تجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد االله; وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة :] مسألة[
والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم, فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق  الأمور,

 .,  وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمةصلى الله عليه وسلمالذي أوجب االله علينا, ونسأل االله الحق الذي لنا, هكذا أمر النبي 
ن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور, لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر; لأ:] مسألة[

على سبيل  لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلاوليس أفراد الناس, فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد, فلا يجوز 
 .فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً  ـ شره وأذاه: أي ـ الدفاع, وإذا فاجأهم عدو يخافون كلَبه

م الأعداء, واستولى المسلمون على المال, فإن المال يكون ملكاً زِ إذا قاتل المسلمون أعداءهم, وهُ :] مسألة[
للمسلمين, ولو كانوا في دار الحرب, أي في ديار الكفار, فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام, وإن خيف من 

 .شر فللإمام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام
بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها, وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها من جاء :] مسألة[

 .»الغنيمة لمن شهد الوقعة«: ڤشيء, وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال, واستُدل بقول عمر 
: مس, أييش مثلاً الخُ ج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجخرِ يُ :] مسألة[

ِ خُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِِي القُْرْبَ وَالْتََامَ ﴿: خمس الغنيمة; لقول االله تعالى َّĬِ َّن
َ
ءٍ فَأ مَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَْ نَّ

َ
وَاعْلَمُوا أ

بيِلِ  القرآن, إذاً الخمس يقسم , فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر االله في ]٤١: الأنفال[﴾ وَالمَْسَاكيِِ وَابنِْ السَّ
ِ خُُسَهُ وَللِرَّسُولِ ﴿: خمسة أسهم فيكون َّĬِ ًوأين يصرف هذا? . ﴾ من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا

 .خمس الخمس يكون فيئاً في مصالح المسلمين, هذا هو الصحيح: الجواب

                                                     
 .)١٨٤٣(; ومسلم )٣٦٠٣(أخرجه البخاري )١١٧٧(
 .)٥٠/ ٩(والبيهقي  ;)٢٧٩١(; وسعيد بن منصور )٤١١/ ١٢(; وابن أبي شيبة )٩٦٨٩(ق أخرجه عبد الرزا)١١٧٨(
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وكيف يقسم بينهم? الأقرب أننا , »نو المطلبوب ـ بنو هاشم« :وهم ,صلى الله عليه وسلم﴾, وهم قربى رسول االله وَلِِي القُْرْبَ ﴿
 .نراعي الحاجة, فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي

﴾ جمع يتيم, وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ, وسواء كان ذكراً أو أنثى, وهل يختص بالفقراء منهم أو وَالْتََامَ ﴿
 .لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة لا يختص? الصحيح أنه لا يختص; لأننا

 .﴾ هم الفقراء, وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكينوَالمَْسَاكيِِ ﴿
بيِلِ ﴿ ﴾ هم المسافرون الذين انقطع به السفر, فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم, يعطون تذكرة أو متاعاً وَابنَْ السَّ

وهل الفيء كالزكاة, بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء, أو يجب  .ن إليهأو ما أشبه ذلك مما يحتاجو
 .التعميم? المشهور من المذهب أنه يجب التعميم

صلى الله عليه وسلم الباقي أربعة أخماس, للراجل سهم, وللفارس ثلاثة أسهم, سهم له وسهمان لفرسه; لأن النبي :] مسألة[
 .له سهماً واحداً, وللفارس ثلاثة أسهمفعل ذلك في خيبر, جعل للراجل الذي على رِجْ 

فماذا تقولون في حروب اليوم? فالناس لا يحاربون على خيل وإبل, بل بالطائرات : إذا قال قائل:] مسألة[
 يقاس على كل شيء ما يشبهه, فالذي يشبه الخيل الطائرات; لسرعتها وتزيد: والدبابات وما أشبهها? فالجواب

يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقلياتُ وما أشبهها, فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان, والراجل أيضاً في الخطر, والذي 
الطيار لا يملك الطائرة, فهل تجعلون له ثلاثة : فإن قال قائل. الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد

يرجعان إلى بيت المال; لأن نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة, وسهما الطائرة : أسهم? نقول
الطائرة غير مملوكة لشخص معين, بل هي للحكومة, وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا 

 .بأس; لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير
سرايا, لكن سبق أن ضم إلى غنائم الضم إلى غنيمة الجيش, وكذلك غنائم الجيش تُ ما غنمته السرايا يُ :] مسألة[

تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى «: قالصلى الله عليه وسلم روينا أن النبي : للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة, قال ابن المنذر
 ., والعلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء»قَعَدِهِمْ 

                                                     
 .)١٧٦٢(; ومسلم )٤٢٢٨(أخرجه البخاري )١١٧٩(
 .)٢٦٨٥(; وابن ماجه )٢٧٥١(; وأبو داود )١٨٠/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١١٨٠(
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لول من كبائر الذنوب, وقد قال االله تبارك , والغَ »تصه بنفسهمن كتم شيئاً مما غنمه واخ« :هو الالغَ :] مسألة[
تِ بمَِا غَلَّ يوَمَْ القْيَِامَةِ ﴿: وتعالى

ْ
نْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْللُْ يأَ

َ
من صلى الله عليه وسلم وحذر النبي  ,]١٦١: آل عمران[﴾ وَمَا كَنَ لِبٍَِّ أ

أي شيء, يأتي به حاملاً إياه يوم القيامة على  ذلك وبين أن الإنسان يأت بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيراً أو
مْلَةَ الَّتي إِ «: ذكر أن رجلاً غل شملة فقال صلى الله عليه وسلم, فهو إذاً من الكبائر, حتى أن الرسول رؤوس الأشهاد نَّ الشَّ

 .والعياذ باالله ;»نَارًا هِ يْ لِ أصَابَهَا يَومَ خَيْبَرَ منَِ المَغَانمِِ, لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ, لَتَشْتَعِلُ عَ 
إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك, والمصحف لاحترامه, وما فيه  ,حرق رحله كلهالغال يُ :] مسألة[ 

روح لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار, مثل البعير والفرس, وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا 
لماذا يحرق? أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى : وهنا نقول .وما أشبه ذلك, الآن وهي أوراق, والأواني

لا; لأن المقصود بهذا : الغنيمة? أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاً, ويكون المال له? الجواب
, وأما ضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمةالتحريق هو التنكيل بهذا الرجل, ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُ 

نَّة «: قال يزيد بن جابر , ڤ فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة ,ه يُحرق ولا يُتلف بنوع آخر أو يُتصدق بهكون السُّ
المذهب يجب إحراقه, والذي  ?ولكن هل صحيح في أنه يجب إحراقه .»رَحْله يُحْرَقَ  أن  يَغُلّ  الذي  في  

إلى اجتهاد الإمام, فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه,  اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن هذا راجع
 .نكل بهذا الغالوإن رأى أن يبقيه أبقاه, ولكن لا بد أن يُ 

إذا قاتل المسلمون قرية ففتحوها, وجلا عنها أهلها, وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة :] مسألة[
وإما  ,صلى الله عليه وسلمالنبي  ما فعله وهو إما أن يقسمها بين الغانمين: يئينوغيرها مما ينقل, في هذه الحال يُخير الإمام بين ش

, فإن عمر ڤعمر بن الخطاب  ما فعله اً, وهوموماً, ويضرب عليها خراجاً مستمرأن يوقفها على المسلمين ع
, وهي أرض ليست »إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم«: قال ڤ بن الخطاب

                                                     
 .)١٨٣١(; ومسلم )٣٠٧٣(أخرجه البخاري )١١٨١(
 .)١١٥(; ومسلم )٦٧٠٧(أخرجه البخاري )١١٨٢(
 صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله «: , وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده»سننه«إلى سعيد بن منصور, ولم نقف عليه في ) ١٦٨/ ١٣(» المغني«عزاه في )١١٨٣(

 .)١٠٢/ ٩(; والبيهقي )١٣١/ ٢(; والحاكم )٢٧١٥(أخرجه أبو داود . »حرقوا متاع الغال ڤوأبا بكر وعمر 
 ).٦٠(لأبي عبيد ص » موالالأ«: , وانظر)٢٣٣٤(أخرجه البخاري )١١٨٤(
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الزمن, بل هذه ستبقى أبد الآبدين إلى يوم القيامة, فكوني أقسمها بين الغانمين, وتبقى  ولاً تتلف بمرِّ شيئاً منق
ملكاً لهم يتوارثونها فيما بينهم, ويتبايعونها فيما بينهم, هذا يحرم بقية أجيال المسلمين, فأنا أبقيها وقفاً وأضرب 

اً يُؤخذ ممن هي بيده, فإن كانت بيد من عليه ألف ريال سنوي كل ألف متر: والخراج أن يقول مثلاً  .عليها خراجاً
عمرها بيتاً أخذ من صاحب البيت, وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أُخذت من الزارع والغارس, وهي تشبه ما 

أن تبقى الأرض لا تُملك, : , أي»بالحكرة أو الحكورة«: , وما يسمى في الحجاز»بالصبرة«يسمى عندنا هنا 
مين, لكن من هي بيده أحق بها من غيره, وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام, وهذا التخيير للمسل

; وذلك للقاعدة التي سبقت أن من خُيِّر بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه «: تخيير مصلحة وليس تخيير تَشَهٍّ
 .»ن أصلح أو غير أصلحسهل سواء كافعل الأصلح, وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأ

هل يتعلق الخراج بذمة المورث; ويكون دَيناً في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته, أو هو على من انتقلت :] مسألة[
لو مضى : اً شيء فإنه يتعلق بذمته, فمثلاً ي من الخراج الذي أدركه الأول حيالثاني, إلا إذا كان بق: إليه? الجواب

راج, ثم مات فهذا يتعلق بذمته خمس سنوات, وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه عليه خمس سنوات لم يؤد الخ
 .الأرض من الورثة

إذا اقتطع رجل من الناس أرضاً من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها, مساحتها كيلو مثلاً, فالإمام :] مسألة[
المسلمين, وبعد أن أخذها عجز  يجب أن يعطيه; لأن هذا من مصلحة المسلمين; إذ سيعود الدخل إلى بيت مال

يجب عليك أحد أمرين, إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك, وإما أن تؤجرها, لأنه إذا عجز : عن عمارتها, نقول له
عن عمارتها وبقيت أرضاً بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ? فيضيع حق المسلمين, ولو طلب مهلة 

 يفوت بها موسم الزرع, فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطه; لئلا تتعطل علينا أن نعطيه مهلة بشرط ألا
 .الأرض ثم يتعطل خراجها

أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها  عندهالأرض الخراجية يجري فيها الميراث, فإذا مات إنسان :] مسألة[
ارفعوا أيديكم عنها, وتعطى أناساً : ول لهملا نريدها ما دام قد ضرب عليها خراج, نق: إلى الورثة, فإذا قال الورثة

 .آخرين, ولا نجبرهم عليها; لأن الذي التزم بها هو مورثهم
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ما ترك الكفار من مال فزعاً منا بغير قتال يكون فيئاً; وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيله فلا :] مسألة[
, كرَزْقِ القضاة, والمؤذنين, والأئمة, والفقهاء, يقسم بينهم, بل يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة

 .والمعلمين, وغير ذلك من مصالح المسلمين
مس الغنيمة هو واحد من خمسة وعشرين جزءاً يصرف في الفيء, ويصرف على ما فيه مس خُ خُ  :] مسألة[

  .مصلحة للمسلمين

 
مة وأحكَامِهَا  بَابُ عَقْدِ الذِّ

ةً ﴿: قوله تعالى العهد, ودليل ذلك :الذمة لغة هي  »الإل«, و]١٠: التوبة[﴾ƅَ يرَقُْبُونَ فِ مُؤْمِنٍ إƅًِّ وƅََ ذمَِّ
 .بمعنى العهد »الذمة«بمعنى القرابة و

 ., الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة»إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين« :وتعريفه اصطلاحاً
أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ «: صلى الله عليه وسلمدينه, لقوله  الأصل عدم إقرار الكافر على:] مسألة[

دًا رَسُولُ االلهِ   .»وَأَنَّ مُحَمَّ
التزام : وقولنا .إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة: معنى الذمة:] مسألة[

ما حكمت : التزام الملة; لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين, لكن التزام أحكام الملة, أي أحكام الملة, وليس
ِ وƅََ باِلْوَمِْ الخِرِ وƅََ ﴿: والأصل في هذا قوله تعالى .به الشريعة الإسلامية عليهم َّĬِيؤُْمِنُونَ با ƅَ َِين قَاتلِوُا الَّ

ُ وَ  َّĬمَ ا زْيَةَ عَنْ يدٍَ وهَُمْ يَُرّمُِونَ مَا حَرَّ وتوُا الكِْتَابَ حَتَّ يُعْطُوا الِْ
ُ
ِينَ أ قِّ مِنَ الَّ رسَُولُُ وƅََ يدَِينُونَ ديِنَ الَْ

 .]٢٩: التوبة[﴾صَاغِرُونَ 
ر كان إذا أمَّ صلى الله عليه وسلم أن النبي «: ڤ الصحيح أن الجزية تصح من كل كافر, والدليل على هذا حديث بريدة:] مسألة[

أنه إذا لم يسلم : جيش أو سرية أوصاه بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيراً, ثم أوصاه بوصايا, منهاأميراً على 
كون النبي : , وهذا دليل على العموم, ويدل لذلك أيضاً»القوم فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم

                                                     
 .)٢٢(; ومسلم )٢٥(أخرجه البخاري )١١٨٥(
 .)١٧٣١(أخرجه مسلم )١١٨٦(
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أنها تؤخذ من كل كافر, والمعنى مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على  ,أخذها من مجوس هجرصلى الله عليه وسلم 
يقتضي ذلك; لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس, فغيرهم مثلهم; لأن المقصود إقرار الكافر على 
دينه على وجه معين أو مخصوص وهو حاصل لكل كافر, وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ منه 

 .ذلك فإننا نفعله الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في
فيعنون به صاحب » الإمام«: لا يعقد الذمة بين المسلمين والكفار إلا الإمام أو نائبه وإذا قال العلماء:] مسألة[

وإنما كان كذلك;  .من الوزراء أو الأمراء أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد» أو نائبه«السلطة العليا في الدولة, 
ام كبيرة, وليس كالأمان, ولأنه أيضاً عقد مؤبد, ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو لأنه عقد يترتب عليه أحك

 . شهرين, ولذلك صار يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه
وكذلك المرأة; لأنها . لا جزية على صبي لأنه ليس أهلاً للقتال, والجزية إنما تكون على من يقاتل:] مسألة[

عبد; لأنه لا يملك, فهو بمنزلة الفقير أو أشد, ومُلك العبد لسيده لقول النبي اللك وكذ .ليست من أهل القتال
وكذلك لا جزية على الفقير لأنه ليس  .»مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للَِّذِي بَاعَهُ إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ «: صلى الله عليه وسلم

 .الغنىله مال, وكل الأموال الواجبة من شرطها 
 من صار أهلاً للجزية أخذت منه في آخر الحول, كالصبي إذا بلغ, والعبد إذا عتق, والفقير إذا اغتنى,:] مسألة[

لو أنه بلغ في نصف العام, وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة, والجزية : بالحساب, فمثلاً وتكون 
خمسين, هذا هو العدل, فلا نظلمه, ولا نظلم بيت المال, مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلاً, فنأخذ منه 

 .وكل شيء بحسابه
لا نقبل منكم : إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول:] مسألة[

ِي﴿: إلا الإسلام, بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا; لقول االله تعالى هَا الَّ يُّ
َ
وْفوُا باِلعُْقُودِ ياَ أ

َ
 .]١: المائدة[﴾ نَ آمَنُوا أ

إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه; لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية, ولا يؤخذ منه شيء :] مسألة[
 .ترغيباً له في الإسلام

                                                     
 .)٣١٥٧(أخرجه البخاري )١١٨٧(
 .)١٥٤٣(; ومسلم )٢٣٧٩(أخرجه البخاري )١١٨٨(
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و أن  ند أخذ الجزيةدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحد, هل يحسن أن يعاملوه بالإمتهان علو قُ :] مسألة[
هذه عنصرية, وهذا جفاء : لو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل يطال وقوفهم, وتجر أيديهم?

إن صَغار كل شيء بحسبه? فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف : أو يقال. وهؤلاء أجلاف; لأن الأمور تغيرت
هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو : فإن قال قائل .الناس الآن يعتبر إذلالاً وإصغاراً, هذا محل نظر

زْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿: لا; لقوله تعالى: ابنه? فالجواب   .]٢٩: التوبة[﴾ حَتَّ يُعْطُوا الِْ

 
  فَصْلٌ 

إذا : س, أيفي النف .رضيلزم الإمام أخذ أهل الذمة بجميع أحكام الإسلام, في النفس والمال والعِ :] مسألة[
وكذلك في  .قتلوا أحداً قتلناهم, وإذا قتلهم مثلهم قتلناه, وإن قتلهم مسلم لا نقتله; لأنه لا يُقتل مسلم بكافر

ناه; لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف  ناهم, وإن أتلف مسلم مالهم ضَمَّ المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضَمَّ
رض فلا يجوز لنا أن نغتابهم, ولا أن نقذفهم بالزنا; وذلك كذلك العِ  .اً المال ضامن سواء كان مسلماً أو كافر

لأنهم محترمون, فهم من المعصومين, فيجب على الإمام أخذهم بذلك كله, وهم أيضاً إذا اغتابوا أحداً من 
 .المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر

إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد, وإن كانوا لا  بينهم إذا فعلوا ما يوجب الحد الذميون:] مسألة[
إن : فهؤلاء نقول ,, وإذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم, لكن لا يعتقدون إقامة الحدعليهم هيعتقدونه فإننا لا نقيم

ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد االله  .اهم وشأنهمترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام, وإن لم يترافعوا إلينا تركن
 .وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجمصلى الله عليه وسلم بن صوريا في الذي زنا بامرأة يهودية وترافع إلى الرسول 

أما في الممات فيلزم أن تكون  .يلزم أهل الذمة أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات:] مسألة[
اً مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر ون مع المسلمين, حتى لو كان صبيلا يقبرقبورهم منفردة 

وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب; لئلا  .المسلمين, بل يتميزون

                                                     
 .)٦٩٠٣(أخرجه البخاري )١١٨٩(
 .)١٦٩٩(; ومسلم )٦٨٤١(أخرجه البخاري )١١٩٠(



 ٤١٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

هم قصة للشعر يتميزون بها عن تكون ل: يحلقون مقدم رؤوسهم, أي: في المظهر قالوا: يغتر الناس بهم, فمثلاً 
نّار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة .غيرهم من المسلمين وكذلك أيضاً في  .وفي الملبس يشدون أوساطهم بالزِّ

المراكب, لا يركبون الخيل أبداً; لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد, وإنما يركبون الإبل والحمير, هكذا جرت 
وفي عهدنا الآن ليس هناك خيل, ولا حمير  .ڤالمؤمنين عمر بن الخطاب  الشروط التي بينهم وبين أمير

; لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن الأشياء الفخمة فيمنعون منتركب وتستعمل; ولكن يوجد سيارات, 
 .يشار إليهم بالأصابع

داء الجلوس لا إشكال فيه, في صدر المجلس بل في آخره, هذا عند ابت أهل الذمة لا يجوز أن يكون:] مسألة[
نعم : , ثم دخل جماعة من المسلمين هل يُقَامُون من صدر المجلس? الجوابمجلسالفي  لكن إذا كانوا جالسين

اً فإنهم لا يصدرون في م أحرار, وإن كان عامفهم في بيوته ,إذا كان المجلس عاماً, أما إذا كان المجلس بيتاً لهم
 .له الشرف, وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه المجالس; لأن الإسلام هو الذي

إذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فيِ «: يقولصلى الله عليه وسلم فلا تقم لهم; لأن ذلك إكرام لهم, وإذا كان النبي  أهل الذمة إذا أقبل:] مسألة[
وهُمْ إلَِى أَضْيَقِهِ   ., فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة; لأنه إكرام لهم»طَرِيقٍ فَاضْطَرُّ

إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له; لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه, :] لةمسأ[
هذا محل نظر, وفرق بين هذه المسألة : ولأن ذلك مما جرت به العادة بين رؤساء الدول, أو لا يقام له? الجواب

 .الولاية عليهم فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهموبين مسألة أهل الذمة; لأن أهل الذمة تحت ولايتنا, ونحن لنا 
السلام عليكم, فإن سلموا وجب الرد; لقول : بالسلام, فإذا لقيناهم لا نقول أهل الذمة لا يجوز أن نبدأ:] مسألة[

وْ رُدُّوهَا﴿: االله تعالى
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
إذَِا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ «: صلى الله عليه وسلمولقول النبي  ,]٨٦: النَّساء[﴾ ˯ذَا حُيّيِتُمْ بتَِحِيَّةٍ فحََيُّوا بأِ

يجوز أن نقول له : قال شيخ الإسلام. , فأمرنا أن نرد عليهم, أما البداءة فلا»وَعَلَيْكُمْ : أَهْلُ الْكتَِابِ فَقُولُوا
إنما نهى عن بداءتهم بالسلام, والسلام يتضمن صلى الله عليه وسلم كيف حالك? وكيف أصبحت? وكيف أنت?; لأن الرسول 

                                                     
 .)٣٤٦/ ٧(» المحلى«; وابن حزم في )٢٠٢/ ٩(أخرجه البيهقي )١١٩١(
 .)٢١٦٧(أخرجه مسلم )١١٩٢(
 .)٢١٦٣(; ومسلم )٦٢٥٨(أخرجه البخاري )١١٩٣(
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كان هذا أو  ,إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلكيقيد بما وينبغي أن  .أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية, والدعاءالإكرام 
 ., أو كان ذلك خوفاً من شرهملمصلحة كالتأليف لقلوبهم

, وربما لا يسلم الإنسان من الكفر; لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها, حرام الكفار أعيادالتهنئة ب:] مسألة[
رضا بالكفر كفر, ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمس, أو عيد الفَصْح أو ما أشبه ذلك, فهذا لا يجوز وال

تهنئتنا إياهم بأعيادهم  ماهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق, وأتهنئت حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا, والفرق أن إطلاقاً,
و ولد له مولود, أو وجد له مفقود فهنأناه, أو بنى بيتاً فهنأناه, أو ما وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما ل .تهنئة بباطل

أشبه ذلك فهذه ينظر, إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك, وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنَّؤون, 
وأما  .ذلك فإننا نهنئهمومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة, مثل أن يكون من عادتهم أن يهنِّئونا بمثل 

تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم; لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته, ونحن لا نود أن يَسلَموا من المصائب, 
ُ بعَِذَا﴿: بل نقول َّĬنْ يصُِيبَكُمُ ا

َ
بَّصُ بكُِمْ أ  إحِْدَى الُْسْنيََيِْ وَنَنُْ نَتََ

َّƅِبٍ مِنْ عِندِْهِ قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إ
يدِْينَا

َ
وْ بأِ
َ
تعزيتهم تجوز : لكن في أهل الذمة, قال بعض أهل العلم .وهذا لا شك في أهل الحرب ,]٥٢: التوبة[﴾ أ

وأما عيادتهم فالصحيح  .للمصلحة, كمصلحة التأليف لقلوبهم, أو للمكافأة, إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم
خادماً له يهودياً صلى الله عليه وسلم أن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه, كما زار النبي جواز ذلك, لكن للمصلحة أيضاً, ب

وهو صلى الله عليه وسلم أطع محمداً, فأسلم فخرج النبي : فعرض عليه الإسلام, فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره, فقال له أبوه
هِ الَّذِي أَنْقَذَهُ منَِ النَّارَ «: يقول  .»الْحَمْدُ للَِّ

يع والبِ نصارى ال هي متعبدكنائس وال, يعوبِ   بلادنا, يمنعون من إحداث كنائسأهل الذمة الذين في:] مسألة[
كانوا لا يمنعوننا من  حتى وإن .إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلامه ; لأنئها, فيمنعون من بنايهودال متعبد

 .ن والإخلاصدور الكفر والشرك, والمساجد دور الإيما والبيع إحداث المساجد في بلادهم, لأن الكنائس
دمت أما إذا هُ  .; لأن البناء إحداث فنمنعهم منهإن كانت موجودة قبل الفتحبناء ما انهدم منها,  وكذلك يمنعون

 .ظلماً فالصواب إنها تعاد; وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها, فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه

                                                     
 .)١٣٥٦(أخرجه البخاري )١١٩٤(
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البنيان على المسلم; لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى  مكن الذمي من تعليةلا يجوز أن يُ :] مسألة[
لو رضي حتى  .ولا فرق بين أن يكون مجاور ملاصق أو غير ملاصق, حتى لو كان بينه وبين المسلم شارع. له

 .; لأن الحق هنا فيه شائبة حق الله, ولأن هذا المسلم موجود الآن, لكنه لن يبقى إلى الأبدالمسلم
 .لكم الخيار إما أن نهدمها, وإما أن تردوا البيع: فيقالكوه عالياً من مسلم, لَ إن مَ  :]مسألة[
يمنع الذمي من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير; لأن ذلك عند المسلمين حرام, أما لو :] مسألة[

 .الخنزيرشربه في بيته أو صنعه في بيته ولم يبعه علناً فإننا لا نمنعه, وكذلك يقال في لحم 
ت به عند أداء شعائر دينهم, فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس :] مسألة[ الناقوس هو شيء يصوَّ

وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم; لما في . فإننا نمنعهم من إظهاره, والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عينه
 .ذلك من الصد عن سبيل االله

نهى صلى الله عليه وسلم ء في مسألة الكفار, أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى; لأن الرسول أهم الأشيا:] مسألة[ 
أَخْرِجُوا «: وهو في مرض موتهصلى الله عليه وسلم  , وقال»أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى منِْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ «: عن ذلك بل قال

لم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في ; لهذا يجب أن نع»ينَ منِْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ الْمُشْرِكِ 
 .جزيرة العرب على وجه السكنى, أما على وجه العمل فلا بأس, بشرط ألا نخشى منهم محظوراً 

د نصراني أو عكسه نقول:] مسألة[ لا نقبل منك, فإما أن تسلم, وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت : إن تهوَّ
س نص .منه ر مجوسي فكذلك, فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه, قلنا وإن تمجَّ راني فمن باب أولى, أو تنصَّ
سلم; وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند االله, فكل إما أن ترجع وإما أن تُ : له

إن تهود نصراني لا يقبل : العلم وقال بعض أهل .الأديان سوى الإسلام غير مقبولة عند االله, فلا فائدة من انتقاله
منه إلا الإسلام; لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى دين باطل, إذاً 

أسلم وإلا : الدين الذي كنت عليه أولاً باطل, والذي انتقلت إليه أيضاً باطل, فلا نقرك على الباطل, ونقول

                                                     
 .)٢٠٨/ ٩(; والبيهقي )٢٤٩٨(; والدارمي )١٩٥/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١١٩٥(
 .)١٦٣٧(; ومسلم )٤٤٣١(أخرجه البخاري )١١٩٦(
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لا أرجع ولا أسلم, فإنه يقتل; لأنه على غير دين : اً, فإن أبى وقالأن لهذا القول وجهاً قوي ولا شك قتلناك,
 .لا يقتل, ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل: صحيح الآن, ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف فيه أو قال

 
 فَصْلٌ 

 : المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:] مسألة[ 
يْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ ﴿: در فإنه قد انتقض عهده, ولا عهد له, كما قال تعالىمن غَ : القسم الأول

َ
˯نْ نكََثُوا أ

يْمَانَ لهَُمْ 
َ
هُمْ ƅَ أ ةَ الكُْفْرِ إنَِّ ئمَِّ

َ
 .]١٢: التوبة[﴾ عَهْدِهمِْ وَطَعَنُوا فِ ديِنكُِمْ فَقَاتلِوُا أ

فَمَا اسْتَقَامُوا لكَُمْ فاَسْتَقِيمُوا ﴿: , ويبقى على عهده, لقوله تعالىمن استقام لنا, فإننا نستقيم له: القسم الثاني
 .]٧: التوبة[﴾ لهَُمْ 

من خيف منه الغدر, فإننا ننبذ إليه العهد, ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه; لنكون نحن وإياه على : القسم الثالث
ا تَاَفَنَّ مِنْ قوَْاٍ خِ ﴿: سواء, كما قال تعالى انبذ إليهم : , أي]٥٨: الأنفال[﴾ يَانةًَ فَانبْذِْ إلَِهِْمْ ȇََ سَوَاءٍ ˯مَّ

 .عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء
والذمي داخل في هذا, فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام بأن رفض إعطاء الجزية أو صار يجهر بشرب 

مه, أو تعدى على مسلم بالقتل أو الزنا أو اللواط أو الخمر ويعلنه, ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحري
س أو آوى جاسوساً وتستَّر عليه, فإنه ينتقض عهده; لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم  قطع طريق أو تجسُّ

 .بأحكام الإسلام
ل هنا مفرد , والرسوصلى الله عليه وسلم المعاهد إذا ذكر االله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض, وكذلك إذا ذكر رسوله:] مسألة[

بسوء فإن عهده ينتقض, ولو ذكر النصراني  عليه السلاممضاف فيعم كل رسول, فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم 
بسوء فإن عهده ينتقض, وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض; لأنه ليس هذا صلى الله عليه وسلم محمداً 

 .الذي بيننا وبينه
 النَّساءض عهده دون نسائه وأولاده فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبهِ, فإذا انتقض عهده فإنه ينتق:] مسألة[

 .والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد
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اً يخير و قال أنه تاب, وإذا صار حَرْبيِاً,حتى لالذمة إلى الحرابة فصار حَرْبيِ إذا انتقض عهده انتقل من:] مسألة[
أو المن بفداء, والفداء إما بمال أو  ,ما القتل, أو الاسترقاق, أو المن بدون شيءإ: ياءفيه الإمام بين أربعة أش

 .ربيبمنفعة, المهم أن يكون حكمه حكم الحَ 
,  فذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلمإن كان انتقاض عهده بسب الرسول :] مسألة[

ولا نعلم أنه عفا عنه, صلى الله عليه وسلم ولو تاب; لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ل رحمه االله إلى أنه يتعين قتله إذا سب الرسو
 .بالثأرصلى الله عليه وسلم والأصل أن يؤخذ للرسول 

لا; : يقال إن المال يبقى للأهل?: كيف يحل ماله, وأهله لم ينتقض عهدهم? أفلا نقول: إذا قال قائل:] مسألة[
 .لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته, أما وهو حي فالمال ماله

 
 بُ الْبَيْعِ كتَِا

ُ الْيَعَْ ﴿: أما الكتاب فقوله تعالى .البيع جائز بالكتاب, والسنة, والإجماع, والنظر الصحيح :] مسألة[ َّĬحَلَّ ا
َ
وَأ

مَ الرّبَِا جُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا باِلْخِيَارِ «: صلى الله عليه وسلموأما السنة فمثل قوله . ]٢٧٥: البقرة[﴾ وحََرَّ قَا  ,إذَِا تَبَايَعَ الرَّ مَا لَمْ يَتَفَرَّ
وأما النظر  .وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام ., والأحاديث في هذا كثيرة»وَكَانَا جَمِيعًا

. أخذه منه قهراً, أو بالبيعبالصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا, ولا وسيلة إلى ذلك إلا 
 .ن يَحِلَّ البيعُ فأحله االله عز وجل, وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلاميةفلهذا كان من الضروري أ
وهو أخذ شيء وإعطاء شيء, حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة, فإذا مددت  :تعريف البيع في اللغة أعم

 .د من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخرإليك شيئاً أعيرك إياه فهو بيع في اللغة; لأنه مأخوذ من الباع, إذ إن كل واح
غير ربا  ,هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد :تعريف البيع في الاصطلاح

 .وقرض
كل عين مباحة النفع بلا حاجة, فيدخل في ذلك الذهب, والفضة, والبر, والشعير, والتمر, والملح, : »مال«

 .فتخرج العين التي لا نفع فيها, ومحرمة النفع كآلات الزمر., والعقارات, وغيرهاوالسيارات, والأواني
                                                     

 .)١٥٣١(, ومسلم )٢١١٢(أخرجه البخاري )١١٩٧(
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لو تدل على أن هناك شيئاً مقابلاً لما في الذمة وهو المعيَّن, فالبيع قد يقع على شيء معين, وقد » ولو في الذمة«
الكتاب, فهذا معين بمعين ليس في بعتك هذا الكتاب بهذا : ويظهر هذا بالمثال, فإذا قلت .يقع على شيء في الذمة

ما : عشرة ريالات, أي: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات, فهذا معين بما في الذمة حتى إن قلت: الذمة, وإذا قلت
 .عينتها بل هي في ذمتي

تفاع بع علي الان: احترازاً من المنفعة غير المباحة, مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف, قال»أو منفعة مباحة«
بعتها عليك, فهذا لا يجوز; لأن المنفعة هنا : أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالاً, قال: بهذه الآلة, فقال

 .محرمة
أن يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما, يعني يقع العقد على : متعلق بمبادلة, أي» بمثل أحدهما«

 .الذمة, ومنفعةمال معين, ومال في : ثلاثة أشياء
احترازاً من الإجارة, فالإجارة فيها مبادلة ولا شك, فإذا استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال فأنا » على التأبيد«

 .إن هذا بيع; لأنه ليس على التأبيد: الآن استأجرت معيناً بما في الذمة, ولا يقال
جعله قسيماً للبيع, وقسيم الشيء ليس هو الشيء, قال  الربا لا يسمى بيعاً وإن وجد فيه التبادل, فاالله» غير ربا«

مَ الرّبَِا﴿: االله تعالى ُ الْيَعَْ وحََرَّ َّĬحَلَّ ا
َ
 .إذاً ليس الربا ببيع, وإلا لما صح التقسيم ,]٢٧٥: البقرة[﴾ وَأ

 الأموال وغير قرض فلا يسمى بيعاً وإن وجدت فيه المبادلة; لأنه لو كان بيعاً لبطل القرض في: أي» وقرض«
ولو أقرضتك درهماً تعطيني إياه  .لو بعتك درهماً بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين فهو ربا: فمثلاً  .الربوية

 .بعد يومين فجائز
الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه, والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري, أو :] مسألة[

: بعتك هذا, ويقول المشتري: يكون القبول بعد الإيجاب; لأنه فرع عنه, بحيث يقولشترط أن يو .من يقوم مقامه
بعتك, فإنه لا يصح; لأن القبول : قبلت, ثم قال البائع: قبلت, فلو تقدم القبول على الإيجاب, بأن قال المشتري

: ى العقد, مثل أن يقولفي صور معينة, وهذه الصور لا بد أن تكون دالة عل يصح بقبول قبلهلكن  .فرع الإيجاب
دنا قاعدة وهي أنه : بعني كذا بعشرة, فيقول البائع بعتك, مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب, لكننا قعَّ

أو أتبيعني كذا? فهذا لا يعتبر قبولاً  ,ينعقد بما دل عليه, أما إذا كان لم يدل كمضارع, يستفهم هل تبيعني كذا?
 .مرضياً
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عقود تنعقد بما دل عليه عرفاً, وهذا القول هو الراجح, وهو المتعين, وهو اختيار شيخ جميع ال:] مسألة[
 .الإسلام ابن تيمية رحمه االله; لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد

لإيجاب القبول يجوز أن يكون عقيب الإيجاب, ويجوز أن يكون متراخياً عنه, أما كونه جائزاً عقيب ا:] مسألة[
 : إذا تراخى عنه فلا بد من شروط: فالأمر واضح,ويجوز أن يتراخى عن الإيجاب, لكن نقول

بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم : أن يكون في مجلسه, احتراز مما لو كان في غير المجلس, بأن قال: الأول
أن يطابق : الثالث . عنه بما يقطعهألا يتشاغلا: الثاني .قبلت فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس: رجع, وقال

قبلت الروض بعشرة فلا يصح; لأنه اختلف : بعتك شرح ابن عقيل بعشرة, فقال: فلو قال. القبول الإيجاب
 .قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة, فقال: القبول عن الإيجاب, وكذا لو قال

 .ية, وصيغة فعليةصيغة قول: للعقد صيغتان:] مسألة[
 .الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول

 .الصيغة الفعلية هي المعاطاة, وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول
أن تكون : والثالثة .أن تكون معاطاة من البائع: الثانية .أن تكون معاطاة من الجانبين: الأولى: ولها ثلاث صور

أن يكون هنا أدوية مثلاً قد كتب عليها سعرها, ووضع إلى جانبها وعاء : ينمثالها من الجانب .معاطاة من المشتري
معاطاة من  .للثمن, فيأتي المشتري, ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء, هذه معاطاة من الجانبين

 .ذه معاطاة من البائعأعطني بهذا الدرهم خبزاً, فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري, ه: قال المشتري: البائع
قبلت, ولكن أعطاه عشرة, : خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري, ولم يقل: قال البائع: معاطاة من المشتري

 .فالمعاطاة هنا من المشتري
 

 ]شُرُوطُ الْبَيعِ [
 .الظلم, والغرر, والربا :شروط البيع سبعة, وهذه السبعة تدور على ثلاثة أمور

ِينَ آمَنُوا ƅَ ﴿: من القرآن قول االله تعالى: ودليل ذلك .ضي من البائع والمشتريالترا: الشرط الأول هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

نْ تكَُونَ تِاَرَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ 
َ
مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ إƅَِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
تِاَرَةً عَنْ ومعنى ﴿ ,]٢٩: النَّساء[﴾ تأَ



 ٤٢٦    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إنَِّمَا الْبَيْعُ عَنْ «: فيما يروى عنهصلى الله عليه وسلم النبي  قولمن السنة و .ادرة عن تراضٍ منكمأي تجارة ص: ﴾ترََاضٍ 
النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً; لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم و .»تَرَاضٍ 
 .بعضاً

, إلا إذا كان مكرهاً بحق فلا المغصوب على البيع, فلا يصح منه: لجأ إلى البيع, أيه هو المُ كرَ المُ :] مسألة[
شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه, : بأس; لأن هذا إثبات للحق, مثال ذلك

ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى, ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته; لأجل أن يستوفي صاحب الحق 
 .حقه فيرغم على ذلك

من جمع أربعة  والعاقد هو البائع والمشتري, وجائز التصرف .أن يكون العاقد جائز التصرف :الشرط الثاني
فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده; ووجه ذلك أن العبد  .اً, بالغاً, عاقلاً, رشيداً رأن يكون حُ : أوصاف

دًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لبَِائعِِهِ إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَنْ بَاعَ عَبْ «: صلى الله عليه وسلملا يملك, فما في يد العبد ملك لسيده; لقول النبي 
والصبي لا يصح تصرفه حتى وإن كان مراهقاً له أربع عشرة سنة, وكان حاذقاً جيداً في البيع  .»الْمُبْتَاعُ 

تَامَ حَتَّ إذَِا بلَغَُوا وَابتَْلوُا الَْ ﴿: والدليل على ذلك قوله تعالى .والشراء, فإنه لا يصح بيعه; لأنه صغير لم يبلغ
مْوَالهَُمْ 

َ
بلوغ : فاشترط االله لدفع أموالهم شرطين ,]٦: النَّساء[﴾ الكَِّحَ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْدًا فاَدْفَعُوا إلَِهِْمْ أ

رجلاً  بيعه, فلو أنوالمجنون لا يصح تصرفه, ومن ذلك المُهَذْري لا يصح  .النكاح وذلك بالبلوغ, والرشد
أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي فلا يصح البيع منه لفقد : هرم وكبر, وجاء إلى إنسان, وقال له: , أيأصيب بالهذر

, فإن أذن له فلا ولا يصح تصرف سفيه بغير إذن ولي .العقل, ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلاً 
 .»باب الحجر«االله في  والولي هو من يتولى مال السفيه, وسيأتي إن شاء .بأس

محرمة النفع, مثل آلات اللهو, : فخرج بهذا الشرط .أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة: الشرط الثالث
وما لا نفع فيه كالحشرات, فلا يصح بيعها, فلو أن شخصاً جمع  .فإنه لا يجوز بيعها; لأن منفعتها محرمة

من غير حاجة, احترازاً مما إذا : وقولنا .ر فلا يجوز بيعهايهذه الصراصأبيع عليك : ر في إناء, وقال لإنسانيصراص

                                                     
 .)١٧/ ٦(إحسان, والبيهقي ) ٤٩٦٧(, وابن حبان )٢١٨٥(ماجه أخرجه ابن )١١٩٨(
 .)١٥٤٣(; ومسلم )٢٣٧٩(أخرجه البخاري )١١٩٩(



 ٤٢٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب, فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة كالصيد, والحرث والماشية, فلا 
ى عن ثمن نهصلى الله عليه وسلم يصح بيع الكلب, حتى وإن كان كلب صيد, ولو كان معلماً مع أن فيه نفعاً مباحاً; لأن النبي 

 .الكلب
 كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع, ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد?: إن قال قائل:] مسألة[
نهى عن ثمن الكلب, ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه, صلى الله عليه وسلم التفريق بالنص, فالنبي : قلنا

حَلَّ ﴿: لدخولها في عموم قوله تعالى
َ
ُ الْيَعَْ  وَأ َّĬولأنها أخف ضرراً من الكلب, إذ إن الكلب ]٢٧٥: البقرة[﴾ ا ;

إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب, وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب, فظهر 
 .الفرق وامتنع القياس

وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز  الحشرات لا يصح بيعها, والعلة أنه ليس فيها نفع,:] مسألة[ 
 .بيعها; لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, ومن النفع العلق لمص الدم, والديدان لصيد السمك

 .وهو الحل, وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل الصحيح:] مسألة[ 
, فلعله كان في وقت يحتاج »وددت أن الأيدي تقطع ببيعه«: أنه قالڤ بن عمر وأما ما ورد عن عبد االله 

الناس فيه إلى المصاحف, وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها, فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس 
 .ألا يباعڤ يطلبون أثماناً كثيرة لقلته; فلهذا رأى 

مَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ «: صلى الله عليه وسلمي لا يصح بيع الميتة; لقول النب:] مسألة[ وهم الحريصون ڤ , وأورد الصحابة »إنَِّ االلهَ حَرَّ
يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن, وتدهن بها الجلود, ويستصبح : فقالوا«على العلم, إيراداً 

والصحيح » لاَ, هُوَ حَرَامٌ «:  في قولهفاختلف العلماء رحمهم االله .»لاَ, هُوَ حَرَامٌ «: صلى الله عليه وسلمبها الناس? فقال النبي 
; وذلك لأن ڤيعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة » هُوَ حَرَامٌ «: أن الضمير في قوله

 .المقام عن الحديث في البيع

                                                     
 .)١٥٦٧(ومسلم ) ٢٢٣٧(أخرجه البخاري )١٢٠٠(
 ).١٦/ ٦(; والبيهقي )٦١/ ٦(ابن أبي شيبة  أخرجه)١٢٠١(
 .)١٥٨١(; ومسلم )٢٢٣٦(أخرجه البخاري )١٢٠٢(



 ٤٢٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

عالى لا يحرم بيع يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل, فإن بيعها حلال; لأنها حلال, واالله ت:] مسألة[
شيء أحله لعباده, مثل السمك, فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه, وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاً, 

 .فلو وجد الإنسان جراداً ميتاً على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس; لأن ميتته تؤكل
عن الميتة, وعلى هذا فالذي يوجد الآن في صلى الله عليه وسلم بي ; لأنه ميتة وقد نهى النبيعه لا يجوز الثعلب المحنط:] مسألة[

فلو كان المحنط أرنباً فإن حُنِّطَ بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو  .الأسواق يحرم شراؤه وبيعه
جاز حرام لأنه ميتة, وإن ذُكيَِ ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي, فينظر هل به فائدة أم لا? فإن كان فيه فائدة 

 .شراؤه وبيعه وإلا فلا
نجس لا يصح بيعه, كروث سماد : السماد الذي تسمد به الأشجار والزروع, ينقسم إلى ثلاثة أقسام:] مسألة[

 .فيحرم الحمير, وعذرة الإنسان, وما أشبه ذلك; والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يُسمد به,
بالنجس وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان, لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد 

يعني البيع, مع أن فيه » لاَ, هُوَ حَرَامٌ «: لما قالصلى الله عليه وسلم لا يجوز, وإن كان ينتفع بها; لأن النبي  نقول مع هذا أيضاً
 .طاهر, وبيعه حلال من باب أولى وسماد .متنجس يجوز بيعه; لأنه يمكن تطهيرهوسماد  .انتفاعاً

مَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنزِْيرِ «: صلى الله عليه وسلمالأدهان النجسة لا يجوز بيعها, ودليل ذلك قول النبي :] مسألة[ إنَِّ االلهَ حَرَّ
لاَ, «: قال ,أرأيت شحوم الميتة; فإنه تُطلى بها السفن, وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس: قالوا. »وَالأْصَْناَمِ 
الصحيح ف الأدهان المتنجسةأما  .فيجوز الإنتفاع بها على وجه لا يتعدى, من غير بيعبيعها, : أي ,»هُوَ حَرَامٌ 
 .جائز; لأنه يمكن تطهيرها, فتكون كبيع الثوب المتنجس هاأن بيع

ِينَ آمَنُوا ƅَ ﴿: قوله تبارك وتعالىل .أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه: الشرط الرابع هَا الَّ يُّ
َ
كُلوُا ياَ أ

ْ
 تأَ

نْ تكَُونَ تِاَرَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ 
َ
مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ إƅَِّ أ

َ
ومعلوم أنه لا يوجد أحد  ,]٢٩: النَّساء[﴾ أ

, »لاَ تَبعِْ مَا لَيْسَ عِندَْكَ «: ڤ لحكيم بن حزامصلى الله عليه وسلم قول النبي ول .يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه
وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع  .يبيع ما ليس عنده, والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليهفنهاه أن 

                                                     
 .)١٥٨١(; ومسلم )٢٢٣٦(أخرجه البخاري )١٢٠٣(
 ).٢١٨٧(; وابن ماجه )١٢٣٢(; والترمذي )٢٨٩/ ٧(; والنسائي )٣٥٠٣(; وأبو داود )٤٣٤, ٤٠٢/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٢٠٤(



 ٤٢٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر, فلا يمكن أن يسلط الناس 
 .بعضهم على بعض في بيع أموالهم

 .الوكيل, والوصي, والولي, والناظر: ك أربعة أصنافمن يقوم مقام المال:] مسألة[
 .هو من أُذن له بالتصرف في حال الحياة: الوكيل
 .هو من أمر له بالتصرف بعد الموت: الوصي
 .هو الذي جعل على الوقف: الناظر
اة مثلاً, فالعامة ولاية الحكام, كالقض .عامة وخاصة: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع, والولاية نوعان: الولي

فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها, وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص, وعلى غير 
ابن أخيه اليتيم, وجعلنا أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص, كولاية العم على  .ذلك

طريق الشرع, والوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص  اً ولم نجعله وكيلاً; لأنه استفاد تصرفه عنهذا ولي
 .بالمالك

 .شرط الملكلفوات ; البيع من باع ملك غيره لم يصح:] مسألة[
خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان, فأنت الآن أمين مرسل, : إنسان أعطاك دراهم, وقال لو أن:] مسألة[

, والدليل إذا أجازه المالك,إلا ذه الدراهم, فالبيع لا يصحفمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة به
أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً, فاشترى أضحيتين بدينار ڤ وكل عروة بن الجعد صلى الله عليه وسلم على ذلك أن النبي 

واحد, ثم باع إحداهما بدينار, وُكِّل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين, وهذا فيه مصلحة لا شك, ثم باع 
هُمَّ بَارِكْ «: صلى الله عليه وسلمبديناره وشاة فقال صلى الله عليه وسلم الأضحيتين بدينار, وهذا فيه مصلحة أيضاً, فرجع إلى النبي  واحدة من اللَّ
 .صلى الله عليه وسلم, فكان لا يتجر في شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي »لَهُ فيِ بَيْعِهِ 

وز بقرينة, والقرينة يج: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه? قلنا: إن قال قائل:] مسألة[
هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته, فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف, وهو يساوي تسعين, وأنا 

 .أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لي أن أبيعه بمائة ألف; لأن هذا فيه مصلحة
                                                     

 .)٣٦٤٢(أخرجه البخاري )١٢٠٥(



 ٤٣٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ئز وصحيح, وسواء المساكن أو تح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق جاأن بيع ما فُ : الصواب:] مسألة[
الأراضي, وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض, وكان هذا فيما مضى, أما الآن فلا 

أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن . خراج ولا وقف, لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي
 .ه إجماع, فالصواب جواز بيع المساكن والأرضوالبساتين من غير نكير, بل هو شب

: النَّاسُ شُرَكَاءُ فيِ ثَلاَثٍ «: صلى الله عليه وسلملا يجوز بيع نقع البئر وهو ماء البئر الذي نبع من الأرض; لقول النبي :] مسألة[
, وَالنَّارِ  إذا ملكه وحازه وجل, أما  بقدرة الإنسان; بل بقدرة االله عز; ولأن هذا الماء لم يخرج »الْمَاءِ, وَالْكَلأَِ

 .وأخرجه ووضعه في البركة, فإنه يجوز بيعه; لأنه صار ملكاً له بالحيازة
 : الكلأ هو العشب, والشوك هو الشجر, فما نبت في أرضه من الزرع والشجر في بيعه تفصيل:] مسألة[

لا يجوز; لأن : القول الأول :ففيه أقوال إذا كان من عند االله لم يتسبب فيه,: ثانياً .إذا أنبته هو فهو ملكه: أولاً 
أنه إن استنبته فهو له يملكه, ويجوز بيعه, وإلا فلا, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن : القول الثاني .الناس شركاء فيه

تيمية, ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر, أو أن يدع الأرض لا يحرثها 
ما ينبت عليها من الكلأ والحشيش; لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما لزرعه الخاص ترقباً ل

وهذا أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء, فإذا جاء الماء ونزل  .زرعه هو
في غير الأرض المملوكة, أما الأرض » ثالناس شركاء في ثلا«: أن له بيعه وأن قوله: القول الثالث .فيها صار ملكه

 .المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكاً له
مَا الَْمْرُ ﴿: قول االله تعالىل .أن يكون المبيع أو الثمن مقدوراً على تسليمه: الشرط الخامس ِينَ آمَنُوا إنَِّ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

زƅَْمُ رجِْ 
َ
نصَْابُ وَال

َ
يطَْانِ فَاجْتَنبُِوهُ وَالمَْيسُِْ وَال , فبيع ما لا يقدر على تسليمه ]٩٠: المائدة[﴾ سٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

من الميسر; ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي; لأن المشتري مخاطر قد 
ر عليه فهو غانم, وإن فاته فهو يحصل عليه وقد لا يحصل, فيبقى المشتري الآن إما غانماً وإما غارماً, إن قد

نْ ﴿: قوله تعالىول .غارم, وهذه هي قاعدة الميسر
َ
مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ إƅَِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تأَ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

يمه لا يرضى به الإنسان ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسل ,]٢٩: النَّساء[﴾ تكَُونَ تَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ 
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أن النبي « :ڤحديث أبي هريرة ول .غالباً, ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك, وقد لا يحصل له
; ووجه كونه غرراً أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته, وحينئذٍ إن تمكن »نهى عن بيع الغررصلى الله عليه وسلم 

لنظر الصحيح, وهو أن ول .م يتمكن صار غارماً, وهذا هو الضررالمشتري من تسلُّمِه صار غانماً, وإن ل
المسلمين يجب أن يكونوا قلباً واحداً متآلفين متحابين, وهذا البيع يوجب البغضاء والتنافر, وكل ما أدى إلى 

ة بين اً; لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاعداوة فإن الشرع يمنعه منعاً باتالبغضاء وال
 .المسلمين

الصحيح, أن السمك إذا كان مرئياً يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه, كالسمك الذي يكون في برك بعض :] مسألة[ 
البساتين, لكن سمك في البحر أو في نهر لا يصح بيعه, أو في مكان ليس بحراً ولا نهراً; لكن يصعب أخذه فإنه لا 

 .في الطين فلا يقدر عليهيصح بيعه; وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز 
عند البائع والمشتري, فلا يكفي علم أحدهما, : أي .أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة: الشرط السادس

والجهل إما أن يكون منهما جميعاً, أو من البائع وحده أو من المشتري وحده, وفي كل الصور الثلاث لا يصح 
نهى عن بيع صلى الله عليه وسلم أن النبي « :ڤتعاقدين, ودليل ذلك حديث أبي هريرة البيع, فلا بد أن يكون معلوماً عند الم

 ., والمجهول بيعه غرر»الغرر
هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع? مثل ما لو كان المبيع جوهراً والجواهر معلوم أن :] مسألة[

والدر, فظاهر كلام الفقهاء أهلها مخصوصون فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف 
: أن ذلك جائز, حتى لو أتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي, وظن أن فيها فائدة عظيمة فاشتراها, فالفقهاء يقولون

لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء, : البيع صحيح, وهو الذي فرط, وقال بعض العلماء
إن البيع صحيح, ولكن الغرر : والقائلون بالجواز يقولون .ه أحوط وأبرأوبقيمة هذا الشيء, وهذا لا شك أن

 .والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن
فالرؤية فيما يكون  .الرؤية, والسمع, والشم, والذوق, واللمس, والوصف: طرق العلم متعددة:] مسألة[

لغرض منه ريحه, والذوق فيما الغرض منه رؤيته, والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه, والشم فيما يكون ا
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يكون الغرض منه طعمه, واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه, هل هو لين أو خشن? أو ما أشبه ذلك, 
 .والوصف سيأتي إن شاء االله

 .لا يشترط أن تكون الرؤية للجميع, وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي بها:] مسألة[
لا بد أن يراه حين العقد, أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً : كون حين العقد, أيالرؤية ت:] مسألة[

 .ظاهراً بعد الرؤية
 : طريق العلم بالوصف, والموصوف ينقسم إلى قسمين:] مسألة[

 .بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا: أن تقول: همثال .أن يكون معيناً: أحدهما
 .بعتك سيارة صفتها كذا وكذا, فالسيارة هنا غير معينة: أن تقول: همثال .أن يكون في الذمة: الثاني

المدينة وهم صلى الله عليه وسلم قدم النبي : قالڤ حديث ابن عباس ه ودليل .وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة
فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إلَِى أَجَلٍ  مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَلْيُسْلفِْ «: يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال

, فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف; لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار, وهي لم تخلق الآن, إذاً »مَعْلُومٍ 
بيع فالبيع بالصفة أضيق من ال .يكون العلم بالوصف, ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة

أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة, كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك, فإنه لا يجوز أن يباع  .بالرؤية أو ما يشبهها
 .بالوصف; لأنه يختلف اختلافاً عظيماً

أبيع عليك مثل : هل يصح بيع الأنموذج? وهو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر, وأقول:] مسألة[
أنا : ا وكذا, فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية, فأنا ما رأيت الكل, لكن رأيت الفنجال, وقالهذا الصاع بكذ

في هذا خلاف بين العلماء, منهم من يرى أنه لا يصح, : عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال? الجواب
 .والصحيح أن البيع صحيح; لأن العلم مدرك بهذا, وما زال الناس يتعاملون به

بعت عليك السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرها, فإنه لا يصح البيع, : إن اشترى ما لم يره, مثل أن يقال:] مسألة[
 .صح البيع إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة ,أما لو وصفه
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أو  بعت عليك ما في هذا الكيس, وهو لا يدري هل هو رمل: إن اشترى ما لم يره وجهله, مثل أن يقال:] مسألة[
 .سكر, فلا يصح البيع; لأنه لا يدري

نهى عن بيع الغرر, وهذا غرر فإن الحمل صلى الله عليه وسلم الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفرداً; لأن النبي :] مسألة[
اً وقد يخرج ميتاً, فالجهالة فيه كبيرة, وورد النهي يكون ذكراً أو أنثى, وقد يخرج حيقد يكون واحداً أو أكثر, وقد 

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ «و, »نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فيِ بُطُونِ الأْنَْعَامِ حَتَّى تَضَعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  «: وصهعنه بخص
 .»الْحَبَلَةِ 

الأرض الصحيح أنه يصح بيعه; جوف الفجل ونحوه مثل البصل والجزر, وكل ما المقصود منه في :] مسألة[
تتراً فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة فيعرفونه, وهو الذي عليه العمل من زمن لأنه وإن كان المقصود منه مس

 .قديم, ولا يرون في هذا جهالة, ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غرراً 
ليك أي ثوب تلمسه فهو ع: مثل أن يقول البائع للمشتريالملامسة . لا يصح بيع الملامسة والمنابذة:] مسألة[

أن النبي ڤ حديث أبي هريرة ل .أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة: والمنابذة مثل أن يقول المشتري للبائع. بكذا
نَهَى عنْ بيعِ « : صلى الله عليه وسلمخاص أن الرسول ودليل  ., وهذا الحديث قاعدة عظيمة»نَهَى عنْ بيعِ الْغَرَرِ «: صلى الله عليه وسلم

مثل  .عن بيع الغررصلى الله عليه وسلم منابذة لا يصح; لأنه غرر وقد نهى النبي بيع الحصاة مثل الو .»ةِ ذَ ابَ نَ مُ والْ  ةِ سَ مَ لاَ مُ الْ 
احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض : يقول أو .احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة :يقول

 . فهو لك بكذا
قد علم ما لا; لأنه لن يشتري إلا و هل هذا من هذا النوع?ريالات,  عشرةفي بعض الدكاكين كل شيء ب:] مسألة[

 .أخذت الحقيبة, أخذت الكتاب, أخذت القلم, أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم: أراد, فيقول
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بعت عليك هذا الكرتون كل فرد : لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقٍ وعبايات كلها مخلوطة, فقال:] مسألة[
قي, وعشر من الثياب, وعشر من العبايات, من الطواعشر فيه : منها بدرهم, فلا يصح; لأنه مجهول, لكن لو قال

 .وكل واحد بكذا فهذا يصح; لأنه معلوم لكنه يحتاج إلى حساب, أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح
بعت عليك واحدة من هذه : يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحب, فلو قال لك:] مسألة[

فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها, أجازها  الكومة بريالين, تخير,
البائع أو منع, لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ ريالين, ويعلم أنه غير مغبون 

يرون فيه جهالة ولا غرراً, والأصل في فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة; لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا 
 .المبايعات والعقود الحل والصحة

بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداً, فالبيع غير صحيح : لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيناً, فلو قال:] مسألة[
ن المعلوم يصيره لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه; إذاً استثناء المجهول م: قالوا. للجهالة
 .مجهولاً 

 .أو وزن, وما أشبه ذلك دٍّ اً, برؤية أو صفة أو عَ أن يكون الثمن معلوم: الشرط السابع
 يَّ بِ النَّ  نَّ أَ «: ڤفيشترط أن يكون الثمن معلوماً كما يشترط أن يكون المبيع معلوماً, والدليل حديث أبي هريرة 

لعوضين, فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر, وإنما قلت بهذا القياس; ; ولأنه أحد ا»نَهَى عنْ بيعِ الْغَرَرِ صلى الله عليه وسلم 
 .لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلاً 

إما للبائع وإما للمشتري  مجهولاً إذا كان لا يصح على المذهب البيع بما كتب على السلعة من الثمن :] مسألة[
صح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة, بل هذا ربما يكون أشد اطمئناناً للبائع ي وقيل .أو لهما جميعاً

 .والمشتري, أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته, فهذا لا بد أن يكون معلوماً
على ثمن كثير أو  أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح; لأننا لا ندري هل يقف: لو قال:] مسألة[

على ثمن قليل, وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن, وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن; ولهذا لا 
 .يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر
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 ]عِ يْ بَ الْ  عُ انِ وَ مَ [ فَصْلٌ 
ِينَ آمَنُوا إذَِا ﴿: قوله تعالىل لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني:] مسألة[ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

 ِ َّĬذكِْرِ ا Ǔَِةِ مِنْ يوَمِْ الُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إƆَ احترازاً ممن لا  »ممن تلزمه الجمعة«: وقولنا. ]٩: الجمعة[﴾ نوُدِيَ للِصَّ
لا تلزمه الجمعة لا يلزمه والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم; لأن من  النَّساءتلزمه, فيجوز له البيع والشراء ك

 .السعي إليها
حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فحملت الآية عليه; صلى الله عليه وسلم الأذان الثاني هو الموجود على عهد النبي :] مسألة[

أما الأذان الأول . إن الحكم معلق به: لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني, فلذلك نقول
حين اتسعت المدينة وبَعُدَ الناس, جعل للجمعة نداءين ڤ مير المؤمنين عثمان بن عفان فإنما حدث في زمن أ

 .من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام
 تعالى نهي االله عز وجل; لأن قوله: ? قلنا الدليلالبيع بعد النداء ليوم الجمعة فسادما الدليل على  :]مسألة[
 .يعني لا تبيعوا, والنهي يقتضي الفساد ]٩: الجمعة[ ﴾ا الْيَعَْ وَذَرُو﴿

فإنه يجوز لهذا ولم يجد ماء إلا بالشراء,  يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة, فإذا لم يكن على وضوء:] مسألة[
 .أن نأتي بواجباتها ى الصلاةمن المحافظة علأن يشتري الماء ليتوضأ به; لأن 

ميع العقود لا تصح بعد النداء الثاني, وأنها حرام, لا يستثنى من ذلك النكاح, ولا الصواب أن ج:] مسألة[
إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر; لأنها لا تُلهي ولا تشغل, : القرض, ولا الرهن, ولا غيرها, نعم ربما يقول قائل

ة, فوهب أحدهما الآخر شيئاً, فهنا فمثلاً لو أن رجلين أقبلا على المسجد, وفي حال إقبالهما أُذِّن لصلاة الجمع
إنه يصح مع أن : إنه يصح; لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء, لكن شيئاً يحتاج إلى معالجة, ونقول: قد يقال

 .االله نهى عن البيع هذا فيه نظر
ȇََ الِثمِْ وƅََ تَعَاوَنوُا ﴿: لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمراً, والدليل قول االله تعالى:] مسألة[

ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في : إن قال قائل .]٢: المائدة[﴾وَالعُْدْوَانِ 
إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك : نقول. الوقت الحاضر?

 .وعدم المنعوصار هذا حراماً, وإلا فالأصل الصحة, 
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لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين, فلو جاء رجل يشتري سلاحاً, وغلب على الظن أنه اشترى :] مسألة[
 .السلاح ليقاتل المسلمين, فإنه يحرم بيعه

السيد له سلطة وإمرة على عبده, فإذا بعت العبد المسلم  لا يجوز أن تبيعه على كافر; لأنالعبد المسلم :] مسألة[
العبد الكافر على بيع  ا, أمى الكافر سلطت الكافر عليه, وأذللت المسلم أمام الكافر, وإذلال المسلم حرامعل

 .صحفيالكافر 
إن عتق العبد المسلم على الكافر بالشراء صح بيعه عليه, ومن الذي يعتق على مشتريه? هو ذو الرحم :] مسألة[

له, وابن أخيه وما أشبه ذلك, فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك ابنه, وابن بنته, وأخوه, وعمه, وخا: المحرم أي
هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو : كذلك أيضاً لو كان يعتق عليه بالتعليق, بأن يقول .أحدهما الآخر عتق عليه

 .حر, فإنه بمجرد ما يملكه يكون حراً 
االله عليه بالإسلام فأسلم, فنقول للكافر لا يمكن أن  رجل كافر عنده عبد كافر, ثم إن العبد الكافر منَّ :] مسألة[

أو بالبيع أو الهبة, لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر, فإن  بالعتق ,من ملكك يبقى على ملكك فلا بد أن تخرجه
قوله  أنا أكاتبه, والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه, كما في: لو قالو .باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح

ا﴿: تعالى يْمَانكُُمْ فكََتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيًْ
َ
ا مَلَكَتْ أ ِينَ يبَتَْغُونَ الكِْتَابَ مِمَّ : , فنقول]٣٣: النور[﴾ وَالَّ

ولو  .هذا لا يكفي; لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماماً, وقبل الوفاء هو في رق السيد
أنا : ا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر فلا يكفي; لأنها لم تنقطع عِلَقُهُ عنه, فربما يقولأن: قال

 .فسخت البيع, إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفِ 
 .الجمع بين العقدين, إن كان بغير شرط فالعقد صحيح, وإن كان بشرط فالمذهب العقد غير صحيح:] مسألة[

قبلت لا مانع عندي, : بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف, بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف, قال: الق: مثال ذلك
لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ «: صلى الله عليه وسلمفالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة; لأنه شَرْطُ عقد في عقد فلا يصح, وقد قال النبي 

اً, والحاجة داعية لذلك فقد ذا لم يتضمن محذوراً شرعيجائز إ والصحيح أنه .»وَبَيْعٌ, وَلاَ شَرْطَانِ فيِ بَيْعٍ 
بعت عليك البيت بمائة ألف, : أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر, فيقول: يقول

                                                     
 .)٢٩٥, ٢٨٨/ ٧(; والنسائي )١٢٣٤(; والترمذي )٣٥٠٤(; وأبو داود )١٧٤/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢١٤(
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 فالعبارة» شَرْطَانِ فيِ بَيْعٍ «: صلى الله عليه وسلموأما قول الرسول  .بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف, فليس هناك مانع
 .مطلقة فتحمل على المقيد, وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي

, ولأن ذلك »لاَ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ «: قالصلى الله عليه وسلم يحرم بيع المسلم على بيع أخيه; لأن النبي :] مسألة[
ويبطل العقد في البيع والشراء, . من البيععدوان على أخيه, كذلك أيضاً يحرم الشراء على شرائه; لأن الشراء نوع 

والدليل النهي عن ذلك, والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد; لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم االله 
 .صلى الله عليه وسلمورسوله 

اً; لأن العدوان على الكافر الذمي اء كان مسلماً أو كافراً أو ذمييحرم البيع على بيع المعصوم, سو:] مسألة[
 .ام لا يحل; إذ إنه معصوم الدم والعِرض والمال, وهذا القول أقرب للعدلحر
الراجح أن البيع على بيع أخيه حرام, سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك, ولكن إذا كان بعد :] مسألة[

أنا أعطيك : لمدة طويلة فإن ذلك لا بأس به, يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك, وجاء وقا
إن و .مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به; لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد

: لا; لأنه لم يزده كمية ولا كيفية, لكن قد يقال هظاهر أنا أعطيك مثلها بعشرة, فهل هذا بيع على بيع المسلم?: قال
ث, ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول, لأن الآخر قد يكون قريباً له أو إنه بيع على بيع مسلم; لعموم الحدي

والصحيح العموم, يعني سواء زاده كمية أو كيفية, أو لم يزده, حتى  .صاحباً له أو محابياً له أو ما أشبه ذلك
 .بالثمن المساوي

 .لأن الإجارة بيع منافع الحكم واحد;: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم? الجواب:] مسألة[
والربويات . بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح: من باع ربوياً بنسيئة أي:] مسألة[
باع مائة صاع بر بمائتي ريال مؤجلة إلى : , فالبر ربوي)الذهب, والفضة, والبر, والشعير, والتمر, والملح: (ستة

ليس عندي إلا تمر, وهل يباع : أعطني الدراهم, قال: ائع إلى المشتري, وقال لهسنة, فحين حل الأجل جاء الب
, «: صلى الله عليه وسلملا, لقول النبي : التمر بالبر نسيئة أي بدون تقابض? الجواب ةِ, وَالْبُرُّ باِلْبُرِّ ةُ باِلْفِضَّ هَبِ, وَالْفِضَّ هَبُ باِلذَّ الذَّ

عَيرِ  عَيرُ باِلشَّ , وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ, مثِْلاً بمِِثْلٍ, سَوَاءً بسَِوَاءٍ, يَدًا بيَِدٍ, فَإذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأْصَْناَفُ وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ, وَالشَّ
                                                     

 .)١٤١٢(; وأخرجه مسلم )٢١٣٩(أخرجه البخاري )١٢١٥(
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, إذاً لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم تمراً; لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة, فإن »فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَِا كَانَ يَدًا بيَِدٍ 
اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حراماً; لأنه قد يُتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم  فعل فقد
ن يجوز بيع ربوي بنسيئة, وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة; لأ: وقال الموفق صاحب المغني .التقابض

: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية .ان بعيداً فلا عبرة بهاً بتمر بعد سنة? فهذا بعيد وما كالحيلة هنا بعيدة, كيف يبيع بر
الأجل,  باع عليه براً بدراهم إلى سنة ولما حلَّ : مثاله يجوز للحاجة, فتوسط بين القولين, وكيف يجوز للحاجة?

أنا رجل فلاح وليس عندي دراهم, ويسمونها الناس في : وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري
أنا آخذ التمر بدل الدراهم, فعلى رأي شيخ : فقال ,فهذه حاجة ,ولكن عندي تمر »سيولة«لتجاري العرف ا

 .الإسلام يجوز, وهذا عندي أنه أحسن الأقوال
إذا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة, فهذا بيع نسيئة, ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية :] مسألة[

لا يجوز; لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً, ثم أعود فأشتريها عشر ألفاً, فهذا حرام 
بثمانية عشر ألفاً نقداً, فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا, فهذا لا يجوز; لأنه 

; »مسألة العِينة«وهذه تسمى  ,»رةدراهم بدراهم وبينهما حري«: ڤحيلة واضحة, ولذلك قال ابن عباس 
إذَِا تَبَايَعْتُمْ «: صلى الله عليه وسلملأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً, والعين النقد الذهب والفضة, وهي محرمة; لقول النبي 

بَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ باِلْحَرْثِ, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ  عَلَيْكُمْ ذُلاă لاَ يَنزِْعُهُ منِْ قُلُوبكُِمْ حَتَّى  سَلَّطَ االلهُ , باِلْعِينةَِ, وَاتَّ
 .»تَرْجِعُوا إلَِى دِينكُِمْ 

أنا أحتاج ألف ريال, فيذهب التاجر إلى : من مسائل العينة أيضاً أن يأتي الفقير إلى شخص فيقول:] مسألة[
لدكان مثلاً بألف ريال, ثم صاحب دكان, عنده أكياس أرز أو أي شيء, فيشتري التاجر الأكياس من صاحب ا

يبيعها على المحتاج بألف ومائتين, ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه, فكيفية القبض عندهم أن يمسح 
هذا يسمى عداً لا يسمى قبضاً, لكن كانوا يفعلون هذا, بعد ذلك يأتي الفقير ! على الأكياس بيده فهل هذا قبض?

                                                     
 .)١٥٨٧(أخرجه مسلم )١٢١٦(
 .)٤٨/ ٩(أخرجه ابن حزم معلقاً )١٢١٧(
 .)٣٤٦٢(; وأبو داود )٨٤, ٤٢, ٢٨/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢١٨(
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ه الأكياس, ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر; لأن الفقير يريد دراهم إلى صاحب الدكان الذي عنده هذ
ولا يريد أكياس طعام, فمثلاً يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال, فيُؤكل المسكين الفقير من الجانبين, 

جر أخذ مائتين زائداً على من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان, فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال, والتا
نة من ثلاثة أشخاص, ومسائل الربا لا الألف, وهذه سماها شيخ الإسلام رحمه االله المسألة الثلاثية, لأنها مكوَّ 

 .ل بالحيلتحِ 
لو اشترى الذي باعه مؤجلاً بنقد غير جنس النقد الذي باعه به, مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه :] مسألة[

إن ذلك جائز; لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز, وإذا كان جائزاً فلا : وي صاحب الزادالحجابفضة, يقول 
حرج; لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقداً, عللنا ذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل 

: ة فيه بينه وبين الثمن, فإنه يجوز, مثالهولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئ هوظاهر .وجعل هذه السلعة واسطة
 هبعت هذا البيت بمائة دينار تساوي ألف درهم مؤجلاً ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهم نقداً, فعلى كلام

يجوز; لأنني اشتريته بغير ما بعته به; لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل, ولكن 
وإن انتفى ربا : ه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به; لأننا نقولالصحيح أن

نعم لو أنني بعت البيت  .الفضل فعندنا ربا النسيئة, وهو ممنوع شرعاً وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة
فهذا جائز ولا إشكال; لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقداً, 

 .والتمر جائزان, وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح, فهذه المسألة تجوز من باب أولى
إذا باع السلعة بثمن مؤجل, ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر, ثم اشتراها البائع الأول من الآخر :] مسألة[

 .قود أقل, فهذا جائز; لأن محذور الربا هنا بعيد, إذ إن التعامل صار مع طرف ثالثبثمن من
 

 يعِ بَ ي الْ وط فِ رُ الشُّ  ابُ بَ 
 : الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع, من وجوه أربعة:] مسألة[

 .أن شروط البيع من وضع الشارع, والشروط في البيع من وضع المتعاقدين: الأول
البيع يتوقف عليها صحة البيع, والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع, فهو صحيح, لكن شروط : الثاني

 .ليس بلازم; لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار
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 .أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها, والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط: الثالث
معتبرة; لأنها من وضع الشرع, والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر, أن شروط البيع كلها صحيحة : الرابع

 .ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر; لأنه من وضع البشر, والبشر قد يخطئ وقد يصيب
: المذهب هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد, أو ما بعد العقد, أو ما قبل العقد?:] مسألة[

وأما ما كان قبل ذلك مما  .خيار المجلس, وخيار الشرط: ا كان في صلب العقد, أو في زمن الخيارينأن المعتبر م
أن : اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة, واشترط: مثاله .اتفق عليه قبل العقد, فالمذهب أنه غير معتبر

إما اعتماداً على ما تقدم, فهل يعتبر هذا أو لا? أسافر عليها إلى مكة, وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسياناً و
, وأنا لم »الْمُسْلمُِونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ «: حديثلعموم والصحيح أنه يعتبر  .لا يعتبر على المذهب: الجواب

أي فرق بين : نهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد, فيقالولأ .أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس
إذاً الشروط في البيع معتبرة  .وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد, فالبيع مثله, ولا فرق! ا وهذا?هذ

 .بعده في زمن الخيارين, أو كانت متفقاً عليها من قبل تسواء قارنت العقد, أو كان
, فإن نافى مقتضى العقد ضابط الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد :الشروط الصحيحة: القسم الأول

إذا بعت عليك : فمثلاً  .ما لا ينافي مطلق العقد; لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد: فليس بصحيح, ولا نقول
شيئاً فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف, وكل التصرفات التي أملكها شرعاً, فإذا 

عه على أحد, فهذا ينافي مقتضى العقد, فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه, فكيف شرط عليَّ البائع ألا أبي
 !.يحبسني?

بعت : اشتريت منك هذا الشيء بمائة? فيقول: أن يقول المشتري: مثاله. الرهن من الشروط الصحيحة:] مسألة[
تضى العقد, بل يزيد العقد عليك, لكن أريد أن تعطيني رهناً, فأعطاه رهناً, فهذا الشرط صحيح; لأنه لا ينافي مق

قوة وتوثقة; لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن, إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوف فإنه 
 .يُباع, ويستوفى الثمن منه

                                                     
, والحــاكم )٣/٢٧(والــدارقطني  ,)٣٥٩٤(أبــو داود  :بــاختلاف يســير, وأخرجــه موصــولاً ) ٢٢٧٤(أخرجــه البخــاري معلقــاً بصــيغة الجــزم )١٢١٩(

 .مطولاً واللفظ لهم) ٢٣٠٩(
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لآن, أنا ليس بيدي شيء ا: باع عليه متاعاً بمائة, فقال: مثاله. تأجيل الثمن من الشروط الصحيحة:] مسألة[
; لأن هذا لا ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلاً إلى شهر, فتم البيع على ذلك, فهذا البيع صحيح, والشرط صحيح

لا يجوز; : المذهب ولكن إذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلاً إلى أن يوسر االله عليه? .ينافي مقتضى العقد
والصحيح أنه يصح لحديث عائشة ڤ أنها قالت للنبي  .لأن الأجل مجهول, إذ لا يُدرى متى يوسر االله عليه

, ولعله »إن فلاناً قدم له بزٌّ من الشام, فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة, فأرسل إليه فامتنع«: صلى الله عليه وسلم
جابر امتنع; لأنه أراد أن يصفي البضاعة, ويأتي بأخرى, ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه, كما امتنع 

النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعاً إلا بعد الإيسار, ولزم أن  ومن .ڤ
ةٍ ﴿: ينظره, سواء شرطه أو لم يشرطه; لقول االله تعالى ةٍ فَنَظِرَةٌ إǓَِ مَيسََْ فما  ,]٢٨٠: البقرة[﴾ ˯نْ كَنَ ذُو عُسَْ

 .نظار فقط, والإنظار واجب; ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه جائززاد هذا الشرط إلا تأكيد الإ
ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت? حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم :] مسألة[

الفرق : أيأنا لا أريد الفسخ, ولكني أريد أرش فقد الصفة, : يتحقق شرطه; لأنه فاته شيء مقصود, ولكن لو قال
إن تبين أن البائع مدلس, وأنه غرَّ : بين قيمته متصفاً بهذه الصفة وخالياً منها, فهل له ذلك? الصحيح أن يقال

ن المشتري, فللمشتري أرش فقد الصفة, وإن لم يكن مدلساً فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد; لأ
 .بيعه إلا بهذا الثمن, ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيءلم أرض ب: اً, ويقولالبائع أيضاً قد يكون مغتر

الصحيح جواز الجمع بين شرطين, بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه, :] مسألة[
لا يدل على هذا بوجه من الوجوه, وإنما المراد الشرطان اللذان يلزم منهما  ,»بَيْعٍ  فيِ  شَرْطَانِ  وَلاَ «وحديث 
ر شرعي, وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر, لا يلزم منه محذور شرعي, كالجهل, والظلم, والربا, وما محذو

. بلى: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلماً وكاتباً? فسيقولون: ويقال. أشبه ذلك
 !. إن هذا جائز, فأي فرق?: هذان شرطان في البيع, وأنتم تقولون: فنقول

 : يتبن مما سبق أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:] مسألة[

                                                     
 .)٢٥/ ٦(; والبيهقي )٢٣/ ٢(أخرجه الحاكم )١٢٢٠(
 .)٢٩٥, ٢٨٨/ ٧(; والنسائي )١٢٣٤(; والترمذي )٣٥٠٤(; وأبو داود )١٧٤/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٢١(
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قسم ثابت, سواء شرط أم لم يشترط; لأنه من مقتضى العقد, مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن, : الأول
, وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط, فهذا إذا شرط فهو توكيد ăوكون الثمن حالا. 

 .الرهن: لبائع أو المشتري, ولكنه من مصلحة العقد, مثلل علق بمصلحة العقد وليس نفعاً مستقلاً ما يت: الثاني
شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري, والذي للبائع, مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهراً, والذي : الثالث

فيهما بين  النوعان إذا جمع للمشتري, مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك, فهذان
 .فاسداً, والصواب أنه صحيح ولا بأس به المذهب شرطين, كان البيع على

 : وتنقسم إلى قسمين[: الشروط الفاسدة :القسم الثاني
إذا شرط عقداً في البيع فإن  مثاله] :لمفسد, فيفسد الشرط, ويفسد العقدوهو الشرط الفاسد ا: القسم الأول

 : يع صحيح إلا في مسألتينالشرط صحيح, والب
, فيفسد الشرط, ويفسد إذا شرط قرضاً ينتفع به, فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعاً فيكون ربا: الأولىالمسألة 

 ك, لكن بشرط أن تبيع بيتك عليأنا أقرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص, فقال: مثال القرض .العقد
شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به, فالبائع انتفع من قرضه بمائة ألف, وهو يساوي مائة وعشرين, فهنا 

 .حيث نزل له من قيمة البيت عشرون ألفاً, وهذا ربا فلا يصح
أن : مثاله .أن يكون حيلة على الربا, بأن يشترط بيعاً آخر يكون حيلة على الربا, فإنه لا يصح: الثانيةالمسألة 

لثاني مائتا صاع بر رديء, فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب يكون عند شخص مائة صاع بر جيد, وعند ا
مائتي الصاع الرديئة بمائتي  لا بأس بشرط أن تبيع علي: م, قالبعني المائة صاع البر الجيد بمائتي دره: البر الجيد

حرام, لأنه ربا, لأن  درهم, فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي صاعٍ رديئة من البر, وهذا
 ., فيفسد الشرط, ويفسد العقدالبر بالبر لا بد أن يكون سواء

وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية, وهو مذهب الإمام مالك رحمه االله, ومذهب الإمام مالك في 
اها, ولدينا قاعدة المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة, ومذهبه في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقو

 .»الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم«: مطردة
أن يكون الفساد مختصاً : وضابطه: المفسد, فيفسد الشرط, ويصح العقدوهو الشرط الفاسد غير : القسم الثاني

اشتريته منك : مشتريشرط أن لا خسارة عليه, الشارط المشتري, قال ال: مثاله .بالشرط لمنافاته مقتضى العقد
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خسارة, أي لو نزلت السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي, الخسارة على البائع,  ألا يكون عليبمائة ألف بشرط 
فهذا الشرط لا يصح; لأنه مخالف لمقتضى العقد; لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه 

مَانِ  اجُ الْخَرَ  «: صلى الله عليه وسلمغرمه, فهو مالك, وقد قال النبي  والدليل على أن الشرط إذا كان مخالفاً لمقتضى . »باِلضَّ
يرة, حيث كاتبت أهلها على تسع أواقٍ رِ أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بَ صلى الله عليه وسلم العقد يكون باطلاً أن النبي 

فذهبت  إذا أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي,: من الورق وجاءت تستأذن عائشة ڤ فقالت عائشة
ففعلَتْ, ثم قام . »خُذِيهَا وَاشْتَرِطيِ لَهُمُ الْوَلاَءَ «: فقالصلى الله عليه وسلم لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء, فبلغ ذلك النبي 

كتَِابِ االلهِ  مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فيِ كتَِابِ االلهِ, مَا كَانَ منِْ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ«: خطيبًا في الناسِ, فقال
, وَشَرْطُ االلهِ أَوْثَقُ, وَإنَِّمَا الْوَلاَءُ لمَِنْ  ةٍ, قَضَاءُ االلهِ أَحَقُّ صلى الله عليه وسلم , فأبطل الرسول »أَعْتَقَ  فَهُوَ بَاطلٌِ وَإنِْ شُرِطَ مئَِةَ مَرَّ

: ولهذا قال العلماء هذا الشرط, لأنه يخالف مقتضى العقد, إذ أن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره,
نعم; لأن العقد قد تمت فيه : هل العقد صحيح? قلنا: فإذا قال قائل .كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل

 .الشروط, وانتفت الموانع, والخلل هنا إنما هو بالشرط
ثة أيام, وإلا بالثمن في خلال ثلا: إن جئتك بحقك, أي: الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهناً, ويقول:] مسألة[

فالرهن لك; لأن فيه مصلحة للطرفين, ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد, وعلى المذهب إذا تمت المدة لم 
 .يملك البائع الرهن بل يبقى رهناً عنده, وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع يملك الرهن

إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود القاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح, :] مسألة[
أَميِرُكُمْ زَيْدٌ, فَإنِْ قُتلَِ فَجَعْفَرٌ, فَإنِْ قُتلَِ «: قال لأصحاب غزوة مؤتةصلى الله عليه وسلم الولايات والوكالات فإنه جائز; لأن النبي 

ائباً عن غيره كل الولايات التي يكون الإنسان فيها ن: فعلق الولاية بالشرط, فقالوا ,»فَعَبْدُ االلهِ بْنُ رَوَاحَةَ 
والصحيح أنه يصح وهو  .يجوز تعليقها مثل الوكالة, وأما بقية العقود المحضة, فالأصل فيها عدم جواز التعليق

يعني شرعاً وقدراً; » ممكناً«: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, إذا كان المعلق عليه أمراً ممكناً معلوماً, وقولنا

                                                     
 ).٢٢٤٢(; وابن ماجه )١٢٨٥(لترمذي ا; و)٢٥٤/ ٧(; والنسائي )٣٥٠٨(; وأبو داود )٤٩/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١٢٢٢(
 .)١٥٠٤(; ومسلم )٢٥٦٣(أخرجه البخاري )١٢٢٣(
 .)٤٢٦١(أخرجه البخاري )١٢٢٤(
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ن عقد وعقد فهذا تناقض, إلا بدليل واضح يقتضي التفريق, بل كوننا نفرق لأن ذلك فيه مصلحة, وكوننا نفرق بي
بين العقد والفسخ لا دليل عليه; لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد, إلا أنهم استثنوا من هذه 

 : القاعدة مسألتين
ع صحيح; وذلك لأن تعليقه بالمشيئة, ثم فالبي بعتك هذا بكذا إن شاء االله: أن يعلقه بالمشيئة, فيقول: الأولى

 .وقوعه يدل على أن االله شاءه; لأن االله لو لم يشأه لم يقع
: بيع العَرَبون وهو معروف عندنا ويسمى العُربون, وهو أن يعطي المشتري البائع شيئاً من الثمن, ويقول: الثانية

كيف تصححون هذا, والبائع أخذ شيئاً بغير : لفإن قي .إن تم البيع فهذا أول الثمن, وإن لم يتم فالعربون لك
وقد , ; لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناسفيه مقابلو .إنه أخذ هذا باختيار المشتري: نقول مقابل?
 .ڤعن عمر  هذا روي

م ابن إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول, الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلا:] مسألة[
إن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال, سواء شرط مع العقد, أو قبل العقد, أو بعد  وهو: تيمية
وما ذهب إليه شيخ  .وإن كان غير عالم فالشرط صحيح, سواء شرط قبل العقد, أو مع العقد, أو بعد العقد .العقد

وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه; لأنه , ڤالإسلام هو الصحيح, وهو المروي عن الصحابة 
إذا كان عالماً بالعيب, فهو غاش خادع, فيعامل بنقيض قصده, بخلاف ما إذا كان جاهلاً, كما لو ملك السيارة 

 .قريباً, ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة, فالشرط صحيح
 

 بَابُ الخِيارُ 
الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ, سواء كان للبائع أو  :ختار, والخيار هناالخيار اسم مصدر, وفعله ا

 .للمشتري
 : أقسام الخيار

                                                     
 ).٣٤١٦(; والبيهقي )٧/٣٠٦(; وابن أبي شيبة )٩٢١٣(ووصله عبد الرزاق , أخرجه البخاري معلقاً في الخصومات)١٢٢٥(
 ).٥/٣٢٨(» سنن البيهقي«; و)٢/٦١٣(» الموطأ«, ڤكعثمان وابن عمر )١٢٢٦(
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: الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه والمجلس موضع الجلوس, والمراد به هنا :خيار المجلس: الأول
قَا«: صلى الله عليه وسلمودليل ذلك قول النبي .ويثبت للبائع والمشتري .مكان التبايع وقوله  .»الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ

قَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيِّرُ «: صلى الله عليه وسلم جُلاَنِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ, فَإنِْ خَيَّرَ إذَِا تَبَايَعَ الرَّ
: مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما, وقوله» امَ « ,»عَا عَلَى ذَلكَِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَتَبَايَ 

تأكيد لعدم التفرق, وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار, » وَكَانَا جَمِيعًا«
 .اشتريت وجب البيع: بعت والثاني يقول: بمجرد ما يقول أحد

, : الحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير تروٍّ
 .فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة

 : يجري الخيار في العقود التي بمعنى البيع وهي:] مسألة[
سمين ما كان بمعنى البيع, مثل وذلك أن الصلح قسمان, كما سيأتي في بابه, أحد الق: الصلح الذي بمعنى البيع ـ١

أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر, ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم, فهذه مصالحة 
 .بمعنى البيع; لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار قياساً على البيع

 .لأن الإجارة بيع منافع: الإيجارة ـ٢
 .نه بيع خاص بالنقودلأن الصرف بيع, لك: الصرف ـ٣
جُلاَنِ «: صلى الله عليه وسلملأنه بيع, وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في قوله : لمالسَّ  ـ٤ , فكل واحد منهما »إذَِا تَبَايَعَ الرَّ

 .بالخيار
: أما بقية العقود فلا يجري فيها الخيار; وذلك لأن الأصل أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه, مثل

بة, والمساقاة, والحوالة, والعتق, والنكاح, وما أشبه ذلك, فهذه ليس فيها خيار مجلس; الرهن, والوقف, واله
أن تكون من العقود الجائزة, فهذه جوازها يغني عن قولنا إن : الأولى: وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين

                                                     
 .)١٥٣٢(; ومسلم )٢٠٧٩(أخرجه البخاري )١٢٢٧(
 .)١٥٣١(, ومسلم )٢١١٢(أخرجه البخاري )١٢٢٨(
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أن تكون من : الثانية .د أو بعدهفيها الخيار; لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق, سواء في مجلس العق
 .العقود النافذة, التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار, مثل العتق والوقف

إنه محدود عرفاً; لأن الشرع لم : يقول العلماء: بماذا يكون التفرق, هل هو محدود شرعاً? الجواب:] مسألة[
: الجواب. يرجع فيه إلى العرف, ولكن كيف التفرق عرفاً?يحدده, وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد, فإنه 

ننظر, فإذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع, وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي, 
وهذا المشي يستغرق ثلث ساعة على الأقل, فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد, فما داما 

وإذا كانا في حجرة وتبايعا, ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام  .جميعاً مصطحبين فلهما الخياريمشيان 
وإذا كانا في الطيارة متجهين إلى محل بعيد, مقداره ثلاث  .لقضاء الحاجة فقد تفرقا; لأن المجلس الأول انتهى

فتكون مدة الخيار ثلاث عشرة ساعة ما داما  عشرة ساعة وتبايعا عند إقلاعها, ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة,
فَإنِْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا «: في الحديثصلى الله عليه وسلم لم يتفرقا, وحل هذه المشكلة أن يتبايعا على أن لا خيار, ولهذا قال النبي 

 خيار, وأنه بمجرد , ومعنى ذلك أن يسقطا الخيار, فيتبايعا على أن لا»الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلكَِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ 
 .الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار

إن هذا الشرط يحرم ما أحل االله; لأن االله أحل : فإن قال قائل .للبائع والمشتري نفي أو إسقاط الخيار:] مسألة[
حق االله, بل هذا التحريم ليس ل: قلنا. لكل منهما الفسخ, فإذا شرطا أن لا خيار أو أسقطاه, فهذا تحريم ما أحل االله

 .لحق الآدمي, وحق الآدمي الأمر فيه إليه, فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس
فَإنِْ «: ڤفي حديث عبد االله بن عمر صلى الله عليه وسلم إن أسقطه أحدهما بقي الخيار للآخر, ويدل لذلك قوله :] مسألة[

فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه . »وَجَبَ الْبَيْعُ  خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلكَِ فَقَدْ 
 .لصاحبه

قَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ منِهُْمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ «: صلى الله عليه وسلم إذا تفرقا لزم البيع, لقوله:] مسألة[  .»وَإنِْ تَفَرَّ
 .»فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ «: صلى الله عليه وسلم هه المسألة مجمع عليها, ومستند الإجماع, قولوليس لأحدهما فسخه إلا بسبب, وهذ

يصح خيار الشرط قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين; لأن الحق لهما, فإذا : خيار الشرط: الثاني
جائزاً, وهذا  هذا يقتضي أن يكون العقد اللازم: اشترطاه, ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس, فإن قال قائل

ومطلق منافاة, أما المنافاة المطلقة, فنعم لا تصح, وأما  ,منافاة مطلقة: المنافاة نوعان: قلنا .ينافي حكم الشرع
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مطلق المنافاة فتصح, فهنا سيجعل عقد البيع جائزاً إلى مدة لا دائماً, أليس الرجل إذا اشترى شيئاً ملكه ومنافعه 
البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز, وهنا نافى مطلق العقد لا العقد  من حين العقد, ومع ذلك لو شرط

المطلق, لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق البائع المنافع ولو يوماً واحداً, ثم هذا قد تدعو الحاجة 
إما خيار المجلس, لكن وكذلك يصح شرط الخيار مع العقد, وبعد العقد, وزمن الخيار, إما خيار الشرط و .إليه

اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار : أن يقول: أن يدخل شرطاً على آخر, مثل: كيف في خيار الشرط? الجواب
أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك; لأن العقد لم يلزم الآن, فلا : ثلاثة أيام, فلما صار اليوم الثالث, قال

 .ريلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيا
إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا أو : لا بد أن تكون مدة الخيار معلومة ولو كانت طويلة, بأن يقول:] مسألة[

سنة كذا, لكن لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذ, فالمذهب أنه لا يصح; لأن الحصاد يختلف, فمن الناس من 
فلا يصح; لأنه غير معلوم, والقول الثاني يحصد مبكراً, ومنهم من يحصد متأخراً, وكذلك جذاذ النخيل يختلف 

 .يصح ويكون الحكم متعلقاً بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة, وهذا هو الصحيح
الخيار شرط في العقد فيكون ابتداؤه من العقد, فإذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال :] مسألة[

 .الثانية عشرة من اليوم التالي الشمس, وجعل الخيار يوماً فانتهاؤه عند الساعة
ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز  .إذا شرط المتبايعان الخيار لأحدهما, صح وسقط خيار الآخر:] مسألة[

أَوْ يُخَيِّرُ «: ڤ, ويدل عليه أيضاً حديث ابن عمر »الْمُسْلمُِونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ «: صلى الله عليه وسلمخيار الشرط مثل قوله 
, فما دام الحق لهما, وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح, وإن لم يشترطاه »أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 

 .لأحدهما, ولا لهما نفذ البيع, فلا خيار
إلى «: إذا قال لي الخيار إلى الغد سقط بأوله, لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل, فإذا قال:] مسألة[
إلى : يرجع في ذلك إلى العرف, فإذا قال: وقال بعض العلماء .طلوع الفجرلم يدخل الغد, فينتهي الخيار ب» الغد

الغد, فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق, وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر; بل من ارتفاع 

                                                     
 .)٣٥٩٤(باب أجر السمسرة, ووصله أبو داود / علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة)١٢٢٩(
 .)١٥٣١(, ومسلم )٢١١٢(أخرجه البخاري )١٢٣٠(
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: , أي»الغدإلى «: وهذا هو الصحيح, فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا .الشمس, وخروج الناس إلى الأسواق
إلى افتتاح السوق, فالأمد إلى افتتاح السوق, نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد فنرجع إلى 
اللغة, واللغة أن الغد يبتدئ من طلوع الفجر, وإلى الليل إلى غروب الشمس, فإن قدر أن هناك عرفاً يجتمع 

جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيد به, وهذه قاعدة :  الليل, أيالتجار فيه بعد العشاء, ويرون أن الآجال المؤجلة في
, فإن لم يكن عرف أو كان »أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف«ينبغي أن نعرفها 

العرف مضطرباً, رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية, فإن كان للشيء حقيقة شرعية, فهي مقدمة 
 .ى كل الحقائقعل
أن من لا يشترط رضاه لا «: لأن القاعدة الفقهية .ولو مع غيبة الآخر وسخطه ,الذي له الخيار له الفسخ:] مسألة[

يُشهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد أو يودعها : , ولكن كيف يفسخ في غير حضرته? الجواب»يشترط علمه
 .إلخ... قد فسخ عقد البيع الذي اتفق عليه مع فلانعند إنسان ثقة, على أنه في اليوم الفلاني 

الملك للمشتري مدة خيار المجلس, وخيار الشرط, وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه, :] مسألة[
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي لولهذا لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط, فالضمان على المشتري; لأنه ملكه, 

من حين العقد; لأن البيع يتم : , أي»مَالُهُ للَِّذِي بَاعَهُ «: فقوله ,»لٌ فَمَالُهُ للَِّذِي بَاعَهُ إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ مَا
فيكون للمبتاع الذي هو المشتري; لأن أصل هذا المال وهو » إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ « ,بمجرد الإيجاب والقبول

العبد ملك للمشتري بمجرد العقد, هذا هو الدليل والدلالة فيه خفية جداً, فكون المال لم يدخل للمشتري إلا 
فلأن هذا المبيع لو : أما الدليل النظري .بشرطه, يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بل بمجرد العقد
 !.ه الغرم, ولا نجعل له الغنم?تلف لكان من ضمان المشتري, وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل علي

اللبن, : النماء المنفصل للمشتري, والنماء المتصل للبائع, فالمنفصل, ما ليس متصلاً بالمبيع, مثل:] مسألة[
ن, وتعلم الصنعة, والصحة بعد مَ السِ : والولد, والثمرة, والنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن الأصل, مثل

 .وده, هذا نسميه نماء متصلاً; لأنه لا يمكن انفكاكه عن العينالمرض, وزوال العيب بعد وج

                                                     
 .)١٥٤٣(; ومسلم )٢٣٧٩(أخرجه البخاري )١٢٣١(
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وظاهره أنه لا يصح  .لا يجوز أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة الخيار إلا بإذن الآخر:] مسألة[
ثم إن أمضي مطلقاً حتى في التأجير, ولكن الصحيح أنه يصح تأجيره بغير إذن; لأن تأجيره خير من بقائه هدراً, 

 .البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائع
ب عَدْوُهُ وامتثالُه للأمر, وإذا  .تصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة جائز:] مسألة[ بأن كان فرساً فيُجرَّ

 .كانت سيارة يجربها إذا كانت تمشي أو لا
خيار له وحده, فإن تصرفه فسخ لخياره, ويؤخذ من إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه ال:] مسألة[

اشترى الرجل بيتاً من شخص : مثال ذلك .كلام أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل
: أنا ما أبطلت الخيار? نقول: واشترط الخيار لمدة شهر, وفي أثناء الشهر آجَره من يسكنه فيبطل خياره, فإن قال

ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع, فإن تصرف  .لى رضاك به, وأنك أسقطت الخيارتصرفك دليل ع
الشرط أن ينظر هل المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره, ولو كان الخيار له وحده; لأن هذا هو المقصود من 

 .يصلح له أو لا
أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا  .باقتصرف البائع ليس فسخاً لخيار المشتري; لأن المشتري حقه :] مسألة[

فسخت : يجوز أن يتصرف, وإذا تصرف فلا يصح تصرفه; لأن ملك المبيع للمشتري, ولكن يستطيع أن يقول
باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف, وقال البائع : مثال ذلك .البيع ثم يتصرف, والصحيح أنه فسخ لخياره

, ثم إن زيداً باعه على رجل آخر فهذا فسخ لخياره; لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى لي الخيار لمدة شهر: وهو زيد
 .البيع الأول

وعللوا ذلك بأن الملك انتقل إلى الورثة  ,خياره يورث الصحيح أن إذا مات البائع أو المشتري:] مسألة[
: ; لقوله تعالى في المواريثلهم ذلك ى الورثة بحقوقه, فيثبتبحقوقه, وهذا الذي اشتُرِيَ بشرط الخيار انتقل إل

زْوَاجُكُمْ ﴿
َ
﴾ تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو ترََكَ , وكلمة ﴿]١٢: النَّساء[﴾ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ

حقوق, وهذا هو القول الصحيح أنه ينتقل الحق إلى الورثة, ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ; لأنهم ورثوه من 
 .على هذا الوجه مورثهم
ويرى بعض العلماء أنه  .لبة تخرج عن العادة فله الخيارلب غَ إذا غُ : الغبن معناه الغلبة, أي :خيار الغبن: الثالث

أنه يُغبن في البيوع, صلى الله عليه وسلم لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ, ويستدلون بحديث الرجل الذي شكى لرسول االله 
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جعله  صلى الله عليه وسلمإن الرسول : لا خلابة, فقالوا: فكان يبايع ويقول ,» خِلاَبَةَ لاَ : فَقُلْ ذَا بَايَعْتَ إِ «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
إذا : صلى الله عليه وسلميشترط لنفسه أن لا خلابة, أي أن لا غلبة, فلو كان هذا الغبن موجباً للخيار بدون شرط, لقال له الرسول 

هذا رأي لبعض العلماء وهو قوي جداً, ويرى  .» خِلاَبَةَ لاَ : ذَا بَايَعْتَ فَقُلْ إِ «: غبنت فرد ما غبنت به, ولم يقل له
إن هذا من الغش والخيانة, ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح : آخرون أنه يثبت به الخيار وإن لم يشترط, قالوا

لباب الغش والخيانة, والشارع يأتي بدرء المفاسد وجلب المصالح, وهذا تعليل قوي, ولكنه يحتاج إلى الإجابة 
; لأن صاحب القول إذا رجح قوله لا بد أن يأتي بالمرجحات, وبالدافعات التي تدفع قول خصمه, عن الحديث

لا «: أنه إذا قال: الأول: أن يشترط وإن كان ثابتاً له بدون اشتراط, لأمرينصلى الله عليه وسلم إنما أمره الرسول : فيقولون
» خلابة«نافية للجنس, و» لا«لأن  , صار له الخيار فيما غلب فيه سواء كان يخرج عن العادة أم لا يخرج;»خلابة

قطع النزاع بين الطرفين لأنه : الثاني .لا خلابة, قليلة أو كثيرة: النافية للجنس فتفيد العموم, أي» لا«نكرة في سياق 
لا خلابة, فإن البائع يمتنع من : أنا ما غلبتك, فبمجرد ما يقول: إذا لم يشترط أنه لا خلابة, يمكن للبائع أن يقول

هذا صلى الله عليه وسلم بة من أول الأمر; لأنه إذا شرط عليه سيعرف أنه إذا غبن سوف يرد عليه, فهذا فائدة إرشاد النبي الخلا
 .الرجل لاشتراط أن لا غبن, وعلى هذا يتوجه أن القول الراجح إثبات خيار الغبن, سواء شرط أو لم يشترط

 .وه غبناً فليس بغبنغبن, وما لم يعد الناس غبناً فهوه دَّ تحديد الغبن يرجع إلى العرف, فما عَ :] مسألة[
هذه المسألة فيها : الجواب. هل خيار الغبن مقيد بشيء معين, أو متى حصل الغبن حصل له الخيار?:] مسألة[

 : خلاف, أما المذهب فإن خيار الغبن مخصص بثلاث صور
تري منهم, ومن المعلوم أن هذا أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيش: تلقي الركبان, أي: الصورة الأولى

وُا الَجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى منِهُْ «: صلى الله عليه وسلمالمتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن, وقد قال النبي  من : أي» لاَ تَلَقُّ
وقَ «الجلب,  إذا قال » لخيارفهو با«: وقوله ., هذا خيار غبن»فَهُوَ باِلْخِياَرِ «وهو البائع, » فَإذَِا أَتَى سَيِّدُهُ السُّ

أنه يحمل على الغالب المعتاد; لأن الجالب : فالجواب. إذا غبن?: , ولم يقل»فهو بالخيار«الحديث مطلق : قائل

                                                     
 ).١٥٣٣(; ومسلم )٢١١٧(اري أخرجه البخ)١٢٣٢(
 .)١٥١٩(أخرجه مسلم )١٢٣٣(
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إذا قدم للسوق, ولم يجد أنه غبن فإنه لن يفسخ, إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى, فيحمل الحديث على 
 .ر مطلقاًأنه إذا غبن, وإن كان ظاهر الحديث الخيا

زيادة الناجش, والناجش هو من يزيد في السلعة, وهو لا يريد شراءها, وإنما يريد الإضرار : الصورة الثانية
 ,»لاَ تَناَجَشُوا«: نهى عنه فقالصلى الله عليه وسلم والنجش محرم; لأن النبي  .بالمشتري, أو نفع البائع, أو الأمرين جميعاً

لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين; 
 .وأبغضوه, ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ, فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً

من جهل : وفي الاصطلاح .المسترسل وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله, هذا في اللغة: الصورة الثالثة
والمماكسة هي المحاطة في الثمن, وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة, فإذا أتى إلى  .ولم يحسن المماكسة القيمة

بعشرة ريالات, وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس : بكم هذه الحاجة? قال: صاحب الدكان, وقال
علمت, فنسمي هذا مسترسلاً له ما : هذه بخمسة ريالات, قال: فأخذها بعشرة, فلما عرضها على الناس, قالوا

 .»مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ منَِّا«: قالصلى الله عليه وسلم الخيار, والدليل أن النبي 
أعطيت في السلعة كذا وهو يكذب, : من المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول البائع للمشتري:] مسألة[

فعلاً اشتراها بمائتين وعشرة, إذا كانت سيمت بمائتين فسأشتريها بمائتين وعشرة, و: والمشتري سوف يقول
 .وتبين أن قيمتها مائة وخمسون فإن له الخيار; لأنه غبن على وجه يشبه النجش

يراً لا سيما فيما سبق من نعم وهذه تقع كث: هل الغبن يكون للبائع أيضاً? الجواب: إن قال قائل:] مسألة[
ب إلى من عندهم السكر, ويشتري كل ما عندهم كر ارتفعت قيمته, فيذهفمثلاً يعلم التاجر بأن السُّ  ,الزمان

بالقيمة الحاضرة, وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت فيكون غبناً ولا شك, وهم لم يفرطوا في الواقع في مثل 
والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق . الصورة التي ذكرتها الآن; لأنه باع على أن هذه القيمة, وأن الأسعار مستقرة

 .سخ البيع, فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرقإذا غبن في ف

                                                     
 .)٢٥٦٣(; ومسلم )٦٠٦٦(أخرجه البخاري )١٢٣٤(
 .)١٦٤(أخرجه مسلم )١٢٣٥(
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لسة وهي الظلمة, ومعناه خيار الإخفاء; لأن الذي يخفي الشيء  :خيار التدليس: الرابع التدليس مأخوذ من الدُّ
أن يظهر الشيء على وجه : الثانية .أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه: الأولى: صورتان هول .مدلس
 .وفيه عيب كامل

والفرق بينهما ظاهر, فالأولى ليس في المبيع عيب ولكنه يظهره على وجه أجود وأكمل, وفي الثانية فيه شيء 
أمثلة التدليس فعل الصحابي عفا االله عنه حين وضع الطعام السليم فوق  .ولكنه أخفاه وأظهره على وجه سليم

يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره, وكأنه  ومنه أن .الطعام الذي أصابته السماء, فإن هذا تدليس
 .ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغاً حتى يظن الظان أنه ليس فيها شيء .جديد

الخيار الذي : خيار مضاف والعيب مضاف إليه وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه, أي :خيار العيب: الخامس
العيب وخيار التدليس, أن العيب فوات كمال, أما التدليس فهو إظهار محاسن  سببه العيب, والفرق بين خيار

 .ماينقص به المبيع, ولو كان النقص يسيراً : وخيار العيب ضابطه .والمبيع خالٍ منها
إذا علم بالعيب عند العقد فلا خيار له; لأنه عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على رضاه به, وإذا رضي :] مسألة[

أن يمسك المبيع المعيب : ولكن إذا لم يعلم ثم علم به فإن له الخيار. فقد لزم البيع, وكذا لو شُرط عليه بالعيب
بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم هذا الشيء صحيحاً ثم يقوم معيباً, وتؤخذ النسبة التي بين 

أو أن يرد . من الثمن, ويكون التقويم وقت العقدقيمته صحيحاً وقيمته معيباً, وتكون هي الأرش, فيسقط نظيرها 
إما أن يأخذه : هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم االله, لكن شيخ الإسلام يقول. المبيع ويفسخ البيع ويأخذ الثمن

 أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن: مجاناً وإما أن يرده, أما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة, فالبائع يقول
تأخذه وأما أن ترده, أما الأرش فهذا يعتبر عقداً جديداً, وما ذهب إليه الشيخ وجيه إلا إذا علمنا أن البائع مدلس 

فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد, معاملة له بأضيق الأمرين,  ,عالم بالعيب لكنه دلس :أي
 .وكذلك يقال في خيار التدليس وخيار الغبن

رجل اشترى ناقة فوجد فيها : مثاله .يتعين الأرش إذا تعذر الرد, ويتعذر الرد إذا تلف المبيع المعيب] :مسألة[
اً من ليَّ إذا لزم من الأرش الربا, مثل أن يبيع حُ وكذلك  .عيباً, ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها فيتعين الأرش

أن يأخذ الأرش; لأنه يلزم منه الوقوع في الربا, إذ الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيباً, فهنا لا يمكن 
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إذا تعذر الرد تعين الأرش, : فالضابط .سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع, ثم يزاد على ذلك الأرش
 .وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد

أو نحوه, والمقصود منه ما كان إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند, وكبيض النعام :] مسألة[
أنت الآن بالخيار إن شئت رددته : داخل القشر, فإذا كسره فوجد ما كان داخل القشر فاسداً, وهذا عيب, فنقول

وأخذت الثمن, وإن شئت أمسكته وأخذت الأرش, لكن إن رددته وأخذت الثمن لزمك رد أرش الكسر; لأن 
ا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر, كما لو شذبه شذباً وظاهره أنه إذ .قشر بيض النعام ينتفع به

 .متساوياً فصار قطعتين, يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان
لا يلزم المشتري أن يطالب بالرد بالعيب من حين أن يعلم به; بل له أن يؤخر الطلب; لأنه حق :] مسألة[

إنه على : , ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه, ولكن بعض أهل العلم يقولللمشتري لا يلزمه أن يطالب به فوراً 
 : مالم يوجد دليل الرضا, ودليل الرضا له صور. التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع, وهذا أرجح

ه عليَّ باع فلان عليَّ حاجة فوجدتها معيبة, ولكن نظراً لحق: أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: الصورة الأولى
أن يتصرف فيه : الصورة الثانية .فأنا راضٍ بذلك ولن أطالبه بالرد, وهذا صريح فلا يمكن أن يرد بعد هذا القول

وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك, فعلى المذهب يسقط خياره; لأن تصرفه فيه دليل أبعد أن علم بالعيب بأن باعه, أو 
إني تصرفت فيه راضياً بالأرش وعدم الرد فله الأرش, : إن قالوالصحيح أن في ذلك تفصيلاً, ف .على رضاه به

فَهُ : فإن قال البائع .تصرفت فيه مسقطاً للخيار سقط خياره; لأن هذا الأمر يعود إلى نيته: وإن قال أنا أريد أن أُحلِّ
إمضاءً للعقد ورضا  احلف أنك إنما تصرفت فيه: أنه إنما تصرف فيه راضياً بالأرش لا بالعيب فإنه يُحَلَّف, ويقال

 .بالأرش, فإذا حَلَفَ فالأمر موكول إلى ذمته
إلى حكم حاكم, لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى  لا يفتقر الفسخ بالعيب:] مسألة[

ووجه ذلك أن الحق للمشتري, فهو الذي له حق الفسخ, فلم يُشترط  .ولا إلى رضا البائع وحضوره. محاكمة
فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ, وأنكر البائع, فالقول قول المشتري; لأن هذا لا يعلم إلا من  .سوخ عليهرضا المف

 .جهته
رحمهم  خلافاٌ لأحمد بائع, وهو مذهب الأئمة الثلاثةالقول قول الف ,إن اختلفا عند من حدث العيب:] مسألة[
إذَِا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَِانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائعُِ أَوْ «: صلى الله عليه وسلمبي وهو القول الراجح; للأثر والنظر, أما الأثر فقول الن االله
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انِ  من إذا : نص صريح; ولأن المشتري مدعٍ أن العيب سابق, حتى على قاعدة الفقهاء, المدعي وهذا ,»يَتَرَادَّ
عِيالْبَيِّنةَُ عَ «: يقولصلى الله عليه وسلم سكت تُرك, والمشتري هنا لو سكت لم يُطالب, والرسول  , والمدعي هنا بلا »لَى الْمُدَّ

وأما النظر فلأن الأصل عدمُ وجودِ العيب  .إيت ببينة أن العيب حدث عند البائع: شك هو المشتري, فنقول له
والسلامةُ, ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل, وإذا كان لا يقبل قول المشتري في أصل العيب, 

ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله, فإنه لا بد من اليمين, وهذه  .لعيبفكذلك لا يقبل قوله في زمن ا
 .»لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَِعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ «: صلى الله عليه وسلمقاعدة عامة; لقول النبي 

جاءني رجل : مثال .أخبره بالثمن لكان أوضحخيار يثبت فيما إذا : لو قيل :خيار في البيع بتخبير الثمن: ادسالس
بعتها عليك برأس المال, : بعنيها برأس مالها, قلت: أنا اشتريت سيارة بثمانين ألفاً, فجاءني رجل وقال: فقال

قبلت, ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألفاً, فالبائع حينئذٍ كذب على : مائة ألف, فقال: فكم رأس المال? قلت
ويثبت هذا الخيار  .ث أخبره بما لا صحة له, فسبب ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب بالثمنالمشتري حي

 :, وجه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلاً )التولية, والشركة, والمرابحة, والمواضعة( :في
ن البائع, وكأنما يصير ولياً له أي هي أن يبيعه برأس ماله, وسميت تولية; لأن المشتري صار بدلاً ع :التولية

بعته عليك برأس المال : وليتك ما توليت, فيشتريه بمائة, ويأتيه آخر ليشتريه منه, فيقول: متابعاً له, كأنه يقول له
أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن, مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني  :الشركة .فهذه تولية

أو الثلث, أو الربع, أو أكثر, أو أقل, والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابحة وقد يكون نصف الثمن, 
بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات, أو بعتك : أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم, فيقول :المرابحة .مواضعة

بعتك إياه : ع من الثمن, فيقولأن يض :المواضعة .سواء عين الربح أو نسبته: برأس ماله مع ربح العشر, أي
 .مس, أو ما أشبه ذلكشر, أو الخُ بخسارة عشرة ريالات, أو العُ 

                                                     
 .)٢١٨٦(; وابن ماجه )١٢٧٠(; والترمذي )٧/٣٠٢(والنسائي ) ٣٥١١(; وأبو داود )١/٤٦٦(أخرجه الإمام أحمد )١٢٣٦(
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمـوالهم, ولكـن «: ولفظهڤس عن ابن عبا) ١٧١١(; ومسلم )٤٥٥٢(أخرجه البخاري )١٢٣٧(

 .»ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: هكذا) ١٠/٢٥٢(عند البيهقي   ,واللفظ الذي أشار إليه الشيخ رحمه االله ,»اليمين على المدعى عليه
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لا بد في الخيار بتخبير الثمن من علم البائع والمشتري برأس المال; لأن عدم معرفتهما بذلك جهل, :] مسألة[
كم رأس : برأس مالها, فقلت له فإذا باع عليَّ رجل سلعة .عن بيع الغررصلى الله عليه وسلم والجهل غرر, وقد نهى الرسول 

مائة, ثم تبين أن رأس المال ثمانون, فإن لي الخيار, إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها, وهذا : المال? فقال لي
 .نضع عنك الزائد وتلزمك; لأن هذا من مصلحته: القول رواية عن الإمام أحمد, والمذهب أنه لا خيار, فيقال له

افعوا إليه أن من المصلحة إثبات الخيار له; لكونه يعلم أن البائع مدلس, فحينئذٍ يتوجه لكن لو رأى القاضي إذا تر
إن الثمن مائة وظننت : غلطت, قلت: لكن لو قال البائع .القول بإثبات الخيار تأديباً للبائع على التدليس والكذب

قوله إلا ببينة; لأنه مدعٍ, وإذا لم يكن عنده بينة  أنها السلعة الفلانية, أو أن قيمة هذه السلعة مائة غلطاً, فإنه لا يقبل
 .فالقول قول المشتري, فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط, ويثبت له الخيار على القول بالخيار

رأس ماله عشرون : كم رأس ماله? قال: إن قال بعتك هذا الكتاب برأس ماله, وهذا بيع تولية, فقال:] مسألة[ 
ومعلوم أن  ,ه, وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهماً مؤجلاً ولم يخبر المشترياشتريت: درهماً, قال

فاشتراه المشتري وصدقه وأخذه بعشرين, ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمناً مؤجلاً, فهو  ,الثمن المؤجل يكون أكثر
مسكه وإن شاء رده; وتعليل للمشتري الخيار إن شاء أ: صادق في أنه اشتراه بعشرين, لكنه ثمن مؤجل, فنقول

ه وخدعه, وقد قال  , فجزاؤه أن يفسد عليه أمره, وأن يقال »لَيْسَ لعِِرْقٍ ظَالمٍِ حَقٌّ «: صلى الله عليه وسلمذلك أن البائع غرَّ
 .أنت بالخيار: للمشتري
شرط,  فيختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين, أو في أجل أو: خيار لاختلاف المتبايعين: السابع

ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب, إذ إن جزئيات المسائل لا والعلماء رحمهم االله  .والاختلافات لا حصر لها
 .يمكن الإحاطة بها, وليس كل اختلاف يوجب الخيار, بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله

فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائعُِ أَوْ  ,إذَِا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَِانِ «: صلى الله عليه وسلمقوله لئع, القول قول البافإذا اختلفا في قدر الثمن :] مسألة[
انِ  ويقال  .ن الملك خرج من يده, ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينةولأ .»يَتَرَادَّ

                                                     
 .)١٥١٣(أخرجه مسلم )١٢٣٨(
 .)٣٠٧٤(; وأبو داود )١٣٧٨(; والترمذي )٣٠٧٣(أخرجه البخاري تعليقاً )١٢٣٩(
 .)٢١٨٦(; وابن ماجه )١٢٧٠(; والترمذي )٣٠٢/ ٧(والنسائي ) ٣٥١١(; وأبو داود )٤٦٦/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١٢٤٠(
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ثمناً خارجاً عن العادة فحينئذٍ لا يقبل,  إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقٍ, إلا إذا ادعى البائع: للمشتري
وإن كان خارجاً  لماذا لا يقبل ادعاء البائع: فإذا قال قائل .بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق: بأن قال

في ذلك ضرراً على  :نقول ليس على المشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا لم يرض بما ادعاه البائع?ف عن العادة,
ن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها, أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما المشتري; لأ
 .أشبه ذلك

اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها, ولما أراد أن يسلم : إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها, مثاله:] مسألة[
بل الثمن ثمانون, فلو فسخنا العقد فالمبيع : الشاة وذبحهاالثمن مائة, وقال الذي اشترى : الثمن للبائع قال البائع

تالف, فنرجع إلى قيمة المثل; وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة, فهي مضمونة بالقيمة, وليست 
لمعلوم قيمة مثلها يرجع فيه إلى قيمتها وقت العقد; لأنه من او .كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة

أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتري, وزيادة القيمة له, والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقد, فليس له إلا 
 .قيمتها وقت العقد

أن كل غارم فالقول «: وذلك بناءً على القاعدة. إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة فالقول قول المشتري:] مسألة[
 . دعوى فيحتاج إلى بينة ; لأن ما زاد على غرمه»قوله

, المالك ردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف: انفسخ ظاهراً وباطناً, أيقيل إذا فُسِخَ العقد :] مسألة[
, سواء كان أحدهما صادقاً أم كاذباً, حتى الكاذب ينفسخ المالك تصرف رجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيهو

ظاهراً في الدنيا والحكم, وباطناً عند االله وفي الآخرة, فلا حق لأحدهما : , أيومعنى ظاهراً وباطناً. العقد في حقه
والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطناً, وأنه لا يحل له أن يتصرف  .على الآخر ولو كان كاذباً

واب أن الكاذب منهما ينفسخ فالص فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشترياً, أو من سلعة إن كان بائعاً,: فيه, أي
 .  كالغاصب الذي تصرف في ملك غيرهيعتبرلأنه  ;العقد في حقه ظاهراً فقط, أما باطناً فلا

بعتك هذا الشيء نقداً : , مثاله أن يقول البائعبيمينه إن اختلفا في الأجل أو الشرط فالقول قول من ينفيه:] مسألة[
, فيلزم المشتري بدفعه نقداً; لأن الأصل بيمينه , فالقول قول البائعبل بعتنيه مؤجلاً : غير مؤجل, فقال المشتري

هذه السلعة قيمتها في السوق مائة, : مثاله .ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهما, فالقول قوله .عدم التأجيل
إنه مؤجل : تري يقولإنه نقد, والمش: وإذا كان الثمن مؤجلاً فسوف تكون بمائتين, والثمن مائتان, فالبائع يقول
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لا تساوي إلا مائة, وكم تساوي : كم تساوي هذه نقداً? لقالوا: فالقرينة مع المشتري, ولو سألنا أهل السوق فقلنا
يحلف على : تساوي مائتين فهنا القرينة مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه, ويقال: مؤجلة إلى سنتين? قالوا

إذا : مثالهكذلك إذا اختلفا في الشرط فالأصل عدمه, ما لم توجد قرينة,  .لكأن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذ
قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال, وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال, فالقول قول المشتري لوجود القرينة; 

 .نهبيمي لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع بعشرة آلاف, وإنما بألفين, فالقول هنا قول المشتري
بل هذه : بعتك هذه السيارة, وقال المشتري: إذا اختلف البائع والمشتري في عين المبيع, بأن قال البائع:] مسألة[

فَالْقَوْلُ مَا  ,إذَِا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَِانِ «: قالصلى الله عليه وسلم ; وذلك لأن النبي القول قول البائعأن الراجح ف. السيارة لسيارة أخرى
انِ قَالَ الْبَائعُِ أَوْ يَ   . »تَرَادَّ

أنت لا تثق بي, وأنا لا أثق : إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع, ثم يقول:] مسألة[
 .بك, فينصبان عدلاً, ويعطياه الثمن والسلعة ويسلمها لهم, هذا هو القول الراجح

ن البائع يعلم بعسرة المشتري, فإنه لا خيار له; إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ, أما إذا كا:] مسألة[
نعم, والمذهب لا, فإذا ظهر : لأنه دخل على بصيرة, فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً, فهل له الفسخ? الجواب

 .أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين
بل : ذا, وقال البائعوصفتها لي بك: فة, فقال المشتري, ثم اختلفا في الصبعتك سيارة صفتها كذالو قال :] مسألة[

ان, فيقالف, وصفتها بكذا  .إما أن تقتنع بقول البائع, وإلا فالملك ملكه: الراجح أن القول قول البائع, أو يترادَّ
ان المبيع لو باعه شيئاً معيناً, ثم تغير بعد ذلك قبل العقد, فإنه يثبت الخيار للمشتري, وهذا فيما إذا ك:] مسألة[

  .و غير ذلك من الأشياء التي تتغيرمما يمكن تغيره في مدة وجيزة, مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين, أ

 
 ]هِ انِ مَ ضَ وَ  يعِ بِ مَ ي الْ فِ  رفُ صَ التَّ [  فَصْلٌ 

يا رسول : قالڤ لحديث حكيم بن حزام  من اشترى مبيعاً لم يصح تصرفه فيه بعوض حتى يقبضه:] مسألة[
نكرة » شَيْئًا«, و»إذَِا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبعِْهُ حَتَّى تَقْبضَِهُ «:  إن لي بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم? فقالاالله

                                                     
 .)٧/٢٨٦(; والنسائي )٣/٤٠٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٤١(
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نهى عن بيع صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن النبي  ,لما قالڤ في سياق الشرط فتكون للعموم, ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس 
قد دل عليه ڤ وهذا القياس من ابن عباس . »نزلة الطعاموأحسب كل شيء بم«: الطعام حتى يقبض

أن ڤ وكذلك حديث زيد بن ثابت  ,صلى الله عليه وسلملم يسمع هذا الحديث من النبي  ڤالنص صريحاً, ولعل ابن عباس 
وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة  .»نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم« :صلى الله عليه وسلمالنبي 

وكان ڤ لابن عمر صلى الله عليه وسلم بعيراً, فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم باع على النبي ڤ أشبه ذلك فلا بأس; لأن عمر أو هدية أو ما 
فَلاَ تَبعِْهُ حَتَّى «: , فهذا تصرف بهبة بغير معاوضة, ولهذا جاء في الحديثڤراكبها قبل أن يقبضها من عمر

و دليل على أن ما شابهه كالأجرة, ذكر البيع وحده, فهصلى الله عليه وسلم , ومعلوم أن البيع معاوضة, وإذا كان النبي »تَقْبضَِهُ 
وهبة الثواب يعني الهبة على عوض فهي مثله, أما ما لم يوافقه في العلة ولم يقصد به المعاوضة, وإنما قصد به 
وجه االله إن كان صدقة, أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة, فإنه لا يساويه في الحكم, وقياس الهبة والهدية 

 .لفارقعلى البيع قياس مع ا
 : إذا تلف المبيع فعلى أربعة أقسام:] مسألة[

نه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف, لإ .إذا أتلفه البائع ضمنه, وهذا هو الراجح: القسم الأول
 .فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة; وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالماً غاصباً

أن يتلف بآفة سماوية فينفسخ البيع, ويرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه, وإن لم يسلمه فالثمن : سم الثانيالق
إذَِا بعِْتَ منِْ أَخِيكَ ثَمَرًا, فَأَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ, فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ منِهُْ شَيْئًا, «: صلى الله عليه وسلمعنده, ويستدل لذلك بقول النبي 

? بمَِ تَأْخُذُ  أن يتلفه ما لا : القسم الثالث ., فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء»مَالَ أَخِيكَ بغَِيْرِ حَقٍّ
أن يتلفه : القسم الرابع .أنه ينفسخ البيع: يمكن تضمينه من آدمي أو غيره, فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية, أي

أن يفسخ البيع, ويرجع على البائع بالثمن, أو يمضي  آدمي يمكن تضمينه, فهنا يخير المشتري بين أمرين, بين

                                                     
 .)١٥٢٥(; ومسلم )٢١٣٥(أخرجه البخاري )١٢٤٢(
 .)٣٤٩٩(; وأبو داود )١٩١/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٢٤٣(
 .)١٥٥٤(أخرجه مسلم )١٢٤٤(
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البيع ويرجع على المتلف بالبدل, والفرق بين قولنا بالبدل وقولنا بالثمن, أنه إذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن, 
 . وإذا لم يفسخه رجع بالبدل

باع عليه سيارة, فأراد : مثال ذلك .إذا منع البائعُ المشتريَ من قبض المبيع, فإنه يكون من ضمان البائع:] مسألة[
لا, فمنعه, فهنا الضمان على البائع, لكنه يضمنها ضمان غصب, ومعنى ضمان : المشتري أن يأخذها فقال البائع

الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها, وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف, لا بما وقع عليه العقد, وإذا 
تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها, سواء زادت على ثمنها أم نقصت, فإن زادت ضمنها ضمان غصب بما 

فالأمر ظاهر; لأن الغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته, فإذا قدرنا أنه اشتراها بخمسين ألفاً ومنعه البائع 
فاً وهذا واضح; وذلك من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفاً, فإن البائع يضمن ستين أل

فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا  .لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها, وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب
 .نه يضمنها بخمسين; لأنه معتد بمنعهاالصحيح أ أربعين, فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين?

انع; لأن الضمان ضمان المشتري إلا إذا ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على الم:] مسألة[
لا أستلم : من ضمان البائع إذا سلمه البائع المشتري, ولكن المشتري أبى قال: منعه البائع, والعكس كذلك, أي

 .حتى تلف, فإن الضمان حينئذٍ يكون على المشتري
لا : طالبه صاحبه بدون سبب, أيهي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا : الإقالةو .الإقالة فسخ:] مسألة[

مَنْ أَقَالَ مُسْلمًِا «: صلى الله عليه وسلمحكمها التكليفي سنة, وحكمها الوضعي فسخ, وقد قال النبي و .يلزمه بالعقد ويفسخه
 .»بَيْعَتَهُ أَقَالَ االلهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 .ل هي فسخ, أي إلغاء للعقد الأولتجوز أيضاً الإقالة قبل قبض المبيع لأنها ليست بيعاً; ب:] مسألة[
أكثر إذا كان من جنس الثمن; لأن محذور الربا في هذا  الراجح أن الإقالة تجوز بمثل الثمن أو بأقل أو:] مسألة[

بعيد فليست كمسألة العينة; لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب, أما هذه فبعيد, وهذا هو القول الراجح, 
الناس, وهو من مصلحة الجميع; وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري, فإن الناس سوف  وهو الذي عليه عمل

                                                     
 .)٢١٩٩(; وابن ماجه )٣٤٦٠(أخرجه أبو داود )١٢٤٥(
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لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري, فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل : يتكلمون ويقولون
 .جبر هذا النقص

 . العقد; لأنها ليست بيعاً, وإنما هي رجوع فيليس في الإقالة خيار:] مسألة[
: مثال ذلك .ليس في الإقالة شفعة, والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي:] مسألة[

عَ, أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من : رجلان بينهما أرض, فباع أحدهما نصيبه منها, فلشريكه أن يُشَفِّ
أرض, فباع عمرو نصيبه على بكر, فزيد هو الذي له حق الشفعة,  المشتري قهراً, فمثلاً, زيد وعمرو شريكان في

إن بكراً حبيب إلي ولا أريد أن آخذها بالشفعة, فأسقط حقه من الشفعة, ثم إن بكراً جاء إلى عمرو : لكن زيداً قال
 لشفعة?أقال عمرو بكراً, فهل لزيد أن يأخذها من عمرو با: إني نادم وأحب أن تقيلني, فأقاله, أي: وقال له
 .لا; لأن الإقالة فسخ: الجواب

 
رْفِ بَابُ الرِّ   بَا والصَّ

نزَْلْاَ عَليَهَْا المَْاءَ اهْتََّتْ وَرَبَتْ ﴿: الزيادة, ومنه قوله تعالى :الربا في اللغة
َ
  .]٣٩: فصلت[﴾ فَإذَِا أ

هو التفاضل في بيع كل جنس إن ربا الفضل «: والأوضح أن يقالزيادة في أشياء ونسأ في أشياء,  :وأما شرعاً فهو
  .»بجنسه مما يجري فيه الربا, وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا

فليس كل زيادة ربا في الشرع, وليس كل زيادة في بيع ربا, إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة, فلو بعت 
إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل, وسيأتي  سيارة بسيارتين فلا بأس, بل الزيادة التي تكون ربا هي ما

 .إن شاء االله بيان ذلك, وأما الصرف فسيأتي تعريفه
وَمَنْ عَدَ ﴿: والربا محرم بالقرآن, والسنة, وإجماع المسلمين, ومرتبته أنه من كبائر الذنوب; لأن االله تعالى قال

صْحَابُ الَّارِ هُمْ فيِهَا خَا
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ونَ فَأ هَا سمح: وقال تعالى ,]٢٧٥: البقرة[﴾ لُِ يُّ

َ
ِينَ  يـَٰٓأ َ  ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ َّĬمَا  وَذَرُواْ  ٱ

ؤۡمِنيَِ  مِنَ  بقََِ   اْ إنِ كُنتُم مُّ ِ وَرسَُولِِۖۦ  ٢٧٨ٱلرِّبَوٰٓ َّĬذَنوُاْ بِرَۡبٖ مِّنَ ٱ
ۡ
, ولأن ]٢٧٩ ـ٢٧٨: البقرة[ سجىفإَنِ لَّمۡ تَفۡعَلوُاْ فَأ

وقد ذكر . فهو من أعظم الكبائر ,»هُمْ سَوَاءٌ «: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: صلى الله عليه وسلمالرسول 
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, أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأت في أي ذنب آخر سوى »إبطال التحليل«شيخ الإسلام رحمه االله في كتابه 
من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد; لأن هذا من  وهو مُجْمَعٌ على تحريمه, ولهذا .الشرك والكفر

 .المحرمات الظاهرة المجمع عليها
ربا الفضل هو الزيادة, يعني أن يكون الربا بالزيادة كما لو بعت  :ربا النسيئةو والربا ينقسم إلى قسمين ربا الفضل

أن أبيع عليك شيئاً ربوياً بشيء ربوي مع تأخير وربا النسيئة هو  .عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر
القبض فيهما, مثل أن أبيع عليك صاعاً من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض, واعلم أن هذين القسمين قد 
ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان, فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة, وإذا 

اعاً من البر بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل, وإذا بعت عليك صاعاً من بعت عليك ص
البر بصاعين منه مع تأخير القبض, اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل, وإذا بعت عليك صاعاً من البر بصاع من 

 .البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة
ةُ «: صلى الله عليه وسلمبالعد, فقال صلى الله عليه وسلم حددها النبي : الجواب. ياء الربوية?ما هي الأش :] مسألة[ هَبِ, وَالْفِضَّ هَبُ باِلذَّ الذَّ

عِيرِ, وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ  عِيرُ باِلشَّ , وَالشَّ ةِ, وَالْبُرُّ باِلْبُرِّ  ,»مثِْلاً بمِِثْلٍ, سَوَاءً بسَِوَاءٍ, يَدًا بيَِدٍ  ,باِلْفِضَّ
وهذه الأشياء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في الحديث, أي مجمع على أنها هي الأموال الربوية, وأن 

لا يلحق : فأما أهل الظاهر فقالوا الربا يجري فيها, واختلف العلماء في سواها, هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق?
بل يقاس عليها ما : وقال أهل المعاني .هر يمنعون القياسبها شيء, والربا خاص بهذه الأشياء الستة; لأن أهل الظا

يماثلها, ووافق بعض أهل المعاني أعني القياسيين أهل الظاهر, وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط لأن 
جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً, ولو كان الربا يجري في كل مكيل صلى الله عليه وسلم حصره, وقد أعطي صلى الله عليه وسلم الرسول 
المكيل بالمكيل, والموزون بالموزون; لأن هذا أعم وأخصر وأوضح, فلما عيَّن لا نتعدى ما : ون لقالأو موز

  .قال ولا نتجاوز ما جاءت به السنة, وهذا استدلال قوي في الواقع
ولكن الراجح أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين متماثلين; لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير, 

لم يكن موجوداً فالشارع صلى الله عليه وسلم س فيها ثابت, فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز? فقد يكون الأرز في عهد الرسول والقيا
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ذكر صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفرق بين متماثلين, لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق لأن الأصل الحل, وكون الرسول 
زكاةَ الفطر  صلى الله عليه وسلمفرض رسول االله « ,ة الفطرهذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل; لأنه هو الذي كان موجوداً, مثل صدق

 . مع أنه يوجد أشياء أخرى ,»صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير
ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة? هذا : ولكن ما هو مناط الحكم, أي

 : أيضاً محل نزاع
هذه الأشياء إما مكيلة أو موزونة, فالكيل في الأصناف الأربعة,  العلة الكيل والوزن; لأن: فقال بعض العلماء

والوزن في الذهب والفضة, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد, وبناءً على هذا نقول يجري الربا في كل 
مكيل قياساً على الأصناف الأربعة, وفي كل موزون قياساً على الصنفين الآخرين الذهب والفضة, ولا يجري 

لربا في غير المكيل والموزون, ولا يشترط أن يكون مطعوماً حتى ولو كان لا يؤكل, وعلى هذا فالإشنان يكال ا
ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوز, إذ ليس مكيلاً ولا موزوناً, ويعتبر  .ولا يؤكل فيجري فيه الربا لأنه يكال

, ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم »الفضة والبر بالبرالذهب بالذهب والفضة ب« :من المعدود, والدليل حديث
المدلول أعم? ومعلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح الاستدلال; لأنه الدليل الأخص يخرج ما عدا 
المخصوص, وإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز; لأن الأخص فرد من أفراد العموم, فهذه قاعدة 

صلى الله عليه وسلم تدلال أنه متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكس, فالرسول في الاس
  .عين أشياء ولم يذكر أشياء, فإذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم

ب والفضة, وهذا هو المشهور من العلة الطعم في الأصناف الأربعة, والثمنية في الذه: وقال بعض العلماء
مذهب الشافعي, وبناءً على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز; لأنها مطعومة, وأيضاً إذا أبدل طناً من 

  .الحديد بطنين من الحديد فهذا يجوز, وعلى القول الأول لا يجوز
وفضة, سواء كانا نقدين أو غير نقدين, والدليل إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهباً : وأقرب شيء أن يقال

أنه «: ڤعلى أن الربا يجري في الذهب والفضة, وإن كانا غير نقدين, حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد 
أن تباع حتى صلى الله عليه وسلم اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر, فنهى النبي 
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سواء القلادة خرجت عن كونها نقداً, وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقاً ومعلوم أن  ,»تفصل
اً, على أي حال كانا, ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من كانا نقداً أم تبراً أم حلي

بة من شيئين الكيل والطعم, إذ هذا أما العلة في الأربعة فكونها مكيلة مطعومة, يعني أن العلة مرك .أنواع المعادن
سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر, لكن ما القول في الملح? : فإن قال قائل, ة مطعومةهو الواقع, فهي مكيل

أقربها إلى : فإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا .أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له
 .هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهو هذا القول الصواب

التساوي بالمعيار : الثاني .التقابض من الطرفين: الأول: إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان:] مسألة[
وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد, وهو  .الشرعي, المكيل بالمكيل, والموزون بالوزن

فإن اختلفا في  .قبل التفرق, أما التساوي فليس بشرط, ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافاً التقابض
إنه يجوز كل شيء, يعني يجوز الكيل : المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلاً والآخر موزوناً, يقول الفقهاء

د بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر, والوزن والجزاف والحلول والتأجيل, مثل أن أبيع عليك رطلاً من الحدي
وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض,  .فهذا جائز; لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل

ويجوز التفاضل, مثل أن يبيع شعيراً بشاة, أو يبيع شعيراً بثياب, أو ما أشبه ذلك, فهذا يجوز فيه التفرق قبل 
 .القبض والتفاضل

قاً نقدياً مئة ريال مثلاً بخمسة وتسعين ريالاً من المعدن; لأن حقيقة الأمر أن هذا يجوز أن يبيع ورَ :] ألةمس[
إن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال : جنس مقصود بنفسه, وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاً, وكوننا نقول

ذا هو المذهب, واختيار شيخنا يمته الحقيقية, وهالمعدني في قيمته النظامية, لا يلزم أن يكون مساوياً له في ق
الرحمن بن سعدي رحمه االله أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر القبض, لكن عبد

بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال إلى سنة, فهذا لا يجوز عنده لكن إذا : بشرط ألا يكون مؤجلاً بأن أقول
ليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال ولم نتقابض فهذا صحيح عنده, لكن فيه نظر; لأنه مبني على أن بعت ع: قال

هذا كالفلوس والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل, وفي المسألة قول آخر في الفلوس أنه 
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قيمتها قيمة رسمية فقط, فالأوراق  يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل, وهذا هو الأقرب; لأن الفلوس في الحقيقة
النقدية مثل الفلوس, وهذا قول وسط, وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل, وهناك قول آخر أنه لا 
يجوز التعامل بها مطلقاً وأن التعامل بها حرام; لأنها دين على الحكومة فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت 

فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا  .عامل بها للضرورة فتتقدر بقدرهاديناً بدين, ولكن تت
الفضل, فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض, وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات وثمانية قروش بريال 

 .واحد من الفضة مع أن هذه الورقة معتبرة ريالاً, فهذه مثل تلك المسألة
الجنس ضابطه, هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها, والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة :] ألةمس[

بأشخاصها, هذا هو الفرق, فمثلاً البر جنس; لأنه يشمل أشياءً مختلفة بأنواعها, والبر فيه ما يسمى بالحنطة, وما 
والنوع  .ة أنواع, إذاً فالبر جنس شمل أنواعاًيسمى بالمعية, وما يسمى بالجريباء, وما يسمى باللقيمي هذه أربع

شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها, كالحنطة مثلاً تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها, تشمل الحنطة التي عندي 
 .والتي عندك, وما أشبه ذلك

إنه لا يجوز لتعذر فروع الأجناس أجناس, وهي تابعة لأصولها, وعلى هذا فإذا بيع برٌّ حباً ببرٍّ دقيقاً ف:] مسألة[
التساوي; لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا يمكن أيضاً تقديره بالوزن; لأن البر لا يباع 

وإذا بيع برٌّ حباً بشعير دقيقاً يجوز بدون كيل ولا وزن; لأن بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل,  .بالبر إلا كيلاً 
 .صلوالدقيق جنس باعتبار الأ

البهيمة فيها لحم منوع, ففيها لحم وشحم وكبد وقلب وأَلية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس, فهذه :] مسألة[
كل واحد منها جنس, وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلاً من الكبد برطلين من الرئة, ولو من الضأن; لاختلاف 

الشاة نفسها; لاختلاف الجنس, إذاً نفس البهيمة  الجنس, ويجوز أن أبيع رطلاً من الرئة برطلين من اللحم من
بأجزائها أجناس, وكل جزء يعتبر جنساً مستقلاً, وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً, ولكن هل يجب 

نعم; لاتفاقهما في المعيار الشرعي, فاللحم كله موزون, فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا : التقابض? الجواب
 .يتقابضا قبل التفرق, أما التساوي فليس بشرط بد من أن
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عندي كومة من لحم الضأن : مثال ذلك. لا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه, ويصح بغير جنسه: قيل:] مسألة[
, وهذا عن بيع اللحم بالحيوانصلى الله عليه وسلم عموم نهي الرسول ل .فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز; لأنه من جنسه

إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه, وهذا لا : ه, لقلناالحديث لو أخذنا بظاهر
إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان, وأيضاً  .إنه لا يباع اللحم بحيوان من جنسه: ونيقول فهم, همينطبق على كلام

هبر, فالحيوان الذي : مة لحم, أيفكأنه باع طعاماً بجنسه ومع الآخر من غير الجنس; لأننا إذا قدرنا أن هذه الكو
إلخ, فيكون كالذي باع ربوياً بمثله ومع الآخر ... بيع, فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء

إن أراد بالحيوان : وفصل بعض أهل العلم فقال .»بمد عجوة ودرهم« :من غير جنسه, وهذا ما يعبر عنه الفقهاء
, وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه

بأس; لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال بالنيات, وإذا أراد 
لا يجوز; لأنه صار  أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه: وهذا القول أصح .انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود
مع التفاضل, وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به, وهذا : كأنه باع لحماً بلحم من غير تساوٍ, أي

ان القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان; لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنس
مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرة; لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله  ,»بغير جنسهويصح «: موقوله. بالحيوان اللحم

, فإذا باع لحماً مأكولاً بحمار جاز »إذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأْجَْناَسُ فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَِا كَانَ يَدًا بيَِدٍ «: صلى الله عليه وسلم
 .لاختلاف الجنس, واختلاف المقاصد أيضاً

إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر فإنه : مثاله .يع حب بدقيقه ولو تساويا وزناًلا يجوز ب:] مسألة[
إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج; : وقال بعض العلماء .لا يجوز لعدم التساوي; لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه

الْبُرُّ باِلْبُرِّ مثِْلاً «: صلى الله عليه وسلمذلك بقول الرسول لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حباً, واستدلوا ل
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)٥/٢٩٦(. 
 .)١٥٨٧(أخرجه مسلم )١٢٥١(
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, والعرايا بيع رطب بتمر, أجاز بيع العرايا بخرصها تمراً  صلى الله عليه وسلمن الرسول ولأ ., والمثلية هنا محققة»بمِِثْلٍ 
والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضاً, والتمر يضمر ويخف لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرصه, وهذا إذا 

قد حول إلى حب, وهذا القول هو الصحيح; لأن التماثل حاصل, والحاجة داعية إلى إبدال هذا بهذا أو وزن فإنه 
أنا أبيع عليك صاعاً من الحب بصاع من الدقيق واعتبر الزيادة : فإذا قال .يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان

التفاضل مع اختلاف صلى الله عليه وسلم فة, وقد منع النبي في مقابلة الطحن, فهذا لا يجوز لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالص
لا, يا رسول االله, لكن نأخذ : قالوا» أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا? «: الصفة والدليل أنه جيء إليه بتمر جنيب جيد فقال

رَاهِمِ ثُمَّ « :صلى الله عليه وسلم, وقال »لاَ تَفْعَلْ «: الصاع بالصاعين, والصاعين بالثلاثة, فقال رَاهِمِ  بعِِ الْجَمْعَ باِلدَّ اشْتَرِ باِلدَّ
هنا زاد القدر لنقص الصفة وقلَّ القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة, فجودة الصفة زيادة في وصف  .»جَنيِبًا

خلقه االله, والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي, فإذا كان لا يجوز فيما فعله االله فلا يجوز فيما 
 .ول هو الراجحفعله الآدمي, وهذا الق

لا يجوز بيع رطب بتمر, فالتمر يابس والرطبُ رَطْبٌ, فلا يجوز حتى وإن تساويا وزناً; لأن الرطب :] مسألة[
: عن بيع التمر بالرطب فقالصلى الله عليه وسلم أثقل من التمر, والذي أثقله من غير جنسه, فيكون محرماً, ولهذا لما سئل النبي 

»? والعرايا هي أن يكون عند  ., لكن يستثنى من ذلك العرايانهى عن ذلكنعم, ف: , قالوا»أَيَنقُْصُ إذَِا جَفَّ
إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام, وأراد أن يتفكه بالرطب, لكنه ليس عنده دراهم, وليس عنده 

عن الثمن,  إلا تمر يابس من العام الماضي, فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر, وسميت عرايا لعروها
أن تكون من خمسة أوسق : الشرط الثاني .يجد ما يشتري به سوى هذا التمر ألا: الشرط الأول: لكن بشروط هي

أن يكون مآل هذا الرطب بقدر : الشرط الثالث .فأقل, والوسق ستون صاعاً, فتكون خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع
 .ا الرطب إذا جف يكون مساوياً للتمر الذي اشتري بههذ: أن يأتي الخراص الماهر العارف, ويقول: التمر, أي

                                                     
 .)١٥٣٩(ومسلم ) ٢١٩٢(أخرجه البخاري )١٢٥٢(
 .)١٥٩٣(; ومسلم )٢٢٠٢) (٢٢٠١(أخرجه البخاري )١٢٥٣(
 .)٢٢٦٤(; وابن ماجه )٢٦٨/ ٧(; والنسائي )١٢٢٥(, والترمذي )٣٣٥٩(; وأبو داود )١٧٥/ ١(; وأحمد )٦٢٤/ ٢(أخرجه مالك )١٢٥٤(
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الشرط  .أن يكون محتاجاً للرطب, بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر: الشرط الرابع
 .أن يكون الرطب على رؤوس النخل: الخامس

والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا  كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة,: فإن قال قائل
مَ عَليَكُْمْ إƅَِّ مَا اضْطُررِْتُمْ إلَِهِْ ﴿: تبارك وتعالىه للضرورة; لقول لَ لكَُمْ مَا حَرَّ  .?]١١٩:الأنعام[﴾ وَقدَْ فصََّ

; لأن »أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة«: أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء, وهي: فالجواب
  .محرمات تحريم غاية لذاتها, ومحرمات تحريم وسيلة: حرمات نوعانالم

إن تحريمه تحريم وسيلة, ويستدلون : يقول العلماء: وربا الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو وسيلة? الجواب
بَا فيِ النَّسِيئَةِ «: ڤفي حديث أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم على ذلك بقول النبي  لة حصر, , وهذه الجملة جم»إنَِّمَا الرِّ

المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية, أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا : لا ربا إلا في النسيئة, فيقال: كأنه قال
وهل تجوز العرايا في غير النخل? كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به : فإن قال قائل .بيع الشيء الربوي بجنسه
إنه يجوز قياساً على التمر, : في هذا خلاف بين العلماء, منهم من قال: فالجواب و لا?عنباً يتفكه به, فهل يجوز أ

وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير «: في زكاة الفطر قالڤ والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري 
بأس بالشروط التي , فهو طعام, فإذا احتاج الإنسان إلى عنب, وليس عنده إلا زبيب فلا »والزبيب والأقط

 . رية, وهذا أيضاً أقرب إلى الصواب من المنع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهاذكرنا في الع
لو باع تمراً بتمر, ومع كل واحد منهما دراهم, يعني باع صاعاً من تمر ودرهماً بصاع من تمر ودرهم, :] مسألة[

أنه « :ڤحديث فضالة بن عبيد : والدليل هو .وهي لا تجوز» درهمبمد عجوة و«هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء 
اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر ديناراً, ثم فصل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً, 

حتى يفصل بعضها من بعض, ويعرف قدر الذهب من الخرز, : , أي»أن تباع حتى تفصلصلى الله عليه وسلم فنهى النبي 
نهي أنه تبين الآن أنه اشترى ذهباً بذهب أقلَّ منه; لأنه لما فَصَلَ هذه القلادة وجد فيها أكثر من اثني عشر ووجه ال
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ديناراً, فلما كان الاحتمال وارداً في مثل هذا فإنه يمنع منه سداً للباب, حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيئاً ربوياً 
يلو إلا يسيراً وأجعل مع أنا أبيع مثلاً كيلو من الذهب بك: ل أن يقولبجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئاً يسيراً, مث

بيع العينة مع أنه صلى الله عليه وسلم ولهذا حرم النبي  .أجعل معه منديلاً مثلاً, وهذه حيلة لا شك, فَسُدَّ الباب الثاني الذي نقص
بأقل مما باعه به, فصورة  وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل, ثم يشتريه نقداً . قد يكون الربا فيها بعيداً 

المسألة ليس فيها شيء, لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه ثمانين درهماً, وتكون مائة درهم 
إذا كان : ولكن شيخ الإسلام رحمه االله نازع في هذا, وقال .في ذمته, فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا

يره, وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر, فإن ذلك جائز, ولا بأس به, والحاجة قد المفرد أكثر من الذي معه غ
باع صاعين من التمر بصاع ودرهم, والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي : مثاله .تدعو إليه

الثاني الذي مع الدرهم, في مقابلة هذا لا بأس به; لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم, والصاع : درهماً, قال
الصاع الآخر, وليس في هذا حيلة إطلاقاً, والحاجة قد تدعو إلى ذلك, فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من 

أنا : السكري صاعان, وهذا عنده تمر من نوع آخر, لكن ليس عنده صاعان, عنده صاع واحد وعنده دراهم, فقال
وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه  .اع يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقصأعطيك هذا الصاع ودرهماً, والص

االله أصح, فإذا تيقنا أنه لا ربا, وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج, والشارع الحكيم لا يحرم شيئاً يتبين أنه 
 .لا ربا فيه إطلاقاً, مع أن الحاجة قد تدعو إليه

جمهور : اً وأراد أن يعطيه ذهباً غير مصوغ, فهل يشترط التساوي? الجوابإذا كان الذهب مصوغ:] مسألة[
العلماء على أنه يشترط التساوي وأن الصنعة لا تؤثر شيئاً, وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية 

عطاه زيادة لأنه يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة, مثلاً إذا كان هذا الذهب وزنه واحداً, ولكن أ: وتلميذه ابن القيم
مصنوع, فعند شيخ الإسلام رحمه االله جائز وتجعل هذه الزيادة في مقابل الصنعة, لكن الجمهور على المنع 

لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من  ـ بيع الطيب بالرديء ـ واستدلوا بحديث التمر
يريد أن يأخذ لنفسه أجراً, إلا أن سد الباب أولى; لأن تقدير  صنعة الإنسان, وهذا من صنعة الإنسان, والإنسان

 . قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف, وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة
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و بعبيط, فلا يجوز حتى ل: أريد أن أبيع عليك تمراً فيه نوى بتمر لا نوى فيه, أي: إذا جاء إنسان وقال:] مسألة[
تساويا كيلاً أو وزناً فإنه لا يصح; وذلك لأن النوى زائد على التمر, فإذا وزناهما جميعاً فإن النوى سوف يكون 

 .لا مقابل له
مكِْيَالُ  الْمِكْيَالُ  «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ,صلى الله عليه وسلممرد الكيل لعرف المدينة, والوزن لعرف مكة زمن النبي :] مسألة[

ةَ  زَانُ ميِ وَالْمِيزَانُ  الْمَدِينةَِ,   فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلاً أو موزوناً صار هذا الشيء مكيلاً  ,»مَكَّ
وهذا قد يجهله كثير من صلى الله عليه وسلم أو موزوناً, سواء كان في مكة أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول 

. فيها ما سبق من أن كل مائع مكيلضوابط للمكيل والموزون  وقد ذكر أهل العلم رحمهم االله .الناس فلا يعلمه
ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلك, فإنه يعتبر بالوزن لكن لا يخرج 

وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة فإلى أي شيء نرجع? نرجع إلى العرف  .عن كونه مكيلاً 
ان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون, أو بالكيل فهو مكيل, أو بالعدد فهو معدود; لأنه ليس في موضعه, فإن ك

نرده إلى أقرب الأشياء شبهاً به في مكة : وقال بعض العلماء .هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة
زن في مكة فهو موزون, وهذا القول أقرب والمدينة, فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل, أو الو

بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة : إلى النظر; لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن, وقد يقال
بَهَ ونقول يرجع إلى ما تعارفه الناس, وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين : والمدينة فإننا نطرح الشَّ

ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل, : وقال بعض العلماء .ر أقرب إلى الصواب; لئلا يحصل النزاعوالتيسي
المرجع إلى العرف مطلقاً, فما كان : وقال بعض أهل العلم. وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف

  .مكيلاً عند الناس فهو مكيل, وما كان موزوناً فهو موزون

 
 ةِ يئَ سِ ا النَّ بَ ي رِ فِ  فَصْلٌ 

 .الذي سبق البحث فيه ربا الفضل, والبحث في هذا الفصل في ربا النسيئة
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وربا النسيئة هو تأخير التقابض في بيع الربويين, وهو الأصل, ومن أجله حَرُمَ ربا الفضل, كما جاء في حديث 
بَا فيِ النَّسِيئَةِ «: ڤ أسامة بن زيد إن ربا : هذا في أول الأمر, وقالڤ باس , وقد اختار ابن ع»إنَِّمَا الرِّ

الفضل جائز, وأنك إذا بعت صاعين من البر بصاع يداً بيد فهو جائز, لكن لما ناظره أبو سعيد الخدري وغيره من 
بَا فيِ النَّسِيئَةِ «: صلى الله عليه وسلمويُشكل على طالب الدليل قول النبي  .رجع عن قولهڤ الصحابة  من ) إنما(, لأن »إنَِّمَا الرِّ

وأجاب العلماء عن ذلك أن هذا الحصر منقوض بالأحاديث  .الحصر, وتكون النتيجة لا ربا إلا في النسيئةأدوات 
بَا فيِ النَّسِيئَةِ «: الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضل, والذي قال مثِْلاً بمِِثْلٍ, سَوَاءً «: , هو الذي قال»إنَِّمَا الرِّ

بَا فيِ «: صلى الله عليه وسلمإذا كان كذلك, فلماذا قال النبي : فإذا قال قائل .»أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَىبسَِوَاءٍ, يَدًا بيَِدٍ, فَمَنْ زَادَ  إنَِّمَا الرِّ
 . لينبه على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل: قلنا ?»النَّسِيئَةِ 

 . يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل, ليس أحدهما نقداً :] مسألة[
باع حديداً : مثال ذلك ., كما لا يحرم التفاضلالنَّساءفإن كان أحدهما نقداً فإنه لا يحرم » ليس أحدهما نقداً «

 استثني , ولكنالنَّساءبدنانير, فعلة ربا الفضل موجودة فيهما, فكلاهما موزون, فمقتضى القاعدة أنه يحرم 
مَنْ أَسْلَفَ «: يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقالقدم المدينة وهم صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ حديث عبد االله بن عباس ل

لم لا بد , وجه الدلالة من الحديث أن السَّ »فيِ شَيْءٍ فَلْيُسْلفِْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي ,  ومعلوم صلى الله عليه وسلمفيه من تقديم الثمن وتأخير المثمن وهذا نسيئة وقد أقره النبي 

فدل هذا على أنه إذا كان أحدهما نقداً فإنه يصح » أو وزن معلوم«: نالالدنانير وهي موزونة, ولهذا ق موزونة, أو في
ليس أحدهما ذهباً ولا فضة; : قلن, لم »ليس أحدهما نقداً «: ناوقول .; لئلا ينسد باب السلم في الموزوناتالنَّساء

أحدهما ذهباً أو فضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد, فلو بعتك درهماً بدينار فلا بد من  لأنه لو كان
,  فلو بعت عليك حلياً من الذهب صلى الله عليه وسلمالتقابض في مجلس العقد كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي 

 .بشيء من النحاس فلا بد فيه من التقابض

                                                     
 .)١٥٩٦(; ومسلم )٢١٧٨(أخرجه البخاري )١٢٥٩(
 ).١٦٠٤(; ومسلم )٢٢٤٠(أخرجه البخاري )١٢٦٠(
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: صلى الله عليه وسلمقول النبي : ودليل هذا .النَّساءبعضهما ببعض, فإنه يحرم فيهما  المكيلين و الموزونين إذا بيع:] مسألة[
فأوجب القبض, وإيجاب القبض يعني  ,»فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَِا كَانَ يَدًا بيَِدٍ  ,فَإذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأْصَْناَفُ «

باع براً بحديد  ,فقا في علة ربا الفضل, وهي الكيلباع شعيراً ببر لا يجوز النساء; لأنهما ات: مثاله ,النَّساءتحريم 
واستثناء النقد يدل على أن . لكن استثني إذا كان أحدهما نقداً  .لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل يجوز النساء;

إن الصحيح في الذهب والفضة العين والنقدية, فنفس الذهب : الموزونات ليس فيها ربا كما رجحناه من قبل وقلنا
, وأيضاً هما نقد للناس وأثمان وقيم للأشياء السابقفضة يجري فيهما الربا مهما كانا بدليل حديث القلادة وال

, ومعلوم أن الموزون »ومٍ لُ عْ مَ  نٍ زْ و وَ أَ «: يقول صلى الله عليه وسلمليس لأنهما موزونان, والسلم يدل على هذا القول; لأن الرسول 
كان قوتاً فهو يرجع للعلة ا وهو القول الصحيح, إلا ما سيشرى بدراهم, فدل هذا على أن الموزونات ليس فيها رب

 .الأخرى
باع عليه براً بشعير في : مثلاً  .إذا تفرقا قبل القبض بطل العقد, لأن القبض شرط لاستمرار صحة العقد:] مسألة[

نهما تفرقا ائتني بعد ساعة في المخزن لأعطيك الشعير, فهذا لا يجوز; لأ: وقال ,الدكان, لكن الشعير في المخزن
 . أعطني يدك ومشيا إلى المستودع وسلمه فهذا جائز; لأنهما لم يتفرقا: قبل القبض, فإن قال

جاز  النَّساءربا الفضل; لأنه إذا جاز : قلنولم , كالثياب والحيوان النَّساءيجوز فيه ليس بربوي ما :] مسألة[
 .النَّساءلشعير مثلاً يجوز فيه الفضل, ولا يجوز فيه كالبر با النَّساءالفضل ولا عكس, فقد يجوز الفضل ولا يجوز 

أعطني بعيراً الآن وأعطيك بعيرين بعد : إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم, فجاء إلى شخص وقال: مثال
أن ينفذ جيشاً فكان صلى الله عليه وسلم أمره النبي ڤ ويدل له أن عبد االله بن عمرو بن العاص  ,سنة جاز; لأنه ليس بربوي

 .لائص الصدقة البعير بالبعيرين, والبعيرين بالثلاثةيأخذ على ق
 : بيع الدين بالدين له صور:] مسألة[

إنسان : مثال ذلك .بيع الدين على الغير, فلا يجوز أن يباع بالدين, بل ولا بالعين على المذهب مطلقاً: الأولى
ن, وهو يماطل به, فقيل للرجل الذي أعطني يا فلا: يقول ,في ذمته لشخص مائة صاع بر, فجعل هذا الرجل يطلبه

                                                     
 .)١٥٨٧(أخرجه مسلم )١٢٦١(
 .)٣٣٥٧(, وأبو داود )١٧١/ ٢(رجه الإمام أحمد أخ)١٢٦٢(
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نعطيك عنها مائة درهم, ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوز, حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز, فلو : له الحق
سوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها نقداً, فإنه لا يجوز; لأنه : قيل لهذا الرجل الذي له مائة الصاع في ذمة فلان

قدور على تسليمه, وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر, إذ إن المطلوب قد يوفي كاملاً وقد لا يشبه أن يكون غير م
لكن لو كان الذي اشترى دَين فلان قادراً على أخذه منه, كرجل له سلطة  .يوفي, وقد يوفي ناقصاً, فلا يصح

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل, فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار 
االله; لأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر, وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال 
المعلول وزال الحكم, ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ, وبشرط ألا يربح فيه البائع بمعنى ألا يبيعه بأكثر من ثمنه; 

, وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة مثل أن ڤ, ولحديث ابن عمر ح ما لم يضمننهى عن ربصلى الله عليه وسلم لأن النبي 
أبيع عليه مائة صاع من التمر في ذمة فلان بمائة صاع من الشعير فهذا لا يجوز, لأنه يجري فيه ربا النسيئة وأنا لم 

 .أقبض العوض
أنا ليس عندي بر, : ئة صاع بر, فجاء إلي وقالأنا أطلب شخصاً ما: مثاله .بيع الدين على من هو في ذمته: الثانية

إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس, : ولكن أنا أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال; فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل
كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها «: قالڤ حديث عبد االله بن عمر : وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز, والدليل

لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذُهَا ِبسِعْرِ «: عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم , فسألنا رسول االله »ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهمالدنانير 
قَا وَبَيْنكَُمَا شَيْءٌ  , ووجه ذلك أنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه, مَثَلاً »يَوْمهَِا, مَا لَمْ تَتَفَرَّ

أنا آخذ منك بأحد عشر, فهذا لا يجوز; لأن الذي أخذ أحد عشر بدل الدينار : هم فقالالدينار يساوي عشرة درا
ربح درهماً فربح في شيء لم يدخل في ضمانه; لأن الدنانير في ضمان من هي في ذمته, ولم تدخل عليه إلى الآن, 

ق المفهوم بالمخالفة ولو المفهوم لا عموم له, إذ يصد: عن ربح ما لم يضمن, وقلنا فيما سبقصلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي 
الدينار يساوي عشرة فأخذه الطالب بتسعة فمفهوم : في صورة واحدة, فإذا أخذها بأقل من سعر يومها, أي

أن هذه الصورة لا تجوز, لكنها في الواقع تجوز; لأنه لم يربح فيما لم » لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمهَِا«: الحديث

                                                     
 .)٢٩٥/ ٧(والنسائي ) ١٢٣٤(والترمذي ) ٣٥٠٤(وأبو داود ) ١٧٤/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٦٣(
 .)٢٢٦٢(, وابن ماجه )٢٨١/ ٧(; والنسائي )١٢٤٢(; والترمذي )٣٣٥٤(; وأبو داود )١٣٩, ٨٣/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٦٤(
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ويشترط أيضاً ألا  .بل نزل بعض حقه, فأبرأه من بعض حقه, وإبراؤه من بعض حقه لا بأس بهيدخل في ضمانه, 
: يتخذ حيلة على الربا, فإن اتخذ حيلة على الربا فهو حرام, مثل أن يبيع الدين الذي حل بدين أكثر مؤجلاً, فيقول

اع من التمر مؤجلاً, ومائة الصاع عندك الآن مائة صاع من البر وقد حل, ولكن ليس عندك, أبيعه عليك بمائة ص
  .من التمر أكثر قيمة من مائة الصاع من البر, فهذا لا يجوز لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين

 
 فِ رْ الصَّ  مُ كْ حُ  فَصْلٌ 

كر فيه حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد, وهذا لا يخرج عن ما سبق من القواعد في الربا, لكن هذا الفصل ذُ 
 . ل فروعه والكلام عليهوه بفصل لطوخصَّ 

المتصارفان هما المتبايعان بالصرف, والصرف بيع نقد بنقد, تبيع مثلاً ذهباً بفضة أو فضة بفضة يعني :] مسألة[
دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير, وسمي صرفاً لأنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير, يتبايعون بالوزن, حينما 

 .صوت ولهذا سمي صرفاً: يف, أينضعها في الميزان يكون لها صر
إنها لا : أو لا? في ذلك خلاف بين العلماء, منهم من قال الصرف عقدهل الدراهم والدنانير تتعين ب:] مسألة[

تتعين; لأن المقصود واحد, فالمقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحد, إنما اختلفا في عينهما فقط, وهذا لا يدل 
اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة, ثم : مثاله .بل تتعين: ومنهم من قال. التعيين بالعقدعلى أن الدراهم تتعين ب

إنها تتعين بالتعيين لم يملك أن : أراد أن يعطيه بدلاً عنها عشرة أخرى, فهل له أن يبدلها? على الخلاف, إن قلنا
ن, إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه لا تتعين ملك, والأقرب إلى مقصود الناس عدم التعيي: يبدلها, وإن قلنا

 .العشرة أو العشرة الأخرى
إذا اشترى الإنسان حلياً  :مثاله .قبضمتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل فيما لم يُ :] مسألة[

, أحضره لك غداً فإنه يصح في النصف: من شخص بعشرة آلاف ريال وسلمه خمسة آلاف ريال فقط, والباقي قال
سآتيك بالدراهم بعد العصر وأعطني : والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح فيه العقد, فإن لم يعطه شيئاً بأن قال

أنا ليس عندي دراهم وأريد أن أشتري منك حلياً, فقال : الحلي الآن, بطل العقد في الجميع, فإن قال المشتري
البائع فهذا حيلة بلا شك, فلا يجوز; لأن مفاسد أنا أسلفك, فسلفه عشرة آلاف ريال ثم ردها على : البائع

 .المحرمات لا تزول بالحيل عليها, بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسد, أما لو سلفه آخر فلا بأس
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ربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا, فماله حلال لو أخذناه قهراً ربي, والحَ يحرم الربا بين المسلم والحَ :] مسألة[
ربي إذا عاقدت معه فإن العقد نوع لكن عند المعاملة تُجرى المعاملة على ما تقتضيه الشريعة, ثم إن الحَ فهو لنا, 

وْفوُا باِلعُْقُودِ ﴿: من العهد, وقد قال االله
َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كَنَ ﴿: وقال ,]١: المائدة[﴾ ياَ أ

َ
وَأ

 ًƅوبين . ربيوالربا في الشريعة محرم, والنصوص عامة, فيحرم الربا بين المسلم والحَ  ,]٣٤: لإسراءا[﴾ مَسْؤُو
 .المسلم والذمي من باب أولى; لأن مال الذمي محترم

: كم علي? قال البقال: إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان يحاسبه كل شهر, فإذا انتهى الشهر قال:] مسألة[
كنا نبيع «: ڤون أن يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوز, وهذا ظاهر حديث ابن عمر كذا وكذا, فسلمه د

العقد على عينه أنه لا تحضر الدراهم ويقع , »الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير, ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم
 .فهذا ظاهر الحديث

ختان أحياناً حلياً, ثم إذا وصلتا إلى البيت قالت تشتري الأ :مثاله يجري الربا بين الأقارب كلهم,:] مسألة[
نتبادل, وبينهما تفاضل, يعني هذه أسورتها : أنا أريده, فقالت: هذا الحلي لا أريده, فقالت الأخرى: إحداهما
ليس بيننا حساب خذي الأسورة التي لي, وآخذ التي لك وأتنازل, فهذه : وثقيلة وهذه بالعكس, فقالت واسعة

البيع مبادلة مال بمال, فهذا الذي في هذه :  عشر أواق وهذه خمس عشرة أوقية, والفقهاء يقولونأسورتها مثلاً 
وإذا كانت تريد أن تتنازل عن  التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم,: تنازل, قلنا: المسألة تبادل, فإن قالوا

 .الحلي لأختها مجاناً لا مانع, لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع
 

 بَابُ بَيْعِ الأصُولِ والثِّمَارِ 
فالأصول جمع أصل,  .فرد بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه, وإلا فهو داخل ضمن باب البيوعأُ 

أما الأصل في  .ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى عليه الشيء, فالأب أصل للابن; لأن الابن متفرع منه :وهو في اللغة
الأراضي, : بحسب المواضع, وفي هذا الباب الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار, أي فإنه يختلف :الاصطلاح

 .والثمار جمع ثمر, وهو ما ينتج من الأشجار, فالنخلة تعتبر أصلاً, وتمرها ثمر; لأنه نامٍ منها .والدور, والأشجار
                                                     

 .)٢٢٦٢(, وابن ماجه )٢٨١/ ٧(; والنسائي )١٢٤٢(; والترمذي )٣٣٥٤(; وأبو داود )١٣٩, ٨٣/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٦٥(
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ا إلى السماء الدنيا, و ما بني فيها إذا باع داراً شمل أرضها إلى الأرض السابعة, ويشمل أيضاً هواءه:] مسألة[
 .من الحجر والسور وما أشبه ذلك

الكنز المودع في الأرض لا يدخل في البيع; لأنه منفصل, بل يكون لصاحبه, إذا كان مكتوباً عليه, أو ما :] مسألة[
عمالاً يحفرون لي  أشبه ذلك, وإن لم يكن مكتوباً عليه فإنه لمن وجده; لأنه ليس داخلاً في البيع, فلو استأجرت

بيارة في البيت, وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز يكون للعمال, إلا إذا استأجرهم لحفر الكنز فيكون له, وعلى هذا 
إن الكنز لي, حتى يثبت ببينة أنه له; لأن الكنز لا : فلو وجد المشتري كنزاً مدفوناً, فليس للبائع أن يطالبه ويقول

 .يتبع الأرض
إن هذا الحجر لا يدخل : الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل, فنقول بعض:] مسألة[

 .في الدار; لأنه مودع فيها, فإذا كان مودعاً فيها فإنه لا يدخل, أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل
 : الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :] مسألة[
 .الأشجار, فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار, تكون تبعاً للأرض وتكون للمشتري: لأولا

 .زة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتريجز مراراً, فالجَ إذا كان فيها زرع يُ : الثاني
 .على البائعإذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة, كالبُرِّ والشعير فهو للبائع إلى حين حصاده, ومؤنة سقيه : الثالث

وكل هذا ما لم يشترط  .اً ثابتاًلا يلزم; لأن له حق: الجواب وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري?
أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم : فإذا قال المشتري .أحدهما على الآخر شرطاً يخالف ذلك, فعلى ما شرط

شترط عليك أن يكون لي, فقبل البائع فلا بأس, ودليل هذا تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة, أنا أ
المشتري; لأن  :أي ,»مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للَِّذِي بَاعَهَا إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي 

كيف تجيزون أن يشترطه : محرماً, فلو قال قائلله إسقاطه إذا لم يتضمن شيئاً  ق الآدمي, وحالمسألة حق لآدمي
المشتري وهو للبائع, والمشتري إذا اشترطه فلا بد أن يزيد الثمن? فلو بعت الأرض وفيها عشرة آلاف كيلو من 

عن بيع الحب حتى صلى الله عليه وسلم البر, واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن, فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي 
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لأن هذا وقع تبعاً للأرض وفرعاً لها, كما لو بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع : الجواب ?يشتد
 .اللبن وحده لا يصح, وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم يصح, فهذا مثله

 
 فَصْلٌ 

: صلى الله عليه وسلموالدليل قول النبي . هو للبائعإذا باع نخلاً تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري, وإن أبره ف:] مسألة[
فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكلٍ  .»مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للَِّذِي بَاعَهَا إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ «

 . حكمه, فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع, وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري
نهى أن تباع صلى الله عليه وسلم «, والدليل على ذلك أن النبي أو يصفرَّ  لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه وصلاحه أن يحمرَّ :] مسألة[

أو  أن تحمارَّ : ما بدو الصلاح? قال: ڤالثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمشتري, وسئل أنس 
قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل  , وهذا دليل أثري, وهناك دليل نظري, وهو أنها إذا بيعت»تصفارَّ 

وتكون عرضة للآفات والفساد, وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري, والشريعة تقطع كل شيء يكون 
 .سبباً للنزاع والبغضاء والفرقة

اع هذه إن ب: الجواب فهل تباع جارتها التي لم يبد صلاحها من نوعها?. إذا بدا صلاح النخلة فبيعت:] مسألة[
النخلة التي بدا صلاحها على فلان, ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز; لأن العقد 

وإذا كانت من نوع آخر فالبيع  .عقدان في هذه الصورة, أما لو باعهما جميعاً وهما من نوع واحد فالبيع صحيح
, فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبد صلاحها فهذا غير صحيح, فمثلاً عندنا نخل سكري وإلى جانبه برحي

 .لا يجوز; لأنهما نوعان مختلفان
نه ربما يحصل فيه الفساد; لأن المشتري سوف يبقيه حتى ينضج لألا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه; :] مسألة[

بما أيضاً يقصر البائع في ويصلح للأكل, فربما يعتريه الفساد في أوان نموه, وحينئذ يقع النزاع والخصومة, ور
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 ).٢١٩٧(أخرجه البخاري )١٢٦٨(



 ٤٧٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

وهذا ما  .عن بيع الحب حتى يشتدصلى الله عليه وسلم سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري, فقطعاً لهذا النزاع نهى النبي 
 .لم يُبع للعلف, فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه, بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك

الصحيح أنه لا يشترط قطعه في الحال, إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله; لأن  القثاء ونحوه كالباذنجان:] مسألة[
تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعاً, والأصل في البيع الحل 

 .والصحة حتى يقوم دليل على المنع, وهذا هو الذي عليه العمل
ياء مع أصلها فإن البيع صحيح, ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجز, إذا باع هذه الأش:] مسألة[

ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز, فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائز, فلو أن 
بأصله كان ذلك جائزاً, وما حدث  إنساناً عنده أرض كلها بطيخ, فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ, واشتراه

 .بعد البيع فهو للمشتري, وما نما بعد البيع فهو أيضاً للمشتري; لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس
إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال, كان ذلك جائزاً; لأن المشتري :] مسألة[

ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في  لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها,
 .الحال, فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل; لأنه سبق لنا أن من شروط البيع أن يقع على عين فيها نفع مباح

ن لو اشترط الحصاد ونحوه, على المشتري; لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره, فهو المسؤول عنه, لك:] مسألة[
 .المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح

إنسان أتى : مثال ذلك .إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية, فإن البيع لا يصح:] مسألة[
ى البائع أن بعني هذا الثمر, فباعه إياه, واشترط المشتري عل: إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يَبْدُ صلاحه, فقال

نهى عن ذلك, وإن سكت كذلك لا يصح; لأن هذه الصورة تدخل صلى الله عليه وسلم يبقى إلى الصلاح فهذا لا يصح; لأن النبي 
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها, ولأن البيع مطلقاً معناه تمكين المشتري من إبقائه, وإذا صلى الله عليه وسلم في عموم نهي النبي 

 .لزرع قبل اشتداد حبهأبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق, وكذلك يقال في ا
إذا اشترى ثمراً لم يبدُ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا فإن البيع يبطل; لأننا لو قلنا بصحة البيع في :] مسألة[

هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيل, فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه, وحينئذ يقع فيما نهى عنه 
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الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد أقبضه إياه, : الجواب فأين يكون الثمن? وإذا بطل البيع .صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه

أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن : والصواب .إذا نمت الجزة أو اللقطة قيل إنه يبطل البيع:] مسألة[
ف ما : بائع, وقالالبيع لا يبطل, فإذا استأذن المشتري ال أنا أريد أن تمهلني عشرة أيام, أو عشرين يوماً حتى أُصرِّ
لا بأس, فنمت في هذه المدة فالأصل أن النماء للبائع, لكن البائع سمح : عندي مثلاً, أو حتى يرتفع السعر, فقال

ت ونمت فله الخيار إن وأما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبر .لا بأس, فالبيع حينئذ صحيح: وقال
شاء أمضى البيع; لأن الزيادة له, فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه, وإن شاء فسخ; لأن ملكه الآن 

ط في ذلك المشتري فيقال الخيار للبائع, وهذا القول : اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما والمفرِّ
 . هو الراجح

مع أن  رِيَّة وتركها حتى اتمرت فإن البيع يبطل; لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمرإذ اشترى العَ  :] مسألة[
الأصل أنه محرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج للرطب, والآن لما أهمل وتركها حتى أتمرت, 

لو أننا : باب الخداع, نقول ولا يمكن أن نفتح للناس .زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر
 . صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيل الناس على هذا

في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع للبائع; لأنه ملكه, ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد  :] مسألة[
 .أقبضه إياه, وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته

نهى عن بيع صلى الله عليه وسلم ذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً بدون شرط, ودليل الجواز أن النبي إ :]مسألة[
للغاية, وما بعد الغاية مخالف لما ) حتى(الثمر حتى يبدو صلاحه, وعن بيع الحب حتى يشتد; وجه الدلالة أن 

. ائزاً, وبشرط القطع من باب أولىقبلها, فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرماً كان ما بعده ج
لكن  .وللمشتري أن يبقيه إلى الحصاد وهذا في الزرع, والجذاذ وهذا في الثمر, وله أن يجذه قبل ذلك; لأنه ملكه

 .هذا ليس على إطلاقه بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ
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ا وتيبس يلزم البائع سقي الزرع والثمر إ :]مسألة[ ăن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل, بأن يكون الوقت حار
كيف نقول إنه : فإن قال قائل .يلزم البائع أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل: أصوله فيضمر الثمر ويتغير, فنقول

البائع باعه  ليس هنا مضارة,: ? قلنا»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلميلزمه سقيه وإن تضرر الأصل, وقد قال النبي 
والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى الجذاذ, فهو الذي ألزم نفسه بذلك, وهو الذي رضي لنفسه 

 .بالضرر فيلزمه
إن تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمر, أو بَرَدٍ أسقط الثمر, أو جرادٍ أكلها, فالآفة السماوية  :] مسألة[

ذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه, سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي أعم مما يظهر من لفظها, إ
فيه, أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن, إما لسلطته أو لجهالته كما لو نزل الجند الأعداء فيما حول البلد وأتلفوا 

فإن المشتري . ذا قول وجيهالبساتين فهؤلاء لا يمكن تضمينهم, فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية, وه
إذَِا بعِْتَ منِْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ فَلاَ «: صلى الله عليه وسلميرجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له, والدليل قول النبي 

? فإن قال  .ه أمر بوضع الجوائحأنصلى الله عليه وسلم وثبت عنه  ,»يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ منِهُْ شَيْئًا, بمَِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغَِيْرِ حَقٍّ
لأن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى يأتي : قلنا كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن?: البائع

وقت الجذاذ, فهي الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها, وله أن يبيعها, لكنها مضمونة 
ر المشتري جذها عن العادة  .إلى وقت الجذاذعليك; لكونك أنت المطالب بحفظها  يستثنى من ذلك ما إذا أخَّ

 .فإن الضمان عليه لا على البائع
إذا أتلف الثمر آدمي معين يمكن تضمينه, فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وحينئذ يكون الضمان  :] مسألة[

 . على البائع, وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف
بيِعَ النوع جميعاً فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع; لأنه لما بيع جميعاً صار كأنه نخلة واحدة,  إذا :] مسألة[

فالعقد يقع عليها جميعاً, أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقداً لمَِا لم يبد صلاحه, صدق 
 .المذهبهذا حتى يبدو صلاحها, عن بيع الثمرة صلى الله عليه وسلم عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها, وقد نهى النبي 
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إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها, فمثلاً إذا كان عند إنسان بستان فيه : وقال بعض العلماء
عشرة أنواع من النخل, وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع صفقة واحدة, الذي من نوعه والذي ليس من 

, يعتبرون النوع, والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قوياً جداً; لأن نوعه, لكن المذهب لا يعتبرون ذلك
التَّمْرُ باِلتَّمْرِ « :ڤالصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس, كما في حديث عبادة بن الصامت 

ن: شيئاً واحداً قلناصلى الله عليه وسلم , فلما اعتبره النبي »مثِْلاً بمِِثْلٍ    .منه واحدة كفى إنه إذا بيع جميعاً وقد لوَّ

  
لَمِ   بَابُ السَّ

لمُ  السلف, وذلك لأن المسلمِ يقدم الثمن إلى المسلَم إليه, وأما : مأخوذ من التسليم والإسلام, ويقال :السَّ
يا فلان خذ هذه عشرة آلاف ريال بمائة : أن تأتي لرجل فلاح وتقول: وصورة ذلك .السلف فهو مأخوذ من التقديم

  .سنة, فهذا هو السلم; لأن المشتري قدم الثمن, والمثمن مؤخر كيلو من التمر تحل بعد
ِينَ آمَنُوا إذَِا ﴿: أما الكتاب فقوله تعالى: لم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيحوالسَّ  هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

جَلٍ مُسَمًّ فاَكْتُبُوهُ 
َ
بهذه الآية على جوازه; لأن ڤ دل ابن عباس وقد است .]٢٨٢: البقرة[﴾ تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ إǓَِ أ

 .﴾ يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن, فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلمإذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ ﴿: قوله
لفِْ فيِ كَيْلٍ مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَلْيُسْ « :قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ وأما السنَّة, ففي الصحيحين عن عبد االله بن عباس 

مَنْ أَسْلَمَ فيِ شَيْءٍ فَلْيُسْلمِْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَلٍ « :, أو»مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
للأصول;  وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق .وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك.»مَعْلُومٍ 

لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري, أما المشتري فمصلحته أنه يحصل على أكثر, وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل 
 .له الثمن
 .هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل, بثمن مقبوض بمجلس العقد :في الإصطلاح السلم
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حاجة إلى الإسلام فيه, ما دام حاضراً يباع احترازاً من المعين, فلا يصح السلم في المعين; لأنه لا : »موصوف«
احترازاً من الموصوف المعين; لأن هناك شيئاً موصوفاً معيناً ليس في : »في الذمة«و .بيعاً بدون أن يكون سلماً

أسلمت إليك أربعين ألفاً بسيارتك التي في الكراج, صفتها كذا وكذا, فهذا موصوف معين : الذمة, مثل أن يقول
أيضاً لا بد فيه من التأجيل, فإن لم يكن مؤجلاً فإنه : »مؤجل«و .لم فيه; لأن هذا كالمعين الحاضرفلا يصح الس
أسلمت إليك مائة الريال التي بيدي الآن بمائة صاع بر, فحكم هذا العقد لا : أن يقول: مثال ذلك .لا يصح سلماً

فَلْيُسْلفِْ فيِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَلٍ «: صلى الله عليه وسلم يصح سلماً; لأن السلم لا بد أن يكون مؤجلاً, والدليل قول الرسول
الشرط في الأمرين جميعاً أن يكون أجلاً وأن يكون معلوماً, أو الشرط » إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ «: فهل قوله. »مَعْلُومٍ 

يل, والذي يظهر إن قلنا بالأول فلا بد أن يكون مؤجلاً, وإن قلنا بالثاني فلا يشترط التأج عائد إلى المعلوم فقط?
سلماً أو بيعاً; لأن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم, ومدار : ه ما شئتسمِّ : لي أنه يصح بدون أجل, ونقول

يعود  ,»إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ « :صلى الله عليه وسلموقول الرسول  .على هذه الثلاثة ـ معاملات المعاوضة: أي ـ المعاملات المحرمة
بطل ولم يصح,  الثمن فإن لم يقبض: »بثمن مقبوض«و .ول, وهو الراجحإلى علم الأجل, يعني لا إلى أجل مجه

يعني لا بد أن يقبض المسلم إليه الثمن بمجلس العقد, فإن : »بمجلس العقد«و .وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل
قبل  قبضه بعد التفرق فلا يصح, وهل يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد, أو المراد ألا يتفرقا

الثاني, فالمراد ألا يتفرقا قبل القبض, فلو اتفقا على السلم في السوق, ثم اصطحبا إلى بيت : الجواب القبض?
 .المُسْلمِ وأعطاه الثمن من بيته وهما لم يتفرقا فالسلم صحيح

 . يصح السلم بألفاظ البيع; لأنه نوع من البيع, فالبيع أعم منه :]مسألة[
ع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفاً وأنها لا تتقيد بشيء; لأن هذه الأمور لم يرد الصواب أن جمي :]مسألة[

 .الشرع بتعيينها وتقييدها, وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ
شروط السلم سبعة, بعضها داخل في شروط البيع السابقة وبعضها زائد عليها, وهي شروط : شروط السلم

 :وأما شروط العقد فهي شروط لصحته ليست للزوم; لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد, للصحة
وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرر والجهالة, ويحصل الانضباط  .نضباط صفاتها ـ١

والصواب أن . تلافاً عظيماًلا يصح السلم فيه; لأنه مختلف اخقيل أما المعدود ف .بالكيل أو الوزن أو الذرع
يصح السلم في الحيوان مطلقاً, و .المعدود إن كان لا يختلف يسلم فيه عداً, وإن كان يختلف يسلم فيه وزناً
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, استسلف من رجل بَكراً صلى الله عليه وسلم , والدليل أن النبي باءفيشمل أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حُمُر أو ظ
أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل, فأمره أن يأخذ على إبل صلى الله عليه وسلم قد أمره النبي ڤ وكان عبد االله بن عمرو بن العاص 

, فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان, لكن لا بد من ضبطه, الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة
 .ثني أو رباع أو جذع, سمين, ضعيف, متوسط, فلا بد أن يضبط, بكل وصف يختلف به الثمن: فيقال
: والنوع. ما له اسم خاص يشمل أنواعاً: الجنس ( .ذكر الجنس والنوع, وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً  ـ٢

أنه لا يشترط ذكر الجنس; لأن ذكر النوع كاف, إذ أن مَنْ ذكر النوع فقد ذكر الجنس; : والصواب ).واحد الجنس
كل «:قولنا .وهذا القول هو الراجحلأن النوع أخص, والأخص يدخل في الأعم, فلا حاجة من ذكر الأعم, 

فمثلاً نسلم في سيارة فنحتاج إلى ذكر اللون; لأن الثمن يختلف به, ونذكر  ,»وصف يختلف به الثمن ظاهراً 
; لأن الثمن يختلف به, ومما لا يختلف فيه الثمن مثلاً الساعة, بعضها يكون مثلاً فوق, وبعضها )الطراز(الموديل 

ف لا نذكرها; لأنها ليست ذات أهمية, ولا يرفع الإنسان بها رأساً, وكذلك بقية يكون أسفل, فهذه الأوصا
 .الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً فإنه لا يجب ذكرها; لأن الإحاطة بها متعسرة

ط الأردأ ولا لا يصح شر: القول الأول: اشتراط الأردأ والأجود, اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال :] مسألة[
يصح شرط الأردأ : القول الثاني .الأجود; والعلة هي أنه ما من جيد إلا ويوجد أجود منه, والأردأ نفس الشيء

دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه, فإذا اشترط البائع الذي هو المسلم إليه أنه أردأ ما يكون ورضي المسلم, 
, : وقال هذا أردأ ما : أردأ, وقال: وهذا هو القول الصحيح; لأنه إذا قالنجري العقد على أردأ ما يكون صحَّ

اذهب فابحث عن أردأ من هذا, وإلا : يكون, وقبل المسلم فالحق له, إذ أن المسلم لا يمكن أن يقول للمسلم إليه
لقبول, وإذا لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه ا: لا أقبل, وحتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء رحمهم االله

كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط? مع أن هذا الشرط في نظري حسب الواقع لا يقع; لأن المسلم 
أنه يصح شرط الأردأ أو : القول الثالث .سأبيعك طعاماً ليس بأجود شيء: أردأ ما يكون, بل سيقول: إليه لا يقول

ما يكون في السوق وأردأ ما يكون في السوق, وهذا معروف  الأجود ويحمل على ما يكون في سوق البلد, أي أجود

                                                     
 .)١٦٠٠(مسلم أخرجه )١٢٧٤(
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عند أهل العرف, والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر; لأنه ما من سلم إلا ويختلف كما قال 
 .فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعها للنزاع وأقربها للصواب هو الثاني .الإمام أحمد رحمه االله

 .إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبولـ ١: ا شرط أو أجود منه من نوعه فالأقسام ثلاثةإذا جاء بم :]مسألة[
 .إذا أتى بغير جنسه حرم القبولـ ٣ .إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزمه القبول, لكن يجوز له القبولـ ٢

 .يُفضي إلى منَّة عليه في المستقبل فإننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه; لأن ذلك قد: أما الأول
يلزمه; لأن هذا : فنرى أنه لا يلزمه إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يمن عليه في المستقبل بذلك, فربما نقول

أيضاً أنه إذا جاءه بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس  فنرى: وأما الثالث .من باب التيسير على أخيك
هذه مائة صاع من البر بمائة صاع تمر سكري ورضي المسلم إليه, فنرى أنه لا بأس بهذا; لأن : يقولبه, مثل أن 

البر والتمر ليس بينهما ربا فضل, وهنا إذا أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة, فأي محظور في هذا? فليس فيه 
 .ربا ولا ظلم ولا غرر

, فإذا قدرنا أنه يحل في رمضان وجاء إليه في رجب, لزمه قبوله, لكن لو سلمه قبل حلوله لزمه قبوله :] مسألة[
بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه, والذي عليه الضرر هو المسلم, فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمر, 

السوق,  التمر الآن يملأ: فقال المسلم .أعطاه دراهم على أن يأتيه بتمر في رمضان وجاءه بالتمر في رجب: أي
والتمر يكون رائجاً في رمضان, حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطار, فالآن السعر نازل فعلي ضرر, ففي هذه 

 .الحال للمسلم أن يمتنع من قبضه; لأن عليه ضرراً 
ين يعني يعلم بين الناس ويكون معهوداً بينهم, لا أن يعلم بين الطرف .ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع معلوم ـ٣

احترازاً مما لو قيد بشيء لا يعلم, مثل » يعلم«: مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك, فقوله
ملء هذا الإناء عشر مرات مثلاً لا يجوز; لأن هذا غير معلوم بين الناس; لأن هذا الإناء ربما يضيع, : أن يقول

 .وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه
أنه يصح أن يسلم في المكيل وزناً, وفي الموزون كيلاً; لأنه معلوم, والتساوي هنا ليس : لصوابا :] مسألة[

بشرط, وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي; لأنه يشترط فيه المساواة, وأما السلم 
أو في الموزون كيلاً, فالصواب فالمقصود انضباط الصفات والقدر, وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزناً 
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أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عداً, وإن كان يختلف يسلم فيه  .أنه يجوز, وهو أحد القولين في المذهب
 .وزناً
له تأثير في الثمن : , أي)ذكر أجل, معلوم, له وقع في الثمن(: هذه ثلاثة قيود .ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ـ٤

فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل; لأنه لا فائدة منه, فلا يصح إلى الحصاد والجذاذ  أو النقص,بالزيادة 
لا يصح; لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين, والناس منهم من يحصد مبكراً ومنهم من : ذا هو المذهب, أيهو

سلام ابن تيمية رحمه االله, والمراد إلى ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ, وهو اختيار شيخ الإ .يتأخر
ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء  .الجذاذ أو الحصادنفس زمن الحصاد والجذاذ وليس إلى 

وقت الجذاذ في ربيع الأول, فنقول إلى ربيع الأول, وينتهي : بسيط, فننظر متى يكون وقت الجذاذ? فإذا قالوا
فلا يصح لأنه ليس له وقع في الثمن, وقد سبق أن الصحيح أن الحديث نص في  »مٍ إلى يو«لو اشترط و .الإشكال

قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة صلى الله عليه وسلم اشتراط الأجل المعلوم, ويؤيد ذلك أن الحديث فيه أن النبي 
, فكأنه أراد أن »لُومٍ إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَلْيُسْلفِْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْ «: والسنتين فقال

يقول هذا الأجل الذي تجعلونه لا بد أن يكون معلوماً, فليس نصاً في اشتراط الأجل, وبناء على هذا القول قالوا 
وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن, فليس في الحديث ما يدل  .يجوز السلم حالاً, وهذا قول لبعض أهل العلم

يه; ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء, وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل, عل
هذا لا : والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحاً فيقبل أو غير صحيح فلا يقبل? فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال

الاشتراط لا بد منه; لأنه إذا كان من الصباح هذا : دليل عليه, ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم, قال
إلى المساء والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم, فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل, 
وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين, فهل نراعي الأحوط أو نأخذ بالرخصة? 

ن مراعاة الأحوط أحسن لا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم إذا رفعت القضية إلى قد يقال إ
المحكمة; لأنك إذا صححت هذا الشيء, والحكم المشهور بين الناس خلاف ما صححت يؤدي إلى مفاسد في 

قة بين الناس فإنه يعود المستقبل, هذه المفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيرك, فإذا كنت لست ذا ث
                                                     

 ).١٦٠٤(; ومسلم )٢٢٤٠(أخرجه البخاري )١٢٧٦(
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هذا رجل لا يعرِف ولهذا أبطلت المحكمة ما أفتى به, وإذا كنت ذا قيمة صارت المضرة على : عليك أنت, يقال
: المحكمة, واتهم القاضي بالقصور في العلم, أو بالميل إلى أحد المتخاصمين, فلا بد من أن يكون أجل, والثاني

 .له وقع في الثمن: معلوم, والثالث
إذا كان الشيء يؤخذ شيئاً فشيئاً, كما لو أسلم إليه في خبز, أو لحم يعطيه إياه تبدأ من الغد, فهذا لا  :] مسألة[

 .بأس به; لأن غايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن
لأمر مستقبل, لأنه لا يمكن أن نقول يقيناً; لأن هذا ا »غالباً« .أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء ـ٥

 ,فإن جعله إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح .والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكماً يقينياً
مثل أن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح; لأن العنب في الشتاء لا يوجد, لكن في وقتنا الحاضر يمكن 

ولابد أن  .م الفقهاء رحمهم االله مقيداً بهذا, فمتى وجد في محله فإنه يصحأن يوجد بواسطة الثلاجات, فيكون كلا
وليس مكان العقد; لأنه ربما نتعاقد في عنيزة والوفاء يكون في الرياض, فلا بد أن يكون في  يكون في مكان الوفاء

كانوا «: ڤبن عباس والدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ا. الرياض, فالعبرة بمكان الوفاء لا مكان العقد
, ومعلوم أن الإسلاف في الثمار إنما يكون في مكان وجودها, إذ كيف »يسلفون في الثمار السنة والسنتين

هذا من جهة, ومن جهة أخرى التعليل; لأنه إذا لم يوجد ! يسلف الإنسان في الثمار في مكان هي غير موجودة فيه?
 .لى التنازع والخصومة بين المسلم والمسلم إليهفي مكان الوفاء, وزمن الوفاء, أدى ذلك إ

مَنْ «: صلى الله عليه وسلمالفاعل المسلَم إليه, وهذا مأخوذ من قوله  .أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق ـ٦
م الثمن اً, ومن المعنى أنه إذا لم يقدأنه لا بد من أن يقبض الثمن تام , فإن هذا يقتضي»أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَلْيُسْلفِْ 

فقد يتأخر, وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه; لأنه سيعطي المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديم 
الثمن, فإذا تأخر الثمن خسر مرتين, المرة الأولى حين غلب فاشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية, والمرة الثانية 

ه يسمى سلماً وسلفاً وهو مشتق من التقديم, فإذا أخر صار منافياً حينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع به, ثم إن
وأن يكون معلوماً قدره وهذا في الكمية, ووصفه  .لما اشتق منه, فيدل على هذا الشرط المعنى واللفظ والأثر

إذا تعذر اً معلوماً قدره ومعلوماً وصفه; وذلك من أجل الرجوع ة, يعني لا بد أن يقبض الثمن تاموهذا في الكيفي
                                                     

 ).١٦٠٤(; ومسلم )٢٢٤٠(أخرجه البخاري )١٢٧٧(
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ولا بد أيضاً  .الوفاء إلى هذا الثمن المعلوم قدره ووصفه; لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر مجهولاً 
أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد, ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعاً, مثل أسلمت إليه بمائة درهم 

فمشينا جميعاً إلى أحد أصدقائي وتسلفت منه مائة الدرهم  مائة صاع من البر, ولكن ليس معي مائة الدرهم,
أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا : وعندنا قاعدة وهي .وأعطيتها الرجل يجوز; لأننا لم نتفرق

فلو نسيئة; لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض, والسلم يشترط فيه التأخير, وهذا من التضاد, 
 .فضة لم يجزببتمر لم يجز, ولو أسلمت ذهباً أسلمت براً 

فإذا قدر مثلاً أنه أسلم ألف درهم بمائة صاع بر, . إن قبض بعض الثمن ثم افترقا بطل فيما عداه :] مسألة[
وسلمه خمسمائة درهم فقط, فالذي يصح خمسمائة فيقابلها خمسون, والباقي لا يصح; لأنه لا بد من قبض 

فما لم يقبض لا يصح, وهذا مبني على القول الصحيح من تفريق الصفقة, وأما إذا قلنا بعدم تفريقها, لم الجميع, 
 .يصح في الجميع

أسلم في جنس إلى أجلين, بأن  .ن كل جنس وثمنهإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بيَّ  :] مسألة[
الأجل الأول : لا بد أن يبين قسط كل أجل, فمثلاً يقول أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع بر إلى أجلين,: يقول

مائة : وعكسه كأن يقول. خمسون, والثاني خمسون; وذلك أنه إذا حصل اختلاف, أو تعذر وفاء نرجع إلى ما عُين
خمسون صاعاً من البر وخمسون : صاع بر وشعير بألف درهم; فلا بد أن يبين مقدار كل جنس, فيقول مثلاً 

عير, ولا بد أيضاً أن يبين ثمنه, مثلاً خمسون صاعاً من البر يقابلها ستمائة من الألف, وخمسون صاعاً من الش
صاعاً من الشعير يقابلها أربعمائة من الألف, لا بد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من الثمن, وإذا كان 

 .الأمر مجهولاً أدى إلى النزاع
أسلمت إليك مائة درهم بهذه العين فإنه لا يصح; لأنه ما دام : مثاله .عينأن يسلم في الذمة, فلا يصح في  ـ٧

المسلم فيه معيناً فلا حاجة فيه إلى السلم, يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء, ولا يبقى وديعة عند البائع, لا 
رط فيه نظر, بل إنه ولكن هذا الش .يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري, ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل

حَلَّ ﴿: يصح أن يسلم في عين, وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها; لأن عموم قول االله تعالى
َ
وَأ
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مَ الرِّبَا ُ الْيَعَْ وحََرَّ َّĬجَلٍ ﴿: , وقوله]٢٧٥: البقرة[﴾ ا
َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ إǓَِ أ هَا الَّ يُّ

َ
﴾ مُسَمًّ فاَكْتُبُوهُ ياَ أ

 ., يشمل هذا, والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد]٢٨٢: البقرة[
سواء بيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي; لأنه بيع  .لايصح بيع المسلم فيه قبل قبضه: المذهب :] مسألة[

إلَِى  يَصْرِفْهُ  فَلاَ  شَيْءٍ  فيِ  أَسْلَمَ  مَنْ  «: دين في ذمة الغير, والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن, ولحديث
 إذاً هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه?: فإن قال قائل ., لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به»غَيْرِهِ  

نعم يجوز بيعه على المسلم إليه, وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي, لكن فيه نظر; لأنه : فالجواب
يقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه, ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما حق

قبضه, فالتوسع غير ظاهر لي جداً, وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه, ولكنه يشترط القدرة 
ألا يربح, بأن يبيعه بسعر يومه; لأنه لو : الأول: لاثة شروطعلى أخذه, لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ث

أن يحصل : الثاني .عن ربح ما لم يضمنصلى الله عليه وسلم باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن, وقد نهى النبي 
جعله ألا يجعله ثمناً لسلم آخر; لأنه إذا : الثالث .التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة

فالراجح أن بيعه جائز لكن بالشروط  .ثمناً لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه, وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن
ُ الْيَعَْ ﴿: الثلاثة المذكورة; لعموم قوله تعالى َّĬحَلَّ ا

َ
بَأْسَ  لاَ  « :ڤولأن حديث ابن عمر ] ٢٧٥: البقرة[﴾ وَأ

قَا  لَمْ  مَا  مهَِا, يَوْ  بسِعْرِ  تَأْخُذُهَا ِ  أَنْ   يدل على جواز مثل هذه المعاملة; إذ لا فرق بين دين  ,»شَيْءٌ  وَبَيْنكَُمَا  تَتَفَرَّ
 .السلم وغيره, ومن ادعى فرقاً بين دين السلم وغيره فليأت به

 .رذمتك من البُ وهبتك ما في يقول مثل أن  ,الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه, سواء وهبته للمسلم إليه :]مسألة[
عند فلان لي سلم, مائة صاع : أنا محتاج إلى قوت فقال له: مثل أن يأتي رجل فقير إلى المسلمِ, فيقول ,أو لآخر

مَنْ أُحِيلَ بدَِيْنهِِ عَلَى مَليِءٍ «: صلى الله عليه وسلميصح أن يحال به وأن يحال عليه; لعموم قول النبي وكذلك  .بر, وهبتك إياها

                                                     
 ).٢٢٨٣(, وابن ماجه )٣٤٦٨(أخرجه أبو داود )١٢٧٨(
 .)٢٩٥/ ٧(, والنسائي )١٢٣٤(والترمذي ) ٣٥٠٤(, وأبو داود )١٧٤/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٧٩(
 .)٢٢٦٢(, وابن ماجه )٢٨١/ ٧(والنسائي ) ١٢٤٢(والترمذي ) ٣٣٥٤(, وأبو داود ١٣٩, ٨٣/ ٢أخرجه الإمام أحمد )١٢٨٠(
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أخذ الرهن والكفيل والضمين به,  ويجوز .أخذ عوضه لكن بالشروط الثلاثة السابقة وكذلك يصح .»فَلْيَتْبَعْ 
كلها جائزة; لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة, وهذه عقود توثقة والأصل في العقود 

  .الحل

 
 بَابُ القَرْضِ 

 .لثوبالمقص; لأنه يقطع ا: القطع, ومنه المقراض, أي :القرض في اللغة
 .فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله :وأما في الشرع

إنه من المسألة المذمومة, وقد : مندوب بالنسبة للمقرض, أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح, ولا يقال :حكمه
إنه مباح لمن له : وظاهر كلام الفقهاء أنه مباح مطلقاً, وينبغي أن يقال .أنه استقرضصلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي 

 .فاء, وأما من ليس له وفاء فإن أقل أحواله الكراهةو
وعلى هذا, فالكلب لا يصح قرضه; لأنه لا  .إلا بني آدم كل ما صح بيعه صح قرضه,: ضابط ما يصح قرضه

يصح بيعه, والميتة لا يصح قرضها حتى لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها; لأنه لا يصح بيعها, والمرهون لا 
وظاهره أنه يصح قرض  .اً قرضه; لأنه لا يصح بيعه وهلم جر صح بيعه, والموقوف لا يصحيصح قرضه; لأنه لا ي

المنافع; لأن المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدار, فأملك المنفعة في هذا الممر لكن لا أملك الممر, فبيع 
أقرضني نفسك اليوم : أقولالمنافع جائز أما إقراضها, فالمذهب لا يجوز, واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن 

 .ن الأصل في المعاملات الإباحة; لأأحصد معك, وهذا هو الصحيح: لتساعدني على الحصاد وغداً أوفيك, أي
: ن المنافع تجوز المعاوضة عنها, فإذا كانت تجوز المعاوضة عنها فإنه يجوز إقراضها, مثل ما أقول للعاملولأ

عمل يصح العقد عليه ويقابل بالعوض, فتشتغل عندي يوماً وأشتغل  اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا, فهو
عندك يوماً آخر, والاختلاف اليسير لا يضر, لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذا, والاختلاف الكثير لا 

ك, لأن المملوك يصح بيعه لا شك لكن لا يصح قرضه; لأنه لم تجر العادة بذل »إلا بني آدم«: وقولنا .يرضى به

                                                     
 .)١٥٦٤(, مسلم )٢٢٨٧(أخرجه البخاري )١٢٨١(
 .)١٦٠٠(مسلم أخرجه )١٢٨٢(
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ولما في هذا من الإذلال للمسلم; ولأنه يخشى من الفتنة والفساد, فيخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجامعها 
 .لمدة أيام ثم يردها

لا يلزم رد عينه, لذلك  .اًمستقرض ملكه, وصار ملكه عليه تاميملك المقرض بقبضه, فإذا قبضه ال:] مسألة[
بدله, ولا يلزمني أن أرده  لا, أنا ملكته بقبضه ولك علي: ولأن يق فلو طالب المقرض المستقرض بأن يرده فله

 .اً لم يلزم قبولهه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثلياً لزم قبوله, وإن لم يكن مثليبعينه, ولكن لو رد عين
يثبت البدل في ذمة المستقرض حالاً لا مؤجلاً, حتى وإن أجله لا يتأجل; لأن القرض موضوعه :] مسألة[
لحلول, فإذا أجلناه فقد خرجنا به عن موضوعه فخالفنا مقتضى العقد, وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو ا

باطل; لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي, فيكون مخالفاً لكتاب االله عز وجل وكل شرط ليس في كتاب االله 
أنه إذا أجله : والصحيح, !الأجل? فهو باطل; ولأنه ليس معاوضة فكيف نلزم هذا المحسن ألا يطالب إلا بعد

 .ورضي المُقْرِض فإنه يثبت الأجل, ويكون لازماً, ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل
وهو اختيار شيخ الإسلام; لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل هو من تمام مقتضى العقد; لأن المقصود بالقرض 

ذلك من تمام الإحسان, فالأرفق للمقترض التأجيل, ومن وجه آخر أن االله  الإرفاق والإحسان وإذا أجلته صار
وْفوُا باِلعُْقُودِ ﴿: تعالى قال

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
, وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يُوفى به; لأن ]١: المائدة[﴾ ياَ أ

ها, وهو الشروط التي تشترط فيها; وقال االله أمر االله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصف
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كَنَ مَسْؤُوƅً ﴿: تعالى

َ
, والمقرض الذي أجله قد تعهد ألا يطالب إلا ]٣٤: الإسراء[﴾ وَأ

فيِ كتَِابِ االلهِ فَهُوَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ «: قالصلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأجل فيكون هذا العهد مسؤولاً عنه عند االله; ولأن النبي 
الْمُسْلمُِونَ عَلَى «: صلى الله عليه وسلم, فعلم من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب االله فليس بباطل, ولقول النبي »بَاطلٌِ 

مَ حَلاَلاً  ; ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد, وإخلاف »شُرُوطهِِمْ, إلاَِّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّ
من سمات المنافقين, فكل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلاً وجب أن يبقى مؤجلاً; ولأنه ربما يكون الوعد 

 .في ذلك ضرر عظيم على المستقرض

                                                     
 .)١٥٠٤(, ومسلم )٢١٥٥(أخرجه البخاري )١٢٨٣(
 .)٣٥٩٤(باب أجر السمسرة, ووصله أبو داود / علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة)١٢٨٤(
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وظاهره حتى وإن كان المستقرض  .إن رده المقترض لزم قبوله; لأنه عين ماله لكن بشرط ألا يتغير:] مسألة[
المقرض قبوله, لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد, ثم استعمله ولو لمدة  انتفع به في هذه المدة, فإنه يلزم

أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله, لكن لو قبله : و الصحيح .يسيرة, فسوف تنقص قيمته بلا شك
 .فلا بأس; لأن الحق له

يات, والقيمة في غير المثليات, وتسمى إذا أراد المستقرض الوفاء, فالواجب أن يرد المثل في المثل:] مسألة[
كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه, وليس فيه صناعة « :والمثلي على كلام الأصحاب رحمهم االله .المتقومات

الصحيح لا, فالمثلي ما كان له مثيل مقارب, وليس بلازم أن يكون مطابقاً, ولهذا  ?بهذاولكن هل نسلم  .»مباحة
ض بعيراً, ثم أراد المستقرض أن يرد بعيراً مثله في السن واللون والسمن والكبر, فهو أقرب نعلم لو أن إنساناً أقر

إلى المماثلة من القيمة; لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير, لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا 
على هذا فالحيوان مثلي, ولهذا استسلف شك, ولهذا كان القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب, و

وهو عند إحدى نسائه بطعام, صلى الله عليه وسلم , فجعله مثليăا, ولما جاء غلام إلى النبي بَكْراً ورد خياراً رباعيّاًصلى الله عليه وسلم النبي 
إنَِاءٌ «: صلى الله عليه وسلمفي بيتها يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت المرأة التي كان النبي 

, وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام, فهنا ضمن الإناء بالمثل مع »وَطَعَامٌ بطَِعَامٍ بإِنَِاءٍ, 
 .اًمثليصلى الله عليه وسلم ن فيه صناعة, فجعله النبي أ

العدم  :يكون الإعواز بأمورو« إذا لم يجد المقترض عند الوفاء مثِْلاً فيرجع إلى القيمة وقت الإعواز:] مسألة[
, والعلة أنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل وهو القيمة, »البعد الشاق ـ الغلاء الفاحش ـ لسوقبأن ينقطع من ا

يَّااٍ حتى في العبادات ﴿
َ
 .]١٩٦: البقرة[﴾ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ ثƆََثةَِ أ

: ألف, قالأريد أن تقرضني مائة : جاء رجل إلى شخص, وقال: مثال ذلك ,يحرم كل شرط جر نفعاً:] مسألة[
ليس هناك مانع, لكن أسْكُنُ بيتك شهر, فهنا القرض جر نفعاً للمقرض, فهذا حرام ولا يجوز; لأنه صار مشتملاً 

                                                     
 .)١٦٠٠(مسلم أخرجه )١٢٨٥(
 .)٧١/ ٧(, والنسائي )٣٥٦٨(أخرجه أبو داود )١٢٨٦(
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, لكنه »رِبًا فَهُوَ  مَنفَْعَةً  جَرَّ  قَرْضٍ  كُلُّ  «: وقد ورد .على ربا الفضل وربا النسيئة, فاجتمع فيه الربا بنوعيه
رجل : مثال ذلك .وعُلمِ أنه لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراماً .صحيححديث ضعيف أما معناهُ ف

أنا الآن ليس عندي مواشٍ أحرث عليها, : عنده أرض قد زارع فيها, فجاء المزارع إلى صاحب الأرض, وقال
بالزرع, أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها, فهنا فيه منفعة للمقرض; لأن أرضه الآن ستعمر : فقال له

وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل, لكن المسألة بدون شرط, ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض 
بل هي لهما جميعاً, فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه, والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع, فيكون هذا 

رجل أقرض شخصاً مائة ألف : مثال ذلك .جازإن بدأ به بلا شرط, أو أعطاه أجود, أو هدية بعد الوفاء و .جائزاً 
ثم أوفاه, ثم أعطى المقترض سيارته للمقرض ليتمتع بها لمدة عشرة أيام, مكافأة له على إحسانه, فهذا لا بأس به; 

وكذلك إذا أعطاه أجود  .لأن هذا من باب المكافأة, والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعاً
 .»فَإنَِّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنكُُمْ قَضَاءً «: اً بدلاً عن بكر وقالرد خياراً رباعيصلى الله عليه وسلم ذلك أن النبي  ودليل فإنه لا بأس به,

وكذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء, بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة, لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز; لأنه في هذه 
ياً على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما القرض, بل كان باق: الحال لم يكن معاوضة, أي

لكن لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه على  .»مَنْ صَنعََ إلَِيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ «: صلى الله عليه وسلمأعطاه, وقد قال النبي 
اء يعطيه أحد المذهب لا يجوز, والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطاً, بأن يقترض منه عشرة ثم عند الوف

 .عشر فإنه لا بأس; لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت في العدد; إذ لا فرق
ولكن له أن  .إن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيءٍ لم تجر عادته به لم يجز, سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً :] مسألة[

نه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه وعُلم أ .يقبله وينوي مكافأته بمثله أو أكثر, أو احتسابه من الدين
أن يكون الذي أقرضه صاحباً له, وجرت العادة أنه : مثاله .المناسبة, فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دينه

إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفر, كما هو معروف فيما سبق, فهذا المقترض سافر ورجع من سفره, 

                                                     
 .)١٤٥٣(كما في المطالب العالية  ڤالحارث بن أسامة في مسنده عن علي  أخرجه)١٢٨٧(
 .)١٦٠٠(مسلم أخرجه )١٢٨٨(
 .)٨٢/ ٥(, والنسائي )٦٧٢(, وأبو داود )٩٩, ٦٨/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٢٨٩(
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أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر, فأعطاه هدية السفر بعد أن اقترض منه, فهذا لا بأس به; لأن  وكان من عادته
 .الحامل له ليس هو الاقتراض, بل الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه

أما إذا كان  .ة واحدةإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمه الوفاء; لأنه لا ضرر عليه, إذا كانت القيم:] مسألة[
لا يلزمه : في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه, فهنا قد يلحقه ضرر, فقد تكون قيمته أغلى, وحينئذٍ نقول

 .الموافقة, إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه
ائة صاع بر في مكة وطالبه أقرضه م: مثال ذلك .إذا أقرضه شيئاً لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض:] مسألة[

لا يلزمني, ومكان الوفاء هو بلد : بها في المدينة, ومن المعلوم أن مائة صاع بر لحملها مؤونة, فيقول المقترض
  .القرض, وهذه لحملها مؤونة يشق علي فلا يلزمه أن يوفي

 
هْنِ   بَابُ الرَّ

 .مصدر رهن يرهن رهناً :الرهن
: المدثر[ سجىرهَيِنَةٌ  كَسَبَتۡ  بمَِا  نَفˡۡ  كُُّ سمح: الثبوت, فمن الأول قوله تعالىالحبس, ويطلق على  :وهو في اللغة

محبوس, وأما : , أي]٢١: الطور[﴾ كُُّ امْرىِءٍ بمَِا كَسَبَ رهَيٌِ ﴿: محبوسة بما كسبت, وقوله تعالى: , أي]٣٨
 .راكد ثابت: ماء راهن, أي: الثبوت فمنه قولهم
 .توثقة دَين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو من بعضهافهو  :وأما في الاصطلاح

يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عيناً; لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين, فإن  ،»توثقة دين بعين«: وقولنا
مقصود التوثقة, بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع; لأن ال: وقيل .كان منافع أو ديناً فإنه لا يصح على كلام الفقهاء
وهذا  .نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك: وبالدين, ويكون المدين الثاني كأنه ضامن, فيقول

هو الصحيح, فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من ذمة فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصل, فمثلاً 
عسر لكن له دين على فلان الموسر فرهنه إياه, فقد استفاد من هذا باع على فلان هذا الشيء بمائة ألف ريال, هو م

وأما المنافع  .الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفه, يذهب إلى فلان وهو موسر فبكل سهولة يعطيه هذا الدين
فكذلك أيضاً, فإنه إذا رهنه منفعة هذا البيت فيؤجره ويأخذ الأجرة رهناً ففيه فائدة, وليس هذا من باب 



 ٤٩٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إن المنفعة مجهولة, بل هو من باب التوثقة; لأنه إن حصل على شيء وإلا رجع على : حتى نقول ,لمعاوضةا
أن الأصل في المعاملات الحل «: اً وهيلأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدالأصل الذي رهنه هذا الشيء, و

العبادات : لطريق الموصل إلى االله أي, وهذا من نعمة االله, أن ا»والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد
الأصل فيها المنع, حتى يقوم دليل على أنها مشروعة, وأما المعاملات بين الناس, فمن رحمة االله وتوسعته على 

ما المانع من أن نوثق الدين : عباده, أن الأصل فيها الإباحة والحل, إلا ما ورد الدليل على منعه, وعلى هذا فنقول
 .ام ليس فيه ظلم ولا غرر ولا رباً فالأصل الصحةما د! بالدين?

 : ,  والإجماع, والنظر الصحيح, فأدلته أربعةصلى الله عليه وسلمجائز, ودليله من كتاب االله, وسنة رسول االله  :حكم الرهن
نة  .]٢٨٣: ةالبقر[﴾ ˯نْ كُنتُْمْ ȇََ سَفَرٍ وَلمَْ تَِدُوا كَتبًِا فرَهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴿ :فقال االله تعالى: أما الكتاب وأما السُّ

رِّ يُشْرَبُ بنِفََقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَ «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  هْرُ يُرْكَبُ بنِفََقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّ ى الَّذِي يَرْكَبُ الظَّ
والإجماع منعقد  .عند يهودي مات ودرعه مرهونةصلى الله عليه وسلم وأما الفعل فقد ثبت أن النبي  .»وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ 

 .على هذا, والنظر والقياس يقتضي ذلك; لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن والمرتهن
, إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بدو صلاحها, »وما لا فلا ,جوز بيعها يجوز رهنهاكل عين ي«: قاعدة:] مسألة[

 .فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائزوالزرع قبل اشتداد حبه, 
ويدل لذلك  ,, وأنه لا مانع; لأنه عقد توثقةالدينوبعد  الدينوقبل  الدينأن الرهن جائز مع : الصواب:] مسألة[

جَلٍ مُسَمًّ ﴿: قوله تعالى
َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ إǓَِ أ هَا الَّ يُّ

َ
˯نْ كُنتُْمْ ȇََ سَفَرٍ وَلمَْ تَِدُوا ﴿: ﴾ إلى قولهياَ أ

 .]٢٨٣, ٢٨٢: البقرة[﴾ كَتبًِا فرَهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ 
الراجح أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت, ويكون الرهن تبعاً للدين, إن استقر الدين وثبت, ثبت :] مسألة[

الدين غير ثابت, صار الرهن كذلك غير ثابت حتى الرهن واستقر, وإلا فلا; لأن الرهن فرع عن الدين, فإذا كان 
 .يثبت الدين

                                                     
 .)٢٥١٢(أخرجه البخاري )١٢٩٠(
 .)٤٤٦٧(أخرجه البخاري )١٢٩١(
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لا يصح; لأنه  قيلنعم لكن أريد أن ترهنني شيئاً, : أعطني السيارة, فقال: جاء رجل وقال لآخر لو:] مسألة[
ه عقد جائز لا يتضمن شيئاً محظوراً, وليس في هوالصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان; لأن .ليس ديناً ثابتاً

ضرر, وليس هذا كالتأمين; لأن التأمين يدفع المؤمِّن الدراهم على كل حال سواء حصل النقص أم لم يحصل, أما 
 .هذا فهو رهنه هذا الشيء, فإن حصل على السيارة تَلَفٌ أخذه من الرهن, وإن لم يحصل تلف فالرهن لصاحبه

, بل المراد الوضعي, فهو الشرعي ليسهنا  الرهن عقد لازم من وجه, وجائز من وجه آخر, والمراد:] مسألة[
رجل استدان من شخص مائة ألف وأرهنه سيارته, فالسيارة الآن : همثال .لازم في حق الراهن, جائز في حق المرتهن

 .أعطني السيارة, والمرتهن في حقه جائز: , لا يمكنه أن يفسخ الرهن ويقولهبيد المرتهن, فالرهن لازم في حق
بيت بين رجلين, لكل واحد منهما : مثال ذلك .المشترك على الشيوع: ن المشاع, أييصح ره:] مسألة[

النصف, فرهن أحدهما نصيبه لدائنه, فإنه يصح; لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه, فإذا حل أجل الدين ولم يوف 
سم, فإذا وقعت بالشفعة في كل ما لم يُقصلى الله عليه وسلم قضى النبي « :ڤوالدليل على جواز بيع المشاع قول جابر  .بيع

, فهذا يدل على جواز بيع المشاع, فإذا كان بيع المشاع جائزاً كان رهنه »الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
 .جائزاً; لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف بيع, وبيع المشاع جائز

كتاباً بعشرة دراهم باعه : مثال ذلك .يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه وغيره سواء قبضه أم لم يقبضه:] مسألة[
كما : أي» وغيره« .الدينلمدة ستة أشهر بشرط أن يرهنه نفس الكتاب, فهذا رهن المبيع على ثمنه, وهو رهن مع 

سأبيعك هذا الشيء وأرهنه بدينك السابق, فهذا جائز وهو رهن بعد : لو كان عند المشتري له دين سابق فقال
فمثلاً باعه كتاباً بعشرة دراهم ثمناً مؤجلاً, وعليه من قبل عشرة  ويجوز رهنه على ثمنه وغيره جميعاً, .الدين

, الدينفَرَهْنهُُ على ثمنه رَهْنٌ مع  .ارهني هذا الكتاب على ثمنه وعلى الدين السابق فهذا يجوز: دراهم, فقال البائع
 .ن دين سابق, فكل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه, وعلى غيره مالدينوبالنسبة للدين السابق رهن بعد 

المكيل والموزون لا يجوز رهنه على ثمنه, ولا على غيره, وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل :] مسألة[
القبض; لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض, ومثل ذلك المعدود والمذروع; لأنه لا يجوز 

إذاً كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه, إن كان  .يجوز رهنه التصرف في المعدود حتى يعده, فكل ما لا يجوز بيعه لا
                                                     

 .)١٦٠٨(, ومسلم )٢٢٥٧(أخرجه البخاري )١٢٩٢(
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بعد القبض فلا بأس به مطلقاً بدون تفصيل, وإن كان قبل القبض نظرت فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه 
إنما نهى عن بيع المبيع قبل صلى الله عليه وسلم والصحيح الجواز; لأن النبي  .وإلا فلا; لأن الرهن فرع للبيع وهذا هو المذهب

بضه على غير بائعه; والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه, ولئلا يربح ربحاً يغار منه البائع ق
 .ويحاول فسخ البيع, أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون, فالصحيح أنه جائز

أنك رهنت ولدك فإنه لا يصح, ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه, لأن رهنه حينئذٍ لا فائدة منه, ولهذا لو :] مسألة[
إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون  .والعقود التي لا فائدة منها كلها لغوٌ, لا يعتبرها الشارع شيئاً

شرط القطع, وبدو صلاح الثمرة إذا اصفرت أو احمرت, والزرع إذا اشتد حبه, فبيعهما قبل بدو صلاحهما بدون 
رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع صحيح; لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد شرط القطع لا يصح, لكن 

بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح, والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران 
رة قبل بدو صلاحها, أو ثلاثة قد دخل على بصيرة, فليس فيه إشكال, وهذا الاستثناء واضح, فيجوز أن ترهن الثم

 .وإن لم يشترط القطع; لأن حق المرتهن لا يضيع; بل إن شرط القطع قد يكون مفسداً للعقد; لأنه لا فائدة منه
الرهن الراجح أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه, بدون قبض وأن القبض من التمام; لأننا :] مسألة[

وْفوُا ﴿: كان كذلك فقد قال االله تبارك وتعالىمتفقون على أن الرهن يثبت بالعقد فإذا 
َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

وْفوُا ﴿ :وقوله تعالى ., وهذا يدخل فيه عقد الرهن سواء قبض المرهون أم لم يقبض]١: المائدة[﴾ باِلعُْقُودِ 
َ
وَأ

 ًƅأن يرهنه ويعطيه ثقةً, ثم : اس يستقبحون هذا, أي, لأن جميع الن]٣٤: الإسراء[﴾ باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كَنَ مَسْؤُو
بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن, وأيضاً فإننا لو قلنا بعدم اللزوم, لكان في ذلك فتح باب لكل متحيِّل, يتحيل عليه 

˯نْ ﴿: وأما قوله تعالى .بعدم القبض, ثم إذا تم العقد والرهن ذهب فباعه, وما كان ذريعة إلى الباطل فهو باطل
 :, فليقرأ الإنسان ما بعدها, حيث قال تعالى]٢٨٣: البقرة[﴾ كُنتُْمْ ȇََ سَفَرٍ وَلمَْ تَِدُوا كَتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ 

مَانَتَهُ ﴿
َ
ِي اؤْتمُِنَ أ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فلَيُْؤَدِّ الَّ

َ
 ﴾, فإن آخر الآية يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا فإنهفَإنِْ أ

هْرُ  «: أما حديث .لا يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة رِّ  وَلَبَنُ  «, »بنِفََقَتهِِ  يُرْكَبُ  الظَّ فهذا نعم,  ,»بنِفََقَتهِِ  يُشْرَبُ  الدَّ
لا, وكذلك نقول في مسألة رهن : الجواب نقول بموجبه إذا قبض, وهل هذا يدل على أن القبض شرط للزوم?

                                                     
 .)٢٥١٢(أخرجه البخاري )١٢٩٣(
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دي, فالصواب أنه يلزم بمجرد العقد وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان وهو درعه عند اليهوصلى الله عليه وسلم النبي 
فتجد الفلاح يستدين من الشخص ويرهن مزرعته وهو باقٍ في المزرعة, ويستدين صاحب  ,خلاف المذهب

فيه السيارة من شخص ويرهن السيارة والسيارة بيد صاحبها, وكلٌ يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن يتصرف 
 .الراهن, وأن الرهن لازم, ولا يملك الراهن أن يفسخه

أما كون الراهن لا  إنه لا ينفذ,الراهن أو المرتهن, تصرف في الرهن بأي تصرف ف: لو أن أحدهما أي:] مسألة[
ينفذ تصرفه; فلأن الرهن مشغول بحق غيره, وتصرفه فيه إبطال لحق الغير, وأما كون المرتهن لا يملك التصرف; 

ن المرتهن ليس مالكاً ولا قائماً مقام المالك, فالرهن ملك للراهن له غُنمه وعليه غُرمه, فلا يصح أن فلأ
إذا طلب أحدهما عقداً لا يُضِرُّ بحق المرتهن فإن الواجب  إلا .يتصرف, لا الراهن, ولا المرتهن في المرهون

أنا أريد أن أؤجر البيت وأنتفع بالأجرة, : قال الراهن فإذا .إجابته, وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع
, وأبى المرتهن, فإنه يجبر أن يوافق لكن بشرط أن يكون على  خمسون ألفاً تمثل قسطاً كبيراً من الدين الذي عليَّ
وجه لا يضيع به حق المرتهن, فإن كان يضيع به حق المرتهن, مثل أن يطلب الراهن تأجيره على من يدمر البيت 

 الأجرةو .فيكسر الأبواب, ويكسر الزجاج, ويفسد الدهان, وما أشبه ذلك, فللمرتهن أن يمتنع; لأن ذلك يضر به
: تكون تبعاً للرهن تحفظ في أي مكان تحفظ فيه الدراهم حتى يحل الدين, وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن, وقال

دينه, وهذا هو المتعين, أعني أنه إذا امتنع أحدهما لا بأس أجره, فإنه يؤجره, وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها من 
 .أجبر, ما لم يكن هناك ضرر على المرتهن

ما يحصل منه من ثمر ودر ونسل, ملحق به, وكسبه ملحق به, وأرش الجناية عليه : نماء الرهن, أي:] مسألة[
إذا رهنه شاة هزيلة, ثم : صلمثال المتالنماء يكون متصلاً ويكون منفصلاً,  .ملحق به, يعني أنه يكون رهناً

رهنه شاة, فحملت الشاة بعد الرهن وولدت, : المنفصل مثالو .سمنت, فهذه الزيادة لا شك أنها تدخل في الرهن
ره فأجرته  فالأولاد يتبعون الرهن; لأنها نماؤه, وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون, وأجَّ

ما يؤخذ بسبب الجناية على الرهن, يتبع : و أيضاً أرش الجناية عليه, أي .لأصلتكون رهناً; لأن الفرع يتبع ا
رهن شاة عند إنسان ثم إن أحداً من الناس اعتدى عليها, وكسر رجلها, ونقصت قيمتها, فإن : الرهن, مثال هذا

يكون  الراهن صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من المعتدي الذي جنى, فهذا النقص الذي أخذه من الجاني
يعني : ومؤونته .جميع ما يتفرع من الرهن يُلحق به: رهناً, فصار النماء والكسب وأرش الجناية يُلحق بالرهن, أي
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هْنُ منِْ صَاحِبهِِ; لَهُ «: صلى الله عليه وسلمطعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة, على الراهن; لقول النبي  لاَ يَغْلَقُ الرَّ
 ., فله غنمه وعليه غرمه»غُنمُْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ 

الرهن أمانة في يد المرتهن, وجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالكه, وكل مال حصل بإذن من :] مسألة[
المالك, أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه أمانة, وإذا كان أمانة, فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه, إلا ما استثنى 

رِّ يُشْرَبُ بنِفََقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهُونًا الظَّهْرُ «: صلى الله عليه وسلم الشرع في قوله , وما عدا »يُرْكَبُ بنِفََقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّ
 ,فعل ما لا يجوز: التعدي« وإن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه .ذلك لا يجوز التصرف فيه

صاً ارتهن ناقة من آخر, ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها البرد, فإننا لو أن شخ: مثاله .»ترك ما يجب: والتفريط
رجل رهن بعيراً, ثم إن : مثال آخر .تموت ه أن يجعلها في مكان دافئ; لئلاهذا تفريط; لأن الواجب علي: نقول

 .المرتهن صار يحمل عليه ويكده فإننا نسمي ذلك تعدياً
رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته, ثم إن : ه, مثال ذلكلايسقط بهلاك الرهن شيءٌ من دين:] مسألة[

: الجواب السيارة احترقت, وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال, فهل يسقط شيء من الدين في مقابل الاحتراق?
لا, لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٍّ أو تفريط, فإن كان بتعدٍّ أو تفريط ألزم المرتهن بالضمان, 

 .ينئذٍ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانهوح
ما : إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين; لأن هذا عقد توثقة, وليس عقد معاوضة حتى نقول:] مسألة[

إذا تلف بعضه فباقيه رهن : تلف فإنه يقابل بعوض, فالرهن عقد توثقة, والتزاحم فيه تزاحم استحقاق, وعلى هذا
 .الدين بكل

رجل رهن خمس : مثاله .لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين, ومع بقاء كل الدين من باب أولى:] مسألة[
إن ما : شياه بخمسائة درهم, ثم إنه أوفى من الدراهم الخمسمائة ثلاثمائة درهم والمرهون خمس شياه, فهل نقول

 .قى الرهن بجميع الدينيب: لا, بل نقول: الجواب يقابل الوفاء ينفك به الرهن?

                                                     
 .)٢٤٤١(; وابن ماجه )١٦٤/ ٢(» المسند«أخرجه الشافعي في )١٢٩٤(
 .)٢٥١٢(أخرجه البخاري )١٢٩٥(
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; لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة للراهن, وهو قول لبعض المرهون الدينفي زيادة الجواز, : الصواب:] مسألة[
العلماء; وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه, فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئاً يدخل 

 !لمانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة, وهي مصلحة ليس فيها ربا?في الرهن صار من نصيب الراهن, وما ا
إن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما, أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه; وذلك لأن :] مسألة[

 .الصفقة اشتملت على عقدين, فإذا انفك الرهن في أحد العقدين, بقي الرهن الآخر
وامتنع الراهن من وفائه فإن كان أذن للمرتهن أو العدل إن كان الرهن عند عدل في بيعه  إذا حل الدين:] مسألة[

رهن سيارته عند شخص استدان منه مائة ألف, ثم حلَّ الدين, وكان قد أذن للمرتهن أنه : مثاله .باعه ووفى الدين
يس عندي شيء, فهنا يبيعه ولا ل: أوفني, فقال: إذا حل الدين, وقال: إذا حل الدين ولم أوف فبع, فهنا نقول

وإن لم يكن أذن, يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول  .يحتاج إلى تجديد الإذن; لأنه يكفي الإذن الأول
الأجل إذا امتنع من الوفاء, فهنا يترافع الطرفان إلى الحاكم, ما لم يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن, 

: ى وفائه, وهذا إن كان المدين بيده شيء, وإن كان فقيراً أو مماطلاً أجبره على بيع الرهن, فقالفيجبره الحاكم عل
وإنما  .يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيعه: بعه أو ائذن للمرتهن أو العدل في البيع, أي

أول الأمر بيع الرهن والوفاء, حفاظاً على أموال  احتجنا إلى هذه المراتب, مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من
الناس, وألا نعتدي عليها, حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس, إلا إذا تعذرت مباشرتهم إياها بأنفسهم, فإذا 
لم يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال الناس محترمة, فلا نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز عن وفائه, فإذا 

وحينئذٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو  .عن وفائه, فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدينعجز 
فإن كان مساوياً فهذه بتلك, أعطيناه ثمنه وانتهى الأمر, وإن كان أقل, يعني الدين عشرة آلاف  .أكثر أو مساوياً

إن قيمة الرهن تكفي; لأن : لى الراهن ألفان, ولا نقولريال وثمن الرهن ثمانية, أعطيناه ثمن الرهن وبقي له ع
المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن; لأن الدين متعلق بالذمة, والذمة الآن لم تبرأ, فالذمة مشغولة بعشرة 

قي يرد وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين, استوفى المدين حقه, والبا .آلاف, وهذا الرهن بيع بثمانية فبقي ألفان
لا حاجة لبيعه, بل : وإذا كان الرهن من جنس الدين وإن كان بعيداً فإن العلماء يقولون .إلى الراهن, وهذا واضح

خذ الرهن, فإن كان بقدر مالك فالأمر ظاهر, وإن كان أقل أتممنا لك الحق, وإن كان أكثر أخذنا : نقول للمرتهن
 .منك الزائد
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 فصلٌ 
اختارا من يكون بيده, فإذا : أن يكون الرهن بيد المرتهن لعدم ثقته به, قيل لهماإن لم يرض الراهن :] مسألة[

 .اختارا فلاناً صار بيده, فإن اختلفا, فالمرجع إلى القاضي; لأن له الولاية العامة
السعودي, فلا إن أذنا للعدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخر, فمثلاً هنا نقد البلد الريال :] مسألة[

لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف بين الناس, والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول ; يبيع بدولار مثلاً 
يْن, يعني أن هذا مرهون بدولارات وأذنا له في : ولو قال .بينهم, فهو لا يبيع إلا بنقد البلد أنا أريد أن أبيعه بمثل الدَّ

 .الصحيح أنه يبيعه أولاً بجنس الدين ثم بنقد البلد أو بنقد البلد? البيع, هل يبيع بالدولارات
حتى يستلمه ته راهن, وذلك لأن الدين ثابت في ذمإن قبض العدل الثمن فتلف في يده فمن ضمان ال:] مسألة[

ك أن المرتهن, فالمرتهن الآن لم يستلم الثمن, فلم يوف دينه, فإذا تلف فمن ضمان الراهن, ولكن يشترط في ذل
 . يكون بلا تعدٍّ ولا تفريط, فإن كان بتعدٍّ أو تفريط صار هناك ضامن آخر, وهو العدل الذي وُكلِ من قبل الطرفين

يا فلان : إذا أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي صاحبه, فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه, وقال:] مسألة[
أوفني, : وشكر له, وفي آخر النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال هذا ثمن الرهن الذي ارتهنته, فأخذ الدراهم

لا ما وفاني, والعدل : بلى, فذهبا إلى المرتهن فقال: إنك أوفيته? قال: ألست تقول: فرجع الراهن إلى العدل وقال
تى تبرأ ذمته ليس عنده بينة, والراهن لم يحضر, فهنا يضمن العدل; لأنه فرط بعدم إشهاده, وكان عليه أن يشهد ح
ين ثابت في ذمته ويرجع الراهن على العدل  .ويؤدي الأمانة كما أمر, فيرجع المرتهن على الراهن; لأن الدَّ

رهنتك هذه السيارة بخمسين ألفاً بشرط ألا تبيعها إذا حل الدين, فالرهن صحيح, والشرط : إن قال:] مسألة[
ان له وجه; لأن هذا الشرط لو صححناه, لكان منافياً فاسد, ولو أن أحداً قال بعدم صحة الرهن والشرط لك

لكن المذهب أن العقد صحيح ! هو التوثقة, وإذا كان إذا حل الدين لم يبعه فأين التوثقة?و لمقتضى العقد
 .والشرط فاسد, وبناء على ذلك إذا حل الدين, فهل يجوز للمرتهن أن يبيعه? نعم; لأن الشرط غير صحيح

خذ هذه السيارة رهناً عندك, فإن جئتك بحقك أول يوم من : رجل شخصاً سيارة, وقالإذا أرهن :] مسألة[
ليس هناك مانع, فإن هذا الشرط يصح, وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه االله في : رمضان, وإلا فالسيارة لك, فقال

ك في وقت كذا, وإلا إن جئتك بحق: فعله, فإنه اشترى من بقال شيئاً ورهنه نعليه وصار يمشي حافياً, وقال له
ربما : بقي علينا أن يقال .فالنعال لك, فوافق صاحب البقالة; لأن النعال يمكن أن تكون أكثر من الدين, واالله أعلم



 ٥٠٠    المقنع من الشرح الممتع

 
 

فيكون حينئذٍ الثمن . يكون الرهن حين العقد مساوياً للدين, لكن عند حلول الدين قد تزيد قيمته وقد تنقص
أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط بعض : يقال .الغررعن بيع صلى الله عليه وسلم مجهولاً, وقد نهى النبي 

الدين باختياره, ودخل على بصيرة, وأما لو زادت فإن الراهن لا يمكن أبداً أن يؤخر الوفاء عن وقته; لئلا تفوته 
 .هذه الزيادة

عِي, «: صلى الله عليه وسلم يقبل قول الراهن في قدر الدين مع يمينه, فلا بد أن يحلف; لقول النبي:] مسألة[ الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ
, وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينة, أما إذا كان للمرتهن بينة, فالقول قول من »وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 

 .شهدت له البينة
لقول قول الراهن; بل رهنتك شيئاً واحداً, فا: رهنتني شيئين, وقال الراهن: إذا قال المرتهن: المذهب :]مسألة[

عِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «: لأن الأصل عدم الزيادة; ووجه ذلك ما سبق من الحديث وظاهر .»الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ
أنه لا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف يشهد العرف لأحدهما أو لا يشهد, فمثلاً إذا أقرضه مائة ألف,  المذهب

أنه رهنه البيت الأول والثاني وكلاهما لا يساوي مائة ألف, وادعى الراهن أنه لم يرهنه إلا البيت  ثم ادعى المرتهن
الأول, فالأقرب إلى الصواب قول المرتهن; لأن البيتين جميعاً قيمتهما ستون ألفاً, فكونه يرهن البيتين أقرب من 

لقول الثاني في المسألة أن القول قول من يشهد له ا: أن يرهن واحداً لا يساوي إلا ثلاثين ألفاً, وعلى هذا نقول
العرف, فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولى, أما المذهب فيطردون القاعدة على أن البينة 

 .على المدعي واليمين على من أنكر
لم ترده, : راهن, وقال الراهنيقبل قول الراهن في رد الرهن, يعني لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى ال:] مسألة[

فالقول قول الراهن; لأن الأصل عدم الرد, ولأننا اتفقنا على أنه في يدك واختلفنا في انتقاله عن يدك, والأصل بقاء 
أن من قبض الشيء لحظ نفسه كالمستعير لم يُقبل : ولدينا قاعدة .ما كان على ما كان, والرهن الآن بيد المرتهن

قبضه لحظ مالكه كالمودَع قُبل قوله في الرد, ومن قبضه لحظهما جميعاً مثل الرهن والعين قوله في الرد, ومن 
المؤجرة لم يقبل قوله في الرد, كمن قبض الشيء لحظ نفسه; تغليباً لجانب الحماية, وعلى هذا فلا يقبل قول 

                                                     
 ).١٥١٣(أخرجه مسلم )١٢٩٦(
 .)١٧١١(; ومسلم )٤٥٥٢(أخرجه البخاري )١٢٩٧(
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الْيَمِينُ «: صلى الله عليه وسلممن اليمين; لقول النبي  وليعلم أن من كان القول قوله فلا بد .المستأجر في رد العين المؤجرة إلا ببينة
 .»عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 

السيارة : وقال ,رجل رهن سيارة لشخص استدان منه مائة ألف, ثم بعد يومين أو ثلاثة رجع الراهن:] مسألة[
, القول قول الراهن من وجه, لكن لا على حق المرتهن: ليست لي, السيارة لفلان وهذه استمارتها, فهنا نقول

: يقبل إقرارك, لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهن, فتبقى السيارة مرهونة, وإذا انفك الرهن قلنا: فنقول
أرجعها لمن أقررت أنها ملكه, أما الآن فلا; لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن, وحق المرتهن سابق على هذا 

نعم يباع ويرجع المُقَر له على : فهل يباع الرهن? الجواب وإذا قدرنا أن الرجل لم يوف الدين .الإقرار فيقدم عليه
 .الراهن; لأن الراهن هو الذي أتلفه, هذا إن بقي على إقراره أنه لغيره

إن هذا العبد قد جنى على فلان, إما بالنفس أو بما دونها : رجل رهن عبداً, وبعد أن تم عقد الرهن قال:] مسألة[
إما أن تُسَلِّم قيمة الجناية, وإما أن تسلم العبد في : ق الجناية برقبته, فيقال لسيدهأو بالمال, والعبد إذا جنى تتعل

والراهن ادعى أن العبد جنى على فلان,  .مقابلة الجناية, وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه للمجني عليه, ثلاثة أمور
وحق المرتهن متعلق بالرهن تعلق  ومعلوم أن حق المجني عليه المتعلق بالرقبة, أقوى من تعلق حق المرتهن,

إقرارك مقبول من وجه, غير مقبول من : توثقة ليس بضمان, فهو أراد أن يبطل حق المرتهن بهذا الإقرار, فيقال له
وجه, فمن جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد جنى عليه فالإقرار مقبول, ومن جهة حق المرتهن, غير 

 .ة للمجني عليه? يبقى العبد الآن رهناً, ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقهمقبول, إذاً ماذا نعمل بالنسب
إذا صدق المرتهنُ الراهنَ في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى, حينئذٍ يبطل الرهن; لأن المرتهن أقر بأن :] مسألة[

 .الرهن غير صحيح
 

 
 

                                                     
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمـاء رجـال وأمـوالهم, ولكـن اليمـين علـى «: يحين بلفظ, وأصله في الصح)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٢٩٨(

 .»المدعى عليه
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 فصلٌ 
بعير, أو حمار فله أن يركبه بقدر النفقة, سواء ركبه في داخل إذا كان الرهن مما يركب من الحيوان من :] مسألة[

: صلى الله عليه وسلمقول النبي ل .البلد أو ركبه في سفر, بشرط ألا يكون عليه في السفر ضرر, فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك
رِّ يُشْرَبُ بنِفََقَتهِِ إِ « ذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنِفََقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّ

 .الركوب والحلب يكون بقدر النفقةفالباء هنا للسببية, والسببية لا تتجاوز موضع المسبب, و.»النَّفَقَةُ 
لو لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة, فيحتاج إلى طعام, وشراب, وظلال, وتدفئة في أيام الشتاء, ووالحكمة ظاهرة 

: بأن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن, لحصل في هذا نزاع وشقاق, فكل يوم يأتي للراهن ويقول له: قلنا
فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يُركب بالنفقة, والمحلوب يحلب  .أعطني نفقة هذا, ويحصل بذلك مشقة

يسكن الدار ولا يستعمل السيارة ولا يقرأ في الكتاب وما سوى ذلك فليس للمرتهن أن ينتفع به أبداً, فلا  .بالنفقة
ولا يكتب بالقلم بل يبقيه لصاحبه; لأن الأصل في مال الغير أنه محترم لا يجوز الانتفاع به, ولأنه لا يحتاج إلى 

 .نفقة, واستثنيت هذه المسألة; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
بأن أتى بأناس يليِّسونه, أو يصلحون باباً سقط, أو ما أشبه  إذا احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمره:] مسألة[

 : المسألة لها أحوال ذلك, فهل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع?
 .أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير, فهنا يرجع; لأنه صار وكيلاً له: الحال الأولى
فهنا يرجع أيضاً حفظاً لأصل الرهن; لأنه لو لم يعمره ازداد ألا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه, : الحال الثانية

 .خرابه, وانتشر, وفسد, وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتهن
ألا يأذن له بالتعمير, ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذانه, فهنا لا يرجع; لأنه إن أنفق بغير : الحال الثالثة

لا يرجع في تبرعه; لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة وهو حرام, وإن كان قد نية الرجوع فهو متبرع, والمتبرع 
 .نوى الرجوع فهو مفرط لأنه لم يستأذن المالك, فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليه فلم يفعل

                                                     
 .)٢٥١٢(أخرجه البخاري )١٢٩٩(



 ٥٠٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

قط في ر أن الإنفاق عليه وقع في حال تستدعي الفورية قبل أن يستأذنه, مثل أن يكون الرهن قد سدِّ إذا قُ  :] مسألة[
بئر, فلو أبقيناه حتى نذهب ونستأذن الراهن هلك, وإذا أتينا بإنسان يستخرجه من البئر في الحال يسلم فهنا يرجع; 

 . لأن في ذلك إنقاذاً لمال الغير من الهلاك, وكل من أنقذ مال غيره من هلكة فله الرجوع بمثل عمله
ره المرتهن :] مسألة[ مادة الشيء, يعني مواد : رجع بآلته فقط والآلة عندهم أيلو خرب الرهن كالدار مثلاً فعمَّ

بنِ والحديد والأبواب وما أشبهها, فيرجع بهذه فقط دون أجرة العمال, والماء, : البناء, أي بما جعل فيه فقط, كاللَّ
بل : ماءوقال بعض العل .وما أشبه ذلك, والفرق بين هذا وبين الحيوان, أن الحيوان يحتاج إلى نفقة أما هذا فلا

يرجع بالجميع; لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان, فالإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب, ولم ينتفع به 
الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن; لأن أثر العمل باق والمصلحة للجميع, للراهن; لأن ملكه عُمر, وللمرتهن; لأن 

ل بعضهم فقالوفَ  .وثيقته بقيت; لأنه لو خرب ما بقي له شيء إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع, وإن : صَّ
كان بأزيد لم يرجع; لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين, فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان 

ر الاثنتين جميعاً, فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثا نية إلا بالآلة ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته في دينه ولكنه عمَّ
  .فقط, وهذا القول قول وسط بين القولين

 
مَانِ   بَابُ الضَّ

 . الضمان هو النوع الثاني من عقود التوثقة
من, والضمن معناه دخول الشيء في الشيء; لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة  :الضمان لغة مشتق من الضِّ
 .المضمون عنه
 .جب أو يجب على غيره, من حق ماليفهو التزام جائز التصرف ما و :وأما في الشرع
أما في حق الضامن فهو سنة مستحبة; لأنه من الإحسان, واالله يحب  .في حق المضمون عنه جائز :حكم الضمان

المحسنين, ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء, فإن لم يكن قادراً فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في 
 .هذا من الخطأ مساعدة أخيه لمضرة نفسه, فإن

  :إلا من جائز التصرف, وهو من جمع أربعة أوصاف الضمان لايصح:] مسألة[ 
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: أن يكون بالغاً, وضده الصغير, والصغير لا يعطى ماله, حتى وإن كان يحسن التصرف; لقول االله تعالىـ ١
مْوَالهَُمْ وَابتَْلوُا الْتََامَ حَتَّ إذَِا بلَغَُوا الكَِّحَ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِ ﴿

َ
 .]٦: النساء[﴾ نهُْمْ رشُْدًا فاَدْفَعُوا إلَِهِْمْ أ

 .أن يكون عاقلاً, وضده المجنون, ودليله أن االله اشترط إيناس الرشد, والرشد لا يكون مع الجنون أبداً  ـ ٢
 .أن يكون حراً, والحر ضده العبد, فالعبد لا يصح أن يضمن; لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده ـ ٣
 .أن يكون رشيداً, والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله ـ ٤
, وله أن يطالبهما جميعاً المضمون عنه في الحياة وفي الموتلرب الحق مطالبة من شاء من الضامن و:] مسألة[

ت وأما في الموت فلو ما .بأن يأتي هذا في الصباح, وهذا في المساء, أو يطلب واحداً منهما, ويسكت عن الآخر
الضامن, فله أن يطالبه في تركته; لأن الدين المضمون صار ديناً على الضامن كأنه أصيل, فكما أن الإنسان إذا 
مات مدينه يطالب الورثة من التركة فهكذا الضامن, فإن لم يخلف مالاً فإنه يطالبه في الآخرة لأنه التزم أن يقضي 

مون عنه فإن لصاحب الحق أن يطالبه في تركته, فإن لم أما المضمون عنه فواضح, فلو مات المض .هذا الدين
ولا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا  .يخلف تركة طالبه يوم القيامة

يتمكن, أي أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن, أن تتعذر مطالبة المضمون عنه, وهذا هو المذهب; وتعليل ذلك 
أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة : القول الثاني .التزم وفاء الحق بدون شرط أن الضامن

 .المضمون عنه بموت, أو غيبة, أو مماطلة, أو فقر, فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن
وع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل, فإذا أمكن الرج

الفرع, وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه االله وعمل الناس اليوم على هذا القول, أما في المحاكم, 
ولو  .فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه

إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه, فالقاعدة على المذهب أن كل شرط يخالف  إنك لا تطالبني: أنه شرط فقال
بأن له مطالبة الرجلين أنه إذا اشترط الضامن ألا يطالبه : ولكن الصحيح حتى لو قلنا. مقتضى العقد فإنه لا يصح

نَ عَلَى شُرُوطهِِمْ, إلاَِّ الْمُسْلمُِو«: صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه, فالصحيح أنه شرط صحيح; لعموم قوله
مَ حَلاَلاً  , وهذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً, وغاية ما هنالك أن »شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّ

                                                     
 .)٨٧٧٠(باختلاف يسير, وأحمد ) ٣٥٩٤(مختصرا, وأخرجه موصولاً أبو داود ) ٢٢٧٤(أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث )١٣٠٠(
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وعلم مما سبق أن  .صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره, فقد أسقط حقاً جعله الشارع له ولا ينافي الشرع
إذا ضمن عن : وقال بعض العلماء .له مطالبتهما جميعاً: تبرأ ذمته لو التزم به الضامن; لأنه قيل المضمون عنه لا

الميت برئت ذمة الميت; لأن الميت لا ذمة له, فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدة وهي ذمة الضامن; لأن ذمته 
دينارين عن الميت تقدم وصلى الڤ لما ضمن أبو قتادة صلى الله عليه وسلم واستدلوا لذلك بأن النبي  .عامرة بخلاف الميت

فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتاً برئت ذمة الميت,  .نعم: قال» يمِ وَبَرِئَ منِهُْ الْمَيِّتُ?حَقّ الْغَرِ «: عليه, وقال
إنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة, وهذا القول لا شك أن له قوته, حتى : كما قلنا في الرهن

يْتَ عَنهُْ? «أو » أَوْفَيْتَ «: لأبي قتادةصلى الله عليه وسلم حت الرواية التي قال فيها النبي وإن ص دْتَ «: نعم, قال: قال» أَدَّ الآْنَ بَرَّ
, فهذه اللفظة لا نعرف عن صحتها, لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ; »عَلَيْهِ جِلْدَتَهُ 

 .صلى الله عليه وسلمالرسول  لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه
بإيفائه, والمضمون تبرأ ذمة المضمون عنه و .إن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه:] مسألة[

عنه إذا أوفى برئت ذمة الضامن; لأن الضامن فرع, فإذا برأ الأصل برأ الفرع; ولأنه إن برئت ذمة المضمون عنه لم 
الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه, وتحصل براءة ذمة  لو برئت ذمة: لا عكسه أي .يبق هناك شيء يضمن

 : الضامن بأمرين
 .يا فلان أسقطت ضمانك, اذهب ليس عليك شيء: إما أن يُبرئه صاحب الحق ويقول له: الأول
 .أن يوفي الضامن, فإذا أوفى برئت ذمته, لكن إذا أوفى بنية الرجوع فيرجع على المضمون عنه: الثاني

 يشترط أن يعرف المضمون عنه, مثل أن يجد شخصاً يشتري شيئاً في السوق, وهو لا يعرفه لكن لا :] مسألة[
أنا أضمنك, فهذا لا بأس به, لكن لاَحِظْ أنه في هذه الحال, قد عرض نفسه لخطر وهو ألا يوفي : رق له, وقال
مضمون له هو الذي يطلب اً; لأن الن يعرف المضمون له, وهذا واضح جدوليس بشرط أيضاً أ .المضمون عنه

وأبعد عن  أفضل معرفتهلكن ولا يشترط أن يعرف الدين المضمون, و .الضامن, ويبحث عنه فلا يشترط أن يعرفه
 .المشكلات, ولكنه ليس بواجب

                                                     
 .)٧٥/ ٦(, والبيهقي )٥٨/ ٢(والحاكم  ,)٣٣٠/ ٣(مد أخرجه الإمام أح)١٣٠١(
 .)٧٤/ ٦(والبيهقي ) ٥٨/ ٢(; والحاكم )٧٩/ ٣(; والدارقطني )٣٣٠/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٣٠٢(
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أننا لا نكره أحداً على أن يضمن, فلا بد أن يرضى, فإن لم يرض فإنه لا يُلزم : يعتبر رضا الضامن, أي:] مسألة[
 .حتى لو أراد سلطان جائر أن يُلزم فلاناً بأن يضمن فلاناً فإنه لا يلزمه بالحق,

ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق, بأن يلتزم الإنسان  .يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم:] مسألة[
تجري في سوق سوق الذهب, كل معاملة : مثلاً  .بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق

ضمان المجهول لا بأس به, إلا أننا ذكرنا : لكن يقال .الذهب فأنا ضامن لهذا الرجل, فهذا يجوز مع أنه مجهول
أنه ينبغي أن يحدد مقدار الدين, وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه; لأنه إذا لم يحدد وضمن في حدود 

هذا الضمان بعشرة آلاف, فيشتري بعشرة آلاف, ثم : يقولعشرة آلاف, فيمكن أن يقف على أحد الدكاكين و
متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت : هذا الضمان, إلا إذا قال: يذهب إلى دكان آخر ويشتري بعشرة آلاف, ويقول

 .انتهى مقدار المضمون, فلا بأس, وإلا فيمكن أن يتلاعب المستدين: بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها
ضمان العواري; لأنها مضمونة على : هب أن العارية مضمونة بكل حال, ولهذا صح ضمانها أيالمذ:] مسألة[

أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي, أو التفريط, فالأمانات لا يصح : القول الثاني .قابضها بكل حال
ر مضمونة على الآخذ وهو الأصل, فيها الضمان; لأنها لا تؤول إلى الوجوب, فصار ضمانها غير صحيح; لأنها غي

, يصح ضمان العارية مطلقاً لافعلى هذا القول  .فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن, وهذا القول هو الراجح
 .أنا ضامن إن تعدى أو فرط: لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط, بمعنى أن يقول

: مثاله .بغير حق; لأن الغاصب ضامن بكل حال يصح ضمان المغصوب, وهو ما أخذ من صاحبه قهراً :] مسألة[
أذهب بك إلى السجن, : إنسان غصب آخَرَ ساعة وأخذها قهراً منه, وهرب فوجده صاحب الساعة فأمسكه, وقال

سوف أرفعك حتى تسجن, فتقدم : الساعة في البيت ليست معي, قال صاحب الساعة: أو أعطني ساعتي, فقال
عة, فهنا يصح الضمان; لأن المغصوب مضمون على كل حال والغاصب ضامن أنا أضمن السا: رجل آخر وقال

 .على كل حال; لأنه معتدٍ, يده ليست يد أمانة
والقول  .هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل حال? المذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن:] مسألة[

ووجه ذلك أن هذا المقبوض حصل بيد  وهو الصحيح أنه ليس مضموناً إلا إذا حصل تعدٍ أو تفريط;: الثاني
 .السائم بإذن مالكه, فيده يد أمانة, والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط
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يصح ضمان عهدة المبيع, وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدته, أي تعهد بأن هذا البيع :] مسألة[
فقد تعهد بإقباضه الثمن وتسليمه, فعهدة المبيع صحيح, وأن المال ملكه وما أشبه ذلك, والمشتري إذا اشتراه 

عنده سيارة وعند الآخر : يصح ضمانها سواء ضمنت عهدة المبيع للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع, مثاله
من يضمن لي : بعني سيارتك الكبيرة بسيارتي الصغيرة, فالثمن السيارة الصغيرة, فقال المشتري: سيارة فقال له
الكبيرة, ومعنى عهدتها أنني خفت أنها مسروقة أو مستعارة وليست للبائع أو ليس له ولاية عليها, عهدة السيارة 

وعهدة الثمن  .بمعنى أنها إذا خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه يضمن لي القيمة, فهذا عهدة المبيع للمشتري
الصغيرة مسروقة فأطلب أحداً يضمن العهدة, أنا أخشى أن هذه السيارة : للبائع فالصغيرة هي الثمن, فقال البائع

 .فهذا يصح; لأنه لو ظهر الثمن مستَحَقاً لكان الذي دفعه واجباً عليه أن يضمن فصار ضمانه جائزاً 
إلا بتعدٍّ أو تفريط;  ,»كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من المالك« :وهي لا ضمان في الأمانات:] مسألة[

 .ا كان الأصل غير ضامن, فلا يصح أن يبنى على شيء لم يثبت فلم يضمن الفرعلأن الأصل غير ضامن, وإذ
نعم يرجع; لأنه هو الأصيل, : الجواب لو قضى الضامن الدين, فهل يرجع على المضمون عنه?:] مسألة[

أن ينوي : الأولى: ومعلوم أنه لا يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يُعوض, ورجوعه لا يخلو من ثلاث حالات
إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها, : الثالثة .أن ينوي الرجوع فيرجع: الثانية .التبرع فهذا لا يرجع

إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه  .على المذهب لا يرجع, والصحيح أنه يرجع; لأنه إنما التزمها فرعاً عن أصل
فالمذهب لا  .والكفارة; لأن الذي عليه الزكاة لم ينوِ ولم يوكلنية المدين, فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة 

في قصة ڤ يجزئ; لعدم وجود النية حين الدفع, والصحيح جواز ذلك, والدليل على ذلك حديث أبي هريرة 
على صدقة الفطر يحفظها, فجاءه الشيطان ليلة من الليالي وأخذ من التمر صلى الله عليه وسلم حفظه التمر, وهو وكيل للرسول 

إنه فقير وله عائلة, فَرَقَّ له أبو هريرة وتركه, وهكذا الليلة الثانية, والليلة : بو هريرة, فقال الشيطانفأمسكه أ
  .أجازه صلى الله عليه وسلم, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دفع من الزكاة لم يدفع بإذن الرسولڤ فأبو هريرة  .الثالثة

 
 

                                                     
 .معلقاً بصيغة الجزم) ٢٣١١(أخرجه البخاري في الوكالة )١٣٠٣(
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 فصلٌ 
إحضار من يصح ضمانه; حتى تدخل : قلالتزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق, وإن شئت ف :الكفالة

الأعيان المضمونة كالعواري على القول بأنها مضمونة بكل حال, والمغصوب, وعهدة المبيع, وضمان التعدي 
 .في الأمانات

الضمان أن يلتزم إحضار الدين, والوكالة إحضار البدن, فإذا أحضر الكافل  :الفرق بين الوكالة والضمان
 .الحق برئ منه, سواء أوفاه أو لم يوفهالمكفول وسلمه لصاحب 

 لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان, فهل يحمل المعنى على العرف أو على الشرع?:] مسألة[
أنا : على العرف; لأن هذه معاملات يجري الناس فيها على أعرافهم, فعندنا الآن عرف متبع, إذا قال: الجواب

أنا : لكن بدؤوا الآن يعرفون بعض الشيء, فصار إذا قال .ك أن يضمن ما عليه من الدينأكفل فلاناً, يريدون بذل
 .أكفله, إن أضاف إليها كفالةَ غُرمٍ صار ضامناً, وإن أطلق فهي كفالة بدن, فيُعمل بالعُرف سواء في هذا أو هذا

ي تضمن بكل حال سواء والعين المضمونة هي الت .كل عين مضمونة, يصح كفالة بدن من هي عنده:] مسألة[
 .المسروق عند السارق عين مضمونة, والمغصوب عند الغاصب عين مضمونة: مثاله .بتفريط أو بغير تفريط

ذروني : لتقطع يده, فقال المسئولةرجل سارق أمسكته الجهات : مثاله .لا تصح كفالة من عليه حد:] مسألة[
لي من يكفلني وهو فلان, فلا يصح أن : ن, فقال السارقلا بد من القطع الآ: , قالواأذهب إلى أهلي, وأخبرهم

هذا : فإن قيليكفله; لأنه لو تعذر الاستيفاء من السارق, لم يمكن الاستيفاء من الكفيل, فأي فائدة في الكفالة? 
ر إحضار ه أمر الرجل الذي كفله له سلطة, فهو مثلاً أمير قومه, وهذا الرجل من قومه, ويستطيع أن يحضره, وَتَعَذُّ

طارئ, وإلا فالأصل أن هذا الكفيل قادر على إحضاره, وبناءً على هذا يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة 
لا تصح : بصحة كفالته, والثاني: على إحضار بدن من عليه حد, وبين شخص عاديٍّ لا يستطيع, فالأول قد يقال

ون; لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية, لكن يلاحظ أن القصاص أه. قصاص من عليه ومثله .بلا شك
والدية يمكن أن يقوم بها الكفيل, ولهذا من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول, فإنه يصحح 
الكفالة فيمن عليه قصاص من باب أولى; وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور المكفول فإنه يمكن أن يعاد 

كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح « :ة في هذا تؤخذ من التعليلفالقاعد .إلى الدية
 .»أن يكفل
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أنت : أنا أكفل فلاناً, فقال المكفول: يعتبر رضا الكفيل لا المكفول, فلو قال إنسان لشخص:] مسألة[
لا : الجواب تكفلني, فهل يعتبر?أنا لا أرضى أن : فهنا يقول, أنا أوثق منك عند الناس وأوفى منك! تكفلني?

يعتبر; لأن عندنا حقاً للمكفول له, وحقاً للكفيل فهما صاحبا الحق, أما المكفول فليس له حق, لكن كما سبق في 
الضمان, إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول, فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد في كفالته; لأن ذلك 

 .»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلمالنبي يضر بسمعته, وقد قال 
إن مات المكفول برئ الكفيل حتى من الدين; لأنه لما مات المكفول فلا يمكن إحضاره, وهذا من :] مسألة[

 .الضمان إذا مات المضمون لم يبرأ الضامنلأن , الفروق بين الكفالة والضمان
عظيم يجترف هذه العين, فهذه تلفت بفعل االله لا بتعدٍّ ولا  إذا تلفت العين بفعل االله, مثل أن يأتي سيل:] مسألة[

لا يبرأ; لأن  ا لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيلوعلم من هذا أنه .تفريط فيبرأ الكفيل, ولو كان ضماناً لم يبرأ
 .أحضر بدل ما أتلفت: الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة المتلف, فيقول للمتلف

فإن سلم نفسه قبل  .ول نفسه برئ الكفيل, وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الأجلإذا سلم المكف:] مسألة[
ة يد ظالمة تحول بينه وبين استيفاء  حلول الأجل فهل يبرأ? فيه تفصيل, إن سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثَمَّ

الكفيل, ثم بعد ذلك  حقه فلا بأس وإلا فلا; لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحل الدين, ربما يكون هذا حيلة ليبرأ
أنا الآن أسلم نفسي : يهرب, لكن إذا لم يكن هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استيفاء الحق, فلا بأس بأن قال

وإن أُبرئ المكفول برئ الكفيل; لأن القاعدة أنه إذا برئ الأصل برئ الفرع, وإن أبرئ  .وأعطيك الحق الآن
  .صل ببراءة الفرعالكفيل لم يبرأ المكفول, لأنه لا يبرأ الأ

 
 بَابُ الحَوَالَةِ 

تحول الحق من ذمة إلى ذمة, وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى : التحويل أو التحول, أي :الحوالة معناها
 .فلان

                                                     
 .)٢٣٤٠(, وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أحمد  أخرجه)١٣٠٤(
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جائزة بل مستحبة بل واجبة عند بعض العلماء لكن بشروط, والدليل على جوازها قول النبي  :حكمها شرعاً
 .فهذا أصل في جواز الحوالة ,»بدَِيْنهِِ عَلَى مَليٍِّ فَلْيَحْتَلْ  وَمَنْ أُحِيلَ «: صلى الله عليه وسلم

 : شروط الحوالة
لفسخ, كثمن المبيع, لثابتاً ثبوتاً ليس فيه فسخ أو عرضة : أي .لا تصح إلا على دين مستقر: الشرط الأول

ين غير المستقر كدين الكتابةوالأجرة بعد تمام المدة, والقرض, وغُرم الجنايات, وما أشبهها, احترازاً من ا  .لدَّ
 : أي اتفاق المحال به, والمحال عليه في أربعة أمور .اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً : الشرط الثاني

الجنس, بأن يحيل مائة صاع بر في ذمته, على من له في ذمته مائة صاع بر, فإن أحاله بمائة صاع بر على : الأول
 .نه لا يصح, لاختلاف الجنسين, فهي ليست حوالة ولكنها في الحقيقة بيعمائة صاع شعير فإ

أنه لا يصح أن يحيل جيداً على رديء,  هالوصف بأن يكون كل منهما جيداً, أو رديئاً, أو وسطاً, وظاهر: الثاني
المحال الرديء ولا رديئاً على جيد, وفي هذا نظر; لأنه لا محظور من ذلك, فإذا أحال بجيد على رديء, وقَبلَِ 

 .عن الجيد فما المانع? ما دام الجنس واحداً والقدر واحداً, فليس فيه ربا ولا غرر
ينان مؤجلين, فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل, فلا يحيل ما يحل بعد : الثالث الوقت, وذلك فيما إذا كان الدَّ

وهذا أيضاً فيه نظر,  .اً للاختلاف في الوقتشهر, على ما يحل بعد شهرين, ولا يجوز أن يحيل مؤجلاً بحال أيض
فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر, على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال? 

: فيقال إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل?: قد يقول قائل .فليس في ذلك أي ضرر, والصحيح أنه جائز
 .كنه استيفاء, ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل, أو أجل المعجل, فإنه لا بأس بههذا ليس بيعاً, ول

ينين قدراً, فلا يحيل بعشرة على ثمانية; لأن هذا يشبه البيع, والبيع مع : الرابع القدر فيشترط أيضاً اتفاق الدَّ
نه لما أسقط الاثنين صار الذي التفاضل لا يجوز, فلو أسقط عنه اثنين, وأحاله على فلان بثمانية فهذا يجوز, لأ

أما بثمانية على عشرة فلا بأس; لأنه لا يؤثر الزائد في  .عنده ثمانية, فإذا أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا
أحلتك بثمانية على : فإن قال .المحال عليه, ولا بأس به; لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة, وهذا لا بأس به

                                                     
 .)١٥٦٤(سلم , م)٢٢٨٧(أخرجه البخاري )١٣٠٥(
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العشرة? فهذا لا يجوز, لأنه صار معاوضة, والمعاوضة بين جنسين ربويين لا بد أن يكون عشرة ليقبض كل 
 .أحدهما مساوياً للآخر إذا كان الجنس واحداً, ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة من باب أولى

ه من الزائد, ثم الطريق أن يبرئ التحويل بالزائد على الناقص لا يصح, لكن ما هو الطريق للصحة?:] مسألة[
الطريق إلى هذا أن يبرئه من الزائد ثم يحيله, وهذه : اً? قلناأنا أريد أن أبرأ منه نهائي: قالفإذا  .يحيله على المساوي

إذا لم يكن في المسألة إجماع, فإنه يصح بدون إبراء لكان له : ولو قيل .حيلة لا بأس بها; لأنها حيلة على مباح
أبرأتك ثم ذاك : دائن على ما هو أقل من حقه حقيقته الإبراء, لكن بدلاً من أن يقولوجه; لأن حقيقة تحول ال

 .أحلتك, اكتفى بالحوالة: يقول
, د من مراعاة شروط البيع المعروفةأن الحوالة من باب الاستيفاء, فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا ب :الخلاصة

 .ما سبق أن بعضها فيه نظرفكت هنا هذه هي القاعدة, أما هذه الشروط التي ذكر
وتصح الحوالة بتمام الشروط  .إذا صحت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل:] مسألة[

وانتفاء الموانع; لأن كل شيء من عبادة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه, فإذا صحت نقلت 
ولكن يشترط هنا وفي كل عقد أن يكون  .ليه, وبرئ المحيل براءة تامةالحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال ع

العاقد جائز التصرف, وكل عقد أيضاً لا بد أن يكون من مالك للعقد أو من يقوم مقامه, فهذان الشرطان 
ولو فرض أن المحال عليه  .يُصطحبان في كل عقد في البيوع والأوقاف والرهون والهبات والأنكحة وغيرها

ودليل ذلك قول  .لا; لأن الحق انتقل وبرئ المحيل براءة تامة: الجواب فهل يرجع المحال على المحيل? أعسر,
يتحول من المحيل إلى المحال عليه, فلو كان : , أي»وَمَنْ أُحِيلَ بدَِيْنهِِ عَلَى مَليٍِّ فَلْيَحْتَلْ «: صلى الله عليه وسلمالرسول 

ط, ثم إن المحال عليه افتقر, فإن المحال لا يملك الرجوع عليه مائة ألف, وأحال بها على شخص, وتمت الشرو
أنا أحلتك والحوالة تمت, وإذا تمت, فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة : إلى المحيل, فيقول المحيل

 .المحال عليه
نْ ﴿: والدليل على ذلك أن االله تعالى قال .يعتبر رضاه لا رضا المحال عليه: الشرط الثالث

َ
تكَُونَ تَِارَةً  إƅَِّ أ

فلو أحال رجل بدينه على آخر, وقال  ., فالرضا لا بد منه في جميع العقود]٢٩: النساء[﴾ عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ 
                                                     

 .)١٥٦٤(, مسلم )٢٢٨٧(أخرجه البخاري )١٣٠٦(
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لا أقبل; لأن المحتال رجل سيئ الطلب, ويتعب المطلوب, أنا أريد الأول; لأنه أسهل وأيسر, فلا : المحال عليه
يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله, والمحتال كأنه وكيل, فكما أن  ـ صاحب الحق: أي ـ لأنه: يملك ذلك, قال العلماء

وإذا امتنع المحيل عن الحوالة  .لصاحب الحق أن يوكل رجلاً خصماً لدوداً في استيفاء حقه فله أن يحيله أيضاً
لا يملك; لأنه : الجواب لكونه فقيراً, فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني?

أنت الآن ليس عندك شيء, لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كذا : فلو قال الدائن .يشترط رضاه على كل حال
لا أحيلك, فإنه لا يلزمه, لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك, ونظير : وكذا, فأحلني عليه, فقال

عندي شيء, وكان عنده مال, لكنه غيبه وكتمه, فإنه يُلزم بأن يظهر هذا ليس : هذا, لو أن المدين غيَّبَ ماله وقال
المال ويوفي منه, فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه وأنه يجبر على الإحالة قول قوي; لئلا يضيع حق 

 .صاحب الدين
مليء اعتبر رضاه; لقوله المحتال في رضاه تفصيل إن كان على مليء لم يعتبر رضاه, وإن كان على غير :] مسألة[
 ., ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه الاحتيال»مَطْلُ الغَنيِِّ ظُلْمٌ, وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَليٍِّ فَلْيَحْتَلْ «: صلى الله عليه وسلم

خْلفُِ, فألا يكون كاذباً يَعِدُ ويُ : »قوله«أما  .هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه: ومن هو المليء? قال العلماء
وهذا هو المماطل, فإذا أحاله على شخص غني, لكن من عادَته أن يماطل فيعد ويكذب, فإنه يعتبر رضا 

وهو أن » وبدنه« .بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه, فإن كان فقيراً اعتبر رضا المحتال» وماله« .المحتال
كن محاكمته شرعاً أو عادة, فإنه لا يلزمه أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم, فإن كان لا يم

إن كان على مليء لم يُعتبر رضاه, وإن كان على غير مليء : إذاً رضا المحتال فيه تفصيل .يتحول, ولا بد من رضاه
للوجوب, » فَلْيَحْتَلْ «: , بناء على أن الأمر في قولهر من مذهب الإمام أحمد رحمه اهللاعتبر رضاه, هذا هو المشهو

وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار  .على هذا فيجبر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل إذا كان المحال عليه مليئاًو
, على سبيل الاستحباب وليس على »فَلْيَحْتَلْ «: في قولهصلى الله عليه وسلم إن أمر النبي : رضاه حتى وإن أحيل على مليء, وقالوا

لى هذا القول وأنه لا يجب قبول التحول; لأنه صاحب حق, سبيل الوجوب; لأنه من حُسن الاقتضاء, وأنا أميل إ
وأنت ربما تُحيلني على مليء, قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه, وأستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم, لكن 
ل نفسي  له احترام عندي, إما أنه أخ, أو قريب, أو صديق, أو ذو شرف وجاه, فكيف تجبرني? أو بالعكس, فلا أُنَزِّ
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فالصواب أنه لا بد من رضا المحتال سواء كان على مليء أم على غير مليء, وهو قول  .بمنزلة هذا السفيه مثلاً 
 .الجمهور

أحلت فلاناً على زيد ثم تبين أنه مفلس, فإنه يرجع بذلك; لأن صاحبه كان مفلساً, لكن إن رضي إذا :] مسألة[
أنا رضيت, أحسب أن فلاناً غني, فلما : فإن قال المحتال .جعالمحتال, وتبين أن المحال عليه مفلس, فإنه لا ير

لا رجوع لك; لأنك فرطت, فلماذا لم : قلنا تبين أنه مفلس أريد أن أرجع إلى الذي أحالني, وآخذ حقي منه?
ما دمت أنك لم تشترطها فأنت : فيقال تشترط الملاءة حين أحالك, وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه?

إنه يرجع في هذه الحال; لأن كثيراً من الناس قد يستحي أن يستفصل أو : وقيل .فلا رجوع لك الذي فرطت
يشترط عند الحوالة, ويحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت, فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع, ولا سيما إذا 

ه, وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره, فهنا يتو كذلك أيضاً لو  .جه القول بالرجوعغلب على ظننا أن المحيل قد غرَّ
اً بالأمس, وقَبلَِ المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة, بناءً على حال حال المحال عليه جيدة, وكان غني كانت

المحال عليه, وأنه غني, ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة, وأنه لا يمكن الاستيفاء منه, فحينئذٍ يتوجه 
الراجح فيه  أن القولفتبين الآن  .لأن المحتال إنما قبل بناءً على ما كان من حال المحال عليه القول بأنه يرجع;

تفصيل, وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالماً بإفلاس المحال عليه ولم يخبره, أو 
فإنه لا تيح ماله فإن له أن يرجع, وإلا اً ثم اجالمحال عليه من قبل, حيث كان غنيكان المحتال قد بنى على حال 

ط, إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن المحال عليه, أو على الأقل أيرجع ن يشترط عند ; لأن المحتَال مفرِّ
 .اًالتحويل أن يكون ملي

لو أن عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتاباً بعشرة ريالات, فأحال عبدُ الرحمن الطاهرَ على سامي, :] مسألة[
لأنه كان مديناً له, فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفاً والوقف لا يباع, فهنا تبطل الحوالة والبائع يرجع على 

ولكن إذا فسخ البيع فإنها لا تبطل, مثلاً لما اشترى  .المشتري بالمبيع, وهو هنا الطاهر فيأخذ كتابه وتنتهي المسألة
اً, فرده لعيبه, فهذا فسخ للعقد فالحوالة لا تبطل, وللطاهر أن عبد الرحمن الكتاب من الطاهر وجد فيه عيب

يطالب سامياً بالثمن; لأنه أحيل عليه به, فله أن يطالبه, ولكنه إذا قبضه يرده إلى المشتري وهو عبد الرحمن; لأنه 
سخ, فالحوالة إذاً إن كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلة, وإن كانت مبنية على صحيح ولكن فُ  .فسخ العقد

 .صحيحة ولا تبطل
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لْحِ   بَابُ الصُّ
, هذا هو الأصل, وله أنواع كثيرة, »عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين« :والصلح .قطع النزاع :في اللغة

ولكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة, وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق  .ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها
الخصمين, فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له, ثم يطلب منه الصلح; مع أحد 

المهم أن الصلح  .لأنه يوجد قضاة علمهم ضعيف, فكل مسألة ترد عليهم يجعلونها صلحاً, وهذا حرام ولا يجوز
لْحُ جَائِزٌ « :تلقته الأمة بالقبول المرسل الذيجارٍ في كل شيء, وبين كل متعاقدين, وهو كما جاء في الحديث  الصُّ

مَ حَلاَلاً «, أي في كل شيء, وجائز بمعنى نافذ, »بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  فإنه لا : , أي»إلاَِّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا, أَوْ حَرَّ
 .يد الفقهاء به الصلح في الأموالوهنا في هذا الباب, ير .ينفذ

يكون الصلح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحق, و: أي(وصلح على إنكار, صلح على إقرار  :أنواع الصلح
 ):على شيء أنكره من عليه الحق

وكذلك لو أقر له  .قد صالحتك على بعض الدين: أن صاحب الحق قال للمقرمثل : الصلح على إقرار: الأول
 : الصلح ولكن بشروط صح ,صالحتك بنصفها: بعين فقال

بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب, فإن كان كذلك فإنه لا : قر أقر للشخص بهذا الشرط, أيألا يكون الم ـ١
يجوز; لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا حرام, ومن أكل المال بالباطل, ولكن هل لا 

أنا أقر لك بهذا : مسقَط عنه, إذا قالالظالم هو ال: الجواب يجوز للمسقِط أو لا يجوز للمسقَط عنه? أيهما الظالم?
ين حقيقة ثابتاً, فيشترط ألا يكون شرطاه, فإن  الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا, فالظالم المسقَط عنه, إذا كان الدَّ

 .شرطاه فإنه لا يصح, لكن في حق المعتدي منهما; لأن العبرة بما في الأمر نفسه
فإذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي فلا يصح  .عهأن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبر ـ٢

بالإسقاط, فإن  لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا إنه إذا: الإسقاط; لأن ولي اليتيم لا يصح تبرعه, ولكن قد يقال
ء الإسقاط جائز; لما في ذلك من المصلحة, فمثلاً هذا رجل مماطل وأنا بعت عليه على أنه رجل موفٍ وأنه ملي

ثم تبين الأمر بالعكس, ثم صالحته على إسقاط بعض الشيء, فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل, 
                                                     

 .واللفظ له) ٣٥٩٤(أبو داود  , و)٨٧٧٠(أخرجه أحمد )١٣٠٧(
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حْسَنُ ﴿: فيدخل في عموم قوله تعالى
ْ
وهل يضمن الولي ] ١٥٢: الأنعام[﴾ وƅََ تَقْرَبُوا مَالَ الْتَيِمِ إƅَِّ باِلَّتِ هَِ أ

 .طاً ضمن, وإن كان غير مفرط لم يضمنينظر إن كان مفر: الجواب في هذه الحال?
أنا أريد أن تسقط عني خمسين درهماً وتؤجل : إنسان عنده لشخص مائة درهم قد أقر بها, فقال له:] مسألة[

: يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل; لأن الفقهاء عندهم رحمهم االله قاعدة .لا بأس أفعل, ففعل: الباقي, فقال
ل وهي أن الحال لا يمكن أن يتأ جل, ولا يقبل التأجيل, ولهذا مر علينا في القرض, أنه إذا استقرض شيئاً, وأجَّ

ولكن الصحيح في هذه المسألة, أنه يصح الوضع, وأن الحال يتأجل  .وفاءه, فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم
وْفوُا باِلعَْهْدِ ﴿: ىبالتأجيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لأنه عهد ووعد, وقد قال االله تعال

َ
﴾ وَأ

, ولأن هذا الذي أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه تصرفاً لولا أنك أجلته لم يتصرفه, فإذا ]٣٤: الإسراء[
أنا محتاج عشرة آلاف ريال, اشتري سيارة : أعطني إياه الآن تضرر, ونظير ذلك جئت إلى رجل وقلت: قلت

تفضل, فأخذتها واشتريت السيارة, فلما اشتريت السيارة, : لى سنة, فقالوليس عندي شيء أقرضنيها وأجلها إ
أعطني عشرة آلاف الريال, على المذهب له أن يطالبني; لأن القرض حال والحال لا : أتى إليَّ من الغد وقال

شيخ  يتأجل, فيترتب عليَّ من الضرر الكثير, ولا شك أن هذا حتى الفطرة السليمة لا تقبله, وأما على رأي
 .»شُرُوطهِِمْ  عَلَى  الْمُسْلمُِونَ «: الإسلام فإنه يتأجل لعموم

أعطني منها : رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة, وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين, وقال:] مسألة[
والصواب  .ئة خمسين; لأن هذا يشبه الربا, حيث أخذ عن المالم يصح: فقهاءخمسين وأبرئك من الباقي, يقول ال

أنه جائز, وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح; لأن السنة وردت به في قصة 
لُوا«: صلى الله عليه وسلمإجلاء بني النضير من المدينة, حيث قال الرسول  : أسقطوا, وتعجلوا أي: , ضعوا أي»ضَعُوا وَتَعَجَّ

لطالب فمصلحته التعجيل, وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط, ومن المؤجل; ولأن فيه مصلحة للطرفين, أما ا
المعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين, وليس فيه غرر ولا جهالة, وأيضاً فإن الربا في هذا بعيد 

اً, وهذا جداً; لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجلاً, فمحظور الربا بعيد جد

                                                     
 .)٨٧٧٠(باختلاف يسير, وأحمد ) ٣٥٩٤(مختصرا, وأخرجه موصولاً أبو داود ) ٢٢٧٤(أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث )١٣٠٨(
 .)٢٨/ ٦( ; والبيهقي)٤٦/ ٣(أخرجه الدارقطني )١٣٠٩(
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: لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح, أي .اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه االله
لا, أنا أريد حقي كاملاً متى : هذا نصف حقك أعجله لك, وأسقط عني الباقي, قال: لو قال المطلوب للطالب

, فإنه لا يجبره في هذا خلاف, فالمذهب : الجواب لمؤجل فهل يجبره أو لا?فإن أعطاه حقه كاملاً حالاً عن ا .حلَّ
أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر; ووجه ذلك أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بلا مضرة, وفيه : والصواب .لا يجبره

الآن توفر عندي المال, وأخشى إذا جاء أجل الدين ألا يكون عندي : مصلحة للمطلوب; لأن المطلوب يقول
 .ون في هذا ضرر عليكمال, فيك

رجل في ذمته لشخص مائة درهم : مثال ذلك .إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجل, فإنه لا يصح:] مسألة[
أصالحك على أن تؤجل الحق, وتكون بمائة وعشرة, فهذا لا يجوز; ووجه ذلك أنه ربا, : حالة, فقال المطلوب

ضْعَافاً ﴿: والذي قال االله فيهوهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية 
َ
كُلوُا الرِّبَا أ

ْ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تأَ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  َّĬ١٣٠: آل عمران[﴾ مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا ا.[ 
 

 ]انِ يرَ جِ الْ  وقُ قُ حُ , وَ ارِ كَ نْ ى الإِْ لَ عَ  حُ لْ الصُّ [ فصلٌ 
أنا أطالبك بمائة ألف ريال, فسكت فلم يقر ولم : بأن قال شخص لآخرإذا ادعي عليه بدين أو عين, :] مسألة[

ليس في ذمتي لك شيء, ثم صالح : أو أنكر المدعى عليه, قال .ينكر, ثم صالح بمال عوضاً عن مائة ألف, فيصح
 هذا المسجل لي, فقال من بيده: وكذلك إذا ادُّعي عليه بعين, بأن قال شخص لآخر .بمال, فالمصالحة صحيحة

لا, ليس لك, فهذا إنكار, ثم صالح عنه بمالٍ بأن تصالحا على أن يعطيه مائة ريال عن هذا المسجل, : المسجل
; فإن مفهومه كل »كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ كتَِابِ االلهِ فَهُوَ بَاطلٌِ «: صلى الله عليه وسلمفهو صحيح; لأن الأصل الحل, ولقول النبي 

مَ الصُّ «: صلى الله عليه وسلم شرط في كتاب االله فهو حق, وقوله لْحُ جَائزٌِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ, إلاَِّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا, أَوْ حَرَّ
إن في ذمتك لي : وكذلك إذا جاء إليَّ شخص وقال ., وهذا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فيجوز»حَلاَلاً 

: وقد يكون عن جهل, أيليس لك عليَّ شيء, فإنكاري هذا قد يكون عن علم أو عن نسيان : مائة درهم, فقلت

                                                     
 .)١٥٠٤(, ومسلم )٢١٥٥(أخرجه البخاري )١٣١٠(
 .)٣٥٩٤(باب أجرة السمسرة, وقد وصله أبو داود / البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة أخرجه)١٣١١(
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إني لا أدري هل الذي يطلبني فلان أو فلان, فهذا جهل, فالمهم أنه ادعى علي وأنكرتُ إما عن علم أو جهل أو 
ما دمت تدعي عليَّ بهذا وأنا لا أقر به, فلنجعل بيننا صلحاً, فأعطيك عن مائة الدرهم : نسيان, مع ذلك قلت

 .زم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاقخمسين درهماً فيجوز وينفذ الصلح, ويل
ليس ملكك, ثم تصالحا على مال, فالمدعي الآن يعتقد : إذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملكه, فقال:] مسألة[

أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بعوض, فهذا الصلح صحيح, لكن هو للمدعي بيع; لأنه يعتقد أن ما ادعاه 
يرد معيبه ويفسخ الصلح, : ر بعوض, وهذا هو حقيقة البيع, وإذا كان له بيع فإنهحق, وأن ملكه انتقل إلى الآخ
لنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل, وأنكر من هو بيده, صالحه على راديو, فأخذ  .ويؤخذ منه بالشفعة لأنه بيع

صلح في حقه هنا بيع, الراديو ثم إنه وجد في الراديو عيباً فله أن يرده, ويفسخ الصلح ويطالب بالمسجل; لأن ال
ويؤخذ منه بالشفعة مثاله ادعيتُ على هذا الرجل أن البيت  .وإذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولاً قبل الصلح

سأعطيك عوضاً وهو نصيبي في هذه : ليس لك, وليس عندي بينة, ثم صالحني وقال: الذي يسكنه لي, فقال
قام شريكه وأخذه مني بالشفعة فله الحق في ذلك; لأنه دخل الأرض, لي نصفها ولشريكي نصفها, فقبلت, ف

أما  .ملكي على سبيل المعاوضة; لأني أعتقد أن البيت ملك لي, وأن هذا عوض عنه فيأخذه شريكه مني بالشفعة
 فإن وجد المنكر في المسجل عيباً فإنه لا رد له; .المدعى عليه, يعني المنكر, هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفعة

لأن هذا مقتضى الإقرار والإنكار, أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه ملكك, وأنك لم تملكه من 
ولا شفعة فلو قلتُ لرجل إن البيت الذي أنت فيه لي نصفه  .فهو في حقك إبراء فلا رَدَّ لك! قبَِلهِِ فكيف ترده عليه?

 هذا البيت لا يأخذ هذا الشقص الذي ادعيته بالشفعة; لأن لا, ثم أخذت منه عوضاً عما ادعيت, فشريكه في: فقال
هذا الشخص دخل على المنكر لا على سبيل المعاوضة لكن على سبيل الإبراء; لأنه لما أعطاني العوض أبرأته 

 .منه إبراءً 
في  المدعى عليه أو المدعي, لم يصح: إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطناً وما أخذه حرام, أي:] مسألة[

فيما بينه وبين االله, أما ظاهراً فإنهما لو ترافعا إلى القاضي في المحكمة حكم بالصلح, لكن باطناً : حقه باطناً, أي
فيما بينه وبين االله, فالكاذب لا يصح الصلح في حقه, وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو 

كذباً, وما أخذه من العوض سواء كان المدعي أو المدعى عليه حرام لا يعتقد أنها ليست له في الواقع; لأنه ادعاها 
رجل ادعى على رجل أن قطعة الأرض هذه له, وهي أرض مشتركة, : مثال ذلك .يحل له; لأنه أخذه بغير حق
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فأنكر من بيده الأرض ثم اتفقا على الصلح, فأعطى المدعى عليه للمدعي مائة درهم, عوضاً عن الأرض, إن 
لمدعي صادقاً, والمنكر المدعى عليه كاذباً, فالأرض حرام على المدعى عليه كالأرض المغصوبة تماماً, كان ا

وإن كان بالعكس, المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل, فالعوض الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم 
خذ شيئاً بغير حق فهو حرام عليه; تكون حراماً عليه, وهذا واضح ويتمشى مع القواعد الشرعية; لأن كلَّ من أ

تهِِ منِْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ, وَإنَِّمَ «: صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي  , وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُِجَّ ا إنَِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَِيَّ
خِيهِ فَإنَِّمَا أَقْتَطعُِ لَهُ جَمْرَةً منَِ النَّارِ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ أَقْضِي بنِحَْوِ مَا أَسْمَعُ, فَمَنِ اقْتَطَعْتُ لَهُ شَيْئًا منِْ مَالِ أَ 

هذا الحكم له جهتان, جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهر, وجهة الباطن يعذب صلى الله عليه وسلم , فجعل النبي »ليَِسْتَكْثرِْ 
يء حسب على حسب الباطل, لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن, لكان إذا حكم لأخيه بش

 .الدعوى لا تكون قطعة من النار, لكنها إذا كانت دعوى باطلة كانت قطعة من النار
لا يصح المصالحة بعوض عن حد سرقة لأن حد السرقة الله عز وجل فلا يمكن أن يأخذ المخلوق :] مسألة[

دمي, بدليل أن المسروق ثل بالسرقة; لأنها تتعلق بالآعوضاً عنه, وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة, وإنما مُ 
 .»هَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتيَِنيِ بهِِ?«: ڤلصفوان بن أمية صلى الله عليه وسلم منه لو لم يطالب لم تقطع يد السارق, بدليل قوله 

اً, فضاع الحلي واعترف السارق ليوق, فلو أن شخصاً سرق من آخر حُ وعلم من هذا أنه يصح عن المال المسر
 .لصلح جائز ولا بأس بهبه, ثم صالح عنه بعوض, فا

لا يصح المصالحة بعوض عن حد القذف, حد القذف للمخلوق لكنه فيه شائبة حق الله عز وجل, فإما :] مسألة[
أن ترفعه لولي الأمر أو تتركه, لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف مطالبة المقذوف; لأن بعض 

د مطالبة المقذوف; لأنه حق الله, حماية لأعراض المسلمين, لكن على لا يشترط في إقامة الح: أهل العلم يقول
اً, ولا يقصد يصح بعوض; لأن هذا الحق ليس ماليإنه لا : القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه, قالوا
أنه يصح بالعوض; لأن الذي سوف تسود : والقول الثاني .به المال فلا يصح بعوض, وهذا هو القول الأول

أعطني مائة ألف ريال, وأنا إن شاء االله سأدافع عن نفسي فيما : حيفته به هو المقذوف, فبدلاً من هذا, يقولص

                                                     
 .)١٧١٣(, ومسلم )٢٦٨٠(أخرجه البخاري )١٣١٢(
 .)٢٥٩٥(, وابن ماجه )٦٩/ ٨(, والنسائي )٤٣٩٤(, وأبو داود )٤٠١/ ٣(أخرجه أحمد )١٣١٣(
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يتعلق بالقذف, وهذا القول له وجهة نظر; لأنه حق لآدمي في الواقع, ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من 
 .البة المقذوف, فإنه لا يصح بعوضإنه حق محض الله, وأنه لا تشترط مط: أما إذا قلنا .المقذوف

شخصان شريكان في أرض, فباع : لا يصح المصالحة بعوض عن إسقاط حق الشفعة, ويتضح بالمثال:] مسألة[
أنت : أحدهما نصيبه على ثالث, فالذي له الشفعة هو الشريك الذي لم يبع, فذهب المشتري إلى الشريك, وقال

لا يصح عن إسقاط : القول الأوللاف ريال وأسقط حقك ففعل, لك حق الشفعة, ولكن أنا سأعطيك عشرة آ
أنه يصح بعوض : القول الثاني .الشفعة; لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها مجاناً بلا عوض

عن إسقاط حق الشفعة; لأن حق الشفعة يتعلق بالمال, فهو حق آدمي فالمشتري صالح الشفيع عن حق له فهو 
أنا أعطيك كذا : فإذا قال! للآدمي, فإذا أسقط الآدمي حقه بعوض فلا بأس بذلك, وما المحظور? حق محض

وتنازل عن المطالبة بالشفعة, فلا مانع وهو حق له, وهذا هو الصواب في هذه المسألة, أنه يصح أن يصالح عن 
 .حق الشفعة, وتسقط الشفعة

إنسان طلق : مثاله .لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا: لهلو صالح إنساناً يشهد عليه بحق, وقال :] مسألة[
عندي شهود, رجلان يشهدان, فذهب الزوج إلى : زوجته في حضور شاهدين, ثم أنكر الطلاق, فقالت المرأة

أنا سأعطي كل واحد منكما ألف ريال واتركا الشهادة, فهذا لا يجوز ولا إشكال فيه; لأن االله عز : الشاهدين, وقال
هَادَةَ وَمَنْ يكَْتُمْهَا فإَنَِّهُ آثمٌِ قلَبُْهُ ﴿: ل يقولوج , ولا يصح بأي حال من ]٢٨٣: البقرة[﴾ وƅََ تكَْتُمُوا الشَّ

 ., فإنه لا يجوزرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجيالأحوال حتى لو ف
ت التي تكون بين الجيران تحل إنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب; لأن الغالب أن النزاعا :حقوق الجار

 .عن طريق المصالحة; لهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب
الإنسان عنده شجرة في بيته, ولها أغصان متدلية  كان, إذا اء التي يجب أن تُكَفَّ عن الجارمن الأشي:] مسألة[

أزل : لذي هو الجار, فإذا قالفإنه يجب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض ا. على ملك جاره
وأما العروق, إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار, فهل للجار أن  .عني هذا الغصن, وجب عليه أن يزيله

في هذا تفصيل, إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب, وإن : نقول يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق?
فإن أبى صاحب الشجرة  .المطالبة; لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق

إنه لا ينبغي : لكن لو قال قائل .أن يزيله لوى صاحب الأرض الغصن, إن أمكن لَيُّهُ, وإلا فله قطعه دفعاً لأذاه
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لاَ يَمْنعََنَّ جَارٌ «: القصلى الله عليه وسلم للإنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر; لأن النبي 
, فإذا كان الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار, »جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فيِ جِدَارِهِ 

ولا يضرني إذا كان العسيب على ! فكيف بالعسبان التي هي بعيدة لا تؤذي ولا يسقط منها ورق مثل النخل?
مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ «: صلى الله عليه وسلم,  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلمر الذي أمر به االله ورسوله ملكي, ولأنه من حسن الجوا

, مثل نخلة كبيرة  ., ولأن ذلك مما جرت به عادة الناس»فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ  لكن لو تدلت الشجرة كلها عليَّ
 .إزالته; لأن هذا يهددنيأصابها عاصف فمالت حتى صارت كلها على بيتي, فلي مطالبته ب

  :قسم نافذ, وقسم مسدود لا ينفذ: نالطرق, تنقسم إلى قسمي:] مسألة[
ملك للجميع فيجوز أن يفتح باباً للاستطراق في الدرب النافذ وكذلك يفتح المنافذ الهوائية,  :الطريق النافذ

ولا فرق بين أن يفتحه  .الشارع إلى آخرهاً من أول طه, أو من آخره ما دام بيته ممتدسواء من أول الدرب أو من وس
في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره; لأن الطريق ملك للجميع, إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب 

لْيُكْرِمْ مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَ «: صلى الله عليه وسلمأمامه, فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره; لقول النبي 
لا بأس أن  وكذلك .»وَااللهِ لاَ يُؤْمنُِ, وَااللهِ لاَ يُؤْمنُِ, وَااللهِ لاَ يُؤْمنُِ, مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ «: صلى الله عليه وسلم , وقال»جَارَهُ 

إنه لا يُخْرِجَ فيه ما جرت به العادة مثل الدكة والميزاب, مما لا يضر الناس وبإذن الإمام, فإن كان مما يضرهم ف
 .يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلد, كرئيس البلدية مثلاً 

مشتركٌ للجيران وهم أهل الحق فيه, فلا يجوز أن يخرج الدكة, والميزاب, ونحوها, إلا هو  :المسدود الطريق
الدرب; بإذن المستحق, والمستحقون هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب, وليس الذين لهم بيوت على 

 .فالذي له بيت على الدرب وليس له باب, لا حق له في الدرب
لاَ يَمْنعََنَّ «: صلى الله عليه وسلملقوله  .الضرورة إلى وضعه: الأول: ليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا بشرطين:] مسألة[

لمنع; لأن في وضع الخشب اصلى الله عليه وسلم , والنهي هنا للتحريم, وإنما حرم النبي »جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فيِ جِدَارِهِ 

                                                     
 .)١٦٠٩(, ومسلم )٢٤٦٣(أخرجه البخاري )١٣١٤(
 .)٤٧(ومسلم , )٦٠١٩(أخرجه البخاري )١٣١٥(
 .)٦٠١٦(أخرجه البخاري )١٣١٦(
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أما مصلحة الجار فظاهرة; لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة وسقوفاً قوية  .مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار
تحمل الخشب, وأما مصلحة ذلك لصاحب الجدار; فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه, ويقيه الشمس, والمطر, 

  .»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  .دار ضرريكون على الج ألا: الثاني .ففيه مصلحة للطرفين
للجار أن يُعَلِّيَ بناءه على جاره فيجعله مثلاً خمسة طوابق أو ستة طوابق, وجاره ليس له إلا طابق :] مسألة[

 واحد; لأن الهواء تابع للقرار وهذا صحيح, فله ذلك حتى لو حجب الشمس والهواء عنه; لأن هذا ملكه, لكن إن
أما إذا كان لغرض صحيح, كأن  .علمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه; لأنه لا يجوز للإنسان أن يُضَار جاره

 .يستغل ملكه فيجعله شققاً ويؤجرها فله ذلك
ره, :] مسألة[ جدار مشترك بين جارين, وأقيم على نفقتيهما ثم انهدم الجدار فطلب أحدهما من الآخر أن يُعَمِّ

أنا لن أعمره; لأنه ليس لي حاجة لإقامة الجدار, فإنه يجبر على ذلك; لأنه شريك مع صاحبه فيجبر : رفقال الآخ
 .على عمارة ما كانا شريكين فيه

 
 بَابُ الحَجْرِ 

﴾ هَلْ فِ ذَلكَِ قسََمٌ لِِي حْجِرٍ ﴿: تعالى: المنع والتضييق, ومنه سمي العقل حِجْراً, قال :الحجر في اللغة
 .جراً; لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعاً أو عرفاًلذي عقل, وسمي العقل حِ : أي ,]٥: الفجر[

 .فهو منع إنسان من التصرف في ماله, وذمته, أو في ماله فقط :أما في الاصطلاح
إما لمصلحته أو لمصلحة غيره, فإن كان لمصلحته فهو حجر في المال والذمة, وإن كان لمصلحة  :وهو قسمان

حجرنا عليه فيما زاد على : لا توص بأكثر من الثلث, أي: فمثلاً إذا قلنا للموصي .فهو حجر في المال فقط الغير
الثلث فهذا لمصلحة الغير, فيمنع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته, وإذا حجرنا على السفيه ألا 

 .يتصرف في ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسه
 : ى ثلاثة أقسامينقسم المدين إل

                                                     
 .)٢٣٤٠(, وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أخرجه أحمد )١٣١٧(
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; دليل ه يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه, لا يطالب به ويحرم حبسدينه من ليس عنده شيء يفي به :القسم الأول
ةٍ ﴿: ذلك قوله تعالى ةٍ فَنَظِرَةٌ إǓَِ مَيسََْ لِنُفْقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ ﴿: , ولما قال]٢٨٠: البقرة[﴾ ˯نْ كَنَ ذُو عُسَْ

ُ  وَمَنْ  َّĬا آتاَهُ ا ُ نَفْسًا إƅَِّ مَا آتاَهَا﴿: قال. ﴾قُدِرَ عَليَهِْ رزِقُْهُ فلَيُْنفْقِْ مِمَّ َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]إذاً هذا لا ]٧: الطلاق ,
وبهذا  .تعرض له ويترك حتى يرزقه االله ويوفي دينه, هذا الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه, فليس عنده شيء أبداً يُ 

 .أن أولئك الظلمة, الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء, لا يخافون االله, ولا يرحمون عباد االلهنعرف 
فلا يحل للقاضي أن يحكم , ويحرم على ولي الأمر أن يحبسه, سواء حبسه في السجن العام, أو حبسه في بيته

ليدعه يطلب الرزق في أرض االله فلعله أن  بحبس المطلوب; لأن حبسه ليس فيه فائدة بل لا يزيد الأمر إلا شدة,
يوفي, بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبين له أنه فقير, لكن لو ادَّعى العسرة وهو كاذب فلا 
بد من بينة, فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة على أنه موسر فإنه يحلف ويخلى, فإن كان هناك قرينة تدل على 

 .لقاضي أن يحبسهأنه موسر فل
من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه; لأنه لا حاجة للحجر, ولا يمنع من التصرف في ماله  :القسم الثاني

يأمره بالوفاء ولي الأمر من قاض, أو أمير, أو غيرهما, فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين,  ولكن ماذا نفعل?
 .إما في بيته, وإما في بيت آخر, المهم أنه يمنع من التصرف, ومن التجولفيحبسه ولي الأمر إما في السجن العام, و

بمعنى مطل, » لَيُّ «, »يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ  ,لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ «: صلى الله عليه وسلموالدليل على الحبس قول النبي 
لم يبين نوع العقوبة, » عُقُوبَتَهُ «طل, وغيبته في الشكوى بأنه مما: , أي»عِرْضَهُ «هو القادر على الوفاء, » الْوَاجِدِ «و

الحبس, وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون على إطلاقه, وأن يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما : فقال بعض العلماء
عليه, فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء, وقد يكون الضرب أنكى, وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر 

فإن لم يطلب وقال  .حيح أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي, هذا إذا كان ماله قدر دينهبالقضاء, فالص
لا تحبسه, إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبر, فهنا لا يحبس; لأن الحق : للقاضي مثلاً لما رأى أنه متوجه إلى حبسه

 .لصاحب الدين ولو شاء أن يبرئه لأبرأه

                                                     
داود وأبــو ) ٢٢٢/ ٤(بــاب لصــاحب الحــق مقــال, ووصــله أحمــد / أخرجــه البخــاري معلقــاً بصــيغة التمــريض في الاســتقراض وأداء الــديون)١٣١٨(

 .)٢٤٢٧(, وابن ماجه )٣١٦/ ٧(, والنسائي )٣٦٢٨(
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ي الناس والمالك لم يرضَ? يجوز, لأنه بيع بحق والبيع لا يصح إذا كان مكرهاً هل يجوز أن يشتر:] مسألة[
بغير حق, أما إن كان بحق فلا بأس به, ومن ثَمَّ ننتقل إلى مسألة مشكلة وهي ما تأخذه الحكومة تعزيراً, فهل يجوز 

 .وهاأن نشتريه إذا عرض للبيع? نعم يجوز; لأنها أخذت بحق مثل السيارات والأراضي ونح
رجل يُطْلَبُ منه مائة صاع بر, وعنده مائة صاع : مثاله .إن كان المال من جنس الدين فلا حاجة لبيعه:] مسألة[

بر, إذاً ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه, ومن جنس دينه فلا يباع, اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفاً بصفات 
لا بد من بيعه, سواء كان الذي عنده أطيب أو أردأ, إن كان أردأ فإن لا توجد في هذا البر الذي عنده, فحينئذٍ 

 .صاحب الحق لا يرضى, وإن رضي فلا حرج, وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى وإن رضي فلا حرج
الْمُسْلمُِونَ عَلَى «: صلى الله عليه وسلمالمدين لا يطالب بمؤجل حتى يحل أجله, ودليل ذلك قول النبي :] مسألة[

 .وصاحب الدين قد رضي بتأجيله, فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل, »شُرُوطهِِمْ 
رجل له ألف ريال وهو مطلوب بألفين, : من ماله لا يفي بما عليه حالاă وجب الحجر عليه, مثاله :القسم الثالث

, فماذا نصنع? ăحجر عليه, إذا يجب على الحاكم الذي يتولى هذه الأمور ال فالمال الذي عنده لا يفي بما عليه حالا
, وباع ماله في دين عليهڤ حجر على معاذ صلى الله عليه وسلم سأل الغرماء أو بعضهم الحجر عليه, ودليل ذلك أن النبي 

ومن جهة النظر; فلأنه في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة  .هذا من جهة الأثر, وإن كان فيه مقال
مة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائماً, المدين, فالدائن حتى يعطى حقه أو بعضه, وحماية لذ

ومن جهة النظر أيضاً  .وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين, فكان مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الحجر
اً الغناء التام الذي يوفي, لكن عنده بعض الشيء لغني ظلماً, وهذا وإن لم يكن غنيجعل مطل اصلى الله عليه وسلم أن النبي 
ماً بمنع الحقوق, والظلم يجب رفعه, ولا سبيل لنا إلى رفعه في هذه الحال إلا بالحجر عليه; لأنه لو فيكون ظال
ولو حبسناه ليس فيه فائدة; لأن المال الذي عنده لا يفي بخلاف : احبسوه, كما في القسم الثاني, قلنا: قال قائل

ومعنى الحجر أن نمنعه من  .ته, فلهذا وجب الحجرالقسم الثاني فالمال يفي, أما هنا فلا حاجة, والظلم تجب إزال
التصرف في ماله, لا في ذمته, فلا يتصرف ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا رهن, ولا غير ذلك, فإذا كان 

                                                     
 .)٨٧٧٠(باختلاف يسير, وأحمد ) ٣٥٩٤(مختصرا, وأخرجه موصولاً أبو داود ) ٢٢٧٤(أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث )١٣١٩(
 .)٤٨/ ٦(; والبيهقي )٥٨/ ٢(; والحاكم )٢٣١/ ٤(; والدراقطني )١٥١٧٧(أخرجه عبد الرزاق )١٣٢٠(
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صاحب متجر أغلقنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء, ولو صاحب زراعة, منعناه من التصرف في زراعته, 
 .تصرف في أعيان ماله, حفظاً لذمته ولحق الغرماءالمهم أن نمنعه من ال

ليظهر من له دين عند هذا الرجل; : الأولى: يستحب إظهار الحجر بوسائل الإعلام; وذلك لفائدتين:] مسألة[
لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر, ومعلوم أن معاملته : الثانية .لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون

الحجر باطلة, يعني لو أن أحداً اشترى منه شيئاً بعد الحجر, فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ; لأنه محجور عليه  بعد
 .فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق الغرماء

المحجور عليه يصح تصرفه في ذمته, بأن يشتري شيئاً بثمن مؤجل; لأن المال الذي حجر عليه لا :] مسألة[
لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص, فإذا اشترى من شخص سيارة  يتضرر بذلك, ولكن البائع

 .الشراء صحيح, لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده, وتكون السيارة للمحجور عليه: فنقول
تصرف المحجور عليه قبل الحجر صحيح, ولو أضر بالغرماء, فلو كان عليه دين وماله أقل من دينه, :] مسألة[

واختار شيخ الإسلام رحمه  .وتصرف فيه بالهبة بأن وهب من وجد من الناس, فتصرفه صحيح, هذا هو المذهب
االله أن تصرفه قبل الحجر, إن كان مضراً بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ, وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ, 

على المذهب والشيء الحرام لا يجوز أن  وهذا أصح; ووجهه أن تصرفه في ماله تصرفاً يضر الغرماء حرام حتى
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ كتَِابِ االلهِ فَهُوَ بَاطلٌِ وَإنِْ كَانَ «: صلى الله عليه وسلمينفذ; لأن تنفيذ ما حرم االله مضادة الله عز وجل, وقال النبي 

اليسير كالخبزة بالشيء : , ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه االله عن المدين, هل يتصدق أو لا? قال»مئَِةَ شَرْطٍ 
وشبهها, وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوز, على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر 

لا يمكن أن : مما عنده من المال; لأن القليل, مع القليل كثير فالمنع أولى; ولأننا إذا منعناه من الصدقة, وقلنا
 .وفاء دينه; لأن الإنسان قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدقتتصدق, صار ذلك أشحذ لهمته في 

لما حجرنا : مثال ذلك .لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده, ويصح إقراره في ذمته:] مسألة[
لآن أما السيارة ا: هذه السيارة لفلان, فلا يقبل إقراره على المال, لكن يقبل في ذمته وكيف ذلك? نقول: عليه قال

                                                     
 .)١٥٠٤(, ومسلم )٢١٥٥(أخرجه البخاري )١٣٢١(
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 .فإنها تباع ويوفى منها الدين, وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه, فإقراره على عين ماله لا يقبل
 .والحكمة من أنه لا يقبل; لئلا يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار, بأن هذا الشيء للآخر; من أجل ألا يباع في دينه

يعني إنسان باع على المحجور  .رضه بعد الحجر رجع فيما باعه أو أقرضهمن باع المحجور عليه أو أق:] مسألة[
عليه شيئاً وهو لا يعلم والمراد أنه باعه في ذمته; لأنه سبق أنه لو باعه بماله لم يصح ثم علم أنه محجور عليه, فإننا 

ذا المحجور عليه ارجع بمالك ولا ضرر; لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافذ, حتى لو فرض أن ه: نقول له
 . استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر, فيكفيك أن يرجع إليك عين مالك

المحجور عليه لا يصح تصرفه في عين ماله, فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه أكثر مما معه فإنه :] مسألة[
 غيره; لأن أعيان ماله تعلق بها حق , فلا يمكنه أن يبيع قلماً, ولا ساعة, ولاكن أن يبيع شيئاً من ماله ولو قللا يم

لو استقرض من شخص شيئاً فلا حرج, : الغرماء, لكن إن تصرف في ذمته فلا بأس, ومعنى تصرفه في ذمته أي
وكذلك أيضاً لو اشترى شيئاً لكن لم يشتر بعين ماله, كما لو اشترى من شخص بيتاً أو سيارة فلا بأس; لأن 

 .لمال فقط, أما الذمة فليس عليها حجرالحجر عليه إنما هو في أعيان ا
الإقرار : نقول .أو أقر بجناية توجب مالاً . إذا أقر بجناية توجب قوداً, واختار المجني عليه الدية:] مسألة[

ولا فرق بين  .صحيح, لكن المُقَرَّ له لا يشارك الغرماء; لأن هذا الإقرار بعد الحجر ولا يطالبه إلا بعد فك الحجر
 .جناية جديدة أو قديمة, لأن شرط وجوب الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجرأن تكون ال

 : الأحكام التي تترتب على الحجر هي:] مسألة[
أن إقراره بعد الحجر لا يصح على ماله, ولكن يصح في ذمته ويطالب به : الثاني .لا ينفذ تصرفه في ماله: الأول

له, لكن بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين, فإن كان من جنس الدين يبيع الحاكم ما: الثالث .بعد فك الحجر
فإنه لا يبيعه; لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ, ولأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه, فربما يباع الشيء بأقل من قيمته, 

م ثمن الم .والبيع يحتاج إلى نقل وتفريغ وأجرة دلاَّل, وهذا ضرر على المحجور عليه بيع بقدر ديون ويقسِّ
وكيفية ذلك  .الغرماء, ولا فرق بين ما ثبت قريباً وما ثبت بعيداً, بمعنى أننا لا نقدم الدين الأول, على الدين الثاني

يْنُ عشرة : مثال ذلك .أن تَنسِْبَ الموجود للدين, فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسبة الدَّ
نية, انسب الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماس, فلكل واحد من الغرماء أربعة آلاف ريال والموجود ثما
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إننا أخماس ماله, فمن له ألف نعطيه ثمانمائة, ومن له مائة نعطيه ثمانين, وإذا كان دين أحدهم خمسة ريالات ف
 .اً; لأن النسبة هكذا تكوننعطيه أربعة ريالات وهلم جر

إنسان استدان من شخص ديناً : مثال هذا .ين فإنه لا يحل دينه ويبقى مؤجلاً إذا أفلس الرجل المد:] مسألة[
لا حق لك; لأنه لم : لمدة سنة, وفي أثناء السنة حجر على المدين, فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء, فنقول

: المؤجلفإذا قال صاحب الدين  .يحل دينك المؤجل; لأن الأجل حق للمدين, وحق المدين لا يسقط بفلسه
لا; لأنه لا حق لك فيه, بل أنت على : أنتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله, ولا يبقى لي شيء, فإننا نقول

 .حقك, وربما إذا حل دينك يأتي االله تعالى برزق
فإن وثق الورثة من له الدين, برهن يكفي, أو أتوا بكفيل مليء : إذا مات المدين, فإن فيه تفصيلاً :] مسألة[
دين باق لا يحل; لأنه لا ضرر على صاحب الدين, وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل مليء, فإنه يحل فال

إذا كان هذا الدين ثمن مبيع, فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع : بقي علينا إشكال وهو .الدين; لئلا يضيع حقه
ة بعشرة آلاف اليوم, سأبيعها إذا كان الثمن مؤجلاً باثني سوف يزيد على الثمن الحاضر, فإذا كنت أبيع هذه السيار

رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر ألف إلى سنة, وثمنها الحاضر عشرة آلاف ثم : مثاله .عشر ألف مثلاً 
بكامله ولا  الدين يحل المذهبمات يوم شرائه, ولم يكن عند الورثة رهن يحرز, ولم يأتوا بكفيل, فحل الدين, 

والذي ينبغي أن  .اً لم يوف إلا بعد سنةنا عشر ألفاً, والميت لو كان حينه شيء; لأنه ثبت في ذمة الميت اثينزل م
بأنه إذا مات بمثل هذه السرعة في يومه, فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر; لأن السعر لم : يقال

 .خذ سيارتك لم يأتها شيء: يتغير, أو يقال له
إن ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه رجع على الغرماء بقسطه, وما قسطه? ننظر نسبة دينه إلى  :]مسألة[

ما أخذه الغرماء, فإذا وجدناه نصف ما أخذه الغرماء, يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ, ولو الربع يرجع على 
, قسمنا الستة بين الغرماء, ثم ظهر الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف: مثال ذلك .كل واحد بربع ما أخذ

غريم دينه أربعة آلاف, فإنك تضمها إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثني عشر ألفاً, ونسبة الدين الذي 
 .ظهر إلى مجموع الدين الثلث, فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه
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ثبت بحكم الحاكم, وما ثبت بحكم لأنه : حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم, والتعليل:] مسألة[
إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر; بل لا بد أن يفكه الحاكم, : فلا نقول .الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه

 .وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه فلا يماطل
 

 فصلٌ 
وهو الذي لا يحسن : السفيه :ثلاثة وهم القسم الثاني من أقسام الحجر, وهو المحجور عليه لحظِّ نفسه, 

 .التصرف في المال, فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال, فيذهب يشتري به ما لا نفع فيه ولا فائدة
فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم, فلا يمكنون من التصرف  .وهو فاقد العقل: المجنونو .وهو الذي لم يبلغ: الصغيرو

السفه, والصغر, : رهم, فإذا كان السفيه مراهقاً حجرنا عليه من وجهين, همافي مالهم, لكن لحظهم لا لحظ غي
وَابتَْلوُا الْتََامَ حَتَّ إذَِا ﴿: ولكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره; لأن االله تعالى قال

 ِ مْوَالهَُمْ بلَغَُوا الكَِّحَ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْدًا فاَدْفَعُوا إ
َ
, بمعنى أننا لا نحجر عليه حجراً تاماً, ]٦: النساء[﴾ لَهِْمْ أ

; نعطيه شيئاً لاوالمجنون  .بل نعطيه ما يتصرف به بقدره, حتى نعرف أنه يحسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله
لا نمكنه من التصرف في والسفيه البالغ كالمراهق, بمعنى أننا  .لأنه مجنون, فلو أعطيناه أيَّ شيء فسوف يفسده

فهؤلاء محجور عليهم في الأموال,  .ماله كما يريد, ولكن نعطيه شيئاً مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة
بمعنى أنهم لا يتصرفون في أموالهم, وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم, فلا يستقرضون ولا يشترون 

 .المال والذمةشيئاً بدين; لأنهم محجور عليهم في 
لو : مثال ذلك .أيَّ إنسان أعطى هؤلاء الثلاثة ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه, وإن أتلفوه لم يضمنوا:] مسألة[

هذه مائة ريال, فلو أتلف هذا السفيه مائة : أقرضني مائة ريال, وهو يعرفه فقال: جاء إنسان سفيه لشخص فقال
مائة في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه; لأن هذا التصرف غير الريال فإنه لا يضمنها, لكن إن بقيت ال

نعم يرجع; لأن البدل له حكم : الجواب صحيح, وإذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة, فهل يرجع عليه بها?
ى بها هذه مائة ريال, فذهب واشتر: أقرضني مائة ريال, قال له: المبدل, فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص, وقال

يرجع; لأنها بدل ماله, لو وجد ماله عند السفيه : الجواب ساعة, فهل يرجع الذي أعطاه المائة ريال بالساعة أو لا?
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من فضلك أقرضني مائة ريال, : إن أبي يقول لك: ولو جاء الصغير وقال لرجل .لأخذه, فكذلك إذا وجد بدله
ق الوالد ابنه : الجواب فيه تفصيل فها, هل يضمن?فادعى أن أباه أوصاه بذلك, فأقرضه, ثم إن الصبي أتل إن صَدَّ

لم أرسله : فإن الأب يضمن; لأن الولد قبضها وكيلاً عن أبيه, فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه, وإن قال
والذي قررناه هو  .ولا علمت بذلك, فلا ضمان على الصبي; لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على ماله

لكن فيه إشكال; لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه, الذي لم  تضى كلام الفقهاء رحمهم االلهمق
أقرضني مائة ريال : يا بني اذهب لجارنا, وقل له: يبلغ بأن يكون مراهقاً, أو له إحدى عشرة سنة أو ما أشبه ذلك

طه, فهذه المسألة هو واثق من أن أباه قد أوصاه, وإلا لم يعمثلاً, فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مائة ريال إلا و
هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة, أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا  .عندي فيها توقف

 .يضمن, ووالده أيضاً لا يضمن, إذا كذبه
عليهم : يراً, وتلف المال عند الصغير, فهل نقولإذا كان الذي أعطاهم مثلهم يعني صغيراً أعطى صغ:] مسألة[

الضمان; لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة, فكأن الصغير الذي أعطي المال أتلفه بدون إعطاء; لأن هذا الإعطاء 
إن هذا الصغير لما سلط الصغير على المال فإنه لا ضمان? : غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه? أو نقول

 .; لأن حق الآدمي مضمون بكل حال, وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة بهالأقرب الضمان
ما تقدر به الجناية لازم لهم, سواء كانت الجناية على : إذا جنى هؤلاء الثلاثة فإن أرش الجناية أي:] مسألة[

لو اعتدوا عليه النفس أو على المال, فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروها لزمهم أرش الجناية, و
نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الجناية; لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف; إذ إنه مبني على 
المشاحة, ولا يمكن أن يضيع حق بعمل مكلف أو غير مكلف, فلا بد أن يضمن, لكن إن كانت دية فالدية على 

وكذلك ضمان مال من لم يدفعه إليهم, حتى وإن لم يكن لهم  .عاقلته, وإن كان دون ثلث الدية فهو عليه نفسه
أليس قد : فإذا قال قائل .تمييز, فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه; لأنه لم يسلطه عليه

لهم;  , ولكن الضمان لازموننعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق االله, ولهذا لا يأثم: قلنا رفع القلم عن ثلاثة?
لأن هذا حق للآدمي; ولذلك لو أن نائماً انقلب على مال أحد وأتلفه فإنه يضمنه; لأن الإتلاف يستوي فيه العامد 

فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم, لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا  .والمخطئ والصغير والكبير
 .ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ منهم
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يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفه, ينفك الحجر عنه ولا  بمجرد ما:] مسألة[
حاجة أن نذهب للقاضي, فلو أن يتيماً بلغ بالسن مع رشده في نصف النهار, فله أن يطالب وليه بماله الذي عنده 

زال فإنه لا يطاع; لأن  لا نعطيك حتى نذهب إلى القاضي, ويحكم بأن الحجر: في آخر النهار, ولو قال الولي
ما الفرق بين هذا : فإن قال قائل .الحجر يزول بزوال سببه, ودائماً يمر علينا الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

أن هذا الحجر ثبت بدون القاضي فزال بدونه, بخلاف الحجر على : وبين من حجر عليه لفلس? الجواب
 .لقاضي, ولا يزول إلا بحكم القاضيالمفلس لحظ غيره فإنه لا يثبت إلا بحكم ا

الرشد هنا الصلاح في المال, لا في الدين, فلا يشترط صلاح الدين في هذا الباب; لأن الكلام في هذا :] مسألة[
الباب عن التصرف في المال, فإذا كان في الدين غير صالح وفي المال صالحاً فهو رشيد, يدفع إليه المال, 

فلا يغبن غالباً, فإن كان كلما باع أو اشترى غبن, بأن يشتري ما يساوي عشرة  أن يتصرف مراراً : وتفسيره
وكذلك  .بعشرين, ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة, فهذا ليس رشيداً, وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعاً, فهذا سفيه

من يبذل أمواله في لكن هل يحجر على  .لو بذل ماله في غير فائدة, كإنسان يشتري مفرقعات ويفرقعها فهذا سفيه
لأن الناس يعتبرون هذا رشيداً في ماله, ولو كان يشتري به الدخان ويشرب,  الصحيح لا يحجر عليه; حرام?

ويشتري به الخمر ويشرب, ويشتري به المخدرات ويأكلها, لكن لنا أن نحجر عليه من طريق آخر يعني بأن 
ت وفي الرابعة نقتله إذا لم ينته بغير ذلك, وكذلك في نحبسه ونجلده, وإذا كان يشرب الخمر جلدناه ثلاث مرا

إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراء, ولكنه : المخدرات يرجع للعقوبة المقررة شرعاً, أما أن نقول
ولا يصح أن يشتري ! ولا يصح أن يبيع سيارته! هذا لا يصح أن يبيع بيته: يشرب الدخان هذا غير صحيح, فنقول

الذي لا يحسن التصرف في ماله, بأن يغبن ويغر : السفيه هو: إذاً الأولى أن نقول .فلا نقول بهذا! لأولاده خبزاً 
فإذا كان إذا أعطي المال تصدق به كله, فهل هذا رشيد? هذا غير رشيد, نعم  .ويخدع, أو يبذله في شيء لا ينتفع به

إن : تبر رشيداً; والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولونلو تصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة بمثله فهذا يع
الصبي لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله, لكن يصح أن يوصي بشيء من ماله, وعللوا ذلك أنه إذا أوصى بشيء من 

 .ماله, فإنه لا يضره; لأنه سوف يدفع بعد موته, بخلاف ما إذا تبرع
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ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ من أجل  .يدل على رشده في ماله بلوغه بما لا يدفع إليه حتى يختبر قبل:] مسألة[
وَٱبۡتَلوُاْ سمح: إليه فور بلوغه إذا علمنا رشده; لأن الأصل في بقاء المال في يد الولي التحريم, قال االله تعالى هأن ندفع

ٰٓ  ٱلَۡتَمَٰٰ   مۡوَلٰهَُمۡۖ مِّنۡ  ءَانسَۡتُم  فَإنِۡ  ٱلكَِّحَ  بلَغَُواْ  إذَِا  حَتَّ
َ
 .]٦: النساء[ سجىهُمۡ رشُۡدٗا فٱَدۡفَعُوٓاْ إلَِۡهِمۡ أ

المذهب تنحصر ولاية هؤلاء في ثلاثة, الأب, والمراد به الأب الأدنى الذي خرجوا من صلبه, ثم :] مسألة[
إذا ف .القاضي: وصي الأب, وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار, ثم الحاكم أي
والقول الثاني في , لم يكن لأبيهم وصي يتولاه الحاكمُ, حتى ولو كان الجد حانياً عليهم قد ضمهم إلى أولاده

أن الولاية تكون لأولى الناس به, ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة; لأن المقصود حماية هذا الطفل : المسألة
م بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره, وهذا هو الصغير أو حماية المجنون أو السفيه, فإذا وجد من يقو

الحق إن شاء االله تعالى, نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف, فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي 
 .من هو أولى

حْسَنُ وƅََ تَقْرَبُوا مَالَ الَْ ﴿ :لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ, لقول االله تعالى:] مسألة[
ْ
﴾ تيِمِ إƅَِّ باِلَّتِ هَِ أ

ولأن هذا الولي يتصرف لغيره فوجب أن يأخذ بالأحظ, وهذا شامل للولايات الدينية  .]١٥٢: الأنعام[
مثال الأحظ, عرضت عليه سلعتان, إحداهما يؤمل أن تربح عشرين في المائة, والثانية يؤمل  .والولايات الدنيوية

كذلك أيضاً لو دار الأمر بين أن يتَّجِرَ بمالٍ  ., فيشتري السلعة التي تربح أربعين في المائةأن تربح أربعين في المائة
وهل له أن  .وهل له أن يتبرع من ماله? لا .آفاتُهُ كثيرةٌ, ومالٍ قليل الآفات, فالواجب أن يتَّجر بالمال القليل الآفات

ه ثوباً جديداً في العيد? له أن يشتري ثوباً بمائتي وهل له أن يكسو .يتصدق? لا; لأن هذا ليس فيه حظ للصغير
ريال, وهو يمكن أن يغسل الثوب القديم بعشرين ريالاً, فالشراء أحظ; لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس 

أما في عُرفنا فلا; : الجواب وإذا جاء عيد الأضحى هل يشتري من ماله أضحية له, أو لا? .ويكون عليه ثوب جديد
اليتيم لا يهمه سواء ضُحي له أو لا, لكن شيخ الإسلام رحمه االله ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله; لأنه هو الذي  لأن

جرت به العادة, وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى, فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف, 
 .أو لاأما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى له 
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يتجر ولي الصغير والمجنون والسفيه له مجاناً, يعني لا يأخذ شيئاً, فيبيع ويشتري بماله, ولكن لا :] مسألة[
أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له, إلا أن : ولكن إذا قال .يأخذ شيئاً; لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولاه االله عليه

أنا لن أشتغل به عن : ذا كان يصده عن أشغاله إذا اتجر له, ويقولإ: فيقال يُجعل لي سهم من الربح كالمضارب?
لا بد أن ترجع إلى القاضي وهو الذي يفرض لك ما : أشغالي الخاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح, فحينئذٍ نقول

 .يراه مناسباً
وهل له أن  .لا: بهل يجوز للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه? الجوا:] مسألة[

كُلْ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: يأكل? ظاهر الآية الكريمة
ْ
 .أنه يأكل بالمعروف ,]٦: النساء[﴾ وَمَنْ كَنَ فقَيًِا فلَيَْأ

 : يقبل قول الولي بيمينه, والحاكم بغير يمين في الأمور الآتية:] مسألة[
أنا مالي عشرة آلاف, والآن لا يوجد إلا : عليهفإذا فُك الحجر, وقال المحجور  : النفقة قدرها وأصلهافي: أولاً 

أنفقتها عليك, وقوله محتمل أنه أنفق في هذه المدة ألفي ريال, فهنا يقبل : ثمانية آلاف, فأين الباقي? فقال الولي
لم تنفق إطلاقاً, فالذي يقبل قوله هو الولي, والحجة : إني أنفقت, وقال المحجور عليه: بيمينه, وكذلك إذا قال

  .ه أمين, والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما ائتمن فيهأن
وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره, فإذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان أو  :الضرورة والغبطة: ثانياً وثالثاً

عليه  ألا يكون للمحجور عليه دراهم إطلاقاً, والمحجور: الضرورة .بيوت, فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة
أن يُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة, فيأتي إنسان : الغبطة .يضطر إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلاً 

أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو هذا البيت بمائة ألف, وهو لا يساوي في السوق, إلا خمسين ألفاً, فهذه : يقول
أبداً ما عندي ضرورة, فيقبل : بعته لضرورة الإنفاق, قال: عقاري? قاللماذا تبيع : فإذا قال المحجور عليه .غبطة

أبداً عقاري في : لأنني أعطيت فيه غبطة مالاً كثيراً, قال: لماذا تبيع عقاري? قال: الغبطة قال له .قول الولي بيمينه
  .ذلك الوقت يساوي ما بعت به عند عامة الناس, فالقول قول الولي; لأنه مؤتمن

إنه لم يتلف, فإن القول قول الولي; لأنه : لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف, وقال المحجور عليه :التلف :رابعاً
تلف في أمطار أتتنا كثيرة, فيحتاج : مؤتمن, لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر, لا يخفى على الناس بأن قال

وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف, فإنه  .أن المال تلف بهأولاً إلى إثبات هذا الشيء الظاهر, ثم يقبل قول الولي ب
يقبل قوله بيمينه ما لم يدعِهِ بأمر ظاهر, فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد, وما 
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ذكرت  أشبه ذلك, فلا بد من أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر, ثم يقبل قوله في التلف, وهذه قاعدة
   .في الأبواب السابقة

ما دفعت, فلدينا : دفعته إليك, قال: أعطني المال, قال: لما بلغ الصبي ورشد, قال لوليه :دفع المال: خامساً
عِي «: صلى الله عليه وسلمالآن دعوى وإنكار, المنكرِ هو المحجور عليه, والمدعي الرد هو الولي, وقد قال النبي  الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ

: نه أمين ومحسن, وقد قال االله تعالىلأيقبل قول الولي في دفع المال,  هم, على كلام»عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالْيَمِينُ 
إن قوله لا يقبل لكان عليه سبيل, فكيف نضمنه ما دامت : , ولو قلنا]٩١: التوبة[﴾ مَا ȇََ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ ﴿

االله يقبل قوله في الرد ما لم يكن له أجرة, بأن كان فقيراً وأعطيناه أجرة أو  ذمته بريئة منه? ولهذا قال الفقهاء رحمهم
 .نفقة فإنه لا يقبل قوله; لأن المال بيده لحظ نفسه, وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه, فإنه لا يقبل قوله في الرد

الْبَيِّنةَُ عَلَى «: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  أن الولي لا يقبل قوله في الرد; لأنه مدعٍ والمحجور عليه منكر,: القول الثاني
عِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  شْهِدُوا عَليَهِْمْ ﴿: أن االله تعالى قال: والدليل الثاني .»الْمُدَّ

َ
مْوَالهَُمْ فأَ

َ
﴾ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِهِْمْ أ

هاد, وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر االله فأمر بالإشهاد; لأنه لو كان قوله مقبولاً لم يحتج إلى إش] ٦: النساء[
لماذا لم تشهد? فإن ربك أمرك أن تشهد; : فتكون بين معتدٍ أو مفرط, والمعتدي أو المفرط ليس بأمين, نقول

هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الرد, وكما أسلفنا كثيراً أن من رجح قولاً  .والتعليل أن الأصل عدم الدفع
ولا يكفي أن تذكر  .الإجابة على أدلة الخصوم: الثاني .بيان دليل الرجحان: الأول: بد من أمرين على قول فلا

﴾ بأن هذا الرجل لم مَا ȇََ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ ﴿: أدلتك حتى ترد على أدلة خصومك, فأجابوا عن قوله تعالى
أنا أريد أن أتوسط بين القولين فإذا كان : ائلولو قال ق. !يحسن; لأنه فرط, حيث لم يشهد, ولماذا لم يشهد?

الولي معروفاً بالورع والتقوى والصدق, فالقول قوله, وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله, مع أننا لا نقبل قوله 
 .إلا بيمين, لو قال قائل بهذا القول الوسط, لكان وسطاً, ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء

قبول قول الولي وقول الحاكم, بأن الولي يقبل قوله بيمين, والحاكم بلا يمين; لأن الحاكم يقول  فرقوا في: تنبيه
بمقتضى السلطة, فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين, وأما الولي فإنه لا يقبل قوله على أنه محل سلطة ولكن 

 .عادة فإنه لا يقبل إلا ببينةعلى أنه مدعٍ, ويشترط لقبول قول الولي ألا يخالف العادة, فإن خالف ال
                                                     

 .)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٣٢٢(
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: بأن قال له سيده ,ما استدان العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك, فإن كان بإذن سيده, لزم السيد:] مسألة[
اذهب إلى فلان, واستقرض منه ألف ريال مثلاً فذهب واستقرض فهنا يلزم سيده; لأنه استدان بإذنه, وسواء 

وإن لم يكن بإذن سيده ففي رقبة العبد, والفرق بين تعلقه برقبة  .و لمصلحة العبداستدان بإذنه لمصلحة السيد, أ
العبد وتعلقه بذمة السيد, أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ, حتى لو كان أكثر من قيمة العبد عشر 

ويعطي ثمنه من استدان منه العبد,  أما إذا تعلق برقبة العبد, فإنه يخير السيد بين أمور ثلاثة, إما أن يبيعه .مرات
قد دينته : ولو قال من له الدين .وإما أن يسلمه لمن استدان منه عوضاً عن الدين, وإما أن يفديه السيد بما استدان

أنت المفرط ولو حصل عليك : نقول .نقص خمسة آلاف ريال فيكون علي عشرة آلاف, وإذا بعته لا يساوي إلا
 .اً يبلغ عشرة آلاف وأنت تعرف أنه عبد? لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد?النقص, لماذا تعطيه دين

 
 باب الوكالة

ِ وَكيƆًِ ﴿: التفويض, ومنه قوله تعالى :وهي في اللغةوَكالة ووِكالة, كوَلاية, ووِلاية, : يقال َّĬِالنساء[﴾ وَكَفَ با :
 .فوضته إليه: إليه, أي وكلت الأمر: , أي كفى به مُفَوضاً إليه الأمور, يقال]١٣٢

 .استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة :وهي في الاصطلاح
احترازاً مما لا تدخله النيابة, فلو وكل إنساناً : فيما تدخله النيابة .هو الحر البالغ العاقل الرشيد: جائز التصرف

 .أن يتوضأ عنه, فهذا لا يجوز; لأنه لا تدخله النيابة
 . جائزة بالنسبة للموكل, سنة بالنسبة للوكيل; لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته :ليفيحكمها التك

أما كتاب االله فقد قال االله تعالى عن أصحاب الكهف لما  :صلى الله عليه وسلمويدل على جوازها كتاب االله وسنة رسوله 
حَدَكُمْ بوَِرقِكُِمْ هَذِهِ إǓَِ المَْ ﴿: استيقظوا من نومهم

َ
تكُِمْ برِزِْقٍ مِنهُْ فاَبعَْثُوا أ

ْ
زْكَ طَعَامًا فلَيَْأ

َ
هَا أ يُّ
َ
دِينَةِ فلَيَْنظُْرْ أ

حَدًا
َ
فْ وƅََ يشُْعرَِنَّ بكُِمْ أ لوا واحداً منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي ]١٩: الكهف[﴾ وَلْتََلطََّ , فهذا توكيل, وكَّ

, وهذه وكالة, ]١٤٢: الأعراف[﴾ نِ فِ قوَْمِ اخْلفُْ ﴿: أنه قال لهارونصلى الله عليه وسلم وقال االله تعالى عن موسى  .بطعام
لقْهِْ إلَِهِْمْ ﴿: الهدهد فقالصلى الله عليه وسلم ووكل سليمان 

َ
فقد ثبت عن : أما من السنة .]٢٨: النمل[﴾ اذهَْبْ بكِِتَابِ هَذَا فأَ

ه أن ينحر ما تبقى من هدي«: ڤأنه وكل في العبادات, ووكل في المعاملات, فوكل علي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم النبي 
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, ووكل رجلاً في أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى الرجل اثنتين بدينار, »وأن يقسم لحومها وجلودها
, فكان لا يبيع »بَارَكَ االلهُ لَكَ فيِ بَيْعِكَ «: صلى الله عليه وسلمبشاة ودينار, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وباع واحدة بدينار, ثم رجع إلى النبي 

وكذلك أيضاً النظر يدل على جواز  .صلى الله عليه وسلم; ببركة دعوة النبي تراباً شيئاً أو يشتريه إلا ربح فيه, حتى ولو كان
الوكالة; لأنها من مصلحة العباد فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه, فمن رحمة االله عز وجل 

 .وحكمته أن أباح لهم الوكالة
صح مطلقة ومقيدة, ومؤقتة الراجح أن الوكالة تصح بكل قول وكتابة وفعل يدل على الإذن, وت:] مسألة[

 .ومؤبدة
فيصح أن يقبل الوكالة  .يصح قبول الوكالة على الفور والتراخي, والقبول هو اللفظ الصادر من الوكيل:] مسألة[

وعلى  .أعطني المفتاح لأبيع: وكلتك في بيع بيتي, قال: على الفور, بمعنى أنه من حين أن يقول له الموكل
قبلت, أو يبيع البيت مثلاً : ثم يسكت وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يقولوكلتك, : التراخي بأن يقول

قَبلِ وتصرف, فلا أستطيع أنا مشغول, ثم ذهب الموكل, وبعد ذلك ندم الوكيل : فهذا يصح, لكن لو وكله وقال
  .توكيل آخرفلا يصح; لأنه ردها, وإذا ردها معناه بطل الإيجاب الأول الصادر من الموكل, فلا بد من 

كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل, ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن : قاعدة:] مسألة[
ل مثله في شراء سيارة مثلاً فهذا جائز; لأن رجل بالغ عاقل حر رشيد, وك: ذلك مثال .يوكل, وليس له أن يتوكل

ومفهومه أن من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل فيه,  .من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
وكلتك في بيع بيتي فلا يصح; لأنه هو نفسه لا يصح له التصرف فيه فلا يصح : اً لم يبلغ قال لشخصصبيفلو أن 
لا  ولو كان الأمر بالعكس, رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل صبياً في بيع بيته فلا يصح أيضاً; لأن الوكيل .أن يوكل

يستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيراً فيما يشترط لصحة بيعه الرؤية, فالأعمى إذا  .يتصرف في مثل هذا التصرف
اشترى شيئاً لا يصح شراؤه إلا برؤية لا يصح منه; لأنه مجهول له, وكذلك رجل لا يشم يريد أن يشتري طيباً 

وكلتك أن تقبل : صاً أن يعقد له النكاح, قالوإذا وكل شخص شخ .فيجوز أن يوكل شخصاً يشم, فهذا مستثنى

                                                     
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١٣٢٣(
 .)٣٦٤٢(أخرجه البخاري )١٣٢٤(
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وكذلك فقير  .النكاح لي من فلان, وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد فيصح; لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة
ل غنياً في قبض الزكاة له فإنه يجوز, فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة, ولا يجوز أن يتصرف لنفسه : مثال آخر .وكَّ

جوز أن تطلِّق نفسها, فوكلها زوجها في طلاق نفسها يجوز; لأن هذا لمعنى يتعلق بالزوج, والزوج قد امرأة لا ي
 .أذن فيه

سواء كانت عقود تبرعات أو معاوضات أو : يصح التوكيل مطلقاً في كل حق آدمي من العقود, أي:] مسألة[
 .أنكحة أو توثيقات, أو غير ذلك

قبلت, : وكلتك أن تصيد لي طيراً وأرنباً وغزالاً, فيقول: باحات, فيقوليصح أن يوكل في تملك الم:] مسألة[
لا يجوز التوكيل في تملك  :وقيل .ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد; لأن هذا فعل مباح اسْتَنبَْتُ فيه غيري فجاز

ل حين التوكيل لا يملكها, فلا يملك التصرف فيها, وبناءً على هذا القو ل, لو أن الوكيل المباحات; لأن الموكِّ
تصرف وأتى بالصيد فيكون للوكيل; لأن الوكالة لم تصح, وإذا أراد الوكيل أن يعطيه الموكل يكون هبة; لأنه 

 .حين صاده صار في ملكه, فإذا أعطاه الموكل فهو هبة, وليس عن طريق الوكالة
اعل نفسه, فلو وكل شخصاً في الظهار الوكالة في الظهار واللعان والأيمان لا تجوز; لأنها متعلقة بالف:] مسألة[

أنت على زوجك كظهر أمه عليه, فهنا لا يثبت الظهار; لأن هذا : من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة, وقال لها
عقد يتعلق بالفاعل نفسه فلا يصح, أما إذا وكله في الطلاق فإنه يصح; لأنه فسخ, ولذلك لو فرضنا أنه صح 

الزوج الرجوع, فالزوج هو الذي يتحمل الكفارة, وإذا كانت الكفارة تتعلق بالموكِّل فإنه التوكيل في الظهار, وأراد 
وكذا اللعان أيضاً لا يصح التوكيل فيه, فإذا أراد الزوج أن يلاعن الزوجة; لإثبات ما ادعاه  .لا يصح التوكيل فيه

تعلق بالزوج نفسه, إذ أنه إذا لم يلاعن وجب عليها, ولكنه أراد أن يوكل من يلاعن عنه, فهذا لا يقبل; لأن اللعان ي
وكذلك الأيمان لا تدخل فيها النيابة فلا تصح فيها  .عليه حد القذف, وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا

الوكالة, فلو أن شخصاً ادعى على زيد بمائة ريال وليس عنده بينة, فالحكم أن يحلف زيد المدعى عليه يميناً بأنه 
: , فلما توجهت اليمين على المنكر, قال»وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «: قالصلى الله عليه وسلم لان عليه; لأن النبي لا حق لف
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لُ فلاناً يحلف عني, فهذا لا يصح; لأن هذه مما تتعلق بالإنسان ن اً, فلا فسه, وهو الذي يكون آثماً أو بارأُوكِّ
 .يصح فيها الوكالة

قسم يدخله التوكيل مطلقاً, : حق االله ينقسم إلى ثلاثة أقسام . تدخله النيابةتصح الوكالة في كل حق الله:] مسألة[
 :لا يدخله مطلقاً, وقسم فيه تفصيلوقسم 

 .كل العبادات المالية تدخلها النيابة, كتفريق زكاة وصدقة وكفارة: القسم الأول
ام والوضوء والتيمم وما أشبهها, فهذه العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة, مثل الصلاة والصي: القسم الثاني

عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة, ولكن لو وكلت شخصاً يستفتي عني فهذا لا بأس به; 
,  صلى الله عليه وسلميوكل بعضهم بعضاً في استفتاء النبي ڤ لأن هذا نقل علم يقصد به الإخبار فقط; ولذلك كان الصحابة 

, فهذا يدل على أن العبادة »مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنهُْ وَليُِّهُ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي  يرد على هذا: فإن قيل
فهو في الحقيقة صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس عن طريق التوكيل, ولكن هذا تشريع من النبي : البدنية يكون فيها نيابة, فالجواب

أم لم يوصِ به, فالمسألة هنا ليست من باب أصيل وليس بوكيل, ولهذا يصوم الإنسان عن ميته سواء أوصى به 
 .الوكالة, لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمرٍ من الشرع

هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل, مثل الحج, فيجوز فيه التوكيل في الفرض : القسم الثالث من العبادات
 .يأتي تفصيل ذلكللذي لا يستطيع أن يحج, أي أنه عاجز عن الحج عجزاً مستمراً, وس

الأصل في حقوق االله أنه لا يجوز فيها الوكالة; لأن حقوق االله المقصود بها إقامة التعبد الله عز وجل وهذه لا ف
لذلك كان لا; و: تصح إلا من الإنسان نفسه; لأنك لو وكلت غيرك, فهل بفعله تحس بأن إيمانك زاد به? الجواب

ها, هذا هو الضابط; وذلك لأن المقصود بها التعبد الله, وهذا لا يصح فيما تصح الوكالة في الأصل في حقوق االله ألا
 .إذا قام به غير المكلف

ل فيه; لأن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل, وإذا كان يتصرف بالإذن :] مسألة[ ليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّ
وكلتك أن تبيع هذا العبد : بالمعقود له, فإذا قالمن الموكل فإنه يجب ألا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقد, ولا 

على فلان, فعندنا الآن تعيين في المبيع وتعيين في المشتري, فهل يملك الوكيل أن يبيع عبداً آخر من عبيد 
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لا; : الجواب لا; لأنه خص بمعين, وهل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد?: الجواب الموكل?
فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن, فوجب أن  .ن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيهلأنه يتصرف بالإذ

لا, ليس له أن : الجواب وهل له أن يوكل? .يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه, إما لفظاً وإما عُرْفاً
وكلته هو بنفسه, فليس له أن يوكل  يوكل, فإذا وكلت فلاناً أن يبيع هذه السيارة فليس له أن يوكل غيره; لأنني

غيره; لأني قد أثق به, ولا أثق بغيره, ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافاً كبيراً, كما لو وكلت 
 .شخصاً يفرق زكاة, وأراد أن يوكل غيره فهذا لا يمكن; لأن الزكاة أمرها عظيم, وربما أثق بفلان, ولا أثق بغيره

: أن يجعل الموكل ذلك للوكيل, فيقول: الحال الأولى: اً أن يوكل فيما وُكِّل فيه إلا في أحوال ثلاثفلا يجوز إذ
فلو قلت لجارك وهو رجل  .إذا كان مثله لا يتولاه عادة: الحال الثانية .وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت

العلف كل يوم, الرجل الآن سوف يشتري يا فلان أنا سوف أسافر, اشتر للبقرة : شريف وزير, أو قاض, أو أمير
له أن يوكل من يشتري : اذهب بنفسك? نقول: علفاً كل يوم للبقرة, فهل له أن يوكل من يشتري العلف? أو نقول

العلف; لأن هذا مما جرت العادة ألا يتولاه بنفسه, فله أن يوكل من يشتري, وإن لم يُؤذن له في ذلك, لكن عليه أن 
وكلتَ : مثال ذلك .إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة: الحال الثالثة .ين أكثر مما يتحراه لمالهيتحرى الرجل الأم

رجلاً أن يصعد بحجر كبير إلى السطح; لأنك تريد أن تبني به السطح, وهو رجل ضعيف لا يقوى على ذلك, 
 .نعم; لأن مثله يعجز عنه: الجواب فهل له أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق?

الوكالة عقد جائز, والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر, :] مسألة[
ووجه ذلك ظاهر; لأن الوكالة من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع, فللوكيل أن يرجع, وللموكل أن  .ولا إذنه أيضاً
إن تضمنت ضرراً فإنه ليس لأحدهما أن يضر ولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضرراً, ف .يرجع أيضاً

ن الفسخ ضرراً : , ولذلك قال العلماء»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلمصاحبه, ودليل ذلك قول النبي  إذا تضمَّ
فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه ممنوع  .على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة درءاً للضرر

فها في الموسم, ثم انصرف من عند الموكل وفسخ, فقال شرعاً, فلو أن : الوكيل قبلَِ الوكالة على أنه سوف يُصرِّ
اشهدوا أني فسخت الوكالة, والموكل لم يعلم, ففات الموسم, فهنا الفسخ فيه ضرر على الموكل, إذاً لا يحل 
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يف يتصرف? أو يقال يجوز الفسخ للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكل; من أجل أن يعرف الموكل ك
 .الوكالة عقد جائز, لكن إذا تضمن ضرراً فتنفسخ الوكالة, وعليك ضمان الضرر: مع ضمان الضرر, فنقول

المذهب تبطل الوكالة بفسخ أحدهما سواء علم الوكيل أم لم يعلم, فإذا وكلت هذا الرجل على أن :] مسألة[
ين بأني فسخت الوكالة, ثم باع الوكيل البيت في اليوم الثالث ولم يعلم, يبيع بيتي ثم في اليوم التالي أشهدت رجل

أنه : والقول الثاني .فالمذهب أن البيع غير صحيح; لأني فسخت وكالته قبل أن يبيع, فباع وهو لا يملك العقد عليه
اً, ويقال للموكل لا ينفسخ إلا بعد العلم; لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله فكان تصرفاً صحيح

أنت الذي فرطت, لماذا لم تخبره بفسخ الوكالة من فوره? وهذا القول هو الراجح وهو رواية عن أحمد, لا سيما 
تبطل «: موقوله .وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري, أما إذا لم يتعلق به حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة

فسخت الوكالة, وبالفعل بأنه يفعل فعلاً : بالفعل, بالقول بأن يقوليشمل الفسخ بالقول والفسخ » بفسخ أحدهما
ينافي تصرف الوكيل, مثل أن يوكله في بيع عبد ثم أَعْتَقَ العَبْدَ, فإعتاقه إياه يتضمن فسخ التوكيل في البيع; لأنه لا 

رهون لا يصح فعلم أنه يمكن بيعه بعد عتقه, وكذلك لو وكله في بيع شيء ثم رهنه تنفسخ الوكالة; لأن بيع الم
 .عَدَلَ عن بيعه

وجه ذلك أنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته, فلا بد من تجديد  .تبطل الوكالة بموت أحدهما:] مسألة[
الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل, أما الوكيل فتبطل بموته; لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن 

 .د زال وفات, فتبطل بذلك الوكالةالمعقود عليه ق
أن يقول وكلتك في بيع بيتي ثم بعد ذهاب : إذا تصرف الموكل تصرفاً لا يمنع تصرف الوكيل مثل:] مسألة[

لا; لأن التأجير لا ينافي البيع, إذ يجوز : الجواب إن هذا عزل?: رَهُ الموكل; فهل تبطل الوكالة ونقولالوكيل, أجَّ 
يجوز بيع المؤجر, فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخاً للوكالة; لأنه لا منافاة بين ما  بيع المؤجر, فإذا كان

ل فيه وتصرفه  .وَكَّ
إن كان مطبقِاً انفسخت الوكالة, وإن كان غير مطبقِ كأن يكون ساعة : الحجر للجنون فيه تفصيل:] مسألة[

له في البيع بع بيتي, ثم إ: الوكيل قال لشخص: مثال هذا .ويذهب لم تنفسخ  ـ مالك البيت: أيـ ن الرجل الذي وكَّ
أصيب بخلل في عقله أفسد تصرفه, فلا تستمر الوكالة بل تنفسخ; لأن الموكل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه لم 
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انفسخت : يتمكن, فبوكيله من باب أولى, ويمكن أن تقع بأن يحصل لإنسان حادث يختل به فكره, فنقول الآن
لَ في البيعالوكالة, ونقو  .لا تبع; لأن الوكالة انفسخت: ل للذي وُكِّ

إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه, ولا يبيع على ولده, ولا على والده, ولا على من لا تقبل شهادته :] مسألة[
في البيع ولم إلا إذا ظهرت المحاباة; لأنه وكله هم إنه يجوز أن يبيع علي: وقال بعض العلماء, له; لأنه متهم في ذلك

لا تبع على هؤلاء, فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء, وهذا القول هو الصحيح إلا إذا كان شريكاً لهم; لأن : يقل
 .حقيقة الأمر أنه باع على نفسه

  :إذا وكل في بيع فإنه:] مسألة[
شرة آلاف, والعمارة وكلتُك أن تبيع السيارة فبعتَها بعمارة, فالسيارة تساوي ع: مثاله, قال. لا يبيع بعرضـ ١

 .بعها ببيت: بعها يعني بدراهم, لا أقول: تساوي خمسة عشر ألفاً, فهذا لا يجوز, لأني إذا قلت
لم يقبض الثمن فإنه وإذا ولا يبيع بثمن مؤخر, سواء كان مؤجلاً أم غير مؤجل, فلا بد أن يكون نقداً يداً بيد, ـ ٢

ف على التأخير, والآن عند الناس لو بعت عليك شيئاً اليوم, يمكن لكن يقيد بما إذا لم يدل العرويكون ضامناً, 
أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين, حسب كثرة الثمن وقلته, وحسب حال المشتري, إلا إذا 

ط  .كان المشتري لا يُعرف, فإنه إذا لم يبعه نقداً يداً بيد فهو ضامن; لأنه مفرِّ
لد نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي, فهذا الرجل أخذ السلعة, وذهب وباعها بدولار, ولا بغير نقد البـ ٣

فهنا لا يصح البيع; لأنني إذا أذنت لك في البيع فبعت بالدولار فقد بعت بغير ما ينصرف الإطلاق إليه, والدولار 
هذا فقد الذي باع به أغلى من نقد البلد? مقيد بما إذا لم يكن الن, وهذا عندنا ليس نقداً ولكنه سلعة, يزيد وينقص

له الرسول ڤ بعها بدراهم فبعتها بدنانير, أليس عروة بن الجعد : يصح; لأنه زاده خيراً, وكما لو قلت صلى الله عليه وسلم وكَّ
بأضحية ودينار, لم صلى الله عليه وسلم يشتري له أضحية فأعطاه ديناراً, فاشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فرجع إلى الرسول 

فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي  ,على ذلك?صلى الله عليه وسلم النبي  يخسر شيئاً, فأقره
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لاَ ضَرَرَ وَلاَ «: صلى الله عليه وسلمأن ينفذ; لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى, ما هو إلا إضرار, وقد قال النبي 
 .»ضِرَارَ 

للوكالة لكنه ليس مخالفاً لها في أصل العقد, بل في إن باع بدون ثمن المثل, فهذا تصرف مخالف :] مسألة[ 
بع سيارتي, وكانت هذه السيارة يُباع مثلها بأربعين ألفاً, فباعها : قال له: مثاله .وصف العقد, ولهذا يصح ويضمن

فالبيع صحيح; لأنه تعلق به حق لإنسان وهو المشتري فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره,  .بخمسة وثلاثين ألفاً
لم يهبه لأحد أو يعطه إياه مضاربة أو يوقفه; بل باعه لكنه خالف في الوصف; : ن الوكالة لم تتعد البيع, أيولأ

بع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل, فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص; : لأنني من حين أقول
وهل  .الناس وهو ثمن المثل, فإن عفا عنه فالحق له لأنه من المعلوم أن الإذن المطلق ينصرف إلى ما تعارف عليه

يضمن مطلقاً حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفاً تاماً, لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم? الصحيح أنه لا 
يضمن في هذه الحال لأنه مجتهد وحريص, بل لو باع الموكل في هذه الحال لَعَذَرَ نفسه, كذلك أيضاً الوكيل, ولو 

يحتمل أن تكون القيمة قد زادت ولم : بأنه يضمن في هذه الحال ما استقامت الوكالة أبداً; لأن كل وكيل يقولقلنا 
أدرِ, فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى ولكن أتى أمرٌ بغير اختياره ولا يحتمل تفريطه, فالصواب أنه لا ضمان 

بأربعين ألفاً, ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين ألفاً, بع هذه السيارة : باع دون ما قدره له, بأن قال وإذا .عليه
فالبيع صحيح, وعليه ضمان النقص بكل حال وهو خمسة  فباعها بخمسة وثلاثين, كما هو سعرها في السوق,

أنا بعت : بع بأربعين, وهذا باع بخمسة وثلاثين, فإذا قال الوكيل: آلاف; لأن صاحب السيارة حدد الثمن فقال
 لماذا لا يبطل العقد من أصله?: فإذا قال قائل .لكن الموكل حدد لك: لا تساوي أكثر من هذا, قلنابثمن المثل و

لأن هذا الرجل لم يخالف في أصل العقد; لأن الوكيل أراد أن يبيعها فباعها, ولا ضرر عليه إلا في النقص : قلنا
 .بأكثر مما قدره له اشترى لهأو اشترى له بأكثر من ثمن المثل,  إذا ومثله .وسوف يُضمن

ن واحداً واشترى اثنين, والثاني قد جاءت به السنة, فالنبي إن باع بأزيد من ثمن المثل صح, كما لو عَيَّ :] مسألة[
,  وقد صلى الله عليه وسلمأن يشتري أضحية بدينار فاشترى شاتين, ثم باع واحدة بدينار وأقره الرسول ڤ طلب من عروة صلى الله عليه وسلم 
لا تَعُد, : له وعدم قولهصلى الله عليه وسلم إقرار الرسول : ,  فنقولصلى الله عليه وسلمهذا أقره الرسول إن هذا يمكن فيه المنازعة; لأن : يقال
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بعها على فلان بأربعين, ثم باعها عليه : له مثلا ن من يبيعها عليه فقاللكن لو عَيَّ  .يدل على أن مثل ذلك جائز
, وهذا لما بخمسة وأربعين, فهنا لا يصح; لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص

لا يصح, ارجع إليه ورد عليه الخمسة, أو نقول بأسوأ : باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه, وحينئذ نقول
 . إن البيع غير صحيح: الأمرين

بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً فالبيع صحيح, ويُلزم الموكل بقبض الثمن, إلا إذا كان في ذلك : إذا قال:] مسألة[
أن يكون هذا الموكل في بلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس, ومن وجدوا : مثاله. غير صحيحضرر عليه فالبيع 

, ووضعته عندي, فجاءت أعين : عنده مالاً ضربوا عليه ضرائب, أو أخذوا ماله, وهو يقول ăلو أخذت الثمن حالا
اشتر بكذا حالاă فاشترى به  :وإذا قال .ال وتسلطوا عليه, فهذا غرض صحيحهذا الرجل عنده م: الظلمة وقالوا
يا فلان هذه أربعون درهماً, اشتر لي ساعة بأربعين درهماً وعيَّن الساعة, فذهب الوكيل : قال: مؤجلاً, مثاله

واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة بأربعين درهماً, ورد الأربعين درهماً إلى الموكل, وقال الحمد االله جاءك ساعة 
 .فع بدراهمك الآن, وإذا جاءت السنة فأوف, فهذا يصح بشرط ألا يكون هناك ضرربأربعين درهماً مؤجلة, وانت
إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء لا تمسك الدراهم, فيمكن أن أعمل : الضرر أن هذا الموكل يقول

س إذا كانت وليمة لأصدقائي اليوم بأربعين ريالاً وأخسرها, فهذا ضرر علي, وهذا غرض صحيح, وكثير من النا
 .الدراهم عنده يضيعها

 .أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح, وعليه ضمان النقص: الخلاصة
 .وإذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالشراء صحيح, وعليه ضمان الزيادة

بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاă أو اشتر بكذا حالاă : وهذا إذا كانت المخالفة في الكمية, أما في الكيفية بأن قال
يصح; لأنه هنا ليس فيه زيادة ولا نقص, إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه : فاشترى به مؤجلاً, فإننا نقول

ل إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح, وأن في التعجي: لا يصح, والذي يقدر الضرر أهل الخبرة, فإذا قالوا
  .ضرراً, أو في التأخير ضرراً عمل به
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 فَصْلٌ 
ل إنما وكله في شراء شيء :] مسألة[ إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله, وذلك أن الموكِّ

وكله في شراء سيارة, واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ليس فيها زيادة ولا : مثاله .سليم, لا في شراء شيء معيب
هذا : يلزمك أنت أيها الوكيل, وتضمن للموكل الدراهم التي أعطاك, فإن رضي الموكِّل, بأن قال: قولنقص, فن

يصح ولا يلزم الوكيل : رجل محسن إلي وتعب في تحصيل السيارة وأنا راضٍ وإن كان فيها عيب, فإننا نقول
هذا المبيع المعيب, وأن الموكل ليس  إنه يلزم الوكيل: لكن يبقى النظر إذا قلنا .شيء; لأن الحق له وقد رضي به

لا يملك; لأن الوكيل عالم : الجواب له إلا مبيع سالم, هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه?
أنا : إذا قال الوكيل ـ في حق الرد: أي ـ بالعيب داخل على بصيرة وليس له حق الرد, إلا أنه يستثنى من ذلك

له الرد; وذلك : ة, وأنا راض بالعيب, لكن إن لم يرض موكلي فهو على خياره, فإننا نقولمشتريها لفلان بالوكال
فإن جهل الوكيل العيب ولم يَدْرِ به فله الخيار بين الرد والإمضاء,  .لأن البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط

ل نها سليمة بأربعين ألفاً; ولما ذهب إنسان اشترى سيارة على أ: مثال ذلك .لكن الإمضاء لا بد أن يرضي الموكِّ
أنت الآن : بها وجد أن فيها عيباً ينقص من قيمتها عشرة آلاف, فتكون قيمتها في الواقع ثلاثين ألفاً, نقول للمالك

 .بالخيار, إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين, وإما أن تبقيها, وتأخذ عشرة عن العيب
أنه : الأول: م المبيع; لأن هذا من مقتضى العقد, ولا يقبض الثمن وجه ذلك أمرانوكيل البيع يسل:] مسألة[

أنه قد يرضى أن يبيع له, ولا يرضى أن : الثاني .وُكل في البيع دون قبض الثمن, وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع
, ولا يملك تسلُّم الثمن; لهذين إنه يملك تسليم المبيع: يقبض الثمن; لأنه غير أمين عليه عند الموكل, فلهذا قالوا

: أنه لا يقبض الثمن مطلقاً إلا بتوكيل خاص, والقول الثاني: وهذا أحد الأقوال الثلاثة, فالقول الأول .الوجهين
أنه يقبضه مطلقاً, والقول الثالث أنه يقبضه بالقرينة, والذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيل في البيع وقبض 

 .ل الراجحالثمن وهذا هو القو
يجب أن يسلم الثمن, حتى وإن لم : اشتر لي بها سلعة, فاشترى السلعة, نقول: إذا أعطاه دراهم, وقال:] مسألة[

سَلِّمهُ للبائع; لأن هذا من مقتضى العقد, كما أن وكيل البيع يُسَلِّم المبيع, فوكيل الشراء يُسَلِّم الثمن, وهل : يقل له
يقبضه إلا بإذن أو قرينة, والصحيح أنه يستلمه مطلقاً, والعرف عندنا الآن أنني  يقبض المبيع أم لا? المذهب لا
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إذا وكلت في شراء شيء فإنه يتضمن الإذن في قبضه, بل لو اشترى الوكيل من صاحب الدكان وأعطاه الدراهم 
 .ورجع بدون استلام السلعة لعد هذا مفرطاً بلا شك

أعطيت رجلاً أربعين درهماً يشتري بها : مثاله . عذر ضمنه إذا تلفلو أخر الوكيل تسليم الثمن بلا:] مسألة[
آتي لك بالثمن في آخر النهار, أو سكت ولم يأت به إلا آخر : سلعة, واشترى السلعة في أول النهار وقال للبائع

: اب أن يقالولكن الصو .النهار, لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن, فإن المشتري يضمنه; لأنه مفرط
ونه  الحكم يدور مع علته, والناس إذا اشترى منهم الإنسان سلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره, لا يعدُّ

طاً فهو ضامن, : فالصواب أن يقال .مفرطاً; لأن هذا مما جرت به العادة إن أخر تسليم الثمن تأخيراً يُعَدُّ به مفرِّ
 .وإلا فلا

ع فاسد, فباع بيعاً صحيحاً, مثل أن يوكله في بيع جمل شارد فالتوكيل لا يصح; لأن البيع إذا وكله في بي:] مسألة[
حينئذ فاسد, فلو حضر الجمل فباعه بدون توكيل جديد لم يصح; لأن أصل الوكالة فاسد; إذ إن الموكل لا يملك 

في بيعه, صحت الوكالة; متى حضر فأنت وكيل : بيع الجمل الشارد حتى يحضر, فإن علق الوكالة بحضوره فقال
 .لأنها تصح معلقة

إذا وكله في كل قليل وكثير, على أنه يشمل جميع الأجناس, وجميع الأنواع وجميع الأفراد, فهذا لا :] مسألة[
اذهب إلى السوق وأنت وكيلي في كل شيء, في كل قليل وكثير, فوجد سيارات فاشترى له السيارات, : يصح, قال

ووجد بقراً فاشتراها, ووجد حميراً فاشتراها, أو طلق نساءه الأربع أو أعتق جميع عبيده;  ووجد إبلاً فاشتراها,
الوكالة غير صحيحة, فليس : فهذا لا يصح; لأن هذا يعظم به الضرر, وفيه جهالة عظيمة, هذه هي العلة; إذن نقول

ان أو كثيراً, ولو أتيت لي بكل ما في السوق, اشتر لي أرزاً قليلاً ك: مثلاً  ن نوعاً وقالأما لو عيَّ  .للوكيل أن يتصرف
فهنا الخطر قليل, فالصحيح أنه جائز; لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق; لأجل أن يوزعه على 

 .الفقراء في وقت الحاجة
: له اشتر ما شئت, أنت وكيل عني, فلا يصح هذا; لأنه لو أتى له بقلم بخمسة ريالات وقال: لو قال:] مسألة[

اشتر ما شئت, وأنا اشتريت لك قلماً بخمسة ريالات, وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي : أنت وكلتني وقلتَ 
: مثلاً  أما لو عين النوع وقال .بمائتي ريال, أو ذهب واشترى له سيارة قيمتها مليون ريال, فهذا فيه خطر, ولا يصح
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الكبيرة والسمينة والهزيلة, فهذا الخطر فيه قليل, ويتسامح فيه; أنا وكلتك لتشتري شاة لوليمة, فيشمل الصغيرة و
 .لأنه مما جرت به العادة, لكن اشتر ما شئت بدون أن يذكر نوعاً, فهذا خطره عظيم ولا تصح الوكالة فيه

وهل يجوز قبول هذه  .يجوز التوكيل في الخصومة, يعني يجوز أن توكل شخصاً أن يخاصم عنك:] مسألة[
فإن  .إما أن تعلم أنه محق, أو تعلم أنه مبطل, أو تتردد: و لا? في ذلك تفصيل فلا يخلو من أحوال ثلاثةالوكالة أ

إنه : علمت أن الموكل محق لكن خصمه خَصِمٌ جَدِلٌ, فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة, بل قد نقول
لم أيضاً أما نصرته; فلأنك سبب لوصول الحق يُشرع أو يجب; لأن في هذا استنقاذاً لحق أخيك, ونصرة له وللظا

وإذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل; لأنه وكيل جدلي يستطيع  .إليه, وأما نصرة الظالم; فلمنعه من الظلم
ثمِْ وƅََ تَعَاوَنوُا ȇََ الِ ﴿: اً, والحق باطلاً, فهنا لا يجوز أن تقبل هذه الوكالة; لقوله تعالىيقلب الباطل حقأن 

لا تقبل الوكالة, فالإمام أحمد رحمه االله لا يعدل : وإذا ترددت فالسلامة أولى, أي .]٢: المائدة[﴾ وَالعُْدْوَانِ 
, )بالمحامين(فالذين يتوكلون ويسمون  .بالسلامة شيئاً, ولا سيما في أوقاتنا هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم

في هذا تفصيل, إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن : نقول المحاماة?هل يجوز أن أشتغل ب: فالمحامي إذا قال
دفع الظلم عن نفسه فهذا خير, وهو دائر بين الوجوب أو الاستحباب, وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على 

 .المال, سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاً, فهذا لا يجوز, وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تحريماً
 : يملك القبض, لا تخلو المسألة من ثلاث حالات فهلا وكله في الخصومة إذ:] مسألة[

 .أنت وكيلي في الخصومة والقبض, فهنا يملك الخصومة والقبض: أن يقول: الأولى
 .أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض, فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض: أن يقول: الثانية
أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال, فإن دلت القرينة على أنه يقبض  الحالةفي هذه  أن يسكت, الراجح: الثالثة

 .قبض, وإلا فلا, وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطاً فيكون عليه الضمان
وإن احتجت إلى خصومة فخاصم, فإذا وكله في : الوكيل في القبض لا يملك الخصومة, إلا إذا قال:] مسألة[

الرجل أنكر, فهل توكلني أن : ليس عندي شيء, فهنا يرجع إلى موكله ويقول: ى الغريم, وقالالقبض ثم ذهب إل
أخاصم أو توكل غيري? لأن الإنسان ليس ملزماً, إذا وكل في شيء أن يتمه; لأن الوكالة عقد جائز, فإذا طلب 
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اصم فَيُغْلَبُ والحقُ ليس عندي لموكلك شيء, يجب أن يتوقف ولا يخاصم; لأنه قد يخ: الحق وقال المحقوق
 .الوكيل في القبض لا يملك الخصومة, إلا بإذن خاص: معه; لأن صاحبه خصم لدود, وهو ضعيف, فنقول

يا فلان لي عند زيد عشرة آلاف ريال, فأنت وكيلي في قبضها, : إذا وكله في قبض حقه من زيد, قال:] مسألة[
لا يقبض من الورثة;  تقل إلى ورثته, فهل يقبض من الورثة?فذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد توفي, فإن المال ين

عند أبينا له : نعم, قالوا: يا فلان أنت وكيل فلان? قال: لأن الوكالة تتقيد بما قيدها به الموكل, حتى لو قال الورثة
إذا علم أن اقبض حقي من زيد, وقد تتغير حال الموكل : كذا وكذا, تفضل وخذه, فإنه لا يتسلمه; لأن الموكل قال

غريمه قد توفي, ويكون قد ترك صغاراً وأيتاماً وعجائز, فيريد أن يبرئهم منه, وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا 
إني وجدته قد توفي, فهل توكلني في أن أقبض من ورثته أو لا? فهو : يريد أن يأخذ من ورثته? يخبر الموكل, فيقول

 .الآن بالخيار
يا فلان هذه عشرة : وكلتك أن تودع شيئاً عند شخص, فقلت: داع إذا لم يُشهد, مثالهيضمن وكيل الإي:] مسألة[

لى يكون حافظاً لها, فأخذها الوكيل وذهب بها إ: آلاف ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده, ومعنى وديعة, أي
كان المُودَعُ شيئاً زهيداً, لم إذا : الأولى: إلا في حالين لأنه مفرط, ;فهنا يضمن, فلان, وأعطاها إياه بدون شهود

إذا كان المُودَعُ رجلاً مبرِّزاً في العدالة, جرت العادة ألا يُشْهَدَ عليه إذا أودع; لأنه : الثانية .تجر العادة بالإشهاد عليه
   .هذا مفرط: إن المودِع الذي وكل في الإيداع لا يضمن; لأن الناس لا يقولون: أمين عند الناس كلهم, فهنا نقول

 
 فصلٌ 

فما هو . الوكيل أمين, بمعنى مؤتمن, فهو فعيل بمعنى مفعول; لأن المال حصل بيده بإذن مالكه:] مسألة[
كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو : نقول الضابط الضابط للأمين من غير الأمين?

والوكيل أمين; لأن العين حصلت بيده  .فليس بأمين أمين, ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك
ل, ومتى ترتفع الأمانة? : مثال ذلك .ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط, وصارت يده غير أمينة بإذن من الموكِّ

أودعت شخصاً عشرة آلاف ريال, وجعلها أمام عينه في الصندوق وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيها, فهو الآن 
دراهم تحت يده بإذن من المالك, هذا الرجل احتاج يوماً من الأيام واستقرض هذه الدراهم, أمين; لأن ال

واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق, فتزول أمانته; لأن يده صارت غير أمينة; لأنه تصرف في المال 
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 في اليوم نفسه, وفي الصندوق نفسه?هو أخذ عشرة آلاف وردها : فإذا قال قائل .بغير إذن مالكه, وهذا من التعدي
ولو فرض أن هذا الصندوق  .لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه, وهذا لم يُؤذن له: نقول

احترق وتلفت الأموال التي فيه, ومن جملتها عشرة الآلاف, وذلك بعد أن تصرف فيها وردها فإنه يضمنها; لأنه 
أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها, ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان; لأنه أمين,  صار غير أمين بتصرفه فيها,

 .اً تبه لهذه القواعد لأنها مفيدة جدان
الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي ائتمن عليه بلا تفريط ولا تعدٍ, والفرق بين التفريط :] مسألة[

فما طُلب فعله فتركه يسمى تفريطاً, وما طلب  .تفريط أن يترك ما يجبالتعدي أن يفعل ما لا يجوز, وال: والتعدي
الوكيل وكله في شراء ساعة, واشترى الساعة, ثم وضعها في بيته على رف : مثال .الامتناع منه ففعله يسمى تعدياً

ط بوها, فإنه يضمن; لأنه فرَّ يشتري لي ساعة  وكلته أن: مثال آخر .يتناوله الصبيان, فأخذ الصبيان الساعة وخرَّ
فجاءها شيء وكسرها, فإنه يضمن;  فاشتراها, ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده

صبيان, ولكن أحد الصبيان كان اشترى الساعة ووضعها في رف عال لا يتناوله ال: مثال آخر .لأن هذا من التعدي
عة وكسرها, فهنا لا يضمن; لأن هذا ليس تعدياً ولا تفريطاً, إذ إنه اً, أتى بسلم, وصعد على الرف وأخذ السابذي

جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان, وهذا الصبي خرج عن 
غير فعلى كل حال, إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن, وبلا تعدٍّ ولا تفريط فهو  .العادة
 .ضامن

يقبل قول الوكيل في نفي التفريط في التلف مع يمينه; لأن كل من قلنا القول قوله فيما يتعلق بحق العباد :] مسألة[
ن الأصل عدم لألم أفرط, فالقول قول الوكيل : إنك قد فرطت, فقال: لو قال الموكل: فلا بد فيه من اليمين, أي

نَهُ بدون سبب أو ثبوت شرعين الموكل قد ائتمنه على ذلكولأ .التفريط  ., وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فَيُخَوِّ
لا يلزم الوكيل أن : الجواب بأي شيء تلفت?: وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل, بمعنى أن يقول الموكل

ن لو ادعى الوكيل لك. يبين بماذا تلفت, ويكفي أن يقول قد تلفت, وإذا قال تلفت فهو أمين, لكن لا بد من اليمين
هات بينة على أنه : المال تلف; لأن دكاني احترق, فالسبب الآن ظاهر, فيقال: الهلاك بسبب ظاهر, مثل أن يقول

لَ فيه مع المال الذي تلف  .احترق, ولا بد, فإذا أتى ببينة قُبلَِ قوله أن المال الذي وُكِّ
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ركَِة  بَابُ الشَّ
شَرِكَة, وبوزن : شَرَكَة, وبوزن نَمِرَة نقول: ة وحِكْمة, فإذا كان بوزن عَرَفَة نقولبوزن عَرَفَة ونَمِرَ  :الشركة لفظها
 .الاختلاط, فالاختلاط يسمى شركة :وهي في الأصل .شِرْكَة, وكلها جائزة: حِكْمة نقول
ا بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشترك: في استحقاق .»هي اجتماع في استحقاق أو تصرف« :تعريفها

ورثة ورثوا من أبيهم عقاراً, فهؤلاء اجتمعوا في استحقاق ليس : مثاله .فيه باستحقاق, وهذه تسمى شركة الأملاك
ودليلها قول االله تبارك  .بينهم عقد, وقد تكون في المنافع لا في الأعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت

كْثََ مِنْ ذَلكَِ ﴿: وتعالى
َ
كَءُ فِ الُّلُثِ  فإَنِْ كَنوُا أ , هذا اجتماع في استحقاق, والاجتماع ]١٢: النساء[﴾ فَهُمْ شَُ

وتسمى شركة عقود, بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان : أو تصرف .في الاستحقاق يسمى شركة أملاك
عباده أنه أباح عقود  واعلم أن من رحمة االله عز وجل وتوسيعه على .فيه, وهذه لا تثبت إلا بعقد بين المتعاقدين

الشركة; وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه, فهذا رجل عنده أموال كثيرة لكنه مشلول أو 
 .زَمنٌِ أو أعمى, فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به ويتجر به ويكون الربح بينهما

فاَبعَْثُوا ﴿: املات الحل, وقد قال االله تعالى; لأن الأصل في المعجائزة :التكليفي حكمالشركة من حيث ال
 ِ حَدَكُمْ بوَِرقِكُِمْ هَذِه

َ
, فأضاف الوَرِق إليهم جميعاً, وهذا لا شك أنه اشتراك في تصرف; لأن ]١٩: الكهف[﴾ أ

  .الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم
عقود اللازمة, بمعنى أنه يجوز لكل العقود الجائزة وليست من الهي من  :الوضعي حكمالشركة من حيث ال

 .واحد من المشتركين أن يفسخ الشركة
 

 : أنواع شركة العقود
إنها مشتقة من أعنة الخيل, فالشريكان كالمتسابقين كل منهما : من إضافة الشيء إلى نوعه; قيل :شركة عِنان ـ١

أن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك إذا طرأ عليه, ك» عَنَّ له«إنها مشتقة من : وقيل .قد أمسك بعنان فرسه
الآخر, لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخول بقية الأنواع; لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بما عَنَّ لكل واحد, 

 . بما طرأ, فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب: أي
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. اليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهمابم ـ يعني شخصين ـ ناندَ هي أن يشتركا بَ  فما هي شركة العنان?
زيد وعمرو أرادا أن يشتركا في المال والتصرف, كل واحد جاء بماله وقال : مثاله .إذاً هناك مال, وهناك بدن

هذا يدل على أنه لا بد أن : بماليهما .نحن شركاء, فهذه نسميها شركة عنان; لأنها جامعة بين المال والبدن: للآخر
يعني إما أن : الثاني بماليهما أو مال لهما حق التصرف فيه?: كون مملوكاً لهما, ولكن هل هذا شرط? أو نقولي

يكون مالاً لهما, أو يكون مالاً هما فيه وكلاء, أو فيه أولياء, أو ما أشبه ذلك, لكن بالنسبة للوكلاء, لا بد فيه من 
أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال, فكل شخص منا يريد ضده المجهول; وذلك لأنه لا بد : المعلوم .الإذن

يعني بعضه : ولو متفاوتاً .ماله, فلا بد أن يكون معلوماً, حتى يعرف عند تنضيض المال, ما لكل واحد منهما
إنسان شارك بمليون ريال, والثاني بخمسمائة ريال, فلا يشترط أن يكون المالان : أكثر من بعض, فمثال ذلك

بأبدانهما أو بأبدان من ينيبانه, كما لو كان أحدهما عنده عبد : أي: ليعملا فيه ببدنيهما .يجوز أن يتفاوتا سواءً; بل
 .أو خادم أو ما أشبه ذلك يتصرف في ماله, فهذا كأنه هو الذي تصرف

هذا يعمل  لو عمل فيه أحدهما فقط? هذا فيه شبه من العِنان, وفيه شبه من المضاربة, فبالنظر إلى أن:] مسألة[
بماله وبدنه يكون شبيهاً بالعنان, وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه, وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة, 

إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان, ولكن يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من : فيمكن أن نقول
لى شيء من المضاربة, فمثلاً أتيت بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة الربح أكثر من ربح ماله; لأجل أن يشتمل ع

اعمل أنت أما أنا فلا أستطيع العمل, ولك من الربح النصف فهذا لا يصح, لا بد أن يكون له : آلاف, وقلت له
ربح ماله أكثر من ربح ماله; لأن الذي دفع المال ولم يعمل أتاه ربح ماله كاملاً, والذي دفع وعمل لم يأته إلا 

وعندي أنه لا مانع من هذا العمل, أن يكون له بمقدار ماله; لأن  .فقط, فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء
 .!صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملاً فهو إحسان من العامل, ومن يمنع الإحسان?

فعلى  ك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه,ينفذ تصرف كل منهما في المالين جميعاً, بحكم المل:] مسألة[ 
هذا يغني عقد الشركة عن الإذن الصريح في التوكيل; لأنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في المال المشترك 

اشترك اثنان في شركة عنان أحدهما يبيع : مثال ذلك .بطريق الأصالة في نصيبه, وطريق الوكالة في نصيب شريكه
ع أطعمة, فيجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئاً من الأقمشة ولو كانت عند صاحبه, ويجوز أقمشة, والآخر يبي

لأن الشركة, تقتضي أن كل واحد يتصرف في  ;من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئاً
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فتَ فيه يكون بالملك المال كله مجموعاً; لأننا لما عقدنا الشركة صار نصف مالك لي ونصف مالي لك, إذا تصر
 .في نصيبك وبالوكالة في نصيب شريكك, وإن لم يَخْلُطَا المالين

: ـ كما ذكرنا فيما سبق في الوكالة ـ إذا تصرف في نصيب شريكه وتبين أن شريكه قد باعه مثلاً, فإننا نقول:] مسألة[
إنسان : مثاله .ل من أن ينفذ تصرفه فيهإنه ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال; لأن الموكل تصرف تصرفاً يمنع الوكي

شارك آخر, لأحدهما معرض سيارات, وللآخر أطعمة, فصاحب الأطعمة باع سيارة من المعرض عند صاحبه, 
 .ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة, فإن الحكم أنه يبطل بيع الأخير; لأن بيع صاحبه للسيارة صحيح

يصح أن يكون رأس المال من : وقيل .مال من النقدين المضروبينلا بد أن يكون رأس ال: المذهب:] مسألة[
م عند عقد الشركة بنقد, فأحدهما يأتي بأطعمة والثاني يأتي بأقمشة ويختلطان, لكن عند  عروض التجارة لكن يقوَّ

مشة اشتر أقمشة لأخيك, فقد ترتفع الأق: اشتر طعاماً لأخيك, ولا نقول للثاني: فسخ الشركة لا نقول لأحدهما
: ماذا تساوي الأطعمة? وماذا تساوي الأقمشة? فإذا قالوا: وقد ترتفع الأطعمة, لكن عند عقد الشركة نقول

الأطعمة بعشرة آلاف, والأقمشة بعشرة آلاف, عند الفسخ نرجع إلى القيمة, فنعطي كل واحد عشرة آلاف فيكون 
أنه يصح أن يكون رأس المال من غير : في المسألةإذاً القول الثاني  .المال أنصافاً, والربح يُقسم حسب الشرط

النقدين المضروبين, ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة; ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ 
 .الشركة, وهذا القول هو الراجح, وعليه العمل

اشتركنا في المال ولكل واحد منا : قالا: مثال ذلك. يشترط لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً:] مسألة[
اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح ألف والباقي لي, فهذا لا يصح; : مثال آخر .من الربح النصف, فهذا يصح

مشتركاً : والمشاع أي .تساوي الشريكين في المغنم والمغرم :هي القاعدة الأصلية في المشاركةف. لأنه غير مشاع
 .المضارَب شريكين في كل حبةيكون المضارِب و

الخسارة على قدر المال بخلاف الربح فعلى ما شرطاه, فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني :] مسألة[
بعشرين ألفاً, فالمال الآن أثلاث, فإذا اتفقوا على أن تكون الخسارة أنصافاً, فهذا لا يصح هنا; لأن الخسارة 

ا خسرت الشركة فعلى صاحب عشرة الآلاف ثلث الخسارة, وعلى صاحب يجب أن تكون على قدر المال, وإذ
العشرين ألفاً الثلثان, ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك, أما الربح فيكون على ما شرطاه, يعني لو أن 

المال, فهذا الربح بيننا مناصفة, فهنا اختلف الربح عن قدر : أحدهما جاء بعشرين ألفاً والثاني بعشرة آلاف, وقالا
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نعم; لأنه ربما جعل للثاني أكثر منه; لأنه أخبر : قلنا كيف يصح أن يعطى هذا أكثر من ربح ماله?: فإذا قيل .يصح
ل أحدهما أكثر من خسارة ماله;  منه في البيع والشراء, فأعطاه أكثر من ربح ماله, أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمِّ

 .ه, معناه إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر وهذا أكل للمال بالباطللأن تحميلنا إياه أكثر من خسارة مال
لا يشترط أن يَخلطا المالين, بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس; لأن المقصود الربح لا :] مسألة[

 .الخلط
 

 فصلٌ 
رُونَ يضَِْبُونَ فِ وَآخَ ﴿: مأخوذة من الضرب في الأرض, وهو السير فيها, قال االله تعالى :بةضارَ مُ شركة  ـ٢

 ِ َّĬرضِْ يبَتَْغُونَ مِنْ فضَْلِ ا
َ
ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة, يعني يضرب الإنسان في  .]٢٠: المزمل[﴾ ال

مزدلفة تسمى جمعاً, مع أن الحجاج : الأرض, لكن خُصت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحاً لا لغة, كما قيل
 .طلح أهل اللغة على أن مزدلفة تسمى جمعاًيجتمعون في عرفة, لكن هكذا اص

رَ, كأن يُقال» ببعض ربحه«: ناوقول .دفع مال لمتجر به ببعض ربحه :المضاربة  بالربع, : هذا مبهم لا بد أن يُفسَّ
 .أو بالثمن, أو بالخمس, حسب ما يتفقان عليه, فلا بد أن يكون معلوماً مشاعاً

ثلاثة أرباعه لك والباقي لي, ثم اختلفوا, : يعني اتفقا على أنه قيل. لعاملإن اختلفا لمن المشروط فل:] مسألة[
مشروطة لي, فإن القول قول العامل; لأن الربح إنما : ثلاثة أرباعه مشروطة لي, والثاني يقول: أحدهما يقول

كانت العادة أن ما لم يدع خلاف العادة, فإن ادعى ما يخالف العادة فلا يقبل, فإذا  ,حصل بفعله فكان هو أولى به
وإن اختلفا في قدر . الأرباع الثلاثة في مثل هذه التجارة لرب المال, فالقول قول رب المال, إذ البضائع تختلف

نصف الربح,  بل: شرطنا لك ثلث الربح, وقال صاحب المال: المشروط فالقول قول رب المال, بأن قال العامل
النصف, والعامل : لكن اختلفوا في القدر, فصاحب المال يقول فهما متفقان على أن المشروط له هو رب المال,

الثلث, فإذا قدرنا أنه الثلث فإنه يكون للعامل الثلثان, وإذا قدرنا أنه النصف فليس له إلا النصف, فالقول : يقول
قدره فالربح  قول رب المال; لأن الربح تبع للأصل, فما دام أنهما الآن لم يختلفا لمن المشروط له, لكن اختلفا في

اتفقتما على الثلث, فأنت أيها العامل ادعيت الزائد وهو السدس : تابع للأصل, وإذا ادعى العامل أنه النصف, قلنا
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ما لم مزارعة فإذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة فللعامل المساقاة والوكذا  .والبينة على المدعي
ائن فيعمل بها, وإن اختلفا في قدره فالقول قول صاحب الأرض في المزارعة, ينظر إلى القر: أي, يدع خلاف العادة

 .وصاحب النخل في المساقاة
 .»الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «: صلى الله عليه وسلمكل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين لقوله : تنبيه

وللعامل أجرة المثل, فمثلاً إذا إذا فسدت المضاربة فالمشهور من المذهب أن الربح كله لرب المال, :] مسألة[
كان مثل هذا العامل راتبه الشهري ألف ريال, فيكون له على رب المال ألف ريال, حتى لو أحاطت بالربح كله, 

والصحيح  .أو كانت جزءاً من ألف جزء من الربح; والتعليل أن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله
يعطى :  مثلاً  لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة? فقالوا: المثل, فيقال في هذه المسألة أن للعامل سهم

نصف الربح, فيكون له نصف الربح, وهكذا; لأن العامل إنما عمل على أنه شريك, لا على أنه أجير, ولأنا لو 
 .مال لم يعطه على أنه أجيريعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة بالربح كله, وحينئذٍ يخسر رب المال, ورب ال: قلنا
أعطيت رجلاً مالاً يتجر به مضاربة, فذهب إلى : مثاله. لا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض:] مسألة[

 .أعطني مالاً مضاربة, فهنا لا يجوز, إن أضر الأول ولم يرض, فإن رضي جاز, وإن لم يضر به جاز: آخر وقال
أن أو  .ارَب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المالأن ينشغل المضب وإضرار الأول يحصل

 .يشتري مالاً من جنس ما ضاربه الأولُ عليه حتى تتخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص, فكل هذا ضرر
م ذهب أعطيت رجلاً عشرة آلاف ريال مضاربة في الأرز; لأنني أعرف أن الأرز عليه طلب فأخذها, ث: مثال ذلك

نعم يضره; : الجواب إلى آخر وأخذ منه عشرة آلاف ريال مضاربة في الأرز, فهل هذا التصرف يضر بالأول أو لا?
  . لأن السوق إذا امتلأ بالأرز فسوف يرخص السعر, فيتحقق الضرر بالمضارب الأول

لربح; لأنه انتهى, لكن مع بقاء لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما, أما إن فسخ العقد فيقسم ا:] مسألة[
 .العقد لا يقسم إلا باتفاقهما; لأن الربح وقاية لرأس المال

إما أن يكون قبل التصرف, وإما أن يكون بعده, فإن كان قبل : إن تلف رأس المال فلا يخلو من حالين:] مسألة[
بدلُهُ, أما بعد التصرف فإنه يجبر من التصرف انفسخت الشركة; لأن المال المعقود عليه تلف ولا يلزم ربَ المالِ 

                                                     
 .)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٣٣٠(
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الربح إذا تلف رأس المال أو بعضه; لأنه ما دامت الشركة مؤقتة فالعقد باق حتى يتم الوقت, فما حصل من زيادة 
 . أو نقص فإنه يكون على الربح, لكن بشرط أن يكون قبل القسمة, أما بعد القسمة فكُلٌّ أخذ حقه

: وهي .ه هنا الجاه, وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهموالمراد بالوج :شركة الوجوه ـ٣
هذان رجلان عاملان, لكن ليس عندهما مال, : مثال ذلك .أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما
: ني المال, فقالاأعطو: نريد أن نشتري منك هذا المحل, فقال: وكلاهما فقير, فذهبا إلى رجل غني كبير, وقالا له

ليس عندنا شيء, لكننا نشتري بالذمة, فهو الآن مثلاً يساوي مائة ألف, فنشتريه منك بمائة ألف وعشرة في ذمتينا, 
بعته عليكما, فصارا : فهذه تسمى شركة الوجوه; لأنهما اكتسبا المال بجاههما وثقة الناس بهما, فقال رب المحل

ا دراهم, لا منهما ولا من أحدهما; لأنهما لو سلما دراهم منهما صار ذلك شريكين في هذا المحل بدون أن يسلم
 .شركة عنان, ولو سلم أحدهما فمضاربة, فهذان لم يسلما مالاً; لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما

 : أحكام شركة الوجوه
حا :أولاً  بالتوكيل, فإن مقتضى  تصرفهما كل واحد بالأصالة عن نفسه والوكالة عن صاحبه, حتى وإن لم يصرِّ

 .هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلاً لصاحبه
ب غارم عن صاحبه, فلو أن أحدهما هربمعنى أنه كفيل . كل واحد يضمن عن نفسه, ويضمن عن صاحبه :ثانياً

ن هذا الذي لم يهرب مثلاً   .بعد عقد الشركة, وبقي واحد منهما, فللبائع عليهما أن يُضَمِّ
ملكان هذا المال المشترك على ما شرطاه, فقد يجعلان لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث أو يجعلانه ي :ثالثاً
 .أنصافاً
 .الخسارة, تكون على قدر المال; لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات :رابعاً

ونه حاذقاً في البيع الربح يكون على ما شرطاه; لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لك :خامساً
 .والشراء

رَ أن المال تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط فهل يضمنان لمن أعطاهما بوجهيهما أو لا? نعم يضمنان, : الجواب ولو قُدِّ
لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما, عليهما غرمه ولهما غنمه, وليس هذا من باب المضاربة, بل هذا بيع 

 .يع والشراء على هذين المشتركين, فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهماوشراء, فقد تم هذا الب
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فشركة الأبدان شركة في العمل بأن يشترك اثنان فيما . أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما: وهي :شركة الأبدان ـ٤
 .يكتسبانه بأبدانهما, فليس فيها مال

يلتزم به, فما التزم به أحدهما من عمل لزم : ميع, ومعنى يتقبل أيأي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الج:] مسألة[
اصنع لي : فمثلاً اشترك اثنان في النجارة فجاء شخص, وقال لأحدهما ,الجميع, وهذا مع اتفاق الصنائع واضح

لباب; لأنهما لا بأس أصنع الباب, هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع الباب, فإنه يلزم الثاني أن يصنع ا: باباً, قال
ومع اختلاف الصنائع, مثل أن يكون أحدهما خشاباً والثاني  .شريكان متضامنان, فما تقبله أحدهما لزم الآخر

اصنع : نعم, يلزم, فيقال للحداد: الجواب حداداً, فإذا التزم الخشاب أن يصنع باباً من خشب فهل يلزم الحداد?
استأجر من يصنعه لنا; لأنك ملتزم بما التزم به : , قلنا لهأنا لست بخشاب لا أعرف: باب الخشب لنا, فقال

 .شريكك فيلزمك
إن مرض أحدهما فالكسب بينهما على ما شرطاه إذا كان النصف أو الربع أو الثلث, مع أن هذا :] مسألة[

لك, نعم له ذ: الجواب المريض لم يعمل, لكنه ترك العمل لعذر, وهل لصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة?
 .فله أن يفسخ الشركة وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه; لأن هذه شركة بدن, ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل

لو ترك العمل لغير عذر, مثل إنسان لا يهتم ولا يعمل بدون عذر, فالمذهب الكسب بينهما; لأنه يمكن للشريك و
والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له,  .يه نظرأن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه ولم يفعل, ولكن هذا ف

 .يختص به; لأن هذا ترك العمل بغير عذر, والآخر انفرد بالكسب
فشركة المفاوضة أن يشتركا في جميع  .وهي شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة :شركة المفاوضة ـ٥

مضاربة, عنان, أبدان, وجوه, فهي عامة, : ع الشركةأنواع الشركة, فيفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنوا
وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم, وأكثر الشركات اليوم على هذا, فتجد الشركاء مثلاً كل واحد منهم يبيع 
بمؤجل, ويضارب, ويسافر بالمال, ويقرض المال يعني في كل شيء, وهذه اختلف فيها الفقهاء رحمهم االله, 

مكن الإحاطة بها, فهي يأجزنا هذه الشركة وهي واسعة فلا إننا لو : ها, ومنهم من منعها, وقالفمنهم من أجاز
مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى والغرر; لأن فيها كل شيء, يعني أحدهما ضارب والثاني شارك في بدن, والثالث 

ركة تدخل في عقد المفاوضة, فلم لا مانع فيه; لأن كل أنواع الش: فنقول .شارك في وجوه, والرابع شارك في عنان
تَعْدُ أن تجمع بين متفرق; لأن المضاربة وحدها جائزة, والعنان وحدها جائزة, والوجوه جائزة, والأبدان جائزة, 
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إذاً هذه لم تعدُ إلا أنها جمعت بين هذه الأربعة, وما جاز أفراداً جاز جمعاً, فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة 
 .اجة تدعو إليها, وعمل الناس اليوم على هذاأنها جائزة والح

لك الربع, ولي ثلاثة أرباع وقبل فإنه جائز, وثلثان : إذا قال أحدهما للآخر: الربح على ما شرطاه, أي:] مسألة[
الوضيعة بقدر المال, وهذه قاعدة, الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشركة; و .وثلث جائز, والنصف جائز

إن الوضيعة على ما شرطاه, وكان المال مختلفاً لزم : أن نلزم أحدهما غرم صاحبه; لأنك لو قلت لأنه لا يمكن
من ذلك أن نلزم أحدهما بغرم مال صاحبه, أما الغنم فالإنسان كاسب على كل حال, حتى لو نقص غنمه عن غنم 

  .ماله فلا بأس

 
 بَابُ الْمُسَاقَاةِ 

وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً, فهي مفاعلة, والمفاعلة لا تكون غالباً إلا  أصل المساقاة مساقية, لكن تحركت الياء
سافر يسافر مسافرة, فليس معه أحد يغالبه في : لا تكون غالباً احترازاً من غير الغالب, ومنه: من طرفين, وقولنا

 .السفر, لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين
 .ي أن يدفع شجراً لمن يقوم عليه بجزء من ثمرهعقد بين اثنين, وه :المساقاة

 :ليل العام والسنة, والنظر الصحيحوهي جائزة بالد
 .أما الدليل العام فهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه

نة ولنا شطر الثمر; نحن نكفيكم المؤو: لما فتح خيبر, طلب منه أهلُها أن يعاملَهم وقالواصلى الله عليه وسلم أما السنة فإن النبي 
كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع, ڤ لأن أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة, والصحابة 

 ., والشطر النصفبشطر ما يخرج من ثمر أو زرعصلى الله عليه وسلم فعاملهم النبي 
عن القيام بما تحتاجه وأما النظر الصحيح; فلأنها من المصلحة, فقد يكون الإنسان مالكاً لبساتين كثيرة ويعجز 

هذه البساتين عجزاً بدنياً أو عجزاً مالياً فيكون حينئذٍ بين أمرين, إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا 
فساد وإضاعة مال, وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة, وهذا قد يكون شاقاً عليه, فهو جائز لكن قد يشق على 

                                                     
 .)١٥٥١(; ومسلم )٢٣٢٩(أخرجه البخاري )١٣٣١(
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اطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل, فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا, صاحب المال, وقد يكون هناك أناس ع
ز المساقاة, ونقول  .ادفعها لهؤلاء العمال بجزء من الثمرة: وحاجة العمال إلى العمل, صار من المصلحة أن نُجَوِّ

وط للعامل إنها جارية على خلاف القياس; لأن الجزء المشر: جارية على القياس, وذلك خلافاً لمن قال وهي
مجهول, فإن هذا الشجر قد يثمر ثمراً كثيراً يقابل أضعاف ما أنفق العامل عليه, وقد يثمر ثمراً قليلاً, وقد لا يثمر 

هذه نظير المضاربة تماماً; لأن المضاربة : شيئاً فيكون العامل خاسراً, لذلك كان نصيب العامل مجهولاً, فيقال
ويربح ربحاً كثيراً عظيماً, وفي النهاية يشتري سلعة تجحف بجميع الربح, يأخذ العامل الدراهم ويسافر ويتعب 

 .فهذا خسر البدن والمال, ومع ذلك فهي جائزة
 : تصح المساقاة على:] مسألة[
إنه يجوز على شجر لا ثمر له, إذا كانت أغصانه يُنتفع بها, مثل أن : وقال بعض العلماء .شجر له ثمر يؤكل ـ١

وتجعل أبواباً صغاراً مثلاً أو ما أشبه ذلك, أو سدر يمكن أن يُنتفع بأوراقه, وعلى شجر له تكون أغصانه تقطع 
يار, تدبغ به الجلود, فهو ثمر  ثمر لكن لا يؤكل لكنه مقصود, مثل الأثل له ثمر فيؤخذ هذا الثمر ويجعل في الدِّ

لعامل شيء في مقابلة عمله من ثمر مقصود لكنه لا يؤكل, وهذا القول هو الصحيح; لأن القاعدة هي أن يكون ل
 .يؤكل أو ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به, أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع

رجل عنده نخلة وأثمرت النخلة, لكنه تعب من سقيها وملاحظتها فساقى عليها : على ثمرة موجودة, مثاله ـ٢
هذا يعني بيع الثمرة : فإن قال قائل .ى أن تجذ, فهنا لا بأس بذلكأنا أساقيك على هذه الثمرة إل: شخصاً, فقال

اً , والبيع يتخلى عنه البائع نهائيهذا ليس ببيع, لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحها: قبل بُدُوِّ صلاحها, نقول
 .ضجوينتقل ملكه إلى المشتري, أما هذا فلا ينتقل, وإنما هو كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تن

ساقيتك على هذه الأشجار : شجر لم يغرس بَعْدُ, إنما أتى رب المال بالأشجار وجمعها, وقال للعاملعلى  ـ٣
 . يجوز تغرسها بجزء من ثمرتها, فهذا

لك كل الثمرة, فالمذهب أن هذا لا يجوز, والصحيح أنه جائز بلا : لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة, قال ـ٤
  .ساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة; لأن ذلك أحظ للعاملشك; لأنه إذا جازت الم

ولو ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمر, فالمذهب لا يجوز; لأن العامل ما ربح شيئاً, لكن لو قيل 
فيجب  إذا قلنا بالجواز هنا,: بالجواز لكان له وجه; لأن العامل تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البستان, لكن قد يقال
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 أن تكون مؤنة المواد على المالك لئلاً نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية, ولأن هذا مجهول إذ لا
 .يدرى ما يستحقه النخل من المواد

يشترط أن يكون الجزء معلوماً مشاعاً, وهذه سبقت في الشركة, فلا بد أن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً :] مسألة[
كان الناس «: ڤيقول رافع بن خديج  .صف, وثلث, وثمن, وعشر, حسب ما يتفقان عليهربع, ون: مثل

فيهلك هذا ويسلم  ـ يعني غير مشاع ـ الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرعصلى الله عليه وسلم يؤاجرون على عهد النبي 
شيء معلوم مضمون  ,  فأماصلى الله عليه وسلمهذا, ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه النبي 

 ., يريد بالشيء المعلوم المضمون المشاع المعلوم»فلا بأس به
ساقيتك على سنة أو سنتين أو ما : عقد لازم كالإجارة على الراجح, فيتعين تعيين المدة, فيقال :حكم المساقاة

تحديد المدة, ولا يمكن  أشبه ذلك; لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد; حتى لا يكون لازماً مدى الدهر, فيتعين
لأحد منهما فسخها ما دامت المدة باقية, فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة 

صلى الله عليه وسلم العامل, وله السهم المتفق عليه وهذا هو الصحيح, وعليه عمل الناس اليوم وربما يستدل لذلك بأن الرسول 
نقركم في ذلك ما شئنا, أي نقركم ما شئنا من الإقرار وأنتم : و زرع, وقالعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أ

إنه عقد جائز كثر الضرر والنزاع بين الناس, ولأن العامل ربما يتحيل : ما دمتم باقين فعلى المعاملة, ولأننا لو قلنا
جاء إلى المالك وفسخ,  فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة, فإذا زال الموسم

وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه, فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها 
 .وأعطاه أجرة المثل, فالصواب أن المساقاة عقد لازم ويتعين فيها تحديد المدة

ا كان العرف مطرداً فبها ونعمت, فإذ .ما يلزم العامل وما يلزم المالك المرجع في ذلك إلى العرف:] مسألة[
وهذا هو المطلوب, ونمشي على ما جرى عليه العرف, وإذا لم يكن مطرداً, وجب على كل منهما أن يُبَيِّن للآخر 
ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع; لأنه من المعلوم أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد, يكون كل واحد منهما 

فلا بد أن يكون  هذا لا يجوز,: هذا هَيِّن, لكن نقول: أو يتناسى بعض الشروط, ويقول مشفقاً, وربما ينسى
 .ناً; لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفينالشيء واضحاً بي

                                                     
 .)١٥٤٧(أخرجه مسلم )١٣٣٢(



 ٥٥٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 فَصْلٌ 
 .هي أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء من الزرع :المزارعة

الشجر, والمزارعة على الزرع, والفرق بين الشجر والزرع أن ما له  والفرق بينها وبين المساقاة أن المساقاة على
القمح, والذرة, والشعير, : مثال الزرع .ثمر وساق وأغصان يسمى شجراً, وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعاً

وإباحتها من حكمة الشرع, وتيسير الإسلام, فقد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا  .والأرز, وما أشبه ذلك
يع زرعها, وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون, فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها, فيكون في ذلك يستط

 .مصلحة لصاحب الأرض وللعامل, وهذا لا شك أنه من محاسن الإسلام
  :شروط المزارعة

لأن الزرع خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجاناً, فهذه لا تسمى مزارعة;  :أن يكون بجزء من الزرعـ ١
يا فلان خذ أرضي, وازرعها واسترزق االله : رجل عنده أرض, وله صديق عاطل, فقال له: مثال ذلك .كله للعامل

بها, بدون أي سهم لصاحب الأرض, فهذه لا تسمى مزارعة, وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل 
 .تبرعفيها فلا تصح مزارعة; لأن المزارعة نوع من المشاركة, لكنها 

خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع, فهذا لا : فيخرج به المجهول, فلو قال :أن يكون الجزء معلوم النسبة ـ٢
د وأيضاً لا بد أن يكون معلومَ النسبة يعني أن علمه نسبي, وليس  .يجوز; لأن البعض مجهول, فلا بد أن يُحَدِّ

ه ذلك, احترازاً من المعلوم بالتعيين, والمعلوم بالتعيين لا ربع, ثلث, عُشر, وما أشب: بالتعيين, فالنسبة أن يقول
لك الجانب الشرقي من الأرض, ولي الجانب الغربي, فهذا لا يجوز; لأنه قد : تصح معه المزارعة, مثل أن يقول
ك ل: والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم, فلو قال .يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس

الزرع هذا العام, ولي زرع العام القادم فلا يصح أيضاً لتعيين الزمن لأحدهما دون الآخر, والمثال الذي قبله 
 .تعيين المكان لأحدهما دون الآخر

أي من الزرع, فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من : أن يكون مما يخرج من الأرض ـ٣
خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر فهذا يصح, لكن : جارة, مثل أن يقولالأرض, فليست مزارعة بل هي إ

بمائة صاع مما يخرج منها, بل مائة صاع من البر, فالعوض الآن ثابت في الذمة, ليس : يكون إجارة; لأنني لم أقل
 .ناتجاً من عمل هذا المزارع, بل هو ثابت في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع
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وتسمى المناصبة, وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص, يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من  :لمغارسةا
 . الأشجار, ليس بجزء من الثمرة, بل بجزء من الغرس, والثمرة تتبع الأصل

من لرب الأرض, وهذه بجزء  ـ الشجر: أي ـ الفرق بينها وبين المساقاة, أن المساقاة بجزء من الثمرة, والأصل
وهي جائزة, وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر, أو ربعه, حسب الشرط, . من الغرس: الأصل نفسه, أي

ففي المغارسة الجزء  .والمساقاة إذا تمت كان للعامل نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط, إذن بينهما فرق
أرضاً مغارسة, أن يكون من الشجر نفسه, فهل يشترط إذا أعطيت شخصاً : المشروط للعامل من الأصل, أي

المذهب أنه لا بد أن يكون من رب : الجواب الفرخ الصغير من رب الأرض, أو يجوز أن يكون من العامل?
يا فلان هذه أرض بيضاء, تحمل ألفاً : فيجوز أن تقول .أنه ليس بشرطالصحيح الأرض, كالمزارعة تماماً, لكن 

يشتري الغراس هو العامل, ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم الذي القول الراجح خذها مغارسة بالنصف, فعلى 
وعليه  .ولكن الصحيح أنه ليس بشرط .النخل, وعلى المذهب لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض

, ولم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعصلى الله عليه وسلم عمل المزارعين; لأن الأصل في ذلك معاملة النبي 
 .صلى الله عليه وسلميعطيهم البذر كما سبق, فكان الناس على ذلك من عهد الرسول  ينقل أنه كان

 
 بَابُ الإِجَارَةِ 

كُُّ نَفْسٍ ﴿: مأخوذة من الأجر وهو العوض المقابل بعمل, ولهذا يُسمى ثواب العمل أجراً, قال تعالى :الإجارة
جُورَكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ 

ُ
 ]. ١٨٥: آل عمران[﴾ ذَائقَِةُ المَْوتِْ ˯نَّمَا توَُفَّوْنَ أ

 . عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم :وهي في الاصطلاح
وهي نوع من البيع, ولذلك يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم البيع, ويحرم عقد الإجارة بعد نداء 

 .الجمعة الثاني, كما يحرم البيع; لأنها بيع منافع في الواقع
أما القرآن ففي قول المرأتين اللتين سقى لهما موسى  :كتاب والسنة وإجماع الأمةلالة العقد الإجارة جائز بد

مِيُ ﴿: عليه السلام
َ
جَرتَْ القَْويُِّ ال

ْ
جِرْهُ إنَِّ خَيَْ مَنِ اسْتَأ

ْ
بتَِ اسْتَأ

َ
وأما السنة فقد ثبت أن  ,]٢٦: القصص[﴾ ياَأ

                                                     
 .)١٥٥١(; ومسلم )٢٣٢٩(أخرجه البخاري )١٣٣٣(
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, وأما إجماع الأمة ق من مكة إلى المدينةاستأجر عبد االله بن أريقط على أن يدله على الطريصلى الله عليه وسلم النبي 
فمعلوم, وتجويزها من محاسن الشريعة; وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن 
يملك به البيت فإنه ليس له طريق إلا الاستئجار, كذلك أيضاً صاحب البيت قد يكون ممسكاً ببيته ويريد الانتفاع 

ليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجير, فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم به ولا يتعطل, و
 .فيها ولا ربا كان من محاسن الشريعة المطهرة أن تباح

 : شروط الإجارة
ر, والمستأجر, وضد ذلك المنفعة المجهولة, والدليل  :الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة للطرفين, المُؤجِّ

زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ  ﴿: ا الشرط قوله تعالىعلى هذ
َ
نصَابُ وَٱلۡ

َ
ْ إنَِّمَا ٱلَۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِ وَٱلۡ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّ يُّ

َ
يـَٰٓأ

يۡطَنِٰ فٱَجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ٰ  ٩٠ٱلشَّ ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَ
َ
يۡطَنُٰ أ وَةَ وَٱلۡغَۡضَاءَٓ فِ ٱلَۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡسِِ إنَِّمَا يرُيِدُ ٱلشَّ

نتَهُونَ  نتُم مُّ
َ
لوَٰةِۖ فَهَلۡ أ ِ وعََنِ ٱلصَّ َّĬكُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱ أنه إذا : وجه الدلالة من الآية ,]٩١ ـ٩٠: المائدة[﴾ ٩١وَيَصُدَّ

م للجهالة, ولحديث كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر; لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغار
وكل مجهول فهو غرر, والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع,  .»نهى عن بيع الغرر« :صلى الله عليه وسلمأن النبي : ڤأبي هريرة 

 .ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء
يل اشتراط معرفة المنفعة; لأنها أحد المعقود عليهما, أن تكون الأجرة معلومة, ودليل ذلك هو دل :الشرط الثاني

استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم, فالإجارة غير صحيحة; : فلا بد من العلم بها, فلو قال
لا يصح;  استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس, فهوأيضاً: لأن ما في يده من الدراهم مجهول, ولو قال

 .جرة غير معلومةلأن الأ
تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته, بأن تستأجر شخصاً يعمل عندك بأكله وشربه وكسوته :] مسألة[

 .ومنزله, وعلم الأجرة هنا بالعُرف, فيحمل على العرف وهو أدنى الكفاية

                                                     
 .)٢٢٦٣(أخرجه البخاري )١٣٣٤(
 .)١٥١٣(أخرجه مسلم )١٣٣٥(
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ينهدم منها شيء كثير,  هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح ما انهدم منها? لا يصح; لأنه غير معلوم, قد:] مسألة[
أجرتك إياها بإصلاح ما : وقد لا ينهدم منها شيء فهي مجهولة تماماً, إلا إذا كان المنهدم موجوداً الآن, وقال
 .انهدم الآن, وهو معلوم, فهنا الإجارة صحيحة; وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهدة

قود عليه محرماً فإن الإجارة لا تصح, ودليل ذلك قول الإباحة في نفع العين, فإن كان النفع المع :الشرط الثالث
مَ  إذَِا  االلهَ  إنَِّ  «: صلى الله عليه وسلمالنبي  مَ  شَيْئًا  حَرَّ  .والإجارة نوع من البيع ,»ثَمَنهَُ  حَرَّ

 
 فَصْلٌ 

 : شروط العين المؤجرة
ها يفضي إلى النزاع, نهى عن بيع الغرر, ولأن عدم معرفتصلى الله عليه وسلم معرفتها برؤية أو صفة, لأن النبي  :الشرط الأول

لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها, أو يصفها : وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع ينهى عنه, مثال ذلك
 .لك بصفة تتميز بها عن غيرها, وتنضبط بها

الوصف الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا تجوز إلا برؤيتها بالعين; لأنه لا يمكن إحاطة :] مسألة[
بها, فلو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار, فلا بد في استئجار البيت من 

وكذلك الأرض, لو استأجر أرضاً للزرع فلا بد أن يراها بنفسه; لأن الأرض تختلف من حيث كونها  .الرؤية
ف ارتفاعاً وانخفاضاً, فلا يمكن أن يحيط بها سبخة, أو رملية, أو ترابية, أو حجرية, وكذلك أيضاً تختل

لكن هناك قول ثان وهو أنه تجوز الإجارة وله الخيار إذا رآها, يعني  .الوصف, إذاً لابد أن يراها المستأجر بعينه
 .يجوز أن تؤجر الدار بالصفة, بأن يصفها له تماماً ولو على الخارطة, وله الخيار إذا رآها

ته فإنه يُعلَم بالسماع, مثل ما لو استأجرت ساعة منبهة, من أجل أن تنبهك لعمل ما, ما يستأجر لصو:] مسألة[
من صناعة معينة معروفة, وأن صوتها في التنبيه معروف  فلا بد أن تسمع, ولا تكفي الرؤية, اللهم إلا إذا كانت مثلاً 

 .حصل فيها خلل, فلا بد من السماع رت نغمة صوته, أوعلى أنه ربما يكون هذا النوع غُيفهنا ربما يكتفى بذلك, 

                                                     
 .)٣٤٨٨(; وأبو داود )٣٢٢, ٢٤٧ /١(أخرجه الإمام أحمد )١٣٣٦(
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أنه يشترط معرفة العين المؤجرة, فما استؤجر للرؤية فبالرؤية, وما استؤجر للصوت : وخلاصة القول
 .فبالصوت, وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة

ون الجزء, فالبعير يعني أن يكون المعقود عليه النفع د. أن يكون العقد على نفعها دون أجزائها :الشرط الثاني
 .نفعها بركوبها وحملها, والدار نفعها بالسكنى, والدكان بعرض البضاعة فيه, وهكذا

الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لبنه; لأن المعقود عليه الآن هو اللبن, واللبن أجزاء, : المذهب:] مسألة[
الظئر, وهي المرضعة لولد غيرها إجارتها  والإجارة لا تكون إلا على منافع, والصحيح أنه جائز بالقياس على

نْ يتُمَِّ الرَّضَاعَةَ ﴿: جائزة بنص القرآن, قال االله تبارك وتعالى
َ
رَادَ أ
َ
وƅْدََهُنَّ حَوْليَِْ كَمِليَِْ لمَِنْ أ

َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ وَالوَْالَِ

رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ ﴿: تعالى وقال ,]٢٣٣: البقرة[﴾ وȇَََ المَْولوُدِ لَُ رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
فإَنِْ أ

جُورهَُنَّ 
ُ
خْرَى﴿: تعالى وقال ,﴾أ

ُ
تُمْ فسََتُضِْعُ لَُ أ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ] ٦: الطلاق[﴾ ˯نْ تَعَاسَْ

 .رحمه االله وهو الصواب
والإجارة  ,»لاَ تَبعِْ مَا لَيْسَ عِندَْكَ «: صلى الله عليه وسلمجر; لقول النبي أن يكون قادراً على تسليمها للمستأ :الشرط الثالث

عن صلى الله عليه وسلم نوع من البيع, وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في حوزته ولا في استطاعته أن يقدر عليه, ولنهيه 
ه, فإن قدر بيع الغرر, وغير المقدور عليه إجارته غرر; لأن مؤجره سوف يخفض من الأجرة, وإلا لما استؤجر من

عليه المستأجر صار غانماً وإن عجز صار غارماً وهذا نوع من الغرر, ولأن الإجارة نوع من البيع فإذا كنا نشترط 
في البيع القدرة على تسليم المبيع, فكذلك نشترط في الإجارة القدرة على تسليم المستأجَر, فلا يصح مثلاً إجارة 

 .لا يدري عنه سيده شيئاً; لأنه غير مقدور على تسليمهالعبد الآبق, وهو الذي هرب من سيده, و
أن تكون العين مشتملة على هذه المنفعة, فإن لم تكن مشتملة على هذه المنفعة صار من باب  :الشرط الرابع

إضاعة المال الذي لا فائدة فيه, فلا يصح مثلاً إجارة بهيمة زَمنِة ليحمل عليها; لأنها لا تستطيع أن تمشي فكيف 
 .فتكون الإجارة غير صحيحة وباطلة! مل عليها?يح

أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيها, وهذا يعني أنه يشترط أن يكون مالكاً أو قائماً  :الشرط الخامس
مقام المالك, وهذا شرط في جميع العقود, فكل العقود لا بد أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه, إما بملك أو 

                                                     
 .)٢١٨٧(; وابن ماجه )٢٨٩/ ٧(; والنسائي )١٢٣٢(; والترمذي )٣٥٠٣(, وأبو داود )٤٠٢/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٣٣٧(
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نْ ﴿: ن المالك, ودليل ذلك قوله تعالىبنيابة ع
َ
مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ إƅَِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تأَ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

 .] ٢٩: النساء[﴾ تكَُونَ تِاَرَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ 
يدون أن يستأجروه, ورب البيت لو أن شخصاً عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته, وجاء أناس ير:] مسألة[

ر لهؤلاء, ثم وافق المالك على ذلك, فالصحيح أن الأجرة  غير موجود, ولكن صاحب ربِّ البيت موجود فأجَّ
 .صحيحة; لأن أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير, فإذا وافق فقد أسقط حقه

أجرني مدة : لمدة سنة, ثم جاءه شخص وقال يجوز للمستأجر أن يؤجر غيره, كرجل استأجر بيتاً:] مسألة[
إجارتك, فأجره, فلا بأس, وهذا المؤجر الذي أجر غيره مالك للمنفعة, وعقد الإجارة يكون على المنفعة وليس 
على العين, فإذا استأجرت شيئاً وأجرته غيرك فالإجارة صحيحة, لكن بشرط أن يكون ليس أكثر منه ضرراً; فإن 

لي لي, ثم جاءه إنسان آخر بائع حُ رجل استأجر دكاناً لبيع الحُ : فإنه لا يملك ذلك, مثاله كان أكثر منه ضرراً 
أريد أن : فاستأجره مدة استئجاره, فهذا جائز; لأن الثاني يقوم مقام الأول, أما لو جاءه رجل صاحب مخبز وقال

هب, إذاً يجوز أن يؤجره لمن أستأجره منك, فهذا لا يجوز; لأن صاحب الفرن يضر الدكان أكثر من صاحب الذ
ويجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو أكثر, مثال  .أن يكون مثله في استيفاء المنفعة, أو أقل منه ضرراً : يقوم مقامه, أي

استأجر إنسان دكاناً في بلد فيه مواسم كمكة والمدينة, فيستغله في غير وقت المواسم, ثم جاءه شخص يريد : ذلك
 .قت الموسم بأضعاف الأجرة التي استأجره بها, فهذا يجوزأن يستأجره منه في و

نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر : لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة, بأن قيل له:] مسألة[
مائة ريال, فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالاً, يجوز; لأن 

إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة, وعلى هذا عمل الناس اليوم, تجد الدولة : ن جنس ما إذا قلناهذا م
مثلاً تتفق مع شركة على تنظيف المساجد, كل مسجد الشهر بكذا وكذا, ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما 

ليه, إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستَأجَر, تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة ع
إنسان استأجرته لينسخ لك زاد المستقنع, وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن : فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز, مثل

إنه لا يجوز; لأن العبرة بالنسخ : خطأه قليل, فاستأجر إنساناً خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به? يقول العلماء
 .س بجمال الخط فحسب, ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاءولي
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هذا وقف على الفقراء, فإن البيت يبقى ولا يباع : إنسان أوقف بيته قال: تصح إجارة الوقف, مثاله:] مسألة[
يبيعوه; هذا البيت وقف على أولادي, وأولاده الآن لا يمكن أن : وأجرته أو سكناه للفقراء, وشخص آخر قال

 .لأنه وقف محبوس لكن يمكن أن ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير أو ما أشبه ذلك
 : المؤجر للوقف ثلاثة أقسام:] مسألة[ 

مؤجر بمقتضى : الثاني .مؤجر للوقف بمقتضى الوقفية, أي أن له النظر والتصرف; لأنه موقوف عليه: الأول
فالإجارة لا تنفسخ إذا كان المؤجرُ مشروطاً  .عامة مثل القاضيمؤجر بمقتضى الولاية ال: الثالث .شرط الواقف

أما إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له النظر ولكن لأنه هو المستحق فهنا  .له النظر, أو الحاكمَ 
تنفسخ,  وعمل الناس الآن عندنا أنها لا .لا تنفسخقيل خلاف, فالمذهب واختيار شيخ الإسلام أنها تنفسخ, و

ولكن يبقى النظر إذا قلنا بأنها لا تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم, فهل يجوز للبطن المستحقين أن 
لا يجوز, ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسخ, : نقول يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها أو لا يجوز?

خرين وهذا لا يحل, فمثلاً لو قدرنا أن صاحب الوقف الآن بلغ إلى فهذا يعني أنهم سوف يعتدون على حقوق الآ
تسعين سنة, وأجره شخصاً آخر لمدة خمسين سنة فيكون عمره مائة وأربعين, والغالب أنه لا يعيش إلى هذه 

أنت الآن : لا يحل لك أن تؤجره, فكم يؤجرها? سنة مثلاً, لكن خمسين سنة هذا بعيد, فيقال له: المدة, نقول
مستحق ولا ننكر استحقاقك, لكن لا تؤجر مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها وهذا حق; لأنه لو أجر 

وهل للقاضي أن يؤجر  .وكان المعمول به أنها لا تنفسخ الإجارة, فهو اعتداء على حقوق الآخرين وهذا لا يجوز
أجيرها مدة طويلة أجر, وإلا أجر في نحو مدة طويلة, أو لا? هذه تنبني على المصلحة, إن رأى المصلحة في ت

وهل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة; بمعنى أن  .سنتين أو ثلاث, حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى
أنا أريد أن أستأجر منك هذا : يأخذ الأجرة مقدماً, فمثلاً إنسان هذا المحل وقف عليه, جاءته شركة وقالت

فهذا لا  .الآن الأجرة نقداً, كل سنة بعشرة الآف, عشرة في عشرة بمائة ألف المحل عشر سنوات, وسأعطيك
يجوز, يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة لأنه لا يدري, قد يموت وإذا مات معناها أنها دخلت في 

ذ الأجرة مقدماً; أنا آخ: ولو قال .تركته, وربما ينفقها, وتضيع على البطن الثاني, فليس له أن يستسلف الأجرة
لأنني سوف أعمر في الوقف, والوقف محتاج إلى التعمير فإن هذا يجوز; لأن هذا في مصلحة الوقف, وما دام 

 .لمصلحة الوقف فلا حرج
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إن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح, سواء ظن بقاء العاقد أم لم :] مسألة[
ذا البيت لمدة ستين سنة, فالإجارة صحيحة; لأن ستين سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت يظن, مثل أن يؤجر ه

إليها, ولا سيما إذا كان من الإسمنت, وكان جديداً, فإن الغالب أنه يبقى, فإذا أجرها هذه المدة صح, لكن لو 
حصته من الأجرة فيما لم انهدمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود عليها, وللمستأجر 

 . يستوف منفعته
يجوز أن تستأجر العين لعمل ولكن يشترط معرفته وضبطه بما لا يختلف, يعني يستأجر عيناً ليعمل :] مسألة[

لاستخراج الماء لمدة معينة, » محرك« لتوليد كهرباء لمدة معينة, وكـ» مولد« بها, كسيارة ليسافر بها إلى مكة, وكـ
كل هذا جائز; لأنه ليس فيه احتكار على الناس, لكن لا بد على من استأجر الدابة لركوب أن وما أشبه ذلك, 

استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي ضاعت مني : يكون إلى موضع معين معلوم, فإن قال
: ون إلى موضع معين, إذا قالفالإجارة لا تصح; لأنها مجهولة; لأننا لا ندري أيجدها قريباً أم بعيداً, فلا بد أن يك

استأجرت منك هذا البعير إلى بلد ما, فلا يصح للجهالة, أو استأجرت منك هذا البعير إلى بلد معين لكن صاحب 
 .البعير لا يدري أين هذا البلد فلا يصح أيضاً; لأنه لا بد من علم المؤجر والمستأجر

هذه العبارة تداولها العلماء  ,»فاعله من أهل القربةلا يصح أخذ الأجرة على عمل يختص أن يكون «:] مسألة[
رحمهم االله وتلقوها ناشئاً عن سابق, ومعنى هذه العبارة أن كل عمل لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يؤخذ عليه 
أجرة; ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن ثواب الآخرة شيئاً من ثواب 

يَوٰةَ  يرُِيدُ  كَنَ  مَن سمح: دنيا, قال االله تعالىال نۡيَا  ٱلَۡ عۡمَلَٰهُمۡ  إلَِۡهِمۡ  نوُفَِّ  وَزيِنتََهَا  ٱلُّ
َ
 ١٥يُبۡخَسُونَ  ƅَ  فيِهَا  وَهُمۡ  فيِهَا  أ

 ْ خِ̟رَةِ إƅَِّ ٱلَّارُۖ وحََبطَِ مَا صَنَعُوا ِينَ ليَۡسَ لهَُمۡ فِ ٱ وْلـَٰٓئكَِ ٱلَّ
ُ
ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  أ  ,]١٦ـ ١٥: هود[ سجى١٦فيِهَا وَبَطِٰلٞ مَّ

ر االله عز وجل أن يريد الإنسان بعبادته شيئاً من الدنيا, وقال تعالى خِ̟رَةِ  حَرۡثَ  يرُِيدُ  كَنَ  مَن ﴿: فحذَّ فِ  لَُۥ  نزَدِۡ  ٱ
نۡيَا  حَرۡثَ  يرُِيدُ  كَنَ  وَمَن  حَرۡثهِِۖۦ   خِ̟رَةِ  فِ  لَُۥ  وَمَا  مِنۡهَا  تهِۦِ نؤُۡ  ٱلُّ فما كان لا يقع ]  ٢٠: الشورى[﴾ نَّصِيبٍ  مِن  ٱ

لا : صلِ يا بني, فقال الابن: الصلاة, لو قال رجل لابنه: مثال ذلك .إلا قربة فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه
فاستأجره, على أن يعطيه كل فرض عشرة أصلي إلا كل فرض بعشرة ريالات, ليستحق كل يوم خمسين ريالاً, 

ليس : أذن, فقال: لو أن إنساناً قيل له: وكذلك الأذان .ريالات فالأجرة هذه لا تصح; لأن الصلاة لا تقع إلا قربة
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فكل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد  .عندي مانع ولكن كل أذان بخمسة ريالات, فإنه لا يصح
عليل لأن هذا عمل يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنيا, ولهذا الإجارة; والت

خِ̟رَةِ  مَا لَُۥ فِ سمح: قال شيخ الإسلام فيمن حج ليأخذ أي ليس له نصيب, وأما من  ,]١٠٢: البقرة[ سجىخَلَقٰٖۚ  مِنۡ  ٱ
طاعة االله, والاستعانة بالمال على طاعة االله أمر جائز ولا  لا بأس به; لأنه استعان بالمال على: قاليأخذ ليحج ف

لا أصلي بكم : أقم بنا في رمضان, يعني صل بنا القيام, فقال: سئل الإمام أحمد رحمه االله عن رجل قيل له .بأس به
دل على وهذا من الإمام أحمد ي! نعوذ باالله ومن يصلي خلف هذا?: إلا بكذا وكذا, فقال الإمام أحمد رحمه االله

أنه أبطل عبادته وبناءً على بطلان عبادته لا تصح الصلاة خلفه, وقد استعاذ الإمام أحمد رحمه االله من هذا 
الشرط, ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير, 

ليس عندي مانع, لكن بشرط أن : ب شروط الصلاة, فقالأريد أن تعلمني با: كالتعليم, فمثلاً إنسان قال لآخر
ولو أن  .هذا لا بأس به; لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغير به: تعطيني أجرة, فنقول
صلى الله عليه وسلم أنا لا أرقيك إلا بأجرة, وهو يريد أن يرقيه بالقرآن, فهذا يجوز; ولهذا لما بعث النبي : إنساناً قال لمريض

وكانت واالله أعلم  ـ ة, فنزلوا على قوم ضيوفاً, فأبى القوم أن يضيفوهم, بعث االله على سيدهم عقرباً فلدغتهسري
الذين تنحوا عنهم ڤ لعل هؤلاء القوم فيهم من يرقي, يعنون بذلك الصحابة : فطلبوا من يعالجه, قالوا ـ شديدة

ا لم يضيفوهم, فجاؤوا إلى الصحابة  نعم, منا من : م قد لُدغ, فهل منكم من راقٍ? قالواإن سيده: وقالواڤ لمَّ
لا بأس, فقرأ عليه القارئ, : يرقيه, ولكن لا نرقيه إلا بطائفة من الغنم; لأنكم ما أكرمتمونا, ولا ضيفتمونا, فقالوا

ألف مرة فقام كأنما نشط من عقال بإذن االله, ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة فقط, التي يقرأها بعض الناس اليوم 
ولا يستفيد المريض, فقرأ عليه سورة الفاتحة وبرأ بإذن االله, فأعطوهم الطائفة من الغنم ولكن أشكل عليهم 

نَعَمْ, كُلُوا وَاضْرِبُوا «: بهذا قالصلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نأكل حتى نسأل النبي : الأمر, فقالوا
بالقول وبالفعل من أجل أن تطمئن قلوبهم, فدل هذا على أنه لا بأس إذا  صلى الله عليه وسلم فأفتاهم ,»ليِ مَعَكُمْ بسَِهْمٍ 

, وأراد الإنسان النفع المتعدي فلا بأس أن يأخذ عليه أجراً, ولو كانت من جنس  كانت العبادة ذات نفع متعدٍّ

                                                     
 .)٢٢٠١(; ومسلم )٢٢٧٦(أخرجه البخاري )١٣٣٨(
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ر, إما التعليم أو الأشياء التي لا تقع إلا قربة; لأن هذا القارئ ما قصد التعبد الله بالقراءة بل قصد نفع الغي
 .الاستشفاء أو غير ذلك فهذا لا بأس به

أشكل على بعض الإخوة المستقيمين ما يأخذه بعض الناس على الأذان والإقامة والتدريس والدعوة, :] مسألة[
إن هذا نقص وخلل في التوحيد; لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه يجنح إليها, يعني ليس أخذها : وقالوا
ح يقولوعدم أنا أريد أن أكون إماماً لأني أريد أن : ه عنده سواء, وأكثر الناس على هذا, بل ربما بعض الناس يصرِّ

إن هذا شرك; لأنه أراد بهذا العمل الصالح الدنيا, : أتزوج, أو لأني تزوجت وأحتاج إلى نفقة, فيقول بعض الناس
ستحقونه من بيت المال, وغاية ما عند الحكومة أن هذا الذي تأخذونه ليس أجرة, ولكنه حق ت: فيقال لهؤلاء

هذا مدرس فله ما يليق بعمله, وهذا مؤذن فله ما يليق بعمله, وهذا إمام : توزع بيت المال على المستحقين, فمثلاً 
أما فله ما يليق بعمله, وهذا داعية فله ما يليق بعمله, وهكذا, يعني ليس من الحكومة في هذا إلا التوزيع والتنظيم, 

أنت فلك حق, وكل من عمل عملاً متعدياً في المسلمين فله حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل 
 .وثمرته, وحتى من لم يعمل له حق من بيت المال, كالفقراء واليتامى ومن أشبههم

القرب صح عقد  أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه, وما كان نفعه متعدياً من: والقاعدة
الإجارة عليه, بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد الله تعالى بهذه القربة, وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره 

 .لاستيفاء هذه المنفعة
مثل مفاتيح الدار, وعلى هذا فإذا ضاعت من المستأجر بدون . على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع:] مسألة[

, وجب على المؤجر أن يصنع له بدلها, ويعطيها إياه; لأنها على المؤجر, وهي أمانة في يد تعدٍّ ولا تفريط
و لو أن الدار تهدم منها شيء لا يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن على المؤجر عمارتها, وأما  .المستأجر

أما  .ا لا يلزم المؤجر إلا إذا شُرِطَ عليهفهذ »الديكور«: ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرط, كالذي يسمونه
المراوح والمكيف فإنها على المؤجر, بخلاف الدفايات فإنها على المستأجر; وذلك لأن كل ما كان ثابتاً فإنه 

فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا  .على المؤجر, وأما الشيء المتنقل فإنه يكون على المستأجر
 ., فإن تسلمها وفيها النصف فعليه النصف وهلم جراً, يعني بحسب ما أدرك من ملئها فيكون عليهتسلمها فارغة

على المؤجر إصلاح المواسير أي : في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر البلاد, فيقال
ددت بفعله, وكل هذا المجاري; لأن هذا يبقى, لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر; لأنها تس



 ٥٦٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على : الذي قاله الفقهاء رحمهم االله يمكن أن يقال
المؤجر, فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء, وأما بدون تنازع وكون العرف مطرداً بأن هذا على 

وْفوُا باِلعُْقُودِ ﴿: رجوع إلى العرف لقول االله تعالىالمؤجر وهذا على المستأجر, فالواجب ال
َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
﴾ ياَ أ

 .وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته وشرطه ,]١: المائدة[
 

 فَصْلٌ 
إذَِا «: صلى الله عليه وسلمأي لا يمكن فسخه إلا لسبب; وذلك لأنها نوع من البيع, وقد قال النبي . الإجارة عقد لازم:] مسألة[

قَاتَ  جُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد  ,»بَايَعَ الرَّ
 .وجب البيع

أجره هذه الدار : مثال ذلك .إن آجر المؤجر المستأجر شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له:] مسألة[
فجاء المستأجر يطلبها فمنعه, ومضت السنة كلها وهو قد منعها, فهل له أجرة? لا شيء له; لأنه هو  لمدة سنة,
غ البيت له وسكن . الذي منعها وكذلك لو أجره إياها لمدة سنة باثني عشر ألفاً, ثم منعه ستة أشهر, ثم فَرَّ

ت على المستأجر منفعة الدار; إذ المستأجر بقية المدة, فهل على المستأجر شيء? لا شيء عليه; لأن المؤج ر فوَّ
لماذا لا تعطونه القسط من الأجرة إذا : قد يكون من غرض المستأجر أن يبقى فيها مدة سنة كاملة, فإن قال قائل

أن الإجارة وقعت على صفة معينة وهي سنة كاملة, وهذا الرجل لم يسلم له العين : منعه بعض المدة? فالجواب
الأمر بيدك أنت الذي منعت وأنت : فة فلم يستحق الأجرة, هذا وجه, ونقول للمؤجرالمؤجرة على هذه الص

ولا فرق بين أن يمنعه بعض المدة  .الذي تمكن, فلما منعت كنت أنت الذي أسقطت حقك بنفسك فلا حق لك
ان لعذر فإنه يلزم إنه إذا ك: لعذر أو لغير عذر; وذلك لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين العذر وغيره, وقد يقال

له ما بقي من : المستأجر أجرة بقية المدة, والعذر مثل أن يُمْنعََ صاحبُ الدار من الاستيلاء عليها, فحينئذٍ نقول
 .المدة, وللمستأجر أن يطالب الذي منعه بمقدار المدة التي منعه إياها

                                                     
 .)١٥٣١(, ومسلم )٢١١٢(أخرجه البخاري )١٣٣٩(
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إنه ليس عليه إلا مقدار المدة; لأن :  يقالإذا امتنع المستأجر من سكنى البيت فعليه الأجرة كاملة, ولا:] مسألة[
أنا الآن سلَّمتك البيت بأجرة فوجب لي في ذمتك الأجرة ووجب لك أنت النفع, وأنت قد استلمت : المؤجر يقول

فالإجارة عقد لازم, إن فسخت من قبل المؤجر فلا شيء له, وإن فسخت من قبل المستأجر فعليه الأجرة,  .النفع
 .ارهما فعلى المستأجر مدة سكناه, ولا شيء عليه أكثر من ذلكوإن فُسِخت باختي

إذا تلفت العين المؤجرة, مثل آجره داراً فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ, وعلى المستأجر أجرة ما سبق :] مسألة[
فإن من المدة بالقسط, فلو استأجرها لمدة سنة بألف ومائتين, وانهدم البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة, 

قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى, كأن تكون أربعة الأشهر الأخيرة تساوي 
ثلثي الأجرة, وهذا يوجد في بيوت مكة والمدينة, يكون قسط الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن, 

 .السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة, فنعطيه ثلاثمائةفقد تكون ستة أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية 
لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما; وذلك لأن المعقود عليه باقٍ, فلو أجر بيته شخصاً :] مسألة[

ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة; لأنها عقد لازم, وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت وهذا 
 .ذا يولد له, وهكذا, وكذلك لو ماتا جميعاً لم تنفسخ أيضاً; لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهمايموت وه

لا تنفسخ الإجارة, : لو استأجر أحدهم دكاناً من أجل أن يبيع فيه أموالاً, فاحترقت الأموال, المذهب:] مسألة[
تفع هو بالدكان أن يؤجره, وربما تكون الأسعار قد ويُلزم هذا الذي احترق ماله بدفع الأجرة; لأنه بإمكانه إذا لم ين

ارتفعت بعد, فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع مستأجر الدكان, واختار شيخ الإسلام رحمه االله أنها تنفسخ; لأن هذا 
إذَِا «: قالصلى الله عليه وسلم عذر لا حيلة فيه, والدكان قد يؤجر وقد لا يؤجر, وقاسه رحمه االله على وضع الجوائح, فإن النبي 

وهذا  ,» بغَِيْرِ حَقٍّ عْتَ منِْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ منِهُْ شَيْئًا, بمَِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِ 
الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعة; لأن المنفعة في الإجارة تأتي شيئاً فشيئاً, وهو لم يقبضها وتعذر 

ضه إياها بأمر لا قبَِلَ له به, فيكون كالثمر الذي أصابته جائحة, وما ذهب إليه الشيخ رحمه االله أولى, لا سيما إذا قب
كان المؤجر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترق, أما إذا كان لا يدري, مثل لو جاءه إنسان 

 .أن الإجارة لا تنفسخ; لأن المؤجر لا يعلم القول الأولهنا قد يتوجه واستأجر منه الدكان ولم يقل له شيئاً, ف
                                                     

 .)١٥٥٤(أخرجه مسلم )١٣٤٠(
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أو بغير ذلك من أسباب الهدم أو أنها  ـ والعياذ باالله ـ إذا اكترى داراً فانهدمت إما بالسيول أو بزلزال:] مسألة[
وما قبل ذلك لا  هدمت لصالح شارع للمسلمين, فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه,

 .ينفسخ, ويؤخذ من الأجرة بقسط المنفعة
إن العيب : إذا وجد العين معيبة, والعيب هنا ما تنقص به الأجرة, فليس كل عيبٍ يعتبر عيباً, وقد يقال:] مسألة[

ما يفوت به غرض المستأجر سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص, لكن على قياس قولهم في عيب المبيع, أن العيب 
ما ينقص الأجرة, فإذا وجدها معيبة فللمستأجر الفسخ وعليه أجرة ما مضى; لأنه استوفى ما مضى من المنفعة  هو

أنا أصبر على العيب الذي فيها, لكن أريد الفرق بين : وهل له أن يبقيها بالأرش, بمعنى أن يقول .فلزمه عوضها
إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا : ر, ويقال لهأجرتها سليمة وأجرتها معيبة, فهل له ذلك? لا, وأنه لا يخي

له الأرش قياساً على العيب في المبيع, والأقرب أنه ليس له : وقيل .فاتركها, وتنفسخ الإجارة وهو المذهب
إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليه : أرش, حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه االله يقول

هذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس, فإن كان مدلساً, فإنه على الصحيح ليس له شيء من  .رضاهأحد إلا ب
لَيْسَ لعِِرْقٍ «: صلى الله عليه وسلموهو ظالم, وقد قال النبي  ,»مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ منَِّا«: صلى الله عليه وسلمالأجرة; لأنه غاش, وقد قال النبي 

استأجر بيتاً, فجاء المطر : مثال ذلك .بالأرش وإلا فلاأنه إذا كان مدلساً ألزم : والقول الثالث .»ظَالمٍِ حَقٌّ 
أنا أزيل : للمستأجر أن يفسخ, لكن لو قال المؤجر: وأصاب البيت وخرَّ السقف وأفسد بعض ما فيها, فنقول

ليس له الفسخ, ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه فإنه لا فسخ له; : العيب الآن بدون ضرر عليك, فهنا نقول
 .يفوته شيءلأنه لن 

ثم هلك البعير في الطريق, فهل تنفسخ , ال ليُرْكبَِه إلى مكة ليحج ويرجع مثلاً إذا اتفق رجل مع جمَّ :] مسألة[
الثاني; لأن العقد ليس على عين البعير, وإنما : يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيراً? الجواب: الإجارة, أو نقول

 .له بعيراً  على العمل فيلزم صاحب البعير أن يؤمن

                                                     
 .)١٠١(أخرجه مسلم )١٣٤١(
 ).١٣٧٨(; والترمذي )٣٠٧٣(باب من أحيا أرضاً مواتاً, وأخرجه أبو داود / أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة)١٣٤٢(
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أجير خاص, وأجير مشترك, فما الفرق : والأجراء نوعان. لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ:] مسألة[
ر بالعمل فهو مشترك, والأجير الخاص منفعته مملوكة مدة  بينهما? ر نفعه بالزمن فهو خاص, وما قُدِّ ما قدِّ

يجتمعا, بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على  هل يمكن أنو .الأجرة, والأجير المشترك منفعته غير مملوكة
لا; لأن : الجواب أنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسة أيام تخيط لي كذا وكذا ثوباً?: عمل معين, أقول له مثلاً 

رت مدته بالزمن فهو خاص, وإن كنت قد عيَّنت له عملاً معيناً, وتكون  الخاص يقضي على العام, ما دمت قد قدَّ
أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل; لأن فيه مصلحة, : دة, هذا هو المذهب, والصوابالإجارة فاس

تنفذ هذا البيت في خلال سنة, فإن تمت السنة فعليك لكل يوم : ويستعمل هذا بعض الناس في المقاولات فيقول
البيت يبنى في هذه خصم كذا وكذا, فالصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة معقولة, بحيث إن هذا 

وانتبه للفرق بينهما من حيث  .في ستة شهور فإن هذا لا يجوز; لأنه غرر: المدة, أما إذا كان يبنى في سنة وقال
استأجرت عاملاً عندك شهراً بكذا : الحكم; وذلك لأن الأجير الخاص يعمل كالوكيل عن المستأجر, مثال ذلك

لعمل وصار في هذا الخطأ ضرر عليك? فلا يضمن; لأنه يشتغل عندك وكذا ليعمل, وفي يوم من الأيام أخطأ في ا
يضمن ما تلف بفعله ف أما الأجير المشترك .لف من فعله بلا تعدٍّ ولا تفريطبالوكالة عنك, والوكيل لا يضمن ما ت

قدر لأن العمل مضمون عليه; لأنه : , وثانياًأنهم ضمنوه مطلقاًڤ ولو خطأ, لأنه ورد عن بعض الصحابة 
إنه لا يضمن : وقال بعض أهل العلم .نفعه بالعمل, فإذا أخطأ ولم يؤد العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان

ما تلف بفعله خطأ; لأنه مؤتمن, فلا فرق بينه وبين الأجير الخاص, فكما أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف 
ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه,  :وقيل .بفعله خطأ فكذلك هذا; إذ لا فرق فكل منهما مؤتمن

 .وأما ما كان بغير إرادته كالزلق وشبهه فلا يضمنه, ولكن الصحيح أنه لا ضمان مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرط
إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده, فليس له شيء لا قيمة ولا أجرة, فصار الفرق بين الأجير :] مسألة[

 .مشترك من حيث التعريف, ومن حيث الضمان, ومن حيث الأجرةالخاص وال

                                                     
لا : وكـان يقـول ڤوروي مثلـه عـن علـي  ,)٣٦٠/ ٤(; وابن أبي شـيبة )١٤٩٤٩(أخرجه عبد الرزاق  ڤروي ذلك عن عمر بن الخطاب )١٣٤٣(

 .)٣٦٠/ ٤(; وابن أبي شيبة )١٤٩٤٨(أخرجه عبد الرزاق يصلح الناس إلا ذلك, 
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تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل; وذلك كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد فالمؤجر يملك :] مسألة[
عوضها بالعقد, ويتفرع على ذلك لو استأجرتك لعمل بهذه الشاة, فالشاة تكون للأجير من حين العقد, لبنها 

لدها الذي نشأ بعد عقد الإجارة له; لأن الأجرة تجب بمجرد العقد, لكنها لا تستحق إلا بتسليم وصوفها له, وو
لت فقد رضي كلا : )إن لم تؤجل(قولنا  .العمل الذي في الذمة, أو تسليم العين مع مضي المدة لأنها إذا أُجِّ

ة آلاف تحل في شهر محرم عام ثماني أجرتك بيتي هذا بعشر: الطرفين ألا تجب إلا بعد تمام الأجل, مثل أن أقول
 .عشر, فالأجرة الآن لم تجب; لأن الطرفين اتفقا على أن تكون مؤجلة إلى محرم

 : تُسْتَحق الأجرة سواء كانت معينة أو غير معينة بأمور منها:] مسألة[
ثها, فإنه يستحق بتسليم العمل الذي في الذمة, فإذا استأجرت عاملاً على أن يحرث لك هذه الأرض, وحر: أولاً 

الأجرة الآن, بكل حال; لأنه أدى ما عليه فاستحق ماله, ولا يملك المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل; لأنه من 
 .الجائز أن لا يتم العقد الذي بيني وبينه

, فإذا بتسليم العين المؤجرة التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة, سواء انتفع بها المستأجر أم لا: ثانياً
استأجرتَ بيتاً من شخص وسلَّمك المفتاح, ثم مضت المدة وأنت لم تسكنه, ولم تؤجره, ولم تسكنه أحداً 
تبرعاً فإن الأجرة ثابتة عليك; لأنه سلَّمك العين التي وقع العقد عليها, وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزلة 

إن الأجرة ترد على : ه العين يد ظالمة قادرة على منعه, فهل نقوللكن لو منعه من هذ .تسليم العمل الذي في الذمة
الثاني, يعني أن المنفعة : الجواب إن الظلم وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها?: صاحب العين? أو نقول

رة قبل أن يسلِّمها المؤَ  ر, فهنا تفوت تذهب على المستأجر, أما لو تسلَّطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجَّ جِّ
ر; لأن الأجرة لم تُستحق بعد, إذ لا يستحقها إلا إذا سلَّم العين  .على المُؤَجِّ

كل من تسلَّم عيناً بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقد, تُفسَخ الإجارة ويُرجع إلى أجرة :] مسألة[
إشكال, وإن كانت أجرة المثل أكثر, ألزمنا المستأجر المثل, فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا 

بها, ثم إن كان عالماً فالزيادة عليه, وإن كان جاهلاً مغروراً فالزيادة على من غره, وإن كانت أجرة المثل أقل, فإن 
جرة المثل, كان عالماً ألزمناه بما التزم به; لأنه دخل على بصيرة, فهو يعلم أن العقد فاسد, والتزم الزيادة على أ

وإن كان جاهلاً لم يلزمه أكثر من أجرة المثل, وإن رأى القاضي قضاءً أن يلزمه بما التزم به ولو كان جاهلاً ولكن 
 .يُجعل في بيت المال فلا حرج
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بْقِ   بَابُ السَّ
بَق فهو العِوض, فالسبْق معناه فَوْت لا يدرك, بمعنى أن يفوتك الإ بْق بسكون الباء, وأما السَّ نسان على وجه السَّ

فالسبْق  .لا تدركه, فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم في هذا الوصف
سبقونا ڤ فوت لا يدرك, سواء كان معنوياً أو كان حسياً, وسواء كان في الزمان أو كان في المكان, فالصحابة 

 .معنوياً بالعلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح بالزمان, وهذا سبق حسي, وكذلك سبقونا سبقاً
وقسم يجوز بلا  ـ وقسم يجوز بعوض وغيره ـ قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره« :السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام

 .»عوض, ولا يجوز بعوض
رماً, فإذا جعلنا والأصل فيه منع العوض; لأنه من باب الميسر, فإن الإنسان إما أن يكون غانماً وإما أن يكون غا

مائة ريال لمن سبق, وتسابق اثنان في الجري على الأقدام, فأحدهما إما غانم وإما غارم, إما أن يأخذ مائة الريال 
من صاحبه فيغنم, أو تؤخذ منه المائة فيغرم, فهو في الحقيقة ميسر, ولذلك فالأصل هو منع العوض في المسابقة, 

 .شاء االلهولا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن 
هو ما لا مضرة فيه شرعية, وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه, مثل  :القسم الذي يجوز بغير عوض

 .أن يتسابق رجلان أيهما أسرع; لأن في ذلك ترويحاً عن النفس, وتنشيطاً وتقوية للبدن, وتحريضاً على المغالبة
وقد كان من عادة الصبيان . ولا بد أن تكون المسافة مما يمكن إدراكه ولا بد فيها من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء,

احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها : أنهم يتسابقون على الأقدام, فإذا سبق أحدهما الآخر قال له
لمكان منفعة فلا فهل هذا جائز? هذا لا يجوز; لأنه بعوض وهو المنفعة; لأن حمله إياه من هذا المكان إلى هذا ا

إنه يرخص في ذلك للصغار الذين لم يبلغوا وإن لم يرخص للكبار, يعني الصغار يرخص لهم : تجوز, وقد يقال
ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا تضمن ضرراً صار محرماً, فلو أجريت  .من اللعب ما لا يرخص للكبار

سابقة حراماً, ولو أدى ذلك إلى العداوة والبغضاء المسابقة في هذه الأمور في وقت صلاة الجماعة, كانت الم
 .والتحيز والتعصب كان ذلك حراماً

أنها تجوز بغير عوض; لأن فيها ترويحاً للنفس, وتقوية للبدن, وتعويداً : كرة القدم من هذا النوع, أي:] مسألة[
يتحزبون لنادٍ معين, حتى  على المغالبة, ولكن بشرط أن لا يدخلها التحزب المشين, كما يحصل من بعض الناس

 .تحصل فتنة تصل إلى حد الضرب بالأيدي والعصي والحجارة
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ولكن هل يجوز  .تصح المسابقة بالركوب على سائر الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب:] مسألة[
 يجوز; لأنه لا فعل الظاهر أنه لا المسابقة بالحيوان نفسه, بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك?

من المتسابقين في هذه الحال, وقد يقال بالجواز; لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر صاحبها, كفعل صاحبها, ولهذا 
ويشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها أن لا يكون في ذلك أذية لها, فإن  .جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها

 ـ والعياذ باالله ـ في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض, فإن بعض الناس كان في ذلك أذية, كما يفعله بعض الناس
يربي ديكه على أن يكون قوياً في المناقرة, فهذا حرام ولا يجوز, ومثل ذلك نطاح الكباش, ومثل ذلك صراع 

 .الثيران, إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة
لسفن وهي الفلك التي تجري في الماء; لأن الناس يختلفون فيها اختلافاً كثيراً, تصح المسابقة على ا:] مسألة[

 .إن السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل; لأنها داخلة في آلات الحرب ومعداتها: وهنا ينبغي أن يقال
ن الإمام أحمد تصح المسابقة بالرمح القصير, يتسابقون به في الطعن, وكذلك المسابقة بالسيوف, إلا أ:] مسألة[

لا يجعله سيفاً حاداً, بل يكون سيفاً من خشب أو نحوه, وهذا ما يسمى عند الناس الآن بالمعركة : رحمه االله قال
الوهمية, بمعنى أنهم يتشابكون فيما يسمى بالسلاح الأبيض, لكن لا يجعل الإنسان خنجراً حاداً أو سيفاً حاداً; 

وهل من  .ه فقتله, لكن يجعله من جنس العصا أو الخشب أو ما أشبه ذلكلأنه ربما أهوى به الشيطان إلى صاحب
أنها خطرة; : ثانياً .ذلك ما يسمى بالملاكمة? لا, أولاً; لأن الملاكمة ضرب مع الوجه خاصة, وهذا منهي عنه

نه لا يضرب لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل لهلك, لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمريناً فقط ولك
إنها مفيدة للإنسان جداً في مهاجمة : الوجه, من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل الكراتيه, فهذه يقولون

إن الناس لو انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة : العدو, وفي الهرب منه, فتكون المسابقة في هذا جائزة, بل لو قيل
 .لدخلت في الأشياء التي تجوز بعوض

لا تصح المسابقة بعوض سواء كان عيناً أو نقداً أو منفعة, إلا في إبل وخيل وسهام;  :م الذي يجوز بعوضالقس
لا عوض إلا في هذه الثلاثة, وإنما : أي» لاَ سَبَقَ « .»لاَ سَبَقَ إلاَِّ فيِ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافرٍِ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي 

ة العامة من الجهاد في سبيل االله; لأن الإبل يحمل عليها المجاهدون جاز في هذه الثلاثة لما فيها من المصلح
                                                     

 .)٢٨٧٨(, وابن ماجه )٢٢٦/ ٦(والنسائي ). ١٧٠٠(, والترمذي )٢٥٧٤(, وأبو داود )٢٥٦/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٣٤٤(
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الأمتعة, والخيل فيها الكر والفر, والسهام فيها الرمي, ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحاضرة, 
لقسم فالدبابات ونحوها تشبه الإبل, والصواريخ وشبهها تشبه السهام, والطائرات وشبهها تشبه الخيل, فهذا ا

: يقال .هذا جارٍ على خلاف القياس; لأنه ميسر إذ أن أحدهما غانم أو غارم: فإن قال قائل .يجوز بعوض وبدونه
هذه المسألة مستثناة, وأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها, والمصلحة هي التمرن على آلات القتال, وهذه 

ضةمصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر  ., والشرع كله مصالح, إما غالبة وإما متمحِّ
هو المسابقة في الأمور المحرمة, كالمسابقة في العدوان على الناس,  :القسم الذي لا يجوز بعوض ولا غيره

وقطع الطريق, وما أشبه ذلك, أو المسابقة في لعب الشطرنج, والنرد, وغير ذلك مما يلهي كثيراً عن المهمات في 
 .نيا ولا فائدة فيه, وهذا هو الضابط فيهالدين أو الد

 : شروط أخذ العوض في المسابقة
: والثاني يقول ,أسابقك على هذا الفرس: تعيين المركوبَين, يعني اللذين يقع عليهما السبق, فتقول مثلاً  ـ١

وظاهره  .أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصح, فلا بد من تعيين الفرسين: أسابقك على هذا الفرس, فلو قال
أنه لا يشترط تعيين الراكبين; والصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي, ولا بد منه; لأنه ليس المقصود أن يكون 

ومن حذق الراكب, ربما يكون الفرس فرساً  الحقيقة يكون من جودة الفرس هذا الفرس سابقاً, بل السبق في
 .فرس يركب عليه رجل آخر ويمشي, وهذا شيء مشاهدجيداً جداً ويركبه إنسان ليس حاذقاً فلا يمشي, ونفس ال

اتحادهما, بمعنى أنه لا بد أن يكون السبق في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي, وبرِذَوْن  ـ٢
وبرِذَوْن, وهجين وهجين, فلو سابق على فرس وبغل فلا يجوز, ولو سابق بين عربي وهجين فلا يجوز, وكذلك 

 .ين العِراب والبَخاتي; لاختلاف النوع; لأنه لا بد من اتحادهما وأن يكونا من نوع واحدفي الإبل فلا يصح ب
وظاهره أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة, فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة أو على فرس 

 .وحصان, وإن كان يختلف بعضهما عن بعض في مسألة التحمل والصبر والقوة
ماة فيما إذا كانت المسابقة بالسهام; لأن القصد معرفة حذقهم وهذا لا يحصل إلا بالتعيين, فيقال تعيين الر ـ٣

المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني : فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان, فلو قال مثلاً : مثلاً 
 بد أيضاً من تعيين السهم بمعنى أن يكون غطفان, فهذا لا يصح لعدم التعيين; لأنه لا بد من تعيين الرماة, ولا

 .من نوع واحد, ومعروف الآن الفرق بين أنواع الأسلحة فلا بد أن يكون السلاح نوعاً واحداً  »الآلة«المُرمى به 
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تحديد مسافة الرمي, وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على قوة الرامي; لأنه نبل يرمي به الإنسان,  ـ٤
وأكثره ثلاثمائة ذراع : الذي ليس بقوي لا يذهب سهمه بعيداً, فلا بد من تعيين المسافة بقدر معتاد, قالوافالإنسان 

يعني حوالي مائتي متر تقريباً, وهذه المسافة بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن لا شيء, ولكن فيما سبق لا أحد 
 .يرمي ثلاثمائة ذراع, والمرجع في ذلك إلى العرف

هذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخذ العوض في المسابقة, أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع, فلو :] مسألة[
أنا عندي فرس, أتحداك, فتسابقا أحدهما : إن عنده حماراً جيداً لا يسبقه الفرس, وقال الآخر: قال شخص لآخر

 .على حمار والثاني على فرس, فيجوز بلا عوض
إذا كانت هذه العلوم شرعية, أو مما يعين على الجهاد كالصناعات  في العلوم?هل تجوز المسابقة :] مسألة[

الحربية, فالمذهب لا تجوز المسابقة عليها للحديث, والراجح الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
ونحوه جازت االله وذلك أن الدين الإسلامي قام بالسيف والعلم والدعوة, فإذا جازت المراهنة على السيف 

المراهنة على ما قام به من العلم, ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن غرض الإنسان الحصول على 
: المال فقط لا الوصول إلى الحكم الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع, وقد يقال بعدم المنع; لأن بعض العلماء قال

 .طلبنا العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله
المسابقة ليست من العقود اللازمة, بل هي من العقود الجائزة, لكل واحد من المتسابقين فسخها, :] سألةم[

ويشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهما, فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ; لئلا 
ه أخذ ثلاثة وهو أخذ خمسة, فلا يجوز يؤدي إلى التلاعب, فمثلاً إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة, ثم إن صاحب

 .لصاحب الثلاثة أن يفسخ, ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ; لأنه ظهر له الفضل
تصح المسابقة في الرمي على معيَّنين يحسنون الرمي; لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه, :] مسألة[

يد الإنسان الرمي ويتمرن عليه, فإذا كان لا يعرف والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي; من أجل أن يج
فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة, ثم لا بد من حَكَمٍ بين الاثنين يكون عارفاً بالسبق, وتقدير السـبق بحيث لا 

  . يُظـلم أحد; لأن المتسابقين كالخصمين تماماً, والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما
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 ةِ بَابُ العَارِيَّ 
يت بذلك; لأنها عارية عن العوض :العَارِيَة فالعارية في . »إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء النفع«: وهي .سمِّ

فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عارية ولكنها  .الأصل بذل الشيء بلا عوض, على غير وجه التمليك
يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقائه, القلم  الماعون: مثال ذلك .منحة, مثل أن يعيره تمراً أو خبزاً أو ما أشبه ذلك

 .يمكن أن ينتفع به مع بقائه ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر; لأن هذا يعتبر تبعاً لا يؤثر
لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع بحيث إنه يملك أن يهدي من ماله, وأن يهب من ماله وأن  »إباحة نفع عين«

ن ماله, فإن كان غير جائز التبرع لم تصح منه العارية, كولي اليتيم مثلاً فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم; يتصدق م
 .لأنه لا يصح أن يتبرع به والإعارة تبرع بالنفع

بالنسبة للمستعير جائزة ولا تُعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها, فيجوز للإنسان أن يستعير  :حكم العارية
أخيه قلماً أو ساعة أو سيارة أو إناءً أو ما أشبه ذلك, هذا بالنسبة للمستعير, أما بالنسبة للمعير فإنها سُنَّة على  من

َ يُبُِّ ﴿: الأصل وقد تجب أحياناً, فهي سُنَّة لدخولها في عموم قول االله تبارك وتعالى َّĬحْسِنُوا إنَِّ ا
َ
وَأ

حسان بلا شك فتدخل في عموم الآية, وقد تجب أحياناً, كإعارة شخص رداء وهي إ ]١٩٥: البقرة[﴾ المُْحْسِنيَِ 
يدفع به ضرر البرد, وضابط ذلك أنه متى توقف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة, ومن ذلك عند كثير من 
 العلماء إعارة المصاحف; لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به, ومن ذلك أيضاً إعارة الكتب التي

 .يحتاج إليها الناس فتجب إعارتها, لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم تضرر المعير
كل عين فيها نفع مباح فإن إعارتها مباحة, فخرج ما لا نفع فيه كالديدان والصراصير والجِعلان :] مسألة[

أن يكون النفع مباحاً, فإن كان  والخنافس وما أشبه ذلك, هذه لا تباح إعارتها; لأنها ليس فيها نفع مقصود, ولا بد
فيها نفع محرم لم تجز إعارتها كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها, فهذه إعارتها محرمة; لأن نفعها محرم, ومن 

وƅََ تَعَاوَنوُا ȇََ ﴿: ذلك إعارة مغنية لتغني غناءً محرماً فإن إعارتها محرمة, ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى
 .] ٢: المائدة[﴾ وَالعُْدْوَانِ  الِثمِْ 

أما إذا لم  .لا يجوز أن يعير عبداً مسلماً لكافر; لأن في ذلك إهانة للمسلم, وإهانة المسلم إهانة لدينه:] مسألة[
أعرني عبدك أجعله في المكتب الفلاني من شركتي, فهنا الكافر ليس له : يستخدمه استخداماً مباشراً, مثل أن يقول
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إن هذا جائز; لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هي خوف إذلاله, : ر لهذا المسلم, فهل نقولاستخدام مباش
إنها تصح عاريته; لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها, وعلى هذا فيستثنى : الذي ينبغي أن يقال

 .مباشراً  على القول الذي ذكرنا ما إذا لم يكن يريد استخدامه استخداماً
 .لا تجوز إعارة أمة لرجل غير مَحْرَمٍ مطلقاً, حتى ولو كانت عجوزاً لشيخ كبير:] مسألة[
رجعت, فإنه لا يلزمه, وهل له : لو أعاره أرضاً ليزرعها ثم زرعها المستعير, وفي أثناء ذلك, قال المُعير:] مسألة[

م رضاه ببقائه حتى يحصد, والمشهور من المذهب أنه أجرة? الصحيح أنه ليس له أجرة; لأن إذنه له بالزرع يستلز
 .إذا رجع أثناء مدة الزرع فإن له الأجرة, ولكنه قول ضعيف

على القول الراجح إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز الرجوع في العارية ما دام الوقت باقياً, :] مسألة[
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنَِّ ﴿: يرجع في نصف الشهر لقوله تعالى أعرتك هذه لمدة شهر, فإنه لا يجوز أن: مثل أن يقول

َ
وَأ

 ًƅوهذا قد عاهده أن تبقى العين عنده لمدة شهر]  ٣٤: الإسراء[﴾ العَْهْدَ كَنَ مَسْؤُو. 
, أو بغير تفريط :] مسألة[ العارية مضمونة بكل حال, فالعارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط وتعدٍّ

هْلهَِا﴿: , والدليل قوله تعالىولا تعدٍّ 
َ
مَاناَتِ إǓَِ أ

َ
وا ال نْ تؤَُدُّ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ َّĬوهذه أمانة, وقول ]  ٥٨: النساء[﴾ إنَِّ ا

يَهُ  حَتَّى  أَخَذَتْ  مَا  الْيَدِ  عَلَى  «: صلى الله عليه وسلمالنبي   .وهذه عين مأخوذة فعلى المرء أن يؤديها ,»تُؤَدِّ
 .أن يتعدى, أو يفرط, أويشترط الضمان: عارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثةإن ال: وقال بعض العلماء

أما في مسألة التعدي والتفريط فلأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه, فصار غير أمين, وأما فيما إذا شرط أن يضمنه 
عام, وهناك دليل خاص  وهذا قد التزم بذلك والحديث ,»الْمُسْلمُِونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ «: صلى الله عليه وسلمفلقوله 

: قال! أغصباً يا محمد?: , فقال له صفوانڤاستعار أدرعاً من صفوان بن أمية صلى الله عليه وسلم بالموضوع وهو أن النبي 
صفة » مَضْمُونَةٌ «إن : إن العارية مضمونة بكل حال, قال: من قال» مَضْمُونَةٌ «, كلمة »بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ «

عارية, وكل عارية مضمونة, : اشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم, فكأنه قالكاشفة ليست مقيدة, والصفة الك

                                                     
 .)٢٤٠٠(; وابن ماجه )١٢٦٦(; والترمذي )٣٥٦١(; وأبو داود )٨/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٣٤٥(
 ).٩٢/ ٢(; والحاكم )٣٥٩٤(باب أجرة السمسرة, ووصله أبو داود / الجزم في الإجارة علقه البخاري بصيغة)١٣٤٦(
 .)٣٥٦٢(; وأبو داود )٤٠١/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٣٤٧(
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مقيِّدة وليست كاشفة, وإذا تعارض القولان هل » مَضْمُونَةٌ «إن الصفة : لا تضمن إلا بشرط, قالوا: والذين قالوا
والمقيدة لا يتم الصفة مقيدة أو كاشفة? فالأصل أنها مقيدة; لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونها, 

الكلام إلا بها, والأصل أن المذكور واجب الذكر, وعليه فتكون الصفة هنا مقيدة وهو الصحيح, فتكون دالة على 
 بأي شيء تردون استدلالهم بالدليلين السابقين?: فإن قال قائل .أن العارية تضمن إن شرط ضمانها وإلا فلا

 ﴿: أن االله يقول: الجواب
ْ
َ يأَ َّĬهْلهَِاإنَِّ ا

َ
مَاناَتِ إǓَِ أ

َ
نْ تؤَُدُّوا ال

َ
والأمانات ترد إذا كانت ]  ٥٨: النساء[﴾ مُركُُمْ أ

: وكذلك نقول في حديث .باقية, أما إذا تلفت فالآية ليس فيها دليل على وجوب الرد,; لأن الأمانات زالت وتلفت
يَهُ  حَتَّى  أَخَذَتْ  مَا  الْيَدِ  عَلَى  « دل على أنه موجود وأنه يجب أداؤه لصاحبه حيث وجب أداؤه إليه, هذا ي ,»تُؤَدِّ

 .وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
أن المثلي يضمن بمثله, «: يضمن المستعير العارية ببدلها يوم تلفت, والقاعدة في ضمان المُتلفات:] مسألة[

 .فهنا ضُمِن بالمثل; لأن هذا مثلي ,»بإِنَِاءٍ, وَطَعَامٌ بطَِعَامٍ  إنَِاءٌ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ;»والمتقوم يضمن بقيمته
مَ عَلَيْهِ «: ركاً له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه قالأن من أعتق شِ صلى الله عليه وسلم لكن في الإعتاق لما بيَّن الرسول  وَقُوِّ

في وقت : يوم تلفت أي .فهو متقومفأوجب القيمة, لأنه ليس مثلياً, يتعذر فيه تحصيل المثل  ,»قيِمَةَ عَدْلٍ 
التلف, فإذا كانت مثلية فالأمر واضح, يؤدي المستعير مثلها قَلَّت القيمةُ أو نقصت, ولكن إذا كانت متقومة, 
فتضمن بقيمتها يوم تلفت, لا في وقت التضمين, ولا في وقت الإعارة; لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه, 

 .في وقت التلف: أي
 : والدليل. على المستعير تكلفة رد العارية إلى صاحبها:] لةمسأ[

يَهُ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي : أولاً   .فكل ما يلزم من رد هذه العين فإنه على المستعير ,»عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّ
 .الرد أن المستعير قبضها لحظ نفسه المحض, فكان عليه في مقابلة هذه المصلحة تحمل نفقة: ثانياً
 ].١٩٥: البقرة[﴾ مَا ȇََ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ ﴿: أن المعير محسن, وقد قال االله تعالى: ثالثاً

                                                     
 .)٢٤٠٠(; وابن ماجه )١٢٦٦(; والترمذي )٣٥٦١(; وأبو داود )٨/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٣٤٨(
 .)١٣٥٩(أخرجه الترمذي )١٣٤٩(
 .)١٥٠١(, ومسلم )٢٥٢٢(أخرجه البخاري )١٣٥٠(
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 .أننا إذا ألزمنا المعير بمؤونة الرد كان في هذا سد لباب العارية: رابعاً
ملك الانتفاع بالإذن المجرد ير العين التي استعارها; ووجه ذلك أن المستعير يعِ المستعير لا يجوز أن يُ :] مسألة[

ولا يملك النفع, والمعير إنما أعار هذا الشخص ولم يعرها غيره, فلا يحل له أن يعيرها; لأنه إن أعارها فقد 
فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت; لأنها إن بقيت  .تصرف في مال غيره بغير إذنه
دت للمعير الأول, لكن أجرتها من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلى أخذت من المستعير الثاني ور

صاحبها على المستعير الأول, فإذا تلفت عند الثاني فعليه ضمان العين, وعلى المعير الأول ضمان المنفعة من 
ن العين المستعير الأول والمستعير ا .وقت أن أعارها للثاني حتى تلفت لثاني; لأن المالك يقول وللمالك أن يُضَمِّ

أنا لم آذن لك في أن تدفعها إلى هذا الرجل, فأنت متعدٍّ فعليك الضمان, ويقول للثاني إذا أراد أن : للمستعير الأول
نه يستقر : العين تلفت تحت يدك, فعليك الضمان, لكن إذا ضمن أحدهما فعلى مَنْ يستقر الضمان? نقول: يُضَمِّ

عالماً بأن المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها, فقرار الضمان عليه; لأنه  على الثاني إن كان الثاني
نه المالك يرجع على المستعير الأول الذي أعاره; لأن الرجل جاهل, والأصل في  , وإن كان لا يعلم فإذا ضَمَّ متعدٍّ

 .تصرف الإنسان أنه يتصرف في ملكه, فيكون قرار الضمان على الأول
 ـ رجل استعار رِشاء من شخص: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له, فإنه لا ضمان فيها, مثال هذا :]مسألة[

ثم إن الرشاء بالاستعمال تلف, هل يضمن المستعير أو لا?  ـ والرشاء هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر
 .لا يضمن; لأن العارية هنا تلفت فيما استعملت له: نقول

وهو من طلبة  ـ ا استعار شيئاً موقوفاً على عموم الناس, كرجل استعار كتباً موقوفة على طلبة العلمإذ:] مسألة[
ثم إن هذه الكتب مع المطالعة والمراجعة تمزقت أو انمحى بعض كتابتها, أو ما أشبه ذلك فلا يضمن;  ـ العلم

 .لأنه هو نفسه مستحق للانتفاع
رتك, ي: إذا قال المالك:] مسألة[ بل أعرتني, فليس عليَّ أجرة, وكان هذا : عني فأريد منك أجرة, وذاك يقولأجَّ

عي الإعارة مع يمينه, وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة سَهُلَ  الخلاف بعد العقد مباشرة, فالقول قول مدَّ
ا دام أنها عارية م: أنت قولك مرفوض, والقول قول مدعي الإعارة, سيقول المالك: الأمر; لأننا إذا قلنا للمالك

أما إذا كان بعد مضي مدة لها أجرة, فالقول قول المالك مع يمينه; لأن القاعدة أن الأصل فيمن  .أعطني إياها
 .قبض ملك غيره أنه مضمون عليه; ولأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ملكه إلا بعوض, والتبرع أمر طارئ
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أخذتها مني غصباً, فالقول قول : بل غصبتني, أي: أجرتني قال :إن قال من هي بيده أعرتني أو قال:] مسألة[
أنها غصب, والغاصب يضمن سواء تعدى أم فرط, أو لم يتعدَّ ولم يفرط, ويضمن العين والمنفعة وكل : المالك

بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك, : أعرتك, قال: ما يترتب على الغصب من نقص, أو قال المالك
ط, وإن اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول فضما ط أم لم يفرِّ نها يكون على المستعير سواء فرَّ

لم ترده, فالقول قول : رددته, وقال المعير: أعار إناء لشخص, ثم جاء يطلبه منه, فقال المستعير: المالك, مثاله
أن من قبض العين لمصلحة نفسه لم يُقبل : عند الفقهاء المالك; لأن الأصل عدم الرد, بناء على القاعدة المعروفة
لا نقبل قولك, وكل الكلام في هذه : رددتها عليك, قلنا: قوله في الرد, والمستعيرُ العينُ في يده لمصلحته, فإذا قال

 .الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينة, أما إذا كان هناك بينة فالبينة قاضية على كل شيء
إذا طلبها : الثانية. المقدرةإذا انتهت المدة : الأولى: على المستعير أن يرد العارية في أحوال منها يجب:] مسألة[

إذا تم انتفاعه بها لما : الخامسة. إذا سافر المستعير: الرابعة. إذا خاف عليها من سراق أو غيرهم: الثالثة. صاحبها
  .ختباراً فإنه يلزمه رده بمجرد أن ينتهي اختبارهاستعارها من أجله, كأن يستعير شخص كتاباً; لأن عنده ا

 
 بَابُ الغَصْبِ 

 . مصدر غَصَب يغصِب غصباً بمعنى قهر :الغصب
 .هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق من عقار ومنقول :في الاصطلاح

كالشيء الذي  سواء كان ملِكاً أو اختصاصاً, فالملك كالدراهم والسيارات وغيرها, والاختصاص: »حق غيره«
لا يُملك ولكن صاحبه أخص به, مثل كلب الصيد فإن كلب الصيد لا يملك ولذلك لا يباع ولا يشترى, ومثل 

خرج به السرقة, : »قهراً « .خمر الذمي, فإنه أخص بها وهي بالنسبة للمسلمين ليست بمال وبالنسبة للذميين مال
وخرج به أيضاً ما لو  .والاختلاس, والانتهاب, ليست قهراً والاختلاس, والانتهاب, وما أشبه ذلك; لأن السرقة, 

استولى على مال الغير باختيار الغير, ولكن إن كان الغير مختاراً على سبيل الإكراه كأن يوليه على ملكه على 
ال خرج به ما إذا استولى عليه بحق, كاستيلاء الحاكم على م: »بغير حق« .سبيل الإكراه, فإن هذا لا يُعد إذناً

هذا بيان للحق, يعني سواء كان الحق عقاراً, : »من عقار ومنقول« .المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء فإن هذا بحق
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كالأراضي, والأشجار, والبيوت, أو كان منقولاً, وهو ما يُنقل عادة مثل السيارات, والأثاث من فُرُش وغيرها, 
 .وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة, والقلم, وغيرها

مِ ﴿: حرام, لقول االله تعالى :ه الشرعيحكم مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا إǓَِ الُْكَّ
َ
كُلوُا أ

ْ
وƅََ تأَ

نتُْمْ تَعْلمَُونَ 
َ
مْوَالِ الَّاسِ باِلِثمِْ وَأ

َ
كُلوُا فَريِقًا مِنْ أ

ْ
ِ ﴿: وقال االله تعالى, ]١٨٨: البقرة[﴾ لَِأ هَا الَّ يُّ

َ
ينَ آمَنُوا ƅَ ياَ أ

نْ تكَُونَ تَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ 
َ
مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ إƅَِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
وإذا كان في حق ]  ٢٩: النساء[﴾ تأَ

ار صار أشد إثماً, كما قال االله تعالى مْوَالَ الْتََ ﴿: اليتامى ونحوهم من القُصَّ
َ
كُلوُنَ أ

ْ
ِينَ يأَ مَا إنَِّ الَّ امَ ظُلمًْا إنَِّ

كُلوُنَ فِ بُطُونهِِمْ ناَرًا وسََيَصْلوَْنَ سَعيًِا
ْ
خطب المسلمين في صلى الله عليه وسلم والدليل من السنة, أن النبي  .] ١٠: النساء[﴾ يأَ

وثبت عنه , »حَرَامٌ  عَلَيْكُمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  إنَِّ  «: أوسع تجمع لهم في حجة الوداع حيث قال
مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا منَِ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم وثبت عنه  ,»لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلاَِّ عَنْ طيِبِ نَفْسٍ منِهُْ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم 

قَهُ االلهُ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منِْ سَبْعِ أَرَضِينَ  يمه في الجملة, أي على والعلماء مجمعون على تحر ,»الأْرَْضِ ظُلْمًا طَوَّ
أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق, والمصلحة تقتضي تحريمه لما يحصل به من العدوان على 

 .أموال الناس والفوضى
ثَمَنُ الْكَلْبِ «: قالصلى الله عليه وسلم الكلب وخمر الذمي, لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن, ودليل ذلك أن النبي :] مسألة[

دل على أن الكلب لا قيمة له شرعاً, فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان, والخمر أيضاً دليله أن وهذا ي ,»خَبيِثٌ 
ولكن هل يعاقب على تعديه  .حرم بيعه, وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعاً, فإذا أُتلف فلا ضمانصلى الله عليه وسلم النبي 

 .نعم, يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئاً محترماً: على حقوق الغير المحترمة? الجواب
لَيْسَ لعِِرْقٍ «: صلى الله عليه وسلميجب شرعاً على الغاصب رد المغصوب, ومؤونة رده على الغاصب; لقول النبي :] مسألة[

إنسان : مثال الزيادة المتصلة ., ولو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه, سواء كانت متصلة أم منفصلة»ظَالمٍِ حَقٌّ 
ت ونمت, فهل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإرضاع والإعلاف, وشَبَّ 

                                                     
 .)١٦٧٩(; ومسلم )٦٧(أخرجه البخاري )١٣٥١(
 .)١٠٠/ ٦(, والبيهقي )٢٦/ ٣(, والدارقطني )٧٢/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٣٥٢(
 .)١٦١٠(; ومسلم )٢٤٥٢(أخرجه البخاري )١٣٥٣(
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فكما لو غصب هذه الشاة وولدت عنده, وأنتجت : زاد من قيمتها? لا, الزيادة للمالك, ومثال الزيادة المنفصلة
 .وصار يبيع من ألبانها وألبان نَتاجها, فإن هذه الزيادة تكون لمالكها

أنا خلطته بالبر, ولو بقيت : أعطني شعيري, فقال: الك, وقاللو غصب شعيراً فخلطه ببُر, فطالب الم:] مسألة[
يلزمك تخليصه, فأحضر أناساً يخلصون الشعير من البر, ولو كانت قيمة : أخلصه لغرمت أضعاف القيمة, فنقول

إذا كان الضرر كثيراً وليس : البر والشعير خمسين ريالاً, وأجرة التخليص خمسمائة ريال, وقال بعض أهل العلم
ة بالغاصب, لص احبه غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته, خصوصاً إذا علمنا أن قصد المالك المضارَّ

, لكن لو كان هذا التضمين سبيلاً لتقليل »لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: يقولصلى الله عليه وسلم وهذا القول له وجه; لأن النبي 
 .ثاني, وهذا هو الراجحالغصب والعدوان على الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول ال

يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء كان, إن كانت أرضاً فنقصت بحرثه وتغييره إياها :] مسألة[
فهو ضامن, حتى ولو كان بغير فعله, كرجل غصب عبداً شاباً وبقي عنده عشر سنين, فظهرت لحيته وذهبت 

ه وردَّ : نضارة شبابه, فإن قيمته تنقص, فنقول ما نقص من قيمته ولو كان بغير فعلك; لأنه نقص تحت  عليك ردَّ
استيلائه, ولو مات وجب عليه ضمانه, فكل نقص يكون تحت يد الغاصب فهو من ضمانه سواء كان بسببه أو 

 .بغير سببه
يعني أن هذا الغاصب إذا غصب هذه العين وهي تساوي عشرة . أن ما نقص بسعر لم يُضمن: المذهب:] مسألة[

نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة آلاف, فإنه لا يضمن; لأن هذا النقص ليس عائداً إلى عين  آلاف, ثم
إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل : لكن يقال .المغصوب بل لأمر خارج وهو قيمته عند الناس

القيمة تعتبر صفة في الواقع, ولهذا السعر فهو ظالم, ونقص السعر في الواقع نقص صفة; لأن السعر قيمة السلعة, و
 .كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص

لو غصب عبداً ثم مرض العبد وهُزِل فهنا تنقص قيمته ولا شك, لكنه علَّمه صنعة ارتفعت بها قيمته, :] مسألة[
يساوي خمسة آلاف, ثم بعد ذلك فلو كان هذا العبد يساوي قبل أن يمرض عشرة آلاف, وبعد أن مرض صار 

                                                     
 .)٢٣٤٠(; وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٣٥٤(
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نعم; لأن : فهل يضمن نقصه? الجواب ,فعاد الآن إلى القيمة الأولى ,تعلم صنعة فصار يساوي عشرة آلاف
 .الغاصب ضامن النقص, والزيادة للمالك

 
 فَصْلٌ 

, فهنا لا إذا خلط المغصوب بما لا يتميز, مثلاً لو غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت:] مسألة[
يلزمه مثل المغصوب من غير : يمكن تمييز المغصوب من غيره; لأنه اختلط, فماذا يكون الحكم? المذهب

 .اشتر مثل الذي غصبت, وهذا هو الراجح: المشترك, فيقال
أن كل نقص يترتب على فعل غاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه : والخلاصة أن القاعدة فيما سبق

 .غاصبمضمون على ال
رجل باع أرضاً مغصوبة والمشتري غرس فيها أو بنى, ثم أقام مالك الأرض بَيِّنة على أن هذا غاصب, :] مسألة[

فالأرض مستحقة الآن للذي أقام البيِّنة على أنها ملكه, وتبين أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح 
اقلع الغرس, أو اهدم البناء, فهنا المشتري : بنىالعقد عليها, وصاحب الأرض قال للمشتري, الذي غرس أو 

يرجع على البائع, بغرم ما تلف عليه, وكذلك يقال في البناء, ولو علم المشتري أن الأرض مغصوبة, لكنه تجاهل 
يرجع على الغاصب ; لأنه  هنا لالعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس أو بنى, : الأمر وطمع في الأرض وقال

 .رةدخل على بصي
إذا أطعم الغاصب طعاماً لعالم بغصبه فالضمان على الآكل; لأنه أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق, :] مسألة[ 

أما إذا أطعمه لغير عالم بغصبه فالضمان على الغاصب لا على الآكل; لأنه أكل استناداً إلى أن الذي يتصرف في 
ا وأطعمها شخصاً آخر, يعلم أنها مغصوبة فالضمان رجل غصب شاة وذبحه: مثال ذلك .المال هو المالك أصلاً 

أنه إذا اجتمع متسبب «: على الآكل; لأنه مباشر للإتلاف والغاصب متسبب, والقاعدة الشرعية في المتلفات
 .فإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه ,»ومباشر فالضمان على المباشر

ه فأطعمه لمالكه, فأكله المالك على أنه مُلْك للغاصب, فهنا رجل غصب طعاماً كخبز وأرز وغير:] مسألة[
أنا غصبت هذا المال منك والآن أنا تائب فتفضل كُلْه, فإذا أكله : إن الغاصب لا يبرأ إلا إذا أعلمه, بأن قال: نقول

 .برئ; لأنه علم
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داخل على أنه لا ضمان عليه,  لو استدان من المالك ديناً وأرهنه المغصوب فإنه لا يبرأ; لأن المرتهن:] مسألة[
فيده يد أمانة فلو تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه, إلا إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب; لأنه 
نه منه وسلَّطه عليه, فإن تلف بتعدٍّ من المالك أو بتفريط منه فإن عليه الضمان, وإذا كان عليه الضمان وهو  الآن مكَّ

 يستحق على الغاصب شيئاً ولا يستحق الغاصب منه شيئاً, ومثل ذلك يقال في الرهن والوديعة ملكه فلا
 .والإعارة

لو غصبه سيارة مثلاً وآجره إياها يوماً أو أكثر ولم يعلم, فالضمان لو حصل عليها تلف ولو بلا تعدٍّ :] مسألة[
 .»لَيْسَ لعِِرْقٍ ظَالمٍِ حَقٌّ « :صلى الله عليه وسلمولا تفريط على الغاصب; لأن يده يد عدوان, وقد قال الرسول 

فالمغصوب  .مغصوب مثلي يعني له مثيل, ومغصوب غير مثلي: المغصوبات تنقسم إلى قسمين:] مسألة[
ما له مثيل أو مشابه, سواء كان مكيلاً أو موزوناً  :هو المثليوالمثلي يُضمن بمثله, وغير المثلي يُضمن بقيمته, 

قاعدة متفق  »أن المثلي يُضمن بمثله«: وقاعدة .ما له مثيل أو مشابه فإنه مثليمصنوعاً أو غير مصنوع, فكل 
عليها, وعلى هذا فلو أن شخصاً كسر فنجالاً لشخص, فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول? 

 إذا لم: ه يوم تعذر أيوإلا فقيمت. استسلف إبلاً فرد مثلهاصلى الله عليه وسلم ويدل لهذا أن النبي  .يلزمه أن يأتي بفنجال نعم
: فإذا قدرنا أنه أتلف مثلياً ولكن تعذر المثلي, مثال ذلك .يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره

حرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق, وفي ربيع مثلاً فُقِد من السوق, ثم في جمادى طالبه المالك غصبه في مُ 
أنه لما : ووجه هذا القول. يضمن القيمة وقت الضمان, أو وقت التعذر? الثانيبالضمان, فماذا يضمن الآن? هل 

إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان : تعذر ثبتت القيمة, فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر, ولو قيل
ف وبين الاستيفاء فقد لا له وجه; وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه, وهو إذا تعذر فيما بين الإتلا

يتعذر عند الاستيفاء, ربما يتعذر مثلاً في ربيع, ولكن لا يتعذر في جمادى, فنضمنه المثل فإن تعذر فقيمة المثل 
وقت الاستيفاء; لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل, والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين 

                                                     
 .)١٣٧٨(; والترمذي )٣٠٧٣(باب من أحيا أرضاً مواتاً, وأخرجه أبو داود / والمزارعة أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث)١٣٥٥(
 .)١٦٠٠(أخرجه مسلم )١٣٥٦(
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وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين الغصب, فلو تلف هذا : ته يوم تلفهويضمن غير المثلي بقيم .آخر
 .الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف; لأنه قبل التلف لا يزال ملكاً لصاحبه فزيادته ونقصه على صاحبه

 
 فَصْلٌ 

على شخص ثم إن كانت التصرفات يسيرة, مثل ما لو باعه , الصحيح أنه كميةتصرفات الغاصب الحُ :] مسألة[
اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذه من المشتري, أما إذا صَعُبَ وتعذر, مثل ما لو باعه الغاصب على 
رجل, وهذا الرجل باعه على آخر, وهكذا تناقل الناس هذا المغصوب, فإن التصرفات صحيحة, بناء على الحرج 

يضاً ربما يكون المغصوب بعيراً غصبه الغاصب وباعه والمشقة التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف, وأ
فالصحيح أنه مع ! إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة?: على شخص وولدت البعير وكثر نسلها, فكيف نقول
 .لك مثل مالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً: العسر والمشقة يُحكَم بالصحة للضرورة ويقال لمالكه

فقال  ـ وكان متقوماً ـ ول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قول الغاصب, فلو غصب شيئاً فتلفالق:] مسألة[
عِي «: صلى الله عليه وسلمقيمته خمسمائة, فالقول قول الغاصب; لقول النبي : قيمته ألف, وقال الغاصب: المالك الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ

ب اتفقا على أن القيمة خمسمائة وادعى المالك الزيادة, والآن المالك والغاص ,»وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 
فيكون المالك مدعياً, والبينة على المدعي واليمين على من أنكر, ومن التعليل أن الغاصب غارم, وكل غارم 

مين فإنه لا بد من الي ـ وهو يتعلق بحق الآدميين ـ لكن كل من قلنا القول قوله .فالقول قوله, ومثله في القدر والصفة
 ., أما الذي يتعلق بحق االله فالقول قول المنكرِ بلا يمين»وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «: صلى الله عليه وسلملقوله 

لم ترده, فهنا قد اتفقا : إني رددته عليك, وقال المالك: إذا اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب:] مسألة[
لعين كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب أنه على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه, اتفقا على أن ا

عِي «: صلى الله عليه وسلمالقول قول المالك, والدليل قول النبي : ردها, وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه, فنقول الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ
ب أنه فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب, ثم ادعى الغاص, »وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 

                                                     
 .وأصله في الصحيحين, )٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٣٥٧(
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: عليك البينة, وإلا فيحلف المالك ويُحْكَم له بها, هذا من حيث الدليل, ومن حيث التعليل نقول: ردها فنقول
 .الأصل عدم الرد, فما دام أن الغاصب قد أقر أنها عنده وأنه غصبها فالأصل عدم الرد

إنها معيبة, إنها تعرج : قال ـ الغاصب: أي ـ لو غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها بقيمتها, ولكنه:] مسألة[
بل هي سليمة; ومعلوم أن السليمة أغلى من المعيبة, فهنا تعارَضَ أصلان, الأصل : وعرجها بَيِّن, وقال المالك

القول قول المالك; لأن الأصل السلامة وعدم العيب, والأصل : السلامة, وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا: الأول
 سوف يغرم زيادة على ما أقر به; لأنها إذا كانت معيبة سيغرم ـ إنها سليمة: إذا قلنا ـ صبهو الغرم; لأن الغا: الثاني
: فهل نقول .ثمانين ريالاً, وإذا كانت سليمة سيغرم مائة, فالآن زاد الغرم عليه, والأصل أن الغارم يقبل قوله مثلاً 

القول قول : نقول لأن الأصل السلامة?إن القول قول المالك; : إن القول قول الغاصب; لأنه غارم, أو نقول
المالك; لأن الأصل السلامة, وهذا الأصل متقدم على الأصل الثاني; لأن العيب حادث على السلامة فقُدم هذا 

وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها, فأحياناً يتعارض الأصل  .الأصل على أصل الغرم
أصلان فيقدم أحدهما على الآخر حسب ما تقتضيه الشريعة, وحسب ما تقتضيه قرائن والظاهر, وأحياناً يتعارض 

 .الأحوال
إذا جهل الغاصب صاحب المغصوب, بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم ونسي, أو :] مسألة[

يعرفه, غصب شيئاً من عند باب المسجد, كأن يكون قد أخذ نعلاً ومشى به, أو أخذه من شخص معين لكنه لا 
فله أن يسلمه إلى الحاكم أو يتصدق به عنه بشرط الضمان إذا وجده, فإذا وجد ربه بعد أن : المهم إذا جهل من ربه

أنت الآن مخير إن شئت فأمضِ الصدقة والأجر لك, وإن شئت ضمنت لك مالك, : تصدق به عنه فإنه يقول
كل من بيده مال «: فالقاعدة إذاً  .فيؤجر على تصرفه والأجر للغاصب; لأن الغاصب اتقى االله وهذا غاية ما يستطيع

 .»فله أن يتصدق به بشرط الضمان ,جهل صاحبه وأيس من العثور عليه
فعليه الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً أو  ـ وهو ما لا يجوز إتلافه ـ كل من أتلف محترماً:] مسألة[

 .بكل حال, وسواء كان هذا المحترم قليلاً أم كثيراً  ذاكراً أو عامداً أو مخطئاً, فعليه الضمان
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جميع ما أتلفت البهائم من زرع وثمار وأموال وغيرها إن كان في الليل فعلى أصحابها الضمان, وإن :] مسألة[
قضى بأن على أهل المواشي حفظها في الليل, صلى الله عليه وسلم كان في النهار فليس على أصحابها شيء, دليل ذلك أن النبي 

العجماء يعني البهائم, , »الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ «: صلى الله عليه وسلم, ولعموم قول النبي زروع حفظها في النهاروعلى أهل ال
ط, يعني أن الإنسان في الليل إذا حفظ  .وجبار يعني هدر ط في حفظ البهيمة وغير المفرِّ والمذهب يفرق بين المفرِّ

التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبها, لأن الرجل لم  البهيمة إما برباط أو قيد أو شبك أو سور, ثم انطلقت مع تمام
يفرط, والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون, فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع مثلاً أو 

إنه قول لا بأس به; لأن الإنسان : تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمان, وهذا في الحقيقة قد يقال
, فإذا لم يفرط ولم يتعدَّ فإنه لا ضمان عليه, ويدخل هذا في عموم قوله لم يفر  .»الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ «: صلى الله عليه وسلمط ولم يتعدَّ

مناط الحكم فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات هو التعدي أو التفريط, فإذا كان صاحبها متعدياً أو :] مسألة[
بها إلى جنب شجر مثلاً أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف  مفرطاً فعليه الضمان وإلا فلا, والتعدي مثل أن يمر

 .تنهش من هذه الثمرة أو من هذه الأطعمة
نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق, ولكن عندنا سيارات, فالسيارات :] مسألة[

فعليه الضمان, وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط  الحكم فيها مبني على القاعدة, إن كان هناك تعدٍّ أو تفريط من السائق
لو فرض أن شخصاً أتى مسرعاً والسيارة تسير في طريقها ثم اصطدم بالسيارة بالجنب أو  .فلا ضمان عليه

ليس عليه ضمان أبداً; لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط بل يمشي في الطريق : فالجواب بالمؤخر فهل على السائق ضمان?
ولو فرض أن رجلاً يمشي بسيارته في الطريق على  .هو الذي جاء مسرعاً واصطدم بالسيارة مشياً معتاداً, وهذا

ليس عليه ضمان; لأن : العادة وإذا بشخص يقفز ويكون بين عجلتي السيارة, فهل عليه ضمان أو لا? الجواب
سيارة ولكنه تهاون أو ظن الرجل لم يتعدَّ ولم يفرط, أما لو رأى رجلاً قفز حتى صار في وسط الطريق وهو يملك ال

 .أنه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان, والفرق بينهما أن هذا مفرط والأول غير مفرط

                                                     
 .)٢٣٣٢(; وابن ماجه )٣٥٧٠(و ) ٣٥٦٩(وأبو داود ) ٤٣٦, ٤٣٥/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٣٥٨(
 .)١٧١٠(لم ; ومس)١٤٩٩(أخرجه البخاري )١٣٥٩(
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قتل الصائل لا ضمان فيه, وهو يشمل الصائل على النفس, والصائل على العرض, والصائل على :] مسألة[
صلى الله عليه وسلم فلا ضمان, والدليل على هذا أن النبي  المال, فهذا يُدافَع بالأسهل فالأسهل, فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله

: أرأيت إن قاتلني? قال: قال. »لاَ تُعْطهِِ «: يا رسول االله, أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي? قال: قالفسأله رجل 
معتدٍ ظالم  يدل على أنه ,»أَنْتَ شَهِيدٌ «: , وإن قتلني? قال»هُوَ فيِ النَّارِ «: أرأيت إن قتلتُه? قال: قال. »قَاتلِْهُ «

والمعتدي الظالم لا ضمان فيه; ولأن العدوان حصل من الصائل فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة فلا ضمان على 
القاتل, ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل, فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه, وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا 

قد : فإذا قال قائل .يد فلا يقتله, وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتلهيضربه ضرباً شديداً, وإذا اندفع بالضرب الشد
, وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل, وأنتم ورد فيمن وجد شخصاً على امرأته فقتله أنه لا ضمان فيه

ى امرأته أو أن قتل من وجد شخصاً عل: فالجواب. إن الصائل لا يجوز قتله إن أمكن دفعه بما دون القتل: تقولون
محرمه ليس من دفع الصائل, ولكنه من باب عقوبة المعتدي, والعدوان حصل منه, فهو يقتل عقوبة لا لدفع 

أهدر عين من نظر من خصاص الباب فقام إنسان ففقأ عينه صلى الله عليه وسلم عدوانه, ففرق بين هذا وهذا, ونظير ذلك أن النبي 
قد حصل العدوان وليس من باب دفع الصائل, فإن  , فإن هذا من باب عقوبة المعتدي; لأنهدون أن يحذره

فإذا كان المصول عليه لا يدري هل يبادره بالقتل?  .المدافعة عن شيء لم يقع, أما شيء وقع ليس فيه إلا العقوبة
نعم, إذا غلب : لأن الصائل ربما يكون معه سلاح, فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل? الجواب

لبة قوية أنه إن دافعه بالأسهل فالأسهل قَتَلَهُ, فإنه يقتله ولا شيء عليه, وهذا فيما بينه وبين االله, لكن لو على ظنه غ
ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا الرجل, وأن هذا الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى 

أثبت ذلك, إنه صال علي في بيتي, حيث إنه لم يقتله : فقال أثبت أن الرجل صالَ عليك,: أنه صائل, فيقال للقاتل
نعم, قتلته في بيتك; لأنك دعوته فأجاب الدعوة فاستغللت الفرصة وقتلته, وهذا : في الشارع بل قتله في بيته, قالوا

 .عليه فلا يقتل يمكن, إذاً ماذا نصنع? المشهور في المذهب أنه يُقتل القاتل مع أنه مدافع إلا إذا أثبت أن هذا صائل

                                                     
 .)١٤٠(أخرجه مسلم )١٣٦٠(
 .)١٤٩٩(; ومسلم )٦٨٤٦(أخرجه البخاري )١٣٦١(
 .)٢١٥٨(; ومسلم )٦٩٠٢(أخرجه البخاري )١٣٦٢(
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يجب أن يُنظر للقرائن في القاتل والمقتول, فإذا كان القاتل ممن عُرِف 
بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل, وَعُرِف الصائل بالشر والفساد والهجوم على 

 . حاجة لبينة, وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا بهالناس, فالقول قول القاتل لكن بيمينه ولا
آلات العزف التي لا تباح, يجب إتلافها, فإذا أتلفها متلف لم يكن عليه ضمان, ولكن مَنْ الذي :] مسألة[

ولاة الأمور  يجب عليك أن تكسر هذا, ثم يجب على: يُخاطَب في إتلافه? يخاطب في إتلافه من هو بيده, ويقال له
أن يكسروها ويتلفوها; لأنهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيء, وهم قادرون على أن يكسروها وليسوا عاجزين 
فيلزمهم أن يكسروها; لئلا يشيع المنكر في أمتهم, وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر آلات العزف? لا; 

ها, كما لو إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسر وهل يجوز أن يكسرها? يُنظر, .لأنه ليس له السلطة
, فهنا لا يكسرها ولكن إذا سمعها يهرب منها, وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين حصلت فتنة في تكسيرها

غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس, لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يُتتبع حتى يُعرف ويحصل الشر 
 .لا يجوز له أن يكسرها فضلاً عن كونه يجبوالفتنة, فإنه 

كان لا يدع شيئاً فيه صليب إلا صلى الله عليه وسلم إذا كسر إنسان صليباً فإنه لا يضمنه; لأنه لا يجوز إقراره فإن النبي :] مسألة[ 
, ولكن لو أتلفه ضمن, وهل يضمنه بقيمته صليباً أو بقيمته مكسراً? يضمنه بقيمته مكسراً; لأنه ليس نقضه

لا; لأنه ليس له ولاية : ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى مثلاً? الجواب .شرعاًله قيمة 
حتى يمكن من كسر هذه الصلبان, ثم لو فرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك, فهنا 

ب; لأنه شعار كفر, وهم يعتقدون تعظيمه يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصلي
 .ديناً يدينون الله تعالى به

على المشهور  ـ آنية الذهب والفضة إذا كسرها الإنسان فإنه لا ضمان عليه; لأن آنية الذهب والفضة:] مسألة[
ءً على أن حرام مطلقاً, سواء كان يستعملها صاحبها في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك, بنا ـ من المذهب

وهذه المسألة فيها خلاف, وظاهر السنة أن المحرم الأكل  .آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها
والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة, اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف فينهى عن 

                                                     
 .)٥٩٥٢(أخرجه البخاري )١٣٦٣(
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لا يجوز كسر آنية : نقول ـ ي هو ظاهر السنة وهو الراجحالذ ـ ذلك للإسراف لا لذاتها, و بناءً على هذا القول
الذهب والفضة إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب; لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والفضة وعدم ضمانها 

وعلى القول بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسرها; لأنه حال بين صاحبها وبين  .بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال
مر مباح له, ولكن هل يضمنها على أنها آنية تتخذ أو على أنها آنية تستعمل? يضمنها على أنها آنية مستعملة في غير أ

 .الأكل والشرب
آنية الخمر الغير محترمة إذا كسرها الإنسان فلا ضمان عليه; لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمر; لأنه لا :] مسألة[

ق حانوت حرَّ ڤ لا يثبت استقلالاً, ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب ويثبت تبعاً ما  .قيمة له شرعاً
إنه إذا كسر آنية خمر فهو ضامن; لأن الآنية محترمة : , وهذا أبعد من آنية الخمر, وقال بعض العلماءالخمار

ذي لا يتم الأمر ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافها, إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر إلا بإتلافها, بناء على أن الأمر ال
هذه » الغير محترمة« .إلا به داخل في الأمر الذي أبيح, وهذا هو الصحيح; لأن الأصل في مال المسلم أنه محترم

صفة لخمر وليست صفة لآنية, وأفادتنا أن الخمر المحترمة إذا كسر آنيتها فهو ضامن, فما هي الخمر المحترمة? 
مره التي ين بالجزية فخمره محترمة, بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خهي خمر الذمي الذي يعيش في بلاد المسلم

; لأنه يعتقد حله ولم يعلن به فيكون محترماً كاحترام دم الذمي وماله, والخمر عند يشربها لكن بدون إعلان
ا والمعاهد والمستأمنِ حكمهما حكم الذمي; لأن المعاهد والمستأمنِ قد عاهدهم .الذمي مال يباع ويشترى

المسلمون على أن لا يتعدى عليهما أحد, لكن لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في أسواقنا, 
  .وكسر هذه الأشياء ينظر فيه للمصلحة .فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهد, وخمره غير محترمة

 
فْعَةِ   بَابُ الشُّ

ضد الوتر, وسميت بذلك; لأن الشريك يضم نصيب  مأخوذة من الشَفْعِ وهو جعل الواحد اثنين وهو :الشفعة
 .شريكه إلى ملكه فلذلك صار كجعل الوتر شفعاً

 . »انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد« :أما اصطلاحاً
                                                     

 .)١٠٠٥١(أخرجه عبد الرزاق )١٣٦٤(
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ينتزع من  رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على ثالث, فللشريك الذي لم يبع أن: مثال ذلك
ممن « .المشتري هذا النصيب قهراً عليه, ويضمه إلى ملكه, فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع

يخرج به ما انتقل بغير عوض وهو » بعوض« .يفيد أنه لا بد من نقل المُلك, فلو آجرها فإنه لا شفعة» انتقلت إليه
 .راث, فلا شفعة وهذا واضح; لأن الشريك لم ينقله باختيارهأن يكون الانتقال قهرياً مثل المي: أحدهما: نوعان
أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة, فالمذهب أنه لا شفعة, والصحيح أن الشفعة ثابتة; لأن : الثاني

الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة, إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر الشريك الجديد عن الشريك الأول; 
نه قد يكون الشريك الجديد شكساً سيئ الخلق, فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا الضرر, ثم إن هذا الشريك لأ

 .الجديد قد لا يتلاءم مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء, وهذا ما يريد الشرع البعد عنه
فالأعواض مالية وغير مالية, فالمالية  يشترط أن يكون العوض مالياً فإن لم يكن مالياً فإنه لا شفعة,» مالي«

إنسان باع : كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك, والعوض المالي يشمل الأعيان والمنافع, مثال الأعيان
إنسان استأجر بيتاً : ومثال المنافع .ملكه على شخص بسيارات, فالعوض هنا مالي, وهو أعيان وليس بمنافع

من هذه الأرض مثلاً, فهنا العوض منفعة; لأنه أعطى نصيبه من هذه الأرض  وأعطى صاحب البيت نصيبه
ولو أنه أعطاها مصالحة  .لشخص استأجر بيته واستوفى العوض منفعة; والمنفعة لا شك أنها من الأعواض المالية
فتصالح عليك القصاص, : عن دم عمد كالقتل العمد فإن فيه القصاص, فهذا الشريك قتل شخصاً عمداً, فنقول

هو وأولياء المقتول بأسقاط القصاص بعوض على قدر الدية أو أقل أو أكثر, فهل للشريك الأول أن يأخذ 
بل : وقيل .لا; لأن العوض هنا ليس مالياً, العوض قصاص لقتل نفس فلا تُؤْخذ بالشفعة! النصيب بالشفعة?

ذا القول أرجح; لأنها خرجت عن هذا تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس, وه
باختياره, والذي نرى أنه كلما خرج الشقص بالاختيار فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة, سواء كان العوض مالياً أو 

ر بقيمته في السوق » بثمنه« .غير مالي, فإن كان العوض مالياً فواضح أنه يأخذه بعوضه, وإن كان غير مالي قُدِّ
فهي استحقاق انتزاع بالثمن, يعني أن الشريك يأخذ الشقص المبيع » انتزاع«: متعلقها قوله» بثمنه«: في قوله) الباء(

واعلم أن هناك فرقاً بين القيمة والثمن عند أهل العلم, فالثمن هو ما وقع عليه العقد, والقيمة  .بالثمن لا بالقيمة
ن هذا البيت يساوي بين الناس خمسة آلاف, ما يساوي بين الناس, فمثلاً اشترى رجل بيتاً بعشرة آلاف, لك

فالقيمة إذاً خمسة آلاف, أو يساوي عشرين فالقيمة عشرون, فالثمن قد يساوي القيمة, وقد يكون أقل وقد يكون 
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لو أن رجلاً : فُهِم منه أن العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد, فمثلاً » الذي استقر عليه العقد« .أكثر
إنه غالٍ وأنا لا أريد أن : حصة لشريك بعشرة آلاف ريال, وفي مجلس الخيار قال المشتري بعدما تم العقد اشترى

آخذه إلا بتسعة آلاف فيأخذه الشفيع بتسعة آلاف, والعكس بالعكس, فلو باعه بتسعة آلاف وفي مجلس العقد قال 
فوافق المشتري واشتراه بعشرة فيأخذه الشفيع إن الثمن قليل, وأريد أن يكون بعشرة وإلا فسخت العقد : البائع

 .بعشرة, فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد
, وهذا القضاء قضى بالشفعة في كل ما لم يقسمصلى الله عليه وسلم أن النبي  :ڤحديث جابر  :الدليل على ثبوت الشفعة

 ذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهراً?ما وجه تسليط الشارع الشريك على ه: فإذا قال قائل .قضاء حكم وتشريع
لما في ذلك من المصلحة, وعدم المضرة على المشتري; فالمشتري ليس عليه ضرر; لأن ثمنه الذي دفع : فيقال

سوف يدفع إليه, وليقدر أنه لم يشترِ, وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة فلأن هذا الشريك قد يكون شريكاً 
ريكه يحوجه إلى النزاع والخصومة دائماً, فجعل الشارع للشريك أن يدفع ما يخشى من سيئ الشركة متعباً لش

 .ضرره بالشفعة
القول الراجح أنه إذا انتقلت الشفعة بغير عوض, فإن كان قهرياً فلا شفعة, وإن كان اختيارياً ففيه :] مسألة[ 

أن يشفع على الورثة? لا; لأنه انتقل على الشفعة, وبناء على هذا القول الراجح إذا انتقل بإرث, فهل للشريك 
ولو وهب الشريك نصيبه لشخص فهل لشريكه أن يشفع? على القول الراجح نعم له أن يشفع, ولكن  .وجه قهري

ر قيمته : لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عوض فنقول: كيف يكون الثمن? إذا قال الموهوب له تُقَدَّ
 .إن أخذته بهذه القيمة فلك الحق وإلا فلا حق لك: قيمته كذا, قلنا للشريك: ذا قالوامن لدن أهل الخبرة فإ

لو أن الشريك أصدق امرأته نصيبه من المشترك, فليس لشريكه أن يشفع; لأن هذا الشريك اعتاض :] مسألة[
م وي ؤخذ بقيمته سواء زاد عن حصته فرجاً, ولكن القول الراجح أن له أن يشفع, ويأخذه بقيمته, بمعنى أنه يقوَّ

إذا جعل خلعاً بأن تكون امرأة شريكة لإنسان في أرض, وطلبت ومثله  .على مثل مهر المرأة أو نقص أو ساوى
يشفع; لأن  للشريك أن فيصح وعلى القول الراجحمن زوجها المخالعة فخالعها على نصيبها من هذه الأرض, 

وإذا  .لملك على وجه اختياري, ففيه الشفعة بأي حال من الأحوالالقاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل ا
                                                     

 .)١٦٠٨(; ومسلم )٢٢٥٧(أخرجه البخاري )١٣٦٥(
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بأنه يشفع فكيف تكون القيمة? تكون بالتقويم, بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كما يساوي هذا الشقص? فإذا : قلنا
 .يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك: قالوا

له صور كثيرة, فمن الحيلة أن يظهر أن ثمنها  يحرم على المشتري أن يتحيل لإسقاط الشفعة, والتحيل:] مسألة[
كثير, وما دام ثمنها كثيراً فإن الشريك لن يأخذ بالشفعة, فمثلاً يشتري الحصة بعشرة آلاف ويظهر أنه اشتراها 
بعشرين ألفاً, والشريك لا يريدها بعشرين ألفاً; لأن الثمن غالٍ, فهذا حرام, ومتى تبين أن الثمن عشرة آلاف فإن 

: صلى الله عليه وسلمقول النبي : ن يأخذها بالشفعة ولو طالت المدة; لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل, والدليل على ذلكله أ
حْمَ, ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنهَُ « مَتْ شُحُومُهَا أَذَابُوا الشَّ ا حُرِّ فتحيلوا على المحرم, أما . »قَاتَلَ االلهُ الْيَهُودَ لَمَّ

إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمإسقاط حق المسلم, وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام لقول النبي التعليل; فلأنه يتضمن 
لا تسقط, بل متى ظهر أن : وإذا تحيل فهل تسقط? الجواب .»دَمَاءَكُمْ, وَأَمْوَالَكُمْ, وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 

  .في الأمر حيلة فإن للشريك أن يشفع
شفعة في حال وليس له الشفعة في حال, فإذا كانت الطريق واحدة, أو الماء الذي يسقى به الجار له ال:] مسألة[

الزرع واحداً, أو أي شيء اشتركا فيه من حق الملك فإن الشفعة ثابتة, وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة, 
, وهو اختيار شيخ »سَقَبهِِ الْجَارُ أَحَقُّ بِ «: هذا هو الراجح في ثبوت الشفعة للجار, وعليه يحمل حديث

 .الإسلام ابن تيمية رحمه االله
: الشريك في غير الأرض, كالشريك في السيارة, والشريك في السلع, لا شفعة له, مثال ذلك: المذهب:] مسألة[

رجلان يملكان سيارة شركة, فباع أحدهما نصيبه على آخر فعلى المذهب لا شفعة; لأن الشركة في غير أرض, 
إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه; لإمكان قسمته من دون  ,الشفعة في كل شيءاجح أن والر

ضرر ككيس من البر ونحو ذلك; لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير 
 .الأرض

                                                     
 .)١٥٨٢(; ومسلم )٢٢٢٣(أخرجه البخاري )١٣٦٦(
 .)١٦٧٩(; ومسلم )٦٧(ري أخرجه البخا)١٣٦٧(
 .)٢٢٥٨(أخرجه البخاري )١٣٦٨(
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اس والبناء يتبعها إذا كانت حين البيع موجوداً إذا شفَّع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغر:] مسألة[
فكما  ,»مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للَِّذِي بَاعَهَا«: قالصلى الله عليه وسلم فيها, وأما الثمر والزرع فلا يتبع; لأن النبي 

إذا كانت الثمرة موجودة حين  أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع فكذلك لا يتبع في الأخذ بالشفعة, والصحيح أنه
 : البيع, وشفع الشريك والثمرة موجودة فإنها تتبع, وكذلك يقال في الزرع لما يلي

 .أن الثمرة فرع الغراس, والشجر والزرع فرع الأرض, ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً : أولاً 
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث ضرر ولو يسيراً, والدليل على هذا أن الرسول : ثانياً
 .; لئلا يحصل النزاع والخصومة بين البائع والمشتريوعن بيع الحب حتى يشتد صلاحه
أننا إذا منعنا الشفعة في الثمرة والزرع صار في ذلك تشقيص على الشريك, وهذا قد يتضرر به وحتى : ثالثاً

لنصيب كاملاً فأنا لا أريد الثمرة ولا الزرع, وإذا قال إن لم يحصل لي ا: المشتري قد يتضرر به; لأنه قد يقول
إنها تتبع الأصل استرحنا من هذا : صار في ذلك ضرر على المشتري, فإذا قلنا أنا لا أريدها أيضاً: الشريك الأول

 .الضرر
رضا, القول الراجح أن الشفعة ليست على الفور بل هي على التراخي ولا تسقط إلا بما يدل على ال:] مسألة[

الشريك قد يحتاج إلى تأمل; لأن  ثم إن .ووجه هذا القول أنه حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاه
يأخذها بالثمن الحال, وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك  ن يأخذها بالثمن, وإذا كان حالاً المشكل أنه لا بد أ

إلى متى أنتظر, ما : فإذا قال المشتري .ها أو ما أشبه ذلكالوقت, فيحتاج إلى أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدين
لك ثلاثة : أدري متى يرضى أو لا يرضى? ففي هذه الحال نضرب له أجلاً مناسباً, فيقال للشريك الذي له الشفعة

 لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى ترضى, صار في: أيام, أو لك يومان, أو لك أربعة أيام, حسب الحال; لأننا لو قلنا
 .ذلك ضرر على المشتري

                                                     
 .)١٥٤٣(; ومسلم )٢٢٠٤(أخرجه البخاري )١٣٦٩(
 .)١٥٣٤(, ومسلم )١٤٨٦(أخرجه البخاري )١٣٧٠(
 .)٢٢١٧(, وابن ماجه )١٢٢٨(, والترمذي )٣٣٦٧(, وأبو داود )٢٢١/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٣٧١(
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قطعة من : إذا كان الشركاء ثلاثة, فتكون الشفعة لاثنين بقدر حقيقها لا بقدر الرؤوس, مثال ذلك:] مسألة[
الأرض بين ثلاثة شركاء, أحدهم له النصف, والثاني له الثلث, والثالث له السدس, فتكون مسألتهم من ستة, 

ولصاحب السدس واحد, فإذا باع أحدهم صارت الشفعة  لصاحب النصف ثلاثة, ولصاحب الثلث اثنان,
صاحب النصف نصيبه وهو ثلاثة رجعت إلى ثلاثة, فيكون الملك الآن أثلاثاً بين صاحب  مثلا فإذا باع .لشريكيه

إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع, : فإذا عفا أحدهما فنقول للثاني .وهكذا البقيةالثلث وصاحب السدس, 
أنا لا أريد الشفعة ويكفيني : أن الذي باع صاحب النصف فيبقى النصف, فإذا قال صاحب السدس ولنفرض

إما أن تأخذ كل الثلاثة التي هي النصف ويكون لصاحب الثلث : نصيبي من هذه الأرض, فنقول لصاحب الثلث
يه العلماء وهذا الا .إذاً سقطت الشفعة: ما أتحمل, قلنا: خمسة, ولصاحب السدس واحد, فإذا قال شتراك يسمِّ

 .اشتراك تزاحم, بمعنى أنه إذا طلب كل واحد منهم حقه زاحم الآخرين, وإن أسقط حقه لزم الآخرين
للشفيع أن يأخذ : إذا كانت الأرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الأرض على رجلين, فنقول:] مسألة[

على واحد منهما, إذ إن أحدهما أُخِذ حقه بالشفعة  نصيب أحد الرجلين دون الآخر; لأنه في هذه الحال لا ضرر
وهو حق للشريك, والثاني بقي حقه كاملاً, فيكون الملك الآن بين اثنين; لأن الثالث أخرجناه بأخذ نصيبه 

وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين, وإما لكون أحد الشريكين سيئ  .بالشفعة
 .الآخر طيب العشرةالعشرة و

إذا كانت الأرض بين ثلاثة, فباع اثنان حقهما على واحد, فللشفيع أن يشفع في نصيب واحد من :] مسألة[
 .شركائه دون الثاني, والتعدد الآن في البائع, فله أن يأخذ بنصيب أحدهما

ى واحد, فللشفيع أن إذا كانت أرضان شركة لشخصين, فباع أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين عل:] مسألة[
 .يأخذ أحد الشقصين; لأنه الآن تعدد المعقود عليه

إذا باع في صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه, فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن, وأما :] مسألة[
 ـ فيعرجل صاحب معرض بيع عليه شقص وسيارة, فللش: الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه بالشفعة, مثاله

كم تساوي الأرض? : أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة, وكيف ذلك? نقول ـ وهو الشريك في الأرض
: خمسين ألفاً, فالثمن الآن يكون مائتين وخمسين, فنقول: تساوي مائتي ألف, وكم تساوي السيارة? قالوا: قالوا

 .خذ الأرض بمائتين والسيارة للمشتري
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ك نصيبه موقوفاً, وباع شريكه فإن الموقوف عليه له أن يأخذ بالشفعة; لأن العلة الثابتة لو كان الشري:] مسألة[
فيما إذا كان الملك طلقاً هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفاً, بل العلة فيما إذا كان وقفاً أوضح; لأن هذا الوقف لا 

لشريك الجديد سيئ المعاملة يبيع نصيبه يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه, ولو كان طلقاً لكان إذا وجد ا
وينتهي, فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق; لأن تضرر الشريك في الوقف أشد من تضرر صاحب 

وإذا كان له الشفعة وأخذ بها فهل يكون هذا النصيب تبعاً للوقف أو يكون ملكاً للموقوف عليه?  .الملك الطلق
 .موقوف عليه, إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعاً للوقفالثاني, فهو ملك طلق لل

لا بد أن يسبق ملكُ الشريكِ الشفيعِ ملكَ المشتري, فلو اشترى اثنان حق واحد أو اشتريا أرضاً صفقة :] مسألة[
هما ولو أن أرضاً بين اثنين كانت لأحد .واحدة, فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر? لا; لأن ملكهما ليس بسابق

دون الآخر في الأول ثم اشترى نصفها منه, ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر فإن الشفعة تثبت; لأن ملك 
 .البائع سابق على ملك المشتري وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة

فإنه ليس لشريكه أن لا شفعة في شركة إجارة, كما لو استأجر رجلان بيتاً, فأجر أحدهما نصيبه, :] مسألة[
 .يشفع; لأنه غير مالك للرقبة وإنما هو مالك للمنفعة, والملك للمؤجر الأول, والشفعة تثبت بانتقال الملك

لو كانت أرض بين مسلم وكافر, فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم, فهل للكافر أن يشفع? لا; لأننا :] مسألة[
مسلم, والإسلام يعلو ولا يعلى عليه, ولو كان الشريكان كافرين وباع لو مكنَّاه من الشفعة لسلطنا كافراً على 

وقال بعض  .أحدهما على مسلم, فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة? لا; لأن العلة واحدة, وهي إهانة المسلم
ر بل للكافر شفعة على المسلم; لأن الشفعة من حق التملك وليست من حق المالك, وإذا كان الكاف: أهل العلم
 .ويمكن أن يفسخ العقد كرهاً على المسلم; لأن هذا حق ملك, فكذلك الشفعة ـ خيار المجلس: أي ـ له الخيار

فالمسألة فيها خلاف بين العلماء, ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم أي القاضي لكان هذا جيداً, ويظهر هذا 
ن المسلم ويرى أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه, أما إذا بالقرائن, فإذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة م

  .علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه, فإننا نمكنه منها
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 فَصْلٌ 
لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع; لأنه انتقل ملكه بغير :] مسألة[

 .ليعوض ما
إذا وهب رجل الشقص الذي اشتراه لشخص آخر فإن الشفعة تسقط; لأنه لو انتقل الشقص بالهبة لم :] مسألة[

 .تثبت الشفعة, فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط
هن; لأن الملك لم ينتقل للمرتهن, لكن إذا رهن المشتري الشقص, فالصحيح أن الشفعة لا تسقط بالر:] مسألة[

إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة وإن لم يوفِ وبيع الرهن فحينئذ نرجع إلى انتقاله ببيع; وذلك لأن : يقال
الرهن لم ينتقل به الملك فهو على ملك المشتري إنما تعلق به حق الغير, فإذا تعلق به حق الغير فإننا نبقي حق 

ما دام مرهوناً لا يمكن أن تأخذه بالشفعة; لأنه مشغول, لكن إن أوفى المدين دينه : الشفيع, ونقولالغير وحق 
صار الرهن طلِقاً ليس مرهوناً فخذه بالشفعة, وإن لم يوفِ وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء االله 

للمرتهن حق في هذا المرهون; لأنه إنما رهن  بل يأخذه ولا ينتظر, وحينئذ ينفسخ الرهن ولا يكون: وقيل .تعالى
 .عينه وقد استحقت للغير فيبطل الرهن

أنها تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة, والصحيح أنها لا تنفسخ : لو آجر النصيب الذي اشتراه, المذهب:] مسألة[
 .رب إلى العدلوهذا لا شك أنه أق .الإجارة وأنها باقية, ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة

رجلان شريكان في أرض باع أحدهما نصيبه : إذا تصرف المشتري بوصية فإنها لا تسقط الشفعة, مثاله:] مسألة[
أوصيت بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفاً على : على شخص, ومن حين اشتراه الشخص أوصى به, بأن قال

الملك إلا بعد موت الموصي, وقبول الموصى له إن كان طلبة العلم, فالشفعة لا تسقط; لأن الوصية لا ينتقل بها 
معيناً أو جماعة يمكن حصرهم, وقبل الموت يكون الموصى به ملكاً للموصي, فإذا شفع الشريك انتقل الملك 

 .من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك فتبطل الوصية; لأن محلها تعذر أن تنفذ فيه الوصية
بيع, يعني أن المشتري باعه على آخر فللشفيع وهو الشريك الأول أخذ إذا تصرف المشتري فيه ب:] مسألة[

باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من الملك, ثم باع عمرو نصيبه على بكر, : الشقص بأحد البَيْعَيْن, مثاله
مرو, أم فعندنا الآن بيعان, بيع زيد على عمرو, وبيع عمرو على بكر, فبم يأخذ الشريك? أيأخذ بالبيع على ع
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بالبيع على بكر? له أخذه بأحد البيعين, والغالب أنه سوف يأخذ بالأقل ثمناً, وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك 
  .مماطلة, والرجوع كلٌ يرجع على من أخذه منه بما زاد على ما أعطي

 : تصرفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسامإذا  :]مسألة[
 . تثبت به الشفعة, وهو الوقف والهبة, والراجح ثبوت الشفعةتصرف بلا عوض لا: الأول
 .تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع فله أخذه بالشفعة بأحد البيعين: الثاني
يرى سقوط الشفعة بالرهن  ن العلماء منمتصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة, : الثالث

 .وأن للشريك أن يأخذ الشقص ,والإجارة, والصحيح أن ذلك لا يسقط الشفعة
بين تملكه بقيمته أو قلعه ويغرم النقص, فإن اختار : إذا بنى المشتري أو غرس, يخيَّر الشفيع بين أمرين:] مسألة[

رها وهما فيها,  ر الأرض خالية منهما ثم نقدِّ التملك فله ذلك, ولكن كيف نعرف قيمة الغراس والبناء? نقدِّ
أنا أريد أن أهدم البناء وأقلع الغرس ولكن لا : يمة الغراس والبناء, فإذا قال الشفيعوالفرق بين القيمتين هو ق

 .إذن تسقط شفعتك ولا حق لك, وتبقى الأرض والبناء والغراس للمشتري: أضمن النقص, قلنا
أن آخذها أنا أريد : ورأي الشفيع, فالشفيع يقول ـ مالك الغراس والبناء: أي ـ إذا تعارض رأي المالك:] مسألة[

نوُها علي, وقال ربها أريد أن آخذها, أنا لي مكان آخر وسوف آخذ هذا الغراس وأغرسه في مكانه, فالقول : وثَمِّ
قول ربها; لأنه ملكه, لكن بلا ضرر, فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة; لأن أخذ ربها له 

أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح, لا سيما إذا علمنا مصلحة له, لكن يتضرر رب الأرض, ومن المعلوم 
المشتري يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة لا لمصلحة, وهذا قد يقع, وإن كان قد لا ينتفع به, : أن صاحبها أي

مكن أن هذا سفه ولا ي: أنا أريد أن أهدم البناء وأنا أعرف الآن أنني لا أنتفع بالحديد ولا اللبن, نقول: فيقول
 .نمكنك من السفه

فإن حق المطالبة بالشفعة ينتقل إلى الوارث; لأن هذا تابع  ـ وهو الشريك الأول ـ إذا مات الشفيع:] مسألة[
للملك, فإذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب; لأن هذا من حقوق الملك, وإذا كان من حقوق الملك 

فصار المبيع ملكاً للمشتري بجميع حقوقه وحدوده, : وثائق البيع قولهم فإن الملك ينتقل بحقوقه, ولهذا نجد في
 .ومنها الأخذ بالشفعة, وهذا هو الصواب; لأنه حق ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال
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إذا كان : إذا بيع الشقص بألف ريال مؤجلاً إلى سنة, فأراد الشريك أن يأخذ الشقص المبيع, نقول:] مسألة[
الثمن لم : ه بثمنه المؤجل, فإذا كان يحل بعد سنة أخذه المليء لمدة سنة, فإذا كان الشفيع فقيراً وقالمليئاً يأخذ

نعم إن االله على كل شيء قدير لكن هات كفيلاً يضمن, فإذا : يحل, وسوف يرزقني االله في هذه المدة وأوفي, نقول
معسراً سقطت الشفعة, وإذا كان الشفيع غنياً  حل الأجل ولم يسلم الشفيع أخذنا من الكفيل, فإذا كان الكفيل
ويشترط أيضاً أن يكون المشتري الذي سيؤخذ  .وعنده مال لكنه معروف بالمماطلة; فالمماطل كالمعسر تماماً

فلو فرض أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن  ـ مطالبة الشفيع: أي ـ منه الشقص قادراً على مطالبته
أن يمنع من أخذه بالشفعة; وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجل, ولا يمكنه أن  مطالبتهم, فللمشتري
 .يطالبه بكفيل مليء

بل قيمته ألف ومائة, : قيمة الشقص ألف, وقال المشتري: إذا اختلف الشفيع والمشتري فقال الشفيع:] مسألة[
بأقل مما غرم, فيكون  ـ لو قبل قول الشفيع ـ قصفالقول قول المشتري; لأن المشتري غارم إذ أنه سيؤخذ منه الش

القول قول المشتري, ولأن أخذه منه عن طريق التملك القهري, وإذا كان مأخوذاً منه قهراً فإن المرجع في تقدير 
لكن لو كان هناك بينة على أن البيع  .ثمنه إليه, ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا سلم الشريك الثمن

كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه, : الأول: ألف, فالقول ما شهدت به البينة, وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئينب
عِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  أن لا تكون : الثاني ., ولاحتمال صدق خصمه»الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ

 .مخالفة للعرف سقطت دعواه مخالفة للعرف, فإن كانت
إني بعت نصيبي على فلان, : فإذا قال البائع لشريكه. إن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة:] مسألة[

لم أشتره منك, فقد وجبت الشفعة; لأن البائع أقر بأن الملك انتقل إلى المشتري, وبإقراره تثبت : وقال فلان
 .لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى أما لو أقام بينة بأنه باعه فالأمر واضحالشفعة, ولا نلزم المشتري بذلك; 

عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع, يعني لو ظهر أن الشقص مغصوب, أو أنه :] مسألة[
فالعهدة على  ـ وهذا ربما يقع ـ ملك لغير البائع, أو ما أشبه ذلك, أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه مرة أخرى

                                                     
وَلَكـِنَّ  وَأَمْـوَالَهُمْ,  رِجَـالٍ  دِمَـاءَ  نَاسٌ  لاَدَّعَى  بدَِعْوَاهُمْ,  النَّاسُ  يُعْطَى  لَوْ  «: ولفظه  الصحيحين, وأصله في)٢٥٢/ ١٠(البيهقي أخرجه بهذا اللفظ )١٣٧٢(

عَى  عَلَى  الْيَمِينَ    .)١٧١١(; ومسلم )٤٥٥٢(أخرجه البخاري , »عَلَيْهِ  الْمُدَّ
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بائع ومشترٍ وشفيع, عهدة الشفيع على المشتري, فالشفيع لا يبحث إلا عن المشتري, فلو ذهب : عندنا ثلاثة من?
وجدت أن الأرض فيها عيب أو أن الأرض مملوكة, أو أن الأرض مرهونة, فهل يملك الشفيع : إلى البائع وقال

على المشتري, أنا ما بعت عليك, إذاً عهدة الشفيع على المشتري, عهدتك : أن يطالب البائع? لا, سيقول البائع له
ولو أن الشفيع طالب البائع بالعهدة فإنه ليس له حق; لأن المشتري لم يثبت أنه  .وعهدة المشتري على البائع

إذا  اشترى, فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا, فعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع, إلا فيما
ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائعو  .ادعى البائع البيع وأنكر المشتري فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري

السيارات غلط محض تجده يشتري السيارة ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث يبيعها, وتكتب السيارة باسم الرابع 
ه كذب وتترتب عليه عُهَدٌ; فلو ظهر أن السيارة مسروقة على أنه اشتراها من الأول وهذا غلط وحرام; لأن

: فالمشتري الرابع يطالب الأولَ حسب الوثيقة, وقد تكون مطالبة الأول صعبة, لكنه يجب في هذه الحال أن يقال
فلان باع السيارة على زيد, وزيد باعها على عمرو, وعمرو باعها على خالد, وخالد باعها على بكر, يجب 

 .من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلطالتسلسل; 
 

 بَابُ الوَدِيعَة
 . إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه هو :الإيداع

وهي بالنسبة للمودِع مباحة, يعني يباح أن يودِع الإنسان ماله, وهي بالنسبة للمودَع سُنَّة بشرط أن يكون قادراً 
َ يُبُِّ المُْحْسِنيَِ ﴿: ا, ودليل ذلك قوله تعالىعلى حفظها وصيانتها والعناية به َّĬحْسِنُوا إنَِّ ا

َ
 ].١٩٥: البقرة[﴾ وَأ

وبهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يُلحَق بها هي وديعة, يتبين 
البنك أو ما يقوم مقامه, لم يجعلوها للحفظ, إذ إن أن هذا القول غير صحيح; لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند 

الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيها, فهو في الحقيقة قرض وليس بوديعة, ولهذا نص الفقهاء 
على أن المودِع إذا أذن للمودَع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضاً, فكلمة إيداع خطأ; لأن الإيداع  رحمهم االله

: لصاحبه على ما هو عليه, فهي في الحقيقة إقراض وليست إيداعاً, ولذلك لو كانت إيداعاً لقلنا أن يبقى المال
يترتب على هذه المسألة لو أن البنك احترق بأمواله  .يجب على البنك أن يجعلها في غلافها وألا يتصرف فيها
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إنه يتصرف فيه بإذن صاحب : يه, وإذا قلناإن وضع المال فيه وديعة, فلا ضمان عل: بدون تعدٍّ ولا تفريط, فإذا قلنا
 .المال للبنك صار ضامناً, كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته

إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن; لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه, :] مسألة[
إن يده يد أمانة, والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت فكل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع ف

والمودَع محسن, فإذا  ,]٩١: التوبة[﴾ مَا ȇََ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ ﴿: يده إلا بتعدٍّ أو تفريط بدليل قول االله تعالى
 .كان محسناً فلا ضمان عليه, لكن إن تعدى أو فرط ضمن

ده حفظ الوديعة في حرز مثلها, والحرز ما يصون الشيء ويحميه, وهو يختلف يجب على المودَع عن:] مسألة[
بعدة اعتبارات, فيختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف السلطان قوة وضعفاً وعدلاً وجَوراً, 

ر والغرف وباختلاف الأموال, فليس حرز الذهب والفضة كحرز الأواني, فالأواني تودع في ظاهر البيت في الحج
بدون أغلاق وثيقة, والذهب والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة, والمواشي كالإبل حرزها الحوش المحصن 

فإن عيَّن صاحبها الحرز فأحرزها بدونه, ولو كان الحرز الذي أحرزها به  .القوي, والضأن في حوش دون ذلك
خزانة : أي ـ هذا الكتاب في الصندوق الحديدياحفظ : حرز مثلها عادة, فإنه يضمن, فلو أعطاه كتاباً وقال

فحفظه في حقيبة عادية, فجاء السارق فسرقه هو والحقيبة, مع أن الحقيبة  ـ الذهب والفضة, وهي خزانة قوية ثقيلة
أنا حفظتها في : عادة حرز للكتاب فهنا عليه الضمان; لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبها, فإذا قال المودَع عنده

لكن صاحب الكتاب : ثلها, وكل الناس يجعلون الكتب في الحقائب وربما جعلوها في الرفوف بارزة, نقولحرز م
ضعه في الصندوق الحديدي? أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عين, : لا, حينما قال: عَيَّنَ, فلماذا لم تقل له

له في هذا الصندوق, وعينه, فأخذه وجعله في خذ هذا الكتاب اجع: فإن قال .ثم تحرزها بما دونه فعليك الضمان
صندوق مثله فهنا لا ضمان, إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرز, لكونه داخل البيت مثلاً أو نحو ذلك 

احفظها في هذا الصندوق, والصندوق صغير : فهنا يضمن, أما إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمان, مثل أن يقول
 .حملوه, فأحرزها في صندوق أكبر فإنه لا يضمن; لأنه أحرزيمكن للسراق أن ي

لو أن المودَع عنده خدم, أو أولاد يحفظون ماله فدفع الوديعة إليهم فإنه لا ضمان عليه; لأن هذا ما :] مسألة[
من  جرت به العادة, والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه, بل لا بد أن يكون له
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لا تعطها أحداً, هي مني إليك : إلا إذا نص صاحبها عليه وقال .يحفظ ذلك من خدم أو أولاد أو عبيد أو زوجات
 .ومنك إلي, فهنا يضمن; لأنه عين حرزاً أقوى من حرز العادة, وقد سبق أنه إذا عين حرزاً فإنه يتعين

س أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو يضمن ضمان من أودِع دابة فركبها لغير نفعها فهو ضامن, مثل فر:] مسألة[ 
تعدٍّ لا تفريط, إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضاً; لأنه بتعديه زال عنه وصف الأمانة وصارت يده يد متعدٍّ 
كالغاصب فيكون ضامناً بكل حال, سواء تعدى أو فرط, أو لم يتعدَّ ولم يفرط, وسواء تلف الشيء بنفس العمل 

يذهب بها إلى الماء لتشرب أو يروضها; لأنها مثل أن أما لو ركبها لنفعها فليس بضامن لأنه محسن,  .دهأو بما بع
 .إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية, فهو يركبها لنفعها, فلا ضمان عليه; لأن هذا خير

حق في أن يستقرضها, أو إذا أودع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن, حتى وإن احتاج إليها; لأنه ليس له ال:] مسألة[
 .يتصرف فيها بأي شيء حتى لو باع أو اشترى فهو ضامن

أن يخلطها بغير متميز ثم يضيع الكل فعليه الضمان, : الأولى: خلط الوديعة بغيرها له حالات ثلاث:] مسألة[
يز يصعب فيه التمييز مثل أن يخلطها بمتم: الثانية .مثل أن يُودَع براً يخلطه ببر, فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز

خلط شعير ببر فهذا وإن كان متميزاً لكن تخليص الوديعة من خليطها فيه صعوبة فعليه الضمان, والمذهب لا 
 .أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز, فهذا ليس عليه ضمان مثل أن يخلط حلياً بدنانير: الثالثة .ضمان عليه

 
 فَصْلٌ 

أنه دفع الوديعة إلى ربها, بأن يكون شخص أودع إنساناً دراهم, ثم بعد حين جاء إذا ادعى المودَع :] مسألة[
مَا ȇََ ﴿: قول االله تبارك وتعالى: الأول: إني رددتها إليك, فالقول قول المودَع لوجهين: يطالبه بها, فقال

ه سبيل, فإن صاحبها إذا ادعى والمودَع محسن ولا شك وإذا لم يكن علي ,]٩١: التوبة[﴾ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ 
: أن نقول للمودِع: الثاني .أنه لم يردها فالقول قول المودَع; لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن سبيل

 .أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة, فيجب أن يكون أميناً في دفعها إليك, كما جعلته أميناً في حفظها
إني رددتها لكنني لم استأذنك, فهو ضامن; لأنه لم يوكله في : الوديعة إلى غيره, وقال إذا ادعى أنه دفع:] مسألة[

يا فلان أعط الوديعة التي عندك لفلان, فأنكر صاحبها : دفعتها إليه بإذنك, أنت الذي قلت لي: دفعها إليه, فإذا قال
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مَا ȇََ ﴿: , وقد قال االله تعالىإن الرجل أمين عندك, وهو محسن: إني لم آذن لك, فهنا يقال: الإذن, وقال
ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن, والنسيان وارد على كل  ,]٩١: التوبة[﴾ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ 

 .أحد, ومنه صاحب الوديعة
لف, فالقول لم تت: الوديعة تلفت, فقال صاحبها: يقبل قول المودَع في تلف الوديعة, فإذا قال لصاحبها:] مسألة[

احترق الدكان وهي في الدكان, فهنا لا يقبل قوله : قول المودَع, لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق, بأن قال
 .إلا إذا أثبت أن الدكان قد احترق; لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد

لم أفرط, فالقول قول : دَعأنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلها, وقال المو: لو قال صاحب الوديعة:] مسألة[
ليس بتفريط, فنرجع إلى : المودَع; لأنه مؤتمن, فإن أقر الجميع بالسبب لكن ادعى صاحبها أنه تفريط وهو يقول

في كلمتين صلى الله عليه وسلم والاختلافات التي ذكرها الفقهاء في الواقع كلها ذكرها النبي  .العرف ويعرض على أهل الخبرة
, فجميع ما ذكر في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا »عِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ «: فقال

 .يقبل كله يعود إلى هذا الحديث
لو أنكر رجل الوديعة يوم الخميس, وأقيمت الدعوى عليه يوم الجمعة, وثبتت عليه ببينة, ثم ادعى :] مسألة[ 

ليس عندي : ل قوله; لأنه كذب نفسه, حيث أنه أنكر الوديعة يوم الخميس وقالأنها تلفت يوم الأربعاء, فهنا لا يقب
إنها تلفت يوم الأربعاء, فهنا دعواه التلف لا تقبل, ودعواه الرد لا تقبل; لأنه بإنكاره صار : وديعة, ولما ثبتت قال

لى أنها تلفت يوم الأربعاء, وأتى ولو أقام بينة ع .خائناً, فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في التلف ويلزمه الضمان
بشهود يشهدون أن الوديعة الفلانية تلفت يوم الأربعاء, فهل يقبل أو لا يقبل? المذهب لا يقبل ولو ببينة حتى لو 

نشهد إن وديعة فلان تلفت يوم الأربعاء فإنها لا تقبل; لأنه هو نفسه مكذب للبينة; لأنه لما : جاء بشهود وقالوا
وقال  .أبداً ما أودعتني ما صار له عنده وديعة فيكون مكذباً للبينة; فكلامه يناقض بينته: س وقالأنكر يوم الخمي
ق البينة, لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن : بعض أهل العلم إذا ثبت ببينة أنها تلفت فيكون إنكاره كذباً وتُصدَّ

الدعوى, وإشغال القاضي, وإشغال الشهود, فهو  يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته, وإتعابه المودِع بإقامة

                                                     
وَلَكـِنَّ  وَأَمْـوَالَهُمْ,  رِجَـالٍ  دِمَـاءَ  نَاسٌ  لاَدَّعَى  بدَِعْوَاهُمْ,  النَّاسُ  يُعْطَى  لَوْ  «: ولفظه حيحين, وأصله في الص)٢٥٢/ ١٠(البيهقي أخرجه بهذا اللفظ )١٣٧٣(

عَى  عَلَى  الْيَمِينَ    .)١٧١١(; ومسلم )٤٥٥٢(أخرجه البخاري , »عَلَيْهِ  الْمُدَّ
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ليس عليك إلا ضمان الوديعة فلا يهمه, لكن : مستحق للتعزير من عدة أوجه, ولئلا يتلاعب أحد غيره, فإذا قيل
 .إذا أُدِّب صار ردعاً له

اللذان ادعاهما سابقين  إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة ثم ادعى رداً أو تلفاً, فإن كان الرد والتلف:] مسألة[ 
على جحوده فلا قبول له مطلقاً لا ببينة ولا بغير بينة, وإن ادعى الرد والتلف بعده قُبلَِ ببينة, وبغير بينة لا يقبل, 

لا ينافي ثبوت  هذا: ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال; وذلك لأن قوله: أما إذا قال .هذا إذا أنكر
نعم أنت أودعتني : بغير تعدٍّ ولا تفريط فقد صدق, ليس لمدعي الإيداع شيء; لأنه يقول الوديعة; لأنها إذا تلفت

وأنت صادق, لكن تلفت, ولما تلفت لم يبق لك عندي شيء, فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها بالبينة لا ينافي 
 .فيقبل» ما لك عندي شيء«: قوله

رثه, لم يقبل إلا ببينة, لأن الوارث ليس هو المودَع إن ادعى وارث المودَع الرد من الو:] مسألة[ ارث, أو من موِّ
ثه, أي .حتى يقبل قوله في الرد المودَع ردها, فلا يقبل قول الوارث; لأنه غير : أو ادعى وارث المودَع أن مورِّ

ث, وحينئذ نقول ل إن كان عندكم بينة : لورثةمؤتمن من قبَِل ربِّها; لأن ربَّها لم يودعها الوارث, إنما أودعها المورِّ
أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناها, وإلا فعليكم الضمان, فالوارث أقر بالوديعة ولم ينكرها لكن ادعى الرد منه 

ث لم يترك شيئاً لا : ولو ادعى الورثة .أو من مورثه, فلا تقبل دعوى الرد من الوارث أو المورث إلا ببينة أن المورِّ
فيلزم المودِع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها; وذلك لأن المورث قد يكون تصرف  وديعتكم ولا غيرها,

إذا ترك الميت وديعة, فهل يجب على : فإن قال قائل .ها وهم لا يعلمون, أو ما أشبه ذلكفيها وأنفقها, أو ردَّ 
أو يردوها عليه فوراً; لأن المودِع لم  يجب أن يبلغوا صاحبها فوراً  الورثة أن يبلغوا صاحبها, أو يردوها إليه فوراً?

 .يأتمن الورثة عليها, والورثة وجدوا مالاً لغيرهم غير مؤتمنين عليه, فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها
لو أودع رجلان عند زيد موزون مثل مائة صاع بر في كيس مشتركة بين اثنين أو مكيل مثل جِراب من :] مسألة[

إنا أريد نصيبي منه, وهو يعلم أن نصيبه النصف, أو الثلث, أو الربع, فيلزمه : ا وقالعسل, وبعد مدة جاء أحدهم
ما داما قد أودعاه إياها : وقيل .أن يعطيه نصيبه, وعللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب ضرر

قد باعه على شريكه, وأيضاً  جميعاً, فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك; لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه
أحضر صاحبك أو هات : ربما إذا أخذ نصيبه كاملاً ينقص نصيب الآخر, فالصحيح أنه لا يلزمه تسليمه, ويقال له

 .منه موافقة وإلا فلا
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لو غُصِبت الوديعة يجب على المستودَع والمضارَب والمرتهن والمستأجر بمقتضى الأمانة أن يطالب :] مسألة[
بلغ فوراً مالك الوديعة, أما أن يسكت وهو يرى الغاصب يأخذها فلا يجوز; لأن ذلك خلاف الأمانة, بنفسه أو ي

ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب العين حاضراً وعالماً بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة; لأنه إذا كان 
 .صاحبها حاضراً ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها

 
 اتِ بَابُ إحِْيَاءِ المَوَ 

مشتق من الموت وعبروا بالموات دون الميتة; » الموات«جعل الحياة في شيء ميت, و : مصدر أحيا أي» إحياء«
خْرجَْنَا مِنهَْا ﴿: لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها, كما قال تعالى

َ
حْيَينَْاهَا وَأ

َ
رضُْ المَْيتَْةُ أ

َ
وَآيةٌَ لهَُمُ ال

 
ْ
فعبروا عن الأرض هنا بالموات للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها   ,]٣٣: يس[﴾ كُلوُنَ حَبًّا فَمِنهُْ يأَ

 .نبات
عن  .يعني الخالية: المنفكة .»هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم« :تعريف الأرض الموات

وهي  ـ وأفنية الدوركمجاري السيول, ومواضع الحطب, ومواضع المراعي, والمصالح العامة, : الاختصاصات
فهذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموماً, أو لمصالح كل بيت, ومثله أيضاً الطرق,  ـ مُلْقَى زبالاتهم

ولم يسبق إحياءَها ملكٌ, فإن : أي: ملك .فهذه نسميها اختصاصات ولا نسميها أملاكاً; لأنها ليست ملكاً لأحد
المعصوم من بني آدم أربعة : معصوم .ن أحياها أن يملكها; لأنها ملك للأولسبق إحياءها ملك فإنه لا يمكن لم

المسلم, والذمي, والمعاهَد, والمستأمنِ, أما الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة وليس مسلماً, فماله : أصناف
 .ير معصوممباح للمسلمين, فالأرض التي تكون ملكاً لحربي فهي موات وإن كان مستولياً عليها; لأن ماله غ

 .دخلت في ملكه قهراً; لأن ملكها عُلِّق بسبب فمتى وجد ثبت: أي. من أحيا الأرض الموات ملكها:] مسألة[
بعض العلماء يرى أن الكافر لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذمياً; لأن البلاد الإسلامية :] مسألة[

ن غير المسلمين إذا تملكوا الأرض كثروا فيها ثم صاروا أغلبية, لا ينبغي أن يكون فيها مكان لغير المسلمين; لأ
لا فرق بين المسلم والكافر, : قولنفيطغى الخبيث على الطيب, فحينئذٍ يوشك أن يعمهم االله بالعقاب, لكن 

ن المعصوم, وأيضاً نزيد شرطاً ثانياً في الكافر وهو أن يكون ممن يصح تملكه الأرض, فإ: والمراد بالكافر أي
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كان لا يصح فإنه لا يملكها, فمن أحياها ملكها من مسلم أو كافر, ذكر أو أنثى, صغير أو كبير, لكن الصغير الذي 
 .لا يميز يتولى ذلك عنه وليه

يدل على أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له, سواء كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أم لا, لكن : المذهب:] مسألة[
يحيي أحد أرضاً إلا بإذني وموافقتي, فهل يملك المحيي بعد ذلك الأرض بالإحياء  لا: لو أن ولي الأمر قال

لا; لأن المسألة انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي : بدون مراجعة ولي الأمر? الجواب
َ وَ ﴿: الأمر, وقد قال االله تبارك وتعالى َّĬطِيعُوا ا

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
مْرِ مِنكُْمْ ياَ أ

َ
ولِ ال

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
: النساء[﴾ أ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً «: صلى الله عليه وسلملكن إذا كان أحياها قبل صدور الأمر فهي له; لأن الذي يظهر من قول الرسول  ,]٥٩
حة, أو الحاجة, أنه تشريع, وهذا هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم, لكن قد تكون المصل ,»فَهِيَ لَهُ 

أو الضرورة في تقييد ولي الأمر الإحياء بهذا الشرط وذلك حسب المنطقة, فبعض المناطق يكون فيها أناس جهال 
إذا لم يُقَيَّدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض, فهؤلاء يكون من الضروري أن يقيدوا بإذن الإمام, وقد تكون 

ن االله وتقوى ولا يعتدي أحد على أحد, فهنا قد يكون من الحاجة بعض المناطق أهون, فيكون عندهم خوف م
تقييدهم بالإذن, وقد يزول هذا كله وتكون المنطقة أهلها أغنياء, وكل إنسان عنده أرض تكفيه, وكل إنسان عنده 

 .خوف من االله فهنا تكون المصلحة, فالتقييد إما أن تقتضيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة
غير دار الإسلام, ودار الإسلام هي التي غلب عليها  أحيا أرضاً ملكها سواء كان في دار الإسلام أو من:] مسألة[

الإسلام ظهوراً وشيوعاً بحيث يؤذن فيها للصلاة, وتقام فيها الجماعات, ويصام فيها رمضان ويعلن, وتظهر فيها 
 المائة أو أكثر فهي دار إسلام, ما دام حكم الشعائر حتى وإن كان فيها كفار, فلو قدر أن الكفار فيها خمسون في

الإسلام غالباً عليها, أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالباً فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون, والاعتبار 
نُوا امتنع من قتالهمصلى الله عليه وسلم بالمظهر والظاهر, ويدل لهذا أن النبي  , كان إذا غزا قوماً أمسك حتى يطلع الفجر, فإن أَذَّ

نوا قاتلهم  .وإن لم يؤذِّ

                                                     
 .)١٣٧٨(; والترمذي )٣٠٧٣(باب من أحيا أرضاً مواتاً, وأخرجه أبو داود / أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة)١٣٧٤(
 .)٦١٠(أخرجه البخاري )١٣٧٥(
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بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحاً, فإذا أحيا أرضاً ميتة في بلاد فتحت :] مسألة[
 .عنوة فهي له

المدينة كغيرها من البلدان تُملك بالإحياء, وأما مكة ففيها خلاف; لأن مكة مشعر يجب على كل :] مسألة[
إنه لا يصح بيع : ليؤدي مناسك الحج, فليست خاصة لأحد, ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم االلهمسلم أن يقصده 

مساكنها ولا إجارتها; لأنها تعتبر أرض مشعر, ولا يملك الإنسان فيها شيئاً على وجه تام كما يملكه في غيرها, إلا 
أنها تملك بالإحياء : لام رحمه اهللالمساكن التي بناها فهذه له أن يبيعها لكن الأرض لا تباع, ويرى شيخ الإس

أن : وبالإرث وبالبيع, لكن يحرم تأجيرها, فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره, والقول الثالث في المسألة
مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع ويجوز بيعها وإجارتها, والعمل الآن على هذا القول, وهذا هو الذي لا يمكن 

الحاضر; لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول ضعيف لا يمكن العمل به, وإن قلنا باختيار شيخ  العمل بسواه في الوقت
 .الإسلام صار هناك خصومات وعداوات وبغضاء

الإحياء لا يشترط أن يكون بعيداً عن العمران, فيملك بالإحياء ما قرب من عامر, حتى وإن لاصقه, :] مسألة[
البيت فضاء ليس لأحد, فبنى هو بجنب البيت وليس بينهما إلا الجدار, فإنه  فلو أن رجلاً قد بنى بيتاً, وما حول

يصح الإحياء ويملكه, لكن بشرط أن لا يتعلق بها مصالح الناس, فإن تعلق لكونه مرعى لدوابهم أو فناءً لإلقاء 
بنيان هدم وإن كان القمامة أو محتطباً لهم, فإنه لا يملك ولا يجوز لأحدٍ أن يتملكها, فإن تملكها فإن كان ب

بغرس قلع; لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات, فلا تكون مواتاً 
 .حسب التعريف الفقهي

 : ما يحصل به الإحياء:] مسألة[
ن, ضرب عليها حائطاً يمنع الدخول منه ملكها, وليس حائطاً يسيراً كحجر أو حجري: أي. إذا أحاط مواتاً ـ١

لا : , فلولي الأمر أن يحدد, ويقولمثلاَ ً أما إذا كان في الأراضي شح بأن كانت البلد في أرض محجوزة بالجبال
أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدراً; وذلك من أجل ألا يحتكرها أحد الأقوياء, ويحوط أرضاً كبيرة ثم يبيعها 

 .على الناس بثمن غالٍ 
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لكن ما الذي يملكه بحفر البئر? إن كانت البئر للوِرْد ونحوه فإنه يملك . ءإذا حفر بئراً فوصل إلى الما ـ٢
حريمها, وسيأتي إن شاء االله بيان ذلك, وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك كل ما أجرى عليه الماء, 

 .إلى الماء فليس بإحياء لكنه يكون أحق بها من غيره; لأنه ابتدأ بالإحياء ولم ينهه فإن لم يصل
كل ما : فإنه يحصل به الإحياء, ولكن ما الذي يُمْلك? الجواب. إذا أجرى الماء إلى الموات من عين ونحوها ـ٣

 .جرى عليه الماء فهو إحياء
عنه الماء فإنه يعتبر مُحيا يملكه صاحبه; لأن المقصود أن  إذا حبس الماء عنه ليُزرع فقد أحياه, فكل ما حبس ـ٤

وزاد أهل  .تتهيأ الأرض للزرع, أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء
كذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء, وكذلك لو : العلم فقالوا

   .فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح الأرض مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياءكان 

يُرْجع في هذا إلى العرف, فما عده الناس إحياءً فهو إحياء, وما لم يعدوه إحياءً فليس : ومن العلماء من يقول
كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى  إن القاعدة عندنا أن: بإحياء, وعللوا هذا بعلة قوية, فقالوا

أما لو  .ما يحصل به الإحياءصلى الله عليه وسلم ولم يبين النبي  ,»مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ «: صلى الله عليه وسلمالعرف; لقول النبي 
لأنه  لا يملك;: غرس على أرض واسعة كبيرة أشجاراً كالجدار, فهل يملك ما كان داخل هذه الأشجار? الجواب

ر فيكون أحق بها, بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد, ولكن  ما زرعها, ولا بنى, والأشجار عرضة للزوال, لكنه تَحجُّ
يا فلان إما أن تحيي الأرض, وإما أن ترفع يدك; : إذا تأخر في إحيائها وَوُجِد من يطلب إحياءها فيمهل, ويقال له

 .لأن هناك من ينتظر إحياءها
ك حريم البئر العاديَّة يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل, أو المطر, يمل:] مسألة[

أو ما أشبه ذلك, ثم أعادها, خمسين ذراعاً من كل جانب, والمراد بذلك البئر المحفورة للسقيا وليست للزرع, 
إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو وهذا يقع كثيراً في البر عند البادية, تجد الرجل يحفر بئراً حتى يصل 

هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين ذراعاً إن كانت قد أعيدت, أو خمسة وعشرين ذراعاً إن : بقر أو غنم, فنقول
ابتدأ حفرها, أما إن كانت البئر للزرع فهو شبيه بإجراء : كانت بدية, يعني مبتدأة, ففعيل هنا بمعنى مفعول, أي

                                                     
 .)١٣٧٨(; والترمذي )٣٠٧٣(باب من أحيا أرضاً مواتاً, وأخرجه أبو داود / أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة)١٣٧٦(
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وظاهر كلام الفقهاء رحمهم االله أنه لا فرق بين أن  .الأرض يكون إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر الماء إلى
يكون الحفر سهلاً أو يكون الحفر شديداً, كما لو كانت أرضاً صخرية, وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيداً أو 

ه مصلحة البئر, فالرجل في البادية إنما حفر هذا البئر عمقها قريباً; وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق ب
دائرة يبلغ قطرها خمسين : من أجل أن يسقي ماشيته, وخمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب فيها كفاية, أي

 .ذراعاً, أما إذا كانت عاديَّة بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية فإنه يملك خمسين ذراعاً من كل جانب
يا فلان لك هذه الأرض أحيها, فإذا أحياها : إقطاعه يعني أن يقول مثلاً . إقطاع موات لمن يحييه للإمام:] مسألة[

 .المقطَع فإنه يملكها, وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره, فيكون المقطَع كالمتحجر وليس كالذي أحيا
لا : هذا خلاف, فمن العلماء من قالفي : هل يجوز لمن أُقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض? الجواب:] مسألة[

بل يجوز ذلك; : ارفع يدك, وقال بعض أهل العلم: يجوز لاحتمال ألا يحصل للثاني; لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له
لأن هذا الذي أُقطع تنازل عن حقه بعوض, والأصل في العقود الحل والإباحة وليس في ذلك محظور; لأنه إذا 

 .نزلة الأول, وهذا لا مانع منه, وهذا القول هو الصحيحتنازل عنه نزل الثاني م
للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط ألا يضر بالناس; لأن المصلحة العامة مقدمة على :] مسألة[

المصلحة الخاصة, ولنضرب مثلاً بسوق الخضار, فهذا السوق يكون عادة واسعاً فله أن يقطع أحداً مكاناً 
يا فلان لك رأس السوق أو وسط السوق أو طرف السوق أو ما أشبه ذلك; لأن المرجع في : وليجلس فيه, فيق

لو أقطعه مكاناً كبيراً والناس : هذه الأمور إلى الإمام, لكن بشرط ألا يضر بالناس, والإضرار بالناس له صور منها
كذلك لو أقطعه  .فهنا لا يجوز له ذلك مزدحمون في هذا المكان, ولو لم يقطعه لَوسِعَ هذا المكان أربعة أو خمسة

هذا ممنوع, ولا يحل له; لأن الإمام يجب عليه أن : مكاناً هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين فهنا نقول
 .يراعي المصالح العامة, فإذا أقطعه مكاناً يبيع فيه, فإنه لا يملكه لكن يكون أحق بالجلوس فيه

وضع بسطته فيه, فما دامت بسطته في السوق فهو أحق وليس لأحد أن لو تقدم إنسان إلى مكان و:] مسألة[
ارفع : يعطى مهلة يومين أو ثلاثة أو أسبوعاً ثم يقال: يزاحمه; لأنه سبق, حتى ولو طال, ومن العلماء من يقول

لا يأتي فيمنع يدك; لأنه إذا طال بقاؤه صار كالمالك وحينئذٍ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره, وربما يبقى القماش وهو 
هذا المكان من الانتفاع به وهو لا ينتفع به, والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر, فإن رأى من المصلحة 

 .أن يبقى فلا بأس; وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه
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فإننا ننظر إن  إن سبق اثنان إلى مكان ليبيعا فيه, بأن يكون كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت,:] مسألة[
أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ فإننا نقسمها بينهما, وإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمتجر 

ينظر إلى الأكبر سناً, أو إلى الأفقر; لأنه أحق بالمراعاة, أو إلى الأغنى, لأنه سوف يجلب إلى : واحد, فهل نقول
كل هذه مسائل اعتبارية فيرجع إلى الأصل, وهو أنهما تساويا في : أن يجلبه? نقول هذا المكان ما لا يستطيع الفقير

القرعة هي ما يحصل بها التمييز, ولا : الوصول إليه, ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة, ولكن كيف نقرع? نقول
 .تتعين بشكل معين

اء إلى أن يصل إلى كعب, ومعلوم أن لمن في أعلى الماء المباح الغير مملوك السقي وحبس الم:] مسألة[
الأرض ليست متساوية من كل وجه, ربما يصل إلى الكعب في جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخر, 
فالعبرة بالمتوسط, وإلا فمن المعلوم أنه لو كانت بعض الأرض نازلة متراً أو أكثر لاستوعبت ماءً كثيراً قبل أن 

ثم يرسله إلى من يليه, إلا إذا كان الأعلى أتى أخيراً فإنه يقدم  .العبرة بالمتوسطيصل إلى الكعب في العالي, لكن 
هذا الوادي زرع فيه إنسان, وصار يسقي زرعه منه, ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي, : مثال ذلك .الأسفل

نا لا نعلم مَنْ المتقدم فإنه يقدم فلا نعطي المتقدم; لأن الأول أحق لسبقه, لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعاً, أو أن
في شِراج الحرة, ڤ الأعلى, ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن العوام 

يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير, فقال ڤ حيث ينزل هذا الشراج إلى الحائطين جميعاً, فكان الزبير 
بالسوية, بمعنى أنك إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك فلا بد أن  لا, لا بد أن يكون السقي: الجار

اسق ثم أرسل إلى جارك, : فقضى للزبير; لأنه أحق, وقال لهصلى الله عليه وسلم تجعل لي نصيباً منه, فتخاصما إلى النبي 
سول أن كان ابن عمتك يا ر: وأطلق, وهذا يحصل بأقل ما يسمى سقياً, ولكن الأنصاري أخذته الحمية وقال

والجدر هي  ,»اسْقِ حَتَّى يَصِلَ إلَِى الْجَدْرِ, ثُمَّ أَرْسِلْهُ إلَِى جَارِكَ «: للزبير بحقه فقالصلى الله عليه وسلم , فاحتفظ النبي !االله?
التي نسميها نحن الغلالي, أو الغلة, وهي التي تفصل بين الحياض, فقيس هذا الجدر, فوصل إلى الكعب, فاعتبر 

عب, ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي; لأن مجرد العلماء رحمهم االله ذلك بالك
لما قال هذا ڤ أولاً, لكن الأنصاري صلى الله عليه وسلم السقي قد يكون بنصف هذه المسافة, وهذا هو الذي أمر به الرسول 

                                                     
 .)٢٣٥٧(, ومسلم )٢٣٦٠(أخرجه البخاري )١٣٧٧(
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يليه وكانوا ثلاثة أو وإذا أرسله إلى من  .»اسْقِ حَتَّى يَصِلَ إلَِى الْجَدْرِ «: بحقه وقالڤ للزبير صلى الله عليه وسلم احتفظ النبي 
أربعة, فالثاني يسقي إلى الكعب, والثالث إلى الكعب, والرابع إلى الكعب, وإن لم يبق له شيء بأن كان الماء 

 .قليلاً فليس له شيء
 : لا يجوز لأحد أن يحمي المراعي إلا بثلاثة شروط:] مسألة[

 .ةأن يكون الحامي هو الإمام, وهو الولي العام على الدول: الأول
أن تكون الحماية لدواب المسلمين, ودواب المسلمين هي دواب الصدقة, ودواب الفيء, ودواب : الثاني

 .الأرباب المجهولين, وما أشبه ذلك, فهي التي لعموم المسلمين وليست لشخص واحد
رعى, وإذا أن لا يكون هناك ضرر على الناس, وصورة الضرر بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا الم: الثالث

 .حُمِي تضرر الناس
ومثل المرعى منطقة في البحر كثيرة الحوت, فلا يجوز لأحد أن يحميها, لأن الناس فيها شركاء, ومثل ذلك 
المحتطب, وهو المكان الذي يكثر فيه الحطب, فلو أن أحداً حماه واختص به فلا يجوز; لأن الناس في هذا 

  .شركاء

 
 بَابُ الجَعَالَةِ 

 . عَالة من الجَعْل, والجَعْل معناه وضع الشيءفَ  :الجعالة
هي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً, أو مجهولاً, مدة معلومة أو  :الجعالة في الاصطلاح

 . مجهولة
فيه عوض مدفوع, وعوض معمول, فالعوض المدفوع  فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين, وهو

 .ن العلم, والمعمول لا يشترط فيه العلم, المدفوع يكون من الجاعل, والمعمول يكون من العامللا بد فيه م
من فعل كذا فله كذا; : والفرق بين عقد الجعالة والإجارة, أن الإجارة مع معين بخلاف الجعالة, فهو يطلق فيقول

نجيزه لدعاء : قلنا فيه من الجهالة?كيف تجيزون هذا العمل مع ما : ولهذا صارت عقداً جائزاً, فإن قال قائل
الحاجة إليه وليس هو على سبيل الإلزام; لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء; لأن الجعالة عقد جائز, 

من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم, فإنه لا يجوز; لأنه مجهول, لا : فإن جعل شيئاً مجهولاً بأن قال
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 .ائتان أم أكثر? فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاعل معلوماً ليكون العامل على بصيرةندري أمائة أم م
ة, فيسره االله للعامل,  ولو قدر أن الجاعل جعل جُعلاً كبيراً; لأنه يظن أن هذا البعير لا يوجد إلا بمشقة وبُعْد شُقَّ

هذا من رزق االله للعامل, كما أنه لو لم : وللا, نق: فهل يطالب الجاعلُ العاملَ بنقص العوض أم لا? الجواب
ة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعلَ بزيادة إذا رددت بعيري الشارد فلك : ولو قال .يجدها إلا بعد مدة طويلة وشُقَّ

اتجر به ولك : نصفه, فهذا معلوم, لكنه معلوم بالنسبة; لأنه جزء مشاع, فلا بأس; كالمضارب تعطيه المال وتقول
, فربما يتجر به اتجاراً شاقاً عظيماً ولا يحصل ربح, وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلاً فيربح كثيراً, نصف الربح

 .فالمعلوم إذاً إما أن يكون بالتعيين بالعدد والوصف, وإما أن يكون بالمشاع أي بالسهم
طلبه فجاء به, فإنه يستحق من رد بعيري فله مائة ريال, فبادر, وخرج, و: لو أن رجلاً سمع آخر يقول:] مسألة[

العوض; لأنه عمل بعد أن علم, أما لو وجد الرجل الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها وهو لا يعلم بالجعل, فإنه لا 
شترط أن يكون بعد العلم; ووجه ذلك أنه لم يعمل لك; لأنه لم يعلم أنك وضعت جعلاً فلا ي هيستحق شيئاً; لأن

من علم بالجعل في أثناء و .فعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقطوما ي! عقد بينكما فكيف يستحق?
 .العمل يعطى قسط تمامه

 .من رد بعيري فله مائة ريال, فرده عشرة فإنهم يشتركون; لأن كل واحد منهم عَمِل: لو قال رجل:] مسألة[
من : زماً, فلو فرض أن الرجل قاللكل من الجاعل والعامل فسخ الجعالة; لأن الجعالة ليست عقداً لا:] مسألة[

يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة, فله ذلك, ومن عمل بعد أن : رد بعيري فله مائة ريال, وبعد يومين رجع وقال
لا يجوز أن يفسخ, فإن فسخ فعلم بفسخها فلا حق له; لأن الجعالة عقد جائز, إلا إذا قصد الإضرار بالآخر; 

وإذا كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً; لأنه هو الذي فوت على  .أجرة ما عمل الجاعل للإضرار فللعامل
نفسه الجعالة, لكن لو فُرِض أن الجاعل سيتضرر كثيراً; لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال, 

إذا تضمن ضرراً على  ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الضرر لكان له وجه, وقيل أنه
 .الجاعل فيلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذر,من مرض, أو شلل أو ما أشبه ذلك

فالقول قول الجاعل, وكذلك إذا اختلفا  لو اختلف العامل والجاعل في أصل الجعل, هل جعل أو لا?:] مسألة[
قول قول الجاعل; لأنه غارم, فمثلاً إذا قال القدر مائتان فال: القدر مائة, وقال العامل: في القدر, فقال الجاعل

إنها مائة, فقد اتفقا على مائة وبقيت المائة الزائدة مدعىً بها, وقد قال النبي : إنها مائتان, وقال الجاعل: العامل
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عِي«: صلى الله عليه وسلم في هذا أن القول قول الغارم, لكن : ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة ,»الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُدَّ
أيضاً تفصيل, فإذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن يقام العمل بمثله, وادعى العامل قدراً يمكن 

إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف, فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل, ولو : أن يقام بمثله, فهنا نقول
نه ادعى ما يخالف العادة ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به فيقبل قول ادعى العامل شيئاً كثيراً فإنه لا يقبل لأ

 .الجاعل
أعطني مقابلاً من المال, فإنه لا يلزمه أن يعطيه ويجبر : إذا وجد لقطة باهظة الثمن, وقال لصاحبها:] مسألة[

د لقطتي فإن له كذا وكذا فيعطى من ر: الواجد على تسليمها لصاحبها مجاناً, إلا إذا كان قد جعل جعلاً, بأن قال
وكذلك الضالة, إذا رد ضالة مما يباح التقاطه, فإنه لا يستحق عوضاً إلا إذا كان قد جعل له, وذلك لعدم  .جعلاً 

يستثنى من ذلك رد  .لك الأجر عند االله, أما أن تستحق على المالك شيئاً فلا: وجود عقد بينه وبين المالك, فيقال
ذلك لمن رد الآبق ووردت آثار عن صلى الله عليه وسلم ثني عشر درهماً, والدليل السنة, فقد جعل النبي الآبق بدينار أو ا
, والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمر الهين; لأنه إذا أبق وكان أصله كافراً فربما الصحابة بذلك

رض فربما يحتاج ويفسد في يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر, ويكون حرباً على المسلمين, أو إذا ترك وساح في الأ
من  و أيضاً .الأرض بالسرقات أو غيرها, فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضاً, وإن لم يُظهر سيده ذلك العوض

أنقذ مال المعصوم من الهلكة, فإنه يستحق أجرة المثل, مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ 
لا : يع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة; لأننا لو قلناالمتاع, فهذا يعطى أجرة المثل; وذلك لتشج

إذا كان وكذلك  .يعطى شيئاً; لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد, توانى الناس عن المبادرة في إنقاذ أموال المعصومين
ه قد أعد خط لي ثوباً فله أن يأخذ عوضاً; لأن: الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال

 .نفسه للعمل, أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء, فقد أعطاه على أنه محسن
 

                                                     
وَلَكـِنَّ  وَأَمْـوَالَهُمْ,  رِجَـالٍ  دِمَـاءَ  نَاسٌ  لاَدَّعَى  بدَِعْوَاهُمْ,  النَّاسُ  يُعْطَى  لَوْ  «: ولفظه , وأصله في الصحيحين)٢٥٢/ ١٠(البيهقي أخرجه بهذا اللفظ )١٣٧٨(

عَى  عَلَى  الْيَمِينَ    .)١٧١١(; ومسلم )٤٥٥٢(أخرجه البخاري , »عَلَيْهِ  الْمُدَّ
 .)٢٠٠/ ٦(خرجه البيهقي أ)١٣٧٩(
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قَطَةِ   بَابُ اللُّ
 . فُعَلَة من الأخذ واللقط, فهي الشيء الملقوط :اللقطة

 . مال أو مختص ضل عن ربه, وتتبعه هِمة أوساط الناس :اللقطة شرعاً
هو كل ما يختص به » مختص« .ه كالدراهم, والأمتعة وما أشبههاوهو ما يصح تملكه وعقد البيع علي» مال«

عن : أي» ضلَّ عن ربه« .الإنسان بدون ملك, فلا يصح تملكه ولا أخذ العوض عنه, وذلك مثل كلب الصيد
هذا القيد قيد فيما يجب تعريفه لا في اللقطة; لأن اللقطة يصدق عليها » وتتبعه هِمة أوساط الناس« .صاحبه

وإن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس, فمن وجد رغيفاً لا يساوي درهماً فهي لقطة, وإن كانت الهمة  التعريف,
من وجد مالاً فعلى ثلاثة : تتعلق به نفوسهم, وعلى هذا فنقول: أي» همة أوساط الناس«: والمراد بقوله .لا تتبعه
ما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة ترمى في أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لواجده, ك: الأول: أقسام

هذه مما تركها أهلها : وهل من ذلك السيارات التي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق, هل نقول .الأسواق
ننظر إلى حال السيارة إذا كان فيها معدات ونعلم أنها : نقول رغبة عنها, فيجوز للإنسان أن يأخذ منها أو لا يجوز?

احبها سوف يعود إليها, فإنه لا يجوز أخذها, أما إذا كانت هيكلاً محترقاً ما فيه إلا حديد يحتاج إلى غالية, وأن ص
أن يكون مما لا تتبعه الهمة; لكونه : الثاني .أن يصهر بنار, فهذا لمن وجده; لأننا نعلم أن صاحبه لن يعود إليه

الناس, فأي إنسان يجده فهو له, إلا إذا كان يعلم  زهيداً, كقلم يساوي درهماً, فهذا زهيد لا تتبعه همة أوساط
: الثالث .صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلِّغ صاحبه به; لأنه أصبح الآن غير لقطة, لأن صاحبه معلوم

ف لمدة سنة, وسيأتي إن شاء االله ذكرها » أوساط الناس«: وقوله .الذي تتبعه همة أوساط الناس فهذا يجب أن يعرَّ
بهما جميعاً, يعني أن أوساط : الجواب لمراد أوساط الناس بالمال أو أوساط الناس بالشح, أو بهما جميعاً?هل ا

: وقوله .الناس الذين ليسوا من الأغنياء ولا من الفقراء, ولا من الكرماء الذين لا يهتمون به, ولا من البخلاء
لف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان, فيما الذي تتبعه همة أوساط الناس يخت» تتبعه همة أوساط الناس«

سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس; لأنه يحصل به شيء كثير, يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به 
والآن والحمد الله الدرهم لا يهتم به أحد, وكذا خمسة  .الإنسان شاة ويشتري به أيضاً حباً يطبخه ويكفي ضَيْفَه

ذا عشرة, والخمسون يهتم بها أوساط الناس, إذاً يقدر هذا بحسب الأحوال, والأحوال يختلف فيها دراهم, وك
العبرة بالأغلب, : لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس تتبعه همة فاقدِِهِ? فيقال: لكن لو قال قائل .الناس
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د عليه وكتابته به سهلة وجميلة, وهذا يعني رب قلم لا يساوي درهماً, وعند صاحبه يساوي مائة درهم; لأنه ت عوَّ
 .العبرة بالأغلب: شيء مشاهد, بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية, وعند الناس ليست غالية, فيقال

ما يمتنع من صغار السباع كثور وجمل, وصغار السباع مثل الذئب : الأول: الحيوان الضائع قسمان:] مسألة[
وكذلك ما  .يَفْرِسُ, وما أشبهها, وأما كبار السباع فإنها لا تمتنع منها حتى الجمالوالكلب إذا صار كَلبِاً يعني 

يمتنع من السبع الصغير بعَدْوِهِ كالظباء, وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمام, إذاً ما امتنع من 
فيحرم التقاطه ولا يحل; لأن  .ضابطالسبع الصغير لكبر جسمه أو لعَدْوه أو لطيرانه فإنه يحرم أخذه, هذا هو ال

دَعْهَا, مَا لَكَ وَلَهَا? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا, تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ «: وقالصلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب صلى الله عليه وسلم النبي 
جَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا جدها ربها, لكن وظاهر الحديث العموم, أنه لا يجوز التعرض لها, تترك حتى ي .»الشَّ

إنه إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق, ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم : إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا
فإن هذا التعليل يشير إلى » حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا«: صلى الله عليه وسلم نقل بالوجوب, ويمكن أن يؤخذ هذا من الحديث, وهو قوله

أخذها قطاع الطرق, فإنه يلتقطها ولا بأس; لأنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه إذا كانت في مكان يخشى أن ي
هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة, : أن صاحبها لا يجدها, وعلى هذا فنقول

الذي لا يمتنع من صغار الحيوان : الثاني .وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمن ألا يجدها صاحبها فإنه يأخذها
السباع كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها, فهذه يجوز التقاطها, وينفق عليها, ويرجع بها على ربها إن 
وجده, فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها, فإذا جاء ووصفها 

 .يعطيه الثمن وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه
حكم أخذ اللقطة? يحرم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك, فإن كان لا يأمن نفسه أنه لو أخذها أنفقها :] مسألة[

إن كانت دراهم, أو ذبحها إن كانت شاة فإنه يحرم عليه أخذها, ويكون حكمه حكم الغاصب, أما إذا كان يعرف 
إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل أخذها, : ول فيه تفصيلمن نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة, فهنا نق

وإن كان يخشى ألا يقدر, أو أن يشق عليه فالأفضل تركها, ولكن السلامة أولى فيتركها, فكم من إنسان أخذ 
 .اللقطة على أنه سيعرفها, ثم يتهاون أو يأتيه شغل يمنعه من تعريفها وما أشبه ذلك

                                                     
 .)١٧٢٢(; ومسلم )٩١(أخرجه البخاري )١٣٨٠(



 ٦١٦    المقنع من الشرح الممتع

 
 

المذهب أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها, والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد المشهور من :] مسألة[
فها مدى الدهر; وذلك لقول النبي  وهذا من خصائص  ,»وَلاَ تَحِلُّ سَاقطَِتُهَا إلاَِّ لمُِنشِْدٍ «: صلى الله عليه وسلميريد أن يعرِّ

الحرم إلا إذا كان مستعداً لإنشادها دائماً الحرم, والحكمة في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة 
فإنه سوف يدعها, وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومَنْ بَعده يدعها, بقيت في مكانها حتى يجدها ربها, وهذا هو 

لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها  .وعليه يدل الحديث رحمه اهللالقول الراجح, واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
فُها فهنا نقولمَنْ لا يعرفها دائماً وأبداً, فإن شق عليه : إما أن يجب أخذها, أو يباح, فماذا يصنع بها? نقول:  يعرِّ

والحمد الله واسع, حيث توجد محاكم شرعية تتلقى مثل هذا, فليأخذها وليدفعها للحاكم, وهو إذا  ذلك فالأمر
 .برئت بذلك ذمته ـ يعني للقاضي ـ أخذها ودفعها للحاكم

ف جميع ما يلتقطه, الحيوان وغير الحيوان, أما غير الحيوان فقد ثبت بالسنة; لأن النبي :] مسألة[  يجب أن يُعَرِّ
فْهَا سَنةًَ «: قالصلى الله عليه وسلم  , وأما الحيوان فقد اختلف العلماء في وجوب تعريفه, فمنهم »اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, ثُمَّ عَرِّ

هِيَ «: قال في الشاة يجدها الرجلصلى الله عليه وسلم إنه لا يجب أن يعرفه; لأن النبي : قال من قال بوجوب التعريف, ومنهم من
ئْبِ  هنا للتخيير, فهي لك إن شئت ألا تعرفها أو لأخيك إن عرفتها فوجدها, » أو«, و »لَكَ أَوْ لأِخَِيكَ أَوْ للِذِّ

يجب أن يعرف الجميع, أو للذئب إن شئت ألا تأخذها ولا تعرفها فهي للذئب يأكلها, ولكن الصحيح أنه 
 .الحيوان وغير الحيوان

يفها في مجامع الناس مثل أسواق البيع والشراء, وعند باب المسجد عند خروج :] مسألة[ التعريف يكون بتعرِّ
من ضاع له المال? ولا يعين; لأنه لو : الناس من الصلاة, لا سيما صلاة الجمعة مثلاً, وكيفية التعريف, أن يقول

من ضاع له كذا وكذا ويفصل, لكان ذلك سبيلاً إلى أن يدعيه أي شخص, ولكن يعمم, والتعريف : عيَّن وقال
 .يجب أن يكون فوراً, فلو أخره فهو آثم ويضمنها ضمان غصب

                                                     
 .)١٣٥٥(; ومسلم )١٣٤٩(أخرجه البخاري )١٣٨١(
 .)١٧٢٢(; ومسلم )٩١(أخرجه البخاري )١٣٨٢(
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من سمع الذي ينشد الضالة في المسجد أن صلى الله عليه وسلم المساجد لا يجوز إنشاد الضالة فيها, بل قد أمر النبي :] مسألة[
وهذا من باب التعزير, ولو فتح المجال للناس أن ينشدوا الضوال في  ,»ا االلهُ عَلَيْكَ لاَ رَدَّهَ «: يقول له

 .لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين, وألهوا الناس عن ذكر االله وعن الصلاة
لا يصح فيه ليس مسجداً; ولهذا  هى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه; لأنلو نشد الضالة في مصلَّ :] مسألة[

الاعتكاف, وليس له تحية مسجد, ولا يحرم على الجنب المكث فيه, ولا على الحائض, فهو بمنزلة مصلى 
 .الإنسان في بيته

فْهَا سَنةًَ  اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَ «: أنه قال في اللقطةصلى الله عليه وسلم يعرفها حولاً لما ثبت عن النبي :] مسألة[ فبيَّن  ,»وِكَاءَهَا, ثُمَّ عَرِّ
ف سنة, ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول  ف, فيرجع في ذلك صلى الله عليه وسلم أنها تُعَرَّ لا يريد أن يبقى ليلاً ونهاراً يعرِّ

فها في الأسبوع الأول كل يوم, ثم كل أسبوع مرة لمدة شهر, ثم : إلى العرف, وقد اجتهد بعض العلماء فقال يُعَرِّ
 .ن الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرففي كل شهر مرة, وهذا التقدير اجتهاد ليس عليه دليل, ولك

ينظر, إذا كانت هذه  إذا وجد اللقطة في مكان بين قريتين, هل يعرفها في واحدة منهما أو فيهما كلتيهما?:] مسألة[
السلعة مثلاً معروفة في البلد الشرقي, وليست معروفة في البلد الغربي فإنه يعرفها في البلد الغربي; لأن عادة الناس 

هذه السلعة اشتراها مَنْ في البلد الغربي من : نَّهم يجلبون السلع إلى المكان الذي تقل فيه, وعلى هذا نقولجرت أ
فإذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعاً على حد سواء فهل ننظر  .البلد الشرقي, فنعرفها في البلد الغربي
ف فيهما جميع: للأقرب أو للأبعد? إن تساويا فنقول اً, في هذه وهذه; لأن احتمال أنه من هذه وارد, واحتمال عرِّ

أنه من هذه وارد, والقرعة هنا لا تتأتى, فإن كانت إلى إحداهما أقرب, فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها في الأقرب ولا 
 .يلزمه في البعيد; لأن القريب من المكان له حكم ما قرب منه

: أي ـ قهراً بدون أن يختار, كما يملك الوارث مال مورثه: حكماً, أييملكها الواجد بعد تمام الحول :] مسألة[
أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء, وعلى هذا القول تبقى في يده : هذا هو المذهب, وهناك قول آخر ـ بدون اختيار

عد الحول, أو قبل أمانة, فإذا تلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه, وعلى المذهب لو تلف هذا الموجود ب
نعم يختلف الحكم, إن تلف قبل الحول بتعدٍّ منه فعليه الضمان, وبغير تعدٍّ فلا  الحول, هل يختلف الحكم?
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ضمان عليه; لأنه إذا كان متعدياً فهو كغيره من المعتدين يضمن, وإذا كان غير متعدٍّ فهو أمين; لأن اللقطة الآن 
ة, فإذا تلف المال بيده بلا تعدٍّ فلا ضمان عليه, وإذا تلفت بعد الحول فعليه بيده على أنها لصاحبها, فيده يد أمان

; لأنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه; لأن الشيء الذي في ملكك هو في  الضمان سواء تعدى أم لم يتعدَّ
لا يضمنها : قيلضمانك, فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه, فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد صاحبها, و

إذا لم يتعدَّ أو لم يفرط, فيكون الحكم واحداً, وهذا هو الأقرب; لأن الرجل دخلت في ملكه قهراً عليه بغير 
أنا لا أريد أن تدخل : اختياره, فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها إذا كان لا يريدها, فكيف يقول

فيه شيء من الصعوبة, فالقول الراجح في هذه ! ملكك, وفي ضمانك? هي في: ملكي وأبرأ إلى االله منها, ونقول
أنه لا يضمن على كل حال; لأنها ما دامت : المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدَّ أو يفرط, وهناك قول ثالث

ا يطلبها, أو أنفق المال فليس عليه شيء; لأنه ملكه, وإذا جاء صاحبه دخلت ملكه فهي ملكه, فلو ذبح الشاة مثلاً 
 .أنا أنشدتها لمدة سنة وتمَّت السنة فملكتها: قال له

والعفاص  »وِكَاءَهَا اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَ «: صلى الله عليه وسلملا يتصرف في اللقطة قبل معرفة صفاتها لقول النبي :] مسألة[
ا, لكن الوعاء, والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليها, فلا بد أن يعرف ذلك, وينبغي أن يشهد على صفاته

 .يشهد من يثق به; لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل, وهذا الإشهاد من وسائل الضبط
إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها; لأنها ملكه, وأما قبل فإن : هل له الانتفاع باللقطة? الجواب:] مسألة[

 .ي, فله أن ينتفع بقدرها, وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع بهاحتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف وسق
إذا أخذ لقطة على أنها لا تساوي شيئاً ولا تتبعها همة أوساط الناس فتبين أنها بخلاف ذلك, كما لو :] مسألة[

 .ظنها صفراً أو نحاساً فبانت ذهباً, فإن له أن يردها إلى مكانها الذي وجدها فيه
لا : ء طالبها قبل الحول أو بعد الحول فوصفها لزم دفعها إليه فوراً, وذلك لأنه لا منازع له, أيمتى جا:] مسألة[

منازع للواصف لها, وكذلك أيضاً لا يلزمه اليمين; لأنه لا منازع له فإذا وصفها فإنه لا يطالب بالبينة; لأن الأصل 
ليس له : أن يمتنع حتى يُشْهِد أو لا? الجواب وهل له .بقاء ملكه, وقد وصفها فوجب دفعها إليه بمقتضى السنة

ذلك; لأنه سيقبل قوله في دفعها إلى ربها; لأنه متبرع, والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكها, وهذا هو 
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له أن يمتنع حتى يحضر بينة تسليمها; لأنه ربما يأتي واصفها يوماً من الدهر, : المشهور من المذهب, وقد يقال
أنا : إنه قد ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها فأعطنيها, وهو سيقبل قوله في الدفع, لكن يقول: ويقول

, فإذا كان يلاحظ ذلك فله الحق أن يقول لا : أريد أن أُشهِد لأسلم من الإحضار إلى الحاكم, أو توجه اليمين إليَّ
 .ئلا يعود فيدعي عليه أنه لم يقبضها منهأدفع حتى يحضر شهوداً يشهدون أني دفعت إليك هذه اللقطة; ل

من ضاع له المال الفلاني, فإذا جاء : السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما وجوباً, فينشد ويقول مثلاً :] مسألة[
فها السفيه لم يجزئ; وذلك لأن الناس لا يثقون  فها الصبي لم يجزئ, ولو عرَّ طالبه ووصفه لزم دفعه إليه, ولو عرَّ

يجب أن يعرفها الولي, : صبي, فقد يُحْجِم صاحبها عن ادعائها; لأنه يظن أن الصبي يلعب, فلذلك نقولبقول ال
وتعريف السفيه أو الصبي لا يكفي, أما الصبي فواضح, وأما السفيه ففي النفس منه شيء; لأن السفيه ليس 

ف لقطة, فإن ه يبعد أن يظن أنه يتلاعب, فإن تمت كالصبي, وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ الملتحي يعرِّ
 .السنة ولم يأتِ أحد لهذه اللقطة فإنها تكون للواجد ولو كان سفيهاً أو صغيراً 

لو أن إنسان معه حيوان, بعير, أو بقرة, أو شاة, انقطع وصار لا يمشي, فتركه ربه رغبة عنه, فهو لمن :] مسألة[
, ولكن لو ادعى مالكه أنه ه فأعيى فأراد أن يسيبهأنه كان على جمل لڤ وجده, وأصل هذا حديث جابر 

لم يتركه رغبة عنه, لكن تركه ليرجع إليه, بأن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه, فالأصل حرمة المال, وعلى هذا 
فمن وجده وأخذه على أنه ملكه يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه, لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه 

كه رغبة عنه, وأنه لا حاجة له فيه, كما لو كان الحيوان هزيلاً جداً, لا يصلح للذبح ولا للركوب إن كان من تر
يملكه آخذه, وإذا كان الحيوان لم ينقطع, بل هو نشيط, لكن عجز : المركوبات, ولا يصلح لشيء أبداً, فهنا نقول

والقول الثاني في هذه  .ذه; لأن صاحبه تركه عجزاً عنهعنه, كبعير تمرد على صاحبه وأبى أن يذهب, فإنه يملكه آخ
أن واجده لا يملكه, بل يبقى على ملك صاحبه; لأنه لم يتركه, ولكن للآخذ أجرة المثل, وهذا مبني : المسألة

أنه يفرق بين من تركه : والقول الثالث وهو الراجح .على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة المثل
ومن تركه لانقطاعه, فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه, ومن تركه عجزاً لم يملكه آخذه وله أجرة المثل; لأنه  عجزاً 

أما المتاع فإنه لمالكه, فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة المثل, إلا إذا أحضره  .أنقذه من هلكة
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بقي العبد  .ين المتاع والحيوان, أن الحيوان يهلك وهذا لا يهلكإليه إنقاذاً له من الضياع فله أجرة المثل, والفرق ب
الآبق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد? لا, ولكن له أجرة المثل, والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه 

, فمن أن يخلص نفسه, فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأساً بالكلية; لأنه يستطيع أن يخلص نفسه فليس كالحيوان
 .وجده فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل

أنه ينظر للقرائن, : إذا أُخِذَ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فالمذهب أنه لقطة مطلقاً, والقول الثاني:] مسألة[
فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك, وأبقى لك هذا النعل, فإنه لا يكون لقطة وإنما يكون 

كن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع, فإذا أيس منه أخذه, فإن كان أدنى لواجده, ول
 .من نعله اكتفى به, وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين

 
 بَابُ اللَّقِيطِ 

 .مأخوذ: فعيل بمعنى مفعول, فلقيط بمعنى ملقوط أي :اللقيط في اللغة
 .»ذبِ نُ  ,هقُّ ولا رِ  ,هبُ سَ هو طفل لا يُعْرَفُ نَ « :صطلاحأما في الا

: »ولا رِقُّه« .لا يدرى لمن هو, فإذا عرف نسبه فليس بلقيط: »لا يُعْرَفُ نسبه« .الطفل من دون التمييز: »هو طفل«
ونعرف أنه منبوذ وجد منبوذاً, : »نُبذَِ « .فلا يدرى أهو حر ينتسب إلى فلان بن فلان, أو رقيق يملكه فلان أو فلان?

بالقرائن, يعني أن صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحه, لا يريده, وهذا من المعلوم أنه لا يُتصور غالباً إلا فيمن لا 
 .يستطيع المشي, كطفل في المهد وجدناه مثلاً في المسجد, أو على الأرصفة

جب على المسلمين أن يأخذوه; لأنه يعني إذا وجد هذا اللقيط, فإنه ي. »فرض كفايةحكمه « :أخذ اللقيطحكم 
آدمي محترم, وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, ويجب على أول من يجده أن 

 .لت الكفايةصَ حَ : دعه لي, فهنا نقول: يأخذه, إلا إذا رأى شخصاً آخر يقول
و عبد لي أبيعه وأشتري بدله, حتى لو كان في حي اللقيط حر, فلا يقول واجده إنه عبد وأنا أخذته فه:] مسألة[

 .أهله عبيد فإنه حر; لأن الأصل في بني آدم الحرية
 .ما وجد مع اللقيط أو تحته ظاهراً أو مدفوناً طرياً أو متصلاً به كحيوان وغيره أو قريباً منه فللقيط:] مسألة[

قطة, وهذا يقع أحياناً في اللقطاء, يجعل ذا له وليس لُ مثل أن يكون في جيبه أو معلقاً في رقبته أو ما أشبه ذلك, فه
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الذي نبذهم في رقابهم, إما دراهم, أو طعاماً, أو وعاء حليب فيكون له, كذلك ما وجد تحته فهو له, مثلاً لو كان 
فنه سواء كان ظاهراً غير مدفون, أو مدفوناً طرياً يعني د .هذا اللقيط مضطجعاً ووجدنا تحته صرة دراهم فهي له

قريب, فإن وُجد تحته مدفوناً لكنه قديم فليس له; لأن قرينة الحال تدل على أنه ليس له, لكن إذا كانت الأرض 
وما وجد  .منفوشة, ووجدنا تحت هذا المنفوش دراهم والطفل فوقه, فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل

ه السخلة له; لأن ربطها به يدل على أن متصلاً به, كطفل منبوذ وجدنا سخلة صغيرة مربوطة به, فتكون هذ
أو قريباً منه, فإذا وجد شيء قريب منه فهو له, وهذا مسلم إذا كان هناك قرينة تدل على أنه  .صاحبها قد جعلها له

له, وإلا فيكون القريب منه لقطة; لأن الأصل عدم الملك, لكن إذا وجدت قرينة, مثل أن يكون الطفل ملفوفاً 
ويُنفق الواجد على اللقيط منه بدون إذن الحاكم;  .ملفوف بخرقة مثلها, فإنه يدل على أنها تبع له بخرقة وما حوله

لأنه وليه, وإن لم يوجد شيء معه, فمن بيت المال, وإذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت, إلى 
مل? ينفق عليه الواجد; لأن الإنفاق أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر, والطفل الآن محتاج إلى رضاعة فماذا نع

وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا?  .عليه فرض كفاية, فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة قلنا أنفق الآن
إن نوى الرجوع رجع, وإن لم ينوِ الرجوع فقد قام بواجب عليه ولا يرجع به على أحد, ولكن إذا لم : فيه تفصيل

 .كون على من علم بحاله من المسلمين, وأول من علم بحاله الملتقطينتظم بيت المال ت
اللقيط يُحكم بإسلامه; لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة, لكن بشرط أن يكون في بلاد إسلام :] مسألة[

د لقيطاً, خالصة أو بالأكثرية, فإن كان في بلد كفار, كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاج, فوج
وأهل البلد كلهم كفار, فهنا نحكم بكفره تبعاً للدار; لأن الدار دار كفر, وتبعاً للقرينة; لأن الغالب أن من كان في 

بل هو مسلم مطلقاً, وهو الصحيح حتى وإن وجد بدار كفر; وذلك : وقيل .بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم
سب إليه قرابةً, فإنه ليس له أب ينسب إليه ديناً من باب أولى, فانقطعت لأن نسبه مجهول, فإذا لم يكن له أب ين

 .التبعية وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يولد على الفطرة
حضانته لواجده الأمين, يعني ضمه, وتربيته, وكفالته تكون لواجده, لكن بشرط أن يكون الواجد :] مسألة[

مينة لا نخشى عليه بوجوده عندها, فحضانته للمرأة, وإذا كان رجلاً أميناً أميناً, فإذا كان الذي وجده امرأة وهي أ
فحضانته للرجل, أما إذا كان غير أمين مثل أن يكون فاسقاً, أو مشهوراً باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له; لأن 

 .شخص أمينالمقصود بالحضانة في كل أحوالها حفظ المحضون والقيام بمصالحه, والحاكم يجعل حضانته ل
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ميراث اللقيط وديته لبيت المال; لأنه ليس له وارث, وديته إن قتل فهي لبيت المال; لأن : المذهب:] مسألة[
أن ميراثه وديته لواجده, وهو الصحيح : والقول الثاني .الدية في حكم الموروث, وهذا هو المشهور من المذهب

وهو اختيار شيخ  ,»ارِيثَ; لَقِيطَهَا وَعَتيِقَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنتَْ عَلَيْهِ تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ مَوَ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي 
الإسلام رحمه االله ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال; لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين, لكن 

ب أيضاً في تحصيل المال, فالصواب هذا هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه, وربما يكون هو السب
 .القول وأن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط

إذا قُتلِ اللقيط عمداً فوليه الإمام, ويخير بين القصاص والدية فأيهما كان أنفع فعله, أحياناً يكون :] مسألة[
نفع إذا كان الذي قتله عمداً القصاص أنفع وأحياناً تكون الدية أنفع, وإذا ترددنا فالدية, ويكون القصاص أ

معروفاً بالشر والفساد والعدوان فهنا القصاص أنفع, وكل من خُيِّر بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد 
المصلحة, بقي قسم ثالث وهو العفو, لكن هنا لا يمكن العفو; لأن العفو معناه أن لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل 

 .ة أو الخاصة, فيخير الإمام بين القصاص والدية فقطعوض فتفوت فيه المصلحة العام
ف إلى إلحاق الأنساب; ولهذا قال يط له, فإننا نلحقه به بدون بينةإن أقر رجل أن اللق:] مسألة[ ; لأن الشرع يتشوَّ

أو إلى الأمير أو  رجل علم باللقيط, فجاء إلى القاضي: مثاله .»الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ «: صلى الله عليه وسلمالنبي 
ألا يتبين كذب الدعوى, مثل أن يأتي وله عشر : الأول: هذا ولدي, فإنه يلحق به بشرطين: إلى المحافظ, وقال

الولد ولدي, فإن هذا لا يمكن, أو يأتي وهو له عشرون سنة واللقيط له اثنتا عشرة سنة, فإن هذا لا : سنوات ويقول
 .ألا ينازعه أحد: الثاني .ة الدعوى فإنه لا يقبليمكن ويستحيل عادة, فإذا لم تمكن صح

 : عته امرأة على ثلاثة أقوالاختلف العلماء فيما إذا ادِّ :] مسألة[
  .أنه لا يلحق بها مطلقاً; لأن المرأة ليست ذات نسب, فالناس يلحقون بآبائهم فلا فائدة من استلحاقها له: الأول
ج أو ليست ذات زوج فهو لها, ثم إن أقر زوجها فهو له أيضاً وإلا فهو مطلقاً سواء ذات زو أنه يلحق بها: الثاني

إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه, ومن الممكن : لها هي, وقالوا
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ا نلحقه بها حتى وإن لم هذا ابني, فإنن: أن يكون ولداً لها وإن لم تكن زانية, فقد توطأ بشبهة أو مكرهة, فإذا قالت
  .يقبل الزوج
وهنا الزوج لم يدع أنه ولده, وإذا , »الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ «: صلى الله عليه وسلمإن كانت ذات زوج لم يلحق بها لقول النبي : الثالث

 .ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج, فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة, وهذا هو أحسن الأقوال
لولد بالرجل المقر به سواء كان مسلماً أو كافراً, إن كان مسلماً فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه, يلحق ا:] مسألة[

نعم الولد ولدك لكنه محكوم بإسلامه ولا حضانة : وإذا كان كافراً فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته, نقول
في يوم من الأيام, فيرد اللقيط إليه ويتوارثان, والفائدة من إلحاقه به النسب, وهذا الكافر ربما يسلم  .لك عليه

 .والشارع له تشوف بالغ في إلحاق النسب
المذهب أنه يلحق بمن ادعاه ولو بعد موت اللقيط; لأن للشارع تشوفاً بإلحاق النسب, ولم يدعه أحد :] مسألة[

ذلك تفصيل, إن كان هناك تهمة, فإنه لا  أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل, بل في: فليكن ولداً له, والقول الثاني
يلحق به, والتهمة مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة, فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده; من أجل أن 
يرث هذه الأموال, فهذا لا نقبل دعواه; لأن التهمة هنا قائمة قياماً تاماً, ثم أي فائدة من حيث النسب نحصل 

 .وهذا القول هو الصواب! ت, ولم يخلف ذرية ولا شيئاً?عليها وهو قد ما
لا يتبع اللقيط الكافر الذي ادعاه في دينه, نحكم بأنه ولده ولا نحكم بأنه على دينه; لأنه سبق لنا أن :] مسألة[

تهِِ, فهنا لا بد اللقيط مسلم, إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه, فإذا أقام بينة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد من سُرِّ  يَّ
 .أن نلحقه به نسباً وديناً حتى يبلغ سن التمييز, ويختار من الأديان ما شاء

إنه رقيق لفلان, نظرنا إن سبق ما ينافي دعواه لم : إذا اعترف اللقيط لما كبر وأصبح يصح منه الإقرار:] مسألة[ 
إنه رقيق, فهنا لا نقبل; لأن هذا الرجل : م قالنقبل منه, مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف ببيع وشراء وكل شيء, ث

إني أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك فلا نقبل; لأن إقراره ينافيه حاله السابق, وأما إذا : كان يتصرف بنفسه ولا يقول
ام إلا إذا أق: والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يقبل; لأن الحرية والرق حق الله عز وجل .لم يسبق منافٍ فإنه يقبل

 .من القول الأولمن أُقرَِّ له بينة على أنه رقيقه, فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط, وهذا أحسن 
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إنه كافر, أنه إذا : نه كافر فإننا لا نقبل اعترافه; لأننا حكمنا بإسلامه, وفائدة رد قولهأإذا اعترف اللقيط :] مسألة[
تسلم وإما أن تُقتل; لأن المرتد لا يقبل منه البقاء على ردته, لكن لو إما أن : أصر على الكفر صار مرتداً, فيقال له

 .كان كافراً من الأصل أبقيناه على كفره, وأخذنا منه الجزية حسب ما تقتضيه الشريعة
إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة, فإن لم يكن لأحدهم بينة فإننا نعرضه على القافة, والقافة جمع قائف :] مسألة[

وكيف نعرضه على القافة? هذا يرجع فيه إلى الأساليب . جمع صائغ, وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه كالصاغة
يجعل حائل ويعرض الوجه, وإما أن تعرض الأقدام; لأن : المعتادة, إما بأن يعرض الوجه وتستر الأجسام, أي

على صلى الله عليه وسلم نسب; ولهذا لما دخل النبي الأقدام سبحان االله دليل واضح على الوجوه, فالوجوه والأقدام تدل على ال
زٍ الْمُدْلجِِيِّ دَخَلَ عَلَى «: عائشة ڤ ذات يوم, مسروراً تبرق أسارير وجهه, فسألته فقال لها أَلَمْ تَرَيْ إلَِى مُجَزِّ

يَا فيِ رِدَاءٍ قَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَ  إنَِّ هَذِهِ الأْقَْدَامَ بَعْضُهَا منِْ : ا, فَقَالَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُمَا قَدْ تَغَطَّ
 .»بَعْضٍ 

ولا فرق بين أن يكون الأول مدعياً أو الثاني أو الثالث, يعني لو أن أحدهم جاء في الساعة الواحدة والآخر في 
من ألحقته به لحقه, لكن الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة, وكلهم ادعى أنه ولده, فإننا نعرضه على القافة ف

  . بشرط أن يكون مجرباً بالإصابة

 
 كتَِابُ الوَقْفِ 

  .بمعنى الحبس :لغة
 .تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة :في الاصطلاح

العين, كالدار مثلاً والشجر, والأرض, والسيارة, وما أشبه ذلك; : أي» الأصل«. منعه: أي» تحبيس الأصل« 
والمعنى أن المُوقفِ يحبس الأصل عن . يعني إطلاقها» وتسبيل المنفعة« .العقارلأن الوقف يكون في المنقول و

والأصل  .كأجرة البيت مثلاً, والثمرة, والزرع, وما أشبه ذلك ـ يعني الغلة ـ كل ما ينقل الملك فيه, ويسبل المنفعة
ه, فجاء يستشير النبي أصاب أرضاً في خيبر, وكانت نفيسة عندڤ في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
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إنِْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا «: ينفقون مما يحبون, فأرشده إلى الوقف, وقالڤ ماذا يصنع فيها; لأن الصحابة صلى الله عليه وسلم 
قْتَ بهَِا , وهذا أول وقف في الإسلام, وهو غير معروف في »احْبسِْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا«: , وفي لفظ»وَتَصَدَّ
 .وجعل لها مصارف نذكرها إن شاء االله فيما بعدڤ ل أحدثه الإسلام, ففعل عمر الجاهلية, ب

الوقف تبرع بالمال, وحبس له عن التصرف فيه, فإذا كان على جهة مشروعة كان  :الحكم التكليفي للوقف
ء محرم كان مستحباً; لأنه من الصدقة, وإذا نذره الإنسان كان واجباً بالنذر, وإذا كان فيه حيف أو وقف على شي

حراماً, وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهاً, فيمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة, هذا من حيث 
 .الحكم التكليفي

وقفت داري, أو وقفت سيارتي, أو وقفت أرضي, وما : بالقول, بأن يقول :بالقول والفعل يكون الوقف:] مسألة[
وبالفعل, أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه  .قسمين أشبه ذلك, وسيأتي أن القول ينقسم إلى

صلوا فيه, : وقف, فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه, كمن بنى مسجداً وقال للناس
ا من بنى صلوا, وأم: إنه وقف, لكنه فعل فعلاً يدل على الوقف; لأن الرجل بنى مسجداً وقال للناس: فهنا لم يقل

إني أردت أنه عارية, : وإذا قال .مصلى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه, فهذا لا يدل على أنه وقف
إني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه, متى احتجته أخذته, ولا بد من هذا : في هذه الحال يجب أن تكتب: قلنا

ين, فجعل الناس يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت, فهل ولو أن رجلاً عنده أرض بين شارع .وإلا صار وقفاً
إن هذا الطريق صار وقفاً? لا; لأن هذا لا يدل على الوقف, فكثير من الناس إذا لم يكن محتاجاً للأرض : نقول

فإنه يسمح للناس أن يتجاوزوا منها, ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق, فلا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل 
 .الوقف; لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك, ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة على

 .هو الذي لا يحتمل غير الوقف: فالضابط في الصريح :ةصريح وكناي: القول ينقسم إلى قسمين:] مسألة[ 
الحكم; لأنه صريح لا والصريح مجرد ما ينطق به يثبت  .هو الذي يحتمل الوقف وغيره: والضابط في الكناية

وهل الصرائح والكنايات أمر جاء به  .يحتمل معنى آخر, والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إما نية, أو قرينة
الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس, كالصلاة والزكاة والصيام والحج, أو أمر يرجع فيه إلى العرف? الصحيح 
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يه إلى العرف, فقد يكون هذا اللفظ صريحاً عند قوم وكناية عند آخرين, أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع ف
وقد لا يدل على المعنى إطلاقاً عند غيرهم, فالصحيح أنه يرجع إلى عرف الناس, فما اطرد عند الناس أنه دال 

ى أصلاً فليس على هذا المعنى فهو صريح, وما لم يطرد ولكنه يراد به أحياناً فهو كناية, وما لا يدل على المعن
 .بشيء, فالصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره عرفاً; لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم

 : الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة:] مسألة[ 
مت سيارتي, : , فإذا قال»ىإنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَ «: صلى الله عليه وسلمالنية, لقول النبي : الأول حرَّ

ر كفارة : لم أنوِ الوقف, قلنا: هل أنت نويت الوقف أو لا? فإذا قال: ثم رأيناه يريد أن يبيعها, فهنا نقول له بعها وكفِّ
إذا اقترن بأحد الألفاظ الخمسة, وهي ثلاثة ألفاظ صرائح, : الثاني .إنه نوى الوقف صارت وقفاً: يمين, وإذا قال

ان غير الكناية التي هي الصيغة; لأن الألفاظ ثلاث صريحة, وثلاث كناية, فاقتران أحد الألفاظ الخمسة, وكنايت
تصدقت صدقة موقوفة على زيد, فهنا ينعقد الوقف; : أن يقول: مثاله .يعني الصرائح الثلاث والثنتين من الكناية

حرمت هذا تحريماً مؤبداً : ولو قال .»فةموقو«: أحد ألفاظ الوقف الخمسة وهي قوله» تصدقت«لأنه قرن مع 
أبدت هذا على زيد صدقة, : ولو قال .»تحريماً مؤبداً «: على زيد, فينعقد الوقف; لأنه قرنه بالتأبيد حيث قال

أن يقترن بها ما يدل على الوقف, ومن : الثالث .»صدقة«فينعقد الوقف; لأنه اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهي 
 .تصدقت بهذا على زيد صدقة لا تباع, صار وقفاً: لا يباع, فإذا قال أحكام الوقف أنه
 : شروط الواقف

 .وقفت بيتي فإن الوقف لا يصح: أن يكون عاقلاً, فلو قال المجنون ـ١
 .وقفت بيتي لطلبة العلم فلا يصح الوقف; لأنه غير بالغ: بالغاً, فلو قال مراهق ـ٢
س عليه دينٌ يستغرق مالَهُ? وفي هذا خلاف بين العلماء, وهو مبني على أن يكون جائز التبرع, بمعنى أنه لي ـ٣

جواز تصرف من عليه دين, فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق ماله, قلنا بجواز الوقف, وإن لم نقل 
, وقضاء والصحيح أنه لا يصح تبرعه; لأن من عليه دينٌ يستغرق ماله فقد شغله بالدين .لا يصح وقفه: ذلك قلنا

ويشترط أن يكون جائز التصرف  .الدين واجب, والتبرع والصدقة مستحب, فلا يمكن أن نسقط واجباً بمستحب
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من باب أولى, فلو كان بالغاً عاقلاً لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفه; لأنه ليس جائز 
 . ولى ألا يجوزالتصرف, فإن كان لا يصح أن يبيع ماله فتبرعه به من باب أ

 : شروط الوقف
أن يكون فيه منفعة, فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه كما لا يصح بيعه, كما لو أوقف حماراً هرماً, فهذا  ـ١

 .لا منفعة فيه; لأنه لا يركب ولا يحمل عليه, وإنما يؤذي بنفقته, فهذا لا يصح فيه الوقف; لأنه ليس فيه منفعة
رجل استأجر بيتاً : مثال ذلك .عة دائمة, فإن كان من معيَّن فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفهأن تكون المنف ـ٢

لمدة عشر سنوات, ثم أوقف هذا البيت على شخص, فالوقف هنا لا يصح; لأن المنفعة غير دائمة, المنفعة مدة 
 .عينالإجارة فقط, ولأنه في الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك ال

, فهذا لا يصح; لأنه مبهم غير يَّ وقفت أحدَ بيتَ : أن يكون  معيَّن, وضده المبهم, فلا يصح وقفه, مثل أن يقول ـ٣
: إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه, فقال: مثال ذلك .إلا إذا كانت القيم متساوية فإنه يثبت الوقف .معين

 .لأنه عقد تبرع, والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره :وقفت إحدى شققي على فلان, فهنا لا مانع; أولاً 
وهو معاوضة مبنية  ـ أن القيم متساوية, فلا فرق بين اليمين أو الشمال, وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع: ثانياً

» معين« .نبعت عليك إحدى هاتين السيارتي: أنه إذا تساوت القيم جاز بيع المبهم, بأن يقول ـ على المشاحة
إنسان اشترى من شخص سيارة : مثال ذلك .ظاهره أنه لا يصح وقف ما ليس بمعين, يعني ما لم تثبت عينه

 .موصوفة, صفتها كذا وكذا, ثم أراد أن يوقفها, فهذه لا يصح وقفها; لأنها دين في الذمة غير معينة
لمه فإنه يصح وقفه; لأن هذا دون أن يعلا يشترط أن يكون الوقف معلوماً, فلو وقف أحد عقاراته ب:] مسألة[

خدعت أو غلبت; بل الوقف تبرع أخرجه الإنسان : ; ولم يجبر على الوقف; وليس الوقف مغالبة حتى يقولمعين
ق وتبرَّع; فلهذا كان الله تعالى, كما لو تصدَّ  ق بدراهم بلا عدٍّ فتصح وتنفذ ولا يصح الرجوع فيها; لأنه تصدَّ
 .ع محض إذا أمضاه الإنسان نفذن وإن كان مجهولاً; لأنه تبرمعيَّ لالراجح أنه يصح وقف ا
 : شروط صحة الوقف

أن ينتفع به مع بقاء عينه, هذا هو الشرط المهم هنا, فإن كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح  ـ١
فإنه لا يصح; لأنه لا يمكن  وقفه; لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة, فلو وقف جراب تمر على الفقراء

الانتفاع به إلا بتلف عينه; لأن الفقراء سوف يأكلونه وإذا أكلوه لم تبق عينه, فلا بد أن يكون من معيَّن يُنتفع به مع 
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إن وقفه يصح; لأنه ورد عن السلف, فيجوز أن يوقف هذه القربة على : واستثنوا من هذا الماء, فقالوا .بقاء عينه
فالصواب أنه  .إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله إذ لا وجه لاستثنائه: لمسلمين, فيقالالعِطَاش من ا

جزاك االله : هذا الجراب من التمر وقف على الفقراء, قلنا: يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه, فإذا قال
يمية رحمه االله وهو الصواب, أنه يجوز وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ت .خيراً, وقبل منك, وهو بمنزلة الصدقة
 .وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه

, قال الإمام أحمد ـ٢  أراد بوقفه ڤ لا أعرف الوقف إلا ما أريد به وجه االله, ولأن عمر : أن يكون على برٍِّ
بر, وإن كان على  وهذا الشرط فيه تفصيل, فإن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على .التقرب إلى االله

, لكن يشترط ألا يكون على إثم, والفرق بين هذا وهذا يظهر بالمثال, فمثال  معين فإنه لا يشترط أن يكون على برٍِّ
, إلا إذا عمر مسجداً على قبر فهنا يحرم ولا يصح; : الجهة العامة لو عَمَرَ الإنسان مسجداً وأوقفه, فهذا على برٍِّ

أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فيه البدع, فهذا أيضاً لا يصح; لأنه ليس على بر,  .ثملأن هذا ليس ببر, بل هو إ
فإن كان الوقف على مسجد معيَّن تعين فيه, ولا يجوز صرفه إلى  .التي على بر وتقوى: فمراده بالمساجد, أي

نت هذه الأحقية عائدة غيره, وإن كان على المساجد عموماً وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق, سواء كا
 .إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه

  :الفرق بين الوصية والوقف
والوصية تكون بعد الموت,  .وقفت بيتي, فيكون وقفاً في الحال: أن الوقف عقد ناجز, فإذا قال الرجل: أولاً 

 .أوصيت بداري للفقراء: فيقول مثلاً 
والوصية  .وقف جميع ماله نفذ, إلا أن يكون في مرض موته المخوفأن الوقف ينفذ من جميع المال, فلو : ثانياً

لا تكون إلا من الثلث فأقل, ولغير وارث, وما زاد على ذلك, أو كان لوارث, فلا بد من موافقة الورثة على هذه 
 .الوصية

لا أعرف : وقفت على نفسي بيتي الفلاني, قال الإمام أحمد: الوقف على نفسه لا يصح, بأن يقول:] مسألة[
أنه يصح الوقف على النفس, اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, : والقول الثاني .الوقف إلا ما أخرجه الله

وجماعة من العلماء المحققين; لأن الوقف على النفس فيه فائدة, وهي الامتناع من التصرف فيه, فلا يبيعه ولا 
ولكن لو فعل هذا تحيلاً  .المنقطع, ولم يكن ميراثاً للورثة يهبه ولا يرهنه, وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف
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لإسقاط حق الغرماء, مثل أن يكون رجلاً مديناً, فأوقف بيته على نفسه لئلا يُباع في دَينه, فالوقف هنا غير صحيح, 
ين, فإنه لا يصح الوقف, وهذا هو القول  الراجح أن حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدَّ

الإنسان الذي عليه دَين يستغرق ماله, فإنه إذا أوقف شيئاً من ماله لا يصح; لأن ماله الآن تعلق به حق الغرماء; 
ولكن لو وقف وقفاً معلقاً  .ولأن وفاء الدين واجب والوقف سنة, ولا يمكن أن تقوى سنة على إسقاط واجب

ذا وقف على طلبة العلم أو الفقراء, ثم أصبح الواقف طالبَ ه: بصفة, واتصف الواقف بهذه الصفة, مثل أن يقول
 .علم أو فقيراً فإنه يصح; لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداءً 

يريد به الجهات العامة, كالفقراء وطلبة » ونحوه« .يشترط في غير المسجد ونحوه, أن يكون على معيَّن يَملكِ ـ٣
ى جهة فإنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون معيناً يملك العلم والمجاهدين وما أشبه ذلك, فإذا كان عل

فيشترط في غير الجهة أن يكون على معين يملك, فإذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه في مصالح 
المسجد, فهذا معين لكنه لا يملك, وإذا أوقف على الفقراء, فهو غير معين ولكنه يملك, ونحن نشترط أن يكون 

فصار الوقف على جهة لا تملك لا بأس به, والوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس  .يملكعلى معين و
هذا وقف على زيد أو عمرو, أو على أحد هذين الرجلين, : ضده المبهم, فإذا قال» أن يكون على معين« .به

يصح : عض العلماءوقال ب .فالوقف غير صحيح; لأنه غير معين, ولا ندري من هو الذي له الوقف من هذين
ويخرج أحدهما بقرعة; لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف, إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكن لا يدري 
أيهما أصلح, وهذا القول أقرب للصواب اتباعاً لمقصود الواقف, فالواقف أخرج هذا عن ملكه ولا يريده, لكن 

ولا بد أن  .ذين الرجلين إما فلان وإما فلان, فهنا يخرج بقرعةهو وقف على أحد ه: أشكل عليه هذا أو هذا, فقال
هذا وقف على فرس فلان, فهذا لا : أن يقول: يكون المعين يملك, فإن كان على معين لا يملك لم يصح, مثاله

على خيول الجهاد, فهذه جهة وليست بمعين, فيصح; لأنها عامة, : يجوز; لأن الفرس لا يملك, أما لو قال
هذا وقف على : ا على المعين فلا بد أن يكون ممن يملك, لكن لو تأملت مقصود الواقف حينما قالوكلامن

 .الفرس الفلاني, وهو يريد أن ينفع هذا الفرس; لأنه يقاتل عليه في سبيل االله, فهنا يصح على ما نراه
جهة أن يقبله الولي على تلك لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين, ولا في الوقف على :] مسألة[

هذا : فإذا قال الجهة, أو جميع أفراد هذه الجهة, فلا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء ونسألهم هل يقبلون أو لا?
الوقف الآن نفذ ويصرف إلى من بعده إن ذكر له مالاً, وإلا : أنا لا أريده, نقول: البيت وقف على فلان, وقال فلان
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ومن العلماء  .ع, وسيأتي إن شاء االله بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقونهصرف مصرف الوقف المنقط
إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له, وهذا القول جيد; لأننا كيف نلزم الشخص أن يُدخل ملكه : من قال

لي هبة, لا أقبل أن توقف  أنا لا أقبل, كما لا أقبل أن تهدي لي هدية, أو تهب: فإذا قال !هذا الشيء بدون رضاه?
 .علي شيئاً, فالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا وُقفَِ عليه الوقف قول قوي, أقوى من القول بعدم اشتراطه

لا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف, فلو وقف البيت وبقيت يده عليه, فالوقف يخرج عن ملكه :] مسألة[
ساناً وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة, ثم بدا له ألا يتصدق, فهذا يجوز ولهذا لو أن إن .وإن لم يخرج عن يده

ولا بأس به, فهي ما دامت في يدك إن شئت أمضيتها وإن شئت رددتها, لكن الوقف إذا وقف نفذ ولو كان تحت 
 .سيطرته وتحت يده

 
 فَصْلٌ 

أو غير ذلك, فلا يُرجع في ذلك إلى يجب العمل بما شرط الواقف من وصف أو قيد أو إطلاق أو جهة :] مسألة[ 
: أن االله عز وجل قال في الوصية: يخالف الشرع, والدليل شرط الواقف, فيُعمل به بشرط ألا رأي الناظر, بل إلى ما

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ َّĬلوُنهَُ إنَِّ ا ِينَ يُبَدِّ لَُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإَنَِّمَا إثِمُْهُ ȇََ الَّ , فبيَّن االله تعالى أن ]١٨١: البقرة[ ﴾فَمَنْ بدََّ
َ سَمِيعٌ ﴿: من بدل الشرط الذي اشترطه في نقل ملكه بعدما سمعه فعليه الإثم, وهدد من التبديل بقوله َّĬإنَِّ ا

اشترط في إيقافه في خيبر شروطاً, ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لا ڤ ﴾, ومن السنة أن عمر عَليِمٌ 
والتعليل لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على وصف معين, فلا يجوز أن يتجاوز به إلى  .فائدة منه

والصحيح أنه يجوز : وظاهره أنه لا يجوز ولو كان ذلك فيما هو أفضل, وهذه المسألة اختلف فيها العلماء .غيره
الوقف على معين فليس لنا أن  أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل, ما لم يكن الوقف على معين, فإن كان

وقف على فلان, فلا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل; لأنه عيَّن, فتعلق حق الخاص به, فلا : نتعدى, فلو قال
ل  .يمكن أن يغير أو يحوَّ
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وقفت بيتي, : هو الوكيل على الوقف, ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون الأوقاف, يقول مثلاً : الناظر:] مسألة[
والناظر فلان, ولهذا ينبغي للذين يكتبون : لي على أولادي والوكيل فلان, فهذا غلط, والصواب أن يقالأو نخ

 .الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم بالألفاظ ودلالاتها الشرعية
هذا وقف  :الناظر يُرجَع في تعيينه إلى الواقف; لأنه أعلم بوقفه ويتعين بالوصف أو بالشخص, فإذا قال:] مسألة[

على الفقراء والناظر فلان, تعين أن يكون الناظر فلاناً, فلو أرادت جهة أن تأخذ هذا الوقف; لأنه عام, فليس لها 
الحق مع وجود ناظر خاص, والمُوقفِ أخرج الوقف عن ملكه مقيداً بناظر معين, فلا اعتراض لأحد عليه, لكن 

وهل يصح  .ه الجهة أن تعين ناظراً معه; لأن هذا على جهة عامةإن خِيف منه ألا يقوم بالأمانة على وجهها فلهذ
هذا وقف على أولادي والناظر فلان من : نعم يصح, فلو قال أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر?

 .الأولاد, صح ذلك ولا أحد يعترض عليه, اللهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة, فهذا شيء آخر
لواقف ولم يشترط شيئاً لا ناظراً ولا وصفاً ولا تقديماً ولا تأخيراً, فإنه يستوي الغني إن أطلق ا:] مسألة[ 

هذا وقف على أولادي وسكت, فهو لأولاده الذكر والأنثى, والصغير : والفقير, والذكر والأنثى, فإذا قال
ليكاً تاماً, وإنما هو تمليك والكبير, والغني والفقير على السواء, ليس للذكر مثل حظ الأنثيين; لأن هذا ليس تم

استحقاق; ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم أن يبيعوه, أو يرهنوه, أو يوقفوه, فليس كالهبة, فالهبة يجب 
 .أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, لكن الوقف لا, ولم أجد أحداً خالف في هذه المسألة

ف عليه, هذا إذا وقف على معين, فإن وقف على جهة, أو إذا أطلق ولم يشترط فالنظر يكون للموقو:] مسألة[
وإذا كان الموقوف عليهم عدداً, صار لكلٍّ نظرٌ بقدر نصيبه;لأن  .للقاضي: على ما لا يملك فالنظر للحاكم, أي

إلى ستة أجزاء, وكل  ـ وهم ستة مثلاً  ـ كل واحد منهم مستحق, ومعنى بقدر نصيبه, أنه لو أمكن أن يجزأ الوقف
 .د ينظر على سدس فلا بأسواح

إذا كان الوقف على معين بالوصف, وليس محصوراً مثل الإمام, والمؤذن, والمدرس وما أشبه ذلك, :] مسألة[
فهذا يتجاذبه شيئان, الخصوص والعموم, فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له, وبالنظر إلى أنه يشبه أن 

بما فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأتي بعده, فهنا يُغلَّب عليه جانب يكون جهة, وأن هذا الإمام قد يتصرف 
لو تعارض رأي الإمام : العموم ويكون النظر للحاكم, أو مَنْ يأتي من قبل الدولة كوزارة الأوقاف, ولهذا نقول
د أحدهما يجب ألا ينفر ورأي المسؤولين عن الأوقاف, فهل نأخذ برأي الإمام, أو نأخذ برأي المسؤولين?
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بالرأي, بل لا بد أن ينظر للمصلحة, ولكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام, إلا إذا خرج عن 
 .مقتضى الأمانة

ثل إن شرطها الواقف فنعم, وإذا لم يشرطها فله أجرة المِ : هل للناظر على الوقف أجرة? الجواب:] مسألة[
 .راً فقد أعان على خيرويقدرها الحاكم, وإن تبرع فجزاه االله خي

وإذا وقف  .وقف على أولادي فهو لأولاده, ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه: إذا قال:] مسألة[ 
 .على أولاده وهم ثلاثة, ثم مات أحدهم عن بنين, فلا يستحقون مع أعمامهم; لأن هذا ترتيب بطن على بطن

فيستحق أولاد الولد الذي مات ويكونون محل أبيهم, ويُعمَل في  من مات عن ولد فنصيبه لولده,: لكن لو قال
أما  .هو لأولاد الابن الذي مات, الذكور والإناث بالسوية: أولاد الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب, فيقال

هذا وقف على أولادي, وله ثلاثة ذكور وبنت, ومات هؤلاء : أولاد البنات فلا يدخلون في الولد, فإذا قال
الأربعة, الذكور والبنت وخلفوا أبناءً فيستحقه أولاد البنين, وأما أولاد البنت فليس لهم حق, ودليل ذلك في 

نثْيََيِْ ﴿: القرآن الكريم, قال االله تعالى
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال وƅْدَكُِمْ للَِّ

َ
ُ فِ أ َّĬوأجمع ]١١: النساء[﴾ يوُصِيكُمُ ا ,

لكن  .ات لا يدخلون في الأولاد; لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولادهالعلماء على أن أولاد البن
هذا عند مطلق الوقف, أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الواقف, أو صرح بذلك فإنه يعمل بها, 

, فإن أولاد البنات يدخلون هذا وقف على أولادي ثم أولادهم, وليس له إلا بنات: فلو قال. تبعاً لشرط الواقف
وقف على أولادي ومن مات عن ولد : ولو قال. للقرينة; لأنه ليس عنده ذكور, فهنا يتعين دخول أولاد البنات

من مات عن ولد, والبنت تموت عن أولادها فيدخلون, ويكون : فنصيبه لولده فإنهم يدخلون; لأنه صرح فقال
هذا وقف : يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف, فهنا إذا قالوالفقهاء رحمهم االله إنما  .نصيبها لهم

بنون وبنات, ولكن لا يجوز له أن يخص : على بنيَّ فيدخل الذكور فقط, وأما الإناث فلا يدخلن; لأنه يقال
, فيكون بهذا العمل غير »كُمْ اتَّقُوا االلهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِ «: صلى الله عليه وسلمالوقف ببنيه; لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي 

, ولا شك أن من »لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ «: تخصيص بعض الأبناء جَوْراً, فقالصلى الله عليه وسلم متقٍ الله تعالى, وسمى النبي 
وعلى هذا, فلو وجدنا شخصاً وقف على بنيه ومات, فعلى المذهب نجري  .وقف على بنيه دون بناته أنه جَور
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 ٦٣٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

هذا ليس عطية تامة; لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء,  الوقف على ما كان عليه; لأن
فالقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه, ويعود هذا الموقوف  .لكن الموقوف عليه ينتفع بغلَّته: نقول

يبقى وقفاً على البنين : , وقد يقال»رَدٌّ  مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ «: صلى الله عليه وسلمملكاً للورثة; لقول النبي 
والبنات; لأن المُوقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء, ولكن الاحتمال الأول أقرب, وهو إبطال الوقف; لأنه 

 .صلى الله عليه وسلممخالف لأمر االله ورسوله 
هذا وقف : لدون أولادهن من غيرهم, مثل بني تميم, فإذا قا النساءإذا أوقف على قبيلة فيدخل فيه :] مسألة[

يطَْانُ ﴿: على بني تميم, دخل فيه الذكور والإناث, ودليل ذلك قول االله تعالى ﴾ ياَبنَِ آدَمَ ƅَ يَفْتنِنََّكُمُ الشَّ
فإذا وقف شخص على بني تميم فهو لذكورهم وإناثهم, ولكن هل يدخل أولاد الإناث? ينظر  ].٢٧: الأعراف[

أصلاً; لأنهم من بني تميم, وإن كان أولاد البنات التميميات ليس آباؤهم  إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا
 .من بني تميم, فإنهم لا يدخلون

هذا وقف على قرابتي, دخل فيه أولاده, وأولاد أبيه, وأولاد جده, وأولاد جد أبيه, فيشمل : إذا قال:] مسألة[
الأب الثالث فقط, فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة, ومن الأصول إلى 

وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء  .جده وفروع جد أبيه, ولكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق? نذكره إن شاء االله
لم يعطِ من صلى الله عليه وسلم أربعة البطون إلا واحد, استحق الوقف كله, والدليل على أن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي 

هو الأب الثالث, واالله عز صلى الله عليه وسلم ة إلا من كان من بني هاشم وبني المطلب, وهاشم بالنسبة للرسول مس الغنيمخُ 
إنه يشمل : وفهم من قولنا ., فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء]٤١: الأنفال[﴾ وَلِِي القُْرْبَ ﴿: وجل يقول

ولا أخو أمه, ولا عمها, ولا جدها, ولا هؤلاء, أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه, فلا يدخل في ذلك أبو أمه, 
وقال  .﴾وَلِِي القُْرْبَ ﴿: لم يعط أخواله من بني زُهْرَة, فلم يدخلهم في قولهصلى الله عليه وسلم أمها; ووجه ذلك أن الرسول 

إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخلوا في لفظ القرابة; لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل : بعض أهل العلم
 .أن ينتفعوا بهذا الوقف, وهذا قول قوي على أنه أراد
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هذا وقف على أهل بيتي, فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده, وأولاد أبيه, وأولاد جده, : إذا قال:] مسألة[
المذهب أنهن لا يدخلن; لأن أهل بيته مثل القرابة تماماً, والصحيح أن  وهل يشمل الزوجات? .وأولاد جد أبيه

ُ ﴿: صلى الله عليه وسلمهن يدخلن في أهل بيته, ولا شك في هذا, لقوله تعالى في نساء النبي زوجاته إذا لم يطلق َّĬإنَِّمَا يرُِيدُ ا
هْلَ الْيَتِْ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًا

َ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأِهَْلِهِ «: صلى الله عليه وسلم, وقال النبي ]٣٣: الأحزاب[﴾ لُِذْهبَِ عَنكُْمُ الرجِّْسَ أ

إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط, لكان قولاً قوياً; لأن هذا هو : , بل لو قيل»يوَأَنَا خَيْرُكُمْ لأِهَْلِ 
إنهما أهل بيتك, فأهل البيت عرفاً هم الذين : عرف الناس, فالآن عمك وأخوك إذا انفردا في بيت, لا يقول الناس

 .يعولهم من الزوجات والبنين والبنات
ادة الإناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن, أو حرمانهن فيما يدل اللفظ إذا وجدت قرينة تقتضي إر:] مسألة[

على دخولهن فإنه يعمل بها; وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب السياق والقرائن, فلذلك إذا وجدت قرينة 
على تدل على أن الإناث داخلات في الوقف دخلن, وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن, وإذا وجدت قرينة تدل 

هذا وقف على أولادي الذكور والإناث, فهنا : فإذا قال .حرمانهن فإنهن لا يدخلن, وإن كان اللفظ يشملهن
هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في سبيل : وإذا قال .تصريح وليس قرينة بأن الإناث داخلات, فيدخلن

بالرجال, فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول االله, فهنا القرينة تدل على أن المراد الذكور; لأن الجهاد يختص 
 .اللفظ للإناث أو عدمه

إذا وقف على أولاد : مثاله .التعميم, والتساوي: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم, وجب شيئان:] مسألة[
موا ويعطى كل واحد, ويجب أن يساوى بينهم فإن كان لا  .فلان وهم عشرة, فهنا يمكن حصرهم, فيجب أن يُعمَّ

يمكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعض, وله أن يعطي بعضاً ويحرم بعضاً; وذلك لأنه جرت العادة أن 
من لا يمكن حصره لا تمكن الإحاطة به, وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيهم, وإذا وقف على ثلاثين 

موا, فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة لا يمكن حصرهم, فلا يجب تعميمهم ولا  فيمكن حصرهم, ويجب أن يعمَّ
على بني فلان : التساوي, بل يجوز الاقتصار على واحد منهم وأن يفضل بعضهم على بعض, وبالعكس, لو قال

وهم قبيلة, لكن هذه القبيلة انقرضت ولم يبقَ إلا عشرة, فإنه يجب التعميم والتساوي; لأن الحكم يدور مع علته 
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دَقَاتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكيِِ ﴿:  تعالىودليل ذلك قول االله .وجوداً وعدماً , فهل يجب ]٦٠: التوبة[﴾ إنَِّمَا الصَّ
 .لا: علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعاً? الجواب

الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه, يعني ثابتاً لا يمكن تغييره, ولا يجوز فسخه; لأنه مما أخرج الله :] مسألة[
وقفت بيتي فإنه يلزم, وليس فيه خيار مجلس : يرجع فيه كالصدقة, فمن حين أن يقول الرجلتعالى فلا يجوز أن 

  .بخلاف الوصية, فالوصية ليست عقداً لازماً في الحال, بل لا تكون إلا بعد الموت
هذا وقف بعد موتي, فالمذهب أنه لازم من حين قوله ولا يمكن فسخه, : أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال

لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل, فيجعلونه وصية من وجه ووقفاً من وجه, وهذا غير 
صحيح, والصحيح أنه لا يلزم إلا بعد الموت, وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل; لأن الرجل علق الوقف بشرط وهو 

قال : مثال ذلك .وت ويكون من الثلث فأقلالموت, فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط, فلا ينفذ إلا بعد الم
إذا مت فبيتي وقف, أو إذا مت فمكتبتي وقف, فالمذهب أنه ينفذ من الآن ولا يمكن أن يبيع شيئاً من هذا; : رجل

: والصواب .لأنه نفذ, لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ, وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة
ذ إلا بعد الموت, وأنه ما دام حياً فله التغيير والتبديل والإلغاء, فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ, وإن لم أنه لا ينف

 .يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط
 

 فَصْلٌ 
من المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح, لكن إذا لم يحجر عليه وأوقف, وكان :] مسألة[

أن الوقف في هذه الصورة ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه; لأن قضاء الدين : ستغرق الوقف, الراجحعليه دين ي
 .واجب والوقف تطوع, ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ين بعد الوقف, كما لو وقف بيته ثم افتقر واستدان, فهل ينفسخ الو إنه لا ينفسخ; لأنه : قف, أو نقولفإن طرأ الدَّ
يْنُ ييسر االله أمره  .تم بدون وجود المانع فيستمر? الأقرب الثاني, فالوقف يمضي, والدَّ

لا يباع الوقف; لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف, فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف, :] مسألة[
أجيره; لأن أجرته من المنفعة التي سُبِّلت, ولا يجوز رهنه; لأن الرهن والوقف عقد لازم فلا يجوز بيعه, ويجوز ت

 .يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه, إذاً لا يجوز بيعه, ولا عقد يراد به بيعه



 ٦٣٦    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إذا تعطلت منافع الوقف ففي هذه الحال يجوز أن يباع, كرجل أوقف داره على أولاده فانهدمت الدار, :] مسألة[
فإن نقصت المنافع ولم تتعطل, فإنه لا يباع فيبقى على ما هو عليه حتى تتعطل, ولا يكون فيه . باعفيجوز أن ت

واختار شيخ الإسلام رحمه االله جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل, واستدل لهذا بقصة  .فائدة
. »صَلِّ هَاهُناَ«: صلى الله عليه وسلمل له النبي مكة أن يصلي في بيت المقدس فقاصلى الله عليه وسلم الرجل الذي نذر إن فتح االله على رسوله 

صلى الله عليه وسلم فهنا أباح له النبي  .»فَشَأْنَكَ إذَِنْ «: فأعاد عليه, قال في الثالثة أو في الرابعة» صَلِّ هَاهُناَ«: فأعاد عليه قال
أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضل, ومعلوم أن نذر الطاعة واجب, فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع 

لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه  .ى ما هو أنفع, وما اختاره شيخ الإسلام رحمه االله هو الصوابلينقل إل
أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل, ويكون الأمر على : أو إبداله إلا بإذن الحاكم; لأنه قد يتعجل الموقوف عليه, ويقول

مثال . في هذه الحال; لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف ـ يعني القاضي ـ خلاف ظنه, فلا بد من الرجوع إلى الحاكم
إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف, لكن تغير الوضع وصار : ذلك

محل الطلب في جهة أخرى, فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم? أما 
لأن منافعها لم تتعطل, وأما على القول الراجح فيجوز, ولكن لا بد من مراجعة الحاكم; لئلا  على المذهب فلا;

 .وإذا بيع فماذا نفعل بثمنه? يصرف ثمنه في مثله .يتلاعب الناس بالأوقاف
لو كان الذي تعطلت منافعه مسجد, كأن يكون المسجد في حي ارتحل أهله عنه, فإنه يباع ويصرف :] مسألة[

وإذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخر, فيجوز لمشتري المسجد أن يبيعه; لأنه صار ملكه,  .مثله ثمنه في
ويجوز أن يجعله دكاكين للبيع والشراء, والمهم أنه زال عنه وصف المسجد, فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغير 

خر; لأن هذا أقرب إلى مقصود وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آ .ذلك, ويصرف ثمنه في مثله
فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناؤه بقي من آلته  .الواقف, وهذا لا إشكال فيه

شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخر, فإن لم يمكن صُرِفَ إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموماً, كالسقاية 
مسجد مصلحة عامة والصدقة على الفقراء أيضاً مصلحة عامة, فنحن لم نخرج لأن ال .والمدرسة وما أشبه ذلك

عن مقصود الواقف; لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموماً, لكن هذا القول ضعيف جداً; لأن المساجد 
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من نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت; لأن نفعها مقطوع, ينتفع بها الموجودون الحاضرون ولا ينتفع بها 
بعدهم, فالصواب أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخر, ما لم يتعذر أو ما لم يكن 

حتى لو فرض أن المسجد  .الناس في مجاعة فهم أولى; لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد ولا شك
مسجد : إنما قلنامسجد جامع فيجب أن يصرف في مسجد جامع إن تيسر, وإلا ففي مسجد بقية الصلوات, و

أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى : والخلاصة .جامع; لأن المسجد الجامع أكثر أجراً وثواباً
 .أقرب مقصود الواقف, بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان

رو, ومات زيد ومات وقف على زيد ثم عم: الوقف المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه, مثلاً :] مسألة[
عمرو, فالآن انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف, وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر 

 .والأجر, فإن الوقف المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة
 

 بَابُ الهِبَةِ وَالعَطيَِّةِ 
واعلم  .ن وهب الشيء إذا أعطاه, مثل وعد يَعِدُ عِدة وأصلها وِعدةمصدر وَهَبَ يَهَبُ هِبَةً, وأصلها وِهْبَةٌ م :الهبة

أن خروج المال بالتبرع يكون هبة, ويكون هدية, ويكون صدقة, فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة, وما 
مقصودة قصد به التودد والتأليف فهو هدية, وما قصد به نفع المعطَى فهو هبة, والتودد والتأليف من الأمور ال

شرعاً ويقصد بها ثواب الآخرة, لكن ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصداً أولياً, ولهذا يخصها بشخص معين, أما 
الصدقة فلا يخصها بشخص معين, بل أي فقير يواجهه يعطيه, وكلها تتفق في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل 

على العام; لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض  والعطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص .عليها شيئاً
الموت المخوف, فهي أخص من الهبة, والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة, أو في مرضٍ غير مخوف, أو في 

 .مخوف لم يمت به
 . هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره :الهبة

لق بالتبرع, والتبرع تطوع, ولهذا لا يجوز من شخص عليه دَين ينقص متع: حياته. خرج به الوصية» في حياته«
الدينَ, فلو كان إنسان ليس عنده إلا عشرة ريالات وعليه عشرة ريالات, فلا يجوز له التبرع بهذه العشرة لا بصدقة 

: ل لقولهمفعو» غيرَهُ « .ولا غيرها; لأن الدين واجب القضاء, وهذه التبرعات ليست بواجبة, والواجب مقدم
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 .بمعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة, ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه مقابلاً » تمليك«
خرج به العارية; لأن العارية وإن كانت تبرعاً, لكنها ليست » تمليك« .المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة» ماله«

وهوب له ممن يصح تملكه, فلا يصح أن يهب جبريل عليه السلام; تمليكاً, ويؤخذ منه شرط, وهو أن يكون الم
خرج به المجهول, ولكن هذا غير صحيح, فالصحيح جواز هبة المجهول; لأنه » المعلوم« .لأنه لا يصح تملكه

لا يترتب عليه شيء; لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم, وإن وجده قليلاً فلا ضرر عليه وهو 
 .أيضاً, فلو وهب لشخص حملاً في بطن صح على القول الذي اخترناه, وهو صحة هبة المجهولغانم 

 .خرج به المعدوم» الموجود«
وهبتك هذا على أن : قال رجل لأخيه: إذا شرط في الهبة عوضاً معلوماً فلها حكم البيع, مثال ذلك:] مسألة[

البيع, فيكون فيها خيار المجلس, ولا بد فيها من إيجاب هذه بيع ويثبت لها أحكام : تعطيني عشرة ريالات, فنقول
 .وقبول, وسائر الشروط

يصح أن يهب المجهول; وذلك لأن الهبة عقد تبرع, والإنسان فيها إما غانم وإما سالم, فليس هذا من :] مسألة[ 
لا ضرر عليه; لأنه إما أن باب الميسر الدائر بين غرم وغنم, بل بين غنم وسلامة, فإذا وهبته شيئاً مجهولاً وقبل ف

 .يحصل على شيء يريده, أو شيء لا يريده, فإن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب, وإلا فلا ضرر عليه
: وهبتك هذا الكتاب, ويقول الثاني: وهي الإيجاب والقبول, فيقول: قولية: تنعقد الهبة بصيغتان:] مسألة[

بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة, مثل أن يكون عند شخص  وهي المعاطاة الدالة عليها,: فعلية. قبلت
وليمة, فأرسل إليه أخوه شاةً ولم يقل شيئاً, فأخذ الشاة وذبحها وقدمها للضِيفان, فتصح الهبة; لأن هذا دال 

هبة, أن يكون : هبة; لأنه يخشى إذا قال: عليها; لأن المرسل صديقه وأراد أن يساعده, فأرسل إليه الشاة ولم يقل
يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول صلى الله عليه وسلم والدليل على انعقادها بالمعاطاة أن الرسول  .فيها نوع من المنة

 .قبلت; ولأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها: أعطيت, ولا يقول المعطى: للمعطى
قبلت, ولم يسلمه له, ثم رجع, : , فقالالفلاني وهبتك كتابي: لا بالقبض, فلو قاللا تلزم الهبة إ:] مسألة[

 .عقد تبرع, والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة هفرجوعه جائز, فإذا قبضها فليس فيها خيار مجلس; لأن
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وهب عائشة ڤ ثمرة نخل, ثم لما مرض رجع فيها, ڤ والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أن أبا بكر 
, فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض, والمسألة أما الآن فهو ميراث لو أنك جذذتيه كان لك,: وقال لها

: ولا بد أيضاً من إذن الواهب بذلك, فلو قال رجل .خلافية, لكن هذا المذهب في هذه المسألة ونحن نمشي عليه
الهبة? لا تلزم  قبلت, ثم ذهب الموهوب له مسرعاً وأخذ البعير, فهل تلزم: وهبتك بعيري الذي في حظيرتي, فقال

أليس يلزم من : اذهب فاقبضها, أو ذهب معه وأقبضه إياها, أما أن يقبض بدون إذنه فلا, فإذا قال قائل: إلا إذا قال
لا يلزم; لأنه قد يندم الواهب فيرجع قبل القبض, وأنت إذا بادرت وقبضت بدون إذنه : الهبة الإذن في القبض? قلنا

إلا ما كان في يد متَّهب,  .أن يرجع حتى يسلمك إياها, أو يأذن لك بالقبض سددت عليه الباب, وهو له الحق
قد وهبتك كتابي الذي استعرته مني, فلا : كشخص استعار كتاباً من آخر والكتاب في يده, فقال له مالك الكتاب

 .وهل تأذن لي في قبضه? لأنه في يده, فصار بعد الهبة مقبوضاً: يحتاج أن يقول
ن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبُ له, فهل تلزم الهبة? لا تلزم; لأن لو أ:] مسألة[

الموهوب له لم يقبضها, والمال يرجع إلى الورثة; لأنها هبة لم تلزم, ولو وهب شيئاً ولم يُقبضِه ثم باعه فإن البيع 
إن : ون من عقد الهبة, وعلى هذا فإذا قلنايصح; لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض, فإذا لزمت بالقبض فإن الملك يك

الهبة لا تلزم إلا بالقبض, فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع, فإذا قبضها فهي ملك الموهوب 
وعلى هذا فلو نَمَتْ فالنماء من نصيب . له, وملكه من العقد, فصارت تملك بالعقد, ولا تلزم إلا بالقبض

 .لى الواهب أن يرده إلى الموهوب لهالموهوب له, ويجب ع
وارث الواهب يقوم مقامه في الإقباض وعدمه, فإذا مات الواهب بعد الإيجاب والقبول قبل أن :] مسألة[

وأما وارث المتَّهب فلا يقوم مقامه,  .يسلمها, فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها
 .ص ثم مات الموهوب له قبل القبض, بطلت الهبة; لأنه تعذر قبضه بعد أن ماتوعلى هذا فلو وهب شيئاً لشخ

أي يصح : »تباع« .الهبة تكون في الأعيان, وأما الدين فيسمى إبراءً : »هبة«. تجوز هبة كل عين تباع:] مسألة[
عليه لا تصح هبته, وظاهره أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته, أو عدم القدرة  .بيعها, فخرج بذلك ما لا يصح بيعه

والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته, أو الغرر فيه, فإن هبته صحيحة, كما لو أبق عبد لشخص فقال 
                                                     

 .)١٦٩/ ٦(; والبيهقي )١٦٥٠٧(وعبد الرزاق ) ٧٥٢/ ٢(ك أخرجه مال)١٣٩٥(
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إني قد وهبتك عبدي الآبق, فقبل, فالصواب جواز هذا; لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم : لصاحبه
صح هبته على القول الراجح; لأن الموهوب له إما سالم وإما يدركه فهو سالم, بخلاف البيع, وكذلك المجهول ت

 .غانم, فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه االله عز وجل في كتابه
 

 فَصْلٌ 
ڤ ودليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد  .يجب أن يعدل بين أولاده في الهبة بقدر إرثهم:] مسألة[

,  فذهب بشير بن سعد إلى رسول صلى الله عليه وسلملا أرضى حتى تُشهد رسول االله : عمان ڤأن أباه نحله نحِلة, فقالت أم الن
لاَ «: قال. لا: قال» أَنَحَلْتَهُمْ مثِْلَ هَذَا? «: قال. نعم: قال» أَلَكَ بَنوُنَ? «وأخبره ليشهده على ذلك, فقال له صلى الله عليه وسلم االله 

اتَّقُوا االلهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ, أَتُحِبُّ أَنْ «: , ثم قال»جَوْرٍ  أَشْهَدُ, أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي; فَإنِِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى
: »بقدر إرثهم«: قولنا .فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان. نعم: قال» يَكُونُوا لَكَ فيِ الْبرِِّ سَوَاءً? 

فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جَوْراً, لأنه زاد يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في العطية المحضة, 
وهذا هو القول الراجح, أن الأولاد يعطون على  .الأنثى ونقص الذكر, أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدرها

نثْيََيِْ ﴿: حسب ما ذكر االله عز وجل في كتابه في إرثهم
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال لا أعدل من  ولا شك أنه] ١١: النساء[﴾ للَِّ

هم في : إن هناك فرقاً بين الحياة والممات, فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك, فنقول: قسمة االله عز وجل, ومن قال
التعديل بقدر الإرث خاص بالهبة أما النفقة فلا يكون التعديل بينهم : »الهبة«: قولنا .الحياة وبعد الممات سواء

عديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة, فإذا قدر أن الأنثى فقيرة, بقدر إرثهم, بل بقدر حاجتهم, فيجب الت
والذكر غني, فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر; لأن الإنفاق لدفع حاجة, فالتعديل بين الأولاد 

للمدرسة, من  في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج, فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة
كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك, والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس, فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن 

ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً, واحتاجت الأنثى إلى خرصان في  .يعطي الثاني مثله
لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال, ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال,  الآذان قيمتها ألف ريال, فالعدل أن يشتري

                                                     
 .)١٦٢٣(; ومسلم )٢٥٨٧(أخرجه البخاري )١٣٩٦(
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ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج, فالعدل أن  .وهي أضعاف الذكر عشر مرات, فهذا هو التعديل
بلغوا  يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر, ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين

إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا, أن يُزَوج كل : سن الزواج, ويكون له أولاد صغار, فيكتب في وصيته
واحد منهم من الثلث, فهذا لا يجوز; لأن التزويج من باب دفع الحاجات, وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج, 

بالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك, فلا بأس بالنسبة فالوصية لهم حرام, ولا يجوز للورثة أيضاً أن ينفذوها إلا ال
 .لحقه من التركة
? يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر, فقال: الأولى: وهنا مسائل ل بينهم باعتبار البرِِّ سأعطي البار أكثر : هل يفضِّ

هم تعطيه إياها, فالبر مما أعطي العاق; تشجيعاً للبار وحثاً للعاق? فهذا لا يجوز; لأن البر ثوابه أعظم من درا
ثوابه عند االله عز وجل, ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقاً بالغد, والعاق اليوم يكون باراً بالغد, فلا يجوز أن 

ه  .تفضله من أجل برِّ
ع إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته, فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتف: الثانية

إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه االله فإنه لا يعطيه شيئاً; لأنه يدخل في البر, وإن كان : منه بشيء? فيه تفصيل
 .يريد عوضاً على ذلك, أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس, ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبياً

لا يجب : , أو من الأصل لم يدخل في الإسلام, فبعض العلماء يقولإذا كان أحد الأبناء كافراً بردة: الثالثة
فَنَجْعَلُ المُْسْلمِِيَ كَلمُْجْرمِِيَ ﴿: التعديل; لأن االله تعالى قال

َ
بل يجب : وبعض العلماء قال .]٣٥: القلم[﴾ أ

ا كان إعطاؤه للمسلم ينظر للمصلحة إذ: , وينبغي أن يقالهماالتعديل; لأن هذا حق سببه الولادة, وهي ثابتة في
دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام, فيعطي المسلم, وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز, 

 .بل يجب التعديل
العدل في الهبة خاص بالأولاد, يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان, فهل يجوز أن يعطي أحدهما :] مسألة[

اثكم«: , ولم يقل»اتَّقُوا االلهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ «: صلى الله عليه وسلمالنبي  نعم يجوز; لقول دون الآخر? صلى الله عليه وسلم , والنبي »بين ورَّ
لكن إذا كان له أخوان, وخاف إذا  .صلى الله عليه وسلمأعطي جوامع الكلم, ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي 

ا; حتى لا  أعطى أحدهما كان ذلك سبباً للقطيعة بالنسبة للآخر, فهنا له ăأن يعطيه, لكن يجب أن يجعل العطاء سر
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تحصل القطيعة من الأخ الثاني, وهنا الواجب ليس هو التعديل, بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة 
 .الرحم, وهذا يحصل بالإسرار

ه بعطاء:] مسألة[ ل بعض الأولاد في الهبة, بأن أعطاه أكثر من الآخر أو خصَّ يرجع بالتعديل بينهم إما فإنه  .إذا فضَّ
ل عليه, فمثلاً إذا أعطى أحدهم ألف ريال, وأعطى  ل ليساوي الناقص أو بالزيادة لمن فُضِّ بالرجوع على من فُضِّ
الثاني ألفين, فطريق التسوية, إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفاً, وإما أن يضيف إلى الذي أعطي ألفاً ألفاً 

وهي أن يأخذ من الجميع, فيأخذ ممن أعطاه ألفين وممن أعطاه ألفاً, فيكون راجعاً  :وهناك طريق ثالث .أخرى
 .في الهبة, ورجوع الوالد في الهبة جائز

نعم; لأن العلة واحدة, فإذا أعطت الأم أحد أولادها : الجواب هل العدل في الهبة يشمل الأم والأب?:] مسألة[
وهل يشمل ذلك الجد, يعني لو كان له : فإن قال قائل .حظ الأنثيين شيئاً فلتعطِ الآخر مثله, ويكون للذكر مثل

ل بينهم? الظاهر أنه لا يجب; لأن قوة الصلة بين الأب وابنه, أقوى من : الجواب أولادُ أولادٍ, فهل يجب أن يُعَدِّ
يعطي من يعطي قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه, لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم, فيتجه مراعاتهم بأن 

 .على وجه السر
ل به في التركة, :] مسألة[ ل أن يرد ما فضِّ إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل التعديل وجب على المفضَّ

فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب; لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي, فمات قبل أن 
ليفعل صار كالمدين, والدين يجب أن يؤ إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في : دى, وعلى هذا نقول للمفضَّ

 .إن العطية لم تصح من الأصل: قيل: فيها قولان ولكن هل للورثة الرجوع, أو الهبة لم تصح من الأصل? .التركة
والفرق  .إنها صحت, لكن إذا مات وهو لم يسوِ فللورثة الرجوع, ويجب على المفضل أن يردها في التركة: وقيل

إنها لم تصح من الأصل, فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة; لأن : أننا إذا قلنا: بين القولين
 .العطية لم تصح أصلاً, وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع, فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له

رون لا يحتاجون; لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون إذا كان أحد الأولاد يحتاج إلى سيارة والآخ:] مسألة[
لا يجوز; لأنه إنما يحتاج للنفع  مدرستهم قريبة, فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة; لأنه يحتاجها?

فقط, وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوعه, وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد, ويبقى الانتفاع للولد, 
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ذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة, ولا يجوز للإنسان أن يُملِّك الولد السيارة; لأن المقصود دفع بحيث إ
 .الحاجة, ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك; لأنه ربما يعطيه السيارة بستين ألفاً اليوم ويموت الأب غداً 

نكرة في سياق النفي, فتعم كل واهب, » اهبو«. لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب:] مسألة[
 .إن الاستثناء معيار العموم: , وقد قال العلماء رحمهم االله»إلا الأب«: ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله

احترازاً من الهبة غير اللازمة, والهبة اللازمة هي المقبوضة, وغير اللازمة هي التي لم تقبض, فلو » هبته اللازمة«
قبلت, وبعد أن وهبها رجع, فالرجوع جائز وصحيح; لأنه لم : وهبتك سيارتي الفلانية, وقال: ال لشخصق

يقبضها, والهبة لا تلزم إلا بالقبض, فإذا قبضها وأراد الرجوع, فإنه لا يحل له ولا يملك أيضاً, حتى في مجلس 
ها الموهوب له فإنه لا يملك ذلك; لأنها رجعت بعد أن قبض: الهبة, فلو أنه وهبه قلمه وهما في المجلس, وقال

ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع في هبته اللازمة; وذلك أن الهبة بعد القبض تصير ملكاً للموهوب له, فإذا رجع فيها 
أما من حيث الأثر فقد قال . فقد أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حراماً, هذا تعليل المسألة من حيث النظر

وْءِ, الْعَائدُِ فيِ هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فيِ قَيْئهِِ  لَيْسَ «: صلى الله عليه وسلمالنبي  , فله أن يرجع »إلا الأب« .»لَناَ مَثَلُ السَّ
ا, يهَ  يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَِ عَطيَّةً, أو يهَبَ هِبَةً, فيرجِعَ فِ لاَ «: في هبته اللازمة, والدليل على ذلك حديث ورد في هذا

, لكن الحديث »أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ «: صلى الله عليه وسلم, فإنه يرجع فيما وهبه لابنه لقوله »ا يُعطيِ وَلَدَهُ يمَ الدَ فِ وَ لْ  اإلاَّ 
فه, وقال , مقدم على هذا الحديث »الْعَائدُِ فيِ هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ «: إن عموم حديث: الأول أعله بعضهم وضعَّ

إن الاستثناء وإن كان : لكننا نقول في الجواب عن هذا .ا وهبه لابنهالضعيف, وأن الأب ليس له أن يرجع فيم
ضعيفاً فله ما يعضده, وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء, فإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما 

لديه كل وهبه لابنه من باب أولى, ولكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوز, كأن يعطي و
في هبته « .واحد سيارة, ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته, فهذا الرجوع لا يصح; لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر

» إلا الأب« .يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دين فليس له الرجوع; لأن الإبراء ليس بهبة, بل هو إسقاط» اللازمة

                                                     
 .)١٦٢٢(; ومسلم )٢٦٢٢(أخرجه البخاري )١٣٩٧(
 .)٢٣٧٧(; وابن ماجه )٣٦٩٠(; والنسائي )١٢٩٩(; والترمذي )٣٥٣٩(; وأبو داود )٢٧/ ٢(أخرجه أحمد )١٣٩٨(
 .)٢٢٩٢(; وابن ماجه )٣٥٣٠(وأبو داود ; )٢١٤, ٢٠٤, ١٧٩/ ٢(أخرجه أحمد )١٣٩٩(
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لابن ابنه, أو لابن بنته, ويخرج من ذلك الأم, فليس لها أن ترجع يخرج به الجد, فليس له أن يرجع فيما وهب 
وصيغة العموم لا يخرج منها  »الْعَائدُِ فيِ هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ «عموم : ما الدليل? قلنا: فإذا قال قائل .فيما وهبت لابنها

لقياس مخالف للعموم, فالأصل إلا ما دل عليه الشرع, وإلا فهي عامة لجميع الأفراد, وهنا لا يصح القياس; لأن ا
 .أن المرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتها, لا يحل لها أن ترجع

لا يجوز; لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة : هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له? الجواب:] مسألة[
تريه منه, فإنك لو فسوف يخفض لك السعر ويستحي أن يماكسك, فلو وهبت له ما يساوي مائة ثم أردت أن تش

لا, وحينئذٍ تكون قد رجعت في بعض الهبة, لكن : خذها, ويخجل أن يقول: بثمانين, سوف يقول لك: قلت له
على فرس له في سبيل االله, فأضاعه الذي حمله عليه, ڤ بطريق غير مباشر, ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر 

لاَ تَشْتَرِهِ, وَلَوْ بَاعَكَهُ بدِِرْهَمٍ; الْعَائدُِ فيِ هِبَتهِِ «: يشتريه فقال لهأن صلى الله عليه وسلم وظن عمر أنه يبيعه برخص, استأذن من النبي 
 .»كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فيِ قَيْئهِِ 

لكن بشرط أن يكون الأب حراً; لأن . للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده, ما لا يضره, ولا يحتاجه:] مسألة[
وهل  .ولأن غير الحر لو تملك من مال ابنه فإن ما تملكه يرجع إلى سيده! يف يتملك?غير الحر لا يملك فك

ين? إن نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا لا يشترط, وعلى هذا فيجوز للأب : يشترط أن يكون موافقاً لابنه في الدِّ
: وقيل .ذا ظاهر الحديثالكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم, وللأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر, ه

ن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم; لأنه لا صلة بينهما, ولا توارث; ولأن االله تعالى يقول : إنه لا يُمكَّ
﴿ ًƆِالمُْؤْمِنيَِ سَبي َȇَ َللِكَْفرِيِن ُ َّĬمال ; ولأننا لو مكنا الأب الكافر من الأخذ من ]١٤١: النساء[﴾ وَلنَْ يَعَْلَ ا

وعندي لا شك  .ولده المسلم, لكان في ذلك إذلال للمسلم, وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله
أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم, أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر, فهنا قد نقول 

على الكفر ممنوع, فهو على دين غير مَرْضيٍّ عند االله, بعموم الحديث وأن له أن يأخذ; لأن أصل بقاء الكافر 
وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظر, لا سيما إذا كان الابن من المحاربين, فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك 

يه, فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذ, مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إل» ما لا يضره« .أن ماله حلال
                                                     

 .)١٦٢٢(; ومسلم )٢٦٢٣(أخرجه البخاري )١٤٠٠(
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ن; لقول النبي  ابْدَأْ «: صلى الله عليه وسلمفهنا ليس له ذلك, أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد, فإنه لا يُمكَّ
الحاجة أقل من الضرورة, » ولا يحتاجه« ., ولا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره»بنِفَْسِكَ 

الابن عنده فرش في البيت ليست ضرورية, لكنه : لكفإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن, مثال ذ
يحتاجها إذا جاءه ضيوف, أو عنده زيادة على قوت يومه وليلته لكنه يحتاجها, فليس للأب أن يتملك هذا; لأن 

يَّة الابن إذا كان يحتاجها ولو كان عنده إماءٌ كثير; لأنها تتعلق بها نفسه  .هذا تتعلق به حاجة الابن, ومن ذلك سُرِّ
ألا يكون الولد أعلى منه : رابعاً .أن يكون الأب حراً : ثالثاً .ألا يحتاجه: ثانياً .ألا يضر الابن: أولاً : إذاً يشترط
ين من  من مال الولدألا يأخذ لولد آخر; لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص, فتحريمه : خامساً .في الدِّ
 .باب أولى

نعم إذا كان الآخرون فقراء والأب لا : الجواب أحد أولاده ويعطي الثاني? هل للأب أن يأخذ من:] مسألة[
يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك, أما إذا كانوا أغنياء, أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز; لأن هذا يحدث 

 .الضغائن بين الأولاد
أو إبراء صحيح; لأنه إذا كان له أن إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق : قال بعض العلماء:] مسألة[ 

يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى, ويكون الثمن في البيع للابن, أما العتق والإبراء فالأجر للابن; لأن 
هذا أقل مما لو تملكه أصلاً, والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو 

ين لا »أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ «: صلى الله عليه وسلمء فليس له ذلك; لأن قوله يحتاجه, وأما الإبرا ين; لأن الدَّ , لا يدخل فيه الدَّ
 .يكون مالاً للابن حتى يقبضه

لو وهب ابنه شيئاً ثم أراد أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع, فإنه لا يصح; لأنه لم يصرح بالرجوع, :] مسألة[
رجعت فيما وهبته لك يا بني, أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا : يقولفالرجوع لا بد فيه من اللفظ, بأن 

إني قد تملكت : يقول: القول: أما أخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع, فله هذا, والتملك له طريقان .يصح

                                                     
 .)٩٩٧(أخرجه مسلم )١٤٠١(
 .)٢٢٩٢(; وابن ماجه )٣٥٣٠(; وأبو داود )٢١٤, ٢٠٤, ١٧٩/ ٢(أخرجه أحمد )١٤٠٢(
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ض المال من ابنه بنية يعني يقب: النية مع القبض .مال ابني, سيارته أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره
 .التملك, فله حينئذٍ أن يتصرف فيه; لأنه لما قبضه بنية التملك صار ملكاً له

إنَِّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ منِْ كَسْبكُِمْ, وَإنَِّ «: صلى الله عليه وسلملا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه; لقول النبي :] مسألة[ 
: مثال ذلك .إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدَينه, ولأنه »أَوْلاَدَكُمْ منِْ كَسْبكُِمْ 

ين, وليس له أن يطالبه, ولكن : استقرض الأب من ابنه عشرة آلاف ريال, فليس للولد أن يقول يا أبتِ أعطني الدَّ
ض ويقول طالبه ويرفعه إلى القاضي فلا, يا أبت أنا محتاج, وأنت قد أغناك االله وما أشبه ذلك, أما أن ي: له أن يُعَرِّ

صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه كذلك; لقول النبي  .ولكن إذا مات الأب فله أن يطالب بدينه في تركته
كَ «: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صُحْبَتيِ? فَقَالَ  :وقد سئل كَ «: ثُمَّ مَنْ? قال: قَالَ . »أُمُّ كَ «: ثُمَّ مَنْ? قال: قَالَ . »أُمُّ . »أُمُّ

, وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب »ثُمَّ أَبُوكَ «: ثُمَّ مَنْ? قَالَ : قَالَ 
وفهم من  .أبداً ليس من البر, هذا مستهجن شرعاً وعادة! أولى, وهل من البر أن يقود أمه عند رُكَبِ القضاة?

كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فقال : ه بالعين, فلو استعار أبوه منه كتاباًأن له أن يطالب» بدين«: قوله
لا, ولم ينوِ التملك, فله أن يطالبه; لأن هذا ليس بدين ولكنه عين, : أعطني الكتاب, أنا محتاج إليه, فقال: الابن

أنا الآن : لكن للأب أن يقول .عين ماله فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه عند القاضي; لأن هذا
أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة, امتنع التملك; لأن من : تملكته, فإذا قال هذا, نظرنا إلى الشروط, فإذا قال الابن

وهذه مسألة يجب  .شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به حاجته أو ضرورته, فحينئذٍ يمتنع التملك فله المطالبة
تبه لها, أن الذي يقوله الفقهاء بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية, أو حسن المعاملة, فهم يذكرون أن نن

 .أحكاماً عامة
إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه بها; لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن, ولأن :] مسألة[

ين, ولأن وجو ب النفقة ثابت بأصل الشرع, فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها سببها معلوم ظاهر بخلاف الدَّ
, فقال: لمستحقها, فإذا جاء الابن الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال, وقال لأبيه لا أنفق, : أنفق عليَّ

                                                     
 .)٢٢٩٠(وابن ماجه ) ٢٤٠/ ٧(; والنسائي )١٣٥٨(; والترمذي )٤١/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١٤٠٣(
 .)٢٥٤٨(; ومسلم )٥٩٧١(ه البخاري أخرج)١٤٠٤(
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 ـ العمل من الابن وأعتقد أن هذا .فله أن يطالب أباه بالنفقة, وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة
فإذا طالب أباه ! لا يخالف المروءة; لأن الذي خرم المروءة هو الأب, لمَِ لم ينفق? ـ أعني مطالبة أبيه بالنفقة

  .بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليها

 
 ]ضِ رَ مَ الْ  الِ ي حَ فِ  ةُ بَ هِ الْ [ فَصْلٌ 

, فالمرض المخوف هو الذي إذا مرض غير مخوف, مرض مخوف, مرض ممتد :اعلم أن الأمراض ثلاثة أقسام
ما يغلب على الظن موته به, وغير : لا يستغرب أن يموت به الإنسان, وقيل: مات به الإنسان لا يعد نادراً, أي

ل والجذام  .المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادراً, والأمراض الممتدة هي التي تطول مدتها مثل السِّ
كوجع ضرس, فوجع الضرس لا شك أنه يؤلم, وربما يُسْهِرُ  .ن مرضه غير مخوفم: ول من الأمراضالقسم الأ

هذا مات في صحته; لأنه لا : الإنسان ليله لكنه غير مخوف, يعني لو أن الإنسان مات من وجع ضرسه لقال الناس
فتصرفه من كان مصاباً بهذا المرض  .ينسب الموت إلى مثل هذا المرض, وإلا فإن وجع الضرس مؤلم بلا شك

رجل أصابه وجع في ضرسه فوهب جميع ماله فالتصرف : مثال ذلك .كمن ليس به مرض: لازم كالصحيح, أي
قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ «: صلى الله عليه وسلمصحيح; لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح, لقول النبي  دَقَةِ أَنْ تَصَدَّ خَيْرُ الصَّ

 ., والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء»تَأْمَلُ الْبَقَاءَ «: اهد في قوله, الش»تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ 
قبول شترط لاُ ويحدده الطبيب, و .وهو المخوف, وهو الذي يصح نسبة الموت إليه: القسم الثاني من الأمراض

م, والدليل على هذا حذق الطبيب, والثقة بقوله, والأمانة, ولو كان غير مسل: قول الطبيب أن هذا مرض مخوف
أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب, وذلك حينما استأجر رجلاً مشركاً من صلى الله عليه وسلم أن النبي 

وهو كافر, صلى الله عليه وسلم , فاستأجره النبي بني الديل اسمه عبد االله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة
 .ا بعد ثلاث ليال إلى غار ثور, فهذا ائتمان عظيم على المال وعلى النفسوأعطاه بعيره وبعير أبي بكر; ليأتي بهم

                                                     
 .)١٠٣٢(; ومسلم )١٤١٩(أخرجه البخاري )١٤٠٥(
 .)٢٢٦٣(أخرجه البخاري )١٤٠٦(
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إن المريض بهذا المرض : هذا المرض مخوف يتوقع منه الموت, فإننا نعمل بقوله, ونقول: فإذا قال طبيب حاذق
 .عطاياه من الثلث

ت بين لحظة وأخرى, فإن من وقع الطاعون ببلده, فهو كالمريض مرضاً مخوفاً; لأنه يتوقع المو:] مسألة[ 
إذا وقع في أرض انتشر بسرعة, فلا فرق بينه وبين من أصابه المرض, في  ـ أجارنا االله والمسلمين منه ـ الطاعون

 .اليأس من الحياة, فعطاياه في حكم عطايا المريض مرضاً مخوفاً
الثلث; لأنها على خطر, فحكمها المرأة إذا أخذها الطلق, ثم أعطت عطية في حال الطلق فإنه يكون من :] مسألة[

أن السلامة أكثر بكثير من الهلاك, لكن العلماء  ـ والله النعمة والفضل ـ حكم المريض مرضاً مخوفاً, مع أن الأمر
 .إن هذا يصح أن يكون سبباً للموت, ولا يستغرب لو ماتت في طلقها, فهو مخوف حتى تنجو: يقولون

وارثه بشيء فهذا غير لازم, بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا; المريض مرض مخوف لو تبرع ل:] مسألة[
لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه, فكان لهم حق في المال, فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي 

إنَِّ االلهَ «: صلى الله عليه وسلمحدود االله عز وجل; لأن االله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك, كما قال النبي 
هُ, فَلاَ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ  لا يجوز, ولهذا : ولكن هل يجوز أن يعطي الوارث? الجواب .»أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

, حتى وإن كان هذا الوارث »مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ «: صلى الله عليه وسلملم تلزم هذه العطية, لقول النبي 
من الأولاد, فلو فرضنا أن رجلاً له إخوة وليس له أولاد, ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض ليس 

الإخوة نصف ماله, أو ربع ماله, فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية; لأنه وارث, والمعطي في مرض الموت, 
 .فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين

رف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة, فإن البيع والإجارة لازمان, ولو أنفق على وارث في لو تص:] مسألة[
 .هذا المرض المخوف فإنه جائز; لأن النفقة ليست من باب التبرع, ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة

عملنا بإقراره, وإلا فإقراره لو أقر لوارث في مرضه المخوف, فينظر إن وجدت قرائن تدل على صدقه :] مسألة[
كتبرعه لا يصح ولا يقبل; لأنه ربما يكون بعض الناس لا يخاف االله, ففي مرضه المخوف يقر لبعض الورثة 

                                                     
 .)٢٧١٣(; وابن ماجه )٢١٢٠(; والترمذي )٢٨٧٠(; وأبو داود )٢٦٧/ ٥(أخرجه أحمد )١٤٠٧(
 .)١٧١٨(أخرجه مسلم )١٤٠٨(
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في ذمتي لفلان كذا وكذا, وليس كذلك, فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان باالله عز وجل : بشيء, فيقول
على أنه كان فقيراً, وأن الوارث كان غنياً فحينئذٍ نقبل إقراره, وإلاَّ  والخوف منه, ووجدت قرينة أخرى تدل

ين من  فالأصل عدم قبول إقراره, لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدقه عمل بها, ولا يمكن أن نحرم صاحب الدَّ
 .دَينه, وتبقى ذمة الميت متعلقة به

, فالأجنبي حده الثلث, فإذا أجاز الورثة فلا المريض مرض مخوف لا يتصدق بما فوق الثلث لأجنبي:] مسألة[
حتى لو أعطى  .بأس, والورثة الذين تعتبر إجازتهم هم الذين يصح تبرعهم, ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت

شخصاً ليبني له مسجداً بزائد على الثلث فإنه لا ينفذ, ولو أعطى الفقراء زائداً على الثلث فإنه لا ينفذ, لحديث 
 ـ والثلثان اثنان من ثلاثة ـ أن يتصدق بثلثي ماله ـ وكان مريضاً ـ صلى الله عليه وسلم, أنه استأذن النبي ڤأبي وقاص سعد بن 

: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ـ والثلث واحد من ثلاثة ـ فالثلث: لا, قال: قال ـ والشطر واحد من اثنين ـ فالشطر: لا, قال: فقال
لو أن الناس : أنه قالڤ مع أنه كثير, ومن فقه ابن عباس  , يعني لا بأس بالثلث»الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثيِرٌ «

وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون  .»الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثيِرٌ «: قالصلى الله عليه وسلم غضوا من الثلث إلى الربع, فإن النبي 
تتصدق  لا: الثاني .لا تتصدق بأكثر من الثلث: إذاً نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف .أنزل من الثلث

 .لوارث, وهذا على سبيل التحريم; لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل إلى الورثة
هذا الوارث منكم فقير وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من مالي, : لو أن مريضاً أحضر ورثته, وقال لهم:] مسألة[

د السبب لكونهم يرثون هذا المال, وهو ; لأنه انعقإذا كان مريضاً مرضاً مخوفاً ,يجوزلا بأس, فإنه : فقالوا
مرض الموت, فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر, ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك, 

من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع, صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا القول ما جاء في باب الشفعة, حيث أمر النبي 
جد السبب وإن لم يوجد الشرط, فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ, ويدل لذلك فإن هذا يدل على أنه متى و

أيضاً أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث, فإن ذلك جائز لوجود السبب, 
مخوف; لأن تصح إجازة الورثة في مرض الموت ال: وهذا القول هو الراجح, ولا مانع من اعتباره, فعلى هذا نقول

                                                     
 .)١٦٢٨(, ومسلم )٢٧٤٤(أخرجه البخاري )١٤٠٩(
 .)١٦٢٩(; ومسلم )٢٧٤٣(أخرجه البخاري )١٤١٠(
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إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياءً وخجلاً, : فإن قال قائل .سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار
 .إذا خشينا ذلك فإن إجازتهم تكون غير معتبرة: نقول

إلا لو أن امرأة أخذها الطلق فتبرعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوضع, فإن التبرع لا يصح :] مسألة[
بإجازة الورثة, فإن وضعت وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرعها لزوجها بنصف مالها صحيح; لأن المرض الذي 
كان يمنعها قد زال, وعليه فيجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين, إن كانوا منِْ غير الأولاد على القول 

فالمهم أنه إذا كان هذا . ع بجميع مالهالراجح, ويجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث; لأن الصحيح يجوز أن يتبر
المريض الذي أعطى أكثر من الثلث في حال المرض ثم عافاه االله, فإنَّ عطيته تكون نافذة كعطية الصحيح للوارث 

 .وغير الوارث; لأنه زال المحذور
الفالج وهو إذا أصيب بمرض مستمر ك .وهو الممتد, يعني من كان مرضه مستمراً : القسم الثالث من الأمراض 

الشلل ولم يقطعه بفراش, ووجه اشتراط ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفاً, وصار المريض يشعر بقرب 
وإن كان يعرف أن هذا  ـ أجله, فصار يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو لفلان, أما إذا لم يقطعه بالفراش, فالمريض

وإن كان صحيحاً, لكن إذا كان المرض لم يلزمه  لكنه يستبطئ الموت, وكل إنسان مآله الموت حتى ـ مآله
فتصرف  .الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه, وأيضاً لا يتوقع وقوع الموت عن قرب, فيعتقد أن في الأجل فسحة

هذا الذي لم يقطعه المرض بفراش من كل ماله, وحتى للوارث فإنه لا يضر, إلا الأولاد فإنه يجب التعديل في 
قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله, ولكن من الثلث, ثم متى يعتبر الثلث? يعتبر عند  وعكسه من .عطيتهم

الموت لا عند العطية; لأن الثلث قد يزيد وينقص, فربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير فيفتقر, وربما يعطي 
ت الذي يتعلق فيه حق الورثة في العطية وماله قليل ثم يغنيه االله, فالمعتبر وقت الموت; لأن وقت الموت هو الوق

لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثها; لأننا لو : فإن قال قائل .مال هذا المعطي, إذ قبل الموت لا حق لهم في ماله
أن يموت هذا : هناك احتمال آخر: قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية أخذ المُعْطَى ثلثها? فنقول

 .إذا مات وعليه دين فإنه لا حظَّ للمُعْطَىالميت وعليه دين, و
 : تشتركان في العطية والوصية

  .إذا متِ فأعطوا فلاناً كذا: ولإيصاء بالمال بعد الموت, بأن يق :الوصية
  .تبرع بالمال في مرض الموت :العطية
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عطي وارثاً ولا غير تشتركان في أنه لا يجوز أن يوصي لوارث, ولا لغير وراث بما فوق الثلث, ولا يجوز أن يف
: وتشتركان أيضاً في أنهما أدنى أجراً وثواباً من العطية في الصحة; لأن المراتب ثلاث .وارث ما فوق الثلث

: صلى الله عليه وسلمأفضلها العطية في الصحة لقول النبي  .وصية: الثالثة. عطية في مرض الموت: الثانية. عطية في الصحة: الأولى
دَقَةِ أَنْ تَصَدَّ « قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ, وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ أَفْضَلُ الصَّ

يلي ذلك العطية في مرض الموت, ويلي ذلك الوصية,  .»لفُِلاَنٍ كَذَا وَلفُِلاَنٍ كَذَا, وَقَدْ كَانَ لفُِلاَنٍ : قُلْتَ 
أن : فالجواب لماذا تجعلون العطية وهي في مرض الموت أفضل من الوصية?: قال قائل فإذا .فالوصية متأخرة

أما المرض غير المخوف فهذا حكمه  .المُعْطيِ يأمل أن يشفى من هذا المرض, والوصية لا تكون إلا بعد الموت
 .حكم الصحة; لأن الرجل لا يتوقع الهلاك

 : أما الفرق بين العطية والوصية
إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها, فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول, وفي الوصية  :الفرق الأول

 .يتساوى الجميع, أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعاً فإنه يعطى الجميع, سواء في الوصية أو العطية
لَيْسَ لَناَ «: قالصلى الله عليه وسلم الهبة; لأن النبي  لا يملك الرجوع في العطية; لأنها لزمت; لأن العطية نوع من: الفرق الثاني

وْءِ, الْعَائدُِ فيِ هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فيِ قَيْئهِِ  والوصية يملك الموصي الرجوع فيها; لأن  .»مَثَلُ السَّ
 .الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع

د وجودها قبل موت المعطي, فإذا أعطاه العطية فإنه يقبل في يعتبر أن يقبل المعطى العطية عن: الفرق الثالث
 .الحال, والوصية لا يصح قبولها إلا بعد الموت

ي, بخلاف العطية فإنه أنه لا يثبت الملك للموصَى له من حين تم عقد الوصية, بل الملك للموصِ : الفرق الرابع
 .يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها

ط التنجيز في العطية, وأما الوصية فلا تصح منجزة; لأنها لا تكون إلا بعد الموت, فهي اشترا: الفرق الخامس
 .مؤجلة على كل حال

                                                     
 .)١٠٣٢(; ومسلم )١٤١٩(أخرجه البخاري )١٤١١(
 .)١٦٢٢(; ومسلم )٢٦٢٢(أخرجه البخاري )١٤١٢(
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 .الوصية تصح من المحجور عليه, ولا تصح العطية: الفرق السادس
فلو أعطى شيئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد . الوصية تصح بالمعجوز عنه, والعطية لا تصح: الفرق السابع

ق وما أشبه ذلك, فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب, والقول الراجح أنها تصح; لأن المعطَى إما آب
أن يغنم وإما أن يسلم وليس فيه مراهنة, لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز عنه, وتصح الوصية, 

والصحيح في هذا أن  .ا بين الوصية والموتوالفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في الحال, فربما يقدر عليها فيم
 .كلتيهما تصح بالمعجوز عنه

الوصية لها شيء معين ينبغي أن يُوصى فيه والعطية لا, والشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه : الفرق الثامن
 .هو الخُمس, فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوصِ بالخمس

والعطية لا تصح; ووجه ذلك أن الحمل لا يملك, فإذا أعطيته لم يملك,  الوصية تصح للحمل,: الفرق التاسع
 .ولا يصح أن يتملك له والداه; لأن الحمل ليس أهلاً للتملك, والعطية لا بد أن يكون التملك فيها ناجزاً 

 .أن العبد المدبَّر يصح أن يوصَى له, ولا تصح له العطية: الفرق العاشر
 .خاصة بالمال, والوصية تكون بالمال والحقوقالعطية : الفرق الحادي عشر

 
 كتِابُ الوَصَايَا

إذا مت : فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول .هي التبرع بالمال بعد الموت, أو الأمر بالتصرف بعده :الوصية
فلان, إذا مت فالوصي على أولادي الصغار : وأما الأمر بالتصرف بعده, مثل أن يقول .فأعطوا فلاناً ألف ريال

حين جعل ڤ ومن الوصية بالتصرف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  .فالأول بالمال والثاني بالحقوق
 .صلى الله عليه وسلمأمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول االله 

إن آيات : الذي عليه جمهور العلماء أن الوصية للأقارب غير الوارثين مسنونة وليست واجبة, وقالوا:] مسألة[
ينِْ ﴿: واريث نسخت قول االله تعالىالم ا الوْصَِيَّةُ للِوَْالَِ حَدَكُمُ المَْوتُْ إنِْ ترََكَ خَيًْ

َ
كُتبَِ عَليَكُْمْ إذَِا حَضََ أ

ا ȇََ المُْتَّقيَِ  قرَْبيَِ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ
َ
هُ فَلاَ إنَِّ االلهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَ «: صلى الله عليه وسلم, لقول النبي ]١٨٠: البقرة[ ﴾وَال قَّ

                                                     
 ).٣٧٠٠(أخرجه البخاري )١٤١٣(
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فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية, وأنه لا يُعمَل بأي حرف منها; لأنها  .»وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ 
إن الآية محكمة, وأن الوصية واجبة : فقالڤ ولكن أبى ذلك عبد االله بن عباس  .منسوخة, والنسخ رفع الحكم

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية  .أقرب إلى الصواب للأقارب غير الوارثين, وما ذهب إليه
لو كان الوجوب باقياً لتوافرت النقول عن : فإذا قال قائل .للأقارب غير الوارثين واجبة; لأنه لا دليل على النسخ

عف القول لا شك أن هذا الاحتمال يض: بالوصية, مع أن الوصية بين الصحابة قليلة, فالجوابڤ الصحابة 
بالوجوب, لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب االله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو 

فالصحيح أن آية . أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ, ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام االله عز وجل
كان وارثاً من هؤلاء المذكورين, فإنه لا يوصى له, الوصية محكمة, وأنه يجب العمل بها, لكن نسخ منها من 

 .وبقي من ليس بوارث
إنَِّكَ أَنْ «: ڤلسعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم الذي ترك مالاً قليلاً لا تسن له الوصية, ودليل هذا قول النبي :] مسألة[

لقليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة , وصاحب المال ا»تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ منِْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً 
 .على الناس

الذي لديه مال كثير يشرع له أن يوصي بالخُمس, والدليل على تعيُّن الخُمس هو ما ورد عن أبي بكر :] مسألة[
وهو ڤ وهو الخمس, ولكن ليس بلازم, إنما اختاره أبو بكر  »أوصي بما رضيه االله لنفسه«: أنه قالڤ 

 .»الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثيِرٌ «: صلى الله عليه وسلمل الرسول داخل في قو
تصرف في أعمال الخير, وأولاها القرابة الذين لا يرثون; لأن االله : لمن تُصرف الوصية? الجواب:] مسألة[

إنها : إن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون واجبة, وإذا قلنا: فرض الوصية لهم, فإذا قلنا
 .مستحبة, فتصرف إلى الأقارب غير الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء منسوخة صارت

                                                     
 .)٢٧١٣(; وابن ماجه )٢١٢٠(; والترمذي )٢٨٧٠(; وأبو داود )٢٦٧/ ٥(أخرجه أحمد )١٤١٤(
 .)١٦٢٨(; ومسلم )٢٧٤٤(أخرجه البخاري )١٤١٥(
 .)١٦٣٦٣(أخرجه عبد الرزاق )١٤١٦(
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وقد ڤ لسعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي, ودليل ذلك قول النبي :] مسألة[ 
: , قال»لاَ «: أتصدق بثلثي مالي? قال: نازله فيما يوصي به, فقال للنبي وهو في مرض ظن أنه مرض الموت

الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثيِرٌ, إنَِّكَ «: فالثلث? قال: في مقام الاستفتاء تعني التحريم فقال» لاَ «: وكلمة» لاَ «: لنصف? قالفا
فُونَ النَّاسَ   .المراد بالأجنبي هنا من لا يرث »لأجنبي« .»أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ منِْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ

إنَِّ االلهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ «: صلى الله عليه وسلمالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير; لقول النبي :] مسألة[
هُ فَلاَ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ  ا فرض االله له, وهذا تعدٍّ دي إلى أن يأخذ من المال أكثر مم, ولأن الوصية للوارث تؤ»حَقَّ

 .لحدود االله
ا أوصى بما يزيد عن الثلث لأجنبي أو لوارث فهو آثم, والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة, فتصح إذ:] مسألة[

إذا كان الحق : فإذا قال قائل .»لاَ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ إلاَِّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ «: صلى الله عليه وسلموقد روي عن النبي  .تنفيذاً لا ابتداء
الثلثين, : وقالڤ لما استنزله سعد صلى الله عليه وسلم لأن النبي : يقال !نه حرام?إ: للورثة ثم وافقوا بعد الموت فكيف يقال

إلا أن يجيز الورثة, ولأن الإنسان إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي, أو بشيء : ولم يقل» لاَ «: والشطر, قال
فإذا  .للوارث فقد يجيز الورثة بعد الموت حياءً وخجلاً ودرءاً لكلام الناس, فلذلك نرى أنها حرام بكل حال

 .أوصى بما يزيد عن الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء فهو آثم, والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة لما سبق
إجازة الورثة تشمل من يرث بالفرض, أو بالتعصيب, والوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ, العاقل, :] مسألة[

 .الرشيد, فهذه ثلاثة شروط
الموت, أما قبل الموت ففيها تفصيل إذا كان مرضه مرضاً مخوفاً فإن إذنهم إجازة الورثة تكون بعد :] مسألة[

جائز, ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حقهم بماله, فهم هنا يُسقِطون حقهم من الاعتراض, ولا 
تبرع بأكثر من يتبرعون بالمال; لأن المال لم يملكوه بعد, ويدل لهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن ي

يتبرع بما شاء, وأما إن أجازوا في الصحة : إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا: الثلث من أجل حقهم, ولو قلنا
يا أبنائي أخوكم : والوصية لأحد الورثة مثل أن يجمعهم, ويقول لهم .فلا وجه لإجازتهم, وإجازتهم غير معتبرة

                                                     
 .)٢٧١٣(; وابن ماجه )٢١٢٠(; والترمذي )٢٨٧٠(; وأبو داود )٢٦٧/ ٥(أخرجه أحمد )١٤١٧(
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اصر, أنا أريد أن أوصي له بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر, فيوافقون الصغير محتاج أكثر, أنتم موظفون وهو ق
على هذا, فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة, إلا إذا علمنا أنهم إنما أذِنوا حياءً وخجلاً فلا عبرة بهذا 

 .الإذن
إنَِّكَ «: يادة على الثلث بقولهعلل منع الزصلى الله عليه وسلم الذي ليس له وارث يجوز أن يوصي بماله كله; لأن النبي :] مسألة[

, فإذا لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بمال, فتجوز »أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ منِْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً 
 .الوصية بالكل

لصاحب رجل عليه دَين وليس : تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة, مثاله:] مسألة[
ين شهود, فيجب على المدين أن يوصي بقضاء دينه, إلا إذا كان عليه بينة, فإنه إذا كان عليه بينة فلا يمكن أن  الدَّ

 .يضيع, ولكن بشرط أن تكون البينة موجودة, معلومة, موثوقة
لف, إذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط, فلو أوصى لشخص بأ:] مسألة[

ولآخر بألفين, ولثالث بثلاثة, وماله تسعة آلاف, فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف, يزيد على الثلث, ففي هذه 
ففي مثالنا  .الحال ينسب الثلث إلى مجموع الوصايا, فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة

ث إلى مجموع الوصايا يكون النصف, فنعطي كل مجموع الوصايا ستة آلاف, والثلث ثلاثة آلاف, فننسب الثل
لكن لو أوصى لواحد بمعين ولآخر بمشاع, مثل أن يوصي لشخص بسيارة قيمتها  .واحد نصف ما أوصى له به

ستمائة درهم, وللثاني بخمسمائة درهم, وتوفي وكان مجموع ماله ثلاثة آلاف درهم, والوصية ألف ومائة, 
فننسب الثلث ألفاً إلى مجموع الوصايا ألف ومائة, فتكون النسبة عشرة من أحد فالوصية إذاً زادت على الثلث, 

فلصاحب السيارة ستة منسوبة إلى عشرة من أحد عشر, ولصاحب الخمسمائة خمسة منسوبة إلى عشرة من  .عشر
 .أحد عشر, فيدخل صاحب الخمسمائة على صاحب السيارة بشيء, فتكون السيارة مشتركة

أوصى لأخيه الشقيق ثم : ى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة, مثال ذلكإذا أوص:] مسألة[
وُلدَِ له بعد ذلك ابن, فالأخ الشقيق كان عند الوصية وارثاً, ثم لما وُلدَِ للموصي ابن صار الأخ غير وارث, فتصح 

وارث; لأن الابن يحجبه, ثم والعكس بالعكس, فلو كان له ابن وأخ, فأوصى للأخ وهو الآن غير  .الوصية له
                                                     

 .)١٦٢٨(; ومسلم )٢٧٤٤(أخرجه البخاري )١٤١٩(
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ر  مات الابن فصار الأخ وارثاً, فالوصية غير صحيحة; لأنه صار عند الموت وارثاً فتبطل الوصية, ويكتفى بما قُدِّ
أن اعتبار كون الموصى له وارثاً أو غير وارث هو وقت الموت دون وقت : المهم أن القاعدة .له من الميراث

 .الوصية
له الوصية معتبر بعد الموت, فلو قَبلَِ قَبْل الموت فالقبول غير صحيح, فلو أوصى  قبول الموصى:] مسألة[

; لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد ين علمه بالوصية, فلا يصح القبولرجل لآخر ببيت, وقَبلِ الموصَى له البيت من ح
فلو أُخبر  .عد الموت ولو بلحظةالموت, إذاً قبوله وعدمه سواء, ما دام الموصي على قيد الحياة, فيعتبر القبول ب

بأن فلاناً أوصى له بالبيت ولم يقبل في الحال, وتأخر قبوله فلا بأس بهذا; لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو 
أيضاً  طال, ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية; لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصي عقدٌ جائز, فكذلك

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية لغير عاقل  .عقد جائز, إذا شاء قبل وإذا شاء رد قبل أن يقبل الموصى له هي
يشترط لصحة الوصية أن : لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد, فلا يقال: مثال الأول .أو لغير محصور

فقراء فلا يشترط لو أوصى بدراهم لل: مثال الثاني .يقبل مدير الأوقاف; لأن المساجد جهة, وليست ذات ملك
قبلنا الوصية; لأن هذا مستحيل, ولو أوصى لبني زيد, فإن كانوا قبيلة لم يشترط : اجتماع الفقراء كلهم ليقولوا

القبول لعدم إمكان حصرهم, وإن كانوا لصلبه فإنه يمكن حصرهم فيشترط القبول, أما غير العاقل وغير 
 .المحصور, فإن الوصية تثبت بمجرد موت الموصي

يثبت الملك بالقبول عقب الموت, ولو طال الزمن بين موت الموصي وقبول الموصى له, وعلى هذا :] سألةم[
فما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له; لأنه يثبت ملكه للموصى به من حين 

م يقبل الموصَى له ائة ريال, ثم لرجل أُوصِيَ له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد بم: مثال ذلك .موت الموصي
وقال بعض العلماء وهو المشهور من  .يام من موت الموصي فالنماء ألف ريال يكون للموصى لهأإلا بعد عشرة 

إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول; لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه, وبناءً على هذا ففي مثالنا السابق تكون ألف : المذهب
له قوة;  فالقول الأولوالمسألة محتملة,  .ملك الموصَى له للموصى به لم يثبت إلا بعد قبولهالريال للورثة; لأن 

لأن ملك الموصَى له للموصى به ملك مراعى, فإن قَبلِ فهو ملكه من حين زال ملك الموصي عنه, وملك 
القبول, فكيف يكون نماء الموصي يزول عنه بالموت, والمذهب له وجهة نظر أيضاً; لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا ب
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فالمسألة مترددة بين هذا وهذا, والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصَى له عنده يرجح ما يراه ! ملك غيره له?
 .راجحاً, والأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال

مَهُ بعض الناس, فجاء للورثة لو أوصى رجل بهذا البيت لفلان, فَقَبلِ, وصار البي:] مسألة[ ت له, ثم بعد ذلك نَدَّ
لت وقبلت الوصية والآن أردها, فقال الورثة: وقال لا نقبل, فنأخذ بقول الورثة; لأنه لما قبلها دخلت في : أنا تعجَّ

اء وكان ملكه, لكن لو قَبلَِ الورثة الرد صار ابتداء هبة, فكأنه أعطاهم من جديد, وبناءً على ذلك لو كان له غرم
 .محجوراً عليه فإن هبته للورثة غير صحيحة; لأنه محجور عليه

 .يجوز للموصي أن يرجع في وصيته; وذلك لأنها تبرع معلق بالموت, ولم يحصل الموت فله أن يرجع:] مسألة[
خت فس: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء, فهو أوصى به الله تعالى صدقة, ثم بعد ذلك رجع, وقال: مثاله

وهل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر? نعم يجوز; لأنه إذا جاز الرجوع في  .وصيتي, فإنه يصح
الأصل; جاز الرجوع في الشرط والوصف, فإذا أوصى بهذا البيت أن يُجْعَلَ للفقراء, ثم بدا له أن يحوله لطلبة 

دا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية, فإنه ولهذا ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم ب .العلم جاز ذلك
ويكون الرجوع في  .هذه الوصية ناسخة لما سبقها; حتى لا يكون وصيتان ويرتبك الورثة: ينبغي له أن يقول

 .اشهدوا أني رجعت في وصيتي, أو أني فسخت وصيتي, فهذا رجوع بالقول: الوصية بالقول وبالفعل, فإذا قال
إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكنى الفقراء لكني رجعت في وصيتي, : فعل كأن يكتب بيدهويكون الرجوع بال

 .فهذا رجوع بالفعل; لأنه كتب ولم ينطق ولا بكلمة
إن قدم زيد فله ما : إذا أوصى بسيارة لعمرو, ثم قال بعد الوصية بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين:] مسألة[

أن يموت الموصي فتكون السيارة لزيد, أما إذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون  أوصيت به لعمرو, فقدم زيد قبل
إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو, أما إذا قدم بعد : لعمرو; لأنه لما قدم في حياة الموصي فإنه تم الشرط, حيث قال

ولو  .أحق بها; لأنها موصى بها لهموته فقد تعلق بها حق عمرو, إن كان قد قَبلَِها فقد ملكها, وإن كان لم يقبلها فهو 
إنهما يشتركان فيها; لأنها : أوصى بهذه السيارة لعمرو ثم أوصى بها لزيد ثم مات, فكيف يكون الحال? هل نقول

عين أُوصِي بها لشخصين فيشتركان فيها, ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم, فإن قبلا الوصية فالسيارة بينهما, 
 .كلها للآخَروإن ردها أحدهما صارت 
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إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهي للآخِر منهما; لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها :] مسألة[
 .للأول

ين المرسل, الوصية,  (: إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق:] مسألة[ ين برهن, الدَّ تجهيزه, الدَّ
زناه بها, حتى وإن كان فنقدم ما يتعلق بالتجهيز, فل .)الإرث و مات وخلف مائة ريال وهو لا يجهز إلا بمائة جهَّ

عليه دين; لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المُفلَّس وطعامه وشرابه, فهي حاجة شخصية, فكما أن المفلس الذي عليه 
بعد  .فكذلك تجهيزه الديون, لا نبيع ثيابه التي عليه ولا نأخذ طعامه الذي يأكله; لأن هذا تتعلق به حاجته بنفسه,

يْن الذي بغير رهن, فالديون تخرج قبل كل شيء, ثم بعد ذلك الوصية ثم بعدها  يْنُ الذي برَهْن, ثم الدَّ ذلك الدَّ
 .الميراث

أدوا الواجب من ثلثي, فإننا نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به, فنخرج الدين من الثلث, : إذا قال الميت:] مسألة[
أدوا الواجب : على الثلث, وإما أن ينقص, وإما أن يساوي, فإن ساوى فالأمر واضح, فلو قال فإما أن يزيد الدين

من ثلثي, ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث عشرة آلاف, وأن الدين عشرة آلاف, فإننا نخرج الثلث ولا 
النقص, لما فرزنا التركة وجدنا : يةالصورة الثان .يكون له وصية; لأنه أوصى أن يُقضى الدين من الثلث وقد أديناه

الصورة  .أن الثلث سبعة آلاف والدين عشرة آلاف, فنوفي الواجب سبعة آلاف ونأخذ الثلاثة الباقية من التركة
أدوا الواجب من ثلثي, وثلثه عشرة آلاف, فأحصينا الواجب وجدناه سبعة, فنخرج السبعة في : الزيادة, قال: الثالثة

أوصيت لزيد بثلث مالي والمال تسعة آلاف, ثم مات وعليه زكاة ثلاثة آلاف, : أما لو قال .عالواجب والباقي تبر
 .أخرجوا الزكاة من ثلثي لم يبق لزيد شيء: فنخرج ثلاثة آلاف للزكاة فالباقي ستة, لزيد ألفان, لكن لو قال

 
 بَابُ المُوصَى لَهُ 

 .موصى له, وموصى به, وموصى إليه, وموصي, ووصية: عندنا
من أوصى له الميت : هي العقد الصادر من الموصي, والموصى له: المتبرع, والوصية: فالموصي معروف وهو

نظير الوكيل في حال : العين التي أوصى بها أو المنفعة, والموصى إليه: ليكون الشيء له ملكاً, والموصى به
 .حياته, يعني الذي يؤمر بالتصرف بعد الموت, وسيأتي إن شاء االله
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كل من يصح تملكه, أما من لا يصح تملكه, فلا تصح الوصية : الجواب من الذي تصح الوصية له?:] مسألة[
إنها : فلو أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح; لأن عبد الغير لا يملك على المشهور من المذهب, ولا يقال. له

 .به, فلا تصح الوصية تصح وتكون لسيده; لأن الموصي قد يقصد نفس العبد, يريد رحمته والبرَّ
الوصية لعبده فيها تفصيل, إن أوصى له بمشاع كالثلث ونحوه كالربع والسدس والخمس فلا بأس :] مسألة[

أن العبد نفسه يدخل في الوصية, فإذا ملك الجزء بالوصية يعتق منه بقدر ما : فيصح; لأنه يدخل في الوصية, أي
ولنفرض  .ية فصح أن يتملك, وهذا وجه الفرق بين عبده وعبد غيرهأوصى به, وينجر العتق إلى العبد كله بالسرا

أن عنده عبداً يساوي ألفاً وعنده عروض تجارة تساوي ألفاً وعنده نقود ألف, فأوصى لعبده بثلثه, فإن العبد 
 يدخل في الوصية; لأن الثلث مشاع, يشمل العبد وعروض التجارة والنقود, فيعتق ثلث العبد وينجر العتق إلى

ويأخذ الفاضل, بأن تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي أوصى له به, فلو أوصى للعبد  .العبد كله بالسراية
بالثلث, وقدرنا العبد بعد موت سيده فوجدناه يساوي سبعة آلاف والثلث عشرة آلاف, فإن العبد يعتق, ويبقى من 

رٍ  .الثلث ثلاثة آلاف يأخذها العبد أوصي لعبدي بمائة ريال بعد موتي, فإن : , بأن قالفإن أوصى لعبده بمقدَّ
مَنَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لبَِائعِِهِ إلاَِّ أَنْ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ;الوصية لا تصح ولو كان عبده; لأن عبده لا يملك

ية, أما في المسألة الأولى إذا , فما بيده من المال ليس ملكاً له, وهو غير داخل في الوص»يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ 
ولو  .فيملك جزءاً من نفسه فيعتق بهذا أوصى بالمشاع فهو داخل في الوصية, فمن جملة المشاع نفس العبد

 .البيت الفلاني لعبدي, فإن الوصية لا تصح; لأن العبد لا يملك: أوصى لعبده بمعين بأن قال
ت بحمل هذه الشاة لفلان, ويريد الحمل الذي في البطن لا أوصي: يجوز أن يوصي بالحمل ويقول مثلاً :] مسألة[

الحمل المستقبل, فإذا كشفنا عنها ووجدنا أنه لا حمل في بطنها فإن الوصية باطلة; لأنه غير موجود حين الموت, 
أوصيت بما تحمل : لكن لو قال .ولو وجد الحمل بعد الموت فإن الوصية باطلة; لأنه لم يوجد إلا بعد الوصية

 .يري لفلان, صحت الوصية; لأن الحمل هنا لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير, بخلاف الأول فإنه عيَّنبع
أوصى لحمل فلانة, يعني الذي في بطنها, إن كان الحمل موجوداً حين : يجوز الوصية للحمل, أي:] مسألة[

وإن لم يكن موجوداً فإنها لا تصح,  الوصية صحت الوصية, ولكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخاً كالميراث,
                                                     

 .)١٥٤٣(; ومسلم )٢٣٧٩(أخرجه البخاري )١٤٢٠(
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ومتى نتيقن الوجود? نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش, فنعلم الآن أنه 
 .موجود حين الوصية; لأن أقل مدة حمل يعيش فيها المولود ستة أشهر

لأن من لم يحج الفريضة  ـ ريضة الحجإذا أوصى من لا حج عليه أن يُحَجَّ عنه بألف, كرجل أدى ف:] مسألة[ 
فإن أدى فريضة الحج ثم  ـ يجب تنفيذ حجه, سواء أوصى به أو لم يوصِ, وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه

إنه يُحَج عنه مرة أخرى حتى : أوصيت أن يُحَج عني بألف, فوجدنا مَنْ يحج عنه بخمسمائة, يقولون: أوصى فقال
حجة, فَيُحج بكل ثلثه حجة بعد أخرى حتى ينفدَ; لأنه عيَّن أن : ولم يقل» ج عني بألفيح«: تَنفدَ الألف; لأنه قال
أوصيت أن يُحَج عني حجة بألف, فهنا قيدها, فهل إذا حججنا عنه بثمانمائة : وإذا قال .يكون الثلث في الحج

ني فلان حجة بألف, أوصيت أن يحج ع: إذا قال: هذا فيه تفصيل نحج عنه أخرى, أو نطلب من يحج عنه بألف?
حج عنه; لأن تعيينه الشخص, وتعيينه أكثر مما تستحقه الحجة, يدل على أنه أراد : أعطينا فلاناً الألف كاملة وقلنا

والمذهب أن الزائد للورثة مطلقاً سواء عين أم لا,  .مصلحة الشخص, فنعطيه الألف ولو كان يحج بثلاثمائة مثلاً 
يحج عنه : يحج عني فلان بألف, نقول: وإن قال .فالزائد له, وإلا فالزائد للورثة والصحيح أنه إن عين الموصى له

يُحَج عني حجة بألف ولم يعين الشخص, : أما إذا قال .فلان حجة بعد أخرى حتى تنفدَ الألف; لأنه لم يقيدها
بل يحتمل أنه غلب  فهنا لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل; لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين,

فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا  .على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف, فقيدها بالألف بناءً على ظنه
إذا كان سبب زيادة الحج معلوماً يرجى زواله فإننا ننتظر, مثل أن يكون السبب الخوف في : نصنع? الجواب

علم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص, ولم نجد أحداً الطرقات ونحو ذلك, أما لو كان السبب غير طارئ ون
يمكن أن يحج من مكة, ففي هذه الحال, إما أن نبطل الوصية أو نصرفها في أعمال برٍّ أخرى, وهذا هو المتعين, 
فتصرف الدراهم في أعمال خير أخرى; لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى االله عز وجل, وخص نوعاً من 

 .ت ولم نتمكن من هذا النوع, فنأخذ بالمعنى العام وهو القربىالقربا
لا تصح الوصية لبهيمة على المشهور من المذهب; لأن البهيمة لا تملك, ومن شرط صحة الوصية :] مسألة[ 

ج من  أن تكون لمن يملك, لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتها, فيخرَّ
تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها, هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل  هذا أن
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الجهاد, فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة; لأن المقصود الجهاد وليس البهيمة; 
 .بل لعموم الإبل والخيلولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل, 

تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له في أعمال الخير, لا على سبيل التمليك; لأن الميت لا يملك, :] مسألة[
وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يُشترى له طعام ليأكله, وإنما يريد أن يصرف في أعمال 

الوصية غير صحيحة, وهذا تلاعب; لأن الميت لا : د تمليك الميت, قلناأنا أري: الخير لهذا الميت, لكن لو قال
 .!يملك, وملك الميت ينتقل إلى غيره إذا مات, فكيف يملك?

أوصيت بمالي لزيد وابنيَّ بكر وخالد, فإن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إذا ردها الورثة, : لو قال:] مسألة[
ا وقالا ل ما زاد على الثلث ولا نجيزه, فإن الوصية ترجع من المال كله إلى الثلث, فيصير لا نقب: وهذان الابنان ردَّ

 .الثلث بين ثلاثة, الابنين والأجنبي أثلاثاً, فيكون نصيب الأجنبي التسع; لأنه ثلث الثلث
 

 بَابُ المُوصَى بهِِ 
در على تسليمه فالهبة أيضاً يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه; لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يق:] مسألة[

مثلها; لأنها كلها تبرع, وهذا هو الصحيح أنه يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمه, كالآبق والطير في الهواء; لأنه إن 
 .حصل فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغارم وإنما هو سالم

يس بالحمل; لأنه سبق أن أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة, ول: مثاله. تصح الوصية بالمعدوم:] مسألة[
الحمل لا تصح الوصية به حتى يعلم وجوده, لكن هذا أوصى بما تحمل, وليس بحمل معلوم معين بل على 

: كل ما تحمل فهو له, فهذا يجوز مع أنه معدوم, وقد تكون هذه الشاة ليس فيها ولد, فنقول: سبيل أنه نماء, فقال
فإن لم تحمل فإنه لا يطالب .  فهو له, وإذا نشأ الثالث فهو له, وهكذامتى نشأ فيها ولد فهو له, وإذا نشأ الثاني

 .الورثةَ بمثل حملها كل عام, بل تبطل الوصية لتعذر استيفاء الموصى به
تصح الوصية بكلب الصيد المعلم ونحوه مثل كلب الحرث والماشية, مع أنها ليست بمال, ولكنه قد :] مسألة[

تها, وحقيقة الوصية بها أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب; لأن نفس الموصي لا أذن بالانتفاع بها, وكذا هب
 .يملك الكلب, وباب التبرع أوسع من باب المعاوضة
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تصح الوصية بالزيت المتنجس لا النجس, وبينهما فرق, فالنجس نجس لعينه كدهن الخنزير, :] مسألة[
عليه النجاسة; لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما والمتنجس نجاسته حكمية كزيت الأشجار الذي تطرأ 

 .أشبهها, ففيه منفعة مباحة
تصح الوصية بالمجهول; لأنه إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى, والمجهول هنا يشمل :] مسألة[

عبيدي, فالجهل في أوصيت لفلان بعبد من : أوصيت لفلان بعبد, والمبهم أن يقول: المبهم, فالمجهول أن يقول
الثانية أقل من الأولى, ويسمى عند العلماء مبهماً; لأنه معلوم من وجه مجهول من وجه آخر, فهو معلوم من 

وهل يُعْطَى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا? يعطى  .ناحية كونه محصوراً, ومجهول من ناحية عدم تعيينه
رثة, فإذا أجازوا فالأمر إليهم, وإلا فيعطى ما يسمى عبداً, ولو كان عبداً من العبيد أدنى شيء, إلا بإجازة الو

 .جاهلاً 
إذا أوصى موصٍ بثلث ماله فاستحدث مالاً دخل في الوصية; لأن المعتبر الثلث عند الموت لا عند :] مسألة[

الرجل أغناه االله, رجل أوصى بثلثه وعنده ثلاثة آلاف, فالثلث حين الوصية يساوي ألفاً, لكن : مثال ذلك .الوصية
 .وصار عنده ثلاثة ملايين عند الوفاة, فتكون الوصية مليوناً

أوصيت بهذه السيارة لفلان, فاحترقت : من أُوصي له بمعيَّن فتلفِ بطلت الوصية, بأن قال الموصي:] مسألة[
أعطوني قيمة : يقولالسيارة وتلفت, فتبطل الوصية; لأن الموصى به تعذر استيفاؤه, وليس له أن يطالب الورثة و

 .السيارة; لأنه معين تلف, فتبطل الوصية
وإن تلف المال غير الموصى به نظرنا, إن كان تلف المال قبل موت الموصي فليس للموصَى له إلا :] مسألة[

بعد ثلث ما أُوصِيَ له به; لأنه لما مات صار هذا المعين زائداً على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط, فإذا كان 
أوصى له بسيارة فتلف المال إلا هذه : مثال ذلك .إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب الورثة: الموت فنقول

في هذا تفصيل, إن تلف المال قبل أن : السيارة, فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة, أم ماذا? نقول
صبح هذه السيارة فقط, فليس له إلا ثلثها إلا أن يجيز الورثة, يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث; لأنَّ ماله أ

وإن كان تلف المال بعد موت الموصي نظرنا, إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة السيارة, يعني السيارة قيمتها 
ثلث ألف, والمال الذي تلف ألفان, فالوصية نافذة; لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي ال

فتنفذ, وإن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل, فإنه لا يثبت للموصى له إلا ما يقابل 
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الثلث, بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود, فإذا كانت قيمة السيارة مثلاً ستين ألفاً, والموجود عشرون 
 .ن ألفاً, فلا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميعألفاً, فنضم قيمة السيارة إلى الموجود فيكون ثماني

 
 بَابُ الوَصِيَّةِ باِلأنَْصِبَاءِ وَالأجَْزَاءِ 

جمع جزء وهو الشيء المقدر, : جمع نصيب وهو نصيب الوارث, وهو الشيء المقدر, والأجزاء: الأنصباء
 .النسبة للمسألةلكن لا بالنسبة لشخص معين, فالأنصباء بالنسبة للأشخاص, والأجزاء ب

إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيَّن فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة, هذا هو الضابط, فإذا أوصى :] مسألة[
مثل نصيب ابني فلان, أو بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك, فله مثل نصيبه مضموماً إلى : بمثل نصيب وارث معين فقال

إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله : يف إليها مثل نصيب مَنْ أوصى له, مثالهالمسألة, إذاً نصحح مسألة الورثة, ثم نض
ابنان فله الثلث, فالمسألة من اثنين, أضف إليها مثل نصيب واحد منهما, فتكون المسألة من ثلاثة, فيكون له 

! لحقيقةولو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن, فله الثمن مضموماً إلى المسألة وهو تسع في ا .الثلث
والمسألة من ثمانية أضف إليها واحداً تكن تسعة, فيكون للموصى له  ـ واحد من ثمانية ـ لأن نصيب الزوجة الثمن

 .التسع, وللزوجة الثمن واحد, لكنه بسبب الوصية أصبح تسعاً, والباقي للابن
سهمان فيكون ستة, والبنت سهم إذا كانوا ثلاثة أبناء معهم بنت فله التسعان; لأن الثلاثة لكل واحد :] مسألة[

 .فيكون سبعة, أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الأبناء فتكون تسعة, فيكون له التسعان
له ابن وبنت : إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيباً, مثال ذلك:] مسألة[

ن والبنت مسألتهما من ثلاثة, للابن اثنان, وللبنت الاب: وأوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين, فنقول
 .واحد, أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة, إذاً للموصى له الربع

إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس قَلَّ أو كثر, فيؤخذ السدس من التركة أولاً ثم يقسم الباقي على :] مسألة[
ن ماله لفلان, وله ابن وبنت, فنعطي فلاناً السدس, والباقي يقسم بين أوصى رجل بسهم م: الورثة, مثال هذا

فأخذ به الفقهاء توقيفاً لا  ڤالابن والبنت, للذكر مثل حظ الأنثيين, وهذا مروي عن بعض الصحابة 
                                                     

 .)١٧١/ ١١(كما عند ابن أبي شيبة  ڤكابن مسعود )١٤٢١(
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لسهم إنه تعليل; لأن السهم في اللغة العربية السدس, ولكن في القلب شيء من هذا; لأن ا: وقال بعضهم .تعليلاً 
يقتضي أن يكون أقل سهم, فيكون كما لو أوصى بنصيب وارثٍ ولم يُبين, وهذا أحد القولين في المسألة, أنه إذا 
 .أوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيباً, وعلى هذا فمع ابن وبنت يعطى الربع; لأن هذا أقل سهم

فَظُنَّ أنها توقيف, وما دامت المسألة ليس فيها ڤ بة وأما السدس فلعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحا
أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى : نص شرعي ولا حقيقة شرعية, فينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المسألة ويقال

 .له
أوصيت لفلان بشيء أو جزء أو حظ من مالي ثم هلك, فيعطيه الوارث ما شاء, وظاهر : إذا قال:] مسألة[

م االله أنه يعطيه ما شاء مطلقاً, حتى ولو كان بعيداً أن يكون مراداً, فلو كان إنسان عنده عشرة كلامهم رحمه
ملايين تركة, وأوصى بشيء من ماله لفلان, فأعطاه الورثة ريالاً فقط, فعلى كلام المؤلف تبرأ ذممهم, ولا 

ا يقع عليه الاسم, ولكن ينبغي أن يطالبهم بشيء; لأن الميت أوصى له بشيء من ماله, وهذا شيء, فيعطى أقل م
ما لم يخالف ذلك العرف, فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية, ومن المعلوم أن من عنده : يقال

هذا بعيد جداً; لأن الموصي قصده نفع !! عشرة ملايين وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالاً من عشرة ملايين
ل, ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه, فيرجع في ذلك على القول الراجح إلى ما الموصى له, وإعطاؤه من هذا الما

 .يقتضيه العرف, ولا يعطيه الوارث ما شاء
 

 بَابُ المُوصَى إلَِيْهِ 
الموصى و.موصٍ, وموصًى له, وموصًى به: الموصى إليه ليس ركناً من أركان الوصية; لأن أركان الوصية هي

بمنزلة الوكيل للأحياء وله  لتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق, وهوهو الذي عُهد إليه با :إليه
إذا كان الموصي مسلماً فلا بد أن يكون الموصى إليه مسلماً مكلفاً, يعني بالغاً عاقلاً, عدلاً يعني  :شروط

المسلم تصح من باب ووصية الكافر إلى  .مستقيم الدين والخلق, رشيداً, يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به
أولى, ووصية الكافر إلى الكافر تصح, فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد موته ما وصاه به فلا بأس, إنما 

وأما وصية المسلم إلى الكافر فلا تصح, ولو كان الكافر  .هذه الشروط في الموصى إليه إذا كان الموصي مسلماً
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صديقاً للموصي; لأن هؤلاء قد خانوا االله من قبل, وإذا كانوا خانوا االله فإنهم  أميناً, ولو كان الكافر عاقلاً ولو كان
 .يخونون عباد االله من باب أولى

: إن أوصى إلى فاسق, فالمذهب أنه لا تصح الوصية إليه; لأنه غير مأمون, وقد قال االله تبارك وتعالى:] مسألة[
ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَ ﴿ هَا الَّ يُّ

َ
, فالفاسق لا يقبل خبره ولا يرضى تصرفه, ]٦: الحجرات[﴾ اسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُواياَ أ

إن هذا مبني على الشهادة, فإذا قبلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه; : ولكن ينبغي أن يقال
ب الدخان إصرار على صغيرة, لأنه قد يوجد فاسق لكنه أمين من جهة المال, ولنفرض أنه يشرب الدخان, وشر

لا تصح الوصية إليه, في : إذاً هو فاسق, فإذا كان هذا الشارب للدخان رجلاً عاقلاً حصيفاً أميناً رشيداً, ونقول
إن اشتراط العدالة فيه تفصيل, فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط, وإن : هذا نظر لا شك, ولهذا نقول
 .أنه يتصرف تصرفاً تاماً ليس فيه أي إشكال, فإنها ليست بشرط, وهذا هو الصحيحكانت لا تخدش في تصرفه, و

ه جائزة, والوصية إلى عبد غيره غير جائزة; لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون نتيجة الوصية إلى عبد نفسِ :] مسألة[
كما يحرص على لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد, يحسن التصرف تماماً, وأنه سوف يحرص على وصية سيده 

ماله أو أكثر, وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقاً والقول بالجواز مطلقاً, ومع ذلك لا بد من إذن السيد; 
ته على سيده,  لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتاً غير قصير بتصريف هذه الوصية, فيقتطع جزءاً من وقته يُفوِّ

 .فلا بد من إذن السيد
إن الوصية : وقيل .أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيداً, فالمذهب أنهما يشتركانإذا :] مسألة[

إن مقتضى : ثانياً .أنه لو ورد نصان لا يمكن الجمع بينهما فإن الثاني يكون ناسخاً للأول: أولاً : للأخير; لوجهين
ه أوصى إلى زيد, مثل أن تكون المدة قد يكون نسي أن: فإن قال قائل .الوصية إلى عمرو عزل زيد, ورضاه بعمرو

نعم, لنفرض أنه نسي, لكن الإيصاء إلى عمرو يقتضي أنه رضي بعمرو, وإذا اقتضى ذلك, فإن : فنقول .طويلة
إنه عزل لزيد فهو عزل, وإن لم نقل فهو ابتداء وصية, فيكون الثاني هو الوصي وحده, وهذا القول هو : قلنا

 .الراجح
يء وأطلق ولم يعين شئ معلوم, فالصحيح أنه جائز, ويصرف فيما تعارف عليه أهل إذا أوصى بش:] مسألة[

أوصيت بخمس : إذا قال ـ الذي جرى عليه أكثر الناس ـ البلد, أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل, وَعُرْفُنا الآن
ا الناس من قبل, لكن مالي أو ثلثه يجعل في أضحية, وعشاء في رمضان, وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفه
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لو رأى الموصى إليه أن يصرف هذا في عمارة المساجد وطبع الكتب المحتاج إليها, وتزويج المحتاجين وإعانة 
 .طلاب العلم, فهذا أفضل من أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة

ما لا يملكه : أحدهما: لا تصح الوصية فيما لا يملكه الموصي, والذي لا يملكه الموصي نوعان:] مسألة[
أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه : شرعاً بأن يوصي إليه في فعل محرم, مثل أن يقول

أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو : ما يمتنع لحق الغير, مثل أن يقول: الثاني .أو للذبح له, فهذه الوصية باطلة
 .لا بإذن المرتهنمرهون, فهذا لا يصح; لأنه لا يملكه إ

الوصي في تزويج بناتي فلان, حتى وإن : يملك, فيقول: المذهب هل يملك أن يوصي بتزويج بناته?:] مسألة[
كان لهن إخوة أشقاء فإنهم لا يزوجونهن; لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية, لكن هذا القول ضعيف جداً; لأن 

 .حياً, فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعاً ولاية النكاح ولاية مستقلة, هي للإنسان ما دام
لا تصح الوصية فيما لا يملكه الموصي, كامرأة أيِّم قد مات زوجها ولها أولاد صغار, هي وليتهم, :] مسألة[

الوصية لا تصح; لأن الأم لا تملك ف فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصاً ينظر في أولادها الصغار,
للذكور, فإذا ماتت الأم تحال المسألة إلى : أولادها الصغار, فالنظر في الأولاد للأب أي النظر استقلالاً على

وفي المسألة قول آخر, وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها, فلو أن  .القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه خيراً 
كلفة رشيدة وتصح الوصية إلى كل رجلاً أوصى إلى امرأته بالنظر في أولاده الصغار يجوز; لأن المرأة مسلمة م

 .تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال النساءمسلم, وكثير من 
إذا أوصى إلى شخص يكون ناظراً على أولاده, فإنه لا يملك النظر في أموالهم; لأن النظر على الأولاد :] مسألة[

لاده الصغار, لم يكن له حضانتهم; لأن الوصية وإذا وصى إلى شخص ينمي مال أو .ليس هو النظر في المال
د له فالوكالة  .بمنزلة الوكالة, فتختص بما أُوصِيَ إليه فيه, وهكذا جميع من عمل نائباً لغيره فإنه لا يتجاوز ما حُدِّ

ل ذلك من وصي إليه بشيء لم يكن وصياً في غيره; وتعلي: والوصايا تتقيد بما عُيِّنتَ له ولا تزيد, فعلى هذا نقول
 .أن هذا الوصي يتصرف بالإذن, فوجب أن يقتصر على ما أُذِن له فيه ولا يتعداه, وهذا تعليل ظاهر ليس به شبهة

لو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي, وصرف الموصى به إلى جهته, فإنه لا ضمان على :] مسألة[
أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف ريال : ذلكمثال  .الوصي; لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه فليس عليه ضمان

في بناء مسجد, فصرفها, ثم ظهر على الميت دين يستغرق العشرة فليس عليه ضمان; لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً 
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إلى أي مدى ينتظر? لأن : لماذا لم ينتظر? فالجواب: فيه فوقع موقعه, فهو مجتهد وليس عالماً بالغيب, فإن قيل
 .يظهر فيه دين, والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية كل وقت يحتمل أن

ضع ثلثي : إنسان أوصى إلى شخص وقال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده, مثاله: إن قال:] مسألة[
ضع ثلثي في قضاء الديون, فمات الرجل فإنه لا يجوز للوصي أن يأخذ شيئاً من هذا الثلث, : حيث شئت, أو قال

: أوصيت لك, ولم يقل: لده أن يأخذ شيئاً من هذا الثلث; لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقالولا يجوز لو
أوصيت إليك, ولا يحل لولده; لأنه متهم, فربما يحابي ولده ويصرف المال له, وغيره أحق به منه; فلذلك قال 

لأحد من أولاده, وعمم بعضهم ذلك إنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي أن يصرف لنفسه أو : رحمهم االله العلماء
في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا : ولكن لو قال قائل .أو ممن لا تقبل شهادته له, فوسعوا الأمر: وقال

على كلام  الشيء, وأخرجه أمامَ الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سوم على هذا الوكيل, فهل له أن يأخذه?
ولا سيما في زمننا  ـ إذ زالت التهمة فهو كغيره, هذا من حيث النظر, أما من حيث العمل الفقهاء لا, والصحيح أنه

فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف الشيء إلى نفسه, أو إلى أحد من ذريته, من ذكور أو  ـ هذا
 .إناث, والعلة هي التهمة

ركتَهُ, وهذا يقع كثيراً, عضُ مَنْ حضره منَِ المسلمين تب من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي, حاز:] مسألة[
رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاضٍ يرجع إليه, ولا وصي خاص يرجع إليه, فيجب أن يحوز : مثال ذلك

فيحوز التركة التي معه, ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها,  .بعض من حضره تركته; لئلا تضيع أو ما أشبه ذلك
ن الأحسن أن يبقيها أبقاها, وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال, فمثلاً إذا كان في التركة ما وإن كا

يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك, وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه, وإذا دار الأمر 
صرف فيه, ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله; لأن الأصل أن لا يت

  .الحال من بيع أو غيره

 
 كتَِابُ الفَرَائضِِ 

الحز : جمع فريضة بمعنى مفروضة, فهي فعيلة بمعنى مفعولة, والفرض في اللغة :الفرائض من حيث اللغة
 . هذا فرض: لهذا فرض, وكذلك إذا قطعته بالسكين قي: والقطع, إذا حززت الشيء بالسكين قيل
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فقهي وحسابي, فالعلم : شرعي وفني, ويقال: وهو نوعان. هي العلم بقسمة المواريث :الفرائض في الاصطلاح
بالمواريث فقهاً هذا شرعي, والعلم بالمواريث حساباً هذا فني مرادٌ لغيره, والأول مراد لذاته; لأن المقصود 

 .إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم
ض كفاية, إن قام به من يكفي سقط عن الباقين, وإلا وجب على جميع الأمة; لأنه لا يمكن فر :حكم تعلمه

 .تنفيذ شريعة االله في هذا الباب إلا بتعلمه
أنه تنفيذ لفريضة من فرائض االله, قال االله تعالى لما ذكر : أولاً  :وعلم الفرائض من أجلِّ العلوم وأشرفها; لأمور

ِ آبَ ﴿: ميراث الأصول والفروع َّĬقرَْبُ لكَُمْ نَفْعًا فرَِيضَةً مِنَ ا
َ
هُمْ أ يُّ

َ
بنَْاؤكُُمْ ƅَ تدَْرُونَ أ

َ
: النساء[﴾ اؤكُُمْ وَأ

أن المواريث حدٌّ من : ثانياً ., فأنت إذا تعلَّمت الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض االله]١١
االله, قال االله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر  حدود االله عز وجل فإذا تعلمتها التزمت بها حدود

ِ ﴿: هذا َّĬأن الفرائض هدى وبيان, ولهذا لما ذكر االله عز وجل ميراث : ثالثاً ].١٣: النساء[﴾ تلِكَْ حُدُودُ ا
نْ تضَِلُّوا﴿: , قالالنساءالإخوة الأشقاء أو لأب في آخر سورة 

َ
ُ لكَُمْ أ َّĬا ُ , ولهذا كان علم ]١٧٦: النساء[﴾ يبُيَِّ

 .الفرائض من أفضل العلوم
 : واعلم أن الإنسان إذا مات فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق

تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك, هذا قبل كل شيء, حتى لو كان : الأول
 .الدين المرسل الذي ليس فيه رهن: الثالث .لموثق برهنالدين ا: الثاني .عليه دين فإنه يقدم هذا على الدين

 .فهذه خمسة حقوق مرتبة .الميراث: الخامس .الوصية بالثلث فأقل لغير وارث: الرابع
 : أسباب الإرث ثلاثة

يعني القرابة, وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة, ثم هذه القرابة أصول وفروع وحواشٍ, : رحم ـ١
دعوه بأب أو بأم أصل, ومن يدعوك بأب أو بأم فرع, ومن يدعو آباءَك بأبٍ أو بأم حواشٍ, إذن الفروع فروع فمن ت

 .الإنسان نفسه, والحواشي فروع آبائه وأمهاته, والأصول من تفرع منهم
فاسد لا وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح, فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه, وعقد النكاح ال: نكاح ـ٢

توارث فيه, ويثبت التوارث بين الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة, حتى وإن هلك في نفس مجلس 
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العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه, ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها, وينتهي بالبينونة, فلو طلق الرجل 
وهل يشترط  .ق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باقٍ زوجته وانتهت العدة ثم مات لا يبقى التوارث, ولو طل

 .الخلوة أو الدخول? لا
وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق, ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتقِ, : ولاء ـ٣

من جانبين وتارة من فالمعتقِ يرث عتيقَه, والعتيق لا يرث معتقَِهُ, والنكاح يورث به من الجانبين, والرحم تارة 
هذا  ـ سبحان االله ـ جانب واحد, فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترثه, لأنها من ذوي الأرحام, فالورثة ثلاثة أقسام

 .ثلاثي, أسبابه ثلاثة, موانعه ثلاثة, شروطه ثلاثة, أقسام الميراث به ثلاثة أيضاً: العلم يمكن أن نقول
 : الورثة ثلاثة أقسام

من لهم نصيب مقدر شرعاً, والعاصب من يرث بلا تقدير, ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله ذو فرض وهو كل 
بجهة واحدة, وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي, وإذا استغرقت الفروض التركة سقط; لأنه يرث بلا تقدير, 

 .وذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب, وسيأتي إن شاء االله ذكر هذا مفصلاً 
 : الفرض عشرة أصحاب

 .الزوج والزوجة: الأول والثاني
 .الأم والأب: الثالث والرابع

الجد والجدة, لكن بشرط في الجد ألا يكون بينه وبين الميت أنثى, فأبو الأب يرث, وأبو : الخامس والسادس
والجدة يشترط  .ىأبي الأب يرث; لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى, وأبو الأم لا يرث; لأنه بينه وبين الميت أنث

جدة أدلت بأبي أم لا ترث; لأنها : ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوقٌ بأنثى, مثال ذلك: الأول: لإرثها شرطان
ألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب, وهذا الشرط فيه : الثاني .أدلت بذكر مسبوق بأنثى

أب فترث من ولده لصلبه, أم أبي الأب فأدلت بالجد فترث, أم أبي أم أب ترث; لأنها أدلت ب: خلاف, مثال ذلك
أبي الأب, هذه لا ترث على المذهب, لأنها أدلت بأب أعلى من الجد, فالقاعدة أن أمهات الأب وإن علون أمومة 
وارثات, وأمهات الجد وإن علون أمومة وارثات, وأمهات أبي الجد, وإن علون أمومة غير وارثات, لكن هذا 

لشرط ضعيف, والصواب أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة; لأنهن مدليات بوارث, ومن أدلى بوارث ا
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من الأصول فهو وارث, وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقط, وهو ألا تدلي 
 .بذكر مسبوق بأنثى, وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب ترث

فالضابط  .البنات للصلب يرثن, وبنات الابن يرثن, وبنات البنت لا يرثن. البنات وبنات الابن :السابع والثامن
في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى, سواء كان ذكراً أم أنثى, فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له, فبنت ابن ابن ابن ابن 

 .ابن ابن ترث, وبنت بنت لا ترث; لأنها أدلت بأنثى
وهل هناك جهات? نعم قد تدلي بجهتين أو بجهة, إما من قبَِل الأب وإما من . خوات من كل جهةالأ: التاسع

قبَِل الأم, فالأخت الشقيقة من جهتين; لأن الأخت الشقيقة أمها أمك وأبوها أبوك, والأخت لأب من جهة 
دون الأم, والأخت  واحدة, والأخت من الأم من جهة واحدة, فالأخت لأب هي التي يجمع بينك وبينها الأب

 .من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب
 .الذكور, أما الأخوات من الأم فداخلات في الأخوات: أي. الإخوة من الأم: العاشر

 : تفصيل الميراث
ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهما, فإن وجد فرع وارث فله الربع, وإن لم يوجد فله : الزوج

بُعُ ﴿: نصف لقوله تعالىال زْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُنَّ وَلٌَ فَإنِْ كَنَ لهَُنَّ وَلٌَ فلَكَُمُ الرُّ
َ
وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ

ا ترََكْنَ  , والآية واضحة وصريحة, فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق, فللزوج النصف لعدم ]١٢: النساء[﴾ مِمَّ
ولو هلكت امرأة عن  .و هلكت امرأة عن زوج وابن ابن, فللزوج الربع لوجود الفرع الوارثول .الفرع الوارث

الزوجة الواحدة كالأربع لها نصف حال الزوج, فمثلاً إذا  .زوج وابن بنت, فللزوج النصف; لأن الفرع غير وارث
ث والأربع الثمن, وإذا هلك مات الزوج وله فرع وارث, أولاد, أو أولاد ابن, فلزوجته الثمن, وللثنتين والثلا

ا ترََكْتُمْ ﴿: هالك عن زوجة وأخ شقيق, فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث, والدليل قوله تعالى بُعُ مِمَّ وَلهَُنَّ الرُّ
ا ترََكْتُمْ   ].١٢: النساء[ ﴾إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلٌَ فإَنِْ كَنَ لكَُمْ وَلٌَ فلَهَُنَّ الُّمُنُ مِمَّ

أن يوجد إناث من : أن يوجد ذكور من الفروع, الثانية: الأولى: للجد والأب ثلاث حالات: ب والجدالأ
إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع فإنه يرث : ففي الحال الثالثة .ألا يوجد أحد من الفروع: الفروع, الثالثة

 .ة الربع وللأب الباقي; لأنه عاصبهلك هالك عن زوجة وأب, للزوج: مثال ذلك .بالتعصيب ولا يرث بالفرض
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إذا كان مع : هلك عن أخ شقيق وأب, للأب كل المال; لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير, وفي الحال الثانية
هلك هالك عن بنتين وأب, للبنتين : الأب أو الجد إناث فقط من الفروع, فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب, مثاله

 .السدس فرضاً والباقي بالتعصيبللأب : الثلثان والباقي نقول
 

 فَصْلٌ 
وثلاثة ڤ , وهو ظاهر الأدلة, وهو أيضاً مروي عن أبي بكر الصديق صحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجدال

ى الجد أباً, عشر من الصحابة , وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة, فاالله تعالى سمَّ
بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ ﴿: الأمة االله تعالى يخاطب هذه

َ
إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب, ]. ٧٨: الحج[﴾ مِلَّةَ أ

لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة, وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب, فزوجة وأم وجد, للزوجة الربع 
قي للجد, فهذه المسألة يخالف وللأم الثلث والباقي للجد, وزوج وأم وجد, للزوج النصف وللأم الثلث والبا

فيها الجدُ الأبَ فليس كالأب, والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة, ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب, 
 .للجد ما بقي, بخلاف الأم مع الأب فهم سواء: فنعطي الأم فرضها كاملاً ونقول

 
 فَصْلٌ 

و ولد ابن, أو اثنين من إخوة أو أخوات فأكثر, يعني إذا لها ثلاث حالات, ترث السدس فقط مع ولد, أ: الأم
إذا وجد مع الأم فرع وارث : الخلاصة .وجد فرع وارث فإنها ترث السدس, والفرع الوارث كل من لم يُدْلِ بأنثى

ولو واحداً فلها السدس, وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس, وإذا لم يوجد فلها 
هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم, للأم السدس لوجود أخوين, وهذا من  .ثلث إلا في العُمَرِيَّتين وستأتيال

غرائب العلم, الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها, وأيضاً هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهما, والقاعدة 
ولها ثلث  .الأخوة من الأم, وإلا أم الأب مع الأبفي الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا 

إذا كان معها زوج وأب, فالمسألة من ستة للزوج النصف : مثال الأولى .الباقي مع زوج وأب, أو زوجة وأب
                                                     

 ).٢٩٠٣(الدارمي في سننه  ڤوقد وصل أثر أبي بكر . أخرج البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الفرائض)١٤٢٢(
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مثال  .ثلاثة, لعدم الفرع الوارث, والباقي ثلاثة, لها ثلث الباقي واحد, والباقي للأب, وحقيقة ثلث الباقي السدس
إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه, فالمسألة من أربعة, للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث, وللأم  :الثانية

فصار ميراث الأم إما الثلث يعني ثلث المال كله, وإما السدس,  .ثلث الباقي واحد, وهو الربع, والباقي للأب
ما الدليل على أن ميراث الأم : فإذا قال قائل وإما ثلث الباقي في مسألتين فقط زوج وأم وأب, أو زوجة وأم وأب,

ا ترََكَ إنِْ كَنَ لَُ وَلٌَ فَإنِْ لمَْ ﴿: قول االله عز وجل: الجواب بهذه الحال? دُسُ مِمَّ ِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ
وَلِ�بَوََيهِْ لكُِّ

بوََاهُ فلَِ�مُِّهِ الُّلُثُ فإَنِْ كَنَ 
َ
دُسُ  يكَُنْ لَُ وَلٌَ وَوَرثِهَُ أ مِّهِ السُّ

ُ
, فبيَّن االله عز وجل أن ]١١: النساء[﴾ لَُ إخِْوَةٌ فلَ

ما دليلكم على ثلث الباقي, هل في القرآن : للأبوين السدس مع الولد, وأن للأم السدس مع الإخوة, فإذا قال قائل
, ڤلخطاب لا, لكن دليلنا النص والقياس, النص عن أمير المؤمنين عمر بن ا: الجواب ثلث الباقي?

اشِدِينَ «: صلى الله عليه وسلمله سنة متبعة; لقول النبي ڤ وعمر بن الخطاب  وأما  .»عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ
هِ تأخذ الثلث  القياس, فإذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي, وإذا انفردت الأم والأب بالمال كُلِّ

الإخوة, فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به, لعدم الفرع الوارث ولعدم 
كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال, إذاً هذا قياس واضح, وأيضاً القاعدة الغالبة في الفرائض أنه 

والحمد الله أن هاتين المسألتين هما ما فتبين  .إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين
ڤ ; لأنه أول ما وقعتا في زمانه ڤ, ولهذا تسمى هاتان المسألتان بالعمريتين نسبة إلى عمر ڤقضى به عمر 

الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث أو عدد من الإخوة أن : فإن قال قائل .وقضى بهما على هذا الوجه
فإَنِْ لمَْ يكَُنْ لَُ وَلٌَ وَوَرثِهَُ ﴿: ; لأن االله لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قاللا: للأم الثلث, قلنا

بوََاهُ 
َ
﴾, فلا بُدَّ أن نعتبر هذا الشرط, وفي العمريتين ورثه أبواه ومعهما غيرهما, إذاً فلا تخالف القرآن, وما قضى به أ

 .مفهوم القرآنهو الحق الذي دلت عليه السنة وڤ عمر 
 
 

                                                     
 .)٢٧٥٨(أخرجه الدارمي )١٤٢٣(
 .)٤٢(; وابن ماجه )١٦٧٦(; والترمذي )٤٦٠٦(; وأبو داود )١٢٦/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١٤٢٤(
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 فَصْلٌ 
الجدات من أسهل ما يكون فرضهن, فلا يمكن أن ترث الجدات الثلث ولا النصف ولا الثلثين, فميراثهن 
السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث, ومع الإخوة وعدم الإخوة ومع العاصب وعدم العاصب, 

وأم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون لكن لا يرث من الجدات إلا ثلاث, أم الأم وأم الأب 
ا أم أبي أبي الأب ... إلخ, أم أم أبي الأب... إلخ, أم أم أب... أمومة, يعني ما بينهن ذكر أم أم أم أم أم إلخ, وأمَّ

 .فعلى المذهب لا ترث, والصواب أنها ترث, وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة, هذه قاعدة الفرائض
لجدات ميراثهن السدس, وإن تساوين في المنزلة فبينهن, وإن اختلفن فللقربى منهن, هذا هو ا:] مسألة[

 .الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد, والأول الزوجات
أدلى  ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به, وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به, فالقاعدة أن من:] مسألة[

بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمُدلى به عند عدمه, فأبو الأب وأم الأب 
كلاهما في المنزلة سواء, فإذا كان الأب موجوداً, ترث أمه ولا يرث أبوه سبحان االله لأن أم الأب لا تقوم مقامه إذا 

وهي التي  ـ جب الأبُ الجدَ ولم يحجب الجدةَ, إذاً القاعدةمقامه, ولذلك ح ـ وهو الجد ـ عدم, ولكن يقوم أبوه
أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم, فهذه القاعدة  ـ تكون عند كثير من العلماء مطلقة

أم  يجب أن تقيد بأن من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها, فإنه يسقط بها ومن لا فلا, إذاً 
الأب ترث مع الأب, وأم الجد ترث مع الجد, فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه, فلأم أبيه السدس ولأبيه الباقي; 
لأن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع الوارث, فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به; لأنها لا تنزل منزلته عند 

 .عدمه
ي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة, فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس, لو اجتمعت جدتان إحداهما تدل:] مسألة[

رجل تزوج بنت خالته ووُلدَِ له ولد, الولد الآن له جدتان, جدة من جهة : مثال ذلك .والثانية لها ثلث السدس
ثلثي السدس, أبيه, وجدة من جهة أمه, الجدة التي من جهة أمه تكون للولد أم أم أمه, وتكون أم أم أبيه فترث 

 .والجدة الأخرى التي من قبل أبيه فقط ترث ثلث السدس
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 فَصْلٌ 
 .هذا الفصل لبيان ميراث الإناث, البنات, وبنات الابن, والأخوات الشقيقات, والأخوات لأب

إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف, فإن كان معها عم فلها النصف, أو معها أب فلها النصف, :] مسألة[
 .عها أم فلها النصف, إذاً شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها, ليس معها بنت أخرى, ولا معها ابن آخرأو م

لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف, ولكن هنا نزيد شرطاً ألا يكون فوقها فرع وارث, :] مسألة[
هلك هالك عن بنت ابن  .لى منهاهلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع وارث أع: مثال ذلك

 .وبنت ابن, ليس لها النصف; لأنه لا بد أن تكون وحدها
هلك هالك عن أخت  .إذا لم يوجد إناث من الفروع فالنصف لأخت لأبوين, بشرط أن تكون وحدها:] مسألة[

هالك عن  هلك .هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف; لأنها ليست وحدها .شقيقة وعم فلها النصف
ألا يوجد فرع وارث, : أخت شقيقة وأخ شقيق لا تستحق النصف; لأن الشرط أن تكون وحدها, ونزيد شرطين

ولا أصل من الذكور وارث, إذاً الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها, وألا يوجد فرع وارث, ولا أصل من 
ن وما أشبه ذلك, والأصل من الذكور الأب الذكور وارث, والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الاب

لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لها النصف; لوجود أصل من الذكور وارث,  .والجد وما أشبه ذلك
 .ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة ليس لها النصف فرضاً لوجود فرع وارث

ألا يوجد فرع وارث, ولا أصل الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف, لكن نزيد ثلاثة شروط :] مسألة[
 .من الذكور وارث, ولا أحد من الأشقاء

الثلثان لثنتين فأكثر من البنات, أو بنات الابن, أو الأخوات الشقيقات, أو الأخوات لأب, إذا لم :] مسألة[
بْنَ بذكر, فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف, وهنا قاعدة أنه متى استحقت الواحدة النصف في مس ألة يُعَصَّ

كَرِ مِثلُْ ﴿: والدليل على ذلك قول االله عز وجل .فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين وƅْدَكُِمْ للَِّ
َ
ُ فِ أ َّĬيوُصِيكُمُ ا

 ِ نثْيََيِْ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتََيِْ فلَهَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََكَ ˯نْ كَنتَْ وَاحِدَةً فلََهَا الّ
ُ
لم « ].١١: النساء[﴾ صْفُ حَظِّ ال

الذكر الذي يعصب الأنثى هو كل ذكر مماثل لها درجة ووصفاً, كابنٍ وبنت, وأخ شقيق وأخت » يعصبن بذكر
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شقيقة, أما ابن وبنت ابن, فالابن ليس معصباً هنا لاختلاف الدرجة, وأخ شقيق وأخت لأب فالشقيق ليس 
 .معصباً لاختلاف الوصف

السدس  .أكثر مع بنتٍ ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين مع عدم معصب فيهماالسدس لبنت ابنٍ ف:] مسألة[
لبنت الابن مع البنت, يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس, وكذلك للأخت لأب مع الأخت 

فإذا هلك هالك عن بنت  .الشقيقة السدس, فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب,  .وعن بنت ابن وحدها, فللبنت النصف ولبنت الابن السدسوحدها 

هنا بنات الابن  .ولا فرع وارث, ولا أصل من الذكور وارث, فللأخت الشقيقة النصف, وللأخت لأب السدس
ن, فللبنت ليس لهن إلا السدس, سواء كن واحدة أو أكثر, فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات اب

هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب,  .النصف, ولبنات الابن العَشْرِ السدس, لا يزيد الفرض بزيادتهن
للأخت لأب السدس, ولو كن عشراً فلهنَّ السدس, لا يزيد الفرض بزيادتهن, أضف هذين الصنفين إلى الصنفين 

أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات, : ذا يقالالسابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكن الجميع أربعة, وله
والدليل على أن الأخوات الشقيقات  .والجدات, وبنات الابن مع البنت, والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة

ُ يُفْتيِكُمْ فِ الȄََْلَةِ إنِِ ا﴿: للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان, قوله تعالى َّĬمْرُؤٌ هَلكََ يسَْتَفْتُونكََ قلُِ ا
خْتٌ فلَهََا نصِْفُ مَا ترََكَ ﴾, يعني لا يوجد فرع وارث, ﴿لَيسَْ لَُ وَلٌَ 

ُ
﴾, وأيضاً لا يوجد أصل من الذكور وَلَُ أ

ا ترََكَ وارث, ﴿ والدليل على أن بنت الابن مع البنت لها  ].١٧٦: النساء[﴾ فإَنِْ كَنَتَا اثنْتََيِْ فلََهُمَا الُّلثَُانِ مِمَّ
نثْيََيِْ فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتََيِْ فلَهَُنَّ ﴿: السدس, قوله تعالى

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال وƅْدَكُِمْ للَِّ

َ
ُ فِ أ َّĬيوُصِيكُمُ ا 

, فإذا أخذت البنت النصف يبقى على الثلثين السدسُ, واالله عز وجل لم يفرض ]١١: النساء[﴾ ثلُثَُا مَا ترََكَ 
للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة : فروع أكثر من الثلثين, ولهذا يجب عند القسم أن نقوللإناث ال

: الثلثين, والأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب, للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس, والدليل قوله تعالى
ا ترََكَ ﴿ , ولم يذكر زيادة على ذلك, وهذا والحمد الله دليل ]١٧٦: النساء[﴾ فَإنِْ كَنَتَا اثنْتََيِْ فلََهُمَا الُّلثَُانِ مِمَّ

فجاؤوا يستفتون أبا ڤ بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد االله بن مسعود : وقعت مسألة وهي .واضح
للبنت : هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة, فقال: وقالواڤ موسى الأشعري عبد االله بن قيس 
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ائتِ ابن مسعود : باقي; لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات, ثم قال للسائلالنصف وللأخت الشقيقة ال
, ڤ إنه سأل أبا موسى الأشعري: وقال ڤ فسيوافقني على ذلك, للتثبت, فذهب الرجل إلى ابن مسعود

ني, فسيوافقڤ اذهب لابن مسعود : للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعط ابنة الابن شيئاً, وأنه قال: وقال
ولأقضين فيها بقضاء  ـ يعني إن تابعته فقد ضللت ـ د ضللت إذاً وما أنا من المهتدينلق: ڤ فقال ابن مسعود

, فهذا دليل على أن للبنت النصف, ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين, وما بقي فللأختصلى الله عليه وسلم رسول االله 
ذَيْنِ جعلهما لبنت الابن مع البنت السدس, ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن ; لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللَّ

أي في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة, وفي بنات الابن مع » مع عدم معصب فيهما« .االله عز وجل للبنتين فأكثر
 .البنت, فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه

, فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر إن استكمل الثلثين البنات, بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن:] مسألة[
ب من ليس بدرجته للضرورة; لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه  بإزائها, يعني بدرجتها, أو أنزل منها, وهنا الذكر عَصَّ

وكذا الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين  .عصبها ما ورثت, فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور
بهن أخوهن; لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن, واتفق جمهور العلماء سقطت الأخوات لأب,  إن لم يعصِّ

 .على هذا الحكم
الأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد, يعني إذا اجتمع بنات :] مسألة[

هلك هالك عن : المث .وأخوات شقيقات أو أخوات لأب, فأعطِ البنات نصيبهن, والباقي للأخوات تعصيباً
 .بنتين وأختين شقيقتين, للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيباً

قسم العلماء رحمهم االله العصبة إلى عاصب بالنفس, وعاصب بالغير وعاصب مع الغير, العاصب :] مسألة[
يهن درجة ووصفاً, لقوله البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكَر يساو: بالغير أربعة

نثْيََيِْ ﴿: تعالى
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال وƅْدَكُِمْ للَِّ

َ
ُ فِ أ َّĬنْ كَنوُا إخِْوَةً ﴿: وقوله تعالى] ١١: النساء[﴾ يوُصِيكُمُ ا˯

نثْيََيِْ 
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال الأخوات الشقيقات, : فقط العصبة مع الغير صنفان .]١٧٦: النساء[﴾ رجَِاƅً وَنسَِاءً فلَلَِّ

 .والعاصب بالنفس له باب معين سيأتي إن شاء االله .والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن
                                                     

 ).٦٧٣٦(أخرجه البخاري )١٤٢٥(



 ٦٧٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

للذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس, ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية, دليل ذلك قوله تبارك :] مسألة[
 ﴿: وتعالى

َ
ةٌ ˯نْ كَنَ رجَُلٌ يوُرَثُ ȃََلةًَ أ

َ
دُسُ ﴿ ـ أي تورث كلالة ـ ﴾وِ امْرَأ ِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ

خْتٌ فلَكُِّ
ُ
وْ أ
َ
خٌ أ
َ
وَلَُ أ

كَءُ فِ الُّلثُِ  كْثََ مِنْ ذَلكَِ فَهُمْ شَُ
َ
فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل : , ولم يقل]١٢: النساء[﴾ فَإنِْ كَنوُا أ

كَءُ ﴿: حظ الأنثيين, بل قال ﴾, والمشاركة تقتضي التسوية, كما أن البينية تقتضي ذلك, ولهذا لو فِ الُّلُثِ  فَهُمْ شَُ
ألا : فالإخوة من الأم يرثون بشرطين .هو بينكم, يكون بالسوية, الصغير والكبير سواء: وَهَبْتَ جماعةً مالاً وقلت

 .يوجد فرع وارث, وألا يوجد أصل من الذكور وارث, فإن وجد أحدهما فلا ميراث
 

 ]بِ جْ حَ الْ  امُ كَ حْ أَ [ فَصْلٌ 
إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض; لأنه قد يعطي شخصاً ويورثه وهو : يقول العلماء

  .محجوب; فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب
 .يحجبه شخص من أهل الميراث أي: حجب بوصف وحجب بشخص, الحجب بالشخص :الحجب نوعان

  :قواعد في الحجب
كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه, فالأم تُسقِطُ الجدة, والأب يسقط الجد, والأب لا : الأصول: أولاً 

 .يسقط الجدة, والأم لا تسقط الجد; لأنه ليس من جنسها
كل ذكر يحجب من تحته, سواء من جنسه أو من غير جنسه, فابن يحجب ابن ابن, وابن يحجب : الفروع: ثانياً

وابن ابن يحجب بنت ابن ابن; أما الأنثى فلا تحجب من تحتها, فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن,  بنت ابن,
 .ورثت البنت النصف, ولبنت الابن السدس

يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع, فالأخ مع الأب محجوب, الأخ مع الابن محجوب, : الحواشي: ثالثاً
كذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بَعُد مطلقاً, الأخ يحجب الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح, 

 .ابن الأخ, لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط
 
 



 ٦٧٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 بَابُ العَصَبَاتِ 
جمع عاصب, وهو كل من يرث بلا تقدير, وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله, ومع  :العصبات

 .تغرقت الفروض التركة سقطذي الفرض يأخذ ما بقي, وإذا اس
ة( :العصبة خمسة أصناف ة ,البنوَّ ة ,والأبوَّ , فالبنوة خرج بها البنات فالبنات لا )والولاء ,والعمومة ,والأخوَّ

تدخل هنا, والأخوة أيضاً خرج بها الأخوات; لأن البنات والأخوات يَكُنَّ عصبة إما بالغير أو مع الغير, فالعاصب 
كون أنثى, الأخوة يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا, العمومة يدخل بالنفس لا يمكن أن ي

الأبوة يدخل فيها  .فيها الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم, الولاء يدخل فيه المعتقِ وعصبتُه المتعصبون بأنفسهم
لبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء ا .الآباء والأجداد وإن علوا, ولكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى

وإن نزلوا, هؤلاء هم أصول العصبة, فمن نقدم منهم? نقدم أولاً من كان أسبق جهة, ثم من كان أقرب منزلة, ثم 
والقوة لا تكون إلا في الحواشي, فلا تكون في الأصول, ولا في الفروع, فإذا هلك هالك عن ابن  .من كان أقوى

فإذا كانوا في  .صيب الابن, ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس, هذا التقديم بالجهةوأب يقدم في التع
م الأقرب منزلة, هلك عن ابن وابن ابن فإذا تساووا في الدرجة  .فالعاصب الابن; لأنه أقرب منزلة جهة واحدة قُدِّ

العصبات, فإذا عرفت هذه الضوابط  هذه هي .وفي الجهة نقدم الأقوى, فالأخ الشقيق مع الأخ لأب يقدم الشقيق
 : سهل عليك التطبيق, يقول الجعبري

ةِ اجْعَلاَ  *          فَباِلْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بقُِرْبهِِ   وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ باِلْقُوَّ
ون مع بني لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلو, هذه قاعدة مفيدة, فبنو الأعمام لا يرث: قاعدة

الإخوة, بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت, بنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب, وهلم 
جرا; لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولاً, وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد, 

, فالعاصب الأول; لأنه يتصل ابن عم, وعن ابن عم أبيه فلو هلك عم عن ابن .وعلى هذا فيكونون أقرب منزلة
بالميت بالجد, وذاك اتصل بالميت بأبي الجد فكان أقرب منزلة, وهذه يجهلها بعض طلبة العلم, يظنون أن 

 .الأقرب منزلة هم الأقل عدداً, وليس كذلك, قرب المنزلة يكون لأول من يتصل به الميت
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. »الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ «: صلى الله عليه وسلمالمعتقِ ثم عَصَبَتُهُ, لقول النبي  إن عدم عصبة النسب ورث:] مسألة[
وإذا لم يوجد معتقِ, فعصبته, لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم, وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت 

  .العصبة المتعصبون بأنفسهمشيء; لأن الولاء لا يرث فيه إلا  ليس لهاسيده فالعاصب ابن السيد, وبنت السيد 

 
 فَصْلٌ 

يرث الابن وابنه مع أخته, والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته, للذكر مثل حظ الأنثيين, ابن مع : العصبة بالغير
بنت, ابن ابن مع بنت ابن, أخ شقيق مع أخت شقيقة, أخ لأب مع أخت لأب, هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة 

نثْيََيِْ ﴿:  تبارك وتعالىبالغير, ودليل ذلك قول االله
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال وƅْدَكُِمْ للَِّ

َ
ُ فِ أ َّĬالنساء[﴾ يوُصِيكُمُ ا :

نثْيََيِْ ﴿: , وقال في الإخوة]١١
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ ال  ].١٧٦: النساء[﴾ ˯نْ كَنوُا إخِْوَةً رجَِاƅً وَنسَِاءً فلَلَِّ

هؤلاء الأربعةِ لا ترث أختهم معهم شيئاً, فابن الأخ مع بنت الأخ, بنت الأخ لا جميع العصبة غَيْرُ : ضابط مفيد
 .ترث شيئاً, والعم والعمة, العمة لا ترث

أَلْحِقُوا الْفَرَائضَِ بأَِهْلهَِا, فَمَا بَقِيَ «: صلى الله عليه وسلميبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة, أخذ هذا من قول النبي :] مسألة[
ولهذا العصبة يسقطون في المسألة الحمارية وهي . , وإذا لم يبقَ شيء يسقط العاصب»كَرٍ فَهُوَ لأِوَْلَى رَجُلٍ ذَ 

زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء, المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة, وللأم السدس واحد, وللإخوة من الأم 
والدليل قول االله !! ونمن الأم يرثالثلث اثنان, ولم يبقَ شيء فيسقط الإخوة الأشقاء, إخوة أشقاء يسقطون وإخوة 

وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ ﴿: فلنطبق المسألة, الزوج له النصف, والدليل قول االله تبارك وتعالى ,صلى الله عليه وسلمورسوله 
زْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُنَّ وَلٌَ 

َ
ةٌ فَإنِْ كَنَ لَُ إخِْوَ ﴿: , والأم لها السدس, والدليل قوله تعالى]١٢: النساء[﴾ أ

دُسُ  مِّهِ السُّ
ُ
˯نْ كَنَ رجَُلٌ يوُرَثُ ȃََلةًَ ﴿: , والإخوة من الأم لهم الثلث, والدليل قوله تعالى]١١: النساء[﴾ فَل

كَ  كْثََ مِنْ ذَلكَِ فَهُمْ شَُ
َ
دُسُ فَإنِْ كَنوُا أ ِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ

خْتٌ فلَكُِّ
ُ
وْ أ
َ
خٌ أ
َ
ةٌ وَلَُ أ

َ
وِ امْرَأ

َ
: النساء[﴾ فِ الُّلُثِ ءُ أ

أَلْحِقُوا «: حيث قالصلى الله عليه وسلم ليس لكم شيء بسنة رسول االله : , فأعطينا هؤلاء بكتاب االله تعالى, أما العصبة فنقول]١٢

                                                     
 .)٢٩٢/ ١٠(; والبيهقي )٣٤١/ ٤(إحسان, والحاكم ) ٤٩٥٠(; وابن حبان )٢٣٧(المسند أخرجه الشافعي في )١٤٢٦(
 .)١٦١٥(; ومسلم )٦٧٣٢(أخرجه البخاري )١٤٢٧(
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رَجُلٍ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأِوَْلَى «: سمعاً وطاعة لك يا رسول االله, أَلْحَقْناَ الفرائض بأهلها, قال: , فقلنا»الْفَرَائضَِ بأَِهْلهَِا
كيف يكون إخوة من أم يرثون : لم يبقَ شيء, فأثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها العوام, قالوا: فنقول, »ذَكَرٍ 

فنحن إخوة أشقاء ندلي بجهتين, وهؤلاء من جهة واحدة? فالعوام ! ونحن لا نرث, ألسنا أولى بالميت?
نْ وَمَا لا خيرة لنا ﴿: يوافقونهم, ولكن المؤمنين يقولون

َ
مْرًا أ

َ
ُ وَرسَُولُُ أ َّĬمُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََ ا ƅََكَنَ لمُِؤْمِنٍ و

مْرهِمِْ 
َ
: , لو كان الأخ من الأم واحداً والإخوة الأشقاء عشرة, فنقول]٣٦: الأحزاب[﴾ يكَُونَ لهَُمُ الْيََِةُ مِنْ أ

السدس واحد, وللعشرة واحد, ولو المسألة من ست, للزوج النصف ثلاثة, وللأم السدس واحد, وللأخ لأم 
يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على إحدى عشرة, ويكون للأخ من الأم : أردنا أن نقيس لقلنا

 وسميت .واحد من الإحدى عشرة, ولكن ليس الحكم كذلك, لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء
ليس لكم أيها : شقاء حاكموا الإخوة من الأم إلى القاضي, فقال القاضيحمارية نسبة إلى الحمار; لأن الإخوة الأ

, »أَلْحِقُوا الْفَرَائضَِ بأَِهْلهَِا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأِوَْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ «: يقولصلى الله عليه وسلم الإخوة الأشقاء شيء; لأنكم عصبة, والنبي 
رْه حماراً : فقالوا فسميت الحمارية,  ـ وق عظيم أن يجعلوا أباهم حماراً هذا عق ـ هب أن أبانا كان حماراً, يعني قدِّ

يَّة والحجرية والمشركة والمشتركة, على كل حال الألقاب هذه  ولها أسماء أخرى متعددة, منها هذا, ومنها اليمِّ
كلها لها شيء من الاشتقاق, لكن القول الراجح بلا شك أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة 

لأم; لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث والقرآن, فإذا شركناهم مع الإخوة من الأم, فهل يكون للإخوة من من ا
فَمَا بَقِيَ «: في قولهصلى الله عليه وسلم الأم الثلث? لا; لأن هؤلاء سيشاركونهم, وإذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول 

جل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب, وشركوا ? لا, ولذلك نحن نسأل االله عز و» فَلأِوَْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 
هم مجتهدون, ومن اجتهد فأصاب فله أجران, ومن لم يصب فله أجر : الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم, ونقول

أما لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فإنهنَّ لا يسقطن, فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة  .واحد
المسألة من ست, للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد, وللإخوة من الأم : يقتين, لقلنامن أم وأختين شق

الثلث اثنان, وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة, فتعول إلى عشرة سبحان االله فالفرائض فوق مستوى العقول, لو 
بۡنَاؤٓكُُمۡ وَ  ءَاباَؤٓكُُمۡ سمح: كانا شقيقين سقطا, وإذا كانتا شقيقتين ورثتا, لكن نقول

َ
هُمۡ  تدَۡرُونَ  ƅَ  أ يُّ

َ
قۡرَبُ  أ

َ
لكَُمۡ  أ

ِۗ  مِّنَ  فَرِيضَةٗ  نَفۡعٗاۚ   َّĬ١١: النساء[ سجىٱ[. 
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انتهى والحمد الله الكلام على المواريث فقهاً, وهذا هو المهم; ولم يبق إلا الكلام عليها حساباً, ومعرفة 
 .قد لا تكون ضرورة, إن احتجنا إليها أخذنا بها وإلا فلا الفرائض حساباً ما هو إلا وسيلة فقط, والوسيلة

 
 بَابُ أُصُولِ المَسَائلِِ 

 .نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس :الفروض المقدرة ستة
 .اثنان, ثلاثة, أربعة, ستة, ثمانية, اثنا عشر, أربعة وعشرون :أصول المسائل سبعة

 . للورثة, والمسائل هي التي يكون بها تصحيح الميراثالفروض غير أصول المسائل, فالفروض هي المقدرات 
هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة, فنصفان, نصف : مثال النصفين. نصفان أو نصف وما بقي من اثنين

 .للزوج ونصف للشقيقة, هلكت عن زوجها وأختها لأب, فنصفان
عم, أخت شقيقة وعم, أخت لأب هلكت عن زوج وعم, عن بنت وعم, عن بنت ابن و: مثال نصف وما بقي

 .وعم, خمس مسائل, لا يوجد غيرها
ثلثان وما بقي, ثلث وما بقي, ثلثان وثلث, هذه من : وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة, ثلاثة أصناف

 .بنتان وعم, بنتا ابن وعم, أختان شقيقتان وعم, أختان لأب وعم: ثلاثة, فثلثان وما بقي أربع مسائل
 .أم وعم, إخوة من أم وعم, لا يوجد غير هذا: ا بقي مسألتانثلث وم

 .يعني الثلثين والثلث, أختان شقيقتان وأختان من أم, أختان لأب وأختان من أم لا يوجد غير هذا» أو هما«
زوج : زوجة وعم, الربع مع النصف: وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية, الربع وما بقي

 .وعم, زوج وبنت ابن وعم, زوجة وأخت شقيقة وعم, زوجة وأخت لأب وعم, أربع صور من أربعة وبنت
: زوجة وبنت وعم, كل هذه من ثمانية, وبدلاً من هذا نقول: زوجة وابن, ثمن ونصف وما بقي: الثمن وما بقي

كسر, ففي النصف أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر, وهذا سهل عند كل حاسب, متى تحصل على عدد بلا 
ا ăمن اثنين, وفي الثلث من ثلاثة, وفي الربع من أربعة, وفي السدس من ستة, وهلم جر. 

لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبداً, فهي إما مساوية لأصل المسألة وتسمى : أي. فهذه أربعة لا تعول
من أم هذه عادلة, وأختان شقيقتان وعم  عادلة, وإما أقل وتسمى ناقصة, أما عائلة فلا, فأختان شقيقتان وأختان
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أصل الاثنين, وأصل الثلاثة, وأصل الأربعة, وأصل الثمانية, هذه : فهذه الأربعة .ناقصة; لأن الفرض ثلثان فقط
 .لا يمكن أن تعول أبداً 
 هلكت امرأة عن زوج وأختين: أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين ستة, مثال ذلك: والنصف مع الثلثين

شقيقتين, للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة, ثلاثة وأربعة سبعة, وأصل المسألة ستة فتكون عائلة, 
 .فصار نصيب الزوج ثلاثة أسباع, ونصيب الأختين أربعة أسباع, فنقََصَ 

خت هلك هالك عن أ: من ستة; لأن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو الستة, مثال ذلك: النصف مع الثلث
شقيقة وأم, المسألة من ستة, للأخت الشقيقة النصف وللأم الثلث, والباقي لأولى رجل ذكر, كما جاء في 

 .الحديث
: من اثني عشر; لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به, مثال ذلك: من ستة, ولَمْ نقل: النصف مع السدس

الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة, وللأخت  هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم, المسألة من ستة,
 .لأم السدس واحد, والباقي لأولى رجل ذكر, العم

وتعول إلى  .أخ من أم وعم المسألة من ستة, للأخ من الأم السدس واحد, والباقي للعم: مثاله. السدس وما بقي
ل لسبعة هذا وتر, ثمانية شفع, تسعة تقبل النقص والزيادة والمساواة, وتسمى الكريمة, فتعو. عشرة شَفْعاً ووِتراً 
 .وتر, عشرة شفع
أو  .كبنت وأم وعم, المسألة من ستة, البنت لها النصف ثلاثة, والأم السدس واحد, والباقي للعم: مثال الناقصة

 .أخت شقيقة وأم وعم, المسألة من ستة, للأخت الشقيقة النصف ثلاثة, وللأم الثلث اثنان, والباقي للعم
هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم, المسألة من ستة, للزوج النصف ثلاثة, وللأم السدس : لةمثال العاد

 .واحد, وللأخوين من أم الثلث اثنان, الجميع ستة
الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة, : أختان شقيقتان وأختان من أم وأم, فالمسألة من ستة: مثال العائلة

أختان شقيقتان وأم : تعول إلى ثمانية .ثنان, والأم لها السدس واحد, تعول إلى سبعةوالأختان من الأم الثلث ا
تعول إلى  .وزوج, المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة, وللأم السدس واحد, وللزوج النصف ثلاثة

للشقيقتين الثلثان أربعة, كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم, المسألة من ستة, للزوج النصف ثلاثة, و: تسعة
وللأم السدس واحد, وللأخ من الأم السدس واحد, تعول إلى تسعة, فإن جعلت معه أخاً آخر فلهما الثلث 
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فتعول إلى عشرة, وهذا أعلى درجات العول, يعني عالت بثلثين, صار الذي له السدس ليس له إلا عشر, والذي 
 .كون للورثةله ثلثان ليس له إلا خمسان, وهذا أنقص ما ي

والربع مع الثلثين من اثني عشر; لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر, فالربع مخرجه من أربعة, 
هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين : مثال ذلك .والثلثان مخرجهما من ثلاثة, فتكون المسألة من اثني عشر

 .للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية, والباقي واحد للعموعم, المسألة من اثني عشر, للزوجة الربع ثلاثة, و
الربع مع الثلث أيضاً من اثني عشر لتباين المخرجين; لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة, 
وهما متباينان, فنضرب ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر, كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه, المسألة من اثني عشر 

 .الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة, والباقي للعم خمسةللزوجة 
الربع مع السدس أيضاً من اثني عشر; لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف, فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو 
اثنين في ستة, يكون الجميع اثني عشر, كزوجة هلكت عن زوجها وجدتها وابنها, الزوج له الربع ثلاثة, والجدة 

 .لسدس اثنان, والباقي للابنلها ا
والاثني عشر تعول إلى سبعة عشر وتراً, يعني ولا تعول شفعاً فتعول ثلاث مرات, إلى ثلاثة عشر, وإلى خمسة 

هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم, المسألة من اثني عشر, للزوجة : عشر, وإلى سبعة عشر, مثال ذلك
 .ثان ثمانية, وللأم السدس اثنان, تكون ثلاثة عشرالربع ثلاثة, للأختين الشقيقتين الثل
هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب, المسألة من اثني عشر, للزوج الربع : تعول إلى خمسة عشر, مثال ذلك

 .ثلاثة, وللبنتين الثلثان ثمانية, وللأم السدس اثنان, وللأب السدس اثنان, تكون خمسة عشر
هلك عن ثماني أخوات شقيقات وجدتين وأربع أخوات لأم, وثلاث زوجات,  :تعول إلى سبعة عشر, مثال ذلك

المسألة من اثني عشر, للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية, وللأخوات من الأم الثلث أربعة, وللجدتين السدس 
نساء, وكل  تسمى هذه المسألة أم الفُروج; لأنها كلها .اثنان, ولثلاث الزوجات الربع ثلاثة, تعول إلى سبعة عشر

: امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة, وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها; ولهذا يلغز بها فيقال
 .سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركةً بالسوية
بعة لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن, إذا قدرت مسألة من أر. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين

وعشرين, وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان, لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن, كرجل 
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مات عن زوجته وأمه وابنه, المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة, وللأم السدس أربعة, والباقي للابن 
 .سبعة عشر

من ثمانية والثلثين من ثلاثة, ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين, أو ثلثين من أربعة وعشرين; لأن مخرج الثمن 
كرجل هلك عن زوجته وبنتين وعم, المسألة من أربعة وعشرين, للزوجة الثمن ثلاثة, وللبنتين الثلثان ستة عشر, 

 .والباقي خمسة للعم
ك تسمى البخيلة, والستة وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين, ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها, ولذل

تسمى الكريمة; لأنها تعول بثلثين شفعاً ووتراً, وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول, أما الأربعة 
هلك عن ابنتين وأبوين وزوجة, : والعشرون فلا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين, مثال ذلك

ستة عشر, وللأم السدس أربعة, وللأب السدس أربعة, وللزوجة المسألة من أربعة وعشرين, للبنتين الثلثان 
 .الثمن ثلاثة, هذه سبعة وعشرون, ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة وتراً 

ڤ إن علي بن أبي طالب : والفرضيون يتشبثون بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون به لما يقولون, يقولون
م بالحق قطعاً, وجزى كل نفس بما تسعى, وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه الحمد الله الذي حك: كان يخطب ويقول

سبحان االله صادف أن سجع الخطبة قبل أن ! , لكن من قال هذا?وصار ثمن المرأة تسعاً: المسألة, فقال
إلا  الثلث مع ثمن لا يمكن أن يجتمعا; لأن الثمن لا يمكن أن يوجد !!يسأل كان موافقاً للحكم, هذا بعيد جداً 

أما الربع مع النصف فإنهما يجتمعان كامرأة هلكت عن  .مع فرع وارث, والثلث لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث
فأكرم الأصول في العول الستة, ثم الاثنا عشر, ثم الأربع  .والربع مع الثمن لا يجتمعان أيضاً .زوجها وبنتها

فها وضعف ضعفها, أو اثنا عشر ونصفها وضعفها, والعشرون, أو أربعة وعشرون ونصفها وربعها, أو ستة وضع
 .كل هذا صحيح

كر عول المسائل, والعول هو نقص في السهام, فكل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب لما ذُ :] مسألة[
كر ضد ذلك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء, فماذا نعمل بالباقي? إن كان هناك عصبة فهو للعاصب العول, ذُ 

رد على كل ذي ي, وإذا لم يكن عاصب »أَلْحِقُوا الْفَرَائضَِ بأَِهْلهَِا, فَمَا بَقِيَ فَلأِوَْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي ل
                                                     

 .)٢٥٣/ ٦(أخرجه البيهقي )١٤٢٨(
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واعلم أن مسألة الرد أصلاً فيها خلاف, فمن  .فرض بقدره غير الزوجين, فلا يرد عليهما, حكاه بعضهم إجماعاً
بعد الفروض يرد في بيت المال; لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في ما بقي : العلماء مَنْ أنكره, وقال

وْلَ ببَِعْضٍ ﴿: إن االله تعالى قال: كتاب االله, والذين قالوا بالرد, قالوا
َ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ ال

ُ
, فإذا ]٦: الأحزاب[﴾ وَأ

ن, وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام, وأولو هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمي: قلنا
زدنا : أنتم زدتم على ما فرض االله, قلنا: الأرحام بعضهم أولى ببعض, فالقول بالرد هو الصواب, فإذا قال قائل

لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض, فنحن لم ننقص شخصاً ونزيد شخصاً, بل الجميع بالسوية, وكما إننا 
  .ص من كل واحد, فكذلك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقصفي العول ننق

ومسائل الرد, إذا كان المردود عليهم جنساً واحداً, فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماماً, فإذا هلك هالك 
انوا أصنافاً وإذا ك .عن أربع بنات ولا عاصب, فالمسألة من عدد رؤوسهم من أربعة, كل واحدة تأخذ ربعاً

متعددة فهي من أصل ستة, ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة, فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وأم, 
فالأجناس مختلفة, والمسألة من ستة, للأخوين من أم الثلث اثنان, وللأم السدس واحد فتعود المسألة إلى ثلاثة, 

إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن, المسألة من  .ثلثان فيكون للأم بدل السدس ثلث, ويكون للأخوين بدل الثلث
المسألة من أربعة للبنت : ست, للبنت, النصف ثلاثة, ولبنت الابن السدس واحد, ترد المسألة إلى أربعة ونقول

إذا هلك هالك عن  .ثلاثة من أربعة, يعني النصف من أصل ستة, ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع
تين وأخت من أم, المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة, وللأخت من الأم السدس واحد, ترد أختين شقيق

هلك هالك عن أخ من أم وجدة, المسألة من ستة, للأخ من الأم السدس واحد, وللجدة  .المسألة إلى خمسة
 .السدس واحد, تعود إلى اثنين, صار للأخ من الأم بعد الرد النصف وللجدة النصف

اً مسائل الرد اثنان ثلاثة أربعة خمسة, فإذا صارت ستة فمعناه أنها استكملت الفروض, ولهذا نقول في أختين إذ
 .المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة, وللأختين من أم الثلث اثنان ولا رد: شقيقتين وأختين من أم

ن زوج فقط, فالمسألة من اثنين للزوج النصف واحد, فلا يرد عليهما, فلو هلك هالك ع» غير الزوجين«: وقوله
وْلَ ﴿: والباقي لبيت المال; لأنه لا دليل في الرد على الزوجين, إذ إن دليل الرد قوله تعالى

َ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ ال

ُ
وَأ

لزوج كواحد من , والزوج والزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم, ولكن بالزوجية, فيكون ا]٦: الأحزاب[﴾ ببَِعْضٍ 
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المسلمين, فيعطى لبيت المال, وقد حكاه بعض العلماء إجماعاً أنه لا يرد على الزوجين; لأنه لا وجه في الرد 
أنه رد على زوجٍ ماتت عنه زوجته ڤ عليهما من حيث الأدلة, وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

من الخلفاء الراشدين وله سنة متبعة بأمر النبي ڤ ن عثمان , ومعلوم أن أمير المؤمنيليس لها وارث سواه
أجاب القائلون بعدم الرد بأن هذه قضية عين, وقضية العين لا عموم لها, فلعله رد عليه; لأنه ابن عم فيأخذ  .صلى الله عليه وسلم

أو ما  النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب, أو رد عليه; لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال; لفقره أو كثرة عياله
أشبه ذلك, فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم, أو لاستحقاقه من بيت المال; لأنه 

فكيف نعمل إذا كان معه أحد الزوجين,  .أحق, ولا شك أن الزوج أحق من يُبَرُّ بميراث زوجته من بيت المال
: مال ثمانية ملايين, وقلنا بالرد على الزوجة لقلنالا يرد عليهما? فإذا هلك هالك عن زوجة وبنت وال: وقلنا

المسألة من ثمانية, للزوجة الثمن واحد, وللبنت النصف أربعة تعود إلى خمسة, لكننا لا نقول هكذا; لأن الزوجة 
إذا كان المردود عليه صنفاً واحداً, فالمسألة ليست مشكلة, فللزوجة نصيبها : ليس لها أكثر من الثمن, فنقول

باقي للموجود فرضاً ورداً, فإذا هلك عن زوجة وبنت, فالمسألة من ثمانية, للزوجة الثمن واحد, والباقي وال
وإذا كان المردود عليه متعدداً, فإننا نقسم مسألة  .للبنت فرضاً ورداً, النصف فرضاً وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً 

بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقها, ثم نقسم ما بقي 
الرد, فإن انقسمت فذاك وإلا عملنا فيهما ما سيذكر إن شاء االله فيما بعد, فلو هلكت عن زوج وثلاث بنات, مسألة 
 الزوج من أربعة, للزوج الربع واحد, بقي عندنا ثلاثة, والبنات الثلاثة مسألتهن من ثلاثة; لأنهن من جنس واحد,
والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم, فمسألة البنات من ثلاثة, والباقي بعد فرض 
الزوجية ثلاثة, إذاً ينقسم, فتكون المسألة واحدة من أربعة, للزوج الربع واحد, والباقي لثلاث البنات فرضاً 

ة, أعطينا الزوج حقه واحداً, وبقي ثلاثة, زوج وست بنات, مسألة الزوجية من أربعة, ومسألة الرد من ست .ورداً 
للزوج : لكل بنت نصف واحد; لأنه لا يعرف الكسر في الفرائض, فلا بد أن نصحح, وعلى هذا فنقول: فلا نقول

الربع واحد يبقى ثلاثة, ومسألة الرد من ستة, اقسم ثلاثة على ستة لا ينقسم إذاً ماذا نعمل? نقول الستة والثلاثة 

                                                     
 .دار هجر/ط) ٤٩/ ٩(المغني : انظر)١٤٢٩(
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ة في الثلث, فنرد الستة إلى ثلثها اثنين, نضرب اثنين في أصل المسألة أربعة تبلغ ثمانية, للزوج واحد بينهما موافق
 .في اثنين باثنين, وللبنات ثلاثة في اثنين بستة, لكل واحدة منهن واحد

إذا بقي بعد الفروض شيء, فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه, فإذا كان : الخلاصة في الرد
اب الرد من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس, وإذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة, ثم أصح

تستقر حيث تنتهي الفروض, إن انتهت الفروض باثنين فهي من اثنين, ثلاثة من ثلاثة, أربعة من أربعة, خمسة من 
فصحح أولاً مسألة الزوجية, ثم صحح مسألة  خمسة, وإذا كانت ستة معناه أنها عادلة, وإذا كان معه أحد الزوجين

 .الرد, واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد, إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين
 

 بَابُ التَّصْحِيحِ وَالمُناَسَخَاتِ وقسِْمَةِ التَّركَِاتِ 
 .ز أن يكون فيها كسر أبداً تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر; لأن مسائل الفرائض لا يجو :التصحيح
 .تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر :التأصيل

إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام, المسألة من اثنين, للزوج النصف واحد وللأعمام الخمسة الباقي 
ؤوسهم واحد, نقسم سهمهم واحداً على خمسة يكون مبايناً لا شك; لأن الواحد يباين كل عدد, فنضرب ر

خمسة في أصل المسألة اثنين تبلغ عشرة, للزوج واحد في خمسة بخمسة, ولهؤلاء واحد في خمسة بخمسة, لكل 
هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام, المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد, والباقي ثلاثة للأعمام  .واحد واحد

ة أربعة تبلغ عشرين ومنه تصح, للزوجة وهم خمسة لا ينقسم ويباين, نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسأل
الربع واحد مضروباً في خمسةٍ خمسةٌ, وللأعمام ثلاثة في خمسة, خمسة عشر, وهم خمسة لكل واحد ثلاثة, 

في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام, المسألة من  .يصير للواحد ما كان لجماعته هذا في المباينة
للأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسم ويوافق, رُدَّ الستة عدد رؤوسهم إلى الوفق اثنين, أربعة للزوجة الربع واحد, و

واضربه في المسألة, اثنين في أربعة بثمانية, للزوجة واحد في اثنين باثنين, وللأعمام ثلاثة في اثنين ستة, وهم ستة 
للأعمام الباقي ثلاثة, فهم ستة فلا المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد و: لكل واحد واحد, ولو أن أحداً قال

ينقسم, نضرب رؤوسهم في أصل المسألة, ستة في أربعة بأربعة وعشرين, للزوجة واحد في ستة بستة, ولهم ثلاثة 
هذا صحيح عملاً, فاسد اصطلاحاً وصناعة; لأنه في علم الفرائض : في ستة بثمانية عشر, لكل واحد ثلاثة, نقول
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بالأكثر, وقد تبين أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر, فلماذا تذهب إلى أربعة  متى أمكن الأقل فلا تأخذ
فمتى أمكن الاختصار منع التطويل, وهذا لا شك أنه أسهل, لا سيما إذا وجد مناسخات فإنه تطول ! وعشرين?
عم فاضرب رؤوسهم في إذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولاً, هل بينه وبين سهامهم مباينة? إن كان ن .المسائل

 .أصل المسألة, وإن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة, إن كان انقسام فلا حاجة
واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق, فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج, 

لنصف ثلاثة فتعول إلى سبعة, فللشقيقات أربعة ورؤوسهن فالمسألة من ستة, للشقيقات الثلثان أربعة, وللزوج ا
خمسة لا تنقسم وتباين, والقاعدة أن كل عددين متواليين فبينهما تباين, فنضرب الرؤوس خمسة في عول المسألة 
سبعة, تبلغ خمسة وثلاثين, ومنه تصح, للأخوات أربعة في خمسة بعشرين, لكل واحدة أربعة, وللزوج ثلاثة في 

 .مسة عشر, هذه خمسة وثلاثون هذا سهل والحمد اللهخمسة بخ
 

 فَصْلٌ 
وما أدراك ما المناسخات, أصعب علم المواريث, وقد قال الشيخ منصور البهوتي رحمه االله في  :لمناسخاتا

باك لابن الهائب رحمه االله: شرحه للإقناع إذا مات  .إنه من أصعب علم الفرائض, وما أحسن الاستعانة عليه بالشُّ
ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته, والمدة قد تطول وقد تقصر, قد يموتون بحادث ليس بين واحد  شخص

والثاني إلا ساعة أو أقل, فإذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة, فمن يرثه? هل يرثه الموجودون معه أو 
, اقسمها على ثمانية, مات الثالث, له إخوة عشرة, مات الأول نقسمها على تسعة, مات الثاني: غيرهم? مثال ذلك

اقسمها على سبعة, مات الرابع, اقسمها على ستة, مات الخامس, اقسمها على خمسة, فإذا كان ورثة الثاني هم 
لماذا تسمى هذه مناسخة والمسألة ما : فإذا قال قائل .بقية ورثة الأول بدون اختلاف فاقسمها على من بقي

من : من عشرة, نقول: لمسألة الثانية نسخت المسألة الأولى, فبدلاً من أن نقوللأن ا: احتاجت إلى عمل? نقول
إذا ماتوا واحداً بعد واحد ولم تقسم تركة الأول, وورثة كل ميت لا  .خمسة, وهذا يسمى بالاختصار قبل العمل

سم نصيبه من يرثون غيره, يعني كل واحد مستقل بورثته, فصحح الأولى ثم صحح مسألة الميت الثاني, ثم اق
ت المسألتان من عدد واحد, وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن  المسألة الأولى على مسألته, فإن انقسم صحَّ

هلك هالك عن ثلاثة أبناء, المسألة : يوافق, يعني اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم, مثال ذلك
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حناها كل واحد أخذ واحداً, ل كن أحدهم مات قبل القسمة عن أربعة أبناء, فالمسألة الأولى من من ثلاثة, صحَّ
ثلاثة, أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميت واحداً, ومسألته من أربعة, اقسم واحداً على أربعة لا ينقسم 
ثة ويباين, اضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر, صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ور

انكسرت عليها سهامهم, من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروباً في المسألة الثانية, فللوارث الباقي, الأول 
واحد في أربعة بأربعة, والثاني واحد في أربعة بأربعة, ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه من 

فطريقة  .احداً في نصيب مورثه يساوي واحداً, وكذلك فافعلالأولى, الباقون أربعة كل واحد له واحد, اضرب و
نصحح مسألة الأول : العمل إذا مات أكثر من واحد بعد الأول, وورثة كل ميت لا يرثون غيره, فالعمل كالتالي

ونعرف سهم كل وارث, ثم نصحح مسألة كل واحد ونقسم عليها سهامه من المسألة الأولى, إما أن ينقسم أو 
يوافق, ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام, إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذا, ثم نجمع مسائل يباين أو 

الأموات الأخيرة, وننظر بينها بالنسب الأربعة, موافقة, مباينة, مماثلة, مداخلة, المماثلة نكتفي بواحد, والموافقة 
مثال  .بالكبرى, والمباينة نضرب كل واحد في الأخرى نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى, والمداخلة نكتفي

اثنان وأربعة بينهما مداخلة نكتفي بالأربعة, أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف; لأن الستة لها النصف : ذلك
والأربعة لها النصف, ثلاثة وثلاثة مماثلة, ثلاثة وأربعة مباينة, ثم نضرب الحاصل من النظر بينها بالنسب 

, ويسمى جزء السهم في مسألة الميت الأول, فما بلغ فهو الجامعة, ثم نضرب جزء السهم في نصيب كل الأربعة
واحد من المسألة الأولى, فمن كان حياً أخذ نصيبه, ومن كان ميتاً قسمنا الحاصل على مسألته فما كان فهو جزء 

 .سهمها, يضرب به نصيب كل واحد منها
يت جامعة مستقلة, إذا كان الذين ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة, نجعل ثلاث إذا اختلفت المواريث يجعل لكل م

جوامع, ونقسم نصيب كل ميت على مسألته, إن انقسمت صحت الجامعة الثانية من الجامعة الأولى, وما عليك 
و توافق, إن إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته, وإن لم تنقسم, فإما أن تباين أ

من له شيء من الجامعة : باينت ضربنا, كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة, وإن وافقت فالوِفْقَ, ثم نقول
أخذه مضروباً فيما ضربته فيها, وهو وفق مسألة الثاني أو جميعها, ومن له من الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام 

 .عند التوافقمورثه من الجامعة عند التباين, أو وفقه 
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 فَصْلٌ 
وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص, ولها طرق, أحسنها طريق النسبة إذا أمكن, فإن لم  :قسمة التركات

طريق النسبة أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة, يعني  .يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية
إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين : مثال ذلك .كذالفلان السدس أو الربع أو الثمن وه: أن تقول

شقيقتين, المسألة من ستة, للأم السدس واحد; وللأخوين من الأم الثلث اثنان, وللأختين الشقيقتين الثلثان 
أربعة, فتعول إلى سبعة, للأم السبع واحد من سبعة, إن كانت معدودة عددناها, وإن كانت مشاعة فهي مشاعة, 

كانت التركة عقاراً يكون للأم سُبع العقار, وللأخوين من الأم سُبُعاه يعني اثنين من سبعة, وللأخوات  فإذا
لكن إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير,  .الشقيقات أربعة أسباعه, يعني أربعة من سبعة, هذه النسبة سهلة
لهم العشر ونصف نصف نصف نصف : أن تقولفأحياناً تصح من آلاف, فالنسبة تكون صعبة جداً, هل يمكن 

القيراط أربعة : هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى, إما طريق القيراط سواء قلنا! ما يتصور هذا! العشر?
 .وعشرون أو عشرون, وإما طريق ضرب التركة في المسألة

 
 بَابُ ذَوِي الأرَْحَامِ 

ابة, كما سبق أن أسباب الإرث ثلاثة, رحم ونكاح جمع رحم وهم القر: »الأرحام«.بمعنى أصحاب: »ذوي«
وولاء, لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك, الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة, فأبو أمك قريب 
ليس من أصحاب الفروض; لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقاً بأنثى, وليس من العصبات; 

ن كل من سُبقَِ بأنثى فإنه لا يرث, فنسميه صاحب رحم, الخال أخو أمك, والعم أخو لأن الأصول الضابط فيهم أ
أبيك, الأول من ذوي الأرحام; لأنه قريب, لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة, إذاً هو ذو رحم, 

فاعرف  فذَوُو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة, وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام, .والثاني عاصب
وذَوُو الأرحام اختلف العلماء رحمهم االله في توريثهم, ولكن  .ذوي الفروض واعرف العصبة تعرف ذوي الأرحام

ِ ﴿: القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب; لقول االله تعالى َّĬوْلَ ببَِعْضٍ فِ كتَِابِ ا
َ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ ال

ُ
﴾ وَأ



 ٦٩١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

, »الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ «: صلى الله عليه وسلم , وقال»الْخَالَةُ بمَِنزِْلَةِ الأْمُِّ «: قالصلى الله عليه وسلم  ولأن النبي .]٦: الأحزاب[
والقول بعدم التوريث قول ضعيف سبحان االله نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب, ونضعه في بيت  .وهذا نص

صواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون, لكن بعد مثل هذا لا تأتي به الشريعة, فال!! المال يأكله أبعد الناس
لكن كيف  .ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة: ألا يكون ذو فرض أو عاصب, ولهذا نقول

يرث الأقرب مطلقاً, فالأقرب بأي جهة يرث; لأن االله : يرثون? العلماء اختلفوا في كيفية التوريث, فمنهم من قال
 ﴿: يقول

َ
ولوُ ال

ُ
وْلَ ببَِعْضٍ وَأ

َ
﴾, والأقرب أولى من الأبعد, فخال وابن عمة المال للخال; لأنه رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم, يعني نزلهم منزلة من أدلوا به, : يرثون بالتنزيل, أي: ومن العلماء من قال .أقرب
بالأخت فله ميراث الأخت, ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم, ابن الأخت مدلٍ 

 : الأم فله ميراث الأخ من الأم, فهم يرثون بالتنزيل قال الناظم
لْهُمُ مَ   ا قَالوا بهِِ ذَ كَ إرِْثَاً وَحَجْبَاً هَ  *             ةَ مَنْ أدلَوْا بهِِ لَ زِ نْ نَزِّ

لسواء, وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على ا
المجردة, فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم, فالإخوة من الأم يرثون بالسوية, الذكر والأنثى سواء, أخ وأخت 

 .بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية: من الأم لهم الثلث بالسوية; لأنهم يرثون بالرحم المجردة, أي
أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء, وإن أدلوا بمن يختلف :  في المسألةوالقول الثاني

فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون, فأولاد الإخوة من الأم سواء, فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من 
إننا ننزلهم منزلة من أدلوا به, أما إذا أدلوا : ناأم فهم سواء; لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء, وهذا مقتضى قول

بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين, ابن العمة وبنت العمة, فالعمة مدلية 
هلك  .بالأب, والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى, فلابن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث ميراث العمة

للذكر : وعلى القول الثاني .ت وبنت بنت نجعلهما بمنزلة البنت فلهما ميراث البنت يستويان فيههالك عن ابن بن
مثل حظ الأنثيين, فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة, نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة 

                                                     
 .)٢٦٩٩(أخرجه البخاري )١٤٣٠(
 .)٢٦٣٤(ماجه ; وابن )٢٨٩٩(; وأبو داود )١٣١/ ٤(أخرجه الإمام أحمد )١٤٣١(
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ر كأن الميت  مات عن بنت وأخت شقيقة, فللبنت البنت, ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة, وقَدِّ
النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب, فابن البنت وبنت البنت لهما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي, 
فابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثاً من ابن البنت وبنت البنت; لأنهما لهما النصف لكل واحد الربع, وعلى 

 .على ثلاثة, لابن البنت اثنان, ولبنت البنت واحدالقول الثاني النصف مقسوماً 
إذا أدلى جماعة بجماعة, اقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم, ثم اقسم المال بين المدلين : قاعدة

وإن سقط  .كأن المدلى بهم ماتوا عنهم, وتصح المسألة; وذلك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة
هلك هالك عن بنت بنت, وبنت أخ شقيق, وبنت : بعض المدلى بهم ببعض عملت به, مثال ذلك: بعضهم, أي

ر كأن الميت مات عن  أخ لأم, أدلى الآن جماعة بجماعة, ثلاثة أدلوا بثلاثة, اقسم المال بين المدلى بهم أولاً, وقَدِّ
لبنت البنت : تسقطه البنت, إذن نقولبنت وأخ شقيق وأخ لأم, للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق, والأخ لأم 

إذاً إذا أدلى واحد بواحد فله نصيبه, وإذا أدلى  .النصف, ولبنت الأخ الشقيق الباقي, ولا شيء لبنت الأخ لأم
جماعة بواحد فلهم نصيبه, يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت, وإذا أدلى جماعة بجماعة فإننا نقسم المال أولاً 

 .ثم نورث المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنهم, وبهذا تم ميراث ذوي الأرحام بين المدلى بهم,
أبوة, وأمومة, وبنوة, على اختلاف بين العلماء في هذا; لأن ذوي الأرحام لا يوجد فيه : جهات ذوي الأرحام

خو أبيك, أو ابن فالأبوة يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب, العم لأم من جهة الأبوة; لأنه أ .نصوص تفصيلية
جدتك من قبل أبيك فهو من قبل الأبوة, والخال من قبل الأمومة; لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم, الإخوة من 
الأم أبناؤهم من جهة الأمومة, والمذهب خلاف هذا, فالمذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة, لكن 

إخوتك من الأم ليس لأبيك بهم صلة إطلاقاً, ولهذا نرى أن ! الأبوة?أين : ليس قولهم وحياً منزلاً, فنحن نقول
البنوة يدخل فيها من يدلي من الفروع بأنثى, أبناء البنات, أبناء  .أولاد الإخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك

سبق إلى الوارث إن كانوا في جهة واحدة فالأ: بنات الابن, وهكذا, فما فائدة معرفة هذه الجهات? يقول الفقهاء
يحجب من دونه, وإن كانوا في جهتين نرقِّي كل واحد حتى يصل إلى الوارث, فإذا كان أبو أم فهو من جهة 

إن أبا الأم الأقرب إلى الميت فيحجب البنت النازلة? لا; لأنهما في : الأمومة, وبنت بنت بنت بنت بنت, هل نقول
المدلي حتى يصل إلى الوارث ولو بَعُد, أما إذا كانوا في جهة واحدة جهتين, وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقِّيَ 

بنت بنت بنت بنت, وبنت بنت, وبنت عم, هذه لا تضر; لأنها في جهة أخرى, هل : مثال ذلك .فالأقرب يحجب
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ت, وبنت بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت التي في الرابعة? نعم, تحجبها; لأنها أقرب إلى المي
إذاً الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي  .بنت البنت لها النصف, والباقي لبنت العم: العم ترث الباقي, فنقول

الأرحام إذا كانوا في جهة واحدة, فالأقرب يحجب الأبعد, وإذا كانوا في جهتين يرقى كل واحد حتى يصل إلى 
مة, هل يرث مع بنت البنت القريبة? نعم يرث; لأن الجهة فابن ابن ابن ابن ابن ابن خال جهته الأمو .الوارث
نعم; لأن الأولى من جهة الأمومة  أم أبي الأم, وأم أبي أم الأب, هل هؤلاء الجدات مختلفات في الجهة? .مختلفة

للجدات إنِْ : نقول والثانية من جهة الأبوة, فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث, لكن كيف ترث?
السدس بينهن, وإن لم يتساوين فللقريبة, لكن المذهب يرون أن الجدات سواء من قبِل الأم أو من قبل  تساوين

لأن كل واحدة منهما : قالوا !الأب في جهة واحدة, والإنسان يتعجب كيف تكون أم أبي الأم في جهة الأب?
في ميراث ذوي الأرحام, ولهذا اختلف تسمى جدة, والمسألة مسألة اجتهاد; لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل 

  .فيه العلماء اختلافاً كثيراً 

 
 بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ وَالخُنثَْى المُشْكلِِ 

الحمل له ميراث, ولكن لا بد له من شرط, وهو أن يعلم وجوده حال موت مورثه فإن لم يعلم فإنه لا يرث, 
ه توطأ, فإنه في هذه الحال لا يدرى أنشأت به أمه بعد وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موت مورثه وأمُّ 

الحمل لا بد أن يعلم وجوده حال موت مورثه, وذلك بأن تأتي به : موت المورث أو قبله, ولهذا لا بد أن نقول
لأقل من ستة أشهر من موت مورثه ويعيش; وهذه الحال الأولى; لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر 

أن تأتي به بعد أربع سنوات, فلا يرث بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات على كلام : ال الثانيةالح .ويعيش
ما بين ذلك أن تلده لستة أشهر فأكثر من موت مورثه, فإن كانت لا توطأ علمنا : الحال الثالثة .الفقهاء رحمهم االله

والحمل  .ا نشأت به بعد موت المورث, وإلا فلا يرثأنه موجود يقيناً, وإن كانت توطأ فلا نعلم; لأنه يحتمل أنه
كما هو معلوم, إما أن يكون ذكراً أو أنثى, أو ذكراً وأنثى, أو ذكرين, أو أنثيين, وإما أن يخرج حياً أو يخرج ميتاً, 

 .كل هذه احتمالات; ولذلك نستعمل اليقين في ميراثه
ننتظر حتى يوضع الحمل ونعرف, وإما أن : قسمة ويقولوامن خلف ورثة فيهم حملٌ, إما ألا يطلبوا ال:] مسألة[

انتظروا حتى يخرج الحمل? : يطلبوا القسمة, وإذا طلبوا القسمة, فهل يجابون إلى طلب القسمة, أو يقال
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يجابون; لأن المال مالهم, فإنه لما مات الميت صار ماله للورثة, فإذا طلبوا القسمة أجيبوا, وإن طلب : الجواب
 .أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي فيجاب: نع بعضٌ يجاب الطالب; لأنه شريك ويقولبعضٌ وامت

ولكن ماذا نصنع بالحمل? يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين, فتارة يكون الأكثر إرث ذكرين, وتارة 
ثيين; لأنه سيبقى لهما الثلثان, يكون الأكثر إرث أنثيين, فإذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أن

وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث ذكرين; لأنه لو كان أنثيين كان لهما الثلثان والباقي للعاصب, لكن إذا كان 
هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين, الزوجة على كل  .ذكرين صار الباقي لهما, وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة

لحمل حياً أو ميتاً; لأنه لا يمكن أن يزيد إرثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء, حال لها الثمن, سواء خرج ا
إرث ذكرين; لأنا لو : بقي الحمل, هل نوقف له إرث أنثيين, أو إرث ذكرين, أو إرث ذكر, أو إرث أنثى? الجواب
بنين الموجودَيْن نصف وقفنا إرث ذكرين صار للموجودَيْن نصف الباقي; لأنه يكون مات عن أربعة أبناء, للا

الباقي, وإن قدرناه واحداً صار للاثنين الثلثان, وإن قدرناه أنثى صار للموجودَيْن أربعة أخماس, إذاً الأكثر أن 
هذا نادر, والنادر لا حكم له, لكن لو فرضنا أننا قدرناه : لماذا لم نقدره ثلاثة? نقول: نقدره ذكرين, فإن قال قائل

لماذا لا نقدره واحداً لأنه متيقن? قلنا; لأن وجود الاثنين كثير, ولو : فإذا قال قائل .في نصيبهماثنين ثم زادا رجع 
لا نجعل له شيئاً; لأنه يحتمل أن يسقط ميتاً, لذلك اختار أصحابنا رحمهم االله أن يوقف له : ذهبنا إلى اليقين لقلنا

ثيين, وإن كان الأكثر نصيب الذكرين وقف نصيب نصيب اثنين, فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف نصيب الأن
فإذا ولد الحمل أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه, وإن زاد رجع على الموجودين, فلو هلك هالك عن  .الذكرين

ابنين وزوجة حامل, الزوجة لها الثمن, ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف الباقي, لكن إن 
بدلاً من أن نقسمه أرباعاً نقسمه أخماساً, للابنين الموجودين : فنرجع عليهم ونقولصار الحمل ثلاثة, 

فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه, فإن بقي شيء رد على  .الخمسان وللحمل ثلاثة أخماس
 .مستحقه, وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه; لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل

 .لا ينقصه الحمل شيئاً فنعطيه نصيبه كاملاً : الأول: ورثة الذين مع الحمل ينقسمون إلى ثلاثة أقسامال:] مسألة[
مات رجل عن امرأة حامل : همثال .يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئاً: الثالث .ينقصه الحمل فنعطيه اليقين: الثاني

كاملاً; لأنه لا يحجبها ولا ينقصها, فلها  وجدة وأخ شقيق, هذا ينطبق على كل الأقسام الثلاثة, الجدة نعطيها
السدس على كل حال, سواء ولد ميتاً أو حياً, الزوجة إن ولد حياً فلها الثمن وإن ولد ميتاً فلها الربع, إذاً الحمل 
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ينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمن, الأخ الشقيق إن ولد الحمل ذكراً سقط الأخ, وإن ولد ميتاً ورث الباقي, وإن 
انتظر; لأنه يوجد احتمال أن يكون الحمل ذكراً : د أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فنمنعه من الميراث, ونقولول

 .فيسقط, فلا نعطيه, هذا بالنسبة لإرث من معه
دة, تؤكد معنى الاستهلال » صارخاً«أن يستهل صارخاً, و المولود شرط ميراث:] مسألة[ حال لكنها حال مؤكِّ

ناه أنه إذا ولد سمع له صياح; لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخاً, فإن الشيطان وهو رفع الصوت, ومع
وإذا عطس دَلَّ ذلك على حياته; لأنه لا يمكن لهذا الحمل أن يعطس بدون  .قد رصد له فينخسه في خاصرته ليقتله

ضع أو تنفس, وطال زمن التنفس أو ر .أو بكى والفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين ليس صراخاً .حياة
غير حركة واختلاج  .أو وجد أي دليل على حياته .فنفس خفيف جداً, ثم يموت, لا يدل على الحياة الكاملة

وإن ظهر  .الاضطراب; لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة: الحركة اليسيرة ما تدل على الحياة, والاختلاج أي
لأنه لم تتم الولادة, إذاً لا بد أن يستهل صارخاً بعد الولادة, بعد أن بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث; 

ينفصل من أمه ويخرج وإلا فلا يرث, فشرط إرث الحمل, شرط سابق وشرط لاحق, الشرط السابق أن يعلم 
ي هل وجوده حين موت مورثه, فإن لم يعلم, كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث; لأننا لا ندر

نشأت به أمه قبل موت المورث, أو بعده; ولهذا أحياناً نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت, 
لا تجامعها; لأنه إذا جامعها فسيكون هذا : كإنسان تزوج امرأة لها أولاد ممن سبق فمات أحد أولادها, نقول

جامع حتى تحيض المرأة, إذا حاضت علم أن ليس في بطنها لا ت: الولد الذي في بطنها أخاً من الأم فيرث, فنقول
 .الشرط اللاحق وهو أن يستهل صارخاً, فإن لم يتم الشرطان فلا ميراث له .حمل

إذا جهل المستهل من التوأمين, فإن كان إرثهما واحداً فلا حاجة للقرعة; لأنه سواء وجد هذا أو هذا, :] مسألة[
كراً والثاني أنثى, فلا بد أن نعين أحدهما بالقرعة; لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم وإن اختلفا كما لو كان أحدهما ذ

 .نجد غيرها
أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى, : الأول: الخنثى المشكل وهو الذي لا يُعلم أهو ذكر أم أنثى, وهو أنواع:] مسألة[

أن يكون له مخرجٌ واحد : الثاني. كر أو أنثى?يعني فرجاً وذكراً ويبول منهما جميعاً, فهذا لا ندري هل هو ذ
أن يكون له دبر مستقل, ويخرج البول من غير ذكر : الثالث .يخرج منه البول والغائط, ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى

ألا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله, لا دبر ولا قبل ولا فرج, : الرابع .ولا فرج, يخرج رشحاً كالعرق الكثيف
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يتقيأ ما يأكله ويشربه, يبقى في معدته ما شاء االله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام وإنما 
يهم خنثى مشكلاً, وأفادنا  أن في الخنثى من ليس  هذاوالشراب, ثم يتقيأ, كل هذا ذكره الفقهاء, فهؤلاء كلهم نسمِّ

بول من فرج الأنثى ويحيض, فهذا غير مشكل, مشكلاً وهو كذلك, كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى, ولكنه ي
فنجعله أنثى, وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر, ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض, فهذا 

 .يسمونه خنثى واضحاً
تجرى له  إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر, أو حتى: ماذا نعمل في الخنثى المشكل? نقول

فيرث نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أنثى, وهذا : عملية كما في وقتنا الحاضر, فهذا المطلوب, وإن لم يوافقوا
لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى, فلو هلك : هو العدل; لأنه ما دام مشكلاً فيجب أن نحتاط, ونقول

ألة الأنوثية من ثلاثة, الذكورية من اثنين له واحد هالك عن ابنين أحدهما خنثى, فمسألة الذكورية من اثنين ومس
ولأخيه واحد, الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان, وبين المسألتين تباين نضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 

 .ستة, ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروباً في الأخرى
 

 بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ 
قِدَ ولم تعلم له حياة ولا موت, إما أنه دخل في حرب ولا يُدرى أسَلمَِ أم قُتلَِ, أو أنها جاءت المفقود مَنْ فُ 

فيضانات واجترفت الناس ولا يُدرى, أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب, فماذا نصنع فيه? الراجح في هذه 
والناس يختلفون, من الناس مَنْ إذا مضى  المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام, أو من ينيبه الإمام في القضاء,

سنة واحدة عرفنا أنه ميت; لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف, فإذا فُقِدَ يكفي أن نطلبه في سنة, ومن الناس 
إننا ننتظر في : من هو من العامة يدخل مع الناس, ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد, وإن بان لم يؤبه به, هل نقول

رجل كما انتظرنا في الأول? لا; لأن هذا يحتاج إلى أن نتحرى فيه أكثر; لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في هذا ال
المجتمع, فننتظر أكثر, ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته, وهنا يجب على القاضي أن يبحث عن هذا 

ون حدودها قوية لا يمكن أن يدخل أيضاً تختلف المسألة باختلاف ضبط الدولة, بعض الدول تك .الشخص
ل مدة الانتظار; لأنها محكمة محصورة, وما  عليها أحد, وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج, فهذه لا نطوِّ
دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص, وباختلاف السلطان وقوة النظام, فإننا يجب أن نرجع في ذلك 
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في قسم ماله, يعني بحكمنا بموته : النظر الأول: الراجح, وحينئذٍ لنا نظران في كل مكان وزمان بحسبه, وهذا هو
إذا مات مورثه, يعني مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار نبقي : في إرث من معه: يقسم ماله, والنظر الثاني

دين نوقف له الثلث, حق المفقود, ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة, فإذا كان المفقود ابناً مع ابنين موجو
فإن قدم أخذ نصيبه ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه  .ونعطي الابنين الموجودين كل واحد ثلثاً حتى يتبين الأمر

ثه ثم مضت المدة ولم يأتِ, وقلنا ثه, فإذا أوقفنا له عشرة آلاف من مورِّ : مالَه الأصلي, ومالَه الذي ورثه من مُورِّ
وحق المفقود إذا وقفناه وزاد,  .ل عشرة آلاف فالتركة عشرون ألفاً فتورثالرجل ميت, وكان عنده من قب

 .فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم; لأنه ليس له وارث
 

 بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى
الميت  الغرقى يعني الذين غرقوا جميعاً ولم نعلم السابق منهم, فهل لهم نظير? نعم, لو سقطت طائرة ولم نعلم

الأول, لو انقلبت سيارة ولم نعلم الميت الأول, لو شب حريق ولم نعلم الميت الأول, والغربة كرجلين سافرا 
جميعاً وأتانا خبر أنهما ماتا, ولم ندرِ أيهما الأول, فالمراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعاً ولم نعلم عن 

هؤلاء جماعة ركبوا سفينة, غرقت السفينة : نصور المسألة أولاً  حالهم, هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحدهم?
وماتوا كلهم, ولا ندري أيهم الأول, فهل يجري التوارث بينهم أو لا? المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم 

لأن أنه لا توارث بينهم, كل واحد منهم لا يرث الآخر, وإنما يرثه الورثة الآخرون; : القول الثاني .يختلف الورثة
زْوَاجُكُمْ ﴿: من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث لقوله تعالى

َ
: النساء[﴾ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ

ا ترََكَ , ﴿]١٢ دُسُ مِمَّ ِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ
, فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت ]١١: النساء[﴾ وَلِ�بَوََيهِْ لكُِّ

ر موجود, إذاً لا توارث, وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضاً المورث, وهنا الشرط غي
وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه االله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه . أهون وأقطع للنزاع

 .االله وهو الصواب بلا شك
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 بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ 
ن, ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد سبب الميراث, وأسباب أهل الملل يعني الأديا

نكاح ونسب وولاء, فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث, وإن : الميراث ثلاثة
بنِْ مِنْ إنَِّ ا﴿: اختلف دينهما فلا; لأن من شرط الإرث اتفاق الدين, لقول االله تبارك وتعالى لنوح حين قال

هْلِ 
َ
هْلكَِ ﴿: ﴾ قال االله لهأ

َ
لاَ «: ڤفي حديث أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم ولقول النبي ] ٤٦, ٤٥: هود[﴾ إنَِّهُ ليَسَْ مِنْ أ

 .»يَرِثُ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ, وَلاَ الْكَافرُِ الْمُسْلمَِ 
, كلهم نصارى, كلهم مجوس, يتوارث الحربي والذمي والمستأمن, إذا اتفقت أديانهم, فكلهم يهود:] مسألة[

لاَ يَرِثُ الْمُسْلمُِ «: صلى الله عليه وسلمكلهم شيوعيون, يتوارثون إذا اتفقت أديانهم, وإن اختلفت فلا توارث, والدليل قوله 
 ., فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث»الْكَافرَِ, وَلاَ الْكَافرُِ الْمُسْلمَِ 

لعياذ باالله ليس له دين ولا يقر على دينه, يعني لو كان عندنا كافر ملحد المرتد لا يرث أحداً; لأنه وا:] مسألة[
لَ دِينهَُ «: صلى الله عليه وسلمغاية الإلحاد نقره على دينه, لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره; لقول النبي  مَنْ بَدَّ

رث أحداً, ولا أباه ولا أمه ولا ابنه; لأنه مرتد يعني من بدل دين الإسلام, فإننا نقتله, إذاً المرتد لا ي ,»فَاقْتُلُوهُ 
إن مات على ردته فماله فيء يُدخَل في بيت المال,  .مخالف للدين وليس على دين; لأنه لا يقر على هذا الدين

ث مبني على , وهذا واضح; ولأن الإر»لاَ يَرِثُ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ, وَلاَ الْكَافرُِ الْمُسْلمَِ «: صلى الله عليه وسلمدليل ذلك قول النبي 
النصرة والولاء, ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر, هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم االله وهم أسعد بالدليل 

في أيام ڤ مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية, فإنه رحمه االله يرى أن المرتد يورث, ويستدل بأن الصحابة 
ثون أهل المرتدين من أموال ال : ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول: مرتد, ولكن الإنسان يقولالردة يورِّ

? وأما فعل »لاَ يَرِثُ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ, وَلاَ الْكَافرُِ الْمُسْلمَِ «: صلى الله عليه وسلم? ماذا نقول في قوله »ماذا أجبتم المرسلين«
إنهم أجمعوا على هذا? : قولإجماعهم حجة, لكن من ي: , فهل أجمعوا عليه? لو أجمعوا عليه لقلناڤالصحابة 

                                                     
 ).١٦١٤(; ومسلم )٦٧٦٤( أخرجه البخاري)١٤٣٢(
 .)٣٠١٧(أخرجه البخاري )١٤٣٣(
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لاَ يَرِثُ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ, وَلاَ الْكَافرُِ «: والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة, إذاً نبقى على الأصل وهو
 .»الْمُسْلمَِ 

ته, المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه والعياذ باالله ينكح أخته, بنته, عم:] مسألة[
أمه, وهذا من أخبث المذاهب وأقبحها, فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه يرث بهما; لأنهم يعتقدون حل 
فعلهم, فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين, كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي 

حسب القرابتين, فإن لم يسلموا أو لم يتحاكموا أو إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على  .السدس
وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة, والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد,  .فأمرهم إلى أنفسهم

فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شبهة اعتقاد, ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه وبعد 
د والدخول تبين أنها مَحرم له, تبين أنها أخته من الرضاعة مثلاً هذه شبهة عقد; لأنه عقد عقداً يظنه صحيحاً العق

ث بالجهتين; لوجود  وذاك جامَع جماعاً يظنه صحيحاً, فإذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين, فيوَرَّ
ى الجهتين ميراثاً واحداً; لأنه لا يمكن أن يرث بأقو: وقيل .السببين, والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به

 .يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان, وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة
م, مثاله:] مسألة[ إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها, وبعد الموت تبين أنها أخته من : لا إرث بنكاح ذات رحم محرَّ

ولا  .لا ترث; لأنه تبين أن النكاح باطل, فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين: بالرضاعة, فهل ترث? الجوا
أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنها, فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه, : إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم, مثاله

تزوج أخت زوجته والأخت  بخلاف ما لو كان عقد عقداً محرماً لكن زال سبب التحريم, فإنه يقر عليه, كما لو
معه فالنكاح لا يصح; لأنه لا يجمع بين أختين, لكن لو أنه حين أسلم فارق الأولى فالنكاح يصح; لأنه زال 

 .المانع, وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل, ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه
 

قَةِ   بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّ
طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث, والفسخ بعيب وما أشبه ذلك, في صحته فإنه : إذا أبان زوجته, أي :]مسألة[

 .لا توارث ولو كان في العدة; لأنها بانت منه, فلو مات لم ترثه وإن ماتت لم يرثها
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ترث; لأنها بانت منه إذا طلقها في مرض غير مخوف طلاقاً بائناً, ثم اشتد به المرض ومات, فإنها لا :] مسألة[
  .في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث

لو أن إنساناً مريضاً مرضاً مخوفاً بذات الجنب مثلاً فخاف أن يموت به, فطلق زوجته لئلا ترث, ثم :] مسألة[
عافاه االله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترث; لأنه برئ من المرض, وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير; 
لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضح أنه أراد الحرمان, فإذا شُفِيَ ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها 

 .نظر; لأن التهمة قائمة
إذا طلق زوجته في حال صحته طلاقاً رجعياً, ثم مات وهي في العدة فإنها ترث منه, ولو ماتت هي :] مسألة[

وَالمُْطَلَّقَاتُ ﴿: بل سمى االله تعالى الزوج المُطَلِّق بعلاً فقال جلَّ وعلا يرث منها; لأن الرجعية في حكم الزوجات,
 ِ رحَْامِهِنَّ إ

َ
ُ فِ أ َّĬنْ يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ ا

َ
نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍ وƅََ يَلُِّ لهَُنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ ِ وَالْوَمِْ يَتََ َّĬِنْ كُنَّ يؤُْمِنَّ با

حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ الخِرِ وَبُ 
َ
 ., فإن انقضت العدة, تَبيِنُ منه ولا توارث]٢٢٨: البقرة[﴾ عُولَهُُنَّ أ

إن أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها فإنه لا يرثها, وترثه هي معاملة له بنقيض :] مسألة[ 
امرأة : ترث منه من حين البينونة, مثال الذي لم يتهم أما إذا لم يتهم فإنها لا .قصده; لأن الحيل لا تبطل الحقوق

لما رأت زوجها اشتد به المرض مثلاً طلبت الطلاق فطلقها فهذا غير متهم; لأنها هي التي طلبت, وإذا كانت هي 
 .التي طلبت فلا تهمة

 .ه متهمإذا مرضت مرض الموت فأنت طالق, فإنها ترث; لأن: قال الرجل وهو صحيح لزوجته إذا:] مسألة[
إن كلمتُ زيداً فأنت طالق, فلما مَرِض الرجل مرض الموت كلم زيداً, فإنها تطلق على : لو قال:] مسألة[

 .المذهب, فإن المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق, وهو متهم; لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته فلا يرثها
تفصيل, إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعاً أو حساً  لو علقه على فعل لها فَفَعلَتْهُ في مرضه, ففيه:] مسألة[

هر وجب أن تصلي إن صَلَّيْتِ الظهرَ فأنت طالق وجاء وقت الظ: فإنها تطلق وترث; لأنها لا بد أن تفعل, فلو قال
لا  إن أَكَلْتِ غداء أو عشاء أو فطوراً فأنت طالق, فلو أكلت تطلق وترث; لأنه: , أو قال لهافصلت, تطلق وترث

إن أكلت الأرز فأنت طالق, فلما مرض أكلت الأرز, هذه تطلق ولا ترث; لأن لها : بد لها من ذلك, لكن لو قال
 .بداً منه, إذ يمكن أن تأكل بدل الأرز خبز بر أو تمراً أو ما أشبه ذلك
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عدة; لأنه متهم, المطلقة في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها, ترثه البائن في العدة وبعد ال:] مسألة[
لا أثر للعدة هنا; إذ إن العدة عدة بائن ووكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده, وهو لا يرثها, 

 .لا تؤثر
لو أن إنساناً مريضاً مرضاً مخوفاً فخاف أن يموت به, فطلق زوجته لئلا ترث, فإنها ترث مالم تتزوج :] مسألة[

بأنها ترث بعد الزواج, لكان معناه أنها ترث من الزوج : ترث زوجين, إذ لو قلنا لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن
الأول ومن الزوج الثاني, وهذا لا نظير له في الشرع, ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين 

 .الزوج الأول نهائياً
 .ت بمانع من موانع الإرث باختيارهاإن ارتدت والعياذ باالله فإنها لا ترث; لأنها أت:] مسألة[
 

 بَابُ الإِقْرَارِ بمُِشَارِكٍ فيِ المِيرَاثِ 
إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث, لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب, وأقر الورثة بأن 

رث فلأن الوارث أقر هذا أخوهم, فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث, أما الإ
هذا أخي, فهذا أقر أن : رجل قال بعد أن مات أبوه: مثال ذلك .على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به

نصف ميراث أبيه لهذا الشخص, يؤخذ بإقراره دون إشكال, ولا عذر لمن أقر, لكن كيف يثبت النسب; لأنه إذا 
ا لأولاده, وهلم جربه أقلنا بثبوت النسب صار هذا المُقَرُّ  ăأن هذا المُقَرُّ به مجهول النسب : الجواب اً?خاً له, وعم

ف عظيم للحوق النسب, لا يريد من أبنائه أن يضيعوا, لا يُدرى لمن هم, فلما كان تطلع الشارع  والشارع له تشوُّ
ا أقر به ثبت نسبه: وتشوفه للحوق النسب عظيماً, قلنا ه يلحق به في الميراث, أن هذا الوارث إذاً فالعلة في كون .لمَّ

أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل, والعلة في كونه يلحق به في النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب; لأن 
أنا ما لي حق في هذه : فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه, أما عدم ثبوت إرثه فواضح; لأنه يقول .هذا ليس له نسب

عَى التركة, فقد أقر  على نفسه, وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المُدَّ
الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما; لأنه لا حكم لأقوالهما,  .عليه, إذاً لا بد من تصديق المُقَرِّ به

 .وهذا هو الشرط الأول
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لنسب, لا يعلم أنه فلان ابن فلان, فإن كان معلوم النسب فلا يقبل أن يكون المقر به مجهول ا: الشرط الثاني
إقراره به; لأن إقراره به يستلزم إبطال نسبٍ معروف, ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصاً أديباً لبيباً 

 .هذا ولدي, ولا يمكن هذا, فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه: عالماً فيقول
إمكان صدق الدعوى, وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به, فلو أن شخصاً ادعى أن هذا : ثالشرط الثال

ولده, والولد هذا مجهول النسب, لكن الأب له عشرون سنة وهذا الولد له خمس عشرة سنة, فهذا لا يقبل; لأنه 
 .فإن لم يمكن فقوله ملغىلا يمكن أن يكون الفرق بين هذا وأبيه خمس سنوات, فلا بد من إمكان صدق المُقرِّ 

 .فإذا تمت هذه الشروط ثبت نسبه وإرثه
: لدينا أخوان زيد وعَمْرو, أقر زيد بخالد أنه أخوه, ولكن عَمْراً أنكر, فكيف يكون الميراث? نقول :] مسألة[

ن لو لك .يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك; لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة, أنت أحدهم
 .ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين, فإن الميراث يثبت من الأصل

 
 بَابُ مِيرَاثِ القَاتلِِ, وَالمُبَعَّضِ, وَالوَلاءِ 

القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمداً لا شك فيه فإنه لا يرث, وإن كان :] مسألة[
تي سيبذلها? لا يرث; لأن الدية غرم عليه, وقد جاء في حديث رواه ابن خطأ فإنه يرث, ولكن هل يرث من الدية ال

لا من الدية, إشارة إلى : وفي قولنا ., يعني قديمه, فيرث من المال لا من الدية»منِْ تلاَِدِ مَالهِ  ثُ رِ يَ  هُ نَّ أَ «: ماجه
الثلث, وهنا يجب أن ننتبه إلى أن الدية تثبت على ملك المقتول, فتكون ملكاً للمقتول تورث عنه ويخرج منها 

مسألة مهمة, وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأً رحموه, ورقوا له وعفوا عن الدية, فالمقتول له أولاد 
صغار أو أولاده كلهم راشدون, ولكن عليه دين فيعفون, فالعفو هنا غير صحيح; لأن الميراث لا يثبت إلا بعد 

وْ دَينٍْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ قضاء الدين ﴿
َ
العفو غير : , فإذا عفوا والميت عليه دين, قلنا]١١: النساء[﴾ ةٍ يوُصَ بهَِا أ

صحيح, وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت, وهذه مسألة قَلَّ من ينتبه لها, ولذلك على أولياء المقتول ألا يعفوا 
ر أو لا?حتى ينظروا هل عليه دين أو لا? ثم بعد ذلك ينظرون هل في الورثة قُ   .صَّ

                                                     
 )٢٧٣٦(أخرجه ابن ماجه )١٤٣٤(



 ٧٠٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ا فإنه يرث, مثال القصاص:] مسألة[ ăأخوان لهما أب فقام الأكبر فقتل أباه عمداً فإنه : إن قتل بحق قصاصاً أو حد
لا يرث منه, فقام الأصغر وقتل أخاه قصاصاً يرث, إذاً صار ميراث الأب والابن الأكبر للأخ الصغير, فحاز 

رجم الزاني, لو : مثال الحد .عمداً فلا حق له, وأما أخوه فلأنه قتله بحقميراث الرجلين, أما أبوه; لأن أخاه قتله 
 .أن الوارث شارك في رجم الزاني, الذي هو مورثه فإنه يرث

: إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه فإنه يرث; لأنه قاتَلَهُ وَقَتَلَهُ بحق, قال االله تعالى:] مسألة[
ِ فَإنِْ بَغَتْ إحِْ ﴿ َّĬمْرِ ا

َ
خْرَى فَقَاتلِوُا الَّتِ تَبغِْ حَتَّ تفَِءَ إǓَِ أ

ُ
أو مورث صال  .]٩: الحجرات[﴾ دَاهُمَا ȇََ ال

على وارثه ولم يندفع إلا بالقتل, فله قتله, يدافع بالأسهل فالأسهل, فإذا لم يمكن دفاعه إلا بالقتل فقتله فإنه 
بة, يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء, أو في أو حرا .يرث; لأن الصائل لا حرمة له

وْن قطاع الطريق, فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثاً أو شهد  .البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة, ويُسمَّ
أو قتل  .واجب عليه الوارث بحق أن هذا قاتلُِ هذا, وكان القاتل مورثاً للشاهد فإنه يرث; لأن الشاهد قام بحق

العادلُ الباغيَ وعكسه ورثه, الفرق بينهما أن العادل مدافع والباغي مهاجم, فإذا كان هناك بغاة خرجوا على 
إن قتل الباغي العادلَ فإنه لا يرث; لأنه : إنه يرثه, وقيل: الإمام, وقتل العادلُ الباغيَ أو بالعكس, فيقول المؤلف

 .ليس بحق, وهو الراجح
لا يرث الرقيق ولا يورث, والدليل سبق لنا في أول الفرائض أن االله تعالى جعل الميراث ملكاً :] ةمسأل[

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للَِّذِي «: صلى الله عليه وسلمللوارث, والرقيق لا يملك, فلا يرث ولا يورث; لأنه لا مال له, قال النبي 
 .!فماذا يورث منه? , فهو لا يملك, وإذا كان لا يملك,»بَاعَهُ 

إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً فالحكم يدور مع علته, فيرث بالحرية ولا يرث بالرق; وذلك لأن :] مسألة[
القاعدة الشرعية أن ما ثبت بسبب تبعض بتبعض ذلك السبب, والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, لكن كيف 

عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه, إن كان : ذلك يكون الرقيق مبعضاً, بعضه حر وبعضه عبد? مثال
المعتقِ غنياً انسحب العتق على جميع العتيق, وألزم هذا المعتقِ بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه, كعبد بين شركاء 
عشرة, وهو يساوي عشرة آلاف ريال, أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة, فيسري العتق إلى جميع 
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لا أجد شيئاً, فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره : د ويغرم لشركائه تسعة آلاف ريال, فإن قالالعب
تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه : أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية, وهي أن نقول للعبد: والقول الثاني .رقيقاً

عتق منك العشر, وحينئذٍ صار مبعضاً, : لا أقدر, قلنا: العبدذلك, حتى تؤدي لأسيادك قيمة أنصبائهم, فإذا قال 
إنَِّمَا «: صلى الله عليه وسلمومن أعتق عبداً فله عليه الولاء, دليل ذلك قول النبي  .فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

وقال بعض  .فالولاء لهسواء أعتقه تطوعاً, أو أعتقه في زكاة, أو أعتقه في كفارة, ه , وظاهر»الْوَلاَءُ لمَِنْ أَعْتَقَ 
الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها, فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لأهل : أهل العلم

الزكاة, الفقراء, والمساكين, والعاملين عليها, والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب, والغارمين, وفي سبيل االله, وابن 
فارة يكون ولاؤه للفقراء; لأنهم مصرف للكفارات, لكن المشهور من المذهب أن كل من السبيل, وإذا أعتقه في ك

 .»إنَِّمَا الْوَلاَءُ لمَِنْ أَعْتَقَ «: صلى الله عليه وسلمأعتق عبداً فله ولاؤه, واستدلوا بعموم قول النبي 
هو الراجح  إن اختلف دينهما, فلا توارث بينهما وإن ثبت الولاء; من أجل اختلاف الدين, وهذا القول:] مسألة[

لاَ يَرِثُ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ وَلاَ الْكَافرُِ «: صلى الله عليه وسلمأن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما, ودليل ذلك قول النبي 
 .»الْمُسْلمَِ 

: المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتَقَتْ أو أعتقه من أعتَقَتْ, فلا ترث بالولاء بواسطة النسب, مثال ذلك:] مسألة[
ثى اشتريا أباهما ثم عتق عليهما, ثم إن الأب اشترى عبداً فأعتقه, فيرثان أباهما ميراث نسب; لأن النسب ذكر وأن

مقدم, فمثلاً البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف, يعني بذلت الضعفين فمات الأب, 
النسب مقدم على : من أخي في شراء والدي, قلنا أنا بذلت أكثر: كيف يرثانه? للذكر مثل حظ الأنثيين, فلو قالت

الولاء, أما بالنسبة لعتيق الأب إذا مات, فمن يرثه? يرثه الابن; لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب, 
ن, لا يرثن بالولاء, إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتق النساءليس ميراث ولاء, وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت; لأن 
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: يقولصلى الله عليه وسلم لماذا لا ترث بالولاء, والنبي : هكذا عند الفقهاء, والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث; لأنه قد يقال
  .?»الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ «

 
 كتَِابُ العِتْقِ 

 .]٣٣: الحج[﴾ ثُمَّ مَلُِّهَا إǓَِ الْيَتِْ العَْتيِقِ ﴿: القِدَم, ومن قوله تعالى :العتق في اللغة
 .تخليص الرقبة من الرق :اصطلاحاً

 : يحصل العتق بأمور, منها
ما لا يحتمل غير المراد, مثل أعتقتك, حررتك,  :صريح, وكناية, فالصريح: الصيغة القولية, وهي نوعان: أولاً 

لا سبيل لي  :كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره, مثل أن يقول :الكناية .أنت عتيق, أنت حر, وما أشبه ذلك
أن الصريح لا يحتاج  :ين الصريح والكناية من حيث الحكموالفرق ب .عليك, أنت طليق في الهواء, وما أشبه ذلك

إلى نية, والكناية تحتاج إلى نية; لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره, فإذا كان كذلك فإنه لا يكون 
لا سبيل لي عليك, اذهب, فيحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في : يد لعبدهللمعنى المراد إلا بالنية, فإذا قال الس

 .اذهب, ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقاً, يعني فأنت حر: هذا المذهب الذي قلت لك فيه
القوة وهي السراية, فإذا أعتق نصف العبد سرى العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده, فلو أن إنساناً : ثانياً

إصبعك حر, يسري العتق إليه كله, فلا يتبعض العتق, بل لو أن الرجل : عشرك حر, يعتق كله, أو: ده عبد فقالعن
أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه, مع أنه لا يملكه, لكن يسري بالقوة ويعطي شركاءه قيمة 

ده ثمن الشركاء, أما إذا لم يكن عنده, فهذا فيه ,  هذا إذا كان عنصلى الله عليه وسلمأنصبائهم, هكذا جاء الحديث عن رسول االله 
ت العبد : القول الأول: قولان للعلماء أنه لا يسري العتق; لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء; لأنه فوَّ

: القول الثاني .عليهم, فيبقى ملكهم على ما هو عليه, ويكون هذا العبد مبعضاً, جزء منه حر والباقي رقيق
اذهب, اتجر, اعمل, ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين حتى ينتهي, فإن قال : العبد, فيقال له يُستسعى
 .قهراً عليكم أن يستسعى ويوفي أسياده: نحن لا نريد أن يعتق بل يبقى, قلنا: أسياده
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لو ملك أباه يعتق  ملك ذي الرحم, وضابطه أن يملك مَنْ لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه, فإنه: ثالثاً
عليه, ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه, وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه, وكذلك عمته تعتق; لأنه لا يمكن 
أن يتزوج بها, أما ابنة عمه فإنها لا تعتق; لأنه يحل أن يتزوج بها, ولو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم 

 .ن الرضاع والنسبيعتق, وهذا مما يفرق فيه بي
 التمثيل, يعني أنه يمثل بعبده, فإذا مثل به عتق عليه, كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه: رابعاً

فإنه يعتق عليه, ولو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق, ولكن لو قلم أظافره  ـ قطع خصيتيه: أي ـ
 .فإنه لا يعتق; لأن هذا ليس تمثيلاً 

يستحب عتق من له كسب, والذي ليس له كسب لا يستحب عتقه; لأننا نجعله عالة على نفسه وعالة :] مسألة[
لا تعتقه; لأنك إذا أعتقته ذهب : على غيره, ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفاً بالشر والفساد فإننا نقول

ر علينا فإننا لا نعتقه, فالمهم أن كون العتق من يفسد في الأرض, وكذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار, وصا
أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة, فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلاً عن أن 

 .يكون من أفضلها
ر الحياة, ولا مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدها, وهو تعليق العتق بالموت, سمي تدبيراً; لأنه ينفذ في دب :التدبير

شك أنه صحيح; لأنه ثبتت به السنة, فإن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر, ولم يكن له مال غيره, وكان عليه دين, 
وأوفى دينه, وليس عتق التدبير كعتق الحياة; لأن عتق التدبير يكون بعد الموت, بعد أن خرج صلى الله عليه وسلم فباعه النبي 

قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى أَ «: صلى الله عليه وسلمالإنسان من الدنيا, ولهذا قال النبي  دَقَةِ أَنْ تَصَدَّ فْضَلُ الصَّ
الوارث, : , أي»لفُِلاَنٍ كَذَا وَلفُِلاَنٍ كَذَا, وَقَدْ كَانَ لفُِلاَنٍ : الْفَقْرَ, وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ 

اً من العتق في حال الحياة, والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة, فإذا قال فالعتق بالتدبير أقل أجر
ين ومن الثلث فأقل, فحكمه : الإنسان لعبده أنت حر بعد موتي صح, فإذا مات عتق, ولكن لا يعتق إلا بعد الدَّ

وعليه دين يبلغ عشرة آلاف  حكم الوصية فلا يعتق مطلقاً, فإذا مات السيد والعبد مدبر, قيمته عشرة آلاف ريال,
العبد المدبر لقضاء دين سيده, وإذا دبر سيدٌ صلى الله عليه وسلم ريال, فإن العبد لا يعتق; لأن الدين مقدم عليه, ولهذا باع النبي 
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عبده وقيمة العبد عشرة آلاف ريال, وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال, وليس له سوى هذا العبد, فنصفه للدين 
سدس جميعه, والباقي للورثة, فيباع العبد على أن سدسه حر, فيوفى الدين, : أيويعتق ثلث النصف الباقي, 

ولو دبر عبداً وقيمته عشرة آلاف ريال,  .والباقي من الثَّمَن يكون ثلثه للعبد; لأنه كَسَبَه بجزئه الحر, والباقي للورثة
ف وهو نصف قيمة العبد فيعتق وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال, فالجميع خمسة عشر ألفاً, فثلثها خمسة آلا

 .نصفه, وفي هذه الحال يستسعى العبد على قول بعض العلماء حتى يتحرر
 

 بَابُ الكتَِابَةِ 
اسم مصدر كتب يكتب كتباً وكتابة, وهي مأخوذة من الكتب, وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده,  :الكتابة

ِينَ يبَتَْغُو﴿: وقد قال االله تعالى في كتابه اوَالَّ يْمَانكُُمْ فكََتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيًْ
َ
ا مَلكََتْ أ ﴾ نَ الكِْتَابَ مِمَّ

 ., وسميت بذلك; لأن الغالب ألا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد]٣٣: النور[
فلا تصح بمال  لا بد أن يكون المال مؤجلاً  »بمالٍ مؤجلٍ « .شراء العبد نفسه من سيده بمالٍ مؤجلٍ في ذمته :وهي

العبد ليس عنده مال, ولكن لو : حال; لأن العبد ليس عنده مال ولو ملَّكه أحد مالاً فماله لسيده, ولو قال قائل
د أنه لا بد من يرأعطيك المال نقداً, ولهذا إن أُ  اشترِ نفسك من سيدك, وأنا: فرض أن أحداً من الناس قال له

فإن بريرة كاتبت أهلها على تسع ڤ القضية كقضية بريرة مع عائشة  التأجيل فهذا ليس بصحيح; لأنه قد تكون
, فهذا دليل »إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت«: أواقٍ, ثم جاءت تستعين عائشة ڤ, فقالت

, »ذمته في« .على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد, أما من العبد فهذا متعذر; لأنه لا يملك
 .ذمة العبد; لأنه لا يمكن أن تقع على عين إذ إنه ليس له مال, فصار لا بد أن يكون مؤجلاً في الذمة: أي

سنَّة إذا كان العبد أميناً قادراً على التكسب, فإن لم يكن أميناً, بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب  :حكم الكتابة
أنه إذا عتق سعى في الأرض فساداً, فهنا لا تسن الكتابة; لأنه  إلى الكفار, ويكون معهم على المسلمين, أو خشي

ويشترط أيضاً قدرته على  .ليس بأمين, ولأن العتق هنا يفضي إلى شر, ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح
لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى, فهنا لا تسن : التكسب, فإن كان عاجزاً عن التكسب كما لو كان زَمنِاً, أي

ا﴿: كتابة, ودليل هذا قوله تعالىال أي صلاحاً في : , قال المفسرون]٣٣: النور[﴾ فكََتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيًْ
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: كتابته سنة, ودليل ذلك أن االله أمر به فقالالإذا علم السيد في عبده خيراً وطلب منه العبد الكتابة, فف .دينهم وكسباً
كون الأمر للندب لا للوجوب أن العبد ملك للسيد, ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا ﴾, وتعليل فكََتبُِوهُمْ ﴿

إنِْ ﴿: إنَّ الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية .إذا تعلق به حق الآدمي
ا الوجوب; ولأن في هذا تكثيراً للأحرار, والشارع له لأن الأصل في الأمر : , قالوا]٣٣: النور[﴾ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيًْ

ف إلى الحرية حتى إن العبد يعتق بالتمثيل, ويعتق بالسراية إن الإنسان لا يجبر على : وأما الجواب عن قوله .تشوُّ
ملكه بل قد يجبر ولو لغير آدمي, كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من : إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي, فيقال

 .وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها, بشرط أن نعلم فيه خيراً : بأمر االله عز وجل, وهذا القول قوي جداً, أي
وتكره مع عدم الخير, يعني تكره إذا كان يخشى منه الشر والفساد, أو إذا لم يكن ذا كسب; لأنه إذا أعتق وليس ذا 

 .كسب صار كَلاă على نفسه وعلى غيره
لو أن الرجل كاتبه عبده وأراد أن يبيعه هل يجوز? الجواب نعم, يجوز, ودليل ذلك حديث عائشة :] لةمسأ[

وأقرها على ذلك, بل أذن لها باللفظ صلى الله عليه وسلم ڤ في قصة بريرة أن عائشة ڤ اشترتها من أهلها, فأجازها النبي 
ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته? , فبيع المكاتب يجوز, »خُذِيهَا, وَاشْتَرِطيِ لَهُمُ الْوَلاَءَ «: قال

لا; لأن سبب العتق قد انعقد, فلا يملك مشتريه إبطال الكتابة, لكن العبد يبقى على كتابته فيقوم مشتريه : الجواب
مقام مكاتبه الأول, ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب, لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبداً عند المشتري, 

يمكن : ن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد, فرغب أن يكون عند المشتري عبداً, ماذا يعمل? قال العلماءيعني أ
 . ألا يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع سيده الأول, وإذا عجز عاد قنăِا

ولو  لا يصح,: الجواب إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له, لا للمشتري الثاني, فهل يصح?:] مسألة[
إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم : في كتابتها, فقالتڤ رضي الثاني, والدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة 

لا, إلا أن يكون الولاء لنا, : عليه تسع أواق فعلت, ويكون ولاؤك لي, فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم, قالوا
, يعني »خُذِيهَا وَاشْتَرِطيِ لَهُمُ الْوَلاَءَ; فَإنَِّمَا الْوَلاَءُ لمَِنْ أَعْتَقَ «: عندها فقال لهاصلى الله عليه وسلم فجاءت فأخبرت عائشة, والنبي 

 .وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط, إذاً يكون ولاؤه للثاني لا للأول
                                                     

 .)١٥٠٤(; ومسلم )٢١٦٨(أخرجه البخاري )١٤٤٠(
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هَاتِ الأوَْلادِ   بَابُ أَحْكَامِ أُمَّ
ذا أولد حر أمته, أو أمة له ولغيره, أو أمة لولده إف« :لكن بشروط يراد بأمهات الأولاد مَنْ أتت من سيدها بولد

خلق ولده حراً, حياً ولد أو ميتاً قد تبين فيه خلق الإنسان, لا مضغةٍ, أو جسمٍ بلا تخطيط, صارت أم ولد له, 
  ., بالشروط المذكورة»تعتق بموته من كل ماله

 يملك على المشهور من المذهب, وكذلك أيضاً احترازاً من العبد, فالعبد لا يملك حتى لو مُلِّك فإنه لا» حر«
احترازاً من المكاتَب, فالمكاتَب عبد, فلو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم 

 أي المشتركة, فلا يجوز للشريك أن يجامعها, لا بملك اليمين;» أو أمة له ولغيره« .ولد, إنما إذا أولد الحر أمته
لأنه لم يتمحض الملك له, ولا بالنكاح; لأن المالك لا يتزوج المملوكة, وهذا له ملك فيها, لكن يمكن أن يكون 

إذا » أو أمة لولده« .ذلك بوطء شبهة, يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعها, فإذا هي الأمة المشتركة
نه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا, وفي هذا نظر; أولد أمة لولده صارت أم ولد, والمؤلف أطلق, فيقتضي أ

لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب, كما أن القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا 
وْ مَا إƅَِّ ﴿: بعد أن ينوي التملك, أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد, فهذا حرام; لأن االله قال

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ȇََ أ

يْمَانُهُمْ 
َ
لماذا : إذا قال قائل .إنه جامع أمة ولده بشبهة, فإنها تكون أم ولد: , لكن لنقل]٣٠: المعارج[﴾ مَلَكَتْ أ

لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء, فلما صار له : تكون أم ولد وليست ملكاً له حتى ولو بشبهة? قالوا
يعني حال كون الولد قد خلق حراً, احترازاً مما لو تزوج أمة » خلق ولده حراً « .ارت كأنها مملوكةأن يتملك ص

وجامعها وحملت ثم اشتراها, فهنا لا تكون أم ولد; لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حراً إنما خلق عبداً 
حياً ولد أو ميتاً قد « .لسيد الذي وطئِهانشأت به وهي في ملك ا: لسيدها, فلا بد أن يكون الولد قد خلق حراً, أي

يعني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان, يتبين فيه اليدان » تبين فيه خلق الإنسان
والرجلان والرأس, وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً, أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلَّق; لأن الجنين 

طن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة, وفي الثانية علقة, ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة, إذاً لا في ب
لا « .يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين, فبعد الثمانين يمكن أن يخلق, وفي التسعين الغالب أنه مخلَّقٌ 

فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد; لأنه لم يتبين  ,»أو جسمٍ بلا تخطيط« .يعني لا بإلقاء مضغة» مضغةٍ 
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, يعني إذا أولد حُرٌّ أمَتَه بهذه الشروط صارت أم ولد »إذا«جواب » صارت«, »صارت أم ولد له« .فيه خلق إنسان
نها مقدمة على أ: , يعني تعتق عتقاً قهرياً على الورثة من كل ماله, أي»تعتق بموته من كل ماله« .للمُولد: له, أي

يْن والوصية, والميراث من باب أولى, والفرق بينها وبين التدبير أن التدبير يعتق من  كل شيء, حتى على الدَّ
 .الثلث كالوصية, أما هذه فمن كل المال

د أحكام أم الولد أحكام الأمة, من وطء وخدمةٍ وإجارةٍ ونحوه, لا في نقل الملك في رقبتها, ولا بما يرا:] مسألة[
فما يتعلق بالمنفعة جائز, مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبهها, وما  .له كوقف وبيع ورهن ونحوها

يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز; لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها, وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضاً لا 
  .يجوز; لأن الغاية منه نقل الملك

 
 كَاحِ كتَِابُ النِّ 

والأصل فيه الأول, وأنه للعقد, فقول االله  .الجماع: الثاني .العقد: الأول :النكاح في اللغة يطلق على أمرين
: يعني لا تعقدوا عليهن, وأما قوله تعالى] ٢٢: النساء[﴾ النساءوƅََ تَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤكُُمْ مِنَ ﴿: تعالى

هُ ﴿ فه عن : , فهنا قال بعض العلماء]٢٣٠: البقرة[﴾ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ المراد بالنكاح الجماع, وأن الذي حرَّ
نَّة, وقال آخرون فه عن المعنى الأول هو قوله: المعنى الأول هو السُّ ﴾ لأن الزوج لا يكون زَوجًْا﴿: وأن الذي حرَّ

 .زوجاً إلا بعقد
 ., وحصول الولد, وغير ذلك من مصالح النكاحفهو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها :أما في الشرع

الأصل و .تارة يجب, وتارة يُستحب, وتارة يُباح, وتارة يُكره, وتارة يَحْرُم :النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة
جْ «: صلى الله عليه وسلمفي حكمه أنه سنة, دليله قول النبي  بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ , والمراد بالباءة »يَا مَعْشَرَ الشَّ

 .النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية, إلا أنه سيأتي إن شاء االله بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة
زْوَاجًا وَذُرّيَِّةً ﴿: وهو أيضاً من سنن المرسلين لقوله تعالى

َ
رسَْلنَْا رسƆًُُ مِنْ قَبلْكَِ وجََعَلنَْا لهَُمْ أ

َ
: الرعد[ ﴾وَلقََدْ أ

الِيَِ مِنْ عِبَادِكُمْ ˯مَائكُِمْ ﴿: , وقال]٣٨ ياَمَ مِنكُْمْ وَالصَّ
َ
نكِْحُوا ال

َ
: , وقال عز وجل]٣٢: النور[﴾ وَأ

                                                     
 .)١٤٠٠(; ومسلم )٥٠٦٦(أخرجه البخاري )١٤٤١(
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: قالڤ , ولأن عثمان بن مظعون ]٣: النساء[﴾ مَثنَْ وَثƆَُثَ وَرُبَاعَ  النساءفَانكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ﴿
, يعني ترك النكاح; وذلك لما في النكاح من »لاختصينا, ولكن نهانا عن التبتلصلى الله عليه وسلم االله لو أذن لنا رسول «

المصالح الكثيرة التي من أجلها صار سنة, ولأنه من ضرورة بقاء الأمة; لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد, ولولا 
 .التوالد ما بقيت الأمة

, وليس أفضل من واجباتها; لأن الواجب مقدم على السنة فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة:] مسألة[ 
ا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ «: لقوله تعالى في الحديث القدسي بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ ممَِّ , لكن النوافل هو »مَا تَقَرَّ

ام بواجب النكاح فإنه أفضل من نوافل أفضل منها, فالنكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة, وعنده مال يستطيع به القي
 .العبادة

الحكم الثاني للنكاح الوجوب على من يخاف زنا بتركه; وذلك لشدة شهوته, ولتيسر الزنا في بلده; لأن :] مسألة[
الإنسان ربما تشتد به الشهوة ويخشى أن يزني, لكن لا يتيسر له; لأن البلد محفوظ, لكن مراده إذا اشتدت شهوته 

يتيسر فيه الزنا, أما إذا لم يتيسر فهو وإن اشتدت به الشهوة لا يمكن أن يزني, فإذا خاف الزنا لوجود أسبابه في بلد 
وانتفاء موانعه, صار النكاح في حقه واجباً دفعاً لهذه المفسدة; لأن ترك الزنا واجب, وما لا يتم الواجب إلا به 

يَا مَعْشَرَ «: صلى الله عليه وسلموأن الأصل فيه الوجوب; لأن قول النبي إنه واجب مطلقاً, : وقال بعض أهل العلم .فهو واجب
جْ  بَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ , اللام للأمر, والأصل في الأمر الوجوب, إلا أن يوجد ما يصرفه »الشَّ

رهبانيةً, والتشبه بغير  عن الوجوب, ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح
المسلمين محرم, ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة, فإنه أغض للبصر, وأحصن 

مَنِ «: قيد ذلك بالاستطاعة فقالصلى الله عليه وسلم للفرج, ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة; لأن النبي 
والقول بالوجوب عندي  .القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة, ولأن »اسْتَطَاعَ منِكُْمُ الْبَاءَةَ 

 .أقرب, وأن الإنسان الذي له شهوة, ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح

                                                     
 .)١٤٠٢(, ومسلم )٥٠٧٣(أخرجه البخاري )١٤٤٢(
 .)٦٥٠٢(أخرجه البخاري )١٤٤٣(
 .)١٤٠٠(; ومسلم )٥٠٦٦( أخرجه البخاري)١٤٤٤(



 ٧١٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

يباح لمن لا شهوة له إذا كان غنياً; لأنه ليس هناك سبب يوجب, ولكن من أجل مصالح الزوجة :] مسألة[
فإن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنوناً لمصلحة الآخرين,  .بالإنفاق عليها وغير ذلك

 .وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات صارت محبوبة ومطلوبة
ل نفسه متاعب كثيرة, فإن كانت المرأة غنية لا :] مسألة[ يكره لفقير لا شهوة له; لأنه حينئذٍ ليس به حاجة, ويُحَمِّ

 . ينفق, فالنكاح في حقه سنةيهمها أن ينفق أو لا
يحرم بدار حرب, إذا صار الإنسان في دار الكفار يقاتل في سبيل االله, فإنه لا يجوز أن يتزوج; لأنه :] مسألة[

يخشى على عائلته في هذه الدار, ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل, فالنكاح 
ƅَّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً فَ ﴿: حرام لقول االله تعالى

َ
, فأمر االله تعالى بالاقتصار على الواحدة إذا ]٣: النساء[﴾ إنِْ خِفْتُمْ أ

 .خفنا عدم العدل, ويستحب فيما عدا ذلك; لأنه هو الأصل
ينبغي لمن تزوج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط, كما هو مراد أكثر الناس اليوم, إنما ينبغي له أن يقصد :] مسألة[
جْ «: صلى الله عليه وسلمامتثال أمر النبي : أولاً : ذا التاليبه بَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ تكثير نسل : ثانياً.»يَا مَعْشَرَ الشَّ

: ثالثاً ., ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتهاصلى الله عليه وسلمالأمة; لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي 
 .ج زوجته, وغض بصره وبصر زوجته, ثم يأتي بعد ذلك قضاء الشهوةتحصين فرجه وفر

إنه ينبغي أن : يسن نكاح واحدة لا أكثر, وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم, فمن العلماء من قال:] مسألة[
المعلوم كان عنده عدة نساء, لكن من صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من واحدة, ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية, ولأن النبي 

لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر, وإنما من أجل المصلحة العامة; حتى يكون له في كل صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
وجل, وهو أن  , ولكن بالشرط الذي ذكره االله عزالتعدد خير لما فيه من المصالح: قبيلة صلة, فعلى كل حال نقول
إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة, وعلل ذلك بأنه  وذهب بعض أهل العلم .يكون الإنسان قادراً على العدل

أسلم للذمة من الجَوْرِ; لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما, ولأنه أقرب إلى منع تشتت 
ثنَْ مَ  النساءفَانكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ﴿: قوله تعالى: فإن قال قائل .الأسرة, وهذا هو المشهور من المذهب

يْمَانكُُمْ 
َ
وْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
ƅَّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً أ

َ
ألا يرجح قولَ من يقول بأن ] ٣: النساء[﴾ وَثƆَُثَ وَرُبَاعَ فإَنِْ خِفْتُمْ أ
ƅَّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً ﴿: التعدد أفضل? لأنه قال

َ
 ﴾, فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدمفإَنِْ خِفْتُمْ أ
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نعم, قد استدل بهذه الآية من : قلنا العدل, وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً?
ƅَّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً ﴿: وجه الدلالة أن االله تعالى يقول: يرى التعدد, وقال

َ
فجعل ] ٣: النساء[﴾ فَإنِْ خِفْتُمْ أ

: ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا; لأن االله يقول .م العدلالاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عد
ƅَّ تُقْسِطُوا فِ الْتََامَ فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ﴿

َ
كأنه ] ٣: النساء[﴾ مَثنَْ وَثƆَُثَ وَرُبَاعَ  النساء˯نْ خِفْتُمْ أ

إن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع, وقد كان الرجل تكون إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم, ف: يقول
وعلى هذا  .عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك, فيجور عليها, ويجعلها لنفسه, ويخطبها الناس ولا يزوجها

الاقتصار على الواحدة أسلم, ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه, : فنقول
 .نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة, حتى يحصل له الطمأنينة, وغض البصر, وراحة النفس فإننا

تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ لأِرَْبَعٍ; لمَِالهَِا, وَحَسَبهَِا, وَجَمَالهَِا, وَدِينهَِا, «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  :أن تكون صاحبة دين يسن:] مسألة[
ينِ تَرِبَتْ يَدَ  فالديِّنة تعينه على طاعة االله, وتصلح من يتربى على يدها من أولاده, . »اكَ فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

وتحفظه في غيبته, وتحفظ ماله وتحفظ بيته, بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل, فإذا اجتمع مع الدين 
: ع عند المرء امرأتانفلو اجتم .جمال ومال وحسب فذلك نور على نور, وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديِّنة

إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور, والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها, فأيهما يختار? يختار 
لكن أحياناً بعض الناس يكون مولعاً بالجمال, وإذا علم أن هناك امرأة جميلة, لا تطيب نفسه بنكاح من  .الأدين

: إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتح إليها? أو نقول: ل نقولدونها في الجمال, ولو كانت أدين, فه
الظاهر الثاني, إلا إذا كانت غير دينة, بمعنى أنها فاسقة, فهذه لا  خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة?

 .ينبغي أن يأخذها, إلا في مسألة الفجور والزنا فلا تحل
يعني ليس بينه وبينها نسب, لا تكون من بني عمه, بل تكون من أناس أجانب,  :أجنبية أن تكون يسن:] مسألة[

أنه أنجب للولد يعني يكون فيه نجابة; لأنه يأخذ من طبائع أخواله, ومن طبائع : أحدهما: وعللوا ذلك بأمرين
والهم في أهله, فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعاً, وهذا أمر مقصود, وكم من أناس كثيرين جذبهم أخ

أنه ربما حصل بينه وبينها جفوة, فيؤدي إلى قطيعة الرحم, كأن يقع بينه وبينها : الثاني .الكرم, والشهامة, والرجولة
                                                     

 .)١٤٦٦(; ومسلم )٥٠٩٠(أخرجه البخاري )١٤٤٥(
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وما  .مشاكل, فيأتي مثلاً عمه ويتنازع معه أو مع أبيه, فيحصل بذلك قطيعة الرحم, فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى
ب من هو أفضل منها بالاعتبارات الأخرى, فإنه يكون أفضل, يعني عند قالوه صحيح, لكن إذا وجد في الأقار

التساوي ربما تكون الأجنبية أولى, لكن مع التفاضل بالاعتبارات الأخرى لا شك أننا نقدم القريبة, ومن ذلك إذا 
ه لا شك أن كانت مثلاً بنت العم امرأة ذات دين وخلق, وأحوالهم مثلاً ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة, فإن

هذا مصلحة كبيرة, فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر, وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي يجب الأخذ 
 .به فإن الإنسان يتبع في هذا المصالح

لما سأله ڤ لجابر بن عبد االله صلى الله عليه وسلم وهي التي لم تتزوج من قبل, لقول النبي : ابكر أن تكون يسن:] مسألة[
جْتَ « , فالبكر »فَهَلاَّ بكِْرًا تُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا«: قال. بل ثيبًا: قال» بكِْرًا أَمْ ثَيِّبًا? «: قال. نعم: ال? ق»تَزَوَّ

أفضل; لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين, ولم يتعلق قلبها بأحد قبله, ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا 
 .الرجل, فتتعلق به أكثر

ويمكن معرفة هذا بمعرفة قريباتها, فإذا كانت من نساء عرفن  ـ كثيرة الولادة :أيـ  اولودون أن تك يسن:] مسألة[
أمر بذلك صلى الله عليه وسلم بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهن, فيختار المرأة التي عرفت قريباتها بكثرة الولادة; لأن النبي 

جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ; فَإنِّي مُكَاثرٌِ بِ «: فقال أنا : قد يقول قائل .; ولأن كثرة الأمة عِزٌّ لها»كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَزَوَّ
هذا غرض لا بأس به, لكن الولادة, أو كثرة الأولاد أفضل : فنقول .أحب أن تبقى زوجتي شابة فلا أحب أن تلد

 رة, فهل يجوز أو لا?أنا أريد أن أنظم النسل, بمعنى أن أجعل امرأتي تلد كل سنتين م: ولو قال قائل .من ذلك
 .,  والعزل يمنع من الحمل غالباًصلى الله عليه وسلميعزلون في عهد النبي ڤ هذا لا بأس به, وقد كان الصحابة : الجواب

يؤلف : , أي»إنَِّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا«: أمر به وقالصلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة سنة; لأن النبي :] مسألة[
أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها, بأن يحضر وينظر لها فله ذلك, فإن لم يمكن ولكن كيف ينظر? إذا  .بينكما

إذَِا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ «: صلى الله عليه وسلمفله أن يختبئ لها في مكان تمر منه, وما أشبه ذلك, وينظر إليها, لقول النبي 

                                                     
 .)٧١٥(; ومسلم )٥٠٧٩(أخرجه البخاري )١٤٤٦(
 .)٥٠٩٩(; والطبراني في الأوسط )٤٠٢٨(; وابن حبان )١٥٨/ ٣(أخرجه أحمد )١٤٤٧(
 .)١٨٦٥(; وابن ماجه )٦٩/ ٦(; والنسائي )١٠٨٧(; والترمذي )٢٤٥/ ٤(أخرجه أحمد )١٤٤٨(
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وله نظر ما يظهر غالباً, مثل الوجه, والرقبة, واليد  .»احِهَا فَلْيَفْعَلْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَنظُْرَ منِهَْا ماِ يَدْعُوهُ إلَِى نكَِ 
مربوطة بعرف السلف الصالح, » غالباً«والقدم, ونحوها, أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالباً, فهذا لا يجوز, فكلمة 

تلافاً عظيماً, لكن لا بعرف كل أحد; لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة, واختلف الناس اخ
المقصود ما يظهر غالباً وينظر إليه المحارم, فللخاطب أن ينظر إليه, وأهم شيء في الأمر هو الوجه, وينظر إليها 

 .قبل الخطبة
ظُرَ منِهَْا ماِ إذَِا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَنْ «: صلى الله عليه وسلميجوز أن يكرر النظر إليها, بلا خلوة, لقوله :] مسألة[

وهل  ., فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحها, فلينظر مرة ثانية, وثالثة»يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا فَلْيَفْعَلْ 
, ولم »أَنْ يَنظُْرَ منِهَْا«: صلى الله عليه وسلميجوز له مكالمتها? لا; لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها, ولهذا قال النبي 

 .يسمع منها أن: يقل
وَمَا خَلاَ رَجُلٌ «: صلى الله عليه وسلملأنها لم تزل أجنبية منه, والأجنبية يحرم على الرجل أن يخلو بها; لقول النبي » بلا خلوة«

يْطَانَ   ., والنهي للتحريم»باِمْرَأَةٍ إلاَِّ كَانَ ثَالثُِهُمَا الشَّ
 : فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة

أن يكون بلا شهوة, فإن نظر لشهوة فإنه يحرم; لأن المقصود بالنظر الاستعلام : الثاني .أن يكون بلا خلوة: الأول
أن يكون عازماً : الخامس .أن ينظر إلى ما يظهر غالباً: الرابع .أن يغلب على ظنه الإجابة: الثالث .لا الاستمتاع

أما إذا كان يريد أن يجول في أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم, : على الخطبة, أي
ألا تظهر متبرجة أو متطيبة أو ما أشبه ذلك من التجميل;  ـ ويخاطب به المرأة ـ :السادس ., فهذا لا يجوزالنساء

إنها تظهر متبرجة, فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها : لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال
لأن في هذا فتنة, والأصل أنه حرام; لأنها أجنبية منه, ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها; حتى تدعوه إلى الجماع, و

لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها, وتغيرت نظرته إليها, لا سيما وأن الشيطان 
 .يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته

                                                     
 .)٢٠٨٢(; وأبو داود )٣٣٤/ ٣(أحمد أخرجه )١٤٤٩(
 .)٢١٦٥(, والترمذي )٢٦/ ١(أخرجه أحمد )١٤٥٠(
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أطلب : المعتدة, التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح, مثل أن يقوليحرم التصريح بخطبة :] مسألة[
جني ابنتك, أو ما أشبه ذلك: زواجك, أو زوجيني نفسك, أو يقول للولي وهي التي في عدة الغير, مثل معتدة  .زوِّ

 .من وفاة, أو من طلاق رجعي, أو من طلاق بائن, فالتصريح للمعتدة لا يجوز أبداً 
وƅََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ ﴿: , والدليل قوله تعالىبخطبة المعتدة التعريض يباح:] مسألة[

نفُْسِكُمْ  النساء
َ
كْنَنتُْمْ فِ أ

َ
وْ أ
َ
, فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض, ومفهومها ثبوت ]٢٣٥: البقرة[﴾ أ

يبدي لها الرغبة بالخطبة, وهو جائز للمعتدة من وفاة, والبائن بطلاق, أو والتعريض مثل أن  .الجناح في التصريح
إني في : لا تفوتي نفسك, أو: إذا انقضت العدة فأخبريني, أو: واالله إن امرأة مثلك غنيمة, أو: فسخ, مثل أن يقول لها

نسميه تعريضاً, وهو جائز  أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة, أو ما أشبه ذلك, فالمهم أن هذا: مثلك لراغب, أو
 .للمعتدة من وفاة, والبائن بطلاق أو فسخ

يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث; لأن العدة له, ويحل له تزوجها, فكل امرأة :] مسألة[
 . يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها

غير زوجها أن يخطبها تصريحاً أو تعريضاً; لأنها زوجة, ولا يجوز لأحد أن يأتي  الرجعية يحرم على:] مسألة[
أريد أن أتزوجك; لأن هذا معناه أنه خبَّبها على زوجها, وليس من الدين الإفساد بين : لامرأة رجل طلقت ويقول

 .الناس, ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله
ب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربياً, أما إذا كان حربياً فليس له حق, لكن إذا لا يجوز أن يخط:] مسألة[

كان معاهداً أو مستأمناً, أو ذمياً; لأن هذا من باب حقوق العقد لا العاقد, فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على 
ة ع لى الإسلام, سيتصور غير خطبة غير المسلمين, وأيضاً لو خطبنا على خطبة غير المسلم كان فيه مضرَّ

المسلمين أن الإسلام دين وحشية, واعتداء على الغير, وعدم احترام للحقوق, فما دام هذا الرجل خطبها وهو 
 .كفء لها في دينها, فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه

 : حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال:] مسألة[ 
 .أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة; لأنه انتهى حقه: نيةالثا .أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته: الأولى
يا فلان أنت خطبت فلانة, وأنا متعلِّق : أن يأذن, مثلاً علمتُ أنه خطب هذه المرأة, فذهبتُ إليه, وقلت: الثالثة
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أنه أذن حياء  قلبي بها, أريد أن تسمح لي أن أخطبها, فإذا أذن جاز; لأن الحق له, وإذا أسقطه سقط, لكن إذا علمنا
وخجلاً لا اختياراً فإن هذا لا يجوز; لأن هذا الإذن كعدمه, أو علمنا أنه أذن خوفاً; لأن الذي استأذنه رجل شرير 

: الرابعة .لو لم يأذن له لآذاه, فلا يجوز الإقدام, لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز للثاني أن يخطب
أجيب أو رد? الصحيح أنه لا يجوز; لأن هذا اعتداء على حقه, وربما يكون أهل إذا جهل الحال, فلا نعلم هل 

الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب, إلا أنهم ما أجابوه, فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه, فالصحيح أنه إذا جهل 
يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ  وَلاَ «: صلى الله عليه وسلمأما الأثر فعموم قول رسول االله : الحال حرمت الخطبة, ويدل لذلك الأثر والنظر

أما النظر فلأن ذلك يورث  .»و يُرَدُ مَا لَمْ يَأْذَنْ أَ  «: وهذا يشمل هذه الصورة, ولهذا جاء في الرواية الأخرى. »أَخِيهِ 
فَتهَِا أَوْ لتَِكْفَأَ مَا فيِ صَحْ , لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتهَِا«: فقالصلى الله عليه وسلم العداوة وقطع الرزق, وقد نهى عنه النبي 

 ., فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد, معناه أنك قطعت رزقه»إنَِائهَِا
هِ, نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ «: وهيصلى الله عليه وسلم يسن أن يبدأ بخُطبة ابن مسعود التي رواها عن رسول االله :] مسألة[ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

لْ فَلاَ ذُ باِاللهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ, مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إلَِيْهِ, وَنَعُو
دًا عَبْدُهُ وَ   ,, ويقرأ ثلاثة آيات»رَسُولُهُ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

نتُْمْ مُسْلمُِونَ ﴿: وهي قوله تعالى
َ
َ حَقَّ تُقَاتهِِ وƅََ تَمُوتُنَّ إƅَِّ وَأ َّĬِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا هَا الَّ يُّ

َ
, ]١٠٢: آل عمران[﴾ ياَ أ

ِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِ ﴿ هَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ يُّ
َ
دَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رجَِاƅً كَثيًِا ياَ أ

َ كَنَ عَليَكُْمْ رَقيِبًا َّĬرحَْامَ إنَِّ ا
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَال َ الَّ َّĬِينَ ءَامَنُواْ سمح, ]١: النساء[﴾ وَنسَِاءً وَاتَّقُوا ا هَا ٱلَّ يُّ

َ
يـَٰٓأ

 ْ َ وَقوُلوُا َّĬٱتَّقُواْ ٱ   ƅَٗۡوَرسَُولَُۥ فَقَدۡ فاَزَ  ٧٠سَدِيدٗا  قو َ َّĬعۡمَلٰكَُمۡ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱ
َ
يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ

التي تقدم : يعلمها أصحابه, أيصلى الله عليه وسلم هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي  .]٧١ـ٧٠: الأحزاب[ سجى٧١فوَۡزًا عَظِيمًا 
ج الرجل, فيقول: ال للوليثم يق .بين يدي الحاجة على سنة االله : يقولزوجتك بنتي فلانة, ولا حاجة أن : زوِّ

قبلت, ثم يقال : ,  ويقول الزوجصلى الله عليه وسلم; لأن الأصل في المسلم أنه على سنة االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلموسنة رسوله 

                                                     
 .)١٤١٣(; ومسلم )٢١٤٠(أخرجه البخاري هذا الحديث والذي قبله هما حديث واحد )١٤٥١(
 .)١٨٩٢(; وابن ماجه )١٠٥ـ  ١٠٤/ ٣(; والنسائي )١١٠٥(; والترمذي )٢١١٨(; وأبو داود )٣٩٣ـ  ٣٩٢/ ١(أخرجها أحمد )١٤٥٢(
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اللهم : صيتها, ويقولثم إذا زفت إليه يأخذ بنا .بارك االله لكما, وبارك عليكما, وجمع بينكما في خير: للزوج
, لكن هل يقول ذلك جهراً إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه, وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

أم سراً? نرى التفصيل في هذا, إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهراً, وربما تؤمِّن 
  .قال ذلك أن تنفر منه, وعلى كل حال لكل مقام مقال على دعائه, وإن كانت جاهلة فأخشى إن

 
 فَصْلٌ 

 : أركان النكاح
خلو الزوج أو الزوجة من الموانع, هذا ليس داخلاً في الركنية, ولكنه أما  .الزوجان يعني الزوج والزوجة ـ١

 .نكاحما يمنع صحة ال: الزوجان, كفى, والموانع هي المحرمات في النكاح, أي: شرط, ولهذا لو قلنا
الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي, أو من يقوم مقامه, والقبول هو اللفظ الصادر من  .الإيجاب والقبول ـ٢

 .الزوج أو من يقوم مقامه
فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ﴿: من القرآن أن االله قال: يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفاً, والدليل:] مسألة[

قصة المرأة : ومن السنة ., فأطلق النكاح, وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح]٣ :النساء[﴾ النساء
كْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ منَِ «: قالصلى الله عليه وسلم وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم التي وهبت نفسها للنبي  مَلَّ

د أنها تنعقد بما دل عليها, الدليل النظري القياس على جميع العقو: ثم نقول ., وهذا نص صريح»الْقُرْآنِ 
وْفوُا باِلعُْقُودِ ﴿: واالله تعالى يقول

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
, فما عده الناس عقداً فهو عقد, وعلى هذا ]١: المائدة[﴾ ياَ أ

جوزتك بنتي, أو ملكتك بنتي, ولكن لا بد أن تكون دلالة اللفظ العرفي دالة على : القول يصح أن تقول للرجل
آجرتك بنتي بألف ريال فلا يصح; لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقاً, : ى الشرعي للنكاح, فلو قالالمعن

أجرتك بنتي على صداق قدره ألف ريال هنا يصح العقد; لأن فيه ما يدل على أن المراد بالأجرة هنا : لكن لو قال

                                                     
 .)١٩٠٥(وابن ماجه ) ١٠٩١(والترمذي ) ٢١٣٠(وأبو داود ) ٣٨١/ ٢(أخرجه أحمد )١٤٥٣(
 .)١٩١٨(وابن ماجه ) ٢١٦٠(أخرجه أبو داود )١٤٥٤(
 )١٤٢٥(; ومسلم )٥٠٨٧( أخرجه البخاري)١٤٥٥(
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جُورهَُنَّ فَرِيضَةً فَمَا ا﴿: النكاح, وقد سمى االله تعالى المهر أجرة فقال تعالى
ُ
﴾ سْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنَّ فآَتوُهُنَّ أ

فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً, سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ  .]٢٤: النساء[
سلام ابن تيمية الوارد, وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح, هذا هو القول الصحيح, وهو اختيار شيخ الإ

 .رحمه االله
من جهل الإيجاب والقبول باللغة العربية لا يلزمه تعلمهما, وإلا لكنا نلزم جميع غير العرب أن :] مسألة[

يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح, وإذا أوجب الولي العقد بلغة غير عربية وهو يحسن العربية لكنها معروفة 
الراجح ينعقد, كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية, وهو يعلم المعنى,  للزوج والشاهدين, فعلى القول

والزوج والشاهدان يعلمون المعنى, فالراجح أنه ينعقد; لأن العبرة بالمعنى, ولكنه يؤدب على كونه يعقد النكاح, 
ها, ولهذا كان أمير الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود, وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلم

 .يضرب من تكلم بالرطانة الأعجميةڤ المؤمنين عمر بن الخطاب 
يعقده بالإشارة المفهومة, إن كان يعرف : الجواب إذا كان الولي أو الزوج أخرس فكيف يعقد النكاح?:] مسألة[

 .كتابة انتقلت الولاية إلى غيرهالإشارة المفهومة, وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها, فإن كان لا يعرف ال
 .والإشارة المفهومة لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدا على ما وقع

: بل إنه وقع في حديث الرجل الذي قال .الراجح أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح:] مسألة[
جنيها« جْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ «: , فقال»زوِّ قبلت, فهذا دليل على أنه إذا : , وما ورد أن الرجل قال»زَوَّ

جني, فقال: تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح, كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب جتك: زوِّ  .زوَّ
إذا كان الولي هو ابن العم مثلاً, : الجواب متى ينعقد النكاح بالإيجاب فقط?: متى يسقط القبول, أي:] مسألة[
أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي, فلانة بنت فلان, وينعقد : راد أن يتزوجها فليحضر شاهدين, ويقولوأ

 .وهو وليها كافية» تزوجتها«وقبلت; لأن كلمة : النكاح, ولا حاجة أن يقول

                                                     
 .)٢٩٩/ ٥(أخرجه ابن أبي شيبة )١٤٥٦(
 .)١٤٢٥(; ومسلم )٢٣١٠(أخرجه البخاري )١٤٥٧(
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ما في قبلت, يصح ما دا: زوجتك بنتي, وبعد مدة قال: إن تأخر القبول عن الإيجاب, بأن قال الولي:] مسألة[ 
أحضروا : زوجتك بنتي, ثم قال: المجلس, ولم يتشاغلا بما يقطعه, فإن تشاغلا بما يقطعه ما صح, كأن يقول

زوجتك بنتي, فمن : فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيار, مثل أن قال له .قبلت: الطعام, وحين انتهوا من الأكل قال
: نه يصح; لأن هذا بغير اختياره, أو أصابته سعلة ثم قالقبلت, فإ: شدة الفرح قام يبكي وأطال البقاء حتى قال

 .قبلت, فهذا لا بأس به; لأن هذا الانفصال كان لعذر
: زوجتك ابنتي, قاموا وتفرقوا ثم رجعوا, وقال الخاطب: إن تفرقا قبل القبول بطل العقد, مثلاً لما قال:] مسألة[

 .غة عقد واحد, فلا بد أن يتقارناقبلت النكاح, فلا يصح; وذلك لأن الإيجاب والقبول صي
 

 فَصْلٌ 
 : الفرق بين شروط النكاح, والشروط في النكاح

شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها, والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن : أولاً 
 .إبطالها
 .لزومهشروط النكاح يتوقف عليها صحته, والشروط في النكاح يتوقف عليها : ثانياً

 : شروط النكاح
زوجت أحد أولادك, أو زوجت أحد هذين الرجلين, أو زوجت طالباً في : فلا يصح أن يقول: تعيين الزوجين ـ١

فَانكِْحُوهُنَّ ﴿: قال االله تعالى .زوجتك بنتي: الكلية, بل لا بد أن يعين, وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول
هْلهِِنَّ 

َ
ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد, والإشهاد لا يكون على مبهم, بل لا يكون  .]٢٥: النساء[﴾ بإِذِنِْ أ

: الثاني .قبلت: الإشارة, بأن يقول زوجتك ابنتي هذه, فيقول: الأول: التعيين له طرقو .إشهاد إلا على شيء معين
أن يصفها بما : الثالث .سواهازوجتك بنتي فاطمة, وليس له بنت بهذا الاسم : التسمية باسمها الخاص, بأن يقول

ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام, أو ابنتي الطويلة, أو ابنتي القصيرة, أو : تتميز به, مثل أن يقول
زوجتك ابنتي, : أن يكون التعيين بالواقع, مثل أن يقول: الرابع .البيضاء, أو السوداء, أو العوراء, أو ما أشبه ذلك
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اها, ولا وصفها, ولا أشار إليها, فالذي عيَّنها الواقعوليس له سواها,  وهل يلحق به ما إذا كان له بنت  .ما سمَّ
 .واحدة لم تتزوج, والباقيات متزوجات? نعم يشمل هذا

 
 فَصْلٌ 

, »يِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ لاَ تُنكَْحُ الْبكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, وَلاَ تُنكَْحُ الأَْ «: صلى الله عليه وسلموالدليل على هذا قول النبي : رضا الزوجين ـ٢
, حتى لو كان الأب هو الذي يزوج, والدليل »أَنْ تَسْكُتَ «: قال ـ البكِْرـ  يا رسول االله, وكيف إذِْنُها: قالوا

وَالْبكِْرُ «: صلى الله عليه وسلملم يستثن الأب, وهناك رواية في صحيح مسلم خاصة بالأب حيث قال » لاَ تُنكَْحُ الْبكِْرُ «العموم 
 .فنص على البكر ونص على الأب, ولأن هذا العقد من أخطر العقود ,»رُهَا أَبُوهَايَسْتَأْمِ 

 : ثلاثة لا يشترط رضاهم:] مسألة[ 
والمعتوه هو الذي نسميه  .البالغ المعتوه لا يشترط رضاه; لأنه لا إذن له, ولا يعرف ما ينفعه وما يضره: الأول

يزوجه أبوه, ولكن بماذا نعلم أنه يريد النكاح? نعرف ذلك بميله إلى  باللغة العامية الخِبْل, وليس مجنوناً, فهذا
  ., وتحدثه في النكاح, وظهور علامات الرغبة عليه, فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منهالنساء
ابنته قيد بالبلوغ ولا بالصغر; لأن الأب يجبر تبوها, وهي أبعد من المعتوه, ولم المجنونة, أيضاً يزوجها أ: الثاني

زوج المجنونة إذا علمنا رغبتها في النكاح, فإذا لم نعلم رغبتها في وتعاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيباً, 
النكاح صار تزويجها عبثاً, وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة, فربما تكون في حالة جنون شديد وتقتل 

ا بقرائن الأحوال فلا بد من ذلك, كذلك المجنون لا أولادها كما قد يقع, لكن إذا علم أنه لا بد من تزويجه
جناه,  يشترط رضاه, وعلامة رغبته في النكاح القرائن, فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوَّ

 . هل ترغب في الزواج?: ولا حاجة أن نقول له
ه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز الصغير, وهو من دون البلوغ, كذلك لا يشترط رضاه; لأن: الثالث

له, وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر, وسخطه غير معتبر, وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه, 
وفي هذه المسألة نظر, صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر; لأنه يحتاج إلى ولي, لكن هل هو في حاجة إلى الزواج? 

                                                     
 .)١٤١٩(م ; ومسل)٥١٣٦(أخرجه البخاري )١٤٥٨(



 ٧٢٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

بحاجة, والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ, فلننتظر حتى يبلغ, أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر  غالباً ليس
ربما يحتاج الصغير إلى زوجة, كأن تكون أمه ميتة, والزوجة ستقوم بحاجاته : لكن إذا قال قائل .زوالها

 الحقيقة فيه مصلحة, ومن مقاصد نعم, وهذا في: إننا نزوجه? نقول: ومصالحه, فهل نقول في مثل هذه الحال
يجوز أن يعقد الأب له : فهل نقول في مثل هذه الحال .النكاح القيام بمصالح الزوج, غير الجماع وما يتعلق به

نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه, ولو قلنا بعدم : المذهب يقولون الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه?
مكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه, ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها, الصحة, وأن هذه المصالح ي

والإنفاق عليها, وترثه لو مات, ويترتب عليه أمور أخرى, فلو قلنا بذلك لكان له وجه, فكوننا نلزم هذا الصغير 
باً من البلوغ فله إذن; لأنه إذا فإن كان قري .بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر, محل نظر

صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن, وسيأتينا إن شاء االله أن ابن تسع وبنت تسع في باب النكاح لهم إذن; 
 .لأنهم يعرفون مصالح النكاح

ه; لأن الصحيح أنه لا خيار ل: الجواب إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته, فهل له الخيار إذا بلغ?:] مسألة[
 .تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع, فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق

: فإذا قال لها أبوها .بالغة عاقلة: يجوز لأب البكر أن يزوجها, ولو بغير رضاها, ولو كانت مكلفة, أي:] مسألة[
أزوجك ولا أبالي, ويغصبها غصباً ولو  :لا, أنا ما أريد فلاناً صراحة, يقول: أنا أريد أن أزوجك فلاناً, فقالت

كانت لا تريده; لأنها بكر, ولو كانت بالغة عاقلة ذكية, تعرف ما ينفعها وما يضرها, وعقلها أكبر من عقل أبيها 
صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست, وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم  زوجها أبوها النبيَّ ڤ ألف مرة; ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر 

هذا دليل صحيح ثابت, لكن استدلالكم به غير صحيح, فهل علمتم أن : قول لهمفن .وهي بنت تسع سنوات
ما علمنا ذلك, بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة ڤ لو : الجواب !استأذن عائشة ڤ وأبت?ڤ أبا بكر 

هَا الَّبُِّ قلُْ لِ�َزْ ﴿: خيَّرها مثل ما أمره االلهصلى الله عليه وسلم استأذنها أبوها لم تمتنع, والنبي  يُّ
َ
وَاجِكَ إنِْ كُنتَُّْ ترُدِْنَ الَْيَاةَ ياَ أ

 ًƆِاحًا جَي سَّحِْكُنَّ سََ
ُ
مَتّعِْكُنَّ وَأ

ُ
نيَْا وَزيِنتََهَا فَتَعَاليََْ أ بلطف وحسن معاملة وشيء من المال, : ﴾, أيالُّ

﴿ 
َ
َ أ َّĬارَ الخِرَةَ فإَنَِّ ا َ وَرسَُولَُ وَالَّ َّĬجْرًا عَظِيمًا˯نْ كُنتَُّْ ترُدِْنَ ا

َ
 .]٢٩: الأحزاب[﴾ عَدَّ للِمُْحْسِنَاتِ مِنكُْنَّ أ

                                                     
 .)١٤٢٢(; ومسلم )٥١٣٣(أخرجه البخاري )١٤٥٩(
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يا رسول االله : شاوريهم, فقالت: أي» اسْتَأْمرِِي أَبَوَيْكِ فيِ هَذَا«: صلى الله عليه وسلمفأول من بدأ بها عائشة ڤ وقال لها النبي 
لأول مرة أن تتزوج , فمن هذه حالها لو استؤذنت إني أريد االله والدار الآخرة! أفي هذا أستأمر أبواي?

إذاً  .ليس فيه دليل! يقيناً لا, وهذا مثل الشمس, فهل في هذا الحديث دليل لهم?! لا?: هل تقولصلى الله عليه وسلم الرسول 
القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها, وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين, فهل يشترط 

; لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح, فلا رضاها أو لا? الصحيح أيضاً أنه يشترط رضاها
وأما من دون تسع سنين, فهل يعتبر إذنها?  .بد من إذنها, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو الحق

أو لا من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر; لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً, وقد تأذن وهي تدري, : يقولون
الأصل عدم : نقول تأذن; لأنها لا تدري, فليس لها إذن معتبر, ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال?

, وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون »لاَ تُنكَْحُ الْبكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ «: صلى الله عليه وسلمالجواز; لقول النبي 
ن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها, مستدلين بحديث عائشة لك .فيه أهلاً للاستئذان, ثم تستأذن

لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً; : ڤ, وقد ذكرنا الفرق, وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين
, وهذا القول هو لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر, ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى

لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن  .الصواب, أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ, وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى
هذا الخاطب كفء, وهو كبير السن, ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها, 

جوها حسب أهوائهم, لا حسب مصلحته ا, فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس وأن يزوِّ
وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا  .لا أرضى بهذا ولا أريده: بذلك, ولكن لها الخيار إذا كبرت; إن شاءت قالت

 لها يزوجها, وأن يدعها إلى االله عز وجل فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل, وربما يأتي االله
إن الصغير : والفرق بين قولنا .عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل; لأن الأمور بيد االله سبحانه وتعالى

إن الصغيرة لا يزوجها, أن الصغير يستطيع أن يتخلص من الزوجة : يجوز لأبيه تزويجه لمصلحته, وقولنا
 .بالطلاق, لكن الزوجة لا تستطيع التخلص

                                                     
 .)١٤٧٥(; ومسلم )٤٧٨٥(أخرجه البخاري )١٤٦٠(
 .)١٤١٩(; ومسلم )٥١٣٦(أخرجه البخاري )١٤٦١(
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أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل : نت من ليس بكفء فإن الأب لا يطيعها, ولا إثم عليه, ويقولإذا عيَّ :] مسألة[
 .أبداً, ولكن إذا عينت كفؤاً فعلى العين والرأس

إذا عيَّن كفؤاً وأبت, ثم جاءه كفء آخر وأبت, وكلما جاء كفء أبت, فهل عليه إثم إذا لم يزوجها? :] مسألة[
بتزويجه, وهو من نرضى دينه صلى الله عليه وسلم أنت إن رضيت الكفء الذي أمرنا الرسول : يقال لهالا; لأنها هي التي تأبى, ف

وخلقه فعلى العين والرأس, أما إذا عينت من ليس بكفء في دينه وخلقه وأهم شيء الدين فإننا لا نقبل منك ولا 
 .نزوجك

, أي »الأْيَِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ  وَلاَ تُنكَْحُ «: صلى الله عليه وسلمالثيب يشترط رضاها, ولو زوجها أبوها, لقول النبي :] مسألة[ 
يؤخذ أمرها, والثيب هي التي زالت بكارتها بجماع في نكاح صحيح, أو بزنا مع رضا; وذلك لأن الثيب التي 

المهم أن الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوها, . جومعت عرفت معنى الجماع, فتستطيع أن تقبل أو ترد
جها بغير رضاه وهي ثيب صلى الله عليه وسلم ا فلها الخيار; لأنه ثبت في الصحيح أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي فإن زوَّ

أن تشاور وتراجع, والفرق بين البكر والثيب ظاهر, فالبكر : ,  فلا بد من استئمارها, أيصلى الله عليه وسلمفخيرها النبي 
تقبل أو ترفض, فلذلك حيية تستحي من الكلام في هذه الأمور, والثيب قد عرفت الأزواج والرجال, ويمكنها أن 

لا بد من استئمارها, فإن ردت من أول الأمر, بأن رفضت فلا حاجة للاستئمار, لكن لنا أن نشير عليها إذا كان 
 .قد ترد لأول وهلة, وبعد المراجعة تقبل النساءالرجل كفؤاً لعلها تقبل; لأن بعض 

الولي بعده العم أو الأخ إن كان كبيراً, فإذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأب إذا مات يكون :] مسألة[
أوصى الأب إلى أحدٍ يزوجها صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ, وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة, وله نظر 

والصحيح أنها لا  .بعيد بالنسبة للبنات, فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلاً ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر
ية, وأنها تسقط بموت صاحبها, فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج, بل إن الوصية في تستفاد بالوص

الأصل لم تنعقد; لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع, ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا 

                                                     
 .)١٤١٩(; ومسلم )٥١٣٦(أخرجه البخاري )١٤٦٢(
 .)٥١٣٨(أخرجه البخاري )١٤٦٣(
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ه, فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنتَه وصيُه; لأن الولاية ما اعتبره الشرع, فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنهَ وصيُ 
 .متلقاة من الشرع, نعم له أن يوكل ما دام حياً, أما بعد الموت فولايته ماتت بموته

السيد الذي له مملوكات ولو كن كباراً يزوجهن بغير إذنهن; لأنه مالك لهن ملكاً مطلقاً, ويدل لهذا :] مسألة[
ناً ﴿: قول االله تبارك وتعالى رَدْنَ تَصَُّ

َ
, فمفهومه أن إكراههن ]٣٣: النور[﴾ وƅََ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ ȇََ الْغَِاءِ إنِْ أ

نْ ﴿: على غير البغاء كالنكاح الصحيح لا بأس به, وهو كذلك, ولقوله تعالى
َ
وَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ مِنكُْمْ طَوƅًْ أ

عْلمَُ بإِيِمَانكُِمْ يَنكِْحَ المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ 
َ
ُ أ َّĬيْمَانكُُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ وَا

َ
فمَِنْ مَا مَلَكَتْ أ

هْلهِِنَّ 
َ
فأهلهن هم الذين يزوجونهن, فالسيد مالك لأمته, ] ٢٥: النساء[﴾ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فاَنكِْحُوهُنَّ بإِذِنِْ أ

اك, لا نلزمه بالتزويج, فالمالك له : زوجني, وقال: لو قالت لرقبتها ومنفعتها ملكاً تاماً, ولهذا لا أنا أريد أن أتسرَّ
أن يزوج إماءه رضين أم لم يرضين, لكن على كل حال يجب عليه أن لا يشق عليهن, وألا يزوجهن من لا 

 .يرضينه
كالأب مع أولاده, يزوج للسيد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج, فالسيد مع مملوكه :] مسألة[

, النساءالصغار من العبيد والمجانين ونحوهم, لكنه أكثر سيطرة من الأب; لأنه يزوج الكبار والصغار من 
 .والثيبات والأبكار

بقية الأولياء من غير الأب لا يزوجون ذكراً, ولا صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال, ولا كبيرة :] مسألة[
إلا بإذنهما, وأما الكبيرة المجنونة فيزوجونها إذا احتاجت إلى النكاح, وكان من مصلحتها أن عاقلة, ولا بنت تسع 

 .تزوج; حتى لا تفسد أخلاقها
خطبك فلان بن فلان, ويذكر من : الفرق بين الاستئذان والاستئمار, أن الاستئذان أن يقال لها مثلاً :] مسألة[

تمَِرُوا ﴿: الاستئمار فإنها تشاور; لأنه من الائتمار لقوله تعالى صفته وأخلاقه وماله, ثم تسكت أو ترفض, وأما
ْ
وَأ

تمَِرُونَ بكَِ ﴿: , وقوله]٦: الطلاق[﴾ بيَنَْكُمْ بمَِعْرُوفٍ 
ْ
 يأَ
َ
فهي تُشاور; وذلك لأنها ] ٢٠: القصص[﴾ إنَِّ المَْل

 .عرفت النكاح, وزال عنها الحياء, فكان لا بد من استئمارها
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رجل شاب, كهل, شيخ, : سمى الزوج المستأذن في نكاحه على وجه تقع به المعرفة, فيقاليجب أن ي:] مسألة[
نريد أن نزوجك, فقط, فهذا لا يجوز, : صفته كذا وكذا, عمله كذا وكذا, حالته المادية كذا وكذا, أما أن يقال
 .فربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس

 
 فَصْلٌ 

 .يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي, والدليل على ذلك القرآن والسنة, والنظر الصحيح: وليال ـ٣
ياَمَ ﴿: , وقوله]٢٢٠: البقرة[ ﴾وƅََ تُنكِْحُوا المُْشِْكيَِ حَتَّ يؤُْمِنُوا﴿: أما القرآن فقوله تعالى

َ
نكِْحُوا ال

َ
وَأ

لى الغير, والخطاب للأولياء فدل هذا على أن النكاح راجع فعل متعدٍ يتعدى إ» وأنكح« ,]٣٢: النور[﴾ مِنكُْمْ 
إليهم, ولذلك خوطبوا به, فيكون هذا دليلاً على أن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسها, بل لا بد من أن ينكحها 

ِ ﴿: غيرها, وقوله تعالى زْوَاجَهُنَّ إذَِا ترََاضَوْا بيَنَْهُمْ ب
َ
نْ يَنكِْحْنَ أ

َ
فƆََ , ﴿]٢٣٢: البقرة[﴾ المَْعْرُوفِ فƆََ تَعْضُلوُهُنَّ أ

لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف, ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم : ﴾ أيتَعْضُلوُهُنَّ 
زْوَاجَهُنَّ ﴿: وفي قوله تعالى .يكن الولي شرطاً لكان عضله لا أثر له

َ
نْ يَنكِْحْنَ أ

َ
على أنه ﴾ دليل فƆََ تَعْضُلوُهُنَّ أ

زْوَاجَهُنَّ ﴿: لا فرق في اشتراط الولي بين الثيب والبكر; لأن قوله
َ
نْ يَنكِْحْنَ أ

َ
﴾ دليل على أنهن قد تزوجن من أ

أما  .إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح, سواء في البكر أو في الثيب: قبل, وعلى هذا فنقول
نافية للجنس, والنفي هنا منصب على الصحة وليس على » لاَ «, و»بوَِليٍِّ لاَ نكَِاحَ إلاَِّ «: صلى الله عليه وسلمالسنة فقوله 

: وعلى هذا فقوله .ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبرهصلى الله عليه وسلم الوجود; لأنه قد تتزوج امرأة بدون ولي, والنبي 
نُكحَِتْ بغَِيْرِ إذِْنِ وَليِِّهَا فَنكَِاحُهَا أَيُّمَا امْرَأَةٍ «: صلى الله عليه وسلموقوله  .لا نكاح صحيح إلا بولي: , أي»لاَ نكَِاحَ إلاَِّ بوَِليٍِّ «

شخص أما النظر فإن المرأة ضعيفة العقل والدين, وسريعة العاطفة, سهلة الخداع, يمكن أن يأتي  .»بَاطلٌِ 
ها, ويحمد نفسه عندها, ويجعل نفسه فوق الناس, في المال والكمال والأخلاق والدين, من أفسق الناس ويغر

فصار النظر مع الأثر يقتضي  .الناس وأرذل الناس, فتنخدع, فكان من الحكمة أن لا تتزوج إلا بولي وهو من أفجر

                                                     
 ).١٨٨١(اجه ; وابن م)١١٠١(; والترمذي )٢٠٨٥(; وأبو داود )٣٩٤/ ٤(أخرجه أحمد )١٤٦٤(
 .) ١٨٧٩(; وابن ماجه )١١٠٢(والترمذي ) ٢٠٨٣(; وأبو داود )٤٧/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١٤٦٥(



 ٧٢٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

فإن صلى الله عليه وسلم أن لا يصح النكاح إلا بولي, وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة, ويستثنى من ذلك النبي 
نفُْسِهِمْ ا﴿: له أن يتزوج بدون ولي, وله أن يتزوج مع وجود الولي لقوله تعالى

َ
وْلَ باِلمُْؤْمِنيَِ مِنْ أ

َ
﴾ لَّبُِّ أ

 .كما أن له أن يتزوج بالهبة بدون صداق] ٦: الأحزاب[
 : شروط الولي

التكليف, بأن يكون بالغاً عاقلاً, فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره, والمجنون لا يعقد لغيره; لأنهما : الأول
 .!غيرهما?يحتاجان إلى ولي, فكيف يكونان وليين ل

وعلى هذا ! الذكورية, ضدها الأنوثة والخنوثة; لأنه إذا كانت المرأة لا تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها?: الثاني
ابن عمها, أما : فالأم لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية, فلو كان لها أم وابن عم, وجاءت تسأل من وليها? نقول

 .قليل كل لا يزوج, وهذا والحمد اللهوكذلك الخنثى المش .الأنثى فلا تكون ولياً
الحرية, فالرقيق لا يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس, وأسَدِّ الناس رأياً, وأقومهم ديناً; لأنه هو نفسه : الثالث

والصحيح أن ذلك ليس بشرط; لأن هذا ليس مالاً أو  .مملوك لا يستقل بنفسه ومنافعه, فلا يكون ولياً على غيره
إن العبد لا يملك, ولكن هذه ولاية, فهو أبٌ, ومعلوم أن احتياط الأب لابنته أبلغ من أن : اً حتى نقولتصرفاً مالي

 .!يحتاط لها عمها أو أخوها أو السلطان أو ما أشبه ذلك, فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه?
رشيداً, والرشد في كل موضع بحسبه, الرشد في الرشد في العقد, وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي : الرابع

ة وجهل, بل يعرف  العقد بأن يكون بصيراً بأحكام عقد النكاح, بصيراً بالأكْفَاء, ليس من الناس الذين عندهم غِرَّ
 .الأكفاء ومصالح النكاح, وهذا في الحقيقة هو محط الفائدة من الولاية; لئلا نضيع مصالح المرأة

ن, يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد, سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام; اتفاق الدي: الخامس
وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين, ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين, فإذا انقطعت 

 .الصلة بالتوارث, فانقطاعها بالولاية من باب أولى
 : لا يشترط فيها اتفاق الدين: ثلاث مسائل وهناك
أم ولد لكافر أسلمت, يعني رجلاً كافراً له مملوكة فجامعها, ثم ولدت منه, فصارت أم ولد لكافر, فلا : الأولى

يجوز له بيعها; لأنها أم ولد, لكن يزوجها; لأنها مملوكته حتى يموت, فإذا مات عتقت, وهذا مبني على القول 
 .لمسألة خلافيةبمنع بيع أمهات الأولاد, وا
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: أمة كافرة لمسلم, يعني إنساناً عنده أمة, وهو مسلم وهي كافرة, فهذا يزوجها; لأنه سيدها, ولا نقول له: الثانية
 .أنت مسلم وهي كافرة, فتجبر على إزالة الملك; لأن السيد أعلى

رئيس الأعلى في الدولة, أو من السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة, المراد بالسلطان الإمام ال: الثالثة
ينوب منابه, والذي ينوب منابه, في وقتنا الحاضر وزارة العدل, ومن ورائها مأذون الأنكحة, فإذا وُجِدَ امرأة من 

 .أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها, مع أنها كافرة وهو مسلم
ِ :] مسألة[ يَّتَه الكافرة, كابنته وأخته وعمته, مع أنه ظاهر كلام الأصحاب رحمهم االله أن المسلم لا يزوج مَوْل

أعلى منهم, صحيح أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك, لكن كون المسلم ما يزوج الكافرة, هذا في النفس 
منه شيء, فإن كانت المسألة إجماعاً, فالإجماع لا يمكن الخروج عنه, وإن كان في المسألة خلاف, فالراجح 

ان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها; لأن هذا ولاية, وإذا كان ولاية, فمن كان عندي أنه إذا ك
 همأقرب إلى الأمانة فهو أولى, فإذا كانت امرأة نصرانية, لها عم نصراني, وأخ نصراني, وأب مسلم, فعلى كلام

اذهب بعيداً, مع أننا نعلم : ها المسلم فيقال لهيزوجها أخوها أو عمها; لأنهما هما الموافقان لها في الدين, وأما أبو
أن أشد الناس نظراً لمصلحة المرأة أبوها, ولهذا فالقول الراجح أنه لا يضر اختلاف الدين إذا كان الولي أعلى من 

ِ ﴿: المرأة, أما العكس فإنه لا يمكن أن يزوج النصراني بنته المسلمة; فإن االله يقول ُ ل َّĬوَلنَْ يَعَْلَ ا َȇَ َلكَْفرِِين
 ًƆِوإذا كنا نشترط في الولي المسلم العدالة, وهي أخص من الإسلام فاشتراط ]١٤١: النساء[﴾ المُْؤْمِنيَِ سَبي ,
 .الإسلام أولى

هل يزوج النصراني ابنته اليهودية? كلا الدينين باطلان, ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من :] مسألة[
ا فرق فيه الشارع, وهو حل نسائهم وذبائحهم, وإلا ففي العبادات هم سواء, فالبوذي الذي يعبد الديانات, إلا م

إلهه بوذا, كالنصراني الذي يعبد المسيح, من حيث الديانة, أما الأحكام فمعروف أن االله تعالى أعطى فسحة في 
 .معاملة اليهود والنصارى, أكثر مما أعطى بقية الأديان

وهي استقامة الدين والمروءة, فغير العدل لا يصح أن يكون ولياً; لأنها ولاية نظرية, ينظر  العدالة,: السادس
! فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة? فيشترط فيها الأمانة, والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره, فكيف في تصرفه?

ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِ ﴿: واالله عز وجل يقول هَا الَّ يُّ
َ
, إذاً الفاسق لا يصح ]٦: الحجرات[﴾ قٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُواياَ أ



 ٧٢٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 .أن يكون ولياً على ابنته, وهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا نجد أحداً يزوج موليته إلا عشرة في المائة
نما الشرط وعلى هذا فالمسألة مشكلة جداً, ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم االله أن العدالة ليست بشرط, وإ

الأمانة أن يكون مرضياً وأميناً على ابنته, وألا يرضى لها غير كفء, وهذا هو الحق, وكم من إنسان مستقيم 
الظاهر لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدراهم, فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ولا يهتم, فهذا في الحقيقة لا 

 عدالته, فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمناً على يصلح أن يكون ولياً, وخيانته لابنته تنافي
موليته, هذا أهم الشروط; وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره, فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير, أما 

ويحلق لحيته, عدالته ودينه فهذا إليه هو, وكثير من الآباء تجده فاسقاً من أفسق عباد االله, يشرب الخمر ويزني, 
ويشرب الدخان, ويُعامل بالغش, ويغتاب الناس, وينم بين الناس, لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط 

 .فيها أبداً 
الثَّيِّبُ «: صلى الله عليه وسلملا تزوج المرأة نفسَها, ولو أذن لها الولي, فلا بد أن يتولى عقدَ النكاح وليُّها, وأما قوله :] مسألة[ 

وظاهره أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال  ., فمراده بذلك إذنها في النكاح لا أن تزوج نفسها»اأَحَقُّ بنِفَْسِهَ 
الضرورة, كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي, وليس فيه سلطان مسلم, لكن يزوجها من كان ذا سلطان في 

لكن إذا لم يكن  .سلامية في أمريكا وغيرهامحلها, ولو كان مديراً على مجتمع إسلامي, كإدارات الجمعيات الإ
أنا لا أصبر عن المرأة, فهل أزني بها أو : هناك أحد, كرجل وامرأة هربا من بلادهما, وأثناء الطريق قال الرجل

قبلت; لأنه الآن ليس : زوجتك نفسي, فيقول: أتزوجها, فهل يكون هو الولي أو هي? هي التي تزوج, فتقول
 .ذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها, والمسألة ضرورةعندنا ولي شرعي, وإ

لا تزوج المرأة غيرها, لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها, فغيرها من باب أولى, وعلى هذا فالأم لا :] مسألة[
لَها, فلو قال الأب للأم أنا سأسافر : تزوج بنتها, والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى, ولو أن غيرها وكَّ

جيه, أنت وكيلتي, فلا يصح; لأن المرأة لا يمكن أن تعقد و فلان قد خطب البنت, فإذا جاء وقت الزواج فزوِّ
النكاح أبداً, حتى في هذه الحال, مع العلم بأن الزوج معلوم ومرضي عند الولي; سداً للباب, وإلا فالعلة في كون 

 .أشبه ذلك منتفية في هذاالمرأة ضعيفة, وسريعة العاطفة, وناقصة العقل والدين وما 
                                                     

 .)١٤٢١(أخرجه مسلم )١٤٦٦(
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م أبو المرأة في إنكاحها, ثم جدها لأبٍ وإن علا, فيقدم الأقرب فالأقرب, فالجد أولى من الابن في :] مسألة[ يقدَّ
احترازاً من جدها لأم, فإن » جدها لأب«: وقوله .هذا الباب, وهنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء, أو لأب

ثم  .الذي بينه وبين المرأة أنثى, فكل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية لهجدها للأم لا ولاية له, وهو 
ثم أخوها لأبوين, ثم لأبٍ, ثم بنوهما  .ابن المرأة, ثم بنو الابن وإن نزلوا; احترازاً من بني البنت فإنه لا ولاية لهم

يب العصبة في الميراث تماماً, إلا في مسألة الأب كذلك, ثم عمها لأبوين, ثم لأبٍ, ثم بنوهما كذلك, إذاً على ترت
ثم أقرب عَصَبَةٍ نسباً كالإرث, فالعم مع ابن العم فالولي العم; لأنه  .والابن فقط, فتقدم الأبوة هنا على البنوة

جهات الولاية في عقد النكاح خمس, : أقرب, والأخ مع ابن الأخ, فالولي الأخ; لأنه أقرب, وعلى هذا فنقول
, ثم بنوة, ثم أخوة, ثم عمومة, ثم ولاء, فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة, والأقرب هو الذي أبوة

يجتمع مع الآخر قبل المحجوب, فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة, وهلم جرّاً, فإن 
عصبة : ثم أقرب عصبته نسباً, أي .لشقيقكانوا في منزلة واحدة فالأقوى, فأخ شقيق وأخ لأب, الولي الأخ ا

ثم أقرب  .المولى المنعم, على ترتيب الميراث, فيقدم ابن المولى على أبيه, ثم إن عُدم فعصبة المولى نسباً
عصبته ولاءً, وعصبته ولاء, يعني لو كان المعتقِ قد أعتقه غيرُه, وليس له عصبة من النسب, فإننا نرجع إلى 

ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه, وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسائل  .ن أعتقوهعصبته ولاء وهم الذي
والقاضي أحب : القضاة, أما الآن فنائبه وزير العدل, ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة, قال الإمام أحمد

لسلطان, أما الآن فليس للإمارة دخل إليَّ من الأمير في هذا, وهذا بناء على ما سبق في عُرفهم أنهم كلهم نواب ل
إطلاقاً, بل ولا للقضاة, فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين, فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة, يعني لو أنك 

وأيهما يقدم مأذون الأنكحة, أو الأخ لأم?  .تأمَّلت زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب
يها من أمها, بل على أبي أمها, فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر, مأذون الأنكحة يقدم على أخ

وهو لها بمنزلة الأب, وخطبت فلا يتولى زواجها, بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة, وهذه قد تبدو غريبة عند 
 .العامة, والشرع ليس فيه غرابة

ته, يعني رجلاً كفؤاً في دينه, وفي خُلُقه, وفي ماله, خطب هذه إذا منع كفؤاً رضي: إن عضل الأقرب, أي:] مسألة[ 
المرأة من أبيها, أو من أخيها, ورضيت المرأة به فمنعها, زوجها الأبعد, فيزوجها أخوها, أو عمها أو ابن أخيها 

م يفعل انتقل مثلاً; وذلك لأنه ليس له الحق في المنع, فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته, فإذا ل
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ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة, فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته; لأن  .الحق إلى غيره
لا أقدر أن أتعدى : زوجها, قال: الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر, فهو عاضل, فلو قلنا لأخيها أو لعمها

ما نقدر, نخشى أن : الأبعد منه, فإذا أبى كل العصبة, وقالوا الأب, ففي هذه الحال إذا أبى الأقرب, نذهب إلى
لانكفَّ كثير  ـ وهو شرعي ليس منكراً  ـ تكون فتنة, فيجب على القاضي أن يزوجها, ولو أن الناس استعملوا هذا

 .من الشر من هؤلاء الآباء, الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعاً صريحاً
 للولاية, مثل أن يكون صغيراً أو فاسقاً, أو مخالفاً في الدين, أو ما أشبه ذلك; إذا لم يكن الأقرب أهلاً :] مسألة[

ج الأبعدُ  .فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده  .أو غاب غَيْبَة منقطعة لا تقطع إلا بكلْفة ومشقة زوَّ
زمان, ففيما سبق كانت المسافات بين قيد الغَيْبة بالتي لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقة, وهذا يختلف باختلاف الأوت

المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة, والآن بأسهل السبل, فربما لا يحتاج إلى سفر, فيمكن يخاطب بالهاتف, أو 
وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها  .يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق, فالمسألة تغيرت

أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام, أو شهر, أعطوني خبراً في خلال : ل الخاطبالخاطب, يعني مثلاً قا
إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته, وفي الحقيقة أن : فبعض العلماء يقول .يوم, وإلا فلا

ابن العم مع وجود ابن عم أعلى منه, لا هذه المسألة تحتاج إلى نظر; لأن الأولياء ليسوا على حد سواء, فتزويج 
: فالمسألة هنا تختلف باختلاف الأولياء, والذي ينبغي أن يقال. شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود الأب

ج الأبعد; والسبب في هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان  إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوِّ
دى ذلك إلى الفوضى, وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلاً في سفر المراجعة; لأ

زوجني, فيحصل بذلك فوضى ما لها حد, فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا : حج, أو نحوه, ثم يقول
 .سيما في الأبوة فلا يُزوج إلا إذا تعذر

بيٌ من غير عذرٍ والأقرب موجود وأهل للولاية فإن النكاح لا يصح; لأن قول إن زوج الأبعدُ أو الأجن:] مسألة[
وصف مشتق من الولاية, فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى, وسبق لنا أن كل  ,»إلاَِّ بوَِليٍِّ «: صلى الله عليه وسلمالرسول 

فمن كان أولى حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه, فما دام أنه علق الحكم بالولاية 
فهو أحق, ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل, فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم فزوجها ابن عمها مع وجود 
عمها في البلد فلا يصح النكاح, أو زوجها القاضي لا يصح, ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولى, وإذا كان 
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عيد فإنه يصح; لأن القريب ليس أهلاً للولاية, فالذي لا يصلي لا وليها القريب والعياذ باالله لا يصلي, فزوجها الب
  .ولاية له; لأنه كافر, والعياذ باالله

 
 فصَْلٌ 

مْسِكُوهُنَّ ﴿: أن يشهد على عقد النكاح شاهدان, ودليل ذلك قوله تعالى: الشهادة, أي ـ٤
َ
جَلَهُنَّ فأَ

َ
فَإذَِا بلَغَْنَ أ

وْ فَارقِوُهُنَّ بمَِ 
َ
شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
فأمر االله تعالى بالإشهاد على  .]٢: الطلاق[﴾ عْرُوفٍ وَأ

الرجعة, والرجعة إعادة نكاح سابق, فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة, فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب 
, لكن »عَدْلٍ  وَشَاهِدَيْ  مُرْشِدٍ  بوَِليٍِّ  إلاَِّ  حَ نكَِا لاَ  «: أولى; لأن المراجَعة زوجته, وهذه أجنبية منه, ولحديث

الإظهار, : أي ـ إنه يشترط إما الإشهاد, وإما الإعلان: وقال بعض العلماء .هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة
بالزنا; لأن عدم وأنه إذا وجد الإعلان كفى; لأنه أبلغ في اشتهار النكاح, وأبلغ في الأمن من اشتباهه  ـ والتبيين

الإشهاد فيه محظور, وهو أنه قد يزني بامرأة, ثم يدعي أنه قد تزوجها, وليس الأمر كذلك, فاشتراط الإشهاد لهذا 
السبب, لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, 

أَعْلنِوُا «: أمر بإعلان النكاح, وقالصلى الله عليه وسلم ن في النكاح في صحته نظر; لأن النبي إن وجود الإشهاد بدون إعلا: بل قال
, ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود; لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ باالله »النِّكَاحَ 

يست شرطاً أن هذا مما ومما يدل على أن الشهادة ل .تزوجتها, ويأتي بشاهدي زور على ذلك: بامرأة, ثم يقول
لا يمكن أن يتركوا هذا الأمر لو كان شرطاً, ولبيَّنوه, ولكان أمراً ڤ تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه, والصحابة 

مشهوراً مستفيضاً, ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب أو السنة على وجه بيِّن واضح, فالدليل 
إذاً بعد النظر في هذا, يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط, لكن  .ترط فليأت بالدليلإنه يش: عدم الدليل, فمن قال

ينبغي الإشهاد ويتأكد, لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط; لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف, 

                                                     
 .ڤموقوفاً على ابن عباس ) ١١٢/ ٧(; وعنه البيهقي )٢٢٢/ ٧(أخرجه الشافعي في الأم )١٤٦٧(
 .)١٨٩٥(; وابن ماجه )١٠٨٩(أخرجه الترمذي )١٤٦٨(
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النكاح يحتاط فيها  وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح, وحينئذٍ نقع في مشاكل, فكل مسألة من مسائل
 .الإنسان, لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده

 : فالأحوال أربعة
 .أن يكون إشهاد وإعلان, وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة: الأول
 .»أَعْلنِوُا النِّكَاحَ «: أن يكون إشهاد بلا إعلان, ففي صحته نظر; لأنه مخالف للأمر: الثانية
 .أن يكون إعلان بلا إشهاد, وهذا على القول الراجح جائز وصحيح: الثةالث

 .ألا يكون إشهاد ولا إعلان, فهذا لا يصح النكاح; لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد: الرابعة
فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهما, ورجل » رجلين«. لا يصح إلا بشاهدين رجلين عدلين مكلفين:] مسألة[ 

: صلى الله عليه وسلماب أولى, وامرأتان كذلك, وأربع نساء كذلك, فلا بد من شاهدين رجلين, ودليله إن صح قوله وامرأة من ب
مستقيمين ديناً ومروءة : أي» عدلين« ., وهذا التعبير يعبر به عن الرجال»لاَ نكَِاحَ إلاَِّ بوَِليٍِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ «

 .مكلفين, فالمعنى بالغان عاقلان: قلناكلما » مكلفين« .ولو ظاهراً; لأن الغرض إعلان النكاح
يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع, وهذا القول هو الصحيح بلا شك; :] مسألة[

لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان; خشية التهمة, أما حيث تكون شهادة عليه وله, 
لا تمنع, وهو رواية عن أحمد رحمه االله واختارها كثير من الأصحاب, وهذه كما هو الحال في عقد النكاح ف

المسألة قلَّ من يتفطن لها من العوام, فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه أحد الشهود, وهذا على المذهب 
 .لا يصح, ولكن الصحيح أنه جائز

من » الكفاءة«. شرطاً في صحت النكاح ـ ةوهي دين ومنصب, وهو النسب والحري ـ ليست الكفاءة:] مسألة[
ج المراد بالدين هنا » وهي دين« .الكُفء, وهو المِثْل في اللغة العربية, والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلاً لأن يُزوَّ

أداء الفرائض واجتناب النواهي, فليس شرطاً أن يكون الزوج مؤدياً لجميع الفرائض, مجتنباً لجميع النواهي, 
والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف, فإذا كان  .ح تزويج الفاسقفيص

ج, وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا, ولم تتب فإنه لا يصح أن  الزوج معروفاً بالزنا, ولم يتب فإنه لا يصح أن يُزوَّ
                                                     

 .ڤموقوفاً على ابن عباس ) ١١٢/ ٧(; وعنه البيهقي )٢٢٢/ ٧(ي في الأم أخرجه الشافع)١٤٦٩(
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ان, والزوجة تستعمل النمص, فهذا يخل بالدين, أما إذا كان الزوج يشرب الدخ .تزوج, لا من الزاني ولا غيره
وينقص الإيمان بلا شك, فهل يزوج شارب الدخان, وهل تزوج المتنمصة? الظاهر نعم; لأننا لا نعلم أن أحداً 
من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين, ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من 

ومنصب « .خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم, فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم الناس, نعم إن كان هناك
فالنسب  .له أصلُ في قبائل العرب, احترازاً من الذي ليس له أصل: يعني أن يكون الإنسان نسيباً, أي» وهو النسب

كذلك » والحرية« .ليس شرطاً في صحة النكاح, وعلى هذا فيجوز أن نزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي
الحرية ليست شرطاً في صحته, فيجوز أن نزوج الحرة عبداً مملوكاً, والممنوع العكس, فلا نزوج الحر أمة إلا 

 .بشروط ستأتي إن شاء االله, أما أن نزوج الحرة عبداً فهذا جائز, وليس شرطاً لصحة النكاح أن يكون الزوج حراً 
 .س شرطاً في صحة النكاح, لكن شرط في لزومهفالمهم أن المنصب وهو النسب والحرية لي

تعيين الزوجين, ورضاهما, والولي, والشهادة على المذهب, أو الإعلان على رأي  :الخلاصة أن الشروط أربعة
 .شيخ الإسلام, وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرط, لكن في مسألة الزنا قد نجعله من الموانع

 
مَاتِ فيِ ال  نِّكَاحِ بَابُ المُحَرَّ

دنى منها, فإنه يَمْنع من  ما: يعني الممنوعات; لأن التحريم بمعنى المنع, ومنه حريم البئر, أي :المحرمات
 .حياءالإ

والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة,  :محرمات إلى أبد, ومحرمات إلى أمد: المحرمات قسمان
 .وما لا فلافما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام, 

 :بالنسب, وبالرضاع, وبالمصاهرة, وباللعان, وبالاحترام: خمسة أنواع :المحرمات على التأبيد
اتكُُمْ ﴿: قال االله تعالى: المحرمات بالنسبـ ١ خَوَاتكُُمْ وعََمَّ

َ
مَهَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأ

ُ
حُرّمَِتْ عَليَكُْمْ أ

خِ وَبَنَاتُ 
َ
خْتِ  وخََاƅَتكُُمْ وَبَنَاتُ ال

ُ
, فهولاء سبعة حرام بالنسب, أمهاتكم وإن علون, ]٢٣: النساء[﴾ ال

وبناتكم وإن نزلن, وأخواتكم, سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم, وما تفرع عنهن, وعماتكم وإن علون, ولا 



 ٧٣٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

خت وإن وإن نزلن; لأن بنت العمة حلال, وكذلك بالنسبة لبنت الخالة, وبنات الأخ وإن نزلن, وبنات الأ: نقول
 .نزلن, فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع, ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم

والملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به, ولم يقم بينة على ما قذفها به, ففي  :المحرمات بالملاعَنةـ ٢
اشهد على : هما القاضي, ويقولهذه الحال إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله إسقاطه باللعان, فيُحْضِرُ 

زوجتك أربع مرات, وفي الخامسة أن لعنة االله عليك إن كنت من الكاذبين, فيحلف أربع مرات, ويقول في الشهادة 
احلفي في تكذيبه, فتحلف باالله أربع مرات إنه لمن : أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين, ثم يقول لها: الخامسة

أنَّ غضب االله عليها إن كان من الصادقين, فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقاً مؤبداً, لا : سة تقولالكاذبين, وفي الخام
 .تحل له أبداً 

إذاً عُدَّ المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات  .يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب: المحرمات بالرضاعـ ٣
مَهَاتكُُمُ الƆَّتِ ﴿: م النكاح قول االله تعالىبالنسب, سواءً بسواء, والدليل على أن الإرضاع مؤثر في تحري

ُ
وَأ

خَوَاتكُُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ 
َ
رضَْعْنَكُمْ وَأ

َ
, فذكرت الآية صنفين أو نوعين, وأكملت السنة الباقي فقال ]٢٣: النساء[﴾ أ

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ منَِ النَّسَبِ «: صلى الله عليه وسلمالنبي   .»يَحْرُمُ منَِ الرَّ
هي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح, فليس هناك قرابة ولا : المصاهرة: رةالمحرمات بالمصاهـ ٤

 .رضاع
متى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها, سواء دخل بها أم لم يدخل, حتى لو طلقها قبل الدخول  ـ١

إƅَِّ  النساءا مَا نكََحَ آباَؤكُُمْ مِنَ وƅََ تَنكِْحُو﴿: أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه, لقول االله تعالى
 ًƆِيشترط أن يكون العقد صحيحاً; لأن العقد و ].٢٢: النساء[﴾ مَا قَدْ سَلفََ إنَِّهُ كَنَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وسََاءَ سَبي

لعقد فا ـ والولي كما سبق شرط في النكاح ـ الغير صحيح لا يسمى عقداً, فلو تزوجت امرأة شخصاً بدون ولي
» عقد«فاسد, فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها; لأن العقد غير صحيح, وكلما سمعت في القرآن أو السنة 

 .فالمراد به الصحيح
 .إذاً يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علا

                                                     
 .)١٤٤٧(; ومسلم )٢٦٤٥(أخرجه البخاري )١٤٧٠(
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تعالى في زوجة الابن  إلخ, وقد اشترط االله... ابن ابنه, وابن بنته, وابن ابن ابن ابنه: زوجة ابنه وإن نزل, مثل ـ٢
صƆَْبكُِمْ ﴿: أن يكون من الأصلاب, فقال تعالى

َ
ِينَ مِنْ أ بنَْائكُِمُ الَّ

َ
يعني الذين ] ٢٣: النساء[﴾ وحƆَََئلُِ أ

أي بنات : دون بناتهن وأمهاتهن .خرجوا من صلب الإنسان, احترازاً من الابن من الرضاع, وهذا هو الراجح
, ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته, أو من غير أمه, فلو كان للأب زوجة أبيه, وبنات زوجة ابنه

زوجة ولها بنت من غيره, وهذه الزوجة ليست أماً لولده, فإنه يجوز أن يتزوج الولد هذه البنت; لأنه لا علاقة بينه 
يتزوج الأب أماً والابن بنتها, إذاً يجوز أن  .وبينها, فهي ليست أخته; لأنها ليست من أمه, ولا من أبيه أيضاً

ا وخالاً, وابن عم وابن خال, وهي معروفة في الألغاز ăوكذلك العكس, وفيها تداخل بأن يكون عم. 
أي عقد النكاح الصحيح, فأم الزوجة حرام : تحرم أم زوجته وجداتها بالعقد, وبنتها وبنات أولادها بالدخول ـ٣

هَاتُ ﴿: ا قبل الدخول حرمت عليه أمها; لأن االله تعالى أطلق فقالبمجرد العقد, فلو عقد على امرأة وطلقه مَّ
ُ
وَأ

 ., والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد]٢٣: النساء[﴾ نسَِائكُِمْ 
بنتها من فروعها, وبنات الأولاد يشمل بنات الأبناء, وبنات البنات; لأن » وبنتها وبنات أولادها بالدخول«

من على الزوج إلا بالدخول بالأم, الأولاد إذا أطلقت شملت الب نين والبنات, فبنت الزوجة وبنات أولادها لا يُحرَّ
والمراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع, فلو تزوج امرأة وخلا بها, ولم تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنتها, سواء 

تِ ركُِمْ مِنْ نسَِائكُِمُ الƆَّ تِ فِ حُجُووَرَبَائبُِكُمُ الƆَّ ﴿: كانت من زوج سابق, أو من زوج لاحق لقول االله تعالى
: الثاني .أن تكون في حجر الزوج: الأول: فربيبة الزوج اشترط االله تعالى فيها شرطين .]٢٣: النساء[﴾ دَخَلتُْمْ بهِِنَّ 

فَإنِْ لمَْ ﴿: هذان الشرطان ذكر االله تعالى مفهوم أحدهما, ولم يذكر مفهوم الآخر, فقال .أن يكون قد دخل بأمها
وإن لم يكُنَّ في حجوركم فلا جناح عليكم, : ولم يقل] ٢٣: النساء[﴾ تكَُونوُا دَخَلتُْمْ بهِِنَّ فƆََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ 

ٰـتِ سمح: فصرح بمفهوم القيد الثاني, وهو قوله وسكت عن مفهوم الأول, فيستدل  ,]٢٣: النساء[ سجىبهِِنَّ  دَخَلۡتُم  ٱلَّ
الأول غير معتبر;, وأكثر العلماء على ذلك; لأن االله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني, فدل ذلك  بهذا على أن القيد

وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنه لا يشترط في تحريم الربيبة  .على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر
 .على زوج أمها إلا شرط واحد, وهو الدخول بأمها
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لأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة, فهل يثبت التحريم فيهن إذا كن من الرضاع? هذه هؤلاء ا:] مسألة[
فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة, وحكي إجماعاً : المسألة فيها خلاف
لرضاع, وعلى الزوج أم إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع, وابن زوجها من ا: ولا يصح, فيقولون

هَاتُ نسَِائكُِمْ ﴿: زوجته من الرضاع وابنة زوجته من الرضاع, واستدلوا بعموم قوله تعالى مَّ
ُ
] ٢٣: النساء[﴾ وَأ

ضَاعِ  منَِ  يَحْرُمُ  «: صلى الله عليه وسلموالمرضعة تسمى أماً, وبقوله  كما أن أبا الزوج من : , فقالوا»النَّسَبِ  منَِ  يَحْرُمُ  مَا  الرَّ
حرام على الزوجة, فيكون أبوه من الرضاع حراماً عليها, وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج  النسب

واختار شيخ الإسلام رحمه االله أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة  .فأمها من الرضاع أيضاً حرام
ضَاعِ  منَِ  يَحْرُمُ  «: لحديث , فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم »بِ النَّسَ  منَِ  يَحْرُمُ  مَا  الرَّ

هَاتُ نسَِائكُِمْ ﴿: وأما قوله تعالى .بالنسب, ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب مَّ
ُ
﴾ وَأ

ن النسب, فالاستدلال به غير صحيح من الآية نفسها, فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم م
رضَْعْنَكُمْ ﴿: لم يكن لقوله

َ
مَهَاتكُُمُ الƆَّتِ أ

ُ
مَهَاتكُُمْ ﴾ فائدة; لأن ﴿وَأ

ُ
﴾ سبقت في أول الآية, وأيضاً الأم من أ

وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ  .إنها أم على الإطلاق, بل لا بد من القيد: الرضاعة لا يصح أن نقول
, وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة; وذلك لأن لدينا عموماً الإسلام ابن تيمية رحمه االله

حِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ ﴿: من القرآن فلا يمكن أن نخرمه إلا بدليل بَيِّن, وهو قوله
ُ
اسم موصول » ما«﴾ ووَأ

لى هذا يجوز للرجل أن يتزوج أم وع .ائت بدليل: هذه المرأة حرام, نقول له: تفيد العموم, فأي إنسان يقول
يَحْرُمُ منَِ صلى الله عليه وسلم «زوجته من الرضاعة, لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما; لقول الرسول 

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ منَِ النَّسَبِ   .»الرَّ
ا, وبنات بناتها, وبنات لو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بها, لكنه لم يجامعها فإنه تحل له بناته:] مسألة[ 

وكذلك أيضاً لو أنه طلقها  .أبنائها; لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمها, وهنا لم يدخل
  .فانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتها, إذا لم يدخل بأمها; لاشتراط الدخول

                                                     
 .)١٤٤٧(; ومسلم )٢٦٤٥(أخرجه البخاري )١٤٧١(
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نْ وَمَ ﴿: قال تعالى ـ صلى الله عليه وسلمزوجات الرسول : أيـ : لتحريمالمحرمات باـ ٥
َ
ِ وƅََ أ َّĬنْ تؤُْذُوا رسَُولَ ا

َ
ا كَنَ لكَُمْ أ

بدًَا
َ
زْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
, فهن محرمات إلى يوم القيامة, وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته, ]٥٣: الأحزاب[﴾ تَنكِْحُوا أ

 .لكنه محرم إلى الأبد
 

 فَصْلٌ 
 .ير حال إلى أخرى, فهن محرمات لسبب يزولوهن المحرمات إلى مدة معينة, أو تغ :المحرمات إلى أمد

 : الذي يحرم بينهن الجمع وهن ثلاثة أصناف: الأول
خْتَيِْ ﴿: قال االله تعالى .الأختان, والعمة وبنت أخيها, والخالة وبنت أختها

ُ
نْ تَمَْعُوا بَيَْ ال

َ
﴾, وقال النبي وَأ

تهَِا وَلاَ «: صلى الله عليه وسلم إن طُلِّقَتْ المرأة وفرغت العدة أبيحت أخت و .»بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتهَِا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّ
ظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام, سواء كانت العدة عدة بينونة أو لا, ولكن . الزوجة, وعمتها, وخالتها

البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز الراجح أنه إذا كانت بينونة كبرى فلا حرج; لأنه لا يمكن الجمع بينهن, أما 
 .أن يتزوجهن من كانت عدتها عدة بائن بينونة صغرى أو رجعية

قبلت, ثم : زوجتك بنتي عائشة فيقول: إن تأخر أحد العقدين, فالذي يصح هو الأول, مثل أن يقول:] مسألة[
ها عائشة, والثاني لا يصح; قبلت, فالذي يصح نكاح: زوجتك بنتي فاطمة, فيقول: يقول الأب في نفس المجلس

وإن وقع العقدان وجهلنا  .لأنه إنما حصل الجمع بالعقد الثاني, فيكون هو مورد النهي, فاختص البطلان به
يبطلان; لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان, إذ : يجب فسخهما جميعاً, ولا نقول: السابق, فماذا نصنع? نقول

ا وقعا معاً, أما الآن فلا ندري, قد يكونان وقعا معاً, وقد يكون أحدهما البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهم
باطلاً, ما وجب : سابقاً, إذاً يجب فسخهما, ويترتب على ذلك أنه يجب نصف المهر لإحداهما, ولو قلنا

هو يستقر المهر بالدخول فهذا : لإحداهما شيء; لأنه عقد باطل ما يوجب المهر, ولا حصل الدخول, حتى نقول
أقرر فسخ النكاح, فيفسخه ويجب لإحداهما نصف المهر; لأنها : الفرق, والذي يتولى فسخهما القاضي, يقول

نقرع بينهما; لأنها تدخل في الأموال, فأيتهما وقعت : مطلقة قبل الدخول, ومن الذي يجب لها نصف المهر? نقول
                                                     

 .)١٤٠٨(; ومسلم )٥١٠٩(أخرجه البخاري )١٤٧٢(
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لكن إذا تبين الحال بعد ذلك,  .لم يحصل دخول عليها القرعة يكون لها نصف المهر, ولا عدة على الجميع; لأنه
إن : فإن تبين أنهما وقعا معاً فلا مهر عليه ويرد, وإن تبين أن أحدهما هو السابق, فهذا محل نظر عندي, قد نقول

إن القرعة لتمييز المشتبه, وقد زال الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحها هو : القرعة كحكم الحاكم, وقد نقول
 .ولالأ

فالمعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجها, حتى ولو كانت بائنة بينونة كبرى; لأنه  :المعتدة من الغير: الثاني
لكن لو  .قد تعلق بها حق الزوج الأول, وقد سبق أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح, إنما يجوز التعريض

وƅََ تَعْزمُِوا عُقْدَةَ الكَِّحِ حَتَّ يَبلْغَُ الكِْتَابُ ﴿: ; لأن االله قالإن العقد باطل ولا شك: تزوج معتدة من غيره, قلنا
جَلَهُ 
َ
 ].٢٣٥: البقرة[﴾ أ

المستبرأة هي من لا يراد منها العدة, وإنما يراد معرفة براءة رحمها, ومنها على  :المستبرأة من غيره: الثالث
صها أن تعتد, وإنما يقصد العلم ببراءة الرحم, ولهذا قضى القول الراجح المخالعة, فالمخالعة لا يقصد من ترب

,  فلو أن أحداً تزوج امرأة مخالعة قبل صلى الله عليه وسلمة النبي لمخالعة حيضة واحدة وأخبر أنه سنبأن عدة اڤ عثمان 
 .استبرائها فالنكاح باطل

على الزاني وغيره حتى الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ باالله حرام  :الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها: الرابع
وْ مُشْكٌِ ﴿: تتوب, لقول االله تبارك وتعالى

َ
انيَِةُ ƅَ يَنكِْحُهَا إƅَِّ زَانٍ أ وْ مُشِْكَةً وَالزَّ

َ
انِ ƅَ يَنكِْحُ إƅَِّ زَانيَِةً أ ﴾ الزَّ

لكن ما الذي .﴾ المُْؤْمِنيَِ وحَُرّمَِ ذَلكَِ ȇََ ﴿: , فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني; لأن االله تعالى قال]٣: النور[
توبة الزانية كغيرها, إذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة, وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع  يدرينا أنها تابت?

: وكذلك الزاني لا ينكح حتى يتوب, فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية .الريب, فهنا نعلم أنها تابت فتحل
انِ ﴿ وْ مُشْكٌِ الزَّ

َ
انيَِةُ ƅَ يَنكِْحُهَا إƅَِّ زَانٍ أ وْ مُشِْكَةً وَالزَّ

َ
 .﴾ƅَ يَنكِْحُ إƅَِّ زَانيَِةً أ

Ɔَقُ ﴿: مطلقته ثلاثاً حرام عليه بنص القرآن, قال االله تعالى :مطلقته ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره: الخامس الَطَّ
تاَنِ  هُ المرة الثالثة ﴿﴾ أي فَإنِْ طَلَّقَهَا﴿: ﴾ ثم قالمَرَّ  ـ حتى يطأها.﴾فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ
زوج غيره, ولا يمكن أن يكون زوجاً إلا بعقد صحيح, وعلى هذا يكون الشرط أن يطأها زوج  ـ يجامعها :أي

; لأن نية التحليل تفسد العقد, تزوجها بعقد صحيح, حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد, كما لو نوى التحليل
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, ]٢٣٠: البقرة[﴾ فإَنِْ طَلَّقَهَا فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْهُ ﴿: والدليل على هذا قول االله تعالى
ن فالنكاح هو العقد ﴾ يتبين لك أن المراد بالنكاح هنا الجماع, وأما في سائر القرآحَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا﴿: وتأمل قوله

هُ ﴿: إلا في هذا الموضع, ودليل ذلك قوله ولو  .﴾, فلو كان المراد بالنكاح العقد لكان تكراراً بلا فائدةزَوجًْا غَيَْ
أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح, ودخل عليها وباشرها, ولكن لم يطأها, فإنها لا تحل للأول, ودليل ذلك 

بيِر , ڤقصة امرأة رفاعة القرظي  , ڤفإن رفاعة طلقها ثلاث تطليقات, وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّ
إن رفاعة طلقها وبتَّ طلاقها, وإنها : تقول لهصلى الله عليه وسلم ولكنه ليس عنده قدرة على النكاح, وجاءت تشتكي إلى الرسول 

بير, وليس معه إلا مثل هدبة الثوب وأشارت بثوبها, فقال لها النب أَتُرِيدِينَ أَنْ «: صلى الله عليه وسلمي تزوجت عبد الرحمن بن الزَّ
يؤخذ من هذا أنه لا : رحمهم االله قال العلماء .»تَرْجِعِي إلَِى رِفَاعَةَ? لاَ حَتَّى تَذُوقيِ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ 

واختلف العلماء, هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكر, وهل  .بد من الجماع, حتى يكون النكاح مراداً حقاً
ط الإنزال? أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط; لأنه لا يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك, لكن الإنزال, يشتر

, وقال بعض أهل العلم لا بد من : المشهور من المذهب أنه ليس بشرط, فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحِلُّ
 .»عُسَيْلَتَكِ  حَتَّى تَذُوقيِ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ «: صلى الله عليه وسلمالإنزال لقوله 

أن رسول االله ڤ سواء كانت محرمة بعمرة أو بحج, لحديث عثمان بن عفان  :رمِة حتى تحلحْ المُ : السادس
الحل الثاني; لأن التحلل الأول لا يبيح : أي» حتى تحل« .»لاَ يَنكْحُِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنكْحِْ وَلاَ يَخْطُبْ «: قالصلى الله عليه وسلم 

ى امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام, والنكاح غير صحيح; لأنها لم تحل بعد, فلا النكاح, فلو أن رجلاً عقد عل
 .بد من التحلل الأول والثاني

إذَِا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ «: صلى الله عليه وسلملا, لكن قال الرسول : وهل الرجل بعد التحلل الأول مُحرِم? قلنا: فإن قال قائل
مستثناة, والعقد من وسائل استحلال  النساءهو غير محرم لكن : , فنقول»اءُ سَ نِّ الحَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلاَِّ 

إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حراماً; لأن : وقيل ., فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصحالنساء

                                                     
 .)١٤٣٣(; ومسلم )٥٢٦٠(أخرجه البخاري )١٤٧٣(
 ).١٤٠٩(أخرجه مسلم )١٤٧٤(
 .)١٣٦/ ٥(; والبيهقي »وذبحتم«: وزاد) ٢٧٦/ ٢(; والدارقطني )٢٩٣٧(; وابن خزيمة )١٤٣/ ٦(مام أحمد أخرجه الإ)١٤٧٥(
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الله وهو أصح, أنه لا , وهذا عقد, وهذا إحدى الروايتين عن أحمد, واختيار شيخ الإسلام رحمه االنساءالمحرم 
احتط لنفسك, المسألة ليست هينة; لأنه ربما تقدم على : يحرم النكاح بعد التحلل الأول, ولكن نقول للإنسان

زوجتك حرام ويدخل عليك شكوكاً, فنقول : النكاح بعد التحلل الأول, ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان, ويقول
 .حرام عليك النساءلن تدخل عليها; لأن انتظر حتى تحل; لأنك حتى لو عقدت الآن : له

وƅََ ﴿: والدليل قوله تعالى :أن يتزوج مسلمة, ولو كانت فاسقة الكافر بأي نوع كان كفره, لا يحل: السابع
ƅَ هُنَّ ﴿: لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا, وقوله تعالى: أي] ٢٢١: البقرة[﴾ تُنكِْحُوا المُْشِْكيَِ حَتَّ يؤُْمِنُوا

, فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب ]١٠الممتحنة; [﴾ لٌّ لهَُمْ وƅََ هُمْ يَلُِّونَ لهَُنَّ حِ 
: أولى, أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر, والزوج سيد, قال االله تعالى

لفَْيَا سَيّدَِهَا لََى الَْابِ ﴿
َ
فَإنَِّهُنَّ عَوَانٍ  اءِ سَ النِّ اتَّقُوا االلهَ فيِ «: صلى الله عليه وسلم, وقال رسول االله ]٢٥: يوسف[﴾ وَأ

وهل تارك الصلاة كافر أو لا? الخلاف في هذا معروف, والصواب أنه كافر فلا يجوز  .أسرى: , أي»عِندَْكُمْ 
 .اع المسلمينأن يزوج بمسلمة, فإن عقد له على مسلمة, فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجم

وƅََ تَنكِْحُوا المُْشِْكَتِ ﴿: والدليل قوله تعالى :ة ولو كان عبداً, إلا حرة كتابيةالمسلم لا ينكح الكافر: الثامن
: هذا مستثنى من نكاح المسلم بالكافرة, فيجوز نكِاحها بشرطين» إلا حرة كتابية« .]٢٢١: البقرة[﴾ حَتَّ يؤُْمِنَّ 

وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ ﴿: ن كتابية وهي اليهودية أو النصرانية, والدليل قوله تعالىأن تكون حرة, وأن تكو
جُورهَُنَّ 

ُ
وتوُا الكِْتَابَ مِنْ قَبلْكُِمْ إذَِا آتيَتُْمُوهُنَّ أ

ُ
ِينَ أ المراد : , قال أهل العلم]٥: المائدة[﴾ وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَّ
هل المجوسية مثل الكتابية ? لا, ليست مثلها مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية, و .بالمحصنات هنا الحرائر

 .ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في الذبائح, فلا تحل ذبائح المجوس, ولا تحل مناكحتهم بالإجماع
 :من أمةلا ينكح حر مسلم أمة مسلمة, إلا أن يخاف عنت العزوبة, ويعجز عن مهر حرةٍ أو ثَ : التاسع
أن يعجز عن مهر حرة : الثالث .أن يخاف عنت العزوبة: الثاني .أن تكون الأمة مسلمة: الأول: ثلاثة شروط فهذه

نْ يَنكِْحَ المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ فمَِنْ مَا ﴿: والدليل قوله تبارك وتعالى .أو ثمن أمة
َ
وَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ مِنكُْمْ طَوƅًْ أ

                                                     
 .)١٨٥١(وابن ماجه ) ١١٦٣(أخرجه الترمذي )١٤٧٦(
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يْمَانكُُمْ مِ 
َ
وا خَيٌْ ﴿: ﴾ إلى أن قالنْ فَتَيَاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ مَلَكَتْ أ نْ تصَْبُِ

َ
ذَلكَِ لمَِنْ خَشَِ العَْنَتَ مِنكُْمْ وَأ

لأنه إذا كان : هذا الشرط ليس موجوداً في القرآن, لكن اشترطه الفقهاء, قالوا: من الأمةثَ  .]٢٥: النساء[﴾ لكَُمْ 
اح الأمة, ولأن نكاحه الأمة يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة قادراً على شراء الأمة استغنى به عن نك

اها, ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقاء, وإذا تسرى أمة صار أولاده أحراراً, ولهذا ق ال الإمام أحمد رحمه وتسرَّ
ج الحرُّ أمةً رَقَّ نصفُهُ, يعني صار رقيقاً; لأن عياله من هذه اإذا ت: االله  .لأمة يكونون مماليك لسيدهازوَّ
فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن  :لا ينكح عبدُ سيدته, تحريماً إلى أمد; حتى يخرج عن ملكها: العاشر 

وأيضاً المعنى  .أجمع أهل العلم عليه: الدليل إجماع العلماء, قال ابن المنذر: ما الدليل? قلنا: يتزوجها, فإذا قيل
إنها سيدته كيف تكون : لا يمكن أن تكون مَسُودة, والزوجُ سيد زوجته, فإذا قلنايقتضي ذلك; لأن السيدة 

 .يكون له الأمر عليها, هذا تنافر وتناقض أن يكون الآمر مأموراً ! مسودة?
يعني لا يعقد عليها النكاح, وليس المعنى ألا يطأ, فإنه يطؤها بملك اليمين;  :لا ينكح سيد أمته: الحادي عشر

يْمَانُهُمْ ﴿: عل ملك اليمين قسيماً للنكاح فقاللأن االله ج
َ
وْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
, فدلَّ ]٦: المؤمنون[﴾ إȇَ َّƅَِ أ

, أعتق صفية وجعل عتقها صداقاًصلى الله عليه وسلم ذلك على أنهما لا يجتمعان; لأن قسيم الشيء مباين له, ولأن النبي 
ئه إياها بالعقد; لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام, فيملك وأيضاً فإن وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وط

 .عينها ومنافعها, والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعاً أو عرفاً, فهو مقيد
ا للحر نكاح أمة أبيه, بشرط ألا يكون الأب قد جامعها; فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن; لأنها مم:] مسألة[

وارٍ, فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدةً منهن, يجوز بالشروط رجل له أبٌ غني وعند أبيه جَ : مثال ذلك .نكح أبوه
: , وفي عموم قوله]٢٥: النساء[﴾ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ ﴿: السابقة في نكاح الأمة; لأنها داخلة في عموم الآية

حِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِ ﴿
ُ
 .وللأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء .]٢٤: النساء[﴾ مْ وَأ

حِلَّ لكَُمْ مَا ﴿: يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها, ولا حرج فيه; لأنه داخل في عموم قوله تعالى:] مسألة[
ُ
وَأ

إن الدليل على ذلك الإجماع : , وقلناوقد سبق أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها ,]٢٤: النساء[﴾ وَرَاءَ ذَلكُِمْ 
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والتضاد, أما هنا فلا إجماع ولا تضاد, فالصواب إذاً أن للحرة أن تنكح عبد ولدها, وأولادها منه يكونون أحراراً 
 .تبعاً لها

 امرأة حرة زَوْجُها عَبْدٌ لرجل, فاشترته فينفسخ النكاح; لأنها لما اشترته صارت سيدته, والسيدة لا:] مسألة[ 
لو أن حراً أراد أن يتزوج أمة, وهو ممن يحل له : وبالعكس .تنكح عبدها, فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه

نكاح الإماء, فتزوجها, ثم اشتراها, فينفسخ النكاح; لأنه لما اشتراها ملكها, فورد العقد الأعلى على العقد 
كل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن : ضابطفال .مينالأدنى, فانفسخ العقد الأدنى, وصارت تحل له بملك الي

فأخت الزوجة يحرم عقد النكاح عليها, فيحرم أن تطأها بملك اليمين, . تطأها بملك اليمين, إلا الأمة الكتابية
لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة, فاشترى أختها المملوكة, فالشراء صحيح, لكن لا يطؤها ما : أي

أختها عنده, حتى يحرمها, إما بطلاق أو فسخ أو غير ذلك; لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقد, دامت 
, فالأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين, مع أنه لا »إلا أمة كتابية« .فلا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين

: عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة لقوله تعالىيجوز وطؤها بعقد النكاح; لأنه سبق لنا أنه يشترط لجواز 
, فنكاح الأمة المؤمنة جائز, ونكاح الأمة الكافرة غير جائز, ووطء ]٢٥: النساء[﴾ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ ﴿

وْ مَ ﴿: الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين, والدليل عموم قول االله تعالى
َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
يْمَانُهُمْ إȇَ َّƅَِ أ

َ
﴾ ا مَلكََتْ أ

أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين, فلو اشترى الإنسان أمة » أمة كتابية«: ناوعلم من قول .]٦: المؤمنون[
لكن هذا خلاف ظاهر القرآن, وهو قول ضعيف, والصواب أن الأمة المملوكة  .وثنية, فإنه لا يحل له أن يطأها
بية, أم غير كتابية, وليس في كتاب االله عز وجل اشتراط أن تكون من مُلكِت كتابية, وطؤها حلال, سواء كانت كتا

يْمَانُهُمْ والآيات واضحة, ﴿
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
﴾ فمن يُخرِج نوعاً من الإماء عن هذا العموم فعليه إȇَ َّƅَِ أ

وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير  .ة رحمه اهللالدليل, وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي
 .الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها, ولكن هذا الإجماع غير صحيح

لةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ فإنه يصح فيما يصح العقد عليه, ويبطل فيما لا يصح, هذا هو :] مسألة[ من جمع بين محلَّ
 .ة وفي الآخر تقتضي البطلان, فيجب العمل بهاالمذهب وهو الصحيح; لأن العلة في أحدهما تقتضي الصح
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من له آلة ذكر وآلة : والخنثى المشكل في باب النكاح :صح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمرهلا ي: الثاني عشر
أنثى, أي له عضو ذكر وفرج أنثى, ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى, بأن كان يبول منهما جميعاً, ولم يحصل له شيء 

أو أنثى? فهذا لا يصح أن يتزوج, فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره, فإذا تبين أمره, فإن كان  يميزه, أذكر هو
  . من الذكور تزوج الإناث, وإن كان من الإناث تزوجه الذكور, فهذا حرام إلى أمد, حتى يتبين أمره

 
رُوطِ وَالعُيُوبِ فيِ النِّكَاحِ   بَابُ الشُّ

 : شروط في النكاح, من أربعة أوجهالفرق بين شروط النكاح وال
أن شروط النكاح من وضع الشارع, فاالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطاً, وأما الشروط : أولاً 

 .في النكاح فهي من وضع العاقد, وهو الذي شرطها
إنما يتوقف عليها شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح, أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته, : ثانياً

 .لزومه, فلمن فات شرطه فسخ النكاح
 .أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها, والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له: ثالثاً
 .شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد, والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد: رابعاً

أن تكون مقارِنة للعقد, أو سابقة عليه, لا لاحقة به, فمحلها إما في  اعلم أن الشروط في النكاح يعتبر:] مسألة[
زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليها, فهذا مقارن : صلب العقد أو قبله لا بعده, في صلب العقد مثل أن يقول

نه سابقاً للعقد, للعقد, والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها, فهذا الشرط مع كو
 .لكنهما اتفقا عليه فيعتبر; لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط

 .صحيحة, وفاسدة غير مفسدة, وفاسدة مفسدة :الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام
حق الأمة لم إذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجها, فقبل فإن هذا يجوز; لأن : الشروط الصحيحة: الأول

أنا أزوجك بنتي, : وإذا قال الأب .يوجد بعد, فلم تعتدِ على أحد, أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز
لكن بشرط ألا تخرجها من بيتي فيصح; وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه, وليس في ذلك عدوان على أحد, لكن 

أو ألا يفرق بينها وبين أولادها,  .على القول الراجح يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط, ولو بعوض
كذلك أيضاً إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقَبلِ بهذا يلزمه; لأن هذه كلها أقصى  .فهذا أيضاً شرط صحيح
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أو زيادةً في مهرها والتزم  .ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج, وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه
لها الفسخ, فالصواب : وإذا قلنا .فإن خالف هذه الشروط, فلها الفسخ .بذلك, فالشرط صحيح, ولا مانعالزوج 

أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم; لأن هذا شرط لا اختلاف لها فيه, وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به, فلا 
 .خلافحاجة للحاكم; لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها ال

 : الشروط الفاسدة المفسدة: الثاني
ر صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ نكاح الشغار, لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر  ـ١ نهى عن نكاح الشغار, وفُسِّ

: أولاً : , وأما التعليل فمن ثلاثة أوجهالشغار بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما
ابتغى : ل مهر كل واحدةٍ بُضْع الأخرى, فهل هذا ابتغى بمالهِِ أو ابتغى بفرج موليته? الجوابأنه في هذه الحال جع

مْوَالكُِمْ ﴿: بفرج موليته, واالله تعالى يقول
َ
نْ تبَتَْغُوا بأِ

َ
حِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أ

ُ
يعني أن  ,]٢٤: النساء[﴾ وَأ

أنه في هذه : ثانياً .اح بفرج موليته, فجعل فرج موليته هو المهرتطلبوا النكاح بأموالكم, وهذا الرجل طلب النك
صَدُقَاتهِِنَّ  النساءوَآتوُا ﴿: الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة, فعادت إلى الولي, واالله تعالى يقول

نا ما أعطينا هذه عطية بلا تقصير, فأضاف الصداق إليهن, وأمر بإعطائهن إياه نحلة, وه: أي] ٤: النساء[﴾ نِلَْةً 
أن هذا فيه غالباً مخالفة الأمانة ومجانبتها, فإن الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة : ثالثاً .المسكينة صداقاً

بفرج موليته غفل عن مقتضى الأمانة, وهي اختياره الكفء لها, وصار لا يهمه إلا من يحقق له رغبته, أما أن 
مفهومه أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد, وظاهره سواء كان » ولا مهر بينهما« .يكون صالحاً أو طالحاً فلا يهمه

والصحيح التفصيل, وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص, والمرأة قد رضيت بالزوج . المهر قليلاً أم كثيراً 
ليس هناك إكراه, بل وهو كفء لها, فإن هذا صحيح; لأنه ليس هناك ظلم للزوجات, فقد أعطين المهر كاملاً, و
إن هذا صحيح من : غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر فشرط عليه أن يزوجه, لكن وإن قلنا

حيث النظر, فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة; لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف من االله, إذا كان يهوى أن يتزوج 
متى شرط أن : فيجبرها, فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى, وأن يقالببنت هذا الرجل, فهي وإن كرهت الزوج 
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يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءاً للمفسدة, أما من حيث المعنى ومن حيث النظر, فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه 
 .إذا وجد مهر العادة, والرضا, والكفاءة فلا مانع

ذا طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره, لقوله نكاح التحليل, كامرأة مطلقة ثلاثاً, والرجل إ ـ٢
تاَنِ ﴿: تعالى Ɔَقُ مَرَّ هُ ﴿: ثم قال ,﴾الَطَّ  ,]٢٣٠: البقرة[﴾ فَإنِْ طَلَّقَهَا فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ

لأول طلقها, فوافق على هذا الشرط, فهذا فجاء رجل فتزوجها, لكن اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حللها ل
لنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِ«: صلى الله عليه وسلمالشرط فاسد مفسد; لأنه نكاح غير مقصود, وقد قال النبي 

يْسِ باِلتَّ  « :صلى الله عليه وسلم, والنكاح يراد به الدوام والاستمرار, وهذا لا يراد به ذلك; ولهذا سماه النبي »نَوَى
, فهو كرجل استعار تيساً ليبقى عنده في غنمه ليلة, ثم ينصرف, وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم; »الْمُسْتَعَارِ  

لأنه ما أراد بهذا النكاح البقاء, ولا العشرة, ولا الأولاد, وإنما أراد جماعاً يحلها به للأول فلا يصح; ولأن 
, فالمحلِّل; لأنه والعياذ باالله اتخذ آيات االله هزواً, فالنكاح يراد للبقاء لعن المحلِّل والمحلَّل لهصلى الله عليه وسلم الرسول 

وهذا لم يرده للبقاء, والمحلَّل له إن كان عالماً فملعون, أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون, لكن إذا علم فلا 
اً حتى تحل للأول, فهو يجوز أن يتزوجها; وذلك لأن النكاح الثاني غير صحيح, ولا بد أن يكون النكاح صحيح

ليس نكاحاً شرعاً فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح, وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني, أما الثاني فلأن عقده 
وإن نواه الزوج الثاني بلا شرط فلا يصح  .عليها غير صحيح, وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجاً غيره في الواقع

 أنه متى حللها للأول طلقها, فإنها لا تحل للأول, والنكاح باطل, والدليل أن هذا نوى الزوج الثاني: أيضاً, أي
إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا «: صلى الله عليه وسلمنوى التحليل فيكون داخلاً في النهي أو في اللعن, وقد قال النبي 

 .»نَوَى
إذا رضيت أمها, : إذا جاء رأس الشهر, وهذا تعليق محض, الثانية: الأولى: له أربع صورو: النكاح المعلق ـ٣

زوجتك : إذا قال: الأولى .وقَّت النكاح: إذا وقَّته بمدة, أي: تعليق الطلاق, الرابعة: فهذا تعليق بفعل الغير, الثالثة
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 .معلقاً لا يصح; لأنه يشترط تنجيز العقد, فلا يصح والمذهبإذا جاء رأس الشهر, فهذا تعليق محض, 
والصحيح أن في ذلك تفصيلاً, فإن كان مجرد تعليق, فالقول بعدم صحة العقد صحيح, أما إن كان التعليق فيه 

قبلت, فرضيت أمها, فالنكاح لا : زوجتك إن رضيت أمها, فقال: إذا قال: الثانية .غرض مقصود فالنكاح صحيح
إنه : وقال بعض أهل العلم .ع فيه القبول قبل الإيجابيصح بناءً على ما سبق, من أن النكاح المعلق على شرط يق

يصح; لأنه وإن كان تعليقاً لكن له معنى, وهو رضا الأم, فإن رضا الأم بزواج ابنتها له شأن كبير في إصلاح ما بين 
 أنه: فالقول الراجح في هذه المسألة .تفسد بنتها على زوجها إذا لم ترضه النساءالزوجة والزوج, ولذلك بعض 

: الثالثة .زوجتك إذا رضيت أمها; لأن في ذلك غرضاً صحيحاً, ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلة: جائز أن يقول
زوجتك بنتي ليلة الثلاثاء, لكن صباح الأربعاء طَلِّقْها, فإن هذا لا يجوز; لأنه وقَّته ولم يأتِ في الشرع أن النكاح 

هي القاعدة العامة, يعني إذا وقته بمدة بطل النكاح في كل المسائل, بأن  هذه. إذا وقته بمدة: الرابعة .يراد للطلاق
زوجتك ابنتي لمدة شهر, أو شهرين, فهذا الشرط فاسد مفسد, وهو ما يسمى بنكاح المتعة, وسمي بذلك; : قال

في الجامعة  زوجتك بنتي ما دمت في هذا البلد, أو ما دمت تدرس: ولو قال .لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط
فالقاعدة إذاً كل نكاح  .فإن هذا لا يجوز; لأن هذا هو المتعة, سواء قيدها بزمن معين محدد, أو بحال معينة للزوج

 .موقت بعمل, أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز
في هذا لو نوى المتعة بدون شرط, يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام :] مسألة[

إنه حرام وهو : في هذا خلاف, فمن العلماء من قال إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا?: البلد فقط, فهل نقول
إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا «: صلى الله عليه وسلمالمذهب لأنه في حكم نكاح المتعة; لأنه نواه, وقد قال النبي 

دخل على نكاح متعة مؤقت, فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه  , وهذا الرجل قد»نَوَى
 .حكم المشترط, فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة, وهذا القول قول قوي

حها نكاحاً مؤقتاً إنه ليس بنكاح متعة; لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة, فنكاح المتعة أن ينك: وقال آخرون
إلى أجل, ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح, ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه; لأن 
النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة, وهو أيضاً ليس فيه رجعة; لأنه ليس طلاقاً بل 
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لا; لأنه قد ينوي الإنسان : الجواب والناوي هل يُلزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل?هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة, 
أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد, ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها, فحينئذٍ لا 

ه, فيكون النكاح صحيحاً وليس ينفسخ النكاح بمقتضى العقد, ولا بمقتضى الشرط; لأنه ما شرط ولا شُرط علي
والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة, لكنه محرم من جهة أخرى, وهي خيانة الزوجة  .من نكاح المتعة

ووليها, فإن هذا خيانة; لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه, ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة, 
 .عقد اعتراه خلل يعود إليه, ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعةإنه محرم لا من أجل أن ال: فنقول

مَا رَأَيْتُ منِْ نَاقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ «: صلى الله عليه وسلمإذا اشتُرِطَ أن الطلاق بيد المرأة, فهل هذا جائز? قال الرسول :] مسألة[
جُلِ الْحَازِمِ منِْ إحِْدَاكُنَّ  نجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود, , فهل يمكن أن »أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ

إن : فلا يجوز هذا أبداً, لكن يجوز شرط الخيار لغرض مقصود, مثل أن تقول! وأعظمها خطراً بيد امرأة ناقصة?
طاب لي المسكن فالنكاح باقٍ, وإلا فلي الخيار, فإن تبين أن المسكن غير طيب, إما لسوء العشرة مع والدي 

نه, أو أن الزوج رجل شحيح, فلها الخيار, أما مجرد أن لي أن أطلقك, فهذا لا ينبغي, لأن الزوج, أو مع إخوا
 .الرجال وهمالطلاق لمن أخذ بالساق, 

 
 فَصلٌ 

 : الشروط الفاسدة الغير مفسدة: الثالث
سد إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه, فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط, فشرط عدم المهر فا:] مسألة[

حِلَّ ﴿: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد; لأن االله يقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .غير مفسد
ُ
وَأ

مْوَالكُِمْ 
َ
نْ تبَتَْغُوا بأِ

َ
, فقيد النكاح بابتغاء المال, يعني أن تطلبوا النكاح ]٢٤: النساء[﴾ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أ

قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة, والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ,  بأموالكم التي تبذلونها, ولو
لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول صلى الله عليه وسلم ,  ولأن النبي صلى الله عليه وسلموالهبة لا تصح إلا للرسول 
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إليه الشيخ رحمه االله هو  إلا بمهر, حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن, وما ذهبصلى الله عليه وسلم االله 
 .أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح, وأما النكاح فصحيح, وحينئذ يجب لها مهر المثل .الصحيح

إذا اشترط الزوج أن لا ينفق عليها, ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها :] مسألة[
يح; لأن هذا لا يعود إلى نفس العقد, ولكن الشرط غير صحيح; وتسلمها, فإذا اشترط ذلك فقبلت, فالنكاح صح

, ذكر هذا في »وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ «: صلى الله عليه وسلملأنه يخالف مقتضى العقد, لقول النبي 
رأة أسقطت حقها قبل وأما التعليل فهو أن هذه الم .خطبة حجة الوداع, فإذا أسقط النفقة كان مخالفاً للحديث

ولو أنه بعد العقد رأت الزوجة أن زوجها  .ثبوته; لأن النفقة تثبت بعد العقد, وهذه أسقطتها قبل ثبوتها فلا يصح
أبقى عندك بلا نفقة, فوافق, فإن هذا يجوز; لأنه إسقاط للحق بعد : سوف يطلقها, وخافت أن يطلقها, فقالت له

الحق أن تطالب به, فالنفقة و عادت فطالبت وجبت لها النفقة; لأن المستقبل لها ل: ثبوته, لكنهم قالوا رحمهم االله
, وهذا صحيح إلا إذا وقع ذلك على وجه المصالحة, بأن خيف الشقاق بين الزوجين ثم تصالحا على أن تتجدد

 .لا نفقة, فهنا لا تلزمه النفقة; لأن هذا فائدة المصالحة
ل من ضرتها, مثل رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرة, وسميت إن اشترط أن يقسم لها أق:] مسألة[

ضرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب, فإذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها, فالمذهب لا 
فهذه  أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوماً, فرضيت بذلك فلا مانع,: يصح, والصحيح أنه يصح, فإذا قال

فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من  .صلى الله عليه وسلمسودة بنت زمعة ڤ وهبت يومها لعائشة ڤ فأقرها النبي 
مَنْ كَانَ لَهُ «: صلى الله عليه وسلموإن شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها, فالشرط لا يصح لقول النبي  .ضرتها, فالشرط صحيح

هُ مَائلٌِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَِى إحِْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَ  لا : ; ولأنه يتضمن ظلماً على الضرة, فالضرة تقول»ةِ وَشِقُّ
بد أن تساويني بها; لأنه بذلك يكون مسقطاً لحق الزوجة القديمة, وهو لا يملك إسقاط حقها, فإذا رضيت 

 .القديمة فلا حرج
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كون من الزوجة على الزوج, أن ي: إن شرط الزوج في النكاح الخيار, وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين:] مسألة[
لي الخيار لمدة : فإذا كان من الزوجة على الزوج كامرأة خطبها إنسان, فقالت .وأن يكون من الزوج على الزوجة

 .شهر, فالشرط فاسد على المذهب; لأن النكاح يقع لازماً, فيكون شرط الخيار فيه منافياً للعقد فلا يصح
ا; لأن لها في هذا غرضاً مقصوداً, فقد يكون هذا الرجل مشهوراً بسوء والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار له

لي الخيار إن جاز لي المقعد, وإلا فلي الفسخ, فإذا رضي بذلك, : الخلق, أو أهله مشهورين بسوء الخلق, فتقول
بملك  وإذا شرط هو الخيار فالمذهب أنه لا يصح; لأن الزوج يستغني عن شرط الخيار .فالصحيح أنه لا مانع

الطلاق, فالزوج له أن يفسخ إذا شاء طلق, وانتهى الموضوع وزال الإشكال, وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار 
إن له الخيار إذا تبين أنه مغرور بها, ويرجع بالمهر على من غره, : للزوج اكتفاء بملكه الطلاق, ويمكن أن يقال

ما إذا شرطها على صفةٍ فبانت دونها, أما الخيار الذي نحن هذه مسألة ثانية, هذه المسألة الأخيرة في: ولكن يقال
بصدده فهو الخيار المطلق, الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة, أو وجود صفة غير مرغوبة, وقد يقال أيضاً بأن 
هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول, فإنه يكون عليه نصف المهر, فإذا شرط الخيار 

لق قبل الدخول, أو اختار الفسخ مثلاً فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من المهر, فهو يستفيد من شرط وط
الخيار إذا اختار قبل الدخول, أما بعد الدخول فإن لها المهر بما استحل من فرجها, فلا يستفيد شيئاً, نعم يستفيد 

هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة, بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق, وحينئذٍ نرجع بعد 
 .إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضاً: وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وقال

أنا سأتزوجها على ألف ريال, على أني إن جئت بالألف على رأس سنة ألف وأربعمائة : إن قال:] مسألة[
ذا الشرط لا يصح; وعللوا ذلك بأنه يشبه الخيار, ولا خيار في النكاح, مع ه: وخمسة, وإلا فلا نكاح, المذهب

إن جئتك بالثمن في وقت كذا, وإلا فلا بيع بيننا; لأنه تعليق فسخ, وهنا : يجوز أن يقول: أنهم قالوا في البيع
رُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِِ مَا«: صلى الله عليه وسلمإنه لا يصح, وقد قال النبي : يقولون والصواب  .»اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ  إنَِّ أَحَقَّ الشُّ

أنه يجوز, وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح, ولكن هل يثبت المهر? نعم, إذا حصل الدخول, فإذا وجدت 
رات المهر استقر المهر, وإن قالوا  . لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر, فلهم ذلك: مقرِّ
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وعلم من هذا أنه إذا لم يشترط أنها مسلمة فبانت  .ة فبانت كتابية فله الفسخإن شرط الزوج أنها مسلم:] مسألة[
كتابية فلا فسخ له, كإنسان تزوج امرأة وهو يعتقد أنها مسلمة, ولما دخل عليها وإذا هي نصرانية, أو يهودية فليس 

كنت في بلد أهله  له الفسخ; لأنه ما شرط أنها مسلمة, لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي, فإذا
تتهم بناتي بأنهن : بشرط أنها مسلمة, لقال الولي: زوجتك بنتي فلانة, فقلت: مسلمون, وعند الزواج قال

فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة; لأنه معروف أنها مسلمة, فلو تبين أنها ! كافرات?
تبين أنها كافرة غير كتابية, فالنكاح من أصله فاسد, كأن يتبين أنها لا وإذا  .غير مسلمة فله الفسخ, ولا إشكال

تصلي, وهذا ربما يقع, فالنكاح فاسد من الأصل, ولا يجب به مهر, سواء علم قبل الدخول أو بعده, لكن إن كان 
ه  .بعد الدخول تعطى المهر لوطئه, ويرجع على من غرَّ

وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكر  .ه الفسخ, ويرجع على من غرهإن شرطها بكراً فبانت ثيباً فل:] مسألة[ 
فلا فسخ له, حتى ولو علم أنها لم تتزوج من قبل; لأنه ربما ما تزوجت لكن زالت بكارتها, إما بزناً إكراهاً, 

البكارة وإن لم  والعياذ باالله, أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت, أو بسقوطها على شيء, المهم أنها قد تزول
تتزوج, وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له; لأنه لم يشترط, ولو ظن أنها بكر ظناً فقط, فليس له الخيار, 

بأن هذا شرط عرفي لكان له وجه, وإذا أردت أن تعرف أن هذا : ولكن إذا لم تتزوج فالأصل البكارة, ولو قيل
بشرط أنها بكر, فماذا : زوجتك بنتي, ومعروف أنها ما تزوجت, وقال: قالالقول فيه ضعف, فتصور لو أن أحداً 

اتهم بنتي بالفساد, ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن : تكون حال الولي? قد يرفض الزوج نهائياً; لأنه سيقول
ه الناس سفهاً  .من لم يُعلم أنها تزوجت, فإن اشتراط كونها بكراً معلوم بالعرف, ولو شُرِط لعدَّ

إن شرطها جميلة, ولما دخل عليها فإذا هي ليست بجميلة, فله الفسخ, فإن لم يشترطها جميلة فليس :] مسألة[
جميلة, قبيحة فيها عيوب, متوسطة لا هي من ذات الجمال, ولا : فالمرأة لا تخلو من ثلاث حالات .له الفسخ

, فهذا ليس صحيحاً, إنما إن وجد النساءا من أجمل أنا ما تزوجتها إلا على أنه: هي من المعيبات, فأما كونه يقول
إن الأصل السلامة من العيوب, فما الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة? لأنه قد يكون : فيها عيوباً فقد نقول

 ـ إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها: جميلاً عند شخص ما ليس جميلاً عند آخر, وكل طفلة عند أمها غزالة, فيقال
لكن لو تنازعوا, فإنه يرجع إلى نساء متزنات, ومن ثم نعرف أهمية رؤية الخاطب  ـ قد يكون غير وارد وهذا
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; لأنه إذا رآها لم يبقَ له حجة, ودخل على بصيرة, فإذا لم صلى الله عليه وسلملمخطوبته, ولذلك جاء الأمر بها من الرسول 
 .ط; لأن الجمال أمر زائد على الأصليشترط أنها جميلة, ثم تبين أنها قبيحة فليس له الخيار ما دام لم يشتر

إن شرطها نسيبة يعني ذات نسب, وهي التي نسميها نحن القبيلية, فتبين أنها ليست قبيلية, وهؤلاء :] مسألة[
الناس الذين تزوج منهم اسمهم قبيلي, وكثيراً ما تشترك الأسماء يكون ناس قبيليون وناس غير قبيليين, واسمهم 

 .أنها من القبيليين واشترط ذلك, فتبين أنها ليست كذلك فله الفسخواحد, فهو تزوجها على 
قسم إذا وجد في المرأة فللزوج الفسخ, : إن شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح; لأن العيوب قسمان:] مسألة[

لعيب, وسيأتي إن شاء االله تعالى في آخر الباب, وقسم إذا وجد في المرأة فإنه لا يملك الفسخ, إلا بشرط نفي ا
العمى, والصمم, والبكم, والخرس, والقبح, وسقوط الأسنان, وقطع الأذنين,  :فالذي لا ينفسخ به النكاح

لا خيار لك إلا إن : والزمانة, فلما دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح, نقول له
فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أنها كانت شارطاً عند العقد انتفاء هذه العيوب, وعلى هذا 

سميعة, بصيرة, غير مشوهة, ولا ساقطة أسنانها, ولا زمناء, ولا مقطوعة الأذن, المهم أنه على المذهب إذا أراد 
أن يسلم من هذه الأشياء يشترط انتفاءها, فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له, لكن هذا كما هو معلوم قول 

 .عيف, والصحيح أن له الخيارض
الراجح أن المرأة إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال, أو طول, أو سمن, أو ما أشبه ذلك, :] مسألة[

 .فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ
 إن عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها; لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها; إذ إنها حرة وزوجها:] مسألة[ 

حر, فالنقص الذي كان فيها زال, لكنه لم يرتقِ بها لدرجة أكثر من درجة الزوج, فليس لها خيار, هذا هو المشهور 
 .من المذهب, وعليه أكثر العلماء

إن عتقت الأمة تحت عبد فإن لها الخيار; لأنها صارت أعلى منه, والدليل حديث بريرة ڤ حين :] مسألة[
تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح, فاختارت الفراق, فكان زوجها يلاحقها في بين أن صلى الله عليه وسلم عتقت فخيرها النبي 

أسواق المدينة; لأنه كان يحبها حباً شديداً, وهي تبغضه بغضاً شديداً, فيلاحقها, يبكي, يريد أن لا تفارقه, وهي 
وطاعة, وإن كنت تشير  يا رسول االله إن كنت تأمرني فسمعاً: شفع فيه إليها, فقالتصلى الله عليه وسلم لا تعبأ به, حتى إن الرسول 

علي فلا حاجة لي فيه, وهذا دليل على أنه إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار, وقد اختلف الرواة في مغيث, هل هو 
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حر, أو عبد? وأكثر الرواة على أنه عبد وهو المحفوظ, وفي بعض الروايات أنه كان حراً لكن فيها بعض 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن لها الخيار مطلقاً إذا عتقت,  واختار ., وعلى هذا فلها الخيارالإشكال

وجعل الموجب للخيار العتق, لا أنها ساوت الزوج; وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها, وهو 
ما كان  الراجح; والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدها, فهو الذي يزوجها, أما إذا عتقت فإنها تحررت, فتملك كل

إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناها, وإن كانت لم تكره : وقد يقال .لسيدها من السيطرة من قبل
 .ورضيت به فلا خيار لها; لأنها قد رضيت هي بنفسها

 
 فَصْلٌ 

 : العيوب في النكاح
وجود : الثاني .الفوات صفة كم: أحدهما: اعلم أن ما يفوت به غرض الزوج, أو الزوجة, ينقسم إلى قسمين

لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار? هل هو مخصوص بأشياء معدودة, أو هو مضبوط بضابط  .صفة نقص
 .فليس بعيب ـ ولو كان أولى منها بالنفور ـ محدود? المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة, وما سواها

باً, يفوت به الاستمتاع أو كماله, يعني ما كان مطلق والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود, وهو ما يعده الناس عي
العقد يقتضي عدمه, فإن هذا هو العيب في الواقع, فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء; لأن كلا منها صفة 

وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه االله  .نقص تخالف مطلق العقد, سواء للزوج أو للزوجة
ك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية, وبعض الأصحاب رحمهم االله, وحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن وكذل

إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين قضايا أعيان, يقاس عليها ما : السلف من الصحابة والتابعين, فيقال
العيوب لا تساوي شيئاً بالنسبة لعيوب  يشبهها, أو ما كان أولى منها, ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه

كثيرة, ذكروا أنها ليست عيوباً, والشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين, ولا أن تجمع بين مختلفين أبداً, فإذا 

                                                     
عـن عائشـة ) ١٥٠٤(موقوفاً; وأخرجه مسلم ڤعن ابن عباس) ٥٢٨٢(و ) ٥٢٨١(ما أخرجه البخاري  ,من الروايات التي جاء فيها أنه عبد)١٤٨٨(

/ ٥(; والنسـائي )١١٥٥(, والترمـذي )٢٢٣٥(أبـو داود  أخرجـهوممـا جـاء أنـه حُـرٌّ مـا  ).٦٧٥٤(وهذا هو اختيار البخاري كما في الصـحيح  ڤ
 .ڤعن عائشة ) ٢٠٧٤(; وابن ماجه )١٠٦
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تشابه الشيئان صار حكمهما واحداً, وإذا اختلفا اختلف حكمهما, هذه قاعدة عامة في كل الشريعة, وقد يبدو 
الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا, وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا, وحينئذ للإنسان في بعض 

 .يكون الخطأ من سوء فهمه, وليس من الحكم الشرعي
لو حدث العيب بعد العقد, فلمن له الحق له أن يفسخ; لأن العيوب قد تحدث بعد العقد, وقد تكون :] مسألة[

 الرتق والفتق وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة يكون قبل العقد, والعُنة قد تحدث بعد من قبل كما هو واضح, فمثلاً 
إن العيب إذا حدث بعد العقد, وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار, كما لو : وبعض أهل العلم يقول .العقد للرجل

حدث بعد العقد فإنه لا حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار للمشتري; لأنها تعيبت على ملكه, فكذلك إذا 
خيار, وهذا القول يكون متوجهاً في بعض العيوب, أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف, فالجنون المطبق 

ليس للمرأة الخيار لكان مشكلاً, وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون : والعياذ باالله إذا حدث بعد العقد لو قلنا
إنه لا : ولادها, وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة الرحيمة, فبعض العيوب قد نقولتخاف على نفسها منه وعلى أ

 .يضر حدوثه, فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد
: زوجته قاللما اطلع الرجل على برص في : إذا كان في الزوجين نفس العيب فإنه يثبت الفسخ, مثلاً :] مسألة[ 

; لأن فيك مثل هذا العيب لا خيار لك: وأنت بك عيب البرص, فلكل منهما الخيار, فإذا قال: بك عيب, فقالت
إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر : أن يقال كما علله الفقهاء رحمهم االله: , فما الجواب? الجوابالذي في

إلا أن بعض  .في إنسان جرحاً, لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منهمن عيب نفسه, ولهذا تجد الإنسان يتقزز إذا رأى 
الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوباً وهي رتقاء, فإنه لا خيار لأحدهما; لأنه في هذه الحال إذا وجدها 

الاستمتاع  رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع, وإذا وجدته مجبوباً فإنما يثبت لها الفسخ لفوات
بالجماع, وهنا لا فائدة, حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه, ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد 

 . منها, وعلى هذا فلا خيار لهما, وهذا وجيه
مثل العلامة الدالة على رضاه, : والدلالة .من رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له:] مسألة[

إن : أن تمكنه من الجماع, فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها راضية به, وقال بعض أهل العلم
هذا لا يسقط الفسخ; لأنها قد تمكنه وهي غير راضية, لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض? وبعضهم استثنى 

ه ويقدر على الوطء, فليس التمكين من الوطء بدليل على لأنها قد تمكنه رجاء أن تزول عنَّت: مسألة العنين قال
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يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا, فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير : الرضا, وعلى هذا يقال
صريح في الدلالة على الرضا, فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها, فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن 

وكأنه ليس به مرض, وهي عالمة بهذا العيب, فهذا دليل على الرضا, أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن  يستمتع بها,
أن » من رضي بالعيب« موظاهر قوله .تتروى في الأمر, أو ترجو زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلاً على رضاها

كالجهل بالحال, فالتي مكنته من نفسها وهي  خياره يسقط ولو كان جاهلاً بالحكم, والصواب أن الجهل بالحكم
قد يجهلن هذا  النساءلا تدري بعيبه, كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري أن لها الفسخ, لا سيما وأن كثيراً من 

إنه لا بد من الرضا بالعيب, وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضياً بالعيب? لا; ربما أنها : الأمر, ثم إننا نقول
رأى في أصبع امرأته : فإذا ظن العيب يسيراً فبان كبيراً, مثال ذلك .مت لفسخت العقد من أول ما علمتلو عل

برصاً, أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير, لكن تبين أنه غالب جلده المستور بالثياب, فهنا يسقط 
أنت الذي فرطت, لماذا : قلنا الخيار; لأنها رضيت بجنس العيب, وكذلك هو بالعكس, لما رضي بجنس العيب,

وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة, فتبين  لم تنقب عن هذا العيب, هل هو كثير أو قليل?
أنها تجن لساعات, أو لأيام فإنه يسقط الخيار; وذلك لأنه رضي بجنس العيب, أما مقداره فهو المفرط في عدم 

 .بالتثبت والتنقيب عن مدى هذا العي
إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد, أو طلب هو أن يفسخ العقد فلا يتم الفسخ إلا بحاكم, :] مسألة[ 

والحاكم هو القاضي, وذلك لقطع النزاع, ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه, وحكم الحاكم يرفع 
إما : له صيغتان: حاكم النكاح? نقولفما هي الصيغة التي يفسخ بها ال .الخلاف, ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر

إني قد جعلت : فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه, أو للعيب الذي فيها, أو يقول لأحدهما: أن يقول
فسخت زوجي لعيبه, فهو إما أن يباشر الفسخ : قد فسخت زوجتي لعيبها, أو تقول هي: لك الفسخ, فيقول الزوج

عند التنازع يفسخه الحاكم, وعند : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .ذلكبنفسه, أو يوكل أحد الزوجين ب
الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم, وما قاله الشيخ رحمه االله هو الحق, أننا لا نحتاج أن نذهب إلى القاضي إلا عند 

فسخت : مثلاً : حاكم, فتقولالنزاع, فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف, أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة لل
فإذا تم الفسخ فإن كان بعد  .فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها: نكاحي من زوجي لعيبه, أو يقول هو
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الخلوة, أو الدخول فإن عليها العدة, وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها; لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل 
 .الخلوة فإنه لا عدة فيه

الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة, سواء كان العيب فيه أو فيها, أما إذا كان العيب فيها فعدم  إن كان:] مسألة[
إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباً, فَفَسَخَ العقدَ, : وجوب المهر لها واضح, مثاله

ج وهي فسخت من أجل عيب الزوج, فلا فليس لها مهر لغشها, فهي التي غرت الزوج, وإذا كان العيب في الزو
والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج,  .مهر لها; لأن الفرقة جاءت من قبلها, فهي التي طلبت الفسخ

وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر; لأن الزوج هو السبب, فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق 
هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها : ن قبلها; لأنها هي التي طلبت الفسخ, نقولإن الفرقة م: وقولهم !مصلحته?

أنا أريد هذا الزوج, لكن ما دام معيباً : أو مصلحتها, بل من أجل عيبه, ففي الحقيقة هو الذي غرها, وهي تقول
أن كل فرقة تكون من قبل فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه, فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع, وعند أهل العلم 

وهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَُنَّ ﴿: الزوج, فإن المرأة تستحق بها نصف المهر, لقوله تعالى نْ تَمَسُّ
َ
˯نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ

 .]٢٣٧: البقرة[﴾ فَرِيضَةً فنَصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ 
مسمى في العقد, مثلاً المهر خمسة آلاف ريال, ثم بان بها إذا فسخ العقد بعد الدخول فلها المهر ال:] مسألة[ 

˯نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴿: عيب أو به عيب بعد الدخول, وفُسخ العقد فإنه يثبت لها المسمى, نأخذ ذلك من مفهوم قوله
وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِيضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتُمْ  نْ تَمَسُّ

َ
نْ ﴿: , فمفهوم قوله]٢٣٧: البقرة[﴾ مِنْ قَبلِْ أ

َ
مِنْ قَبلِْ أ

وهُنَّ  لَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ منِْ «: صلى الله عليه وسلم﴾ أنه من بعد المسيس يثبت المهر, وهو كذلك, ولقول النبي تَمَسُّ
: كيف يذهب مالي لامرأة معيبة? الجواب يقال: فإذا قال الزوج. , فالمهر إذاً يثبت بعد الدخول»فَرْجِهَا

إما أن يكون الغرور من المرأة وحدها, أو من الولي وحده, أو : فالأقسام أربعة .يرجع بالمهر على الغار إن وجد
فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر; لأنه لم يخدع, وقد استحل الفرج بعقد  .منهما, أو ليس من واحد منهما

 .وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي .وحدها وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها .صحيح
 .وإذا كان منها ومن وليها, فالراجح أن الضمان على الولي

                                                     
 ).٢٦٨٤(الدارمي  و) ١١٠٢(أخرجه الترمذي )١٤٨٩(
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أنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة, ولكن أريد أن تثمنوا النقص, فمهرها إذا كانت سليمة : لو قال الزوج:] مسألة[
آلاف ريال, فالنقص خُمْس, المذهب في هذا الباب ليس له عشرة آلاف ريال, ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية 

الخيار, إما أن يرد ويأخذ المهر كاملاً, وإما أن يسكت وعليه المهر كاملاً, والعجيب أن شيخ الإسلام في هذا 
دي له الأرش, ولم يترجح عن: لا أرش له, والفقهاء يقولون: له أن يأخذ الأرش, مع أنه في البيوع يقول: الباب قال

 .شيء
الصغيرة وهي التي دون البلوغ, لا يجوز أن تزوج بمعيب حتى لو أذنت; لأنه لا عبرة بإذنها, فلو :] مسألة[ 

 .أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وفيه عيب فلا نمكنها: قالت
, فلا تزوج بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررالمجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت المصلحة ذلك, :] مسألة[
 .مجذوم; لأن هذا يتعدى إليها; إذ إن الجذام مرض معدٍ ب

الأمة لا تزوج بمعيب, ولو رضيت ورضي سيدها; وذلك لأن أولياءها قد لا يرضَوْن, أبوها وأخوها :] مسألة[
وعمها وما أشبه ذلك, ومسألة الأمة فيها نظر, فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع; 

 .كالحرة لأنها
أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكر, : إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوباً ليس له ذكر, قالت:] مسألة[ 

فليس لوليها الحق في المنع; لأن الحق لها في الجماع وفي الإيلاد, وكذلك لو رضيت بالعنين وهو الذي لا يستطيع 
 .هاالجماع فإنها لا تمنع; وذلك لأن الحق ل

إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجنوناً فإنها تمنع; لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها; لأن :] مسألة[
المجنون ما يؤمن عليها, ومن هذا النوع والعياذ باالله من يدمن على السكر, واختارته المرأة, فإنها تمنع منه ولا 

فتمنع المرأة ولو كانت كبيرة عاقلة; لأنه لا يؤمن الضرر  ومثله المجذوم, .تزوج; لأن هذا أخبث من المجنون
: عليها وعلى أولادها أيضاً, فالجذام مرض معدٍ, وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة, واالله عز وجل يقول

مْوَالكَُمُ ﴿
َ
فَهَاءَ أ  .عطون نفوسهمفإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم, فكذلك لا ي] ٥: النساء[﴾ وƅََ تؤُْتوُا السُّ

إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة رجلاً به برص فإنها لا تمنع; لأنه ثبت أن البرص لا يعدي; لأننا :] مسألة[
نشاهد أناساً أصابهم هذا المرض, ويخالطهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم, وهم يصنعون الطعام أيضاً بأيديهم 
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غير صحيح; لأنه يوجد أبناء لأناس أصابهم هذا المرض, ومع  أما مسألة الوراثة فهذا أيضاً .ولا يضر الآخرين
 .ذلك أصحاء ليس فيهم شيء

الولي يمنع من عقد النكاح, ولا يمنع من استدامته; لأن الاستدامة أقوى من الابتداء, يعني له أن :] مسألة[
عد العقد فليس له أن يرفعه, يمنعها من أن تتزوج بالمجنون, والمجذوم, والأبرص ابتداءً, لكن لو لم يعلم إلا ب

فلا يجبرها على الفسخ, وكذلك لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد, ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد فإن 
, أو جنون,  وليها لا يجبرها على الفسخ, لكن لها الفسخ, وكذلك إذا حدث العيب بعد العقد مثلاً حصل له جَبٌّ

على الفسخ; لأن الحق محض لها, ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي,  أو جذام, فإن وليها لا يجبرها
 .وهذا ليس من الأسباب الشرعية

 
ارِ   بَابُ نكَِاحِ الكُفَّ

حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره, وما يترتب عليه, فمنه صحيح ومنه فاسد, ويقع به :] مسألة[ 
أقر من أسلم من الكفار على صلى الله عليه وسلم ة, ويثبت به الإرث, ويدل لذلك أن النبي الطلاق والظهار, وتجب به النفق

والتعليل أنه لا  .نكاحه, ولم يتعرض له, والكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب, والمشركين, ومن لا يتدين بدين
نساب وغير يمكن العمل إلا بهذا; لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام, وفوضى عظيمة في الأ

أخذ صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم يقرون على الفاسد, ويدل لذلك أن الرسول  الأنساب, ولكن هل يقرون عليه أو لا?
الجزية من مجوس هجر, ولم يتعرض لأنكحتهم, مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم, 

إلينا, فإذا أرتفعوا إلينا فالواجب أن نحكم  ألا يرتفعوا: الثاني .أن يكون صحيحاً في شرعهم: الأول: لكن بشرطين
﴾ ˯نْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَنَْهُمْ باِلقْسِْطِ ﴿: بكتاب االله; لأن االله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب االله

 .فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ].٤٢: المائدة[
المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار, كالظهار, واللعان, نكاح الكفار حكمه كنكاح : أولاً : فصار الضابط

إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة : ثانياً .والطلاق, والإحصان, ولحوق النسب, وغير ذلك
أن : الأول: الإسلامية فهو صحيح, وإن كان فاسداً على مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه بشرطين

ألا يرتفعوا إلينا, فإن لم يعتقدوه صحيحاً فرق بينهما, وإن ارتفعوا إلينا : ح في شريعتهم, الثانييروا أنه صحي
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نظرنا, فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده على شرعنا, وإن كان بعده نظرنا إن كانت المرأة تباح حينئذٍ أقررناهم 
فأبقى من كان معه زوجته صلى الله عليه وسلم م الكفار في عهد النبي عليه, وإن كانت لا تباح فرقنا بينهما, ودليل هذه الأشياء إسلا

 .على نكاحه في الجاهلية, ولم يتعرض له, فدل هذا على أنه يبقى على أصله
 

 فَصْلٌ 
إن أسلم الزوجان معاً, بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعاً, في لحظة واحدة, فهما على نكاحهما; لأنه :] مسألة[ 

: ممكن لكن فيه عسر, بأن يقول لهما قائل: ا ديناً, وهل هذا ممكن? الجوابلم يسبق أحدهما الآخر, ولم يختلف
وذهب بعض العلماء, ومنهم  .لا إله إلا االله, فحينئذٍ يكون إسلامهما معاً: لا إله إلا االله, فيقولان جميعاً: قولا

م معاً من الأمور الموفق صاحب المغني إلى أن الإسلام في المجلس كالإسلام معاً; وعللوا ذلك بأن الإسلا
أشهد أن لا إله إلا االله, : النادرة, ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة, بل إذا قالت المرأة مثلاً 

أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله, فهما على نكاحهما, أو : وأن محمداً رسول االله, ثم قال الرجل
 .رب للصواب; لأن القول الأول فيه نوع من الحرجبالعكس, وهذا القول أق

لو أن زوج كتابية أسلم, وبقيت هي على دينها, فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع; لأن :] مسألة[
 .المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداءً, وهنا استدامة فهي أقوى

ة زوجها بالإسلام ولو بلحظة, وكان ذلك قبل الدخول إذا كان الإسلام من المرأة, بأن تقدمت المرأ:] مسألة[
ƅَ هُنَّ ﴿: إنه ينتظر انتهاء العدة, ويبطل لقوله تعالى في الكفار: فإن النكاح يبطل; وذلك لأنه لا عدة حتى نقول

بية فالنكاح بحاله, وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتا .]١٠: الممتحنة[﴾ حِلٌّ لهَُمْ وƅََ هُمْ يَلُِّونَ لهَُنَّ 
 .وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل, وهذا الكلام قبل الدخول

لو بقيت على الكفر : إذا أسلمت قبله قبل الدخول فلا مهر لها; لأن الفرقة جاءت من قبلها, فنقول لها:] مسألة[
, وهذا على قاعدة ما صار منك فرقة, لكن لما أسلمتِ صارت الفرقة من قبلك, فليس لك شيء من المهر

 !المذهب واضح; لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم, وهذا يدعوها إلى البقاء على دينها على الكفر
وفي المذهب قول أن الفرقة  .وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر; والسبب أن الفرقة من قبله, إذ لو شاء لم يسلم
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: سلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه, فيجب عليه نصف المهر; لأننا نقولتكون من المتأخر إسلامه, فعلى هذا إذا أ
أنت الذي فرطت لمَِ لم تسلم? وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم, فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء, يعني 

ى من عكس القول الأول, وهذا يشجع على الإسلام, وهذا من الناحية الدينية وكونه فيه حث على الإسلام أقو
المذهب, ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد; لأن حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها, والذي تسبب لها الذي 

 .أسلم, فالمذهب أقرب إلى القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب محرماً أو جائزاً 
أن يسلم : الثانية .يبقى النكاحأن يسلما معاً ف: الأولى: إذا كان الإسلام بعد الدخول فله صور أيضاً:] مسألة[

أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة; فلا : الثالثة .الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح
تنقطع عُلق النكاح حتى تعتد, فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله, وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ 

أن تسلم هي فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة, فإن أسلم الزوج بقي النكاح, وإن لم يسلم  :الرابعة .إسلام الزوج
إنه إذا حصل اختلاف دين : وقال بعض أهل العلم .تبين فسخه منذ أسلمت المرأة, هذا هو المشهور من المذهب

النكاح باقٍ ولا إشكال,  على وجه لا يقران عليه, بطل النكاح بمجرد الاختلاف ولا ينتظر, فالصورتان الأوليان
إنما الصورتان الأخريان يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم, وهو رواية عن أحمد أنه ينفسخ 
بمجرد أن تسلم هي, أو يسلم هو وهي غير كتابية, ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من 

فبمجرد ما يوجد يبطل النكاح, فاللعان يبطل النكاح بمجرد أن  حين ما يوجد سببه, فكل سبب يبطل النكاح,
أنه لا ينفسخ النكاح إذا : وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير .يوجد, والرضاع إن ثبت فبمجرد ثبوته يبطل النكاح

دة لا انفسخ النكاح, فقبل انقضاء الع: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: شاءت المرأة, أي
إن شئت تزوجي, وإن : يمكن أن تتزوج; لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج, وبعد انقضاء العدة نقول لها

شئت انتظري حتى يسلم زوجك, فلعله يسلم فترجعين إليه, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
ل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده; رحمهما االله, وحسنه الشوكاني رحمه االله في نيل الأوطار, ب

أنه صلى الله عليه وسلم لأن الأصل بقاء النكاح, ما دام أنه معقود على وجه صحيح, وسبب الصحة باقٍ, ولم يحفظ عن النبي 
لدينا دليل على ثبوت ذلك, فهذا أبو العاص : فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام, أو سبقته به, وقال أيضاً

أسلم متأخراً عن إسلامها; لأنها أسلمت في أول البعثة, وما أسلم هو صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت الرسول ڤ لربيع بن ا
ارِ ƅَ هُنَّ حِلٌّ لهَُمْ وƅََ هُمْ يَلُِّونَ لهَُنَّ ﴿: إلا بعد الحديبية, حين أنزل االله تعالى ﴾ فƆََ ترَجِْعُوهُنَّ إǓَِ الكُْفَّ
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بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحاً, صلى الله عليه وسلم إسلامها نحو ثماني عشرة سنة, وردها النبي , فبين إسلامه و]١٠: الممتحنة[
أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر; لأنها أسلمت عام الفتح ڤ وهذا دليل واضح جداً, وكذلك صفوان بن أمية 

ما أن القياس إ: , ويقول شيخ الإسلامعلى نكاحهصلى الله عليه وسلم وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف, وأقره النبي 
إن الإسلام سبب للفرقة, : ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين, كما قاله ابن حزم; لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا

وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة, وهو أنه لا انفساخ, لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن 
ء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت, وإن شاءت أن تنتظر لعل تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول, وبعد انقضا

 .زوجها يسلم فلا حرج, وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة, ولأنه القياس حقيقة
اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا; لأنهما يستتابان فإن تابا, وإلا :] مسألة[

لكن الفقهاء تكلموا هنا لبيان حكم المسألة فيما لو تأخر الأمر, أو كان مثلاً في بلد لا يهتمون بمن  .ضربت عنقهما
وظاهره سواء كفرا معاً  .يكفر ومن يسلم, فلا بد أن نعلم الحكم, فإذا كفرا أو أحدهما قبل الدخول, بطل النكاح

جاءهما شخص خبيث, ودعاهما إلى الكفر, فقال  بعد ما عقدا النكاح,: مثاله ,أو تأخر كفر أحدهما, كفرا معاً
ا باالله, فيبطل النكاح; لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلاً, وإن كفر أحدهما نكفر: اكفرا باالله, فقالا جميعاً: لهما

وإذا كان بعد الدخول, يوقف الأمر على انقضاء العدة,  .قبل الآخر أيضاً بطل النكاح, هذا إذا كان قبل الدخول
وشيخ الإسلام  .فلا ينفسخ, بل ننتظر حتى تنتهي العدة, فإن رجع للإسلام بقي النكاح, وإن لم يتب فرق بينهما

قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح, وبعد انتهاء العدة : يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى, يقول
سلم فلها ذلك, فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر لها أن تنكح, لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها ي

 .إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح: إن ارتد الآخر, بل نقول: في الإسلام, إلا أنه في مسألة الردة ما نقول
اذ باالله, فإذا تبينا قبل وهذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا, في ترك الصلاة, فكثير من الناس لا يصلي والعي

الدخول أنه لا يصلي, فمن الأصل ما صح العقد, فالعقد باطل; لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج 
لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول  .المسلمة, وإن كان هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة أم لا? هذا شيء آخر

فإن كان عند العقد يصلي, لكن بعد ذلك صار لا يصلي, فإن كان , باطلاً الراجح, فإنه بنص القرآن يكون النكاح 
                                                     

 .)٥٤٣/ ٢(أخرجه مالك في الموطأ )١٤٩٠(
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قبل الدخول انفسخ العقد, ولها أن تتزوج في الحال, وإن كان بعده انفسخ العقد, ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة, 
وجود الأولاد عن والعياذ باالله يمنعهن  النساءوكثير من  .فإن هداه االله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج

افسخي النكاح, ولا يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي, : طلب الفسخ, وهذه مسألة عظيمة, فيقال
وَلَنْ ﴿: وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال, فلا ولاية له عليهم, فالكافر لا ولاية له على مؤمن

 ْ ُ للِكَْفرِِينَ ȇََ ال َّĬيَعَْلَ ا ًƆِفلن يفرق بينك وبين أولادكِ, وأما هذا الزوج فلا خير ] ١٤١: النساء[﴾ مُؤْمِنيَِ سَبي
 .هذا منكر عظيم! فيه, زوج كافر تتركيه يستحل منك ما يحرم

 
دَاقِ   بَابُ الصَّ

ن كالوطء بشبهة, مثل أن يتزوج الإنسا» ما ألحق به« .هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به :الصداق
وسمي صداقاً; لأن بذله يدل على  .امرأة ويطأها, ثم يتبين أنها أخته من الرضاع, فهنا يجب الصداق بالوطء

 .صدق طلب الزوج لهذه المرأة
كان خفيفاً, كان صداقه صلى الله عليه وسلم فإن صداقه صلى الله عليه وسلم فعل النبي : الأول: السنة أن يخفف الصداق, ودليل ذلك:] مسألة[

أنه : الثاني ., وهذا في الغالب, وقد يكون أصدق أقل من ذلكة درهموصداق بناته من أربعمائة إلى خمسمائ
الْتَمِسْ وَلَوْ «: صلى الله عليه وسلم, وقال »بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً  النساءأَعْظَمُ «: وإن كان في سنده ما فيهصلى الله عليه وسلم ورد عن الرسول 
المهور ذريعة إلى كثرة النكاح, وكثرة أن المعنى يقتضي التيسير; لأن تيسير : الثالث .»خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ 

 .وغير ذلك من المصالح الكثيرةصلى الله عليه وسلم النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع, لما فيه من تكثير وتحقيق مباهاة النبي 
أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسير, فإنه لا يكرهها, بخلاف التي تكلفه دراهم باهظة, تجده مهما كانت : الرابع

بة فيها, فإنه كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار في نفسه بعض الشيء, فهذا إذاً من أسباب المودة أسباب المح

                                                     
 خمسـمائة,و ال)١٨٨٧(; وابـن ماجـه )١١٧/ ٦(; والنسـائي )م١١١٤(; والترمـذي )٢١٠٦(; وأبـو داود )٤٠/ ١(أخرجه أحمـد  :ربعمائةالأ)١٤٩١(

 .)١٤٢٦(أخرجه مسلم 
 .)٢٣٥/ ٧(; وعنه البيهقي )١٧٨/ ٢(; والحاكم )١٨٩/ ٤(أخرجه ابن أبي شيبة )١٤٩٢(
 .)١٤٢٥(; ومسلم )٥١٤٩(أخرجه البخاري )١٤٩٣(
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إذا كان المهر خفيفاً, ولم يحصل التوافق بين الزوجين, سهل على الزوج أن يفارقها إذا : الخامس .بين الزوجين
أنه إذا جرى ما يوجب الخلع, فإنه إذا كان المهر  :السادس .ساءت العشرة بينهما; لأنه ما خسر عليها شيئاً كثيراً 

  خفيفاً تيسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلع, ولكن إذا كان المهر ثقيلاً لا يتيسر; لأن الزوج على الأقل
فالحاصل أن تخفيفه فيه  .أعطوني حقي, وإذا كان قد دفع مائة ألف فقد لا يحصلونها, ويمكن أن يزيد: يقول
 ., وفيه مصالح ورأفة بالمؤمنين, فلهذا يسن تخفيفهصلى الله عليه وسلمقة لهدي النبي مواف

جْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ «: صلى الله عليه وسلميسن تسمية الصداق في العقد; قال النبي :] مسألة[ , فسمى الصداق, »زَوَّ
ل الدخول, فإذا ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين, فمثلاً الزوج ما رغب المرأة وطلقها قب

وسواء كان دراهم أم  .سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد لم يحصل خلاف, لكن إذا لم يسمَ حصل الخلاف
زوجتك على الصداق الذي هو فراش, وأسورة, وغرفة نوم, ويذكر الصداق كله, هذا : أعياناً, غير دراهم, فيقول

: لا يذكرون هذه الأشياء; استحياء من ذكرها, فلو قال الوليهو السنة; لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم 
 .زوجتك بالمهر الذي دفعته لي, فهل يحصل التعيين? لا, إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك, فإنه يحصل التعيين

راً, كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً, يعني كل ما صح عقد البيع عليه, أو عقد الإجارة عليه, صح مه:] مسألة[
الذهب والفضة; لأنها تصح ثمناً, ويصح : وعلى هذا فيصح بالنقود, أي .هذا هو الضابط فيما يصح مهراً 

ويصح بالمنافع كما لو  .بالأعيان كما لو أصدقها ثياباً, أو أصدقها سيارة, أو أصدقها أرضاً, أو أصدقها بيتاً
وعلم  .أو سنتين, وكما لو أصدقها خدمةَ عبده لمدة سنةأصدقها سكنى بيتٍ, لا يلزمه أن يُسْكنِهَا فيه, لمدة سنة 

من هذا أن ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهراً, وعلى هذا فلو أصدقها خنزيراً أو خمراً أو 
 أنا آتي بمطرب يغني لك, فهذه منفعه, لكن لا: نحو ذلك مما يحرم لم يصح, ولو أصدقها سماع أغانٍ, بأن قال لها

 .تصح مهراً; لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها
سبعة أعشار مثقال, ودليل ذلك أن النبي : الصواب أنه لا حد لأقل المهر, حتى ولو كان درهماً, أي:] مسألة[

فإن أصدقها منفعته  ., والخاتم من الحديد لا يساوي شيئاً»الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ «: قال للرجلصلى الله عليه وسلم 

                                                     
 .)١٤٢٥(; ومسلم )٢٣١٠(أخرجه البخاري )١٤٩٤(
 .)١٤٢٥(; ومسلم )٥١٤٩(أخرجه البخاري )١٤٩٥(
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 .صداقي لك أن أرعى إبلكِ سنة أو سنتين, فإنه يجوز; لأن هذه المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه: بأن قالهو, 
ل ثيابها, ويمسح نعالها, ويفرش فراشها, ويكنس البيت, : فلو قال أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة, يعني يغسِّ

وداً, فالزوج سيد المرأة, والآن تكون هي هذا لا يجوز; لأنه يصبح السيد مس: قال أهل العلم! ويطبخ الطعام
 .سيدته, وهذا تناقض, أما شيء منفصل كإصلاح حرثها, أو رعاية غنمها, أو ما أشبه ذلك فلا بأس

يصح أن يصدقها تعليم القرآن; لأن التعليم ليس هو القرآن, نعم لو أراد أن يقرأ شخص بأجرٍ فإنه لا :] مسألة[
عمال الصالحة, والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجراً من يجوز; لأن قراءة القرآن من الأ

الدنيا, لكن هذا رجل يريد أن يعلِّم, والتعليم عمل وتفرغ للمُعَلَّم, ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضاً 
ت مهراً, هذا ما نرد به إنه لا يصح أن يكون عوضاً, إنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووق: حتى يقال

جْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ «: للرجلصلى الله عليه وسلم ودليل الصحة قول النبي  .قولهم مْهَا «: , وفي بعض الألفاظ»زَوَّ فَعَلِّ
فإذا عَلَّم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها مائة مرة, ولكن عجزت  ., وهذا نص صريح»مَا مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ 

يبطل المسمى ويجب مهر المثل; لأن المسمى ما بطل, ولكن عجز عن : قدر لها صداق; أجرة المثل, ولا نقولفيُ 
هذه السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بعشرة : إيفائه, فيفرض لها أجرة, تعليم هذه السورة مثلاً, فإذا قيل

 .ريالات, كان مهرها عشرة ريالات
إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز, وهو الصحيح, وإن : لمصحف مهراً? الجوابهل يصح أن يكون ا:] مسألة[

 .قلنا بتحريمه, فإنه لا يجوز
إن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح, ولها مهر مثلها; لأن طلاق امرأته ليس مالاً ولا منفعة تُعقَد عليها :] مسألة[

 .»لتَِكْفَأَ مَا فيِ صَحْفَتهَِا لِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتهَِالاَ تَسْأَ «: النهي عنه, فقالصلى الله عليه وسلم الأجرة, ولأنه قد صح عن النبي 
طلاق امرأته فيه مصلحة لها, وهو أن ينفرد الزوج بها, وتسلم من المشاكل, وربما يكون هذا أحب : فإذا قال قائل

ولى, والزوجة هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأ: فالجواب .إليها من دراهم كثيرة
ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن, والجمال, » ولها مهر مثلها« .الأولى أقدم منها, وأحق بدفع الضرر عنها

                                                     
 ., واللفظ الثاني لفظ مسلم)١٤٢٥(; ومسلم )٢٣١٠(أخرجه البخاري )١٤٩٦(
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صداقها مثلاً عشرة : والحسب, والأدب, والعلم, فمن كانت مثلها في هذه الأمور يُسأل ما صداقها? فإذا قالوا
 وهل نعتبرها بقريباتها, أو ببنات الناس? .يختلف بها المهر آلاف فيكون لها عشرة آلاف, إذاً تلاحظ كل صفة

الحسب بأن تكون مثلها في الحسب, وأقرب : نعتبرها بقريباتها; لأن ذلك أقرب للعدل, ولهذا قلنا: الجواب
  .الناس للمماثلة هم الأقارب
جهولاً, أو عبداً آبقاً, أو ما فلو أصدقها شيئاً م. كلما بطل المسمى وجب مهر المثل: قاعدة مفيدة في هذا الباب

في امرأة عقد عليها ڤ أشبه ذلك فلا يصح, ولها مهر المثل, والدليل على ذلك حديث عبد االله بن مسعود 
لها مهر مثلها, وإذا سمى شيئاً لا يجوز شرعاً, فهذه التسمية وجودها : زوجها ثم مات ولم يسمِّ لها صداقاً, فقال

, فإذا بطل وجب مهر »كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ كتَِابِ االلهِ فَهُوَ بَاطلٌِ «: صلى الله عليه وسلمالرسول كالعدم, فكأنه لم يسم لقول 
 .المثل

 
 فَصْلٌ 

لكن هل هو جائز أو مكروه? . إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل, ولازم ذلك صحة المسمى:] مسألة[
مْوَالكُِمْ ﴿: تعالىالمذهب أنه جائز, ولا بأس به; لأنه كغيره من الأعواض, لقوله 

َ
نْ تبَتَْغُوا بأِ

َ
] ٢٤: النساء[﴾ أ

والباء للعوض, فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة, فكذلك يجوز تأجيل الصداق, بل قد سماه االله تعالى أجراً, 
جُورهَُنَّ ﴿

ُ
لحق لها فإذا رضيت بتأجيله , وأما التعليل فهو أن ا]٢٤: النساء[﴾ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنَّ فآَتوُهُنَّ أ

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى كراهة التأجيل,  .فلها ذلك, وعلى هذا يصح تأجيله وبدون كراهة
بما صلى الله عليه وسلم لا أجد إلا إزاري, ولم يجد ولا خاتماً من حديد, فزوجه النبي : واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال

ِينَ ƅَ يَِدُونَ ﴿: أن يؤجل الصداق, ولقوله تعالى , وكان من الممكنمعه من القرآن وَليَْسْتَعْففِِ الَّ
ُ مِنْ فضَْلهِِ  َّĬلكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل, ]٣٣: النور[﴾ نكَِاحًا حَتَّ يُغْنيَِهُمُ ا ,

 .لا ريب في هذا; لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين

                                                     
 .)١٥٠٤(; ومسلم )٢١٥٥(أخرجه البخاري )١٤٩٨(
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المهر عشرة : فإذا قال .إذا لم يعينا أجلا للمؤجل فمحِله افتراق الزوجين بطلاق, أو موت, أو فسخ:] سألةم[
آلاف, منها خمسة نقداً, وخمسة مؤجلة, فهنا يصح التأجيل, ويبقى المهر مؤجلاً إلى أن تحصل الفرقة, إما منه, 

 .أو منها
ان أنه محرم, سواء لحق االله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل; إن أصدقها مالاً مغصوباً, فإن كانا يعلم:] مسألة[

لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة, وإن كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته, وكذلك على القول الراجح 
 ذلك إذا كانت هي تجهله; لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض, وهو أيضاً ما أصدقها إلا

إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل, وإن كان أكثر : الشيء, نعم لو أن أحداً اجتهد وقال
 .مما سُمي لها; عقوبة له على خداعها, فلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه

ه قيمة المبيع, فإذا وجدته معيباً, إما أن إن وجدت المهر المباح معيباً, والمراد بالعيب ما تنقص ب:] مسألة[
لأن  ـ والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً ـ تأخذه معيباً, أو ترده, وتُعْطَى بدلَهُ, ولا يقال تأخذ الأرش

 .وهذا كما قلنا في البيع! الأرش في الحقيقة عقد جديد, فكيف نلزم الطرف الثاني به?
إن ما : وقيل وهو الصواب .ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية, هذا هو المذهبإن تزوجها على :] مسألة[

كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقاً, ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة, وما كان بعده فهو لمن 
أَحَقُّ  «: أهدي إليه, وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أهل السنن وهو حسن

وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح; لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت  .»وَأُخْتُهُ  ابْنتَُهُ  عَلَيْهِ  الْمَرْءُ  يُكْرَمُ  مَا  
 .بمنزلة السلعة, أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه, ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب, وهذا أمر خطير

لو ثيباً بدون مهر مثلها صح, لأن الأب أدرى بمصالح ابنته; لأنه ربما يرضى من فلان من زوج بنته و:] مسألة[
بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين, ومروءة, وقرابة, وما أشبه ذلك, بخلاف غيره من الأولياء, فإنه قد لا يحتاط لها 

: مثاله .وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوجها بدون مهر المثل وليٌّ غير الأب بإذنها صح, .كما يحتاط لها الأب
جها شخصاً بخمسة آلاف ريال, فإن رضيت وهي رشيدة فلا  ج أخته, ومهر مثلها عشرة آلاف ريال, فزوَّ رجل زوَّ
حرج; لأن المهر لها والحق لها, وقد أذنت, فيصح بالمسمى, وإن لم تأذن, أو أذنت وكانت غير رشيدة, بأن 
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كن سفيهة لا تعرف الأمور, ولا تقدر المال, فإنها لا تصح التسمية, ولها مهر كانت صغيرة لم تبلغ, أو بالغة ل
 .المثل

; لأن الذي , وإن كان معسراً لم يضمنه الأبإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج:] مسألة[
شك أن هذا القول  استوفى المنفعة هو الزوج لا الأب, فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض, ولا

كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه نظر, بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا : أولاً  .ضعيف
مهر المثل, والزائد يتحمله الأب; لأنه هو الذي التزم به, وليس هذا من مصلحة الابن, نعم لو فرض أنه من 

إلا بزائد على مهر المثل, وهذا ربما يقع, كأن يكون الابن عقله ليس مصلحة الابن, كأن يكون هذا الابن لا يزوج 
بذاك, ولا يزوجه الناس إلا بأكثر, فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن, فيجب المهر المسمى على الابن, 

: قولهم: ياًثان .ولو زاد على مهر المثل; لأن هذا التصرف من الأب لمصلحة الابن, فيكون في ذمة الزوج لازماً له
إنه إذا كان معسراً لم يضمنه الأب, فالصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة, أو أولياءها, بأن ابنه معسر, وأنه 
ليس ضامناً, فهنا قد دخلوا على بصيرة, فليس لهم شيء, أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن; لأننا نعلم علم 

جوه اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا والذي يطالَب بالمهر الزوج, فإن لم يمكن  .بإعسار الابن ما زوَّ
مطالبته, فالمطالب به الأب, واستقرار الطلب على الأب على كل حال, وإنما ابتداء الطلب على من استوفى 

 .المنفعة
 

 فَصْلٌ 
المرأة إذا أصدقت شيئاً, من المعلوم أن . تملك المرأة صداقها بالعقد, ولها نماء المعين قبل القبض:] مسألة[

زوجتك ابنتي على هذه الدراهم, أو هذا البيت, : فإما أن يكون معيناً, أو يكون غير معين, فالمعين مثل أن يقول
زوجتك ابنتي على عشرة آلاف ريال, فالمرأة تملك صداقها بالعقد, سواء كان : أو الثوب, وغير المعين أن يقول

معيناً فالأمر ظاهر, وإذا كان غير معين فما الفائدة? الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج معيناً أو غير معين, فإذا كان 
فالشيء المعين لها نماؤه بمجرد العقد, وإن لم تقبضه, فلو كان المهر بيتاً مثلاً وعيَّنه, وعقد له عليها به,  .ديناً

 .آلاف ريال, فهذه الأجرة تكون للزوجةوتأخر الدخول لمدة سنة, فحصل في هذه السنة من أجرة البيت عشرة 
بلى, وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصفه, ويرجع : فالجواب أليس من الممكن أن يطلقها الزوج?: فإذا قال قائل
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لا يرجع; لأنها : الجواب لكن هل يرجع عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل الطلاق? .عليها بنصف المهر
أما غير المعين فليس لها نماؤه, وغير المعين يشمل  .منفصل ملكتها بقبضهاملكت الصداق, والأجرة نماء 

ما كان دَيناً في الذمة, وما كان مبهماً في أشياء, فالمبهم في أشياء, مثل شاة من قطيع, أو بعير من إبل, أو : أمرين
بل أن يقبضها العشرة, قفيز من صبرة طعام, والدين في الذمة مثل عشرة آلاف ريال وله مائة ألف, فلو كسب ق

 .فليس لها شيء من الكسب والربح, وليس عليها زكاته
مهرك هذا البعير, ثم إن البعير : إن تلف المعين قبل قبضها فمن ضمانها, مثل أن يعين لها بعيراً, فيقول:] مسألة[ 

إلا أن يمنعها  .مات قبل القبض, فالذي يضمنه هي, ولا شيء على الزوج; لأن المهر معين وتلف على ملكها
زوجها قبضه فيضمنه; لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه, فصار كالغاصب, وإذا كان غاصباً فعليه ضمانه, ثم 
عليه أيضاً ضمان كسبه في هذه المدة, فلو فرض أن البعير يؤجر, فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه; لأن لها 

 .نماء المعين كما سبق
ن, للمرأة أن تتصرف فيه; لأنها ملكته, وتتصرف فيه بكل أنواع التصرفات, ببيع, أو تأجير, المهر المعي:] مسألة[

وعليها زكاته, إذا كان مالاً زكوياً, مثل أن يكون ذهباً أو فضة فإن عليها زكاته من حين  .أو رهن, أو وقف, أو هبة
كاة استقرار الملك, وملك الزوجة العقد; لأنه معين, وهنا إشكال; لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الز

على جميع الصداق ليس مستقراً; لأنه عرضة للسقوط, أو سقوط نصفه; لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة 
الطلاق عارض, والأصل بقاء : المذهب يقولون !فليس لها إلا نصف المهر, فكيف تلزم بزكاة المهر كاملاً?

نادر, فلا عبرة به, ومن ثم ذهب الأصحاب رحمهم االله إلى أن الزوجة لا العقد, والطلاق الذي يسقط النصف أمر 
تملك إلا نصفه فقط, والباقي يكون مراعى, فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه, وإلا فالنصف هو 

دام عرضة المتيقن, وهذا القول له وجهة نظر قوية; لأنه وإن كان الطلاق قبل الدخول نادراً لكنه واقع, فما 
 .للسقوط ففي إيجاب الزكاة فيه نظر

إن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف المهر حكماً, والمراد بالدخول هنا الجماع, والمراد :] مسألة[
بالخلوة انفراده بها عن مميز, بمعنى أن يخلو بها في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف; لأنه في هذه الحال 

يجامعها, وإذا كان عندها صبي في المهد فوجوده كعدمه; لأنه لو فعلا ما فعلا لا يدري,  يستطيع أن يقبلها, وأن
إذا اتفق الزوجان على : وقال بعض أهل العلم .لكن لو كان عندهما صبي مميز وذكي ونبيه, فهذه ليست خلوة
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نها مظنة الوطء, ولهذا عدم حصول الجماع فإن الخلوة لا توجب المهر; لأن الأصل في أن الخلوة أوجبت المهر أ
˯نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ ﴿: اشترطنا أن لا يكون عندهما مميز, وهذا القول هو ظاهر القرآن, قال االله سبحانه وتعالى

وهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَُنَّ فرَيِضَةً فنَصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ  نْ تَمَسُّ
َ
خلا بها بدون  , فظاهر الآية أنه لو]٢٣٧: البقرة[﴾ قَبلِْ أ

إن أكثر أهل : كيف يكون لها النصف, والآية علقت الحكم بالجماع? نقول: فإذا قال قائل .مس فلا شيء لها
على ذلك, أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملاً, فجعلوا الخلوة ڤ العلم على هذا الرأي, وحكي إجماع الصحابة 

لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره, ولهذا : تكون قاعدة, قال كالجماع, وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن
ها بشهوة, أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج, فإنها تستحق المهر كاملاً; لأنه استحل منها : قالوا لو مسَّ

يره من جماع, أو ما لا يحل لغيره, وهذه الرواية هي المذهب, وهي أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغ
وذهب بعض أهل  .خلوة, أو لمس, أو تقبيل, أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه, كالفرج, فإن المهر يتقرر كاملاً 

إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به, ولكن في النفس من هذا : العلم إلى أن المهر يتقرر كاملاً بالجماع فقط, وقال
لقرآن, لا سيما في الأحكام الشرعية; لأن القرآن نزل في وقتهم أعلم منا بمقاصد اڤ شيء; لأن الصحابة 

 .وبلغتهم, وفهموه على ما يذهبون إليه, وهذا قول جمهور أهل العلم أن الخلوة تلحق بالجماع
النماء المنفصل بين العقد و الطلاق, إن طلق قبل الدخول أو الخلوة, يكون للزوجة, وأما ما كان بعد :] مسألة[

رجل أصدق زوجته شاة, وولدت الشاة قبل أن يطلق, فالولد واللبن : مثال ذلك .بينهما جميعاً الطلاق فهو
وفي النماء  .للزوجة, فإذا طلق فإن اللبن الناتج بعد الطلاق يكون بينهما أنصافاً; لأنه نماء لملكهما جميعاً

رأ ولا يكتب, ثم إنه تعلم وصار يقرأ أصدقها عبداً مملوكاً لا يق: المتصل له نصف قيمته بدون نمائه, مثال ذلك
ويكتب, ثم طلق, وتعلم هذه الأمور من النماء المتصل, فيكون للزوج بعد الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه, 
فينظر إلى نصف قيمته يوم العقد قبل أن يتعلم, فمثلاً يوم دفعه للمرأة كان يساوي عشرة آلاف ريال, ثم صار 

أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة, : فالقاعدة .فيكون للزوج خمسة آلاف رياليساوي مائة ألف ريال, 
م المهر غير زائد وذلك بقيمته وقت العقد,  لكن المنفصل تأخذه, ويبقى الأصل بينها وبين الزوج, والمتصل يُقَوَّ

 .ويعطى الزوج نصف هذه القيمة
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ول مَنْ الأصل معه, إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل أنه يقبل فيها ق: الضابط في مسائل الخلاف:] مسألة[
فالأصل في جميع الاختلافات, سواء في البيع, أو الإجارة, أو الصداق, أو الرهن, أو غيرها, أن  .فيغلَّب الظاهر

فلا القول قوله : ثم إذا قلنا .يقبل قول مَنْ الأصل معه, إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر
ل عليه جميع مسائل الاختلاف, »الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «: صلى الله عليه وسلمبد من اليمين, لقول النبي  , فاعرف هذا الضابط, ونزِّ

ثم إن شذَّ شيء عن هذا الضابط فلا بد أن يكون له سبب, فإن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا 
عِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْبَيِّ «: صلى الله عليه وسلمتخرجه, ودليل هذا الضابط قول النبي  , لأن الذي أنكر »نةَُ عَلَى الْمُدَّ

أصدقتك مائة, : معه الأصل, وهو براءة ذمته, فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهما, مثل أن يقول الزوج
تلفا في الزائد, فمن ادعاه فعليه بل مائتين, فالقول قول الزوج أو ورثته; لأنهما اتفقا على المائة واخ: فتقول الزوجة

والدليل من العقل أن الزوج غارم, فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة,  .البينة, ومن أنكره فعليه اليمين
اختلف الزوجان : مثال آخر .هات بينة على أن الصداق مائتان, وإلا فالزوج يحلف ويعطيك مائة: فنقول للمرأة

فالقول قول الزوج, ) لبيت آخر(بل هذا البيت : أصدقتني هذا البيت, قال: قالتن الصداق, يعني يأو ورثتهما في ع
وعلى هذا فنلزمها بما قال; لأن الأصل عدم صحة ما تدعيه, هكذا قال الفقهاء, وهذه المسألة غير الأولى, الأولى 

على شيء, كل واحد منهما يقول قولاً غير قول اختلفا في القدر, فيكونان قد اتفقا على الأقل, وأما هنا فلم يتفقا 
إنه يقبل قوله : القول قول الزوج فيحلف, وليس لها سوى ما قال, ولكن ينبغي أن يقال: الآخر, ومع ذلك يقولون

ما لم يدع شيئاً دون مهر المثل, فإنه لا ينبغي أن يقبل, يعني لو عينت شيئاً يمكن أن يكون مهر مثلها, وعيَّن هو 
لم : إنك خلوت بي, وقال الزوج: إذا قالت الزوجة: مثال ثالث .دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولهاشيئاً 

لم أخلُ حتى تأخذ النصف, : إنه خلا حتى تأخذ المهر كاملاً, وهو يقول: أخلُ, فالصداق ثابت, فالزوجة تقول
لى الدخول كإقامة حفل الزواج, ثم فالقول قول الزوج; لأن الأصل عدم الدخول والخلوة, فإن وجدت قرينة ع

إذا تعارض الأصل : ادعى أنه ما دخل, فالقول قول الزوجة بالقرينة, وهذا ذكره ابن رجب في القواعد, قال
 .إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهر, وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى: قال والظاهر فأيهما يقدم?

                                                     
لـو يعطـى النـاس بـدعواهم لادعـى نـاس دمـاء رجـال «: بلفـظ ڤ; وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس )٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٥٠١(

 .»وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه



 ٧٧١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

م أن الأصل ليس مقدماً دائماً, فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم ولهذا يجب أن يعرف طالب العل
  .عليه

 
 فَصْلٌ 

ضة, والتفويض نوعان  : هذا الفصل يسمونه فصل المُفوِّ
يزوج الرجل ابنته المجبرة, أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا  :وذلك بأن ـ الفرج: أي ـ :تفويض البضع: أولاً 

ينبغي » المجبرة« .ة مهر, كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضهبدون تسمي: مهر, أي
أو تأذن « .أن يُلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار, لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر

زوجني : رجل قال لآخر: ذلكفيصح العقد, ولكن لا بد أن تكون رشيدة, مثال » امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر
قبلت, ولم يتكلموا عن المهر, فهذا يسمى تفويض : زوجتك ابنتي, فقال: ابنتك وشاوَرَ البنت ورضيت, فقال

كم تعطني من : البضع, وهذا يمكن أن يقع, والفائدة منه أن بعض الناس يمكن أن يستحي أن يقول للخاطب
: كلم في المهر إطلاقاً, فيجب لها مهر المثل, ودليل ذلك قوله تعالىالمهر? فإجلالاً له واحتراماً يزوجه, ولا يت

وْ تَفْرضُِوا لهَُنَّ فرَيِضَةً  النساءƅَ جُنَاحَ عَليَكُْمْ إنِْ طَلَّقْتُمُ ﴿
َ
وهُنَّ أ فأباح االله لنا أن  .]٢٣٦: البقرة[﴾ مَا لمَْ تَمَسُّ

ول قبل أن يَفرض المهر فالواجب مهر المثل, لا نفرض لهن فريضة, وهذا هو تفويض البضع, فإذا حصل الدخ
 المُْقْتِِ قَدَرُهُ ﴿: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة, لقوله تعالى في هذه الآية

َȇََالمُْوسِعِ قَدَرُهُ و َȇَ َّوَمَتّعُِوهُن ﴾
 .نى وفقروسيأتينا أن القاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال الزوج من غ] ٢٣٦: البقرة[

إنسان خطب من شخص ابنته, ورضي, فقال الخاطب : مثاله .بأن يذكر المهر دون تعيين :تفويض المهر: ثانياً
الذي تريده ابنتك, ففي : كم ستعطني من المهر? فقال: الذي تريد, أو قال الولي للخاطب: كم تريد مهراً? قال

كم ستعطينا مهراً فإن جدها رجل : أو قال الولي .يالأول المهر مفوض للخاطب, وفي الثاني المهر مفوض للول
الذي يريده جدها, فهنا المفوض إليه أجنبي; لأن المراد بالأجنبي هنا غير الولي, والجد : شحيح, فقال الخاطب

إما إكراماً للزوج, : الجواب وما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوضاً? .لا ولاية له مع وجود الأب
والفرق بين تفويض البضع وتفويض  .الذي تريدونه افرضوه: لزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة, ويقولأو أن ا
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المهر, أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقاً, وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين, لا قدره ولا جنسه ولا 
 .نوعه

في مفوضة . القاضي بقدره, وإن تراضيا قبله جازلها مهر المثل بالعقد في كلا التفويضين, ويفرضه :] مسألة[
البضع لها مهر المثل بالدخول, ولها المتعةُ إذا طلقت قبل الدخول بنص القرآن, وفي مفوضة المهر لها مهر المثل 
 .إذا طلقت بعد الدخول; لأن القاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل, وهنا مهر المثل باطل لعدم العلم به

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ «: صلى الله عليه وسلمإن لها المتعة; لأن التسمية الفاسدة كعدمها; لقول النبي : طلقها قبل الدخول قالوافإذا 
لا تسمية, فيلزمه المتعة لقوله وإذا بطل لم يكن له أثر, وعلى هذا تكون التسمية كَ  ,»كتَِابِ االلهِ فَهُوَ بَاطلٌِ 

بقدر هذا المهر; لأنه إن زاد أجحف بالزوج, وإن نقص : أي» بقدره« .]٢٣٦: البقرة[﴾ وَمَتّعُِوهُنَّ ﴿: تعالى
أجحف بالمرأة, ويراعى في ذلك حال الزوجة, والزوج لا عبرة به, فلو كانت هي غنية, حسيبة, متعلمة, ديِّنة, 

: أي» وإن تراضيا قبله جاز« .بكراً, والزوج فقير, فيفرض المهر على حسب حال الزوجة; لأنه عوض عن بضعها
لن نذهب إلى القاضي, ونتفق فيما : لا بأس, فلو قالا: إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما, أي

ألف وخمسمائة, وما أشبه ذلك, فلا : بل ألفان, وتوسط أناس وقالوا: المهر ألف, وقالت هي: بيننا, فقال الزوج
 .حرج; لأن الحق لا يعدوهما

جلاً عقد على امرأة مفوضة, سواء تفويض بضع, أو مهر, ثم مات, فهنا نسأل عن ثلاثة لو فرضنا أن ر:] مسألة[ 
أما الميراث فإنها ترث . هل تجب عليها عدة?: الثالث هل لها ميراث?: الثاني هل يجب لها مهر?: الأول: أشياء

ا ترََكْتُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلهَُنَّ الرُّ ﴿: من هذا الزوج بإجماع أهل العلم; لأنها زوجة, وقد قال االله تعالى بُعُ مِمَّ
زْوَاجًا ﴿: وأما العدة فكذلك تجب عليها لعموم قوله تعالى .]١٢: النساء[﴾ وَلٌَ 

َ
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ وَالَّ

ا شْهُرٍ وعََشًْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ لمهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة, وأما ا .]٢٣٤: البقرة[﴾ يَتََ

فتأخذه أولاً من التركة ثم تدلي بميراثها; لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث, فيجب 
قضى فيها بأن صلى الله عليه وسلم أن يثبت لها المهر, فيجب له مهر نسائها; وقد ثبت في قصة بروع بنت واشق ڤ أن الرسول 

                                                     
 .)١٥٠٤(; ومسلم )٢١٥٥(أخرجه البخاري )١٥٠٢(
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لو ثبت الحديث لقلت به, والحديث قد ثبت, : , وقال الإمام الشافعيهر مثلها والميراثعليها العدة ولها م
وإذا كان ثابتاً فيكون هو مذهب الشافعي أيضاً; لأنه علق القول به على ثبوته, فإذا وجد الشرط ثبت المشروط, 

 .والقياس يقتضي ذلك; لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له, وترث بالإجماع
ƅَ جُنَاحَ ﴿: ضة, قبل استقرار المهر, فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره, لقوله تعالىإن طلق المفو:] مسألة[

 المُْقْتِِ  النساءعَليَكُْمْ إنِْ طَلَّقْتُمُ 
َȇََالمُْوسِعِ قَدَرُهُ و َȇَ َّوْ تَفْرضُِوا لهَُنَّ فَرِيضَةً وَمَتّعُِوهُن

َ
وهُنَّ أ  مَا لمَْ تَمَسُّ

, فيجب أن يمتِّعها وجوباً, واالله تعالى قدر المتعة بحسب حال الزوج, الموسع الغني, ]٢٣٦: البقرة[﴾ قَدَرُهۥُ
أعلاها خادم, يعني يشتري لها مملوكة تخدمها, وأدناها كسوة تستر عورتها : قال الفقهاء .والمقتر الفقير المعسر

عهم, لكن االله سبحانه في القرآن ما قدرها بهذا, ومعلوم أن في الصلاة, وهذا الذي ذكروه قد يكون موافقاً لواق
هناك فرقاً عظيماً بين الخادم والكسوة التي تستر عورتها, فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل ثلاث مرات, 

 سجىقَدَرُهۥُ ٱلمُۡقۡتِِ  ȇََ وَ  قَدَرُهۥُ  ٱلمُۡوسِعِ  ȇََ سمح: أو أربعة, والكسوة في الصلاة ليست بشيء, وعلى كل حال فقوله تعالى
يفرض : يفرض عليك شيء بقدرك, ويقال للفقير: تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق, يقال للغني

يستقر بالجماع, وكذلك بالخلوة, وبلمسها, وتقبيلها ولو بحضرة » قبل استقرار المهر «  .عليك شيء بقدرك
إذا استحل منها ما لا يحل إلا : الإمام أحمد رحمه االله, عبارة جامعة الناس, وبالنظر إلى فرجها, وقد تقدم عن

وهُنَّ وَقدَْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِيضَةً ﴿: لزوجها فقد استقر المهر, والدليل قوله تعالى نْ تَمَسُّ
َ
˯نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ

  .]٢٣٧: البقرة[﴾ فنَصِْفُ مَا فرََضْتُمْ 
طلقها الزوج, سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة, بعد استقرار المهر فلا متعة لها; اكتفاء بالمهر,  إن:] مسألة[ 

ولا حاجة للمتعة, ومع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول; لأنه ثبت المهر بالدخول, واستحبت 
فيه كسر لقلبها, وضيق لصدرها, فكان  ـ ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها ـ المتعة بالطلاق, إذ إن الطلاق

من الحكمة أن تجبر بمتعة, فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول, ولم يفرض لها مهر, وأما 
ي, وإما مهر المثل وقال شيخ الإسلام ابن  .المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها; لأن لها مهراً, إما المسمى إن سُمِّ

وَللِمُْطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ﴿: تجب المتعة لكل مطلقة, حتى بعد الدخول, واستدل بقوله تعالى: تيمية رحمه االله

                                                     
 .)١٥٠٤(; ومسلم )٢١٥٥(أخرجه البخاري )١٥٠٣(
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ا ȇََ المُْتَّقيَِ  ا﴿: والمطلقات عام, وأكد الاستحقاق بقوله] ٢٤١: البقرة[﴾ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ أحقه حقاً, : ﴾ أيحَقًّ
ه بمؤكد ثانٍ وهو قوله ﴾, فدل هذا على أن القيام به من تقوى االله, وتقوى االله واجبة, وما قاله ȇََ المُْتَّقيَِ ﴿: وأكَدَّ

أن تعلق المرأة بالرجل في : أولاً : الشيخ رحمه االله قوي جداً فيما إذا طالت المدة, أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول
أما إذا طالت المدة سنة, أو  .ته قريباًأن المهر حتى الآن لم يفارق يدها, فقد أُعطي: ثانياً .المدة اليسيرة قليل جداً 

سنتين, أو أشهراً, فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه االله فيكون هذا القول وسطاً بين قولين, الاستحباب 
 .مطلقاً, والوجوب مطلقاً, وهذا هو الراجح

أن يستحل منها ما لا : ثالثاً .اجماعه: الدخول بها, أي: ثانياً .الموت: أولاً : أن المهر يستقر بما يلي: والخلاصة
الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله : رابعاً .يستحله إلا الزوج من التقبيل, واللمس, والنظر للفرج, وما أشبه ذلك

 .بمثله, أي بامرأة يوطأ مثلها
ه المهر, وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر ب .ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسداً, أو لم يسمَّ لها مهر

ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر, وسمى لها  .ولم يسمَّ لها مهر, أو سمى لها مهراً فاسداً 
 .ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر .صداقاً

اطل, وهذا مما اعلم أن النكاح الفاسد غير الب. إذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر:] مسألة[
والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده, والباطل ما أجمعوا على فساده,  .يختص به النكاح عند الحنابلة

: كرجل تزوج امرأة, ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل; لأن العلماء مجمعون على فساده, ومثال الفاسد
إن هذا النكاح ليس بصحيح, فطلقها قبل الدخول والخلوة, فلا شيء لها; : رجل تزوج امرأة بدون ولي, ثم قيل له

وهل يلزم بالطلاق? نعم يلزم مراعاةً للخلاف; لأن بعض العلماء يرى  .لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر له
الآن في ذمة  هذه إلى: أن النكاح بلا ولي صحيح, فقد يأتي رجل ليتزوجها وهو يرى صحة النكاح بلا ولي, فيقول
بعض : أما بعد الدخول .الزوج الأول, ولذلك يجبر الزوج على الطلاق, فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ

إنه لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل; لأن العقد فاسد, وما ترتب عليه فاسد, فهذه امرأة : العلماء يقول
لها المسمى; لأنهما اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا وطئت بشبهة فلها مهر المثل, والمذهب أنه يجب 

إلحاقاً للعقد الفاسد : العوض المسمى فيجب, ولكن بعد الخلوة لماذا يجب لها المسمى? قالوا في التعليل
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بالصحيح, ولكن هذا القياس غير صحيح; لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع, فكيف نلحق الفاسد 
تار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة; لأن هذا عقد فاسد, لا ولذلك اخ! بالصحيح?

أثر له, وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها, وهذا القول هو الصحيح أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئاً; 
 .لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح

أنه إذا كانت : لها مهر المثل, والصوابيقال شبهة عقد أو شبهة اعتقاد, إذا وطئت امرأة بشبهة, سواء :] مسألة[
أما  .الشبهة شبهة عقد, وسمى لها صداقاً فلها صداقها المسمى, سواء كان مثل مهر المثل, أو أكثر, أو أقل

ن القياس الموطوءة بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل; لأنه ليس لها مهر مسمى; للإجماع, ولولا الإجماع لكا
إنه لا شيء لها فهو أحق : يقتضي أن لا شيء لها; لأن هذا وطء بغير عقد, وهو معذور فيه, فإن كان أحد يقول

 .بالإتباع
الزاني والعياذ باالله إذا أكره المرأة, فزنا بها فيجب عليه مهر المثل; لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته, :] مسألة[ 

والصحيح أنه لا مهر لها; لأن االله تعالى أوجب في  .ن كانت مطاوعة فليس لها شيءهذا إذا كانت مكرهة, وأما إ
الزنا حداً معلوماً, فلا نزيد على ما أوجب االله, ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام 

ا كرهاً; لأنه أتلف البكارة ويجب عليه أرش البكارة, إذا كانت بكراً وزنى به .على الحلال; ولكن نقيم عليه الحد
إن مهرها ثيباً ألف ريال, : وأرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيباً ومهرها بكراً, فإذا قلنا .بسبب يتلفها عادة

 .ومهرها بكراً ألفان, فيكون الأرش ألف ريال
البة به حتى يحل إما حال, وإما مؤجل, فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المط: الصداق على قسمين:] مسألة[ 

فإن لها أن أجله, وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج; لأن حقها لم يحل بعد, لكن إذا كان المهر حالاă غير مؤجل, 
; وذلك أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى أن سلمت نفسها واستوفى المنفعة أن يماطل تمنع نفسها حتى تقبضه

إذا حل الصداق : الثانية .الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها; وقد سبقأن يكون : الأولى: وهنا ثلاث مسائل .بها
; لأن الصداق وجب مؤجلاً, والتسليم غير مؤجل, فكان عليها يس لها منع نفسها ولو ماطل بذلكقبل التسليم, فل

ل أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل, فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلو
أن الحالَّ قبل التسليم كغير المؤجل, يعني إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها : والقول الثاني في المسألة .الأجل

وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها; لأنه صدق عليه الآن أنه حال, والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت 
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نه كان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل, إنه كان مؤجلاً, وإ: وقولهم .نفسها في الحال يحصل لها الآن
فانسحب الوجوب إلى ما بعده, يجاب عنه بأن هذا صحيح, لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر 

, فلا فرق بين الصورتين, وهذا قول في المذهب أيضاً ăإذا سلمت نفسها تبرعاً في الحال; ثقة بالزوج : الثالثة .حالا
نه سيسلم المهر, ثم ماطل به, فالمذهب ليس لها أن تمنع نفسها; لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط, فلا على أ

والصحيح أن لها أن تمنع نفسها; لأن الرجل إذا ماطل لا  .يمكن أن ترجع, ولكن تطالبه, وتحبسه على ذلك
ة, ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين نمكنه من استيفاء الحق كاملاً; لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسان إساء

 .كما امتنع مما يجب عليه, فلها أن تمتنع: فنعامل هذا بالعدل, وهذا بالظلم, فنقول
رجل تزوج بامرأة على عشرة آلاف حالة, ودخل عليها, فلما طالبته تبين أنه معسر لا شيء عنده, :] مسألة[ 

ر في ذمته; لأنه استقر بالدخول, وكذلك على القول لها أن تفسخ عقد النكاح, وإذا فسخت بقي المه: نقول
الراجح إن كان لم يستقر, فلها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول; لأن الفراق هنا بسببه, وقد تقدم أن الفراق إذا 

فسها تمنع ن: لماذا لا تقولون: فإن قال قائل .كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على الصحيح, والمذهب أنها من قبلها
ولو أنه أعسر بالمهر, ولكنه لما رأى المرأة  .لأننا لا ندري متى يحصل الإيسار: فالجواب حتى يسلمها المهر?

أنا لا أريد : لا; لأن حقها أتاها, فإذا قالت: الجواب تريد أن تفسخ النكاح استقرض وأوفاها, فهل لها أن تفسخ?
ما دام : ولو رضيت بذلك, وقالت .ليهم ديون, فليس لها الفسخلا كرامة لك, فكل الأزواج ع: زوجاً مديناً, قلنا

أنك معسر, فمتى أيسرت أعطني, ثم رجعت وطلبت أن يعطيها أو تفسخ, فإنه ليس لها ذلك; لأنها أسقطت حقها 
  . برضاها, ولو تزوجته عالمة بإعساره, والمهر لم يقبض فليس لها الفسخ; لأنها راضية بذلك

 
 رْسِ بَابُ وَليِمَةِ العُ 

هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه, والعرس هو النكاح, ووليمة مأخوذة من الإتمام  :وليمة العرس
والاجتماع, وهي في الحقيقة جامعة للأمرين, ففيها اجتماع وفيها إتمام, ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى 

 .آخر, وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه
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فأما القولية فقوله لعبد الرحمن  .القولية والفعليةصلى الله عليه وسلم سنة, والدليل على ذلك سنة الرسول  :رسحكم وليمة الع
ِ وْ أَ «: ڤبن عوف  أنه أولم على صلى الله عليه وسلم وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي  .الاستحبابه , وهذا فعل أمر, وأقل»مل

 .نسائه
اح, وإطعام للفقراء, وصلة للأقارب إعلان النكاح, وإظهاره حتى يتميز عن السف :الحكمة من وليمة العرس

وهي مشروعة في حق  .والأرحام, وما يحدث فيها من السرور, يكون جبراً لخاطر الزوجة, وأوليائها وغير ذلك
ِ وْ أَ «: ڤقال لعبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم الزوج; لأن النبي  أولموا, ولأن النعمة في حق : ولم يقل لأصهاره» مل

 .لزوجة; لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة, ويندر جداً أن المرأة تطلب الرجلالزوج أكبر من النعمة في حق ا
الوليمة من النفقة الراجعة للعرف, فتسن بما يقتضيه العرف, على الموسع قدره وعلى المقتر قدره,  :] مسألة[

ت محرمة أو لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإسراف, فإذا وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صار
 .مكروهة

 : بسبعة شروط إجابتها تجب ,الوليمة إذا دُعي إليها
 .إلخ... أن تكون الدعوة أول مرة, احترازاً من الثانية, والثالثة, والرابعة: الأول
أن يكون الداعي مسلماً, احترازاً من الكافر, فالكافر لا تجب إجابته, فلو كان عندك جار من الكفار, : الثاني

ده زواج, ودعاك إلى وليمته, فإن إجابته لا تجب, ولكنها تجوز; لأن إجابة دعوة الكافر جائزة, إلا وحصل عن
 .فيما يقصد به الشعائر الدينية, فإنه تحرم الإجابة إليه, مثل أعيادهم

م يعينه فلا يا فلان احضر وليمتي, وعلم منه أنه إن ل: عيَّن الداعي المدعوَ, بأن قال: أن يعين المدعو, أي: الثالث
 .تفضلوا إلى وليمتي, فإنه لا تجب إجابته; لأنه لم يعينه: يجب, مثل لو أطل برأسه على جماعة, وقال

والمنكر ما أنكره الشرع والعرف, والعبرة بإنكار الشرع, فما أنكره  .مكان الدعوة منكرفي أن لا يكون : الرابع
دراً على تغيير المنكر, فحينئذٍ يجب عليه الحضور; إجابة أما إذا كان المجيب قا .الشرع منكر ولو أقره العرف

للدعوة ولتغيير المنكر, مثل أن يدعى رجل له قيمته العلمية, أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام, فيحضر وهو قادر 
أَى منِكُْمْ مَنْ رَ «: صلى الله عليه وسلمعلى أن يغير هذا الحرام, فالحضور عليه واجب; لأنه قادر على تغيير المنكر, وقد قال النبي 
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: وأما إذا لم يكن قادراً فالإجابة إلى الوليمة المحرمة حرام, ودليل هذا قوله تعالى .»مُنكَْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ 
نْ ﴿: , وقال تعالى]٢: المائدة[﴾ وƅََ تَعَاوَنوُا ȇََ الِثمِْ وَالعُْدْوَانِ ﴿

َ
لَ عَليَكُْمْ فِ الكِْتَابِ أ إذَِا سَمِعْتُمْ وَقَدْ نزََّ
ِ إنَِّكُمْ  ِ يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتَهْزَىءُ بهَِا فƆََ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ يَُوضُوا فِ حَدِيثٍ غَيْهِ َّĬإذًِا مِثلُْهُمْ  آياَتِ ا ﴾

 .يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية ,]١٤٠: النساء[
لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر, فلو كان يخشى ضرراً في  أن لا يكون عليه ضرر;: الخامس

 .ماله, أو بدنه, أو عرضه فإنه لا يجب عليه, وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات
 .أن نعلم أن دعوته عن صدق, وضد ذلك أن يكون حياءً, أو خجلاً, أو مجرد إعلام, فلا يجب: السادس

حياءً : تفضل, فهذه دعوة الغالب فيها أنها عن غير صدق, أي: د البيت ومر به شخص فقال لهكإنسان واقف عن
فقط, إلا إذا علمنا أن هذا صديق له, وأنه يرغب الجلوس معه, فإن كانت حياءً أو خجلاً لم تجب الإجابة, بل لو 

تفضل فيدخل, وأنت تود أن تنام : ابقيل بالتحريم لكان له وجه; لأنه أحياناً يحرجك, وأحياناً تقول له عند الب
 .مثلاً, أو تجلس إلى أهلك, وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم إلا في هذا الوقت

وقال االله . »وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى االلهَ وَرَسُولَهُ «: صلى الله عليه وسلمفإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله 
َ ﴿: تعالى َّĬمُبيِناً  وَمَنْ يَعْصِ ا ƅًƆََإذَِا دَعَاكَ «: صلى الله عليه وسلم, ولعموم قوله ]٣٦: الأحزاب[﴾ وَرسَُولَُ فَقَدْ ضَلَّ ض
 .»فَأَجِبْهُ 

هذا تعيين, وإذا رأيت : إذا رأيت الاسم مطبوعاً قلت: البطاقات التي ترسل الآن تعيين أو لا? الجواب:] مسألة[
هل ستأتي, : صاحب أو قريب, بدليل أنهم لا يأتون ويقولون أنهم لا يبالون, وإنما ذلك عبارة عن مجاملة; لأنك

أو أنت مشغول? فالظاهر لي أن البطاقة صارت مثل دعوة الجَفَلى, إلا إذا كان هناك شيء آخر, كقرابة, وإن لم 
 .لمَِ لَمْ يأت إلى قريبه?: ذلك قطيعة, أو قال الناس تأته عدَّ 

                                                     
 .)٤٩(أخرجه مسلم )١٥٠٥(
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هلموا أيها الناس, فحكم إجابتها الجواز, وقد : مثل أن يقول ـ موهي دعوة العمو ـ إن دعاه الجفلى:] مسألة[
, فعيَّن في الأول, ثم عمم, »ادْعُ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَمَنْ لَقِيتَ «: وقال لهڤ أرسل أنساً صلى الله عليه وسلم ثبت أن الرسول 

وت الناس فالصحيح أن الإجابة ليست مكروهة, بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب; لأنك إذا دع
هذا مترفع ومتكبر, صحيح أن الإجابة لا تجب على كل واحد; لأن الدعوة : جميعاً وتخلف واحد قال الناس

إنها مكروهة, بل الصواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة, : عامة, فهي تشبه فرض الكفاية, ولكن لا نقول
 .ينبغي له أن يجيبلكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يُسَرُّ بحضوره ف

إنَِّ الْوَليِمَةَ فيِ الْيَوْمِ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه تكره الإجابة; لأنه يروى عن النبي :] مسألة[
, ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافاً, فالإجابة تكون مكروهة, ولكن »الثَّالثِِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ 

ياء وسمعة, مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث, فمثل هذه الصورة لا تكره إذا لم تكن ر
نبغي لمن أجاب أولاً أن الإجابة فيها; لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف, ولكن ي

هم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به ; لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن يكون فيها دناءة, الليهايقتصر عل
 .الدناءة, مثل أن يكون قريباً, أو صديقاً, أو جاراً 

لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر, : المذهب يكره, قالوا: الذمي إذا دعاك لوليمة العرس:] مسألة[
صلى الله عليه وسلم هم فقد ثبت عن النبي واحتقارهم, وازدراؤهم, فلا تنبغي إجابتهم, وفي هذا نظر, والصواب أنه لا تكره إجابت

نعم, وهذا هو : , وسئل الإمام أحمد رحمه االله عن إجابة دعوة الذمي, فقالأنه أجاب دعوة يهودي
الصحيح, فهي لا تجب, ولكن تجوز, لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم, ومصلحة, وهذا في إجابتهم في الأمور 

 .وما أشبه ذلك العادية, كالزواج,
صومه واجب فإنه يجيب الدعوة, ولكن لا يأكل; لأنه لا يجوز قطع الصوم الواجب, كإنسان عليه من :] مسألة[

قضاء من رمضان, فدعي إلى الوليمة وهو صائم, وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى الوليمة وهو صائم, 

                                                     
 .)١٤٢٨(; ومسلم )٥١٦٣(أخرجه البخاري )١٥٠٨(
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رون ولكن لا يأكلون; لقول وكإنسان عليه فدية لفعل محظور صيام ثلاثة أيام فدعي وهو صائم, فكل هؤلاء يحض
, وإنْ كَانَ مُفْطرًِا, فَلْيَطْعَمْ «: صلى الله عليه وسلمالنبي  : , ومعنى قوله»إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ, فَلْيُجِبْ, فإنْ كَانَ صَائمًِا, فَلْيُصَلِّ

ليه ولأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه; لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في واجب وجب ع .فليدعُ » فَلْيُصَلِّ «
إتمامه, ومن شرع في نفل لم يجب عليه إتمامه, إلا الحج والعمرة, وكذلك الجهاد على قول بعض أهل العلم, 

هل و .ولكن يدعو للداعي بما يناسب, إن كان يعرف الوارد فهو أفضل, وإن كان لا يعرفه فيدعو بما يناسب
إن هذا يرجع لحال الإنسان, إن : لو قيل كل?ينصرف قبل أن تقدم الوليمة, أو بعدها, أو يجلس مع الناس ولا يأ

كان يُفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في الأكل, ولكن لا يأكل فيقدم لجلسائه مثلاً, لهذا الإدام, ولهذا 
, لحماً, ولهذا خبزاً, فربما لا يُشعر به; لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جاراً, أو قريباً, أو صديقاً حميماً

لمَ لمْ يأت جاره, أو قريبه, أو صديقه وما أشبه ذلك? والإنسان ينبغي له أن يكف : إذا لم يأت تكلم الناس وقالوا
 .ألسنة الناس عن نفسه

إذَِا «: صلى الله عليه وسلمالصائم المتنفل كصيام أيام البيض وما أشبهها, يجيب الدعوة, ولكن هل يفطر أو لا? قوله :] مسألة[
, هذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكل, »عَامٍ, فَلْيُجِبْ, فَإنِْ شَاءَ طَعِمَ, وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَِى طَ 

الصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه و .»فَلْيَطْعَمْ «: صلى الله عليه وسلم والحديث السابق يدل على وجوب الأكل لقوله
ريضاً بمرض يحتاج إلى حِمْية فلا يستطيع واجب كما سبق, أو من يتضرر بالأكل; لأن بعض الناس قد يكون م

يحمل على الصائم, أو على إذا لم يكن في ذلك » إنِْ شَاءَ طَعِمَ, وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ «: صلى الله عليه وسلموقول الرسول  .أن يأكل
الأكل غير : مضرة, وإلا فلا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة, أن يدعو الناس ويحضروا, ثم يقولوا

عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه, وإلى الآن هذا الأمر موجود, ولذلك يلزمون ومن !! واجب
إن : ولنا أن نقول .الواحد بالأكل ولو يسيراً, ويسمونها المِلحة; يعني أنك تمالح وتأكل, ومعنى ذلك أننا أَمنَِّاك

الداعي, فالباقي لا يجب عليهم الأكل, وهو  الأكل فرض كفاية لا فرض عين, فإذا قام به من يكفي, ويجبر قلب
 .الصواب
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أو إذا دلت  .تفضل كل, فإذا قال ذلك, أبيح الأكل: إباحة الأكل متوقفة على إذن صريح, بأن يقول:] مسألة[
 .القرينة والعرف والعادة على أنه إن قدم الطعام بهذه الصفة فإنه إذن في الأكل, فلك أن تأكل

, أو آلات لهو, أو تصويراً, وما أشبه ذلك من النساءأن في هذه الوليمة اختلاطاً للرجال ب إذا علم مثلاً :] مسألة[
الأشياء المحرمة, فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر; لأنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم 

أن فيها إزالة لمنكر, أو تقليلاً له, : الثاني. أنه دعوة وليمة عرس: الأول: أنه إذا أنكر قل, فيحضر وجوباً لسببين
وإزالة المنكر أو تقليله واجب, مثل أن يكون رجل له هيبة وقيمة, بحيث إذا علم بالمنكر وأمر بإزالته أطاعوه, 

وإذا لم يقدر على تغييره امتنع من الحضور وجوباً, وهل يذكر السبب أو لا? الأولى  .فهذا يجب عليه الحضور
ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم, : الثالث. ردع هؤلاء: الثاني. بيان عذره: الأول: سبب لأمورأن يبين ال
 .لا أحضر; لأن عندكم كذا وكذا, وبين لهم أن هذا محرم, فيكفون عنه: فإذا قال

مْ مُنكَْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ, مَنْ رَأَى منِكُْ «: صلى الله عليه وسلمالمنكر, فإن عليه إزالته وجوباً; لقول النبي إذا رأى أو سمع :] مسألة[
فإن استمر المنكر لعجزه عن تغييره, انصرف وجوباً; لأنه لا  .»فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبلِسَِانهِِ, فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ 

لَ عَ ﴿: يمكن أن يقعد مع قوم على منكر, ودليل ذلك ما سبق, وهو قوله تعالى نْ إذَِا وَقَدْ نزََّ
َ
ليَكُْمْ فِ الكِْتَابِ أ

 ِ ِ يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتَهْزَىءُ بهَِا فƆََ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ يَُوضُوا فِ حَدِيثٍ غَيْهِ َّĬ١٤٠: النساء[﴾ سَمِعْتُمْ آياَتِ ا[. 
اف; لأنه لا يشاهد المنكر , فيخير بين البقاء والانصرولم يره ولم يسمعه إن علم بالمنكر بعد حضوره:] مسألة[

وأيهما أولى أن ينصرف أو يبقى?  .ولا يسمعه فلا إثم عليه, وله أن ينصرف تعزيراً لهؤلاء الذين فعلوا المنكر
حسب المصلحة; لأن التخيير هنا ليس تخيير تشهٍ, ولكنه تخيير مصلحة; لأن المقصود بذلك مصلحة : الجواب

الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي, فإذا كان في انصرافه ردع لهم  الغير, وكل ما كان المقصود به مصلحة
ولغيرهم, فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف, وقد يكون عدم الانصراف أحياناً أولى بحسب الحال, فلو 

عْ, ولكنه بقاؤه أولى; لأنه لم يرَ ولم يسم: فرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم, فهنا قد نقول
وإن ظن ولم يعلم,  .يعظ وينصح وينكر; فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس; لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر
 .فالأصل وجوب الإجابة, فيحضر ثم إن تحقق ظنه, فإن قدر على تغييره غيَّره, وإلا انصرف

                                                     
 .)٤٩(جه مسلم أخر)١٥١٣(
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ثياب, فإن كان المنثور طعاماً, فمكروه النثار مكروه وهو أن يُنثر في الوليمة طعام, أو فلوس, أو :] مسألة[
أن فيه دناءة وخلافاً للمروءة, لا سيما إذا كان من الشرفاء : الثاني .إن فيه امتهاناً للنعمة: الأول: لسببين

وإذا كان مالاً كان إفساداً له وإضاعة, ولو قيل بالتحريم في  .والوجهاء, أما عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط
عن صلى الله عليه وسلم الأوراق النقدية, لكان له وجه; لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعته, وقد نهى النبي : دراهم, أيمسألة ال

 .و يكره أخذ المنثور لما فيه من الدناءة, ومن أخذ النثار, أو وقع في حجره فهو له .إضاعة المال
: صلى الله عليه وسلمسر, فيسن إعلانه; لقول النبي إظهاره, مأخوذ من العلانية التي هي ضد ال: يسن إعلان النكاح, أي:] مسألة[

 فأمر بإعلانه, ولما في ذلك من إظهار هذه الفضيلة وهي النكاح, وأيضاً إعلانه فصل ما ,»أَعْلنِوُا النِّكَاحَ «
 .والعياذ باالله إنما يفعله من يفعله سراً, وأما النكاح فيسن إعلانه والجهر به بين السفاح والنكاح; لأن السفاح

إعلان, وإسرار, وتواصٍ بكتمانه, أما الإعلان : به, وهنا ثلاثة أشياءصلى الله عليه وسلم جب إعلان النكاح; لأمر النبي إنه ي: وقيل
فهذا هو المشروع, وأما الإسرار بدون تواصٍ بكتمانه, فهذا خلاف المشروع, وعلى قول من يرى أن الإعلان 

: بأن يقول الزوج, أو الزوجة, أو وليهاوأما التواصي بكتمانه  .واجب يكون إسراره معصية, يأثم الإنسان عليها
إنه يبطل بذلك النكاح; لأنه : هذا سر بيننا, لا تخبروا أحداً, فهذا لا شك أنه إثم, بل إن بعض أهل العلم قال

إذا كان في إسراره فائدة, ولم يتواصَ الناس : فإن قال قائل .خلاف النكاح الصحيح, وهذا مذهب مالك رحمه االله
إن الإعلان واجب فإنه : هذا ينبني على اختلاف القولين, إن قلنا: فالجواب سروه, فهل هذا جائز?بكتمانه ولكن أ

إنه ليس بواجب جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة, مثل أن يخشى الإنسان إذا كان : لا يجوز إسراره, وإن قلنا
 .ل بأنه سنةمعه زوجة أخرى, إذا أعلنه أن تتفكك العائلة, فهذا لا بأس به على القو

يعلن النكاح بوسائل الإعلان المعروفة, منها مثلاً الدف, ومنها ما كان يفعل في الزمن الأول لما لم :] مسألة[
ومن الإعلان مزامير السيارات,  .تكن أنوار كهرباء, يمشي الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعه أنوار مصابيح

أيضاً الأنوار التي تكون على بيت الزوج والزوجة, وفيها غلو  ولكن فيه غلو; لأنه مزعج جداً, ومن الإعلان
ف, وهو غير : أولاً : ويسن الضرب بالدف لكنه للنساء, فهاهنا أمران .أيضاً; لأنهم يسرفون فيها أن الذي يسن الدُّ

                                                     
 .)١٧١٥(; ومسلم )٧٢٩٢(أخرجه البخاري )١٥١٤(
 .)١٨٩٥(; وابن ماجه )١٠٨٩(أخرجه الترمذي )١٥١٥(
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بة التي هي الكُوْ : الطبل والطار, فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه, وأما الطبل والطار فبعضهم قال
ق من الوجهين جميعاً, وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقى الذي فيه الجلد من وجه  ورد فيها النهي, يكون فيه الرَّ

لا تسن : واحد, ولهذا اشترط الفقهاء في الدف أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج, وأخرجوا من ذلك الطبول, فقالوا
بأنها صلى الله عليه وسلم ال, والدليل على أن ذلك أن عائشة ڤ أخبرت الرسول أنه للنساء خاصة دون الرج: ثانياً .في النكاح

, فهذا يدل »ابْعَثُوا مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي; فَإنَِّ الأْنَْصَارَ قَوْمٌ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ «: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار, فقال
لمنبئ عن السرور والبهجة, أما الأغاني على أنه يسن الدف وأن يصحبه غناء أيضاً, ولكنه الغناء النزيه الطيب ا

وظاهر الأخبار, ونص الإمام أحمد أنه لا : وظاهره أنه لا يسن للرجال, لكن قال في الفروع .الماجنة فلا يجوز
يْهِ عَلَ  وَاضْرِبُوا  النِّكَاحَ,  أَعْلنِوُا  «: والرجال, وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء; لأن الحديث عام النساءفرق بين 

, والذين قالوا النساءالدف, ولما فيه من الإعلان, وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك  :أي ,»باِلْغِرْبَالِ  
, النساء; لأنه من خصائص النساءلأن ضرب الرجال بالدف تشبه ب: وكرهوه للرجال, يقولون النساءبتخصيصه ب

إما أن يكره, : , فحينئذٍ نقولالنساءأنه لا يضرب بالدف إلا وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف, فإذا كان العرف 
فلا كراهة; لأن المقصود  النساءأو يحرم تشبه الرجال بهن, وإذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال و

وكلامِ , وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه االله النساءالإعلان, وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف 
الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد, ظاهره العموم وأنه لا فرق بين » المنتهى«الأصحاب حتى 

ولكن لو ترتب على هذا مفسدة نمنعه, لا لأنه دف, وإنما نمنعه للمفسدة,  .في مسألة الدف النساءالرجال و
  .ولكن لما يترتب عليهاوهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت, لا لذاتها 

 
 النساءبَابُ عِشْرَةِ 

الاجتماع, ومنه العشيرة; لأنها مجتمعة  :العِشْرة مأخوذة من المعشر, والعشيرة, وما أشبه ذلك, وأصلها في اللغة
 .لكن المراد هنا غير ما يراد في اللغة, فالمراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين .على أب واحد

                                                     
 .)٥١٦٢(أخرجه البخاري )١٥١٦(
 .)١٨٩٥(; وابن ماجه )١٠٨٩(أخرجه الترمذي )١٥١٧(
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ركُِمْ وَرَبَائبُِكُمُ الƆَّتِ فِ حُجُو﴿: هنا الزوجات, وليس عموم الإناث; لقول االله تعالى النساءالمراد ب: »ساءالن«
 َّƆالزوجات: أي] ٢٣: النساء[﴾ تِ دَخَلتُْمْ بهِِنَّ مِنْ نسَِائكُِمُ ال. 

وهُنَّ ﴿: ه تعالىبما يعرف شرعاً, وعرفاً; لقول: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف, أي:] مسألة[ وعََشُِ
ِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: وهذا أمر, والأصل في الأمر الوجوب وقال] ١٩: النساء[﴾ باِلمَْعْرُوفِ  ﴾ وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّ

 .فأثبت أن عليهن عشرة, فيجب على الزوج والزوجة, كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف .]٢٢٨: البقرة[
رفه الشرع وأقره, وما اعتاده الناس وعرفوه, فلو اعتاد الناس أمراً محرماً فإنه لا يجوز العمل به, ما ع: والمعروف

ولو كان عادة; لأن الشرع لا يقره, وما سكت عنه الشرع, ولكن العرف يلزم به فإنه يلزم; لأن هذا من تمام العقد, 
أنت ما شرطت : شرعاً, أو عرفاً, فلو قالت الزوجة إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد

يا فلانة اصنعي طعاماً : ولو قال الزوج .لكن مقتضى العقد عرفاً أن تفعلي هذا الشيء: علي أني أفعل كذا, نقول
لا أصنع, أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط, أما أن أخدمك فلا, فهل يلزمها أو لا? نعم, : فإن معي رجالاً, فقالت

الشرط العرفي : لزمها; لأن هذا مقتضى العرف, وما اطرد به العرف كالمشروط لفظاً, وبعضهم يعبر بقولهي
 .كالشرط اللفظي

ينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته بالمعروف أن لا يقصد السعادة الدنيوية, والأنس والمتعة فقط, بل :] مسألة[
, وهذا أمر نغفل عنه كثيراً, فكثير من الناس في معاشرته لزوجته ينوي مع ذلك التقرب إلى االله تعالى بفعل ما يجب

بالمعروف, قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل, ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك تقرباً إلى االله تعالى, 
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ وعََ ﴿: ن, وعلى هذا فينبغي أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر االلهاالشيطوهذا كثيراً ما ينساه, ينسيه  ﴾ شُِ

 .وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني, وهو دوام العشرة الطيبة, والمعاملة الطيبة, وكذلك بالنسبة للزوجة
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فَإنِْ ﴿: ينبغي للإنسان أن يصبر على الزوجة, ولو رأى منها ما يكره لقوله تعالى:] مسألة[ وعََشُِ

ا كَثيًِاكَرهِْتُمُوهُ  ُ فيِهِ خَيًْ َّĬنْ تكَْرَهُوا شَيئًْا وَيَجْعَلَ ا
َ
سبحان االله, ما أبلغ القرآن, ] ١٩: النساء[﴾ نَّ فَعَسَ أ
نْ تكَْرَهُوا شَيئًْا﴿: فعسى أن تكرهوهن, بل قال: فلم يقل جل وعلا

َ
﴾ أي شيء يكون, فقد يكره الإنسان فَعَسَ أ

 في هذا الذهاب خيراً كثيراً, وقد يكره الإنسان أن يشتري شيئاً, ويشتريه أن يذهب إلى بيت صاحبه ويجعل االله
إنِْ كَرِهَ منِهَْا خُلُقًا «لا يبغضها : , أي»لاَ يَفْرَكْ مُؤْمنٌِ مُؤْمنِةًَ «: صلى الله عليه وسلموهو كاره, فيجعل االله فيه خيراً كثيراً, ولقول النبي 
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لاَ يَجْلدِْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ «: لى هذا بقولهعصلى الله عليه وسلم , ونبَّه الرسول »رَضِيَ منِهَْا خُلُقًا آخَرَ 
 .»يُضَاجِعُهَا

إن شاء االله, ثم تمضي : أنا أريد كسوة, يقول: يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر, فتقول له زوجته:] مسألة[
سد حاجتها, صحيح أنه ليس عليه أنه كلما الأيام ولم يأتها بشيء, والمرأة محتاجة, فهذا حرام عليه, يجب أن ي

إيتني به, أن يأتيها به, فبهذا لا يطيعها; لأن المرأة لا حد لها, ولكن الشيء : نزل في السوق زِيٌّ من الأزياء, وقالت
 فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى; لأنه إذا كان .الذي لا بد منه يجب عليه أن يبادر ولا يماطل

ويحرم أن يأتيها بما تطلبه وتحتاجه, ولكن يعطيها إياه بعنف ومنَِّة, فما دام  .التأخير حراماً فالمنع من باب أولى
مُهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنظُْرُ «: صلى الله عليه وسلمعن النبي ڤ أن الأمر واجب عليك فلا تمن, وفي حديث أبي ذر  ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّ

يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  إلَِيْهِمْ وَلاَ  : من هم يا رسول االله خابوا وخسروا, قال: ڤ , كررها ثلاثًا, قال أبو ذر»يُزَكِّ
قُ سِلْعَتَهُ باِلْحَلفِِ الْكَاذِبِ « كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق  .»الْمُسْبلُِ, وَالْمَنَّانُ, وَالْمُنفَِّ

جُلُ امْرَأَتَهُ «: جب عليها لم يجز لها أن تؤخر, ولهذا جاء في الحديث الصحيحزوجها, فإذا أمرها بما ي إذَِا دَعَا الرَّ
والعياذ باالله, فالمسألة ليست هينة, كذلك يحرم  .»تُصْبحَِ  حَتَّى  الْمَلاَئكَِةُ  لَعَنتَْهَا  إلَِى فرَِاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ 

ل له ما يجب, لكن مع الكراهة والعبوس, وعدم انطلاق الوجه, وإذا بُلي الإنسان عليها التكره في بذله, كأن تبذ
وَالƆَّتِ تََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ ﴿: بامرأة كهذه يعظها, ويهجرها, ويضربها حتى تستقيم, كما قال تعالى

طَعْنَكُمْ 
َ
, فيعظها وينصحها ]٣٤: النساء[﴾ فƆََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَبيƆًِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ المَْضَاجِعِ وَاضِْبُوهُنَّ فَإنِْ أ
منع ما يجب, والمماطلة به, والتكره لبذله, وكل : فلدينا ثلاثة أشياء .ويرشدها, واالله مع النية الطيبة ييسر الأمر

 .هذا محرم; لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون أي توقف

                                                     
 .)١٤٦٧(أخرجه مسلم )١٥١٨(
 .واللفظ للبخاري) ٢٨٥٥(; ومسلم )٥٢٠٤(أخرجه البخاري )١٥١٩(
 .)١٠٦(مسلم  أخرجه)١٥٢٠(
 .)١٤٣٦(; ومسلم )٣٢٣٧(أخرجه البخاري )١٥٢١(
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لنفقة, وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علمه, فلها أن تأخذ, أفتاها بذلك سيد إذا كان مقصراً في ا:] مسألة[
إن أبا سفيان رجل شحيح, لا يعطيني : حين جاءت هند بنت عتبة ڤ إليه, وقالتصلى الله عليه وسلم المفتين من البشر محمد 
 .»خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ منِْ مَالهِِ باِلْمَعْرُوفِ «: ما يكفيني وولدي, فقال

 .إذا تم العقد بالإيجاب والقبول, وجب تسليم الزوجة الحرة, التي يمكن وطؤها, والاستمتاع بها:] مسألة[
ولو كانت حائضاً فإنه يجب تسليمها, والمذهب لا يجب, ولكن هذا مشروط بأن لا يُخشى من الزوج, : وظاهره

سلمنا المرأة له ربما يطؤها, فهذه لا نسلمها  فإن خشي منه, بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم, وأننا لو
حتى تطهر, كذلك لو فرض أن المرأة مريضة, والزوج ممن لا يخاف االله, ونخشى عليها أن يجامعها وهي 

أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته, : أولاً : وهذه المسألة لها أحوال أربعة .مريضة, فيضرها ذلك, فإننا لا نسلمها
أن لا يطلب بلسانه, لكن يطلب بحاله, بمعنى أن توجد قرائن : ثانياً .البيت من حين العقدفيجب أن تحضر إلى 

أعطوني البنت, لكن حاله تدل : تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته, فيلزم; لأنه قد يكون الرجل يستحي أن يقول
أن يطلب أهلها : ثالثاً .ر? وما أشبه ذلكإلى متى ننتظ: على هذا, إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلها, أو يقول مثلاً 

أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها, فالأمر إليه, : رابعاً .أن يستلمها; لأنه زوجها, وسكناها ونفقتها عليه
 .فمتى شاء طلب

أن : الثالث .أن يوطأ مثلها: الثاني .أن تكون حرة: الأول: يشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها أربعة شروط
عُلم منه أنها إذا . أن لا تشترط دارها أو بلدها, إذا كان بيت الزوج في بلد آخر: الرابع .يطلب الزوج تسليمها

إنَِّ «: صلى الله عليه وسلماشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج, وقد سبق لنا أن هذا من الشروط الجائزة; لقول الرسول 
رُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَ  ; لأن وجودها في بيت الزوج من حقه, فإذا أسقطه سقط, »لْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ أَحَقَّ الشُّ

وكذلك إذا اشترطت بلدها, كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه لا يلزم; لأنها اشترطت بلدها, وقد 
يضاً أن يتسلمها, فإن فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمها, ويجب على زوجها أ .التزم بهذا الشرط فلا يلزمها

 .اليوم أدخل, اليوم أدخل, فإنه إذا تم لها أربعة أشهر, ولم يدخل فإن لها الفسخ: عقد عليها وصار كل يوم يقول

                                                     
 .)١٧١٤(; ومسلم )٥٣٦٤(أخرجه البخاري )١٥٢٢(
 .)١٤١٨(; ومسلم )٢٧٢١(أخرجه البخاري )١٥٢٣(
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: أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة, فقالت: إذا طلب أحدهما الإمهال من الآخر, فمثلاً قال الزوج:] مسألة[ 
أمهلوني حتى أصلح أمري, : نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة, فقال: قالوا أمهلني حتى أصلح من أمري, أو

أمهل إمهال العادة وجوباً, والمعنى أنه يجب أن ينظر بما جرت به العادة, يوماً أو يومين, أو ثلاثة, بحسب ما 
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ وعََ ﴿: جرى به العرف, وإنما وجب ذلك; لأنه من العشرة بالمعروف, وقد قال االله تعالى ﴾ شُِ

أما لو طلب الإمهال ليجهز بيته لزوجته فإنه لا تجب إجابته; لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح; لأن  .]١٩: النساء[
تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول, ومثله أيضاً لو كان الجهاز منها هي, تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما 

وأبى الزوج; فإنها لا تمهل; لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول, فإذا جرت العادة أن يصلحه, وطلبت أن تمهل 
 .هذا يكون مصاحباً للمرأة فإنها تمهل; لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتها, وما يتعلق بشؤون البيت

يه, وأن ; وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد, فهو مقدم علالصحيحعلى الأمة يجب تسليمها :] مسألة[
سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها, فالزوج هو السيد, لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في 

رُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ «: النهار عنده فعلى ما شرط; لحديث  .»إنَِّ أَحَقَّ الشُّ
بالاستمتاع, إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع; فمثلاً لا يطؤها في الدبر, يباح له أن يباشرها :] مسألة[

ولا يطؤها في حال الحيض والنفاس, ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجباً, أو تطوعاً بإذنه, وإلا فله أن يباشرها 
 .متى شاء ليلاً أو نهاراً 

سمي? فلو عقد عليها مثلاً وهي في بيت أهلها, ولم هل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الر:] مسألة[
يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس, فذهب إلى أهلها وباشرها جاز; لأنها زوجته, إلا أننا لا نحبذ أن 

كيف تحمل وهو لم يدخل عليها? ثم لو : يجامعها; لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة, فالناس يقولون
لكن له أن يباشرها بكل شيء ! االله أن مات من يومه, ثم حملت بهذا الجماع, ماذا يقول الناس?جامعها, وقدر 

 .سوى الجماع; لأنها زوجته, ومن ثَمَّ فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول
ارًا لِعَْتَدُوا﴿: الاستمتاع بها في حال الإضرار يحرم لقوله تعالى:] مسألة[ ] ٢٣١: البقرة[﴾ وƅََ تُمْسِكُوهُنَّ ضَِ

وهذا في الرجعيات, فإذا كان الإمساك بها محرماً في حال الإضرار, فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرار, 
                                                     

 .)١٤١٨(; ومسلم )٢٧٢١(أخرجه البخاري )١٥٢٤(
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, وكيف يضرها? لو فرضنا أن المرأة حامل, والاستمتاع بها يشق عليها »لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلمولقوله 
و ما أشبه ذلك, أو فرضنا أنها أجرت عملية جراحية, فإنه في هذه الحال مشقة عظيمة, إما على نفسها, أو جنينها, أ

وكذلك يحرم أن يشغلها عن  .لا يجوز له مباشرتها; لأنه يحرم عليه الإضرار بها, والواجب تجنب ما يضر بها
, وقد ضاق الوقت, فنقول عن  هذا لا يجوز لك; لأنك تشغلها: فرض, مثلا طلب منها الاستمتاع وهي لم تصلِّ

فرض, وهو الصلاة في وقتها, وكذلك لو شغلها عن فرض آخر غير الصلاة, مثل أن يمنعها من صيام قضاء 
وهل يشمل الضرر بها الضرر  .رمضان مع ضيق الوقت, وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها من الصيام

اعت غنمها أو هربت, وتحتاج أن تلحق بمالها? الظاهر أنه يدخل في ذلك, مثل ما لو كانت المرأة لها غنم, وقد ض
هذا لا يجوز; لأن فيه إضراراً بها, إلا إذا كنت تختار أن تضمن لها : الغنم لتردها, وهو يريد الاستمتاع بها, نقول

 .هذا المال إذا تلف, فلا بأس
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِْ ﴿: يحرم وطء الزوجة في الحيض; لقول االله تعالى:] مسألة[

َ
ذىً فَاعْتَلِوُا وَيسَْأ

َ
قلُْ هُوَ أ

رْنَ يطهرن من الحيض ﴿: ﴾ أيفِ المَْحِيضِ وƅََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ يَطْهُرْنَ  النساء توُهُنَّ اغتسلن ﴿: ﴾ أيفَإذَِا تَطَهَّ
ْ
فأَ

 ُ َّĬمَرَكُمُ ا
َ
ه, من وإذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سوا .والآية نص صريح] ٢٢٢: البقرة[﴾ مِنْ حَيثُْ أ

المباشرة والجماع دون الفرج, وما أشبه ذلك; لأنه إذا كان الأصل الحل فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قُيِّد 
فِ  النساءفاَعْتَلِوُا ﴿: إنه الجماع, وقد قال االله عز وجل: كيف تقول: فإذا قال قائل .بالوصف فقط, وهو الجماع

 قتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشها, وأن لا يقربها أيضاً?﴾, وهذا يالمَْحِيضِ وƅََ تَقْرَبُوهُنَّ 
إلاَِّ  شَيْءٍ  كُلَّ  اصْنعَُوا  «: صلى الله عليه وسلمأن هذا من باب التوكيد; لأن السنة بينت ذلك, فقد قال النبي : فالجواب

, فالتعبير كان يأمرها, فتتزر, فيباشرها وهي حائضصلى الله عليه وسلم , وأخبرت عائشة ڤ أن النبي »النِّكَاحَ  
﴾ من باب التوكيد والتنفير, وذلك واضح; لأن النفس تدعو إلى جماع وƅََ تَقْرَبُوهُنَّ ﴾, ﴿فَاعْتَلِوُا﴿: بالعبارتين
لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزر, وأن لا يبقى محل المباشرة مكشوفاً; لأنه ربما يرى منها  .الزوجة

                                                     
 .مرسلاً ) ٧٤٥/ ٢(ومالك  ,)٢٣٤٠(; وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٥٢٥(
 .)٣٠٢(أخرجه مسلم )١٥٢٦(
 .)٢٩٣(; ومسلم )٣٠٠(أخرجه البخاري )١٥٢٧(
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ز نفسه منها, ويؤثر ذلك على نفسيته, حتى في المستقبل, ولهذا كان من حكمة النبي ما يكره من الدم ونحوه, فتتقز
 .أنه يأمر المرأة أن تتزرصلى الله عليه وسلم 

هذا ينبني  وهل تجب عليه كفارة أم لا? .الإثم, والمعصية, والعقوبة: إذا جامع في الحيض ترتب عليه:] مسألة[
فمن صح عنده الحديث أوجب الأخذ به, والكفارة على صحة الحديث الوارد في هذا, والعلماء مختلفون فيه, 

دينار, أو نصفه, إما على التخيير, أو باعتبار حال الحيض, بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته, 
والمرأة إن  .وتوقان النفس إلى الجماع, فيكون نصف دينار, وبين أن يكون الحيض في أوله وفوره, فيكون ديناراً 

 .على الوطء حال الحيض اختياراً فهي مثله, وإن أكرهها فلا شيء عليها, لا إثم ولا كفارة وافقت زوجها
نَّ شِئتُْمْ ﴿: يحرم وطء الزوجة في الدبر, بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى:] مسألة[

َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
﴾ فَأ

دت في التحذير منه, ومجموعها يقضي أن , والدبر ليس محلاً للحرث, ولأحاديث متعددة ور]٢٢٣: البقرة[
, لاَ تَأْتُوا «: قالصلى الله عليه وسلم تصل إلى درجة الحسن العالي, ومنها أن النبي  فيِ  النساءإنَِّ االلهَ لاَ يَسْتَحْييِ منَِ الْحَقِّ

ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا, فالغائط أخس من الدم بلا شك, فإذا كان االله تعالى حرم  .»أَعْجَازِهِنَّ 
وطء الحائض للأذى من الدم, فإن وطء الدبر أشد وأقبح; لأن هذا يشبه اللواط, وهو جماع الذكر والعياذ باالله, 

أما أن يستمتع بها فيما بين  .ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى, فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها
ومن عُرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين : االلهقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  .الأليتين فلا بأس

 .أن يفسخ النكاح; لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبداً : زوجته, أي
إنها : له إجبارها على غُسل الحيض, مثلاً امرأة طهرت من الحيض بعد طلوع الشمس, وقالت لزوجها:] مسألة[

فإذا  .تسل إلا عند الظهر, وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر وتغتسل ليستمتع بها, فهنا يجبرها على الغسللن تغ
لا يرتفع حدثها بالنسبة لها, : الجواب أجبرها واغتسلت إجباراً وهي غير مريدة, فهل يرتفع حدثها مع أنها لم تنوِ?

 .للزوج ليس له إلا الظاهر فإنه يرتفعفإذا جاء وقت الصلاة يجب عليها الغسل, لكن بالنسبة 
له أن يجبرها على أَخذ ما تعافه النفس من شعر مثل ما لو نبت لها شارب, وهذا قد يحصل, بعض :] مسألة[

كذلك لو كان في وجهها شامةٌ فيها شعر تعافها نفسه, فله  .ينبت لهن شارب, وبعضهن شارب ولحية أيضاً النساء
                                                     

 .)١١٦٤(; والترمذي )٤٦٨/ ٣٩(أخرجه الإمام أحمد )١٥٢٨(
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إذا : ك شعر العانة, وشعر الإبط له أن يجبرها على إزالتها, أما شعر ساق المرأة, فيقالإجبارها على إزالتها, وكذل
كثر شعره حتى صار ساقها كساق الرجال فلا بأس, وأما إذا كان طبيعياً فهذا ينبني على قاعدة, وهي أن إزالة 

, والإبط, والشارب, وهذه مأمور به, ومنهي عنه, ومسكوت عنه, فالمأمور به العانة: الشعور لها ثلاث حالات
, والنمص هو نتف شعر النساءتزال ولا إشكال, والمنهي عنه اللحية بالنسبة للرجال, والنمص بالنسبة للرجال و

 رحمهم االله هل يجوز, أو يكره, أو يحرم? الوجه, سواء الحاجبان أو غيرهما, والمسكوت عنه اختلف العلماء
االله عنه فهو عفو, وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء, يبقى هذا إنه يجوز; لأن ما سكت : فمنهم من قال

المسكوت عنه, بين أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه, فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا, وصار من باب 
خلق االله من إنه يحرم; لأنه من تغيير خلق االله, والأصل في تغيير خلق االله المنع; لأن تغيير : وقال بعضهم .المباح

ِ ﴿: أوامر الشيطان, قال االله عنه َّĬنَّ خَلقَْ ا ُ هُمْ فلَيَُغَيِّ إنه : وقال بعضهم .فيكون حراماً] ١١٩: النساء[﴾ وَلمُرَنَّ
مكروه; نظراً لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة, والذي أراه أنه لا بأس به; لأنه مسكوت عنه, لكن الأولى ألا يزال 

 .وهاً; لأن االله لم يخلق هذا إلا لحكمة, فلا تظن أن شيئاً خلقه االله إلا لحكمة, لكن قد لا تعلمهاإلا إذا كان مش
له أن يجبرها على قص الأظفار وتقليمها; لأن هذا مما تعافه النفس, ولو كانت شعثاء لا تصلح شعرها :] مسألة[

لا, لكن يجب عليه هو; لأنها : الظاهر لك?وهل لها أن تجبره على ذ .ولا تهتم به, فله أن يجبرها على إصلاحه
أزل هذا; لأنه يؤذيني إلا اللحية, فإنها ليس : ليس لها سلطة, فهي بمنزلة الأسير عنده, لكن لها الحق أن تقول له

إن زوجته ما : يجب إعفاؤها, قال: احلقها, وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم وقلنا لهم: لها الحق في أن تقول له
,  لكن لو طلبت منه صلى الله عليه وسلمولو كانت لا ترضى, فلا بد أن تنفذ ما أمر االله به ورسوله : فنقول .هذا لا يقبلترضى, ف

وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: إزالة الأظفار, والعانة, والإبطين, فهذا لا شك أنه يجب عليه لقوله تعالى : ﴾, وقولهوعََشُِ
ِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُ ﴿ ولا يجوز له أن يطلب منها الوشر, وهو إصلاح الأسنان  .]٢٢٨: البقرة[﴾ وفِ وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّ

لا طاعة له; لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية : لا بد من هذا, فنقول: بمبرد حتى تكون صغيرة وأنيقة, ولو قال
: ذن, وهي تقوللا بد أن تقصي شعر الرأس إلى شحمة الأ: ولو قال .الخالق, ومعلوم أن الوشر من كبائر الذنوب

: المستقيمات, فليس له أن يجبرها; لأن هذا يخالف قول االله تعالى النساءلا, أنا أريد أن يبقى رأسي ك
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿  .﴾وعََشُِ
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الصواب ما عليه المذهب أن الكتابية تجبر على غسل الجنابة; لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع, ولهذا :] مسألة[
ل عند إعادة الجماع, ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع, كما تجبر على غُسل الحيض; أمر بالاغتسا

  .وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع, ولا يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها النفس

 
 فَصْلٌ 

وَاهْجُرُوهُنَّ فِ ﴿: لىعليه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة, فيبيت عندها في المضجع, لقوله تعا:] مسألة[
في الفراش, وليس المعنى أنه يبيت مثلاً في حجرة وهي في حجرة في البيت, بل : أي] ٣٤: النساء[﴾ المَْضَاجِعِ 

يبيت في المضجع ليلة من أربع, وثلاث ليالٍ من الأربع له أن ينفرد, والدليل أن امرأةً جاءت إلى أمير المؤمنين 
إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار, وليس لي منه حظ, فأمير : ني على زوجهاوقالت تثڤ عمر بن الخطاب 

استغفر لها, وأمرها بالصبر, وأثنى على زوجها ثم انصرفت, وكان عنده كعب بن سوار فلما ڤ المؤمنين 
ي لأنها تستعديك على زوجها, يعن: لماذا? قال: يا أمير المؤمنين, إنك ما قضيت حاجتها, قال: انصرفت قال

اقض بينهما فإنك علمت من حالهما : إلى زوجها, وأخبره, ثم قال لكعبڤ تشكو زوجها إليك, فأرسل عمر 
لها ليلة من أربع ولك الباقي; لأنه يجوز له أن يتزوج أربعاً, فإذا تزوج أربعاً صار ثلاث ليالٍ : ما لم أعلم, فقال

وهذا الذي قضى به كعب بن  .وقضائه ونفذهمن حكمه ڤ للزوجات الثلاث, وواحدة لها ليلة, فتعجب عمر 
إنه : وقال بعض العلماء .; لأنه أحد الخلفاء الراشدينڤوأقره عليه حجة بإقرار عمر ڤ سوار بحضرة عمر 

وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف لقوله تعالى ﴾, وليس من المعروف أن يكون وعََشُِ
يالٍ من أربع, وفي ليلة مع هذه الزوجة, فكلٌّ يعرف أن هذا جنف, ولا يلزم من كونه لا الزوج في حجرة ثلاث ل

يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء ألا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة; لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان 
ليلة من أربع, بخلاف ما إذا كان مخلياً لها, عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل, فلا بد أن يكون كل واحدة لها 

والظاهر أن ما جرت به  .وليس معها أحد, فإن الحكم يختلف, فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة
العادة يكون مقارباً لما قضى به كعب بن سوار عند التشاح والتنازع, أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي 

وَالƆَّتِ تََافوُنَ ﴿: إن هذه زوجتك ولا ينبغي أن تهجرها; لأن االله تعالى يقول: الزوج, فيقالأن يشار على 
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, أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ]٣٤: النساء[﴾ نشُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ المَْضَاجِعِ 
 .لصوابليلة, إلا إذا جرى العرف بذلك, وهذا القول هو ا

تقدم لنا أنه إذا كان عنيناً فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح, وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ :] مسألة[
إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ : واختار شيخ الإسلام رحمه االله أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء, وقال .لها

تريد العشرة مع الزوج, وتريد الأولاد أكثر  النساءكثيراً من من عجزه عن النفقة; والصحيح ما قاله الشيخ; لأن 
إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ, وإذا عجز : مما تريد من المال, ولا يهمها المال عند هذه الأمور, فكوننا نقول

ه إذا عجز عن عن الوطء فليس لها الفسخ, إلا إذا ثبتت عُنته فهذا فيه نظر, فالصواب ما قاله الشيخ رحمه االله أن
الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ, إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرضٌ يزول 

 .بالمعالجة, أو باختلاف الحال فليس لها فسخ; لأنه ينتظر زواله
 : شروط حضور الزوج من السفر إذا طلبته زوجته أربعة شروط:] مسألة[

نصف سنة, فإن كان نصف سنةٍ فأقل فليس لها حق المطالبة, فلو سافر لمدة أربعة  أن يزيد السفر عن: الأول
شهور أو خمسة شهور, فليس لها حق المطالبة, مع أنه تقدم أن المولي يضرب له أربعة أشهر, وهذا الذي سافر 

ذا فقد سافر وتركها بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولي; لأن المولي عندها ويؤنِّسها وتستأنس به, وأما ه
أن تطلب قدومه, فإن لم تطلب قدومه : الثاني .!!يقيد بنصف سنة: وحدها في البلد مثلاً, أو عند أهلها, ويقولون

فلا يلزمه, حتى لو بقي سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً, لكنه يشترط أن يكون آمناً عليها, فلو كان لا يأمن على زوجته 
أن يقدر, فإن عجز فلا يلزمه, مثل أن لا يجد راحلة : الثالث .لا يجوز أن يسافر أصلاً  من الفتنة بها أو منها, فإنه

أن لا يكون لطلب رزقٍ : الرابع .توصله إلى زوجته, أو انقطعت الأسفار, أو حصل خوف, أو ما أشبه ذلك
 .يحتاجه, أو في أمرٍ واجب, كحج وغزو

ولا يجوز  .أريد أن أفسخ النكاح: ب إلى القاضي, وتقولفإن أبى الزوج, فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة, تذه
إنه لا بد أن تحضر وإلا فسخنا النكاح, لأن الزوج ربما لا يبين : للقاضي أن يفسخ حتى يراسل الزوج, ويقول

العذر لزوجته, فإذا راسله القاضي, وعرف أن المسألة وصلت إلى حدٍّ يوجب الفراق, فربما يبين العذر, ثم هذا 
 .رها فقد صبرت نصف سنة, فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجهالا يض
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هُمَّ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَهْلَهُ قَالَ «: صلى الله عليه وسلمالتسمية سنة مؤكدة عند الجماع; لقوله :] مسألة[ باِسْمِ االلهِ, اللَّ
يْطَانَ مَا رَزَقْتَناَ, يْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّ يْطَانُ أَبَدًافَ  جَنِّبْناَ الشَّ هُ الشَّ رَ بَيْنهَُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّ وهل تقوله المرأة?  .»إنَِّهُ إنِْ قُدِّ

 ., ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل»لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَهْلَهُ «: قالصلى الله عليه وسلم الصواب أنها لا تقوله; لأنه 
ل الجماع أن يفعل مع امرأته ما يثير شهوتها, حتى يستوي الرجل والمرأة في الشهوة; ينبغي للزوج قب:] مسألة[

 .لأن ذلك أشد تلذذاً وأنفع للطرفين, فيفعل معها ما يثير الشهوة من تقبيل, ولمس, وغير ذلك
اليسير  يكره كثرة الكلام عند الوطء والجماع; لأن الإنسان كاشفٌ فرجه وكذلك المرأة, لكن الكلام:] مسألة[

 .الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به, وقد يكون من الأمور المطلوبة
إذَِا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلاَ يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ «: يكره أن ينزع قبل فراغها لحديث:] مسألة[

: يخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة, أي, والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه, ف»حَاجَتَهَا
قبل إنزالها, والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال, والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي; وذلك لأنه يفوت 
عليها كمال اللذة, ويحرمها من كمال الاستمتاع, وربما يحصل عليها ضررٌ من كون الماء متهيأً للخروج, ثم لا 

وأما الحديث الذي ذكروه فهو ضعيف, ولكنه من حيث النظر صحيح, فكما أنك أنت  .ج إذا انقضى الجماعيخر
 .لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل, فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها

يحرم الوطء بمرأى أحد, اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري, ولا يتصور, فهذا لا بأس به, أما إن :] مسألة[
يتصور ما يفعل, فلا ينبغي أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً; لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن  كان

 .غير قصد
جُلُ «: صلى الله عليه وسلميحرم التحدث بجماع زوجته, لما ورد في الحديث عن النبي :] مسألة[ إنَِّ منِْ شَرِّ النَّاسِ مَنزِْلَةً الرَّ

ثُ بمَِا جَرَى بَيْنهَُمَايُفْضِي إلَِى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إلَِ  إنه من كبائر الذنوب لكان : , بل لو قيل»يْهِ, ثُمَّ يُصْبحُِ يَتَحَدَّ
 .أقرب إلى النص, وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته

                                                     
 .)١٤٣٤(; ومسلم )٣٢٧١(أخرجه البخاري )١٥٢٩(
 .)٤٢٠١/ ٧(أخرجه أبو يعلى )١٥٣٠(
 .)١٤٣٧(أخرجه مسلم )١٥٣١(
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أن يجمع  يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان: يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهما, أي:] مسألة[
أما إذا كان في  .بينهما في حجرة واحدة; لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع; لما يحدث بين الزوجات من الغيرة

 .بيت له شقق, وجعل كل واحدة في شقة فهذا لا بأس به; لأن كل امرأة مستقلة بمسكنها
ولكن هذه الإباحة هل هي  .ويهاللزوج أن يمنع الزوجة من الخروج من منزله, حتى ولو لزيارة أب:] مسألة[

إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا : أولاً : في هذا تفصيل: الجواب إباحة مطلقة, أو بشرط أن لا تتضرر بذلك?
ينبغي أن يمنعها; لأن منعها كبت لحريتها من وجه, ولأن ذلك قد يفسدها عليه, وما دام أنه لا ضرر فليأذن لها, 

وتعظهن وتبين لهن الشريعة, وقد تكون امرأة تحب أن تزور  النساءلخير, تحضر مجالس فقد تكون امرأة داعية ل
فالضرر عليه بأن يفسدها  .أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها: ثانياً .أقاربها, فهنا لا ينبغي له أن يمنعها

انظري فلانة, كيف طعامهم : الخروج على زوجها, فإذا كانت إذا خرجت إلى أمها سألتها عن أحوالها, ثم قالت
فهذا فيه إفساد, والمرأة قريبة النظر, فقد تستقل ما يأتي به زوجها, وتفسد عليه, فله أن يمنعها من زيارة أمها ! مثلاً?

كذلك ربما يحصل إفسادها على الزوج بغير هذه الطريقة, فقد ترى مثلاً في  .في هذه الحال; لأن أمها مفسدة
ارة بالسوء فتفسد عليه, الشارع مَنْ يعجبها صو رته وشبابه, ويكون زوجها أقل منه فتطمح فيه; لأن النفوس أمَّ

إن : أن لا يكون في خروجها خير ولا شر, فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج, ويقول: ثالثاً .فحينئذ له أن يمنعها
لكن لو أصرت على أن تخرج فهنا  .»وتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ لاَ تَمْنعَُوا إمَِاءَ االلهِ مَسَاجِدَ االلهِ وَبُيُ «: قالصلى الله عليه وسلم النبي 

الأفضل أن لا يمنعها, بل يعطيها شيئاً من الحرية حتى تزداد محبتها له, وتكون العشرة بينهما طيبة, فلكل مقام 
 .مقال, والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر

لاَ «: قالصلى الله عليه وسلم نه يملك منافعها في الليل والنهار, حتى إن الرسول له أن يمنع زوجته من إجارة نفسها; لأ:] مسألة[
; لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهاراً, أو لمنعته من »يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَِّ بإِذِْنهِِ 

لنفس هي أن تؤجر نفسها لتكون خادماً عند وإجارة ا .كماله; لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان نفلاً 
فلانة زوجة : آخرين, فله أن يمنعها; للخوف عليها من وجه; ولأن في ذلك دناءة من وجه آخر تلحق زوجها, فيقال

                                                     
 .)٤٤٢(; ومسلم )٩٠٠(أخرجه البخاري )١٥٣٢(
 .)١٠٢٦(; ومسلم )٥١٩٥(أخرجه البخاري )١٥٣٣(
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يفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل, بأن تكون امرأة خياطة » من إجارة نفسها«: وقوله .فلان خادمٌ عند الناس
فإن  .يط للناس بأجرة في بيتها فليس له منعها, إلا إذا رأى في ذلك تقصيراً منها في حقه فله المنعمثلاً, وصارت تخ

يدخل; لأنها سوف تذهب : فالجواب أو لا?» من إجارة نفسها«: ما تقولون في التدريس, أيدخل في قوله: قال قائل
س, إلا إذا شرطت عليه س, فله منعها من أن تدرِّ سة  إلى المدرسة وتدرِّ سة, أو تتوظف مدرِّ في العقد أن تبقى مدرِّ

رُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ «: صلى الله عليه وسلمفي المستقبل, وقَبلَِ بهذا الشرط, فإنه يلزمه لقول النبي  إنَِّ أَحَقَّ الشُّ
سة; لأ: فإن قال قائل .»الْفُرُوجَ  ن زوجها فقير ولا إذا كانت لم تشترط هذا, لكن اضطرت إلى أن تكون مدرِّ

س وأحصل على قُوتي, : ليس لها ذلك, لكن لها أن تخيره, فتقول: فالجواب ينفق عليها? إما أن تأذن لي أن أدرِّ
وإما أن أطالبك بالفسخ; لأنها لا يمكن أن تبقى بدون قوت, وفي ظني أنها إذا خيرته بين هذا وهذا, فإنه سيوافق 

  .على التدريس

 
 فَصْلٌ 

ه أن يساوي بين زوجاته في القسم, سواء كن اثنتين, أم ثلاثاً, أم أربعاً, ودليل ذلك من القرآن, علي:] مسألة[
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: والسنة, والنظر, أما القرآن فقال االله تعالى , وليس من المعروف أن ]١٩: النساء[﴾ وعََشُِ

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ «: صلى الله عليه وسلموأما من السنة فقول النبي  يقسم لهذه ليلتين, ولتلك ليلة واحدة, فالجور في هذا ظاهر,
هُ مَائلٌِ  , والعياذ باالله, وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما, »فَمَالَ إلَِى إحِْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّ

ب أن تتساويا في القسم, كالأولاد وأما من النظر, فكل منهما زوجة وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل, فوج
  .يجب العدل بينهم في العطية

لا يجب أن يساوي بينهن في الوطء; لأن الوطء له دوافع من أعظمها المحبة, والمحبة أمرٌ لا يملكه :] مسألة[
اوي المرء, فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها, وتلك لا يحب أن يتصل بها, فلا يلزمه أن يس

نْ تَعْدِلوُا بَيَْ ﴿: بينهن في الوطء, وقد قال االله تعالى
َ
وَلوَْ حَرَصْتُمْ فƆََ تمَِيلوُا كَُّ المَْيلِْ  النساءوَلنَْ تسَْتَطِيعُوا أ

                                                     
 .)١٤١٨(; ومسلم )٢٧٢١(جه البخاري أخر)١٥٣٤(
 .)١٩٦٩(; وابن ماجه )٦٣/ ٧(; والنسائي )١١٤١(; والترمذي )٢١٣٣(; وأبو داود )٣٤٧/ ٢(أخرجه أحمد )١٥٣٥(
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ا فيِمَ  قَسْمِي  هَذَا  «: كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقولصلى الله عليه وسلم , ولأن النبي ]١٢٩: النساء[﴾ فَتَذَرُوهَا كَلمُْعَلَّقَةِ 
وهذا حق; لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما, فإنه لا يملك أن يجامعها إلا  »أَمْلكُِ  لاَ  فيِمَا  تَلُمْنيِ  فَلاَ  أَمْلكُِ  

بل يجب عليه أن يساوي بينهن في : وقال بعض العلماء .بمشقة, ثم إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر
تقتضيه; لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل في الوطء بأن ذلك أمرٌ لا الوطء إذا قدر, وهذا هو الصحيح والعلة 

إنه رجل ليس قوي : يمكنه العدل فيه, فإذا أمكنه زالت العلة, وبقي الحكم على العدل, وعلى هذا فلو قال إنسان
ذلك, وقال سأجمع قوتي لهذه الشهوة إذا جامع واحدةً في ليلة لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية مثلاً أو يشق عليه 

دون تلك, فهذا لا يجوز; وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر, فهو يستطيع أن يعدل, فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه فلا 
 .يكلف االله نفساً إلا وسعها, وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم

يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية? الصواب أنه :] مسألة[
هُ مَائلٌِ «: صلى الله عليه وسلميقدر عليه, لقوله   .»مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَِى إحِْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّ

ۡلَ  لۡنَا وجََعَ سمح: عماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار, وهو غالب الناس, كما قال االله تعالى:] مسألة[ ٱلَّ
فغالب الناس معاشهم النهار وسكونهم الليل, فيكون عماد  ,]١١ـ١٠: النبأ[ سجى١١وجََعَلۡنَا ٱلَّهَارَ مَعَاشٗا  ١٠لَِاسٗا  

القسم للزوجات الليل, أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته, ربما يتردد إلى بيت هذه لأمرٍ يتعلق بمعيشته, 
دد إلى الأخرى, وربما تكون خزائن ماله في بيت واحدةٍ فيحتاج إلى أن يتردد عليها, ولو لم وبيعه, وشرائه, ولا يتر

وأما من معاشه في الليل دون النهار, فعماد القسم في حقه النهار, كالحارس الذي يحرس ليلاً وفي  .يكن يومها
 .النهار, يتفرغ لبيته

الحائض لا أستمتع بها بكل ما : فإن قال .يقسم لهاإذا كان له زوجتان فحاضت إحداهما, يجب أن :] مسألة[
 .لكن الإيناس, والاجتماع, وأن لا تَرَى الزوجة الأخرى متفوقة عليها, هذا واجب: نقول أريد?

النفساء يجب أن يقسم لها; لأنه إذا وجب للحائض وجب للنفساء ولا فرق, لكن النفساء يجب أن :] مسألة[
عرف عندنا أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها, بل تكون عند أهلها حتى تطهر, يُرجَع في هذا إلى العرف, وال

                                                     
 .)١٩٧١(; وابن ماجه )٦٤, ٦٣/ ٧(; والنسائي )١١٤٠(; والترمذي )٢١٣٤(; وأبو داود )١٤٤/ ٦(أخرجه أحمد )١٥٣٦(
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أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة, ولا يقضي إذا طهرت من : وأيضاً العرف عندنا أنه لا قسم لها, أي
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: مقتضى قول االله تعالى: النفاس, وعلى هذا فنقول  .أن لا قسم للنفساء] ١٩: ءالنسا[﴾ وعََشُِ

إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجه; لأنه لو هجر : يجب أن يقسم للمريضة, بل ربما لو نقول:] مسألة[
إذاً استسمح منها, : أنا لا أطيق, قلنا: فإن عافت نفسه هذه المريضة, وقال .المريضة فإنه يؤثر فيها, ويزيدها مرضاً

إذا كانت مريضة مرضاً لا تطيقه : ياناً يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحياناً يطيقه, فنقولوطَيِّبْ قلبها; لأنه أح
وغيرهن ممن لا يتمتع بهن بالوطء, مثل مَنْ آلى منها, أو ظاهر منها,  .أو تخشى من العدوى, فحينئذٍ استأذن منها

جرى به العرف, أو ما سمحت به, فلو فرض أو وجد بها مانع, مثل أن تكون صائمة فإنه يجب أن يقسم لها, إلا ما 
أنتِ مريضة ويشق علي أن أقسم لك, فهل تسمحين? فإذا سمحت فلا حرج; لأن الحق لها, ولو : أنه قال لها مثلاً 

أنا ما أقدر أن أقسم لك, فهل تحبين أن تبقي عندي, وفي عصمتي, وبدون : كانت امرأة كبيرة في السن, وقال لها
 .قك? فاختارت أن تبقى عنده, فهذا جائزقسم, وإلا فأنا أطل

 : مسقطات القسم والنفقة:] مسألة[
إن سافرت بلا إذنه فليس لها قسم, وليس لها نفقة; لأنها عاصية وناشز, وفوتت عليه الاستمتاع, وإذا : الأولى

ِ «: يقولصلى الله عليه وسلم كان النبي   .!, فكيف بمن تسافر?»ذْنهِِ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَِّ بإِ
إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته, وإما أن يكون في حاجتها, فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها : الثانية

لها النفقة; لأن : القسم, مثلاً له أم في المستشفى في بلد آخر, وسافرت بإذنه, فالحاجة له هو, ففي هذه الحال نقول
إني أريد أن أزور أقاربي : وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتها, قالت له مثلاً  .وجزاها االله خيراً أن ذهبت ذلك لحاجته,

, ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار بهانفقة فلها أن تطالبه الوأما  ليس لها قسم,فأو ما أشبه ذلك, فأذن لها, 
وأجرة للإياب, وربما تكون البلد الثانية المؤنة فيها أشد, نفقة الحضر; لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب 

, : والسعر فيها أغلى, فلا يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة, إلا إذا أذن بذلك ورضي, وقال أنا آذن لك, والنفقة عليَّ
 .فهنا لا إشكال في إنها تجب عليه

                                                     
 .)١٠٢٦(; ومسلم )٥١٩٥(أخرجه البخاري )١٥٣٨(
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لعمرة فأبت, أو سنذهب إلى الرياض لمتابعة سنذهب إلى مكة لأداء ا: إذا أبت السفر معه, قال مثلاً : الثالثة
معاملة مثلاً فأبت, أو نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت, فليس لها قسم ولا نفقة, إلا إن كانت قد اشترطت عند 

 .العقد ألا يسافر بها
ن حقٍ إذا دعاها إلى فراشه وأبت, فإنها تسقط نفقتها, ويسقط حقها من القسم; لأنها منعت زوجها م: الرابعة

جُلُ امْرَأَتَهُ إلَِى فرَِاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنتَْهَا «: صلى الله عليه وسلميلزمها, فسقط حقها وهي آثمة, وقد قال النبي  إذَِا دَعَا الرَّ
, وفي هذه الحال له أن يعاملها معاملة أخرى أشد من هذا, وهي أن يعظها, ويهجرها, »الْمَلاَئكَِةُ حَتَّى تُصْبحَِ 

 .]٣٤: النساء[﴾ وَالƆَّتِ تَاَفوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ المَْضَاجِعِ وَاضِْبُوهُنَّ ﴿: قوله تعالىويضربها ل
: هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة? فإذا قال: إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج, بأن قالت:] مسألة[

لكبر سنها وهبت صلى الله عليه وسلم ذلك, كما فعلت سودة ڤ لما خافت أن يطلقها النبي  نعم, ووافق فلا مانع, وإن أبى فله
, صلى الله عليه وسلم, واختارت سودةُ عائشةَ ڤ; لأنها أحب نسائه إليه, فأرادت أن تهبه لمن يحب قسمها لعائشة ڤ

نها إذا وهبت لأ , فلا يصحوهبت يومي لك, يعني تتصرف فيه كما شئت, فجعله هو لإحدى زوجاته: قالت ما إذاأ
ها للزوج سقط حقها, وبقي حق الزوجات? فمثلاً إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج يجب عليه قسم

القسم ثلاث ليالٍ; لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات; لأنه إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات 
قرعة, فيوم تلك لها? فإذا اخترن ذلك فمعناه أنه مال إليها, إلا أن يخيرهن أن يضرب القرعة فمن خرجت لها ال

 .فلا حرج
إن وهبت القسم له, أو لزوجةٍ أخرى فإن لها أن ترجع, ويقسم لها في المستقبل, ولا يقضي ما مضى, :] مسألة[

لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطاً بما إذا لم يكن هناك صلح, فإن كان هناك صلح فينبغي أن لا تملك الرجوع, 
نْ يصُْلحَِا بيَنَْهُمَا صُلحًْا˯﴿: لقوله تعالى

َ
وْ إعِْرَاضًا فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا أ

َ
ةٌ خَافتَْ مِنْ بَعْلهَِا نشُُوزًا أ

َ
﴾ نِ امْرَأ

أنا أتفق : والصلح لازم, وكيف الصلح? كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت, فقالت له] ١٢٨: النساء[

                                                     
 .)١٤٣٦(; ومسلم )٣٢٣٧(أخرجه البخاري )١٥٣٩(
 .)٢٥٩٣(أخرجه البخاري )١٥٤٠(
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بقيني في حِبالك, فوافق على هذا الصلح, فصارت المسألة معاقدة, فإذا معك على أن أجعل يومي لفلانة, وت
 .كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم, وإلا فلا فائدة من الصلح, وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه االله

مثلاً عنده لا قسم واجب لإمائه, فإذا كان عند الإنسان أكثر من أمة فلا يجب عليه القسم بينهن, :] مسألة[ 
ƅَّ  خِفۡتُمۡ  فإَنِۡ سمح: خمس عبدات أو عشر, فلا يجب عليه أن يقسم بينهن لقوله تعالى

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ  تَعۡدِلوُاْ  أ

َ
فَوَحِٰدَةً أ

يمَۡنُٰكُمۚۡ 
َ
, فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل, ولو وجب عليه القسم لإمائه لم يكن ]٣: النساء[ سجىأ

 .وكذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهن .فرق النساءبينهن وبين 
إذا تزوج بكراً فإنه يقيم عندها سبعاً, يعني سبع ليال; لأن الليالي هي العمدة; لأن عماد القسم الليل, :] مسألة[

نَّةِ مِ « :ڤوالدليل حديث أنس بن مالك  .ثم يرجع إلى زوجاته, فيكون في الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى نَ السُّ
جَ الْبكِْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِندَْهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ  أن رغبة الرجل في البكر أكثر من : أولاً : , أما التعليل»إذَِا تَزَوَّ

أن البكر أشد حياء من الثيب, فجُعلت هذه المدة : ثانياً .رغبته في الثيب, فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه
ويلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير  .لأجل أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج, وهذا من حكمة الشرع

أما الثيب فلأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج لزيادة عدد الأيام لإيناسها, ولهذا جعل  .الجماع, كسقوط ونحوه
 .الشارع لها ثلاثة أيام

أن يكمل لها سبعة أيام فعل, ولكن يقضي مثلهن للبواقي, وذلك لأنه  إن أحبت الثيب في ابتداء قسمها:] مسألة[
لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار, فقد أثرت في الأول بثلاثة أيام, فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى 

راد أن يقسم ثلاثة أيام, وأصلى الله عليه وسلم الإيثار, ويقسم للبواقي سبعاً سبعاً; لأن أم سلمة ڤ لما مكث عندها النبي 
 .»إنَِّهُ لَيْسَ بكِِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلكِِ, إنِْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ, وَإنِْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لنِسَِائيِ«: لنسائه قال لها
 .بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة, أو أن يسبع لها, وحينئذٍ يسبع للبواقيصلى الله عليه وسلم فخيرها النبي 
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 فَصْلٌ 
, وقال ]٣٤: النساء[﴾ وَالƆَّتِ تََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ ﴿: وز يكون من الزوج, ويكون من الزوجة, قال االله تعالىالنش

وْ إعِْرَاضًا﴿: االله تعالى
َ
ةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلهَِا نشُُوزًا أ

َ
  .]١٢٨: النساء[﴾ ˯نِ امْرَأ

اسبة المعنى للمحسوس ظاهرة; لأن المرأة تترفع مأخوذ من النشز, وهو المرتفع من الأرض, ومن :أصل النشوز
  .على زوجها وتتعالى عليه, ولا تقوم بحقه

أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز, ولو صرحت . معصيتها الزوج فيما يجب عليها من حقوقه :النشوز شرعاً
 .أريد منكِ أن تكوني خادمة عند الناس, فلا يلزمها: بمعصيته, فلو قال لها

إذا ظهر منها أمارات النشوز, بأن دعاها إلى الاستمتاع فأبت, أو أراد أن يستمتع بها بتقبيل أو غيره ] :مسألة[
اغسلي ثوبي, : أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة, مثل لو قال» الاستمتاع« وظاهر  .فأبت, فهذه ناشز

أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها, والصحيح  اطبخي طعامي, ارفعي فراشي, فإن ذلك ليس بنشوز, وهو مبني على
أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف, ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز نكاح الأمة لحاجة 

أو تجيبه متبرمة فإذا دعاها إلى  .الخدمة, فدل هذا على أن من مقصود النكاح خدمة الزوج, وهذا هو الصحيح
أو متكرهة, يظهر في وجهها الكراهة  .هذا نشوز: فهذه تجيبه ولكنها تملله, فنقول فراشه صنعت شيئاً آخر,

والبغض لهذا الشيء, وربما تسمعه ما لا يليق وما أشبه ذلك, فهذه في الحقيقة أجَابَتْهُ, لكن ما أجابته على وجهٍ 
ا أنها تعامله هذه المعاملة, فهذا يحصل به كمال الاستمتاع, حتى الزوج لا شك أنه يكون في نفسه أنفة إذا رأى منه

نشوز, لكن ماذا يصنع معها? يعظها بذكر الآيات الدالة على وجوب العشرة بالمعروف, وبذكر الأحاديث 
جُلُ امْرَأَتَهُ إلَِى فرَِاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنتَْهَا الْمَ «: صلى الله عليه وسلمالمحذرة من عصيان الزوج, مثل قول النبي  لاَئكَِةُ إذَِا دَعَا الرَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِ ﴿: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء, لقوله تعالى .وأمثال ذلك, »حَتَّى تُصْبحَِ 
أن لا : الأول: ولم يقيد, وهذه هي المرتبة الثانية, وتَرْكُها في المضجع على ثلاثة أوجه] ٣٤: النساء[﴾ المَْضَاجِعِ 

أن ينام معها : الثالث .أن لا ينام على الفراش معها, وهذا أهون من الأول: الثاني .ينام في حجرتها, وهذا أشد شيء
ويبدأ بالأهون فالأهون; لأن ما كان المقصود به  .في الفراش, ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها, وهذا أهونها

                                                     
 .)١٤٣٦(مسلم ; و)٣٢٣٧(أخرجه البخاري )١٥٤٣(
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م يدور مع علته, مقيد بما إذا بقيت على نشوزها, فالحك» ما شاء« .المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل
والتأديب يرتفع إذا استقام المؤدَّب, فإذا استقامت حين هجرها أسبوعاً فالحمد الله, وليس له أن يزيد; لأن هذا 
مثل الدواء, يتقيد بالداء, فمتى شُفِي الإنسان لا يستعمل الدواء; لأنه يكون ضرراً, وعليه فمتى استقامت وجب 

لاَ يَحِلُّ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَهْجُرَ «: صلى الله عليه وسلمثلاثة أيام, ولا يزيد على هذا, لقول النبي  ويهجرها في الكلام .عليه قطع الهجر
لاَمِ  , فله أن يهجرها يومين, »أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ, يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا, وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ

لك, ويزول الهجر بالسلام, فإذا دخل البيت وهي موجودة عند الباب, أو في الصالة أو ثلاثة أيام ولا يزيد على ذ
إذاً يبقى  .كيف أصبحت يا أم فلان فإنه يكفي; لأنه كلمها: السلام عليكم, زال الهجر, وإذا قال لها: القريبة, وقال

فإن أصرت ضربها  .ل الأدبعلى رأس كل ثلاثة أيام يسلم مرة, ففي هذه الحال سوف تتفجر المرأة غيظاً ويحص
﴾, لكن النبي وَاضِْبُوهُنَّ ﴿: والآية مطلقة حيث قال االله تعالى .﴾وَاضِْبُوهُنَّ ﴿: ضرباً غير مبرح, لقول االله تعالى

فَإنِْ فَعَلْنَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئِْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, «: النساءقال في حجة الوداع في حق الرجال وحق صلى الله عليه وسلم 
حٍ  , وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تُضرَب فيها المرأة ضرباً غير مبرح, فما »ذَلكَِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

وعلى هذا فمطلق الآية يقيَّد بالقياس على ما جاء في  .فأولى أن لا يكون الضرب مبرحاً! بالك في النشوز?
لضرب كما يريد, فلا يأتي بخشبة مثل الذراع ويضربها, مع أنه يمكن أن يضربها بسوط مثل ليس ا: الحديث, فنقول
ولا يجوز أن يضربها في الوجه, ولا في المقاتل, ولا  .إنه أخطأ لا شك, فيضربها ضرباً غير مبرح: الأصبع, فنقول

أنه : فإن لم يفد, أي .المقصود أما عدد الضرب فهو ما يحصل به .فيما هو أشد ألماً; لأن المقصود هو التأديب
˯نْ خِفْتُمْ ﴿: هنا طريقة ذكرها االله تعالى في القرآن فقال وعظها, ثم هجرها, ثم ضربها ولا فائدة, فماذا نصنع?

هْلهِِ 
َ
هْلهَِاأقاربه ﴿: ﴾ أيشِقَاقَ بيَنْهِِمَا فاَبعَْثُوا حَكَمًا مِنْ أ

َ
, فالمسألة أقاربها: أي] ٣٥: النساء[﴾ وحََكَمًا مِنْ أ

مهمة; لأن الخطاب للأمة كلها, للعناية بهذا الأمر, فكل الأمة مسؤولة عن هذين الزوجين الذين يتنازعان, 
ذا خبرة : ويشترط في الحَكَم أن يكون عالماً بالشرع, عالماً بالحال, أي .فالإسلام لا يريد أن يقع النزاع بين أحد

يكون عارفاً بأحوال الناس الذين يقضي بينهم, فالحكم لا بد فيه من  وأمانة; ولهذا كان من المهم في القاضي أن

                                                     
 .)٢٥٦٠(; ومسلم )٦٠٧٧(أخرجه البخاري )١٥٤٤(
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم )١٥٤٥(
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إنهما وكيلان : وهذان الحكمان, قيل .العدالة حتى نأمن الحيف, ولا بد أن يكون عالماً بالشرع وبالحال
علان ما إنهما حكمان مستقلان, يف: وقيل .أن توكل المرأة قريبها, ويوكل الرجل قريبه للزوجين, وعلى هذا لا بدَّ 

أنهما حكمان مستقلان, فلم يقل : وظاهر القرآن القول الثاني .شاءا, يجمعان أو يفرقان بعوض أو بغير عوض
هْلهِِ ﴿: فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم مقامهما, بل قال تعالى: الرب عز وجل

َ
فَابعَْثُوا حَكَمًا مِنْ أ

هْلهَِا
َ
أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه وقريبه, فإن أراد ذلك فلا توفيق  ولا يجوز للحكمين .﴾وحََكَمًا مِنْ أ

ُ بيَنَْهُمَاالحكمان ﴿: ﴾ أيإنِْ يرُِيدَا إصƆِْحًَا﴿: يقول االله تعالى بينهما, لكن ماذا يريدان? َّĬبين : ﴾ أييوُفَّقِِ ا
تنازع الحكمان, وكان لكل واحد منهما الحكمين, وبين الزوجين, يوفق االله بين الحكمين فيتفق الرأي; لأنه لو 

رأي ما استفدنا شيئاً, لكن مع إرادة الإصلاح يوفق االله بينهما, فيتفق الحكمان على شيء واحد, أو يوفق االله 
بينهما إن حكم الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجية, فإن االله تعالى يوفق بين الزوجين من بعد العدواة, 

إن أراد الحكمان الإصلاح وفق االله بينهما, وجمع : ذا وهذا, ويصح أن يراد بها الجميع, فيقالفالآية تحتمل ه
 .قولهما على قول واحد واتفقا, وإن أرادا الإصلاح وحكما بأن تبقى الزوجية, فإن االله يوفق بين الزوجين

عرض عنها, ولا يلبي طلبها ما الحكم إذا خافت هي نشوزه? لأنه أحياناً يكون النشوز من الزوج ي:] مسألة[
ةٌ  ˯نِ  سمح: االله بيَّن هذا في قوله: نقول .الواجب عليه, أو يلبيه لكن بتكره, وتثاقل, وما أشبه ذلك

َ
مِنۢ  خَافتَۡ  ٱمۡرَأ

وۡ  نشُُوزًا  بَعۡلهَِا  
َ
ن  عَليَۡهِمَآ  جُنَاحَ  فƆََ  إعِۡرَاضٗا  أ

َ
ۚ  بيَۡنَهُمَا  يصُۡلحَِا  أ يتصالحا بأنفسهما,  :أي ,]١٢٨: لنساءا[ سجىصُلۡحٗا

وما ذكر االله عز وجل لا وعظاً ولا ضرباً, ولا هجراً, ولا حكمين, والحكمة في هذا ظاهرة جداً; لأن الأصل أن 
ام على المرأة, فقد يكون إعراضه من أجل إصلاحها, بخلاف العكس, فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما  الرجل قوَّ

ن يتدخل الأقارب, لا على سبيل الحَكَم, ولكن على سبيل الإصلاح, ولهذا ما ذكر االله هنا بينهما, فلا حرج في أ
لحُْ خَيٌْ ﴿: المحاكمة, بل ذكر الإصلاح وندب إليه في قوله ﴾, ومع ذلك أشار االله عز وجل إلى أنه قد يوجد وَالصُّ

حَّ ﴿: فيه مانع وعائق, فقال تعالى نفُْسُ الشُّ
َ
حْضَِتِ ال

ُ
يعني عندما يتكلم أناس في نزاع بينهما ] ١٢٨ نساءال[﴾ وَأ

غلب يحبون الصلح, لكن نفسك تشح أن يهضم حقك مهما كان الأمر, ولكن على كل حال الذي عنده عقل يَ 
 .النفس
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ۖ سمح: في قوله تعالى:] مسألة[ طَعۡنَكُمۡ  فَإنِۡ  وَٱضِۡبُوهُنَّ
َ
ْ  فƆََ  أ ۗ  عَليَۡهِنَّ  تَبۡغُوا Ɔًِإنَِّ  سَبي   َ َّĬا  كَنَ  ٱ  سجىكَبيِٗا عَليِّٗ

أطعنكم ورجعن إلى الصواب, فذكروهن ما : توجيهات عظيمة من الرب عز وجل, يعني ما قال ,]٣٤: النساء[
: كذا, وما أشبه ذلك, مما يبعث الأمور الماضية, بل قال: فعلتِ كذا, وفعلتِ كذا, أو أنا قلت: مضى, وتقولون

﴿  Ɔََف  ْ ۗ  يۡهِنَّ عَلَ  تَبۡغُوا Ɔًِاتركوا كل ما مضى, ولا يكن في أذهانكم أبداً, وهذا من الحكمة; لأن ذكر : ﴾ أيسَبي
ْ  فƆََ  الإنسان ما مضى من مثل هذه الأمور ما يزيد الأمر إلا شُقة وشدة ﴿ َ  إنَِّ  سَبيƆًِۗ  عَليَۡهِنَّ  تَبۡغُوا َّĬا  كَنَ  ٱ عَليِّٗ

 .﴾كَبيِٗا 
 

 بَابُ الْخُلْعِ 
الغَسل, والغُسل, الغُسل للمعنى, : بالفتح والضم, أما بالضم فهو المعنى, وأما بالفتح فهو الفعل, مثل :الخلع

 . وأصل الخلع من خَلَعَ الثوب إذا نزعه .والغَسل للفعل
 .فراق الزوج زوجته على عوض :اصطلاحاً

اء, أو الفسخ, أو ما أشبه ذلك, فإن وقع الخلع على المذهب له ألفاظ معلومة, كلفظ الخلع, أو الفد:] مسألة[
واختار شيخ الإسلام رحمه االله أنه ليس له ألفاظ معلومة; لأن المقصود به هو فداء  .بلفظ الطلاق صار طلاقاً

المرأة نفسها من زوجها, وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع, حتى لو وقع بلفظ الطلاق, بأن 
هذا خلع, وهذا هو المروي عن عبد االله بن عباس : جتي على عوض قدره ألف ريال, فنقولطلقت زو: قال مثلاً 

كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق, قال عبد االله ابن الإمام أحمدڤ 
لة مهمة, لو طلق ويترتب على هذا مسأ .أنه فسخ بأي لفظ كان, ولا يحسب من الطلاق: أيڤ االله بن عباس 

الإنسان زوجته مرتين متفرقتين, ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق, فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق 
تكون بانت منه, لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره, وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق, 

 .و الراجحتحل له بعقد جديد حتى في العدة, وهذا القول ه
الخلع قد يكون بطلب من الزوج, أو بطلب من الزوجة, أو بطلب من وليها, أو بطلب من أجنبي, :] مسألة[

فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته, لكنه أصدقها مهراً كثيراً, وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه 
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إن كان : فالجواب فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا? بطلب من الزوجة, ـ وهو الغالب ـ وقد يكون .من المهر
امرأة كرهت : لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك, وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك, مثال ذلك

عشرة زوجها, إما لسوء منظره, أو لكونه سيئ الخلق, أو لكونه ضعيف الدين, أو لكونه فاتراً دائماً, المهم أنه 
يا «: صلى الله عليه وسلمللنبي ڤ ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس  .ب تنقص به العشرة, فلها أن تطلب الخلعلسب

ولكني أكره الكفر في الإسلام, تعني بالكفر عدم القيام , رسول االله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين
االله لبصقت في وجهه, من شدة بغضها لولا مخافة : بواجب الزوج, وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت

ينَ عَلَيْهِ «: صلى الله عليه وسلملهن عواطف جياشة كرهاً وحباً, فقال لها النبي  النساءله, ولا يُستغرب, ف , والحديقة »حَدِيقَتَهُ?تَرُدِّ
قْهَا«: لثابتصلى الله عليه وسلم نعم, فقال النبي : هي المهر, حيث كان قد أمهرها بستاناً, فقالت  »اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّ

وطلبت الخلع, فهل يُلزم الزوج ڤ وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت  .فأخذها وطلقها
˯نْ ﴿: لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق, وهو خير له في حاله ومستقبله, لقوله تعالى بالخلع أو لا يلزم?

ُ ȃًُّ مِنْ سَعَتهِِ  َّĬقاَ يُغْنِ ا نعطيك المهر كاملاً, : لكن إذا أبى وعُرض عليه مهره, فقيل له] ١٣٠: النساء[﴾ يَتَفَرَّ
لا يُلزَم, فهو زوج وبيده الأمر, : اختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة, فأكثرهم يقول فهل يُلزَم بذلك أو لا?

يته أكثر; لأن بقاءها معه أنا لا مانع عندي, أعطيه مهره, وإن شاء أعط: والقول الراجح أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة
على هذه الحال شقاء له ولها, وتفرق, والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة, فيلزم الزوج أن يطلق, 

قْهَا«: قالصلى الله عليه وسلم يدل عليه; لأن النبي ڤ وحديث ثابت  , والأصل في الأمر الوجوب, وقول »اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّ
 .والقول بالوجوب هو الراجح .نظر إن هذا للإرشاد فيه: الجمهور

الخلع تبرع في الواقع; لأن الزوجة تتبرع : الجواب الخلع, هل هو تبرع, أو هو تصرف ومعاوضة?:] مسألة[
فإذا كانت الزوجة لا يصح تبرعها,  .للزوجة بما تعطيه في الخلع, وإن كان هناك مقابل, لكن هو في الأصل تبرع

 .الع زوجها فليس لها ذلك; لأن تبرعها بمالها لا يصحكالمحجور عليها, وأرادت أن تخ
 : أقسام وهويصح أن يتبرع أجنبي ببذل عوض الخلع, :] مسألة[

                                                     
 .)٢٠٥٧(; وابن ماجه )٣/ ٤(أحمد  اأخرجه, والزيادة اللتي في بعض الروايات )٥٢٧٦(أخرجه البخاري )١٥٤٦(
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أن يكون لمصلحة الزوج, مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته, ولا يريدها, ويكرهها, ولا يستطيع : الأول
إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع, فالمصلحة للزوج, : هنا نقولأن يفارقها, وقد بذل لها مهراً كثيراً, فهو في حيرة, ف

: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة, فنقول له: والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون, لكنه يقول
  .جزاك االله خيراً, ولا حرج; لأن هذا مصلحة

, وزوجها متعِب لها, لكن ليس عندها المال أن يكون لمصلحة الزوجة, بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها: الثاني
يا فلان خالع زوجتك, وأنا أعطيك كذا وكذا من المال, فهذا جائز, : الذي تفدي به نفسها منه, فيأتي رجل ويقول

  .وهو إحسان إليها
من  أن يكون لمصلحتهما جميعاً, بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك, لكن الزوج شاحٌّ بما بذله: الثالث

  .المهر, وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها
أن يكون للإضرار بالزوج, مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به, فيحسد الزوج على : الرابع

 . اخلع زوجتك بعوض, وقصده الإضرار بالزوج; لأنه حاسده, فهذا لا شك أنه حرام: هذا, فيقول له
زوجة, كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج, والحال طيبة, فتأتي امرأة تحسدها أن يكون للإضرار بال: الخامس
أنا سأعطيك كذا وكذا, وتخلصي من هذا الرجل, وسوف يرزقك االله رجلاً طيباً ومستقيماً, : فتقول لها

  .فتخدعها, وتوافق الزوجة, فهذا حرام لا إشكال فيه; لأنه عدوان
  .يعاً, بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجةَ ويبذل العوض, وهذا حرامأن يكون للإضرار بهما جم: السادس
أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند : أن يكون لحظ نفسه, أي لمصلحة الباذل, مثال ذلك: السابع

اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال, فهذا حرام وعدوان وجناية, وهو أشد من : زوجها, فقال للزوج
  .لمرأة على زوجها; لأن هذا بالفعل أفسدها عليهتخبيب ا
أنا أراك : رجل عرف أن فلاناً قد تعلق قلبه بهذه الزوجة, فقال له: أن يكون لمصلحة غيره, مثال ذلك: الثامن

أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم, فأعطاه الدراهم, فذهب : نعم ليتها تكون لي, فقال: فقال ـ أي الزوجة ـ تحب فلانة
  .لعها, فهذا لا يجوز; لأنه عدوان وظلموخا

إذا كان لا سبب له, وإنما يريد أن يفرق بينهما, فلا يريد الإضرار, ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره, : التاسع
هذا ينبني على مسألة, وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال, يعني لو أن المرأة أرادت  فهل يجوز أو لا يجوز?
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في هذا خلاف بين العلماء, جمهور  سها من زوجها, والحال مستقيمة, فهل يجوز لها ذلك أو لا?أن تخلع نف
الصحيح أن الخلع في حال و .العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال, إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب

ƅَّ�َ يقُِيمَا ﴿: الاستقامة محرم ولا يقع; لقوله تعالى
َ
ِ فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ فَإنِْ خِفْتُمْ أ َّĬحُدُودَ ا ﴾

فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخافا أن لا يقيما حدود االله فعليهما جناح, وهذا يشهد لصحة الحديث, ] ٢٢٩: البقرة[
, فهذا يقتضي أن »لَيْهَا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ منِْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَ «: وإن كان ضعيفاً

إن كان بلفظ الخلع, ولم ينو به : الجواب لا يقع الخلع, فهل يقع طلاقاً?: ولكن إذا قلنا. يكون من كبائر الذنوب
: ولبلفظ الخلع مثل أن يق: الطلاق فإنه لا يقع الطلاق; لأنه ما تلفظ به ولا نواه, والخلع وقع غير صحيح, وقولنا

خالعتها أو فسختها أو فاديتها أو ما أشبه ذلك, فهنا لا يقع خلعٌ ولا طلاق, وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق 
فإنه يقع الطلاق على المذهب; لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاً, وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا 

 .لطلاق أيضاً; لأنه تبين أنه حرام لا فائدة فيهإذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع ا
الصحيح أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال, كخدمته مثلاً, إلا إذا كان العوض محرماً, فهذا لا :] مسألة[

 .يجوز
نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر, كأن  ـ٢ .إذا كرهت خُلق زوجها أو خَلْقَه ـ١: أسباب الخلع:] مسألة[

بصلاة الجماعة, أو يشرب الدخان, أو يحلق اللحية, وما أشبه ذلك, فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا  يتهاون
واجب فيجب أن تفارقه بكل ما تستطيع, ويجب على من علم بحالها من المسلمين إذا كان زوجها مثلاً لا يصلي 

ه إلى القاضي فإنها لن تحصل على طائل; لأن أن ينقذوها منه بالمال; لأنها في مثل هذه الحال في الغالب لو حاكمت
إذا خافت إثماً بترك حقه,  ـ٣ .القاضي سيطلب منها البينة على عدم صلاته, وإقامة البينة على العدم صعب جداً 

ما كرهت منه شيئاً, لكن خافت إثماً بترك حقه, تجد نفسها ليست منقادة له, ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا : أي
 .ڤهة, كحال امرأة ثابت متبرمة متكر

منعها حقها لتفدي نفسها بشيء من المال, ولم يكن لزناها أو نشوزها, أو تركها : إن عضلها الزوج أي:] مسألة[
وƅََ تَعْضُلوُهُنَّ لِذَْهَبُوا ببَِعْضِ مَا فرضاً, ففي هذه الحال لا يصح الخلع; لأنه قد أرغمها, وقد قال االله عز وجل ﴿

                                                     
 .)٢٠٥٥(, وابن ماجه )١١٨٧(; والترمذي )٢٢٢٦(أخرجه أبو داود )١٥٤٧(
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تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيّنَِةٍ  آتيَتُْمُوهُنَّ 
ْ
نْ يأَ
َ
, فإذا فعل هذا بدون سبب, كرجل والعياذ باالله طماع لا ]١٩: النساء[﴾ إƅَِّ أ

لا يمكن مالي يذهب هدراً, وصار يضيق : يخاف رب العالمين, ولا يرحم الخلق, ما أحب هذه الزوجة, وقال
 .هذا حرام عليك; لأن االله نهى عنه: ن تفتدي منه, نقولعليها, ويمنعها حقها, ويهجرها في المضجع; من أجل أ

فإذا كان لغير زناها, لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب, تتكلم في الهاتف, وما أشبه ذلك, فهل » ولم يكن لزناها«
نطق, شاملاً لزنا ال» لزناها«: نعم, ونجعل قوله إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه?: نقول

أن العين تزني, والأذن تزني, واليد تزني, والرجل صلى الله عليه وسلم والنظر, والسمع, والبطش, والمشي, كما أخبر الرسول 
 .ما أصبر على هذه المرأة, وهي بهذه الحال, فصار يضيق عليها لتفتدي منه, فهذا جائز: تزني, فهذا الرجل يقول

ِ ﴿: إن االله يقول: فإن قال قائل تيَِ ب
ْ
نْ يأَ
َ
إن هذا : ﴾ والكلام أو النظر ليس من الفواحش, فنقولفَاحِشَةٍ مُبَيّنَِةٍ إƅَِّ أ

 .وسيلة إلى الفواحش, ثم إن كثيراً من الناس يكون عنده غَيْرة, أن تخاطب امرأته الرجال, أو أن تتحدث إليهم
لا : الجواب الحال?ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل, ولم يهمها, فهل يجوز أن يبقيها عنده على هذه 

وهو معصية » أو نشوزها« .يجوز, ويجب أن يفارقها; لأنه لو أبقاها عنده وهي تزني والعياذ باالله صار ديوثاً
أو تركها « .الزوجة زوجها فيما يجب عليها, فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج

أو تترك الصيام, أو تترك الزكاة, أو تترك أي فرض, أو تترك كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر, » فرضاً
سأخرج مكشوفة الوجه, فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها, أما إذا كان يرغب في المرأة : الحجاب, وتقول

 .ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه
خالع وليها عنها من مالها لتضررها  ; لأنه لا يصح تبرعها من مالها, فإنلا يصح الخلع من الصغيرة:] مسألة[

 .بهذا الزوج جاز; لأن ذلك لمصلحتها
 .لا يصح الخلع من المجنونة; لأن ذلك بذل مال, والمجنونة ليست أهلاً لذلك:] مسألة[
 .; لأنه لا يصح تبرعهاي التي لا تحسن التصرف في مالهالا يصح الخلع من السفيهة, وه:] مسألة[
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مة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع; لأن الأمة لا تملك مالاً, فالمملوك مالُه لسيده ولا إذا خالعت الأ:] مسألة[
: أي, »مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للَِّذِي بَاعَهُ إلاَِّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ «: صلى الله عليه وسلميملك, ودليل ذلك قول النبي 

 .»مَالُهُ للَِّذِي بَاعَهُ لَهُ مَالٌ فَ «: صلى الله عليه وسلمالمشتري, والشاهد قوله 
 

 فَصْلٌ 
أن يكون بلفظ الطلاق, أن يكون بكنايته وقصده, أن : لألفاظ الخلع صور أربع اختلف فيها العلماء:] مسألة[

المشهور من ففإن وقع بلفظ الطلاق  .يكون بلفظ الخلع بدون نية الطلاق, أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق
أنه طلاقٌ بكل حال حتى لو وقع بلفظ : القول الثاني .وهو قولٌ وسطٌ بين قولين ,أنه طلاق مذهب الإمام أحمد

أنه فسخٌ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق, وهذا : القول الثالث .الخلع أو الفسخ, وهذا القول لا شك أنه ضعيف
كما حكاه شيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو المنصوص عن أحمد, وقول قدماء أصحابه, 

الإسلام, وعلى هذا فلا عبرة باللفظ, بل العبرة بالمعنى, فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها, فلا فرق أن 
وهذا القول قريبٌ من الصواب, لكنه ما زال يشكل عندي  .يكون بلفظ الطلاق, أو بلفظ الخلع, أو بلفظ الفسخ

قْهَا تَطْليِقَةً اقْبَلِ الْحَ «: ڤلثابت بن قيس صلى الله عليه وسلم قول الرسول  بهذا اللفظ, إلا أن الرواة اختلفوا في  »دِيقَةَ وَطَلِّ
قْهَا تَطْليِقَةً «نقل هذا الحديث, فالحديث الذي فيه  كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل, وليس متصلاً, وأما » طَلِّ

اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ «: أن الراجح من ألفاظ الحديثبهذا اللفظ, فإذا تبين » اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَفَارِقْهَا«: الأحاديث الأخرى
قْهَا «: ومن تابعه, وأما إذا صحت اللفظةڤ فلا شك إن الصواب قول ابن عباس » وَفَارِقْهَا اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّ
المراد فارقها  على أن» فَارِقْهَا«فإنه واضح أنه طلاق, ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه, وتحمل رواية » تَطْليِقَةً 

 .فراق طلاق
المختلعة لا تعتد, وإنما تُستبرأ, وهذا القول هو الصحيح أنه لا عدة عليها, وإنما عليها استبراء, فإذا :] مسألة[

وَالمُْطَلَّقَاتُ ﴿: حاضت مرة واحدة انتهت عدتها; لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقة قال تعالى

                                                     
 .)١٥٤٣(سلم , وم)٢٣٧٩(أخرجه البخاري )١٥٤٨(
 .)٥٢٧٣(أخرجه البخاري )١٥٤٩(
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نْ 
َ
بَّصْنَ بأِ , فدلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروءٍ إنما هي المطلقة, ]٢٢٨: البقرة[﴾ فُسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍ يَتََ

إن المختلعة لا يجب عليها إلا : إذا قلتم: فإن قال قائل .ڤوهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان 
مطلقة ثلاثاً ما عليها إلا استبراء; لأن الزوج لا في ال: استبراء فقط, وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجها, فقولوا

نعم : إما بالتسليم, وإما بإيجاد فرق, أما التسليم فأن نقول: فالجواب على ذلك بأحد وجهين .يملك الرجعة
: المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها ثلاثة قروء, بل لا يجب عليها إلا استبراء فقط, والآية ظاهرة في ذلك لقوله

رَادُوا إصƆِْحًَاوَبُعُولَُ ﴿
َ
حَقُّ برَِدِّهنَِّ فِ ذَلكَِ إنِْ أ

َ
فعندنا عموم في أول الآية, وخصوص في ] ٢٢٨: البقرة[﴾ هُنَّ أ

﴾ والمطلِّق ثلاثاً وَبُعُولَُهُنَّ ﴿: آخرها, وإذا رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم الرجعيات; لأن االله قال
ِ ﴿: ليس بعلاً, وقال حَقُّ ب

َ
﴾ والبائن بالثلاث ليس لزوجها حق الرجعة عليها, فحينئذٍ تكون المطلقة ثلاثاً رَدّهِنَِّ أ

لا يلزمها إلا استبراء, حيضة واحدة, إن كانت من ذوات الحيض, أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيض, أو 
أو  .الحامل أم العددبوضع الحمل, وليس في وضع الحمل إشكال; لأنه تتفق فيه كل العدد, ولهذا يسمون عدة 

نقول بالفرق, وهو أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثاً يلزمها ثلاثة قروء, بينما المختلعة 
: , وما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام لا يثبت, ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه االلهڤفيها خلاف حتى عن الصحابة 

 .فهذا هو الحق ـ استبراء ـ لا يلزمها إلا حيضة واحدة إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثاً
أنا أخالعك, لكن لي أن أرجع في الخلع, فأعطيك العِوَض : لا يصح شرط الرجعة في الخلع, بأن قال:] مسألة[

خالعتك على هذا العوض انقطعت : وأراجعك, وقد علم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلمته العوض, وقال
خالعها بألف ريال وسلمته : مثاله .هذا افتداء, فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا الصلة بينهما; لأن

 :يقولون أن أرجع فإني أرد العوض وأراجعك,إن بدا لي : خالعتك على هذا الألف, لكنه اشترط, قال: إياه, وقال
الخلع هو التخلص من هذا بطل الشرط; لأنه ينافي مقصود الخلع; إذ إن مقصود  بطل الشرط وصح الخلع,

ويصح الخلع; لأن هذا الشرط لا يعود إلى  .الزوج, فإذا شرط أن له أن يرجع فإن هذا المقصود يفوت الزوجةَ 
 .صلب العقد, فهو لا يتضمن جهالة, ولا وقوعاً في محرم, غاية ما هنالك أنه شرط فاسد ألغي

ستبراء, الذي يظهر أنه يصح الشرط; لأن هذه ليست إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو الا:] مسألة[
إذا اختار : كالمسألة الأولى, فالرجعة في المسألة الأولى للزوج, أما هذا فالخيار لهما جميعاً, مع أنه قد يقول قائل
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الزوج فإن الزوجة تجبر على الموافقة, وحينئذٍ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماماً, إلا أن الرجعة من جانب 
 .احد, وهذا من جانبينو

﴾ فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ ﴿: إن خالعها بغير عوض لم يصح, لقوله تعالى: المذهب:] مسألة[
يصح أن يخالعها على : وقال شيخ الإسلام .لا فداء! , فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء?]٢٢٩: البقرة[

أن العوض حق للزوج, فإذا أسقطه باختياره فلا حرج, كغيره من : هماأحد: غير عوض, وعلل ذلك بأمرين
الحقوق, فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه, فلا حرج, فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر 

نه لو كان أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض; لأنها تسقط حقها من الإنفاق; لأ: الثاني .على أنه لا عوض
الطلاق رجعياً لكانت النفقة مدة العدة على الزوج, فإذا خالعته فلا نفقة عليه, فكأنها بذلت له عوضاً, فهي قد 
أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج, وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة, فالرجعة حق للزوج, 

ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب  .ما في الخلع فلا مانعوالنفقة مدة العدة حق للزوجة, فإذا رضيا بإسقاطه
﴾, وما قاله فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ ﴿: أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض, ولهذا قال االله عز وجل

 .رحمه االله ظاهر جداً  الشيخ رحمه االله جيد; لأنه في الحقيقة خلع على عوض, وهو إسقاط النفقة عنه, وما قاله
فإن كانا لا  .إن خالعها بمحرم لم يصح, مثل الخمر, فلو خالعها على عشرين جرة خمر, فهذا لا يصح:] مسألة[

هو لك عبد? فهذا : يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح, ولها قيمته, مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره, قالت
 .علمان أنه حر فله مثل قيمته عبداً لا يجوز; لأنه حر, فإذا كانا لا ي

كل شيء يصح مهراً فإنه يصح الخلع به, فيصح أن تعطيه دراهم, ويصح أن تعطيه ثياباً وعرضاً, :] مسألة[
ويصح أن تعطيه عقاراً, ويصح أن تخالعه على تعليم, فهو علمها سورة البقرة مهراً, وهي تعلمه سورة آل عمران 

ح, فما صح مهراً من مال, أو منفعة فإنه يصح الخلع به; ووجه ذلك أن المهر إنما خلعاً, فهذا يجوز على الصحي
 .أخذ لاستباحة البضع, وهذا أخذ لفكاك البضع, فالأمر فيه ظاهر

إنه يجوز بالمال : الخلع بأكثر مما أعطاها, هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء, فقال بعض العلماء:] مسألة[
, ]٢٢٩: البقرة[﴾ فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ ﴿: لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى قل أو كثر, واستدلوا

وقال  .اسم موصول تفيد العموم من قليل وكثير, فهو عام لما تفتدي به نوعاً, وجنساً, وكمية, وكيفية» وما«
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ِ ﴿: لا يزيد على ما أعطاها; لأن قوله: آخرون نْ ﴿: ﴾ عائد على ما سبق; لأنه قالهِ فيِمَا افْتَدَتْ ب
َ
وƅََ يَلُِّ لكَُمْ أ

ƅَّ�َ يقُيِ
َ
ِ فإَنِْ خِفْتُمْ أ َّĬيقُِيمَا حُدُودَ ا َ�َّƅ

َ
نْ يََافَا أ

َ
ا آتيَتُْمُوهُنَّ شَيئًْا إƅَِّ أ خُذُوا مِمَّ

ْ
ِ فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا تأَ َّĬمَا حُدُودَ ا

: أن يزيد في خلعه فقال لهڤ نهى ثابت بن قيس صلى الله عليه وسلم مما آتيتموهن فقط, ولأن الرسول  :﴾ أيفيِمَا افْتَدَتْ بهِِ 
ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل; لأنه ليس في مقابلة شيء, نعم ما  .»خُذِ الْحَدِيقَةَ وَلاَ تَزْدَدْ «

بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف, وأجاب القائلون  !أُخذ منه له أن يسترجعه لكن ما زاد ففي أي مقابل?
والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم, وعلى فرض صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه; لأنه لا 

وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ  .أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ شك أن كون الزوج يطلب
أنا إن : هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى الموت فهو حق له, ثم إنه قد يقولبل هو أخذ بحق; لأن : بغير حق, قالوا

ثم قد يكون أيضاً أعطاها المهر في وقت رخص, والآن المهور زائدة مرتفعة, فهذا الذي  تركتها فمتى أجد امرأة?
إلا إذا صح الحديث,  والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى, .أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة, ويمكن ألا يأتي

ولكن الحديث لا يصح, فإن وجد له شواهد, وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف, لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ 
 .منها أكثر مما أعطاها

لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال, فأبى أن يطلق, وأبت هي أن تبقى :] مسألة[
م إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملاً, ذهب إلى هذا بعض عنده, فذهب بعض أهل العل

إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة, : علماء الحنابلة, وشيخ الإسلام رحمه االله يقول عنه تلميذه ابن مفلح
صلى الله عليه وسلم ن الرسول هل يجب الخلع أو لا? مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به, واستدلوا بأ

قْهَا«: ڤقال لثابت  الأمر للواجب; ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا : , وقالوا»خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّ
بهذا الطريق, وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وهذا القول 

ماله قد جاءه, وبقاؤهما هكذا لا ينبغي, لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من هو الصحيح; لأنه لا مضرة عليه, ف
 .الزوج, مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه, ففي مثل هذه الحال القول بالوجوب قوي جداً 

                                                     
 .)٢٠٥٦(أخرجه ابن ماجه )١٥٥٠(
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وƅَتِ حَلٍْ فَ ﴿: إن خالعت حامل بنفقة عدتها صح, قال االله عز وجل:] مسألة[
ُ
نفْقُِوا عَليَهِْنَّ حَتَّ ˯نْ كُنَّ أ

َ
أ

, فأوجب االله عز وجل على الزوج الإنفاق إذا كانت حاملاً, فليس لازماً أن ]٦: الطلاق[﴾ يضََعْنَ حَلَْهُنَّ 
 .المختلعة تبذل دراهم

أريد أن : قالت: يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول, لكن إذا آل إلى العلم, مثال ذلك:] مسألة[
ي على حمل هذه النخلة, والنخلة إلى الآن ما أطلعت فيصح, مع أننا لا ندري هل تخرج قنواً واحداً, أو تخالعن

نهى عن بيع الغرر? أجابوا عن هذا صلى الله عليه وسلم قنوين, أو ثلاثة, أو عشرة, أو لا تخرج شيئاً, فكيف صح ذلك مع أن النبي 
ج, فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم بأن هذا ليس معاوضة محضة, وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزو

يعطى الوسط لكان له وجه; : لو قال قائلو ولو فرضنا أن الشجرة ما حملت, فله أقل مسمى,. شرعاً فله ذلك
هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة قنواً واحداً, : لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناها, فإن قيل

لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عين فليس له أكثر منه, أما مع عدم الحمل فيحتمل أن لا الفرق ظاهر; : فنقول
أعطيه عشرين قنواً, ولا نظلمه : تحمل إلا قنواً واحداً, ويحتمل أن تحمل عشرين قنواً, فنحن لا نظلمها فنقول

  .يأخذ قنواً واحداً, بل يرجع في ذلك إلى الوسط: فنقول

 
 فَصْلٌ 

تطلق بعطيته, ولو : متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق, طلقت بعطيَّته وإن تراخى, أي: الإذا ق:] مسألة[
بعد شهر, أو شهرين, أو عشرة أشهر فمتى أعطته ما قال طلقت, ولا يملك أن يرجع في هذا; لأنها كلمة خرجت 

إن رجع قَبْل قبولها فله ذلك, : علماءوقال بعض ال .من فمه, وهو عاقل بالغ; وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء
نعم, أنا أعطيك, فهنا لا يرجع, وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق, قالت: إن قال: مثلاً 

إيجاب, وقبول, وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن : ذلك; لأن هذا شبه معاوضة, فلا بد فيها من اتفاق الطرفين
إنه علق الطلاق على شرط, : أن له أن يرجع ما دامت لم تسلمه, وقال: ار شيخ الإسلام رحمه االلهواخت .الرجوع

ورجع فيه قبل أن يتم هذا الشرط, فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول, فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل 
أن يبطله, بخلاف الشرط المحض,  لم يتم العقد; لأنه لم يحصل قبول, فما دامت المرأة لم تأتِ بالألف فله
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إذا دخل شهر رجب فأنت طالق, فهنا لا يملك إبطاله حتى عند الشيخ, فالشيخ : أن يقول: فليس له أن يبطله, مثاله
وفي النفس من اختيار الشيخ رحمه  .يفرق بين الطلاق المعلق على عوض, والطلاق المعلق على شرط محض

إذا أعطته ألفاً فهي طالق, : عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه, بل يقالاالله شيء; لأنه كلام صدر من عاقل 
ويكون ذلك خلعاً على القول الراجح, أو طلاقاً على عوض ولا تحل له إلا بعقد جديد; لأنها بانت منه بالعوض 

لزوج فراقه خير لكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه أصلح, فإذا رأى مثلاً أن ا .الذي أخذه
ما دامت : الجواب من بقائه يأخذ برأي بالمذهب, وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام?

 .المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد, فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا بأس به
الفاء هنا للترتيب » ففعل« .ولك ألف ففعل بانت واستحقها اخلعني على ألف, أو بألف, أو: إن قالت:] مسألة[ 

وقال بعض الأصحاب  .والتعقيب, إن فعل الآن استحق, وإن تأخر فإنه لا يستحق; لأنه صار على غير عوض
اخلعني على ألف, أو بألف, أو لك ألف ليس مقيداً : إنه يستحق العوض وإن تأخر; لأن قولها: رحمهم االله

لا تحل له إلا : أي» بانت« .ذا فمتى خالعها استحق الألف, لكن لها أن ترجع قبل أن يقبلبالحاضر, وعلى ه
 .بعقد; لأن كل فداء فلا رجعة فيه, تبين به المرأة, ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا?

لف; لأنه أنت طالق ثلاثاً فإنه يستحق الأ: طلقني واحدة وأعطيك ألف ريال, قال لها: إن قالت زوجته:] مسألة[
لا يستحق الألف; لأن هذه الزيادة قد تكون فيها مضرتها; لأنه إذا : وقال بعض الأصحاب .أعطاها ما تريد وزيادة

طلقها واحدة بألف بانت منه, لكن تحل له بدون زوج, وإذا طلقها ثلاثاً بانت ولا تحل إلا بعد زوج, وهي قد لا 
قها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدة, ولكن هل تبين, أو وهذا القول هو الصحيح أنه لا يستح .تريد هذا

إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف, وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق? يحتمل وجهين, : نقول
 أنه طلقها ثلاثاً بناءً على أنه يستحق الألف, والآن: إنه طلق ثلاثاً فتطلق, ويحتمل أن يقال: فيحتمل أن يقال

 .حرمناه منه, والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد ذلك الشيء
طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع, لكن لا يستحق الألف; لأنها طلبت : لو قالت:] مسألة[

المباح  الطلاق الثلاث محرم, وقد عدل عن المحرم إلى: أولاً : طلاقاً ثلاثاً, ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه
أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة; لأنه على عوض إذ لا : ثانياً .فالواحدة حلال, والثلاث محرم



 ٨١٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

أنه زادها خيراً لأنه لو تغيرت الحال وتحسنت حل له أن يتزوجها بعقد, بخلاف الثلاث : ثالثاً .يملك الرجعة فيه
 .المسألة أنه يستحقهافإنها لا تحل إلا بعد زوج, فالصحيح في هذه 

ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير, سواء من ماله هو, أو من مال الولد; لأن الخلع بيد الزوج :] مسألة[
وليس بيد أحد سواه, وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير, والعلة ما سبق أن الفراق بيد الزوج, والزوج 

طلاق فالأمر ظاهر; لأنه سيأتينا إن شاء االله في الطلاق أن المميز الذي يعقل الآن صغير, فإن كان مميزاً ولم يشأ ال
إنَِّمَا الطَّلاقَُ «: صلى الله عليه وسلمالطلاق ويفهمه يقع طلاقه, وإن كان دون التمييز, فكذلك ليس لأبيه أن يطلق, وقد قال النبي 

اقِ  ِينَ ﴿: ه, فقال االله تعالى, وقد أضاف االله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفس»لمَِنْ أَخَذَ باِلسَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

 .فأضاف االله الطلاق للناكح, فيكون الطلاق بيده] ٤٩: الأحزاب[﴾ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ 
من مال الابن, والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق, سواء كان 

أو من ماله هو, أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء; لأن المال على أبيه, وأما إذا كان من مال الابن; 
فلأن ذلك من مصلحته, فهو كعلاجه من المرض, ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة, كأن تكون 

ت إلى لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن  .بيته الويلات, والبلاء والتهم المرأة سيئة الخلق, غير عفيفة, جرَّ
مع ابنه عبد االله, فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه زوجة لا خير ڤ يأمره بالطلاق كما فعل عمر بن الخطاب 

ن? نعم, يلزمه ذلك وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الاب .إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه: فيها, فحينئذٍ لا بد أن نقول
 .من مال الابن إذا كان له مال, أو من ماله إذا لم يكن للابن مال

ليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها, والمراد بالبنت هنا غير العاقلة, أما إذا كانت :] مسألة[
الأمر واضح أنه يجوز, لكن البنت عاقلة رشيدة, وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها, وأن تبذل من مالها, ف

إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها; لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو ولي 
حْسَنُ ﴿: عليه, لقوله تعالى

ْ
, والخلع بالمال يتضمن ]١٥٢: الأنعام[﴾ وƅََ تَقْرَبُوا مَالَ الَْتيِمِ إƅَِّ باِلَّتِ هَِ أ

أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها, : القول الثاني .ع; لأنه لا يقابله مال, وإنما هو فكاك من الزوجيةالتبر
وƅََ تَقْرَبُوا مَالَ الَْتيِمِ إƅَِّ باِلَّتِ هَِ ﴿: إذا كان ذلك لمصلحتها, وهذا القول هو الصحيح; لأن قوله تعالى

                                                     
 .)٢٠٨١(أخرجه ابن ماجه )١٥٥١(
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حْسَنُ 
ْ
كان أحسن له في ماله, أو في دينه, أو في بدنه, أو في أي شيء, فإذا كان يجوز  يشمل ما ,]١٥٢: الأنعام[﴾ أ

أن يشتري لابنته ثوباً من مالها, ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها, فإن هذا من باب أولى, بشرط أن 
 .يرى في ذلك مصلحة

قط شيئاً من الواجبات, فإذا خالعت لا يسقط الخلع غيره من الحقوق, لأنه عقد مستقل, فلا يس:] مسألة[ 
المرأة زوجها بشيء من المال, وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المال, أو من النفقات الأخرى, أو من أي حق 

 .من حقوقها, فإن هذا الخلع لا يسقطها
مثال  .ذهبإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوُجدت, ثم نكحها فوجدت بعده طَلَقَتْ وهذا هو الم:] مسألة[ 

إن كلمت فلاناً فأنت طالق, ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقها, وخرجت من : أن يقول: ذلك
العدة, وكلمت فلاناً بعد أن خرجت من العدة, ثم تزوجها ثانياً, ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلاناً تطلق; لأنه 

وعند  .معلق عليها في حال يملك التطليق, فإذاً يقع الطلاقعلق طلاقها في حال يملك التعليق, فوجدت الصفة ال
شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق; لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه, وفي 

رأ على الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر, وجدت أن هذا القول أرجح من غيره; لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يط
باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد, اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقاً, فهذا قد 

  .إنها تعود الصفة: يقال

 
 كتَِابُ الطَّلاقَِ 

اسم مصدر طلَّق, واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى لكن يخالفه في الحروف, وهو مأخوذ من  :الطلاق
 . ة والإطلاق الذي هو ضد القيد; وذلك لأن النكاح عقد وقيد, فإذا فورقت المرأة انطلق ذلك القيدالتخلي

إن كان بائناً فهو حل لقيد النكاح كله, وإن كان رجعياً فهو . هو حل قيد النكاح أو بعضه :الطلاق في الاصطلاح
 .حل لبعضه

˯نْ عَزَمُوا ﴿: اهة, والدليل قوله تعالى في الطلاقتجري فيه الأحكام الخمسة, والأصل فيه الكر :حكم الطلاق
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّĬقَ فَإنَِّ اƆَ َ غَفُورٌ ﴿: ﴾, وهذا فيه شيء من التهديد, ولكن في الفيئة قالالطَّ َّĬفإَنِْ فاَءُوا فإَنَِّ ا
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أَبْغَضُ «: هة, وأما حديث﴾ فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى االله عزّ وجل, وأن الأصل الكرارحَِيمٌ 
 ., فهو ضعيف ولا يصح, حتى من حيث المعنى»الْحَلاَلِ إلَِى االلهِ الطَّلاَقُ 

لحاجة الزوج, مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته, مع أن االله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر  :فيباح الطلاق
نْ ﴿: أولى فقال

َ
ا كَثيًِا فَإنِْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَ أ ُ فيِهِ خَيًْ َّĬصلى الله عليه وسلم, وقال ]١٩: النساء[﴾ تكَْرهَُوا شَيئًْا وَيَجْعَلَ ا :

, لكن أحياناً لا يتمكن الإنسان من البقاء مع »لاَ يَفْرَكْ مُؤْمنٌِ مُؤْمنِةًَ; إنِْ كَرِهَ منِهَْا خُلُقًا رَضِيَ منِهَْا خُلُقًا آخَرَ «
هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿: له أن يطلق, والدليل قوله تعالى هذه الزوجة, فإذا احتاج فإنه يباح يُّ

َ
فَطَلّقُِوهُنَّ  النساءياَ أ

تهِِنَّ  لم يكن ينهاهم عنه, ولو كان حراماً لمنعهم, ولو صلى الله عليه وسلم , ولأن الذين طلقوا في عهد الرسول ]١: الطلاق[﴾ لعِِدَّ
 .كان مكروهاً لاستفصل منهم

َ سَمِيعٌ ﴿: استقامة الحال يكره, وقد ذكرنا أن قوله تعالى لعدم الحاجة, فمع :ويكره َّĬقَ فإَنَِّ اƆَ ˯نْ عَزَمُوا الطَّ
أن : والدليل النظري .فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند االله وهذا دليل أثري] ٢٢٧: البقرة[﴾ عَليِمٌ 

لبها, لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة, وضياع المرأة وكسر ق
لها أحد في البلد, فإنه يتأكد كراهة طلاقها, وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضاً, فقد لا يجد زوجة, ثم إنه إذا 

 .إنه يكره: عُلم أن الإنسان مطِْلاق فإنه لا يزوجه الناس, فَلعِلل كثيرة نقول
ة, فإذا رأى أنها متضررة فإنه يستحب أن يطلقها, ولو كان راغباً فيها, كما لو فرض أن عند ضرر المرأ :ويستحب

المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي, كما يقع كثيراً نسأل االله العافية وضجرت وتعبت, ولا استقامت الحال مع 
إزالة الضرر عنها, أما ما يفعله يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها ب: زوجها, وهو يحبها, نقول هنا

 .أنا ما أطلق حتى ترد عليَّ ما أمهرتها أو أكثر, فهذا والعياذ باالله ظلم: بعض الجبابرة والعياذ باالله يقول
واالله لا أجامعك, : للإيلاء, وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر, بأن يقول :ويجب

ِينَ  سمح: , قال االله تعالىإما لمدة سنة, أو يُطْلقِ َ غَفُورٞ  مِن  يؤُۡلوُنَ  لّلَِّ َّĬفإَنِ فاَءُٓو فَإنَِّ ٱ ۖ شۡهُرٖ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
نسَِّائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ  ٢٢٦رَّحِيمٞ  َّĬلَقَٰ فَإنَِّ ٱ ْ ٱلطَّ عة , فحدد االله سبحانه وتعالى أرب]٢٢٧ـ٢٢٦: البقرة[ سجى٢٢٧˯نۡ عَزَمُوا
                                                     

 .)٢٠١٨(, وابن ماجه )٢١٧٨(أخرجه أبو داود )١٥٥٢(
 .)١٤٦٧(أخرجه مسلم )١٥٥٣(
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ت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين ر كفارة يمين, وإما الطلاق, وإذا لم يفعل : أشهر, فإذا تمَّ إما الرجوع ويكفِّ
كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلَّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح, فلو كانت  .ألزم أو طلق عليه الحاكم

 .ن يمنعها, فإنه يجب عليه أن يطلق, فإن لم يفعل صار ديوثاًالمرأة والعياذ باالله تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أ
إذا كان طلاق بدعة, وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت, يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت  :ويحرم

وأما  .محرم, أو بدعة لكونه بعدد محرم, فالبدعة في الوقت, مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض
أنت طالق : أنت طالق طلقتين, أو يقول: البدعة في العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة, مثل أن يطلقها ثنتين فيقول

ثلاثاً; لأن السنة أن يطلقها واحدة, وهل يقع أو لا يقع? أكثر العلماء على أنه يقع, والقول الراجح أنه لا يقع, فإذا 
تطلق على القول الراجح واحدة فقط; لأن الثانية بدعة, والبدعة  أنت طالق, أنت طالق,: طلق إنسان زوجته فقال

: صلى الله عليه وسلملا يجوز إقرارها, ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة, وإقرار البدعة منكر, ثم إن قول الرسول 
ودة لا تقع; لأنها غير مأمور بها فهي , يقتضي أن الطلقة الثانية مرد»مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ «

طلقة بدعة, والبدعة لا يمكن أن تقع, فكل بدعة ضلالة, وهذا ما أقرره, وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ : واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه االله, وقال

 .لته قوية وواضحةالقول بخلافه; لأن أد
 : يصح الطلاق بشروط:] مسألة[

أن يكون من زوج, فغير الزوج لا يصح منه الطلاق, إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس, فلو طلق : أولاً 
هَا ﴿: إن تزوجتك فأنت طالق ما يقع; لأن االله يقول في القرآن: امرأة قبل أن يتزوجها فلا يصح, وكذلك لو قال يُّ

َ
ياَ أ

ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ  ﴾ للترتيب, ولأنه لا يتصور طلاق ثُمَّ , و﴿]٤٩: الأحزاب[﴾ الَّ
إن الإشهاد : ولو تزوج رجل امرأة بدون شهود ثم طلقها, فإن قلنا !بلا عقد, وكيف يكون طلاقاً وهو لم يتزوج?

ن النكاح لم يصح أصلاً, ولو تزوج رجل امرأة في عدتها ثم طلقها لم يصح شرط للصحة لم يقع الطلاق; لأ
الطلاق; لأنه ليس من زوج, إذ إن العقد في العدة غير صحيح, وكذا لو تزوجها بنكاح شغار ثم طلقها فلا يصح 

                                                     
 .)١٧١٨(أخرجه مسلم )١٥٥٤(
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ي ليست لا يصح الطلاق أنه لا يفرق بينهما, فه: الطلاق; لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة, وليس قولنا
قٌ بينها وبين زوجها, فلا بد أن تفارقه, لكن هذا الطلاق لا يعتبر  .زوجته أصلاً, فهي حكماً مُفَرَّ

أن يكون من مكلف, وهو البالغ العاقل, فخرج بالبالغ الصغير, وخرج بالعاقل المجنون, لكن في الصغير : ثانياً
ز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن وهو سبع والممي .الصغير المميز الذي يعقل الطلاق يصح طلاقه: يقال

ودليل  .إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب: أنه محدود بالحال, بأن يقال: سنوات, والقول الثاني
يعقل الشيء لا , ومن لا »ئٍ مَا نَوَىإنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِ «: صلى الله عليه وسلماشتراط كونه يعقله قول النبي 

 .ينويه
من زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه, وزوال العقل في الحقيقة له أقسام وصور كثيرة; منها أن يزول :] مسألة[

: صلى الله عليه وسلمأنت طالق, فلا تطلق; لأنه لا عقل له, وقد قال النبي : عقله بالنوم, فإذا نام إنسان وسمعناه يقول لزوجته
, ومنها أن يزول عقله بإغماء مثل إنسان أغمي عليه »النَّائمُِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ «: , ومنهم»رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ «

إنسان بنج للدواء, وفي حال البنج : وطلق زوجته في حال إغمائه فلا يقع طلاقه, ومنها أن يزول عقله بالبنج مثل
ف, كعجوز وصل إلى التخريف والهذر طلق زوجته فلا يقع طلاقه; لأنه معذور, ومنها أن يزول عقله بالخر
أنت طالق, فلا يقع طلاقه; لأنه لا عقل له; : وصار لا هَمَّ له إلا تطليق زوجته, وكلما أتت له بالشاي أو القهوة قال

ولو أن رجلاً شرب الخمر جاهلاً أنه خمر, فسكر, فطلق لا يقع طلاقه; لأنه معذور, وكذا لو أكره على شرب 
فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي, أو بعذر  .فطلق, فكذلك لا يقع طلاقه; لأنه معذورالخمر فشربه فسكر 

 .عادي كالنوم, أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع الطلاق
إن السكران غير : من زال عقله بغير عذر, هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال:] مسألة[

هو المذهب; وعللوا ذلك بأنه ليس بمعذور فيه, فيكون كالصاحي, وبأن هذا أنكى له  المعذور يقع طلاقه, وهذا
وقال  .وأزيد في عقوبته, وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر, فيكون في ذلك مصلحة الردع

بدون عقل, فكيف نلزمه  إن السكران لا يقع طلاقه; لأنه إذا أثم عوقب على إثمه, لكن إذا تكلم: بعض أهل العلم

                                                     
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٥٥٥(
 .)١٤٢٣(, والترمذي )٤٤٠١(أخرجه أبو داود )١٥٥٦(
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, »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلمفهذا يخالف قول الرسول ! بمقتضى كلامه وهو لا يعقله?
, وكان عمر بن عبد العزيز رحمه االله يقضي على السكران بالتأديب ڤوهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان 

رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه, وهذا القول ڤ بالطلاق إذا طلق, فلما ذكر له الأثر عن عثمان والإلزام 
 .أصح, وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد

يجب أن تطلق زوجتك, ففعل, : بغير حق, كشخص قال له إنسان: من أكره على الطلاق مظلوماً, أي:] مسألة[
إنَِّمَا «: صلى الله عليه وسلمق فإنه لا يقع; لأنه لم ينوِه, وإنما نوى دفع الإكراه, وقد قال النبي لكن طلَّق تبعاً لقوله, لا قاصداً الطلا

احترازاً مما لو أكره عليه » مظلوماً « : وقولنا ., وهذا ما نوى الطلاق»الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
ت عليه أربعة  أشهر, وأبى أن يرجع, وأبى أن يطلق, فأكرهه الحاكم عليه وطلق حقاً, وذلك مثل المولي إذا تمَّ

 .فإن الطلاق يقع; لأنه بحق
أن يظن المكرَه إيقاع المكرِه ما : أن يكون قادراً, ثانياً: يشترط شرطين في المكرِه ليقع الطلاق, أولاً :] مسألة[

دَه به طلِّقِ امرأتك : شيخ كبير عاجز, وقال له فلو هدده إنسان عاجز, كرجل شاب يمتلئ شباباً وقوة جاءه .هدَّ
وإلا كسرت العصا عليك, فهذا هدده لكنه غير قادر, فلا يعتبر إكراهاً; لكن لو كان مع هذا الشيخ الكبير مسدس 

 .وإن كان يظن أنه لا يوقع ما هدده به, إما لقوة الحكم, أو لأي سبب من الأسباب, فلا إكراه .فهو قادر
  .قسم متفق على صحته, وقسم متفق على بطلانه, وقسم مختلف فيه: سم إلى ثلاثة أقسامالنكاح ينق:] مسألة[

  .المتفق على صحته يقع فيه الطلاق, ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين
والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق; لأنه باطل, والطلاق فرع عن النكاح, فإذا بطل النكاح فلا طلاق, مثل 

  .خته من الرضاع غير عالم, فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين, لا يقع الطلاق فيهما لو تزوج أ
أن يرى المتزوج صحته, فإن رأى صحته فإن الطلاق : الأولى: وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين

ضاع المحرم رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات, وهو يرى أن الر: يقع ولا إشكال في ذلك, مثاله
أن لا يرى المتزوج صحة النكاح, : الثانية .خمس رضعات, فالنكاح في رأيه صحيح, فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك

لا : إنه لا يقع, فالذين قالوا: إنه يقع فيه الطلاق, وقال بعضهم: فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق, فقال بعضهم
هذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه, وهذا تعليل جيد لا بأس لأن الطلاق فرع عن النكاح, و: يقع, قالوا

لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح, لكن قد يكون غيره يرى صحته, فإذا فارقها : إنه يقع, قالوا: به, والذين قالوا
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إن لم يَرَ بدون طلاق, وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن يتزوجها, فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه و
 .المطلق صحته; لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة

 : في حال الغضب, ذكر ابن القيم رحمه االله أن الغضب ثلاث درجات الطلاق:] مسألة[
أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول, وربما يصل إلى الإغماء, فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق; لأنه لا : الأولى

 .أنا طلقتها وما أدري هل أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي: قوليعقل ما يقول, في
ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول, ويمكن أن يمنع نفسه, فهذا يقع طلاقه بالاتفاق; لأنه صدر من : الثانية

 .شخص يعقله غير مغلق عليه, وكثيراً ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب
إنسان يدري أنه بالأرض, ويدري أنه ينطق بالطلاق, لكنه مغصوب عليه, فلقوة الغضب عجز بَيْنَ بَيْنَ, ك: الثالثة

إن طلاقه يقع; لأن له قصداً صحيحاً, وهو يشعر : أن يملك نفسه, فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال
صلى الله عليه وسلم ه لا طلاق عليه; لأن النبي إن: ومنهم من قال .بما يقول, ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق, فلا عذر له

, وهذا لا شك أنه مغلق عليه, فكأن أحداً أكرهه حتى طلق, وعلى »إغِْلاَقٍ  فيِ  عِتَاقَ  وَلاَ  طَلاَقَ  لاَ  «: يقول
إغاثة اللهفان في « :هذا فيكون الطلاق غير واقع, وهذا هو الصحيح, وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه

فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظرياً هو  .وذكر ستة وعشرين وجهاً تدل على عدم وقوعه» ضبانطلاق الغ
القول الراجح, لكن عملياً وتربوياً هل نقول بالفتوى به, أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق 

أنا غضبت وطلقت, وهو لا يفرق : ثُرَ من يقولالزوج? الثاني; لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لَكَ 
بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب, ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي 
إلى أن يتتابع الناس في الطلاق, فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذٍ يتوجه 

لفتوى أنه لا يقع الطلاق, وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل, فهنا ينبغي أن يفتى القول با
بوقوع الطلاق, وهذا من باب سياسة الخلق, والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور 

تى إنه يطلق بدون قصد, حتى إن ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين, فالموسوس يغلق عليه ح .الحسية
امرأتي طالق, وكل شيء يُبْدِي له أن : إني إذا رفعت اللقمة إلى فمي كأني أقول: بعضهم نسأل االله العافية يقول
                                                     

 .)٢٠٤٦(, وابن ماجه )٢١٩٣(, وأبو داود )٢٧٦/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١٥٥٧(
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سأطلق : امرأته طالق, فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه حتى لو طلق; لأن بعضهم إذا رأى الضيق العظيم قال
 .طلاقه; لأنه بلا شك مغلق عليه, وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق وأستريح, ثم يطلق فهذا لا يقع

يصح التوكيل في الطلاق; لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه, ولأنه :] مسألة[ 
كل تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه, فليس عملاً بدنياً لا بد أن يقوم به الشخص نفسه, فيجوز للزوج أن يو

 .وكلتك أن تطلق زوجتي, ولكن لا بد أن يعيِّنهَا إذا كان له أكثر من زوجة: شخصاً في طلاق زوجته, فيقول له
ويشترط في الفرع ما يشترط في الأصل, فمثلاً لا يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض, حتى لو علمنا أن 

لزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض فكذلك زوجها لم يأتها لمدة سنوات; لأن الوكيل فرع عن الزوج, وا
 .الوكيل

: مثال ذلك .إذا وكل في الطلاق فإنه يتقيد بما قيده به, فإن أطلق فما له إلا واحدة فقط, فلا يُطلِّق أكثر:] مسألة[
أنت طالق ثلاثاً فما تطلق; لأنه تصرف : وكلتك في طلاق زوجتي, فذهب الوكيل وقال لها: قال زيد لعمرو

طلق ثلاثاً, والوكالة مطلقة, فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق : صرفاً غير مأذون فيه, ولأنه لم يقل لهت
 .ليس للوكيل أن يوكل آخر في الطلاق, ووهو واحدة

ا إذا وكل في الطلاق فإنه يطلق متى شاء, اليوم أو غداً, أو بعد غدٍ أو بعد شهر, أو بعد شهرين, إلا إذ:] مسألة[
لا تطلقها إلا في هذا الشهر, أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهر, فإنه لا يطلق إذا خرج الوقت; : قال

وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل, وإذا كان مبنياً على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه, وهذه 
لماذا : فإذا قيل .أو البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلكقاعدة مهمة في كل الوكالات, سواء في الطلاق أو النكاح 

الوقت في حينه, : متى شاء, فلماذا لا تقولون: واحدة, وفي الوقت: تفرقون بين الوقت والعدد? ففي العدد تقولون
مأذون  الفرق أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة, فالزائد غير: نقول فإن طلق في حين التوكيل, وإلا فلا يطلق?

 .اليوم, أو غداً, أو بعد شهر, أو بعد سنة: فيه, أما مسألة الزمن فالفعل غير مقيد, ما قال
إن الطلاق لم يقع, أو : إذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل, والوكيل لم يعلم وطلَّق, فهل نقول:] مسألة[

وإن  ـ إنه إذا عزله: ان للعلماء, منهم من قالإنه وقع; لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله? في هذا رأي: نقول
إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن : ومنهم من قال .انعزل, فإذا طلَّقَ طَلَّقَ وهو غير وكيل, فلا يقع طلاقه ـ لم يعلم

الة والأقرب أنه لم يقع الطلاق; لأنه بفسخه الوك .لم يثبت زواله ـ وهو التوكيل ـ المرأة تطلق; لأنه بنى على أصل
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زال ملك الوكيل أن يطلق, لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فلا بد من بينة, ولهذا إذا عزل الوكيل 
 .فلا بد أن يشهد; حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج

يل, فلها أن تطلق في المذهب يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها; لأنها تتصرف كما يتصرف الوك:] مسألة[
نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهن, وكما أن للإنسان أن يخير امرأته بين الطلاق وبين صلى الله عليه وسلم نفسها, كما خير النبي 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفاً  .بقاء النكاح فإن هذا مثله; لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة
ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة : وجماعة من السلف والخلف, وقالوا وخلفاً, فمنع منها أهل الظاهر

ى في الأمور, فلو يأتيها أدنى شيء  بالوكالة, لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة والتأثر ولا تتروَّ
ها; وبناء على هذا الرأي طلَّقْتُ نفسي بالوكالة, فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفس: من زوجها قالت

لو فعلت كذا فأنت طالق, ففعلت فإنها لا تطلق; : لو علق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق, مثل أن يقول: قالوا
, ولو جاءها أدنى شيء قالت فحتى  .الحمد الله سأطلق, سأفعل هذا الفعل من أجل أن أطلق: لأنها ما عندها تروٍّ

لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبداً; لأنها كما علل  ـ المذهب كما هو ـ على القول بالجواز
 .المانعون ضعيفة التفكير, سريعة التأثر والعاطفة, فكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها

 
 فَصْلٌ 

معها فيه, ولم يتبين حملها, أن يطلقها مرة, وأن يكون في طهر لم يجا: الطلاق الشرعي له قيود خمسة:] مسألة[
وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو السنة, فإذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة, أو في حيض, أو نفاس فبدعة, أو في طهر 

 .جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة, أو ألحقها بطلقة أخرى فبدعة
ه; لأن رجلاً طلق امرأته في عهد النبي يحرم الطلاق الثلاث جملة واحدة, يعني في طهر لم يجامع في:] مسألة[

يا رسول االله ألا : حتى قام رجل فقال» !أَيُلْعَبُ بكِتَِابِ االلهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ? «: فقالصلى الله عليه وسلم ثلاثاً, فقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
لاق فسحة فدل هذا على أنه محرم, ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات االله; لأن االله تعالى جعل في الط ,!أقتله?

للإنسان, وإذا طلق ثلاثاً فكأنه تعجل ما جعل االله فيه فسحة فيكون مضاداً لحكم االله, ولأن عمر بن الخطاب 
                                                     

 .)١٤٢/ ٦(أخرجه النسائي )١٥٥٨(
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حين ڤ , والعقوبة لا تكون على فعل شيء مباح, ولقول ابن عمر ألزمهم بهذه الثلاث عقوبة لهمڤ 
, فدل هذا على التحريم, وهذا هو القول »اًلو اتقى االله لجعل له مخرج«: سئل عمن طلق زوجته ثلاثاً, قال

 .الصحيح, أن إيقاع الثلاث جملة واحدة محرم
إنها : قال شيخ الإسلام ابن تيمية تبيَّن أن الواحدة من السنة, وأن الثلاث حرام, فما حكم الثنتين?:] مسألة[

نها, إما نهي كراهة, وإما نهي تحريم, إنها منهي ع: إنها مكروهة وليست حراماً, فالكل يقول: حرام, وقال الفقهاء
والأقرب أنها للتحريم; لأن فيها تعجلاً للبينونة, وقد جعل االله لك فرجاً ومخرجاً, وما دمنا اتفقنا على أن هذا 

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن : فالصواب! طلاق بدعة, فلماذا لا تكون بدعة محرمة?
 .فذان, وما تنفذ إلا واحدة فقطالطلقتين حرام لا تن

قولان لأهل السنة, : لو طلق ثلاثاً فهل يقع, أو يقع واحدة, أو لا يقع إطلاقاً? في هذا ثلاثة أقوال:] مسألة[
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ «: يقولصلى الله عليه وسلم لا يقع الطلاق; لأن النبي : وقول للرافضة, فالرافضة قالوا

فيكون مردوداً لاغياً, ولا شك أن قولهم واستدلالهم صلى الله عليه وسلم , وطلاق الثلاث ليس عليه أمر االله ورسوله »رَدٌّ 
وأبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي : قالڤ بهذا الحديث قوي, لولا أنه يعارضه حديث ابن عباس 

يستثنى منه  ,» لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً «: إن قوله: , فيقالبكر وسنتين من خلافة عمر واحدة
 .الطلاق, فالطلاق ثبتت السنة بأن الثلاث يقع واحدة

 : وأما قولا أهل السنة
أنت طالق : أن الثلاث تقع ثلاثاً, وتبين به المرأة, وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة, فإذا قال: فالأول

أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, بانت منه, فتقع الثلاث ثلاثاً سواء بكلمة واحدة, أو  :ثلاثاً بانت منه, وإذا قال
 .بأكثر

                                                     
 .)١٤٧٢(أخرجه مسلم )١٥٥٩(
 ).١٤٧١(, »وأما أنت فقد طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك«: أخرجه مسلم بلفظ)١٥٦٠(
 .)١٧١٨(أخرجه مسلم )١٥٦١(
 .)١٤٧٢(مسلم أخرجه )١٥٦٢(
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إنه يقع واحدة, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : وقال به بعض العلماء, وهم قليلون, لكن قولهم حق: الثاني
هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿: لرحمه االله, ودليل ذلك القرآن والسنة, أما القرآن فإن االله تعالى قا يُّ

َ
فَطَلّقُِوهُنَّ  النساءياَ أ

تهِِنَّ  , والطلاق الثاني يقع لغير العدة; لأن العدة تبدأ من الطلاق الأول, والطلاق الثاني لا يغير ]١: الطلاق[﴾ لعِِدَّ
أما دلالة  .»مَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَ «: صلى الله عليه وسلمالعدة, فيكون طلاقاً لغير عدة, فيكون مردوداً لقول النبي 

كان الطلاق الثلاث على عهد رسول االله «: الذي أخرجه مسلم في صحيحه قالڤ فحديث ابن عباس : السنة
أرى الناس قد استعجلوا : ڤوعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة, فلما أكثر الناس ذلك قال عمر صلى الله عليه وسلم 

لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم, وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر, في أمر كانت 
وا عنه; لأن إنما صنع ذلك سياسة, لا أن هذا مقتضى الأدلة; لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفُّ ڤ وأنه 

احدة, يهون عليه أن يقولها مرة أخرى, لكن أنت طالق أنت طالق أنت طالق, فهي و: الإنسان إذا علم أنه إذا قال
أن ألزم الناس ڤ إذا علم أنه إذا قالها حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها, بل يتريث, فلهذا كان من سياسة عمر 

إن شيخ الإسلام ساق على : واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه االله وقال .بمقتضى قولهم
ح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين  .وغ لمن تأملها أن يقول بخلافه, وهذا القول هو الصوابهذا أدلة لا يس وقد صرَّ

أنت طالق ثلاثاً, أو أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, وما ذكره رحمه االله هو مقتضى قول الفقهاء في : أن يقول
كان الواحد منهم يكرر أنت طالق  صلى الله عليه وسلم لرسولإنه في عهد ا: إنه يقع ثلاثاً قالوا: هذه المسألة; لأن الذين قالوا

توكيداً, لا تأسيساً; لأنهم يرون أن الثلاث حرام, فلا يمكن أن يقولوها, لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس فصاروا 
أنت طالق ثلاثاً, أو أنت طالق, أنت : يقولونها تأسيساً لا توكيداً, وقولهم هذا يدل على أن الخلاف شامل لقوله

 .القطالق, أنت ط
إذا طلق من لها عدة بدخول أو خلوة ولم يستبن حملها في حيض أو طهر وطئ فيه, فهو طلاق بدعة :] مسألة[

هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿: محرم, والدليل على تحريمه قوله تعالى يُّ
َ
تهِِنَّ  النساءياَ أ  ,]١: الطلاق[﴾ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ

تهِِنَّ ر و﴿﴾ فعل أمفَطَلّقُِوهُنَّ ﴿ ﴾ يحتمل أن تكون اللام للتوقيت, ويحتمل أن تكون للتعليل, ولكن كونها لعِِدَّ
تهِِنَّ ﴿: وقوله تعالى. للتوقيت أظهر; لأن العدة فرعٌ عن الطلاق وليست سبباً له المتيقنة, التي تعرف : ﴾ أيلعِِدَّ

فإذا طلقها أثناء . تها بالحمل أو بالأقراءأنها في عدة حمل, أو حيض, وأنها ابتدأت بها من حين الطلاق, وأن عد
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الحيض لم يطلقها للعدة; لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق ما تحسب, فحينئذٍ ما تبتدئ العدة بالطلاق في هذه 
وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها, فإنها لا تدري, هل تكون عدتها . الحال, فما يكون مُطَلِّقاً للعدة

قراء أو بالحمل? فتبقى متحيرة فلا يكون مطلِّقاً لعدة متيقنة; لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه, فإن كانت بالأ
إذا كان : حاملاً فعدتها بوضع الحمل, وإن كانت حائلاً فعدتها ثلاثة قروء, لكن هل تعلم أو لا تعلم? الجواب

الجماع, بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه جامعها بعد الحيض فلا تعلم; لأنه ربما أنها حملت بهذا 
فوجه الدلالة على أن  .فإنها تتيقن أن عدتها بالأقراء لا بالحمل, وإذا تيقنا أن عدتها بالأقراء فيكون مطلقاً للعدة

تهِِنَّ ﴿: الطلاق يحرم مع الحيض, أو الطهر الذي جامعها فيه الأمر في قوله الأمر للوجوب لا ﴾, وفَطَلّقُِوهُنَّ لعِدَِّ
َ رَبَّكُمْ ﴿: سيما أنه أعقبه بقوله َّĬةَ وَاتَّقُوا ا حْصَوا العْدَِّ

َ
ِ ﴿: ﴾, وقالوَأ َّĬوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ا ِ َّĬوَتلِكَْ حُدُودُ ا

ي طلق زوجته وهڤ والدليل من السنة أن ابن عمر  .﴾ كل هذا مما يؤكد أن الأمر للوجوبفَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ 
مُرْهُ «: ڤ, وقال لعمرڤلحقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمر : فتغيظ, أيصلى الله عليه وسلم حائض, فبلغ ذلك النبي 

ةُ الَّ  فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ ليَِتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ, وَإنِْ  تيِ أَمَرَ شَاءَ طَلَّقَ, فَتلِْكَ الْعِدَّ
إذاً إذا  .أن يأمر ابنه بمراجعتهاڤ تغيظ وأمر عمر صلى الله عليه وسلم ووجه التحريم أن الرسول  .»اءُ سَ النِّ االلهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا 

إنها : طلق ولا حرج, فإن قال: نعم, قلنا: هل امرأتك حامل? فإن قال: أراد أحد أن يطلق فيجب أن نسأله فنقول
لا تطلق وانتظر حتى تطهر, ولا تأتهِا, ثم : حائض, نقول: ائض أو طاهر? فإن قالهل هي ح: غير حامل, سألناه

لا تطلق وانتظر حتى يتبين : إنه جامعها, قلنا: طاهر, نسأله هل جامعها أو لم يجامعها? فإن قال: طلق, وإن قال
 .فيجب التفصيل فيهلا بأس أن تطلق, : إنه لم يجامعها, قلنا: حملها, أو تحيض, وبعد الحيض طلق, وإن قال

أنه جرت العادة أن الإنسان : الأول: ما الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض? الحكمة في ذلك أمران:] مسألة[
التي تكره  النساءإذا حاضت امرأته ومنع منها, فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لها, لا سيما إن كانت من 

يأتيها ضيق إذا حاضت فتكره الزوج وتكره قربانه, فإذا طلق في هذه  ءالنساالمباشرة في حال الحيض; لأن بعض 
الحال يكون قد طلق عن كراهة, وربما لو كانت طاهراً يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها, فلهذا كان من المناسب أن 

                                                     
 .)١٤٧١(, ومسلم )٥٣٣٢(أخرجه البخاري )١٥٦٣(
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غير الحيضة إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب, فلا بد من ثلاث حيض كاملة : الثاني .يتركها حتى تطهر
 .التي طلق فيها, وحينئذٍ يضرها بتطويل العدة عليها

لما صلى الله عليه وسلم فإن الرسول ڤ حديث ابن عمر : أولاً : الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم فيها, والدليل:] مسألة[
ة مع غير الطلاق, والمراجعة ما تكون إلا فرعاً عن وقوع الطلاق; لأنه لا مراجع» مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا«: بلغه الخبر قال

إنه لم يقع, : , ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال»مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا«: قالصلى الله عليه وسلم أن الرسول : ثانياً .وحينئذٍ يكون واقعاً
لأنه إذا لم يقع, سواء راجع أم لم يراجع فالطلاق غير تام, فكونه  »مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا«: وهذا أحسن من أن يقول له

أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في : ثالثاً .أخبره بأن طلاقه لم يقع: راجع, لا داعي له, بل يقول: وليلزمه ويق
, وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق; ووجه ذلك أنه لو لم يقع ما »أَنَّهَا حُسِبَتْ منِْ طَلاَقهَِا«: صحيح البخاري

تاَنِ ﴿: عموم قوله تعالى: عاًراب .حسب من الطلاق, فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع Ɔَقُ مَرَّ : البقرة[﴾ الَطَّ
ل االله عز وجل هل وقع في حيض, أو في طهر جامعها فيه, أو لا, فأثبت االله تعالى وقوع الطلاق, ]٢٢٩ , ولم يفصِّ

وهذا  .وأن العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه مرتان, فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره
  .هو مذهب الأئمة الأربعة, أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم االله, وعليه جمهور الأمة

صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي : أولاً : وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع واستدلوا بالتالي
مَنْ عَمِلَ «: صلى الله عليه وسلمقول الرسول : ثانياً .عتبرت شيئاًيعني ما ا: , فقالواولم يرها شيئاً ڤ ردها على ابن عمر

فيكون مردوداً, ولو صلى الله عليه وسلم , والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر االله ورسوله »عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 
لا تفعل, ونحن : في الحكم, فاالله يقولصلى الله عليه وسلم لكنا مضادين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمضينا ما لم يكن عليه أمر االله ورسوله 

فأوردوا عليهم أن الظهار منكر من القول وزور, وهو حرام بلا شك, ومع ذلك يمضي  .!!نفعل ونُمضي: نقول
لا تقربها حتى تفعل ما أمرك االله به, فالطلاق في الحيض مثله منكر وزور, : وتترتب عليه أحكامه, ويقال للمظاهر
أجابوا على ذلك بأن الظهار لا يقع إلا منكراً, كالزنا تترتب  .حسبت عليك: فتترتب عليه أحكامه, ونقول للرجل

عليه أحكامه مع أنه منكر, بخلاف الطلاق فإنه يكون منكراً ويكون مباحاً, فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل 

                                                     
 .)٢١٨٥(, وأبو داود )٨١/ ٢(أخرجها أحمد )١٥٦٤(
 .)١٧١٨(أخرجه مسلم )١٥٦٥(
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ليه فينطبق عصلى الله عليه وسلم ,  وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير أمر االله ورسوله صلى الله عليه وسلمعلى أمر االله ورسوله 
الحديث, ويكون له حالان; حال موافقة للشرع وحال مخالفة, فإن فعل على الوجه الموافق فهو نافذ, وإن فعل 
على الوجه المخالف فهو غير نافذ, أما ما لا يوافق الشرع إطلاقاً فإنه يرتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد 

بردها, وإذا قلنا بوقوع الطلاق في ڤ مر ابن عمر أصلى الله عليه وسلم أن الرسول : ثالثاً .وجوده, فانفكوا عن هذا الإيراد
الحيض وحسبت عليه طلقة, فإن المراجعة لا ترفع مفسدته, بل تزيد وتكون المراجعة أمراً بتكثير الطلاق; لأنه 
إذا راجعها ولم يكن له رغبة فيها, فأراد أن يطلقها صار عليه طلقتان, فلم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرم, بل 

أن أكثر الروايات : رابعاً .ليه, والشرع يحب أن ينقص الطلاق لا أن يزيد; ولهذا حرم ما زاد على الواحدةزادت ع
ليس فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة, بل أكثر الروايات على أنه مُطْلَق; فإن كان ڤ الواردة في حديث ابن عمر 

واقعاً لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف,  مُطْلَقاً ولم يقيد بواحدة, فظاهر أنه لم يقع; لأنه لو كان
فإن اعترض  .هل هذه آخر واحدة أو هي التي قبلها? لأنه إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فلا تمكن المراجعة

هذا  فجوابنا على ., والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة»مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا«: قالصلى الله عليه وسلم إن النبي : معترض على قولنا, فقال
المراجعة اصطلاحاً لا تكون إلا بعد عدة, والمراجعة لغة تكون لهذا المعنى ولغيره, ويدل لذلك قول : أن نقول

هُ فَإنِْ ﴿: االله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة فَإنِْ طَلَّقَهَا فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ
اجَعَاطَلَّقَهَا  نْ يَتََ

َ
اجَعَا﴿ على الزوج الأول, والزوجة: ﴾أيعَليَهِْمَا﴿ ,﴾فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا أ نْ يَتََ

َ
يرجع : ﴾ أيأ

كل واحد منهما إلى الآخر, وهذه ابتداء عقد وليست مراجعة من طلاق, فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب 
هي رد الرجعية إلى النكاح, بل هي أعم من ذلك, فيكون حديث والسنة لا تعني فقط المراجعة في الاصطلاح, و

 .ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية, بل المراد المراجعة اللغوية, وهي أن ترجع إلى زوجهاڤ ابن عمر 
أن هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم; لأن سبيل الاحتياط فيها : والحاصل

الاحتياط بتنفيذ الطلاق وقعت في حرج; لأنك : أنا أريد الاحتياط? فأي سبيل تسلك? إن قلت: تعذر, إن قلتم
الاحتياط أن لا أمضيه فهذا مشكل ثانٍ; لأنك ستحلُّها لزوجها, : سوف تحلها لرجل آخر لا تحل له, وإن قلت

الاحتياط, فالذي يجب على الإنسان بقدر  وهي حرام عليه, فهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك
ومن أحسن من رأيت كتب في  .ما يستطيع أن يحقق فيها, إما هذا القول وإما هذا القول, وليس فيها خيار
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فإذا رجعت إليه يتبين لك إن شاء االله, أما شيخ الإسلام رحمه االله » زاد المعاد«الموضوع ابن القيم رحمه االله في 
ن مجملاً, مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها رحمه االله صار يحققها ويكثر من ذكر الأدلة, فكلامه غالباً يكو

ولكن ابن القيم يوضح كلام شيخه وأحياناً يخالفه, لكنه رحمه االله تأثر به بلا شك وبآرائه, والغالب حسب علمي 
 .ختار هو الصوابمع قصوري أن شيخ الإسلام رحمه االله دائماً موفق للصواب, فغالب ما ي

إذا طلقها في حيض أو طهر وطئ فيه وقع الطلاق على المذهب, لكن يسن أن يراجعها; من أجل أن :] مسألة[
إنه لو حسبت الطلقة في : يطلقها في طهر لم يجامع فيه, وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه االله هنا معنى دقيقاً, قال

أمراً بتكثير الطلاق; لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الأولى بالمراجعة ڤ ابن عمر صلى الله عليه وسلم الحيضة لكان أمر النبي 
واحدة, فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد, والشرع يحب أن ينقص عدد الطلاق لا أن يزيد, ولهذا حرم ما زاد على 

جعها; يأمره أن يراصلى الله عليه وسلم إذا كان الطلاق الأول واقعاً, فكون الرسول : الواحدة, وهذا معنى لطيف جداً, فكأنه يقول
ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق, والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاقه, وعلى القول بأن الطلاق لا يقع هل 

 .راجعها: هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول: تسن رجعتها? لا, نقول: نقول
 : ةلا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدع: أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة, أي:] مسألة[
ئِ سمح: الصغيرة وهي من لم يأتها الحيض, حتى لو بلغت عشرين سنة لقول االله تبارك وتعالى ـ١  سجىيَضِۡنَۚ  لمَۡ  وَٱلَّـٰـٓ

 .وهذا مطلق ,]٤: الطلاق[
وإذا كانت الآيسة ليس لها سنة ولا  .الآيسة وهي التي لا ترجو الحيض, يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه ـ٢

لى من تيقنت عدم حصول الحيض, مثل أن يُجرى لها عملية في الرحم ويقطع الرحم, فهذه بدعة, فمن باب أو
 .نعلم أنها لم تحض, وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها

من لا عدة عليها, وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمَسِّ وما أشبه ذلك مما تقدم في الصداق, يعني  ـ٣
فَطَلّقُِوهُنَّ ﴿: ها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاقها; لأن االله تعالى يقولإذا كانت المرأة لا تلزم

تهِِنَّ   ., وهذه لا عدة لها]١: الطلاق[﴾ لعِِدَّ
من بان حملها; لأن الإنسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتها; لأن عدتها وضع الحمل حتى ولو كانت تحيض;  ـ٤

ها على طبيعته فيعتبر هذا حيضاً, كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن يستمر الحيض مع النساءلأن بعض 
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تيمية رحمه االله, ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل, ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض; لأنه ليس الدم 
إنه بدعة; لأنه قد طلق : قولطلاقه هذا سنة, ولا ن: فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول .العادي الطبيعي

إنَّ النفساء يجوز طلاقها; لقوله : للعدة, إذ إن عدتها من حين ما يطلقها تبتدئ بها, ومن ثم قال بعض أهل العلم
تهِِنَّ ﴿: تعالى ﴾, ومطلِّق النفساء قد طلقها للعدة; لأن النفساء من يوم تُطلق تبدأ بالعدة ثلاث فَطَلّقُِوهُنَّ لعِدَِّ

فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس, أو بعده; لأنها تشرع بالعدة من حين أن يطلقها; لأن حيض, ولا 
ولما لم يكن معتبراً في العدة صار المطلِّق فيه مُطلقاً للعدة, بخلاف الذي يطلق في  .النفاس لا يعتبر في العدة

إنها : نها إنما تعتد بثلاث حيض, والآن نقولالحيض فإن نصف الحيضة الباقي مثلاً ليس من العدة في الواقع; لأ
: صلى الله عليه وسلملا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله : وأكثر أهل العلم يقولون .تعتد بثلاث حيض ونصف, وهذا لا يستقيم

قْهَا طَاهِرًا أَوْ حَاملاًِ « وأجاب الذين يقولون بجواز طلاق النفساء عن  ., والنفساء ليست بطاهر»مُرْهُ فَلْيُطَلِّ
قْهَا طَاهِرًا«, وابن عمر إنما طلقها وهي حائض, فمعنى ڤبأنه يخاطب ابن عمر  ذلك  .من حيضها: أي» فَلْيُطَلِّ

لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة, لا في زمن ولا في عدد على المذهب, والصواب أنه في  النساءإذاً أربع من 
, وعندهم أيضاً أن الآيسة والصغيرة وهي حامل ثاًفعلى المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلا .العدد بدعة

ولكن هذا القول  .لو طلقهما ثلاثاً فهو جائز, وكذلك غير المدخول بها; لأنه لا بدعة عندهم في العدد في هؤلاء
إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لمَِا ذكر من التعليلات والأدلة, لكن في العدد فما : ضعيف; لأننا نقول

لا مسوغ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ! هل هناك مسوغ?! ي يبيح له أن يطلقها ثلاثاً?الذ
ثلاثاً سد على نفسه باب المراجعة, وضيق على نفسه; ولهذا فالصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق 

 .هؤلاء الأربعة ثابتة
كان لفظ واعلم أنه إذا  .يحتمل غير معناه, والكناية ما يحتمله وغيره الضابط في صريح الطلاق ما لا:] مسألة[ 

فتارة ينوي الطلاق, وتارة ينوي غيره, وتارة لا ينوي شيئاً, فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه,  الطلاق صريحاً
الطلاق ولا غيره فهذا  غير مربوطة فهذا لا يقع به الطلاق, وإن لم ينوِ : وإن لم ينوِ الطلاق, بل قصد أنت طالق; أي

إنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع; لأن االله : وقال بعض أهل العلم .تطلق; أخذاً بظاهر اللفظ: المذهبموضع خلاف; 
                                                     

 .)١٤٧١(أخرجه مسلم )١٥٦٦(
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يْمَانَ ﴿: سبحانه وتعالى يقول
َ
دْتُّمُ ال يْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّ

َ
غْوِ فِ أ

ُ باِللَّ َّĬيؤَُاخِذُكُمُ ا ƅَ﴾ 
مع أن اليمين له حكم معلق عليه, فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه, ومع ذلك لم يجعله االله ] ٨٩: المائدة[

سبحانه وتعالى معتبراً إلا إذا نواه, فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية, فالطلاق أيضاً لا ينعقد إلا بالنية, فمن لم 
وه لإغلاق فإنه لا يقع طلاقه, وكلامنا فيمن ليس عنده إغلاق, وهذا القول ينوه لم يقع, ولكن سبق لنا أن من لم ين

إن اليمين حق بينه وبين االله : قالوا! تعليله قوي جداً, إذ كيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جرى على لسانه بدون قصد?
ما نوى, فما دام  حصل اللفظ نوى أو: وقد عفا االله عنه, بخلاف الطلاق فهو حق بينه وبين غيره, فالزوجة تقول

 .حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق
يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل, والفرق بينهما أن الجاد قصد اللفظ والحكم, والهازل قصد اللفظ :] مسألة[

أنا ما قصدت أنه : دون الحكم, فما دام وجد لفظ الطلاق من إنسان عاقل, يعقل ويميز ويدري ما هو, فكونه يقول
عن النبي ڤ ليس إليه بل إلى االله, هذا من جهة التعليل والنظر, أما من جهة الأثر فحديث أبي هريرة  يقع, فهذا

هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ «: صلى الله عليه وسلم جْعَةُ : ثَلاَثٌ جِدُّ ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية, . »النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّ
 .وهي كبح جماح اللاعبين

: أنا ناوٍ طالقاً من وثاق, يعني ما قيدت يديك ورجليك, فنقول: أنت طالق, وقال: إن قال لزوجته :]مسألة[
عند المحاكمة, فإن رافعته وحاكمته ما يقبل; لأن ما يدعيه خلاف ظاهر : اللفظ يحتمل ولكن لا يقبل حكماً; أي

, فإذا لم تحاكمه »ي بنِحَْوِ مَا أَسْمَعُ إنَِّمَا أَقْضِ «: صلى الله عليه وسلملفظه; لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر لقول النبي 
هل الأولى للمرأة أن : فإذا قال قائل .وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته, وأما فيما بينه وبين االله فإنه يقبل

وجل, وعلمنا أنه صادق  إذا كان الزوج ممن يتقي االله عز تحاكمه لتطلق, أو تصدقه فلا تطلق? في هذا تفصيل,
ا إذا كان الرجل إنه أراد طالق من وثاق, فيحرم عليها أن تحاكمه; لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه صادق, وأم: لهبقو

وجل وهو رجل متهاون, فيجب عليها أن تحاكمه, فإن ترددت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه; لأن  لا يخاف االله عز
 .الأصل بقاء النكاح

                                                     
 .)٢٠٣٩(, وابن ماجه )١١٨٤(, والترمذي )٢١٩٤(أخرجه أبو داود )١٥٦٧(
 .)١٧١٣(, ومسلم )٧١٦٩(أخرجه البخاري )١٥٦٨(
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أردت الخبر لا الإنشاء, فإن كانت لم تتزوج : ق, لكن في النكاح السابق, أيلو قال أنا أردت أنت طال:] مسألة[
لم يقبل كلامه, وإن كان هو نفسه قد تزوجها من قبل, ثم طلقها لم يقبل حكماً إذا رافعته; لأن ما يدعيه خلاف 

 .الظاهر; إذ إن الظاهر أنه أراد طالق الآن
طاهر, لكن سبق لسانه, فهل يقبل أو لا? أما حكماً فلا يقبل,  أردت أنت: أنت طالق, ثم قال: لو قال:] مسألة[

 .وأما فيما بينه وبين االله فيقبل
: ألك امرأة? فقال: لو سئلو .طلقتها: أي» نعم«نعم, وقع, لأن معنى : أطلَّقت امرأتك? فقال: لو سئل:] مسألة[

جل فإنه لا يقع; لأن هذا خبر كاذب لا يقع إن أراد الطلاق وقع, وإن أراد أن يكذب على الر: لا, فهذا فيه تفصيل
: نعم, فيقال: أطلقت امرأتك? فقال: به طلاق, وينبغي أن تخرج المسألة التي قبلها على هذه, بمعنى أنه إذا سئل

 إذا أراد الكذب فإنه لا يقع وإن أراد الطلاق فإنها تطلق; لأنها كناية, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة,
فصارت الأقسام ثلاثة, أن يريد الطلاق, أن يريد  .وعلى هذا فلا تطلق امرأته, سواء أراد الكذب, أو لم يرد شيئاً

 ., وإذا لم يرد شيئاً, أو أراد الكذب فلا طلاق; لأنه ليس بصريحريد شيئاً, فإذا أراد الطلاق وقعالكذب, ألا ي
لا بأس أنا أكتب الطلاق, ولكن بشرط أنك : , فقاللو طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقها:] مسألة[

إذا اشتاقت امرأتي إليَّ : أقول, وأنا كاتب الأحرف فلان ابن فلان: تحفظينه عندك حتى لا يطلع عليه أحد, فكتب
إن زوجها طلقها, فلما : فلتتفضل, وأعطاها الورقة, فظنت أن هذا هو الطلاق, فلما مضت العدة قالت لأهلها

فهذه يسمونها تورية, ظاهرها بالنسبة لها أنه طلق, وهو في الحقيقة ما  .قة فإذا المسألة خلاف الطلاقفتحوا الور
 .طلق

بعد يومين أو ثلاثة, فإذا مضى اليومان أو الثلاثة ولم يطلق فما يكون : طلقني, فقال: لو قالت له امرأته:] مسألة[
اذهبي لأهلك وأنا أكتب ورقتك, ثم بعد : الناس, يقول مثلاً  شيئاً; لأن الوعد ليس إيقاعاً, وهذه دائماً تقع عند
اذهبي لأهلك, فإنه يعتبر وعداً, إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق, : ذلك لا يكتب الطلاق, فإذا لم ينوِ الطلاق في قوله

 .وإلا فلا
 ا تطلق حتى يكتب?اكتب طلاق زوجتي فلانة, فهل تطلق بهذا القول أو م: لو جاء إلى كاتب وقال له:] مسألة[

إن كان يريد منه أن يكتب طلاقاً سابقاً وقع منه, فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق, ويكون الأمر هنا : نقول
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اكتب طلاق زوجتي, كتوكيل له أن يطلقها الآن, فإنها لا تطلق حتى يكتبه; لأنه وكله في : أما إذا قال .للتوثيق فقط
  .ما دام لم يكتب فلا يكون شيئاً: , فنقولإيقاع الطلاق بالكتابة, ولم تحصل

 
 فَصْلٌ 

الطلاق له صريح وكناية, الصريح تقدم, وسبق لنا أن الصريح هو الذي لا يحتمل غيره, والكناية ما :] مسألة[
كنايات بينة : كل ما يحتمل الفراق فهو كناية, ومع النية يحصل الطلاق, والكنايات نوعان: تحتمله وغيره? أي

أنت خلية, وبرية, وبائن, وبتة, وبتلة, وأنت : البينة نحو .معنى الطلاق, وكنايات بعيدة, وحكمها واحدقريبة من 
اخرجي, وتجرعي, واعتزلي, والحقي بأهلك, هذه الألفاظ التي عدوها : حرة, وأنت الحرج, والبعيدة نحو
على البينونة فهي ظاهرة, وإلا هي التي تحتمل الطلاق وغيره, فإن دلت : ليست على سبيل الحصر; لأننا قلنا

كيف : أنا أردت خَليَِّةَ نَحْلٍ, قلنا: أنت خلية, على وزن فعيلة, اسم مفعول, يعني مخلاة, فلو قال: فمثلا .فخفية
نعم; لأن عندها أشياء كثيرة, فخلية النحل فيها العسل, وفيها الشمع, وفيها بيض : تكون امرأة خلية نحل? قال

ما يقع الطلاق; لأنه بالكناية ما يقع إلا بنية, لكن في لغتنا نحن في القصيم يعتبرونها : نقولالنحل, وغير ذلك, ف
فلان خلى زوجته, فهي عندهم صريح, وقد سبق لنا : فلان طلق زوجته, يقولون: صريحاً, حتى العامة ما يقولون

الألفاظ ثياب للمعاني, وإذا كانت ثياباً في كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن 
لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان, فإذاً قد يكون اللفظ عند قوم صريحاً, وعند قوم كناية غير صريح, بل 

إذن لا بد لنا من  .قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلاً, وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الصحيح بلا ريب
احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة, وسبق لنا أن الأعراف تختلف فإننا  ضابط, وهو أن كل لفظ

يراد بهذا : ما عرفك? ماذا يراد بكلمة كذا في عرفك? فإن قال: ننزل الضابط على حسب عرف هذا الزوج, فنقول
 .إذاً هو من الكنايات الظاهرة: أنها بانت منه, نقول

إلا بنية مقارنة للفظ, فالنية إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد, وإما أن تكون بعده, ية بكنا الطلاق لا يقع:] مسألة[
اخرجي, لكن : وإما أن تكون مقارنة, أو قبله بيسير, فإن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمس, واليوم قال لها

اذهبي, أو اخرجي, أو اعتزلي, أو ما  :غاب عن ذهنه النية? فلا تطلق, بل لا بد أن تكون مقارنة, أو قريبة, ولو قال
أشبه ذلك, ثم نوى الطلاق فما يقع; لأنه حين تلفظ بها لم ينوِ الطلاق, ولو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع 
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فالنية تارة تتقدم كثيراً, وتارة تتقدم بزمن يسير, وتارة  .ث نفسه دون لفظ أنها طالق فلا تطلقالطلاق, ولو حدَّ 
خر, فالأقسام أربعة, فإذا تقدمت كثيراً لا يقع الطلاق, وإذا تأخرت ولو يسيراً لا يقع الطلاق, وإذا تقارن, وتارة تتأ

 .تقدمت يسيراً أو قارنت اللفظ يقع الطلاق
 

 فَصْلٌ 
أنت علي حرام يخاطب زوجته, فهذا لا يخلو من ثلاث حالات, إما أن ينوي الطلاق, أو : إذا قال:] مسألة[

أنت علي حرام, ونوى به الخبر دون الإنشاء, فإننا نقول : وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته .الظهار, أو اليمين
كذبت, : هذا الخبز عليَّ حرام, يريد الخبر لا الإنشاء, فنقول: كذبت, وليس بشيء; لأنها حلال, كما لو قال: له

به الطلاق فهو طلاق; لأنه قابلٌِ لأن تحريمها, فهذا إن نوى : وإذا نوى الإنشاء, أي .هذا حلال, لك أن تأكله
يكون طلاقاً, وإن نوى به الظهار فهو ظهار, وإن نوى به اليمين فهو يمين, والفرق بين هذه الأمور الثلاثة, أنه إذا 

إن فعلت كذا فأنت : نوى به اليمين فهو ما نوى التحريم, لكن نوى الامتناع, إما معلقاً وإما منجزاً, مثل أن يقول
ام, فهذا معلق, لا يقصد أن يحرم زوجته, بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك, وكذلك أنت علي حرام علي حر

ُ لكََ تبَتَْغِ مَرضَْاةَ ﴿: هذا يمين لقوله تعالى: قصده أن يمتنع من زوجته, فنقول َّĬحَلَّ ا
َ
هَا الَّبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَا أ يُّ

َ
ياَ أ

ُ غَفُورٌ  َّĬزْوَاجِكَ وَا
َ
يْمَانكُِمْ سجى١سمحرحَِيمٌ أ

َ
ُ لكَُمْ تَلَِّةَ أ َّĬفقوله]٢, ١: التحريم[﴾ قدَْ فرََضَ ا , :﴿ ُ َّĬحَلَّ ا

َ
مَا أ

اسم موصول يفيد العموم فهو شامل للزوجة, وللأمة, وللطعام, والشراب, واللباس, فحكم هذا حكم » ما«﴾ لكََ 
, وهذه هي الحال »ام فهي يمين يكفرهاأنت علي حر: إذا قال لزوجته«: ڤاليمين, قال ابن عباس 

أنت علي حرام أن يفارقها, فهذا طلاق لأنه صالح : أن ينوي به الطلاق, فينوي بقوله: الحال الثانية .الأولى
أن يريد به : ثالثةالحال ال .»نَوَى مَا  امْرِئٍ  لكُِلّ  وَإنَّمَا  باِلنِّيَّاتِ,  الأْعَْمَالُ  إنَّمَا  «: صلى الله عليه وسلمللفراق, وقد قال النبي 

إنه يكون ظهاراً; لأن معنى قول : قال بعض العلماء: أنها محرمة عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء: الظهار, أي
أنت علي كظهر أمي, أنت حرام, لكنه شبَّهه بأعلى درجات التحريم, وهو ظهر أمه; لأن أشد ما : المظاهر لزوجته

                                                     
 .)١٤٧٣(أخرجه مسلم )١٥٦٩(
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٥٧٠(
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: أنت علي كظهر أمي ليس مثل قولك: لا يكون ظهاراً; لأن قولك: لماءوقال بعض الع .يكون حراماً عليه أمه
أنت علي حرام, فالأول أبشع وأقبح, فيختص الحكم به ولا يقاس عليه ما دونه, لكن الذي يظهر واالله أعلم أنهما 

إن : قلنا لأن هذا هو ما جاء به القرآن, ولو .سواء, يعني وطأَك علي حرام, كما تحرم علي أمي, فيكون ظهاراً 
أنت عليَّ كظهر أمي ونوى به الطلاق إنه طلاق, لَكُنَّا حكمنا في الظهار بحكم الجاهلية; : الرجل إذا قال لزوجته

أنت علي كظهر أمي طلاق, ولكن الشرع خالفهم في هذا وجعله : لأنهم في الجاهلية يرون أن قول الإنسان لزوجته
الزوجة باقية في ذمتك, ولا تقربها : و ظهار, ولو نوى به الطلاق, فنقولظهاراً, فالإنسان إذا أتى بصريح الظهار فه

إن فعلت كذا فزوجتي علي : ما لم يجرِه مجرى اليمين, بأن قال: حتى تفعل ما أمرك االله به من الكفارة, وهل نقول
يرد أن يحرم  منع نفسه, ولم: نعم, على القول الراجح أنه قد يُجرى مَجرى اليمين, أي: كظهر أمي? فالجواب

: لكن قوله .»إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلمزوجته ويجعلها كظهر أمه لقول النبي 
: كما في المذهب, لأن عندنا نصاً في القرآن, يقول االله تعالى »أنت علي كظهر أمي«, لا تساوي »أنتِ علي حرام«
هَا ﴿ يُّ

َ
ُ لكََ ياَ أ َّĬحَلَّ ا

َ
يْمَانكُِمْ ﴿: , ثم قال]١: التحريم[﴾ الَّبُِّ لمَِ تُرَّمُِ مَا أ

َ
ُ لكَُمْ تَلَِّةَ أ َّĬقَدْ فَرَضَ ا ﴾

إذن على  ., فجعل االله التحريم يميناً, وإخراج الزوجة من هذا العموم يحتاج إلى دليل, ولا دليل]٢: التحريم[
أنت عليَّ كظهر أمي, فيجعلونه ظهاراً في كل حال, ولو : أنت عليَّ حرام كقوله: المذهب يجعلون قول الإنسان

ماذا : أنت عليَّ حرام, فعلى المذهب ما نقول: إني قلت لزوجتي: نوى به الطلاق, فإذا جاء رجل يستفتينا يقول
ماذا : ح فإننا نقولأنت مظاهر, فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك االله به, أما على القول الصحي: نويت? بل نقول

 .نويت?
عام لكل ما أحل االله, فيدخل فيه الزوجة وإن لم يواجهها به » ما«ما أحل االله عليَّ حرام, فـ: لو قال:] مسألة[

وأما بالنسبة للطعام والشراب واللباس . صريحاً, فإن اقترن به شيء يدل على ما نوى عملنا به, وإلا فنجعله ظهاراً 
 .لحكمُ, وصارت هذه الكلمة لشيء يميناً, ولشيء ظهاراً, والذي نرجحه أنه يمينفهو يمين, فتبعَّضَ ا

أنت عليَّ كالميتة, أو كالخنزير, أو كالدم, أو كالكلب, أو ما أشبه ذلك من : إن قال لزوجته:] مسألة[
 .ن فهو يميننويت اليمي: نويت الظهار فظهار, وإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق, وإن قال: المحرمات, فإن قال

                                                     
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٥٧١(
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على المذهب, وقد بينا الصواب فيما سبق, وأن تحريم المرأة يمين إلا أن  وإن لم ينو شيئاً يحمل على أنه ظهار
 .يكون بلفظ الظهار

هنا بمعنى شأن, وهو مفرد مضاف فيكون عاماً, فيكون كل أمرها بيدها, » أمر«أمرك بيدك, : إن قال:] مسألة[
أمرك بيدك, وبين أن : ثاً; لأن هذا من أمرها, وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجتهومن جملته أن تطلق نفسها ثلا

أمرك بيدك, مسكت أربعة : وكلتك لم تملك إلا واحدة, وإذا قال: وكلتك في طلاق نفسك, فإذا قال: يقول
على حسب نيته; لأن  إنه: وقيل .خيارات, أن لا تختار شيئاً, وأن تطلق واحدة, وأن تطلق ثنتين, وأن تطلق ثلاثاً

إنه يُدَيَّنُ كغيرها من شبيهاتها, : أمرك بيدك توكيل, والوكالة على حسب نية الموكل, ولو قيل في هذه المسألة: قوله
أمرك بيدك, والنية الباطنة, فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا : عندنا لفظ ظاهر ونية باطنة, اللفظ الظاهر هو: فيقال

وهذا اللفظ يتراخى, يعني إن شاءت طلقت في الحال, وإن شاءت طلقت بعد يومين, أو ثلاثة,  .هإلى قوله وإلى نيت
أمرك بيدك هذه الساعة, فلا تملكها بعد هذه : اً, بأن قالأربعة على التراخي, ما لم يحد حداً, فإن حد حدأو 

أمرك «لها, أما أصل المسألة يعني كلمة  أمرك بيدك هذا اليوم, لا تملكه بعد هذا اليوم; لأنه حدد: الساعة, ولو قال
يجامعها قبل أن تختار شيئاً, فإنها تنفسخ : أن يطأها, أي: الأول: فإن هذا التوكيل ينفسخ بأمور ثلاثة» بيدك

فٌ يدل على أنه عدل عن كلامه الأول, ووجه دلالته أمرك بيدك كان من : أنه لما قال: الوكالة; لأن الوطء تصرُّ
ون نفسها حينئذٍ, وإذا طلقت نفسها ثلاثاً, فهل يملك جماعها أو لا? لا يملك, فلما جامعها بد الممكن أن تطلق

خذ هذه السلعة بعها, ثم بعتُها : ق? علم أنه رجع عن التوكيل, مثل لو قلتُ لشخصهل طلَّقت أم لم تطل: أن يسأل
: أخاف أن تطلق نفسها ثلاثاً, فقال: بيدك, وقالأمرك : أن يطلق, إذا قال: الثاني .أنا, فإن هذا يعتبر فسخاً لوكالته

أنت طالق مرة فتطلق مرة, وهل تملك حينئذ أن تطلق نفسها? لا تملك, لا مرة ولا مرتين ولا أكثر; لأنه لما طلقها 
: أن يفسخ بالقول, فيقول: الثالث .علم أنه عدل عن توكيله الأول, فيكون هذا من باب فسخ الوكالة بالفعل

 .ولي أمرك بيدك, فمعلوم أن للموكل أن يرجع في وكالته, كما أن للوكيل أيضاً أن يفسخ الوكالةرجعت عن ق
: صلى الله عليه وسلممن طلق في قلبه لم يقع, كإنسان أضمر في نفسه أن يطلق زوجته فإنه لا يقع الطلاق; لقول النبي :] مسألة[

ثَتْ بهِِ أَنْفُسَهَ « تيِ مَا حَدَّ , وهذا الرجل حدث نفسه بالطلاق فلا يقع, »ا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ إنَِّ االلهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّ
 .ولأن الطلاق فسخ, والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد
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إن تلفظ بالطلاق وقع ولا إشكال, أما إذا حرك لسانه لكن ما لفظ فالصواب أنه لا يقع لأنه ما وجد منه :] مسألة[
 .اللفظ, والطلاق لفظ

 
 ابُ مَا يَخْتَلِفُ بهِِ عَدَدُ الطَّلاقَِ بَ 

ين, أو رقيقين, أو الزوج حر, والزوجة رقيقة, : الزوجان لا يخلوان من أربع حالات:] مسألة[  إما أن يكونا حرَّ
المشهور عند أهل  .فهل يختلف عدد الطلاق باختلاف هذه الصور أو لا يختلف? .أو الزوجة حرة, والزوج رقيق

ولكن مَنْ المعتبر? هل هي الزوجة,  .لف بالحرية والرق; فالرقيق طلاقه اثنتان والحر طلاقه ثلاثأنه يخت: العلم
فالمشهور : هذه المسألة فيها خلاف بمعنى إذا كان الزوج حراً والزوجة رقيقة اختلف الحكم أو المعتبر الزوج?

أمة ملك ثلاثاً, وإن كان رقيقاً ولو كانت أنه يعتبر بالرجال, فإذا كان الرجل حراً ولو كانت زوجته : من المذهب
إن المعتبر : القول الثاني .زوجته حرة ملك اثنتين فقط, فإذا طلق اثنتين لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره

القول  .الزوجة, فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثاً, وإن كانت أمة ملك اثنتين, سواء كان الزوج حراً أو رقيقاً
اً والآخر رقيقاً فإنه يقين فاثنتين, وإن كان أحدهما حرنه يعتبر بهما, فإن كانا حرين فثلاثاً وإن كانا رقإ: الثالث

اً أم رقيقاً, وسواء كانت الزوجة حرة أم رقيقة, وهذا يملك الزوج ثلاثاً, سواء كان حر :القول الرابع .يملك ثلاثاً
; لأن النصوص عامة, ولم يستثنِ االله »زاد المعاد«إليه في مذهب أهل الظاهر, وكأن ابن القيم رحمه االله يميل 

تعالى شيئاً, ولأن وقوع الطلاق من الحر والعبد على حد سواء, كل منهم يطلق راغباً أو راهباً, وكل منهم له 
متضاربة ڤ تعلق بالمرأة, والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة, والآثار الموقوفة عن الصحابة 

ختلفة, فتطرح ونبقى على العموم, والحمد الله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضية, إلا أن يفتح االله تعالى على م
 .المسلمين جهاداً في سبيله, ويحصل الاسترقاق

هُ حُرٌّ أو بعضُ :] مسألة[ Ɔَ ﴿: اً فالأمر واضح لقول االله تعالىهُ ثلاث تطليقات, أما إذا كان حريملك مَنْ كُلُّ قُ الَطَّ
وْ تسَِْيحٌ بإِحِْسَانٍ 

َ
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ ﴾ يعني الثالثة ﴿فَإنِْ طَلَّقَهَا﴿: ﴾ إلى قولهمَرَّ

هُ  أو  إنا نعطيه بقدره,: اً وبعضه رقيقاً, فهل نقول, وإذا كان بعضه حر]٢٣٠, ٢٢٩: رةالبق[﴾ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ
ويملك العبد تطليقتين; وذلك لأن  .نكمل له العدد? يكمل له العدد; لأن الطلاق لا يتبعض فإما اثنتان وإما ثلاث
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الرقيق على النصف من الحر, ولماذا لم يُجعل للعبد واحدة ونصف? لأن الطلاق لا يمكن أن يتبعض, ولماذا لم 
ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له ثلاث يجعل واحدة احتياطاً? لأن في هذا هضماً لحق العبد; 

 . لعدم الأدلة
: هنا يحتمل أن تكون للاستغراق, ويحتمل أن تكون للجنس, فإن قال» أل«أنت الطلاق, فـ : إذا قال:] مسألة[

ستغراق, وإذا لم للا» أل«يقع الثلاث; لأن اللفظ صالح لهذه النية, ونجعل : أنت الطلاق ثلاثاً, قلنا: نويت بقولي
 .للجنس, وأقل ما يقع عليه الجنس واحدة» أل«ما عندي نية يقع واحدة; لأن : ينو ثلاثاً, بل نوى واحدة, أو قال

أنت طالق, فطالق اسم فاعل إن نوى به الثلاث وقعت, وإن لم ينوِ الثلاث فواحدة, وإن لم ينو : إذا قال:] مسألة[
 .شيئاً فواحدة

ليَّ الطلاق, فهو إلزام لنفسه به, فيشبه النذر, فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثاً إن نواها, وإن ع: إذا قال:] مسألة[
وقال  .إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف, وليس بطلاق: وقال شيخ الإسلام رحمه االله لم ينوِ ثلاثاً فواحدة,
التزام به, وهو إن كان خبراً » علي الطلاق«: ولهإن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعلقاً; لأن ق: بعضهم وهو الأصح

علي أن أبيع هذا البيت, : بالالتزام فإنه لا يقع, وإن كان التزاماً به فإنه أيضاً لا يقع إلا بوجود سببه, مثل ما لو قال
لا يقع  ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلق, وإذا لم تطلق فإنه: علي الطلاق, نقول: فما ينعقد البيع, فإذا قال

عليَّ الطلاق : الطلاق, وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق, وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه, بأن قال
أنت طالق فحينئذٍ : عليَّ الطلاق, فهو مثل قوله: لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال .لأفعلن كذا

يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية, وعلى هذا فيكون  نرجع إلى القاعدة العامة, أن كلام الناس
 .طلاقاً, أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق

إنها تتبعض لصارت الثلاث : أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة; لأنها لا تتبعض, ولو قلنا: إذا قال:] مسألة[
 .ستاً, وهذا لا يمكن

لكل, إلا إذا كان هذا البعض في حكم المنفصل, مثل الظفر والشعر والسن طلاق البعض كطلاق ا:] مسألة[
شعرك طالق ما تطلق; لأن الشعر في حكم المنفصل, أما : والريق والعرق وما أشبهها فإنها لا تطلق, فلو قال مثلاً 

 .الروح, فالصواب أنها تطلق إذ لا يمكن أن تنفصل إلا بالموت
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م يخل بها, بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها, وهذا الطلاق البائن ليس بينونة إن لم يدخل بها, أو ل:] مسألة[
إنسان عقد على امرأة, وصار : مثال ذلك .كبرى لا تحل له إلا بعد زوج, لكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد

س له عليها رجعة; أنت طالق ثم طالق في نفس المجلس, فتطلق واحدة ولي: بينه وبين وليها سوء تفاهم, فقال
أنت طالق طلقت فصادفتها الجملة الثانية بائناً; لأنه إذا طلقها قبل الدخول : والسبب أنه لما قال الجملة الأولى

أنت طالق تطلق, وتحل للأزواج, فلا يقع عليها الطلاق الثاني, فتلزمه الطلقة الأولى : والخلوة, فبمجرد ما يقول
هَا ﴿: لى أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه, وما له عليها عدة قوله تعالىوالدليل ع .ولا يلزمه ما بعدها يُّ

َ
ياَ أ

وهُنَّ فَمَا لكَُمْ  نْ تَمَسُّ
َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ ونَهَاالَّ ةٍ تَعْتَدُّ ﴾ عَليَهِْنَّ مِنْ عِدَّ

  .]٤٩: الأحزاب[

 
 فَصْلٌ 

 : الاستثناء في الطلاق
 .ثنا بمعنى رجع, ومنه اثنان; لأن اثنين رجوع واحد مع آخر معه: لغة من الثنيا, وهي الرجوع, يقال :الاستثناء

قام القوم إلا زيداً, فلولا هذا : فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها, فإذا قلت :وأما في الاصطلاح
 .كان زيد قائماًالاستثناء ل

 : الاستثناء في الطلاق له شروط
أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه, فلو استثنى غيرُه من عموم كلامه لم يصح, فلو قال : الشرط الأول

 .إلا فاطمة, فإنها تطلق; لأن المستثنيِ غير المتكلم: طوالق, فقال واحد بجنبه النساءكل : شخص
نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثاً يطلقن كلهن; لأن : ستثنىَ النصف فأقل, فإذا قالأن يكون المُ : الشرط الثاني

إن : وقال بعض أهل العلم. لأن اللغة العربية لا تأتي على هذا الأسلوب: قالوا .الاستثناء أكثر من النصف فيلغى
ضنا أن هذا ليس من فصيح استثناء أكثر من النصف لا بأس به, وليس لكم أن تحجروا على الناس أقوالهم, ولو فر

وهذا هو القول الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف; لأن المدار على  .لسان العرب, لكنه معنى معقول
 .المعنى, وعلى ما أراده المتكلم, أما كونه فصيحاً أو غير فصيح في اللغة العربية فهذا شيء ثانٍ 
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عادة والعرف بالمستثنى منه, بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام, أن يكون الاستثناء متصلاً بحسب ال: الشرط الثالث
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل . فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه, فإن الاستثناء لا يصح

. شترطأنه ما دام الكلام واحداً فإنه لا ي: العلم, فمنهم من قال باشتراطه, ومنهم من لم يقل باشتراطه, والصحيح
إنَِّهُ لاَ «: لما فتح مكة قام في ذلك اليوم, وخطب الناس, وبَيَّن حرمة مكة, وقالصلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن الرسول 

إلا الإذخر يا : ڤ , ثم ذكر كلامًا, فقال العباس»يُخْتَلَى خَلاَهَا, وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا, وَلاَ تَحِلُّ سَاقطَِتُهَا إلاَِّ لمُِنشِْدٍ 
ذْخِرَ «: الله? فقالرسول ا  ., مع أن الكلام غير متصل»إلاَِّ الإِْ

أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعده, والصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام, : الشرط الرابع
ذْخِرَ «: استثنى فقالصلى الله عليه وسلم وقصة العباس دليل على ذلك أيضاً; لأن النبي  بل ذلك, إذ لو نواه ولم ينوِه ق ,»إلاَِّ الإِْ

إذاً الصواب أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست  ., فاستثناهڤره العباس لقاله, لكنه لم ينوه إلا بعد أن ذكَّ 
ره أحد  .بشرط, وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام, سواء تذكر هو بنفسه أو ذكَّ

ه الشروط, إلا على الشرط الأول فقط, فشرط النية إذن شروط الاستثناء أربعة, ولا يظهر دليل واضح على هذ
فالذي يتبين لي أن  .وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهما, وشرط أن يكون من النصف فأقل تعليله ضعيف

 .الشرط الأول فقط هو المعتمد
 

 بَابُ الطَّلاقِ فيِ المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ 
ما يطلق إلا طلاقاً حاضراً, لكن قد يطلق في الماضي, وقد يطلق في لم يذكر الحاضر; لأنه هو الأصل, فالإنسان 

واعلم أن العلماء رحمهم االله بناء على أن مؤلفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع, وإن  .المستقبل
يناً وقعت فهي نادرة, حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة, ولو أوصى بأشياء خيالية, يذكرون هذا تمر

 .للطالب
 .أنت طالق أمس, لا تطلق; لأن الطلاق إنشاء, والإنشاء لا يتعلق بالماضي: إذا قال:] مسألة[

                                                     
 .)١٣٥٣(أخرجه مسلم )١٥٧٢(
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الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق; لأن المعلق على المستحيل مستحيل, أما :] مسألة[
الحال; لأن انتفاء المستحيل أمر واجب, وما  إذا كان بالعكس بأن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في

 .علق على الواجب فهو واجب
أنت طالق في هذا : تطلق حالاً; لأنه من الشهر, وكذلك لو قال: أنت طالق في هذا الشهر, نقول: إذا قال:] مسألة[

 .اليوم تطلق في الحال; لأنه من اليوم
, أو في رمضان فإنها تطلق في أوله; لأنه يتحقق بدخول أوله, أنت طالق في غد, أو في يوم السبت: إذا قال:] مسألة[

أنت طالق في غد, فمتى تطلق, هل بعد غروب شمس غد, أو بعد طلوع الفجر منه? الظاهر الأخير; : ولكن إذا قال
 .لأن هذا هو المعروف أن الغد يعني النهار

أنت طالق إلى السنة, : مه ثم تطلق, وإن قالأنت طالق إلى سنة يحسب اثنا عشر شهراً من كلا: إذا قال:] مسألة[
معرف, » السنة«منكر و» سنة«فإذا تمت السنة التي هو فيها وانسلخ ذو الحجة طلقت المرأة, والفرق ظاهر; لأن 

وكل هذه الصيغ العلماء يذكرونها لتمرين الطالب, ولأنه ربما تقع  .فيه للعهد الحضوري فيحمل على ذلك» أل«و
أنت طالق لعشر سنين, وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن, أو : ا قالعند الغضب; فإذ

 .نوى من الآن يقع, وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات
 

رُوطِ   بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقَِ باِلشُّ
إن : واتها, فإذا قاليحصل في المستقبل بإنْ أو إحدى أخ: يعني ترتيبه على شيء حاصل, أو غير حاصل, أي

إن كلمت زيداً فأنت طالق, فهذا على شيء غير : كنت كلمت زيداً فأنت طالق, هذا على شيء حاصل, وإذا قال
وتعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أو  .حاصل, يعني علق طلاقه إما على شيء كان, وإما على شيء يكون

مَنْ «: صلى الله عليه وسلملمعلق بالشرط واقع في الحال, واستدلوا بقول النبي إنه لاغٍ, وأن الطلاق ا: لاغٍ? يقول بعض العلماء
, ولم يأت الطلاق معلقاً, لا في القرآن, ولا في السنة, وعلى هذا فإذا »عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ 
مَنْ عَمِلَ «: بناء على حديث أنه لا يقع أبداً : ولو قال قائل بعكس ذلك; أي .علقه وقع في الحال, وألغي الشرط

                                                     
 .)١٧١٨(أخرجه مسلم )١٥٧٣(



 ٨٤١    المقنع من الشرح الممتع

 
 

لكان له وجه, والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يلغي الشرط  ,»عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ 
: لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح; لعموم الحديث .فقط, وهذا يلغي الجملة كلها

مَ  أَوْ  حَرَامًا  أَحَلَّ  شَرْطًا  إلاَِّ  شُرُوطهِِمْ,  عَلَى  مُونَ الْمُسْلِ  « , وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف, »حَلاَلاً  حَرَّ
 .لكنه فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة, وهو قول الجمهور وهو الصحيح

 .محضاً فيقع به الطلاق بكل حال أن يكون شرطاً: الأول: تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أن يكون محتملاً الشرط المحض : الثالث .أن يكون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق, وفيه كفارة يمين: الثاني

وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي تقتضيه الأدلة,  .واليمين المحض, فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق
بن تيمية رحمه االله, أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً وهو اختيار شيخ الإسلام ا

إذا غربت الشمس فأنت طالق, فإذا غربت طلقت; لأنه علقه على : مثال التعليق المحض أن يقول .بدون تفصيل
ناع من تكليم زيد, إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق, وهو يقصد الامت: أن يقول: ومثال اليمين المحض .شرط محض

: أن يقول لزوجته: مثال ما كان محتملاً للأمرين .فهذا يمين محض; لأنه لا علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته
إن خرجت من البيت فأنت طالق, فيحتمل أنه أراد الشرط, بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها, ووقع 

إذا خرجت من البيت : طلاق; فإذا خرجت من البيت طلقت, فكأنه يقولعليها طلاقه, وحينئذٍ يكون مريداً لل
أن : الاحتمال الثاني .أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي, فأنا أكرهك, فحينئذٍ يقع الطلاق; لأنه شرط محض

ا من لا يكون قصده إيقاع الطلاق, بل هو راغب في زوجته ولو خرجت, ولا يريد طلاقها, لكنه أراد بهذا أن يمنعه
الخروج, فعلقه على طلاقها تهديداً, فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق; لأن هذا يراد به اليمين, وقد قال 

م »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلمالنبي  , وجعل االله عز وجل التحريم يميناً; لأن المحرِّ
الامتناع من الشيء, فدل هذا على أن ما قُصِد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم  يريد المنع أو

شيء في حكم الحلف بالطلاق; لأنه غير موجود في عصرهم, لكن ڤ واعلم أنه لم يرد عن الصحابة  .اليمين
إن لبست هذا الثوب : أو يقول وب,الله علي نذر أن لا ألبس هذا الث: ورد عنهم الحلف بالنذر, بأن يقول الإنسان
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ه عليَّ نذر أن أصوم سنة, وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين, فإذا كانوا جعلوا النذر الذي فلل
يقصد به المنع حكمه حكم اليمين, مع أن الوفاء بالنذر واجب, فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه 

من باب أولى, وهذا قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي; لأن القياس الجلي حكم اليمين إذا قصد به المنع 
 .هو الذي نُصَّ على علته, أو ثبتت علته بإجماع أو قُطعَِ فيه بنفي الفارق

إن : أن يقول لزوجته: إذا علق طلاق امرأته على شرط, فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا? مثاله:] مسألة[
 بيت أهلك فأنت طالق, يريد الطلاق لا اليمين, ثم بدا له أن يتنازل عن هذا, فهل له أن يتنازل أو لا?ذهبتِ إلى 

لا يمكن أن يتنازل; لأنه أخرج الطلاق منِْ فيِهِ على هذا الشرط, فلزم كما لو كان الطلاق : الجمهور يقولون
لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج; : وشيخ الإسلام يقول .منجزاً 

ولكن إذا علقه على  .إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق, ثم يتراجع ويسقط هذا: أهلها يفسدها عليه, فيقول لها
إن ذهبت إلى أهلكِ : إذا قال لزوجته: شرط بناء على سبب تبين عدمه, فهل يعتبر الشرط أو يلغو? مثال ذلك

بوا دِشَّ فأنت طالق, ظناً منه  اً وأنهم عاكفون عليه, فخشي على امرأته فقال ذلك, ثم تبين أن أهلها أن أهلها قد ركَّ
بوه, فهل تطلق إذا ذهبت إليهم? لا تطلق; لأنه قال ذلك بناء على سبب تبين عدمه, فلا حرج أن تذهب  .لم يركِّ

تداء الطلاق, فلا يملك تعليقه, وكيف لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج; لأن غير الزوج لا يملك اب:] مسألة[
ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴿: وقال االله عز وجل! يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها? هَا الَّ يُّ

َ
﴾ ياَ أ

, ولأن »يَمْلكُِ  لاَ  يمَا فِ  آدَمَ  لاِبْنِ  طَلاَقَ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمفجعل الطلاق بعد النكاح, وقال النبي ] ٤٩: الأحزاب[
أيما امرأة أتزوجها فهي : الطلاق إطلاق قيد موجود, والمرأة قبل أن يتزوجها مُطْلَقة, وعلى هذا فإذا قال شخص

إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لم تطلق, : ولو قال .طالق فتزوج لم تطلق; لأنه علق الطلاق قبل أن يتزوج
فأنت طالق فتزوجها لم تطلق, وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير,  ـ خاطب امرأةي ـ إن تزوجتك: ولو قال

فأما إن تعلق به حق الغير, مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها امرأة فهي طالق, كأن تخاف أن يتزوج 
, وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق, ف: عليها, فقالت أنه لا : ظاهر كلام الأصحابأشترط عليك ألا تتزوج عليَّ

يقع الطلاق; لأنه تعليق للشيء قبل أن يملكه, وحصل بذلك إرضاء الزوجة, فإن تزوجها فإنها لا تطلق, ولو 
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ثارت الأولى عليه فلا يلزمه أن يطلقها; لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه التزوج, فلا تجبره على 
 .لاق إن لم يطلق الزوجة الجديدةذلك, ولا حق لها أيضاً أن تطلب الط

أن يبقى على ما شرط, فالأمر ظاهر : الأولى: إذا علق الزوج الطلاق على الشرط, فله ثلاث حالات:] مسألة[
أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق; لأنه تلفظ بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا : الثانية .يبقى على ما هو عليه

إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقاً : المذهب, ولكن نقول له يمكن أن يكون منجزاً, وهذا هو
غير الأول الذي علقته, لكن إن جاء وقت الشرط وهي رجعية طلقت ثانية; لأن الرجعية يقع عليها الطلاق, ولو 

نه زاد على نفسه أنه يتعجل; لأ: والقول الثاني .لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل
يْن قبل حلول أجله فإذا قال عجلته تعجل ويلغى : تضييقاً كما لو أقر على نفسه بالأغلظ, وكما لو عجل الدَّ

أنا أريد أن ألغي الطلاق كله, ففيه قول في المذهب أن له ذلك; قياساً على أن : إذا قال: الثالثة .الشرط وتطلق
شهر فأنت حر فإن له أن يرجع, فإذا جاز أن يرجع في العتق, وهو أشد نفوذاً إذا جاء رأس ال: الإنسان إذا قال لعبده

من الطلاق وأحب إلى االله, فلأن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى, وشيخ الإسلام رحمه االله في هذه المسألة 
ق, فله الرجوع ما لم إن أعطيتني ألفاً فأنت طال: إن كان التعليق من باب المعاوضة فله الرجوع, مثل أن يقول: قال

تعطه; لأنه ما تم العوض, وهذا وإن كان له وجه من النظر إلا أننا لا نفتي به, أما إذا كان شرطاً محضاً مثل أن 
 .إذا جاء العيد فأنت طالق; فإنه لا يملك الرجوع, ولا إبطاله, ولا إبطال التعليق: يقول

أنت طالق إن : ساني بالشرط وأنا ما أردته, أنا أردت بقوليسبق ل: أنت طالق إن قمت, ثم قال: إذا قال:] مسألة[
إن قمت, يقع في الحال, فما الفرق بين هذا وما سبق من : قمت, يعني أنت طالق الآن وسبق لساني بالشرط, فقلت

 أنه هناك قصد الشرط,: تطلق في الحال? الفرق بينهما ظاهر: عجلت هذا الشرط ما يتعجل, وهنا نقول: أنه لو قال
إذن تطلق في الحال; والتعليل : أنا ما قصدت الشرط, وإنما سبق لساني به فنقول: وهنا لم يقصده, فهو هنا يقول

 .لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ فأخذ به
أردت إن قمت, أو إن كلمت زيداً, فادعى أنه نوى الشرط بقلبه, لم يقبل : أنت طالق, ثم قال: إذا قال:] مسألة[

منه أنه يُدَيَّن فيما بينه وبين االله, فإذا صدقته المرأة فلا طلاق, إلا إن حاكمته عند المحكمة وقال  حكماً, وعُلم
إن قُمتِ, وأنا أحكم عليك بالظاهر, والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع, فتطلق زوجتك, : أنت ما قلت: القاضي

م يتكلم به, فإن قوله يكون مقبولاً, والمرافعة نعم, الرجل أراد إن قمت, ولكن ل: أما إذا صدقته المرأة, وقالت
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حرام, لكن إن غلب على ظنها أنه كاذب فإنه يجب عليها أن ترفعه للحاكم, وإن ترددت فهي مخيرة, والأولى أن 
أنت طالق; : أنا قلت: أنت طالق, ثم بعد ذلك قال: وكذلك لو دخل على زوجته وقال .تتركه; لأن الطلاق مكروه

لا يقبل حكماً, لكن : ثني أنك تكلمين فلاناً بالهاتف, ولما تبين أنك لم تكلميه فلا طلاق, نقوللأن فلاناً حد
هي طالق, ثم تبين أنها لم تغازله فيقبل قوله : إن زوجتك تغازل فلاناً, فقال: فيما بينه وبين االله يُدَيَّن, أما لو قيل له

أنت طالق بناء على سبب : عموم ويقيد المطلق, فإذا قالفتبيَّن أن السبب يخصص ال .لوجود قرينة تدل على ذلك
من الأسباب فإنها لا تطلق, ثم إن كان السبب مقروناً بالكلام قبل حكماً, وإن لم يكن مقترناً بالكلام لم يقبل 

 .حكماً
مَا, ونحوها من أدوات الشرط فيها مبحثا:] مسألة[ , وَمَنْ, وَكُلَّ هل هي للتكرار, : الأول: نإنِْ, وَإذَِا, وَمَتَى, وَأَيُّ

: للتكرار, والباقي لغير التكرار, ومعنى التكرار أنه إذا قال» كلما«: الجواب أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة?
إن قمت : كلما قمت فأنت طالق, فقامت مرة طلقت, ثم قامت الثانية طلقت, ثم قامت الثالثة طلقت, وإذا قال

 .مت ثانية لا تطلقفأنت طالق فقامت مرة طلقت, ثم قا
إن قمت فأنت طالق مثلاً, فهل المراد إن قمت الآن أو : هل هي للفور أو للتراخي? بمعنى أنه إذا قال: الثاني

النية والقرينة, فإذا كان له نية للفورية فهي للفور, وإذا كان هناك قرينة تدل على : نرجع إلى شيئين: مطلقاً? نقول
ذا لم يكن كذلك, ونوى التراخي, أو قامت قرينة تدل على التراخي, فهو للتراخي, الفورية فإنها تكون للفور, فإ

فإنها للفور ما عدا » لم«فإذا لم يكن شيء لا نية فورية, ولا قرينة, ولا نية تراخٍ, ولا قرينة, فتكون للتراخي, إلا مع 
فإذا لم يوجد نية ولا قرينة إن » إن«ر إذا لم يوجد نية فور, أو قرينة للتراخي مطلقاً, أما غي» إن«فصارت  .»إن«

وهذا التفصيل مهم; لأنه ينبني عليه أشياء تأتينا فيما بعد,  .فهي للفور, وإن لم تقترن فهي للتراخي» لم«اقترنت بها 
وهو أيضاً مقتضى اللغة العربية, أما بالنسبة للعرف فالظاهر أن الناس لا يفرقون, فلا يفرق العامي بين أن يقول 

إن لم تقومي فأنت طالق, لكن في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره : متى لم تقومي فأنت طالق, وبين قوله: تهلزوج
وغيرها, ولكن لاحظ أن هذا التفريق أيضاً قبله مرحلتان وهما النية » إن«الفقهاء رحمهم االله, فيفرقون بين 

فرض أن أحداً أرسل هذه الكلمة, ولم يقصد شيئاً فإننا  والقرينة, والغالب أنه لا بد أن يوجد نية أو قرينة, لكن لو
 .فتكون للفور» لم«للتراخي مطلقاً, وما سواها للتراخي إلا مع » إنْ «: نقول له

 



 ٨٤٥    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 فَصْلٌ 
إن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده فإنه لا يحنث; لأنه ما دخل, :] مسألة[

ج من هذا البيت ثم أخرج بعض جسده لم يحنث; لأنه لم يخرج, هذا التعليل, أما واالله لا أخر: وكذلك لو قال
أنه كان يُخرِج رأسه إلى عائشة ڤ وهو معتكف, وهي في حجرتها صلى الله عليه وسلم الدليل فلأنه ثبت عن النبي 

له , والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد, فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون فترجِّ
إنه يحنث لاستحالة تعلقه بالكل, : واالله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه يقول العلماء: ن لو قاللك .إخراجاً

فغير معقول أن يشرب الإنسان كل النهر, فلما تعذر حمله على الكل ثبت الحكم في بعضه, وهذه قرينة ظاهرة, 
رب مائه كله, فالمهم أنه يفرق بين ما يمكن أن واالله ما أشرب ماء هذا النهر أنه لا يقصد ش: فكلٌّ يعرف أنه إذا قال

واالله لا آكل الخبز, : يراد به الكل, وبين ما لا يمكن, فالذي لا يمكن أن يراد به الكل يحمل على البعض, فلو قال
واالله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها ما : وأكل خبزاً يحنث; إذ يستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلها, لكن لو قال

 .يحنث
أنه لا حنث عليه في الطلاق ; لأن لدينا قاعدة ممن له : الصواب في مسألة الإكراه والنسيان والجهل:] مسألة[

ناَ﴿: الحكم, وهو االله تبارك وتعالى, قد قال في قول المؤمنين
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
: البقرة[﴾ رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَْا أ

دَتْ قلُوُبُكُمْ ﴿: , وقال تعالى»قد فعلت«]: ٢٨٦ تُمْ بهِِ وَلكَِنْ مَا تَعَمَّ
ْ
خْطَأ
َ
﴾ وَلَيسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ فيِمَا أ

ُ ﴿: حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها لم تكن شيئاً, قال االله تعالى] ٥: الأحزاب[ َّĬيؤَُاخِذُكُمُ ا ƅَ
 ِ يْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ ب

َ
غْوِ فِ أ

يْمَانَ باِللَّ
َ
دْتُّمُ ال , وعلى هذا فلا تطلق زوجته ]٨٩: المائدة[﴾ مَا عَقَّ
كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك;  .بذلك, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

خُذْ «: اللما قصلى الله عليه وسلم فإنه لا حنث عليه ولا تطلق زوجته; لأن حكمه حكم اليمين, وقد ثبت أن رجلاً قال للرسول 
قْ بهِِ  , حلف أعَلى أفقر مني يا رسول االله, فواالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني: فقال الرجل. »هَذَا فَتَصَدَّ

ما فتش, ولكنه حلف على ظنه, وكذلك في القسامة أولياء المقتول يحلفون ! على هذا, وهل هو قد فتش البيوت?

                                                     
 .)٢٩٧(, ومسلم )٢٩٥(أخرجه البخاري )١٥٧٧(
 ).١١١١(, ومسلم )١٩٣٦(أخرجه البخاري )١٥٧٨(
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وكذلك أيضاً لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم  .على غلبة ظنهمعلى القاتل, وإن كانوا لم يروه بناء 
واالله ليقدمن غداً لا يريد : واالله ليقدمن زيد غداً, ثم لم يقدم فلا شيء عليه; لأنه حين قال: يقع, مثل أن يقول

نعم أنا أظن : سئل لقالالالتزام ولا الإلزام, وإنما يخبر عما في قلبه, سواء قدم أم لم يقدم, حتى وإن لم يقدم, لو 
وكذلك لو كان  .أنه سيقدم, وأنا ما حلفت على شيء إلا وأظن وقوعه, وما زلت أظن وقوعه حتى غربت الشمس

عليَّ الطلاق ليقدمن زيد غداً, فلم يقدم وقصده الخبر, وليس قصده إلزام زيد بالقدوم, ولا أن يلتزم : طلاقاً فقال
هو الصواب في هذه المسألة, وهو أن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن,  بمجيئه به, فإنه لا حنث عليه, هذا
 .ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها

 
 بابُ التَّأْوِيلِ فيِ الحَلِفِ 

إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون : المذهب .هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره: التأويل في الحلف
والمؤول لا يخلو من  .إن التأويل لا ينفعه; لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبهظالماً, فإن كان ظالماً ف

إما أن يكون مظلوماً, أو ظالماً, أو لا ظالماً ولا مظلوماً, فإن كان مظلوماً فالتأويل جائز له : ثلاث حالات
لا مظلوماً ففيه خلاف, والمشهور بالاتفاق, وإن كان ظالماً فالتأويل حرام عليه بالاتفاق, وإن لم يكن ظالماً و

أن التأويل ليس بجائز وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه االله; لأن : والقول الثاني .من المذهب أن التأويل جائز
عاقبته غير محمودة; إذ إن المؤول إذا ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحاً فيه, بخلاف المظلوم, والأمثلة تبين 

يجوز ليس المعنى أنه متساوي الطرفين, بل قد يكون : واعلم أنك إذا قلت .ذه المسألةلنا إن شاء االله حكم ه
واجباً, وقد يكون مستحباً; لأن القاعدة عندنا كما تقدم, أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة, فإذا 

لم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها إن التأويل للمظلوم جائز, فالمعنى أنه قد يكون واجباً, فلو كان هذا الظا: قلنا
 .عندك صار التأويل واجباً; لأن حفظ الوديعة واجب

 
كِّ فيِ الطَّلاقَِ   بَابُ الشَّ

والشك في  هل أوقعه, أو لا? وهل وجد شرطه أم لم يوجد? وهل وجد العدد أم لا?: الشك يتضمن ثلاثة أمور
في الرجل يخيل إليه أنه يجد ڤ حديث عبد االله بن زيد الطلاق لا عبرة به; لأن الأصل بقاء النكاح, ودليل ذلك 
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, فالأصل بقاء طهارته إلا »لاَ يَنصَْرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا«: صلى الله عليه وسلمالشيء في الصلاة, فقال النبي 
يل هو الأصل في بدليل; لأنه كان في الأول متيقناً للطهارة ثم شك في الحدث, والشك لا يزيل اليقين, وهذا الدل

فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان, وعدم التغير, وأن الأمور باقية على ما هي عليه, : أما التعليل .هذا الباب
, فما دام النكاح موجوداً »الأصل بقاء ما كان على ما كان«: فعندنا أصل من السنة, وقاعدتان فقهيَّتان, وهما

وكذلك لو شك في شرط الطلاق, هل وقع أم لم يقع? فإن  .»لا يزول إلا بيقينأن اليقين «: فالأصل بقاؤه, والثانية
الأصل عدم الطلاق, مثل ما لو علق طلاق زوجته على شيء, ثم شك هل وجد هذا الشيء أم لم يوجد? فالنكاح 

قتين أو أنا متيقن أني طلقت, لكن ما أدري هل طلقة أو طل: من شك في عدده, بأن قالو .بحاله ولا يقع الطلاق
 .ثلاثاً? يكون واحدة لأن البناء على الأقل

إحداكما طالق, طلقت المنوية, إن كان نوى زينب فهي زينب, وإن نوى فاطمة فهي : إذا قال لزوجتيه:] مسألة[
ذي أصدره صالح لهذه , واللفظ ال»إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلمفاطمة, لقول النبي 

أنا لم أنوِ : فلو قال. ليس لي نية, أو لا أدري من نويت, فليس لنا طريق إلا القرعة: فإن قال .ق المنويةالنية فتطلَّ 
الذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها, ما دام أبهم : شيئاً عند الطلاق, لكني الآن اختار أن تكون فلانة فهل تتعين? نقول

 .تطلق التي عيَّنها: يَّن فإننا نرجع إلى تعيينه, ونقول, ثم عالمسئولوهو 
أنت طالق, ثم تبين أن المطلقة : إذا أقرعنا بين فاطمة وزينب, ووقعت القرعة على زينب, وقلنا لها:] مسألة[

ذا فاطمة, فإن زينب ترد إليه; لأنه تبين أنها ليست هي المطلقة, والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج, فإ
إذا تزوجت التي قُرعت; لأنها إذا تزوجت فإن إقراره : الأولى: تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين, إلا في حالين

وعلم من  .بأنها غير المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد, وإبطال لحق الزوج الجديد ما يمكن أن نقبله
قه, وقال أثق بهذا الرجل, وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده, وأن هذه  أنا: التعليل أن الزوج الثاني لو صدَّ

نعم; لأن تصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان : لم يقع عليها الطلاق, فهل ينفسخ النكاح? الجواب
ة ليست أنا تذكرت أن الزوجة المقروع: إذا كانت القرعة بحكم حاكم, فإنه لو رجع الزوج وقال: الثانية .النكاح

                                                     
 .)٣٦٢(أخرجه مسلم )١٥٧٩(
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٥٨٠(
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ذ, : المطلقة, قلنا له لا نقبل قولك; لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وعلى هذا فلا يقبل قوله; لأن الحُكم نُفِّ
ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقضِ الحكم, فلو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له, 

شهادتنا, غلطنا, أو توهمنا; فإن الحاكم لا ينقض الحكم,  كذبنا في: فحكم به القاضي ثم بعد الحكم رجعا وقالا
وإذا ثبت ببينة أن الحكم بخلاف ذلك, ينظر حتى في الزواج, فلو جاءنا  .ولكن يلزمهما الضمان لمن شهد عليه

نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة, فحينئذٍ يلغى كل شيء; لأن القرعة ليست : ناس وقالوا
 .بحكم, بل القرعة تمييز

 
جْعَةِ   بابُ الرَّ

 .هي رد المطلقة على وجه شرعي بغير عقد, أو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية :الرجعة
 : هناك خمسة شروط لا تتم الرجعة إلا بها

شرط أن يكون الفراق بطلاق, احترازاً مما لو كان بفسخ, مثل أن تفسخ لعيب في الزوج, أو تفسخ لفوات : أولاً 
بعد أن عقد عليها, ودخل بها : مثال ذلك  .اشترطته على الزوج, فهنا لا رجعة; لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ

 .تبين أنها أخته من الرضاع, ينفسخ النكاح وليس له الرجعة
امرأة : كفلا رجعة إلا بعقد جديد, مثال ذل ـ ولو شيئاً يسيراً  ـ أن يكون الطلاق بلا عوض, فإن كان بعوض: ثانياً

نعم, فطلقها على هذا العوض, فليس له أن يراجع : طلقني وأعطيك ألف ريال, فقال: تعبت من زوجها, فقالت له
للزوج أن يراجع, لم يكن لهذا الفداء فائدة, : إلا بعقد جديد; ولأن هذا العوض فداء, افتدت به نفسها, ولو قلنا

 .فكاك منه, ويسمى هذا الفراق إذا كان على عوض خلعاًوأيضاً يجتمع للزوج العوض والمعوض, وهي تريد ال
ِينَ آمَنُوا ﴿: مدخولاً بها; أي قد جامعها زوجها, لقوله تعالى: كون المرأة مدخولاً بها, وإذا قيل: ثالثاً هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

وهُنَّ  نْ تَمَسُّ
َ
ونَهَا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ ةٍ تَعْتَدُّ : الأحزاب[﴾ فَمَا لكَُمْ عَليَهِْنَّ مِنْ عِدَّ

أنت طالق تطلق, وتبين منه, ولا : , وإذا لم يكن لها عدة, فلا رجعة; لأن غير المدخول بها من حين ما يقول]٤٩
ياً بها; لأن الصحابة اً بها, والخالي هو الزوج, يعني لا بد أن يكون داخلاً بها أو خالأو تكون مخلو .عدة له عليها
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فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة; لأنه لا يوجد عدة, فسوف  .قضوا بأن الخلوة كالدخولڤ 
 .تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق

: أن يكون الطلاق دون ماله من العدد, وهو ثلاثة, فإذا كان آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول االله تعالى: رابعاً
تاَنِ الَ﴿ Ɔَقُ مَرَّ هُ ﴿: ﴾ إلى قولهطَّ ] ٢٣٠, ٢٢٩: البقرة[﴾ فإَنِْ طَلَّقَهَا فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ

 .فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع, ثم طلق الثالثة فلا رجعة
وَالمُْطَلَّقَاتُ ﴿: رجعة, لقول االله تبارك وتعالى أن تكون الرجعة في العدة, فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا: خامساً

نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍ 
َ
بَّصْنَ بأِ حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ ﴿: ﴾ إلى قولهيَتََ

َ
في ذلك : أي] ٢٢٨: البقرة[﴾ وَبُعُولَُهُنَّ أ

 .هاء العدة, وهو كذلكثلاثة القروء, فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انت: الوقت المحدد, أي
حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ ﴿: تثبت الرجعةَ ولو كرهت الزوجةُ لقوله تعالى:] مسألة[

َ
, ]٢٢٨: البقرة[﴾ وَبُعُولَُهُنَّ أ

 .ولم يشترط االله تعالى رضا الزوجة
, بل لا بد من أن الرجعة لا تحصل بالنية, فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعاً:] مسألة[

رددتها, أمسكتها, ابتغيتها, وما أشبه ذلك, مما يدل : راجعت امرأتي, ونحو هذا اللفظ, مثل أن يقول: يلفظ فيقول
 .على المراجعة, فالمراجعة تصح بكل لفظ دل عليها

ْ سمح: إن الإشهاد واجب لقوله تعالى: يسن الإشهاد على الرجعة, وقيل:] مسألة[ شۡهِدُوا
َ
 .]٢: قالطلا[ سجىوَأ

في هذا تفصيل, إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد, وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد; : ويحتمل أن يقال
أبداً ما راجعتني إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء : لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد, ربما تنكر وتقول

المشكلة أنها تحرمه من المراجعة, بل المشكلة أنها تحل لغيره, وهي ما العدة, وحينئذٍ يقع الإشكال; لأنه ليست 
 .زالت في عصمته, فالصواب هذا التفصيل

حَقُّ برَِدّهِنَِّ ﴿: الرجعية زوجة يعني في حكم الزوجات, والدليل قوله تعالى:] مسألة[
َ
: ﴾ أيوَبُعُولَهُُنَّ أ

اه االله تعالى بعلاً مع أنه مطلِّق , إذاً فهي زوجة, لها وعليها حكم الزوجات, تجب لها النفقة, أزواجهن, فسمَّ
ويلزمها طاعته, ويجوز أن تكشف له, وأن ينفرد بها, وأن تتطيب له, وأن تمازحه وتضحك إليه, وأن يسافر بها, 

 : فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها; إلا في مسائل قليلة منها
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 .القسم, فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الأخر; لأنها انفصلت منهليس للمطلقة الرجعية حق  ـ١
والعرف من حين تطلق تذهب  .يلزمها لزوم المسكن, فلا تخرج إلا للضرورة في الليل, أو الحاجة في النهار ـ٢

تيَِ ƅَ تُرْجُِوهُنَّ مِنْ بُيُوتهِِنَّ وƅََ ﴿: إلى أهلها, فهذا حرام ولا يجوز, والدليل قوله تعالى
ْ
نْ يأَ
َ
يُرْجَْنَ إƅَِّ أ

, فلا تخرج حتى تنتهي العدة, ولو بإذنه لحاجة في النهار, أو ضرورة في الليل, هذا ]١: الطلاق[﴾ بفَِاحِشَةٍ مُبَيّنَِةٍ 
اه بعلاً : والقول الثاني .هو المذهب  ـ أنها لا يلزمها لزوم المسكن, بل هي كالزوجات الأخر; لأن االله تعالى سمَّ

فهي إذاً زوجة, وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات, تخرج من البيت ليلاً ونهاراً, ولا يلزمها  ـ زوجاً :أي
﴾, فالمراد خروج مفارقة ليس المراد خروجاً لأي وƅََ يُرْجَْنَ ﴿: السكنى, وأما ما استدلوا به من قوله تعالى

 .سبب, وهذا القول هو الصحيح
حضانتها لأولادها, فلو أن إنساناً طلق زوجته, وله منها أولاد, فأحق الناس  المرأة إذا تزوجت سقطت ـ٣

بحضانتهم الأم حتى يبلغوا سبع سنين, لكن إذا تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم, إلا أنها إذا طلقت 
 .ولو طلاقاً رجعياً فإن الأولاد يعودون إليها

جَتْ من البنات فلا حق لها من و: لو أن أحداً من الناس وقف وقفاً, وقال ـ٤ قف على أولادي, وأما من تَزَوَّ
 .الوقف, فلو طُلِّقت ولو رجعياً فإنه يعود حقها في الوقف

تحصل الرجعة أيضاً بجماع الزوجة, وهذا هو المشهور من المذهب; لأن هذا الفعل فعل لا يباح إلا :] مسألة[ 
ا استباحه راجعها فيكون أ أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية : القول الثاني .قوى من اللفظمع زوجة, فكأنه لمَّ

المراجعة; لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا, فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة 
ء قد يكون عن بالوطء إلا بنية الرجعة, وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله; لأن الوط

أنه لا : القول الثالث .رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع, وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع
: تحصل الرجعة بالوطء ولو بنية الرجوع, بل لا بد من اللفظ, ولكن هذا القول ضعيف; لأن قوله تعالى

وْ فاَرقِوُهُنَّ ﴿
َ
مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
 .عام, فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به] ٢: الطلاق[﴾ بمَِعْرُوفٍ  فَأ

ها, وأنه استباحها على أنها زوجة, فإذا  فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء, إلا إن كان من نيته أنه ردَّ
هذا الجماع, فهل  كان كذلك فهذه مراجعة, لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع, وأتت بولد من
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نعم, يكون ولداً له; لأن هذا الوطء وطء شبهة; لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها, ولا : يكون ولداً له? الجواب
ر عليه تعزيراً, هذا إذا قلنا بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجرد إن : فإن قال قائل .يُحَدُّ عليه حد الزنا, وإنما يعزَّ

شْهِدُوا﴿: االله قال
َ
بل يمكن أن يقول : فيقال .والإشهاد لا يمكن على الجماع] ٢: الطلاق[﴾ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ  وَأ

 .إنه جامعها بنية المراجعة, فيكون ذلك إشهاداً على الإمساك: لاثنين
إذا حضت : إذا جاء الشهر الفلاني فقد راجعتك, أو يقول: لا تصح الرجعة معلقة بشرط, مثل أن يقول:] مسألة[
يضة الثانية فقد راجعتك, فهذا لا يصح, وعلَّلوا ذلك بأن المراجعة كالعقد, وعقد النكاح لا يصح معلقاً, فلا الح

تصح الرجعة معلقة, ولأن هذا لا يدل على الرغبة الأكيدة في رجوعه, ولأنه رجوع يشترط تنجيزه فلا يصح 
إنه إرجاع يشترط تنجيزه, فهذا تعليل للحكم : لولكن هذا التعليل الأخير عليل, فكوننا نقول في التعلي .معلقاً

يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة; لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة, فهل : بالحكم فلا يقبل, مثل لو قلت
إنه لا يدل على الرغبة, فهذا أيضاً فيه نظر, فقد يعلقها الإنسان على شرط; لأنه يريد أن : وأما قولهم! هذا دليل?

رجعة معلقة بشرط, وهذا القول إنها تصح ال: فهذا غرض صحيح مقصود, ولهذا قال بعض أهل العلميتمهل, 
الْمُسْلمُِونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي ول .الدليل على المنع صل في العادات الحل, إلا إذا دللأن الأ; أصح

مَ حَلاَلاً   .»إلاَِّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّ
إذا طهرت الزوجة من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها, إذاً ليس الحد أن تطهر من الحيضة :] سألةم[

الثالثة, بل يستمر إلى أن تغتسل, وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا, فلعله إذا طهرت من 
لمسألة فيها قولان لأهل العلم, وهي من وهذه ا .الحيضة وصارت صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها

من أنه لا رجعة لها إذا طهرت : المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة, فيرى بعض أهل العلم
نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍ ﴿: وجل الحيضة الثالثة, لقول االله عز

َ
بَّصْنَ بأِ ومتى يكون ] ٢٢٨: البقرة[﴾ وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ

حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ ﴿: الحق بالرجعة? قال تعالى
َ
في القروء الثلاثة, فهذا وجه : أي] ٢٢٨: البقرة[﴾ وَبُعُولَهُُنَّ أ

لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة, فإذا : ووجه الدلالة من القياس قالوا .الدلالة من النص
فإنها تحتجب عنه, ولا تجب لها النفقة, ولا ترثه لو مات, ولا يرثها لو ماتت, فكل طهرت من الحيضة الثالثة 

                                                     
 .)٣٥٩٤(علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة, باب أجر السمسرة, ووصله أبو داود )١٥٨١(
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ما الذي أخرج : الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة, اغتسلت أو لم تغتسل, فيقال
وقال بعض أهل العلم وهو  .هذه المسألة عن بقية الأحكام? فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها

, إذاً هناك آثار عن الصحابة ڤإن له رجعتها, ما لم تغتسل, روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود : المذهب
مْسِكُوهُنَّ ﴿: أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل, وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
فَإذَِا بلَغَْنَ أ

وْ فَا
َ
, فَخَيَّر االله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل, وبلوغ ]٢: الطلاق[﴾ رقِوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ بمَِعْرُوفٍ أ

وƅََ تَعْزمُِوا عُقْدَةَ الكَِّحِ حَتَّ يَبلْغَُ الكِْتَابُ ﴿: الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة, كما قال االله تعالى
جَلَهُ 
َ
وْ فَارقِوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ ﴿: ل االله تعالىفلما قا] ٢٣٥: البقرة[﴾ أ

َ
مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنَّ فَأ

َ
﴾ فإَذَِا بلَغَْنَ أ

فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل, لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل; لأننا لو أخذنا بظاهر الآية 
والمفارقة إلى ما لا نهاية; لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك : لقلنا

يحدد بالغسل; لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض, والدليل على أنه ما زال عليها آثار : نقول آخر?
فِ  النساءفَاعْتَلِوُا ﴿: الحيض أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل, ولا يطؤها زوجها حتى تغتسل, لقوله تعالى

 ُ َّĬمَرَكُمُ ا
َ
توُهُنَّ مِنْ حَيثُْ أ

ْ
رْنَ فَأ , وعلى هذا ]٢٢٢: البقرة[﴾ المَْحِيضِ وƅََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

حَقُّ برَِدِّهنَِّ ﴿: ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى .فيكون تحديده بالاغتسال ظاهراً 
َ
﴾? فِ ذَلكَِ  وَبُعُولَُهُنَّ أ

هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة, ما دامت لم تكمل ثلاث حيض, والآية الثانية التي في سورة : نقول
تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع  ـ الصغرى النساءوسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة  ـ الطلاق

يعضدها ڤ فالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود  .خذ بهاالحيض, فيكون فيها زيادة, والزيادة يجب الأ
 .أن هذا من توسعة االله على العباد ومحبته للوئام والوفاق: والدليل النظري .ظاهر آية الطلاق, فهذا دليل أثري

ذا قيل ربما يراجع, وإ: ما حد الاغتسال? فقد تود هذه المرأة أن ترجع لزوجها فلا تغتسل, وتقول: ولكن إذا قيل
رت فرضاً من فروض الصلاة ولم  !سأتوب إلى االله: حرام عليك ترك الاغتسال, قالت: لها فالظاهر أنه إذا أخَّ

مبني على الأغلب, والأغلب أن المرأة ڤ تغتسل فإنها تنقضي العدة وليس له رجعة; لأن المروي عن الصحابة 
 .تغتسل إذا جاء وقت الصلاة, واالله أعلم
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وتحرم عليه لأنها صارت . غت العدة واغتسلت قبل رجعتها فإنها تبين, لكنها بينونة صغرىإذا فر:] مسألة[
 .أجنبية, هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة; فإن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج

قها, إذا طلق واحدة ثم راجعها, أو تمَّت عدتها ثم تزوجها, أو تمَّت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طل:] مسألة[
تاَنِ ﴿: ثم عادت للأول فإنه لا يملك أكثر مما بقي; لأن االله تعالى يقول Ɔَقُ مَرَّ فإَنِْ طَلَّقَهَا فƆََ ﴿: ﴾, ثم قالالَطَّ

هُ  تاَنِ ﴿: , فقوله]٢٣٠: البقرة[﴾ تَلُِّ لَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ Ɔَقُ مَرَّ ﴾, هَافإَنِْ طَلَّقَ ﴿: ﴾ ثم قولهالَطَّ
  .يشمل ما إذا تزوجت بعده أو لم تتزوج

 
 فَصْلٌ 

إن ادعت المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه, وهو على المذهب تسعة وعشرون :] مسألة[
يوماً ولحظةٌ, وهذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيه; لأن أقل الحيض يوم وليلة, وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة 

ذا جمعنا ثلاثة عشر يوماً مع ثلاثة عشر يوماً يكون الجميع ستة وعشرين يوماً, ويبقى ثلاثة أيام, عشر يوماً فإ
إنها انقضت : يوم وليلة للحيضة الأولى, ويوم وليلة للحيضة الثانية, ويوم وليلة للحيضة الثالثة, لكن إن قالت

أما على القول الراجح  .مكن, هذا هو المذهبعدتها في ثمانية وعشرين يوماً فإن دعواها لا تسمع; لأن هذا لا ي
فقد سبق أنه لا حَدَّ لأقل الحيض ولا لأقل الطهر, ولكن لا شك أن كون امرأة تحيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في 

 .شهر, هذا بعيد جداً, ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهر فلا بد من بينة
هو الذي تبين فيه خلق الإنسان, ولا يمكن أن يتبين خلق الحمل الممكن الذي تنقضي به العدة :] مسألة[

هِ أَرْبَعِينَ «: ڤالإنسان في أقل من واحد وثمانين يوماً لحديث ابن مسعود  إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أُمِّ
, وابتداء المضغة يكون في اليوم الواحد »ثْلَ ذَلكَِ يَوْمًا نُطْفَةً, ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثِْلَ ذَلكَِ, ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِ 

والثمانين أما قبل ذلك فلا, فإذا وضعت من لم يُخَلَّق فإن العدة لا تنقضي بذلك; لأن من لم يخلَّق لم يتيقن كونه 
إنسان, فإذا ولداً, فقد يفسد وينزل, لكن إذا خُلِّق عُلم أنه ولد, ولأن النفاس لا يثبت إلا بأن تضع ما فيه خلق 

 .ادعت انقضاء عدتها في ذلك فإنها تقبل
                                                     

 ., واالله أعلم»نطفة«: دون قوله) ٢٦٤٣(, ومسلم )٦٥٩٤(وأصل الحديث عند البخاري  ,»مستخرجه«ـ بهذا السياق ـ أبو عوانة في  أخرجه)١٥٨٢(
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نْ ﴿: لا يوجد حمل والعدة انقضت فالقول قولها, والدليل قوله تعالى: لو قالت:] مسألة[
َ
وƅََ يَلُِّ لهَُنَّ أ

رحَْامِهِنَّ 
َ
ُ فِ أ َّĬفإذا قال قائل. نها أثر; لأنه لولا أن القول قولها لم يكن لكتما]٢٢٨: البقرة[﴾ يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ ا :

إن الزوج هو الذي كان السبب في الفراق, فعاد : بلى, ولكن يقال: أليست هي المدعية; والأصل بقاء العدة? قلنا
 .إن القول قولها: وبال فعله عليه, وقلنا

ؤها فيه, أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضا: الأولى: المرأة في دعواها لها ثلاث حالات:] مسألة[
أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن, لكنه بعيد ونادر, : الثانية .فهذه لا تسمع دعواها أصلاً, ولا يلتفت إليها القاضي

أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه, ولا يندر أن تنقضي : الثالثة .فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة
فإن كان  .انقضاءها في مدة شهرين فإن هذا أمر يقع كثيراً, فهذه تقبل بلا بينةفيه, يعني أمثالها كثير, مثل لو ادعت 

إنها لم تنقضِ, فالقول قولها هي; لأن الأصل بقاؤها, ولأن : الأمر بالعكس, كأن ادعى هو انقضاء العدة, وقالت
نْ يكَْتُمْنَ ﴿: االله تعالى جعل الأمر راجعاً إليها في قوله

َ
رحَْامِهِنَّ  وƅََ يَلُِّ لهَُنَّ أ

َ
ُ فِ أ َّĬالبقرة[﴾ مَا خَلقََ ا :

 ., وهذا هو الأصل]٢٢٨
كنت راجعتك, فالقول قولها; لأن الأصل عدم المراجعة, فإن : انقضت عدتي, فقال: إذا بدأت وقالت:] مسألة[

 .ا, وهذا هو الأصلأتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته, وإن لم يأتِ فلا; لأن القول قوله
قد راجعتك قبل انقضاء العدة, فالقول قولها; : قد انقضت عدتي, فقال: راجعتك, فقالت: وإن بدأها به يعني قال

  .لأن الأصل عدم المراجعة, فالصورتان معناهما واحد

 
 فَصْلٌ 

, حرمت عليه حتى إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق, الحر يملك ثلاثاً والعبد يملك اثنتين:] مسألة[
تاَنِ ﴿: يطأها زوج آخر في قُبُل, والدليل قوله تعالى Ɔَقُ مَرَّ فَإنِْ طَلَّقَهَا فƆََ تَلُِّ لَُ ﴿: , ثم قال]٢٢٩: البقرة[﴾ الَطَّ

هُ  يحاً, أنه لا بد أن يكون النكاح صح» زوج«: نستفيد من قوله .]٢٣٠: البقرة[﴾ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ
لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح, والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه, وعلى هذا : أي

فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول, أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح, ولا يعتبر في حلِّها 
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هُ بل فيه ﴿» حتى يطأها«فيه  القرآن ليس: إذا قال قائل» حتى يطأها«: وقوله .للأول ﴾ فعلق حَتَّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْ
ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ ﴿: االله الحكم بالنكاح, والنكاح يحصل بالعقد لقوله تعالى هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

وهُنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِ  نْ تَمَسُّ
َ
ذهب إلى هذا بعض أهل : قلنا .نكاحاً بدون مس فأثبت] ٤٩: الأحزاب[﴾ نْ قَبلِْ أ

طلقها زوجها ثلاث ڤ رظي العلم, ولكن هذا القول مردود بالسنة الصحيحة الصريحة, فإن امرأة رفاعة القُ 
بيِر, ولكنه : تطليقات, فتزوجت بعده رجلاً يقال له كان قليل الشهوة, فجاءت تشتكي ڤ عبد الرحمن بن الزَّ

إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير, وإن ما معه مثل هدبة الثوب, يعني ما عنده قوة, : ,  وقالتصلى الله عليه وسلمإلى الرسول 
, وهذا نص »لاَ, حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقيِ عُسَيْلَتَهُ ! أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَِى رِفَاعَةَ? «: صلى الله عليه وسلمفقال لها النبي 

ون السنة قد أضافت إلى الآية شرطاً آخر, والحكمة من اشتراط صريح في أنه لا بد من الجماع, وعلى هذا تك
» في قُبُل«: وقوله .الوطء هو أن لا يظن أن النكاح لمجرد التحليل; ولأن الوطء دليل على رغبة الإنسان في المرأة

ثم أيضاً  احترازاً من الدبر, فلو جامعها في دبر ما حلت للزوج الأول; لأنه لا يحصل ذوق العسيلة بوطء الدبر,
 .ليس الدبر محلاً لذلك, فالإيلاج فيه كالإيلاج بين الفخذين لا عبرة به

يكفي تغييب الحشفة وهي أعلى الذكر من الزوج الثاني, وإذا كانت مقطوعة فيكتفي بقدرها مما بقي :] مسألة[
ك, لكن ما يحصل من الذكر, يعني ليس بلازم أن يكون الجماع كاملاً; لأنه يحصل بذلك ذوق العسيلة ولا ش

يعتبر وطئاً في وجوب  ـ تغييب الحشفة ـ الكمال إلا بكمال الوطء, ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطء, يعني
الغسل, وفي ثبوت النسب, وفي حد الزنا, وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع; فإن العلماء لا يفرقون بين 

وكذلك يشترط أن يكون الإيلاج بانتشار, فلو أولج  .و قدرهاالإيلاج الكامل وعدمه, ما دام قد غيب الحشفة أ
بيِر  تدل ڤ بدون انتشار فإنها لا تحل ولو أنزل; لأنه ما يحصل بذلك كمال اللذة, وقضية عبد الرحمن بن الزَّ

 .على أنه لا بد أن يكون الإيلاج بانتشار
ا أن يكون لمانع يمنع الوطء فيها كالحيض إذا وطئها وطئاً محرماً فلا يخلو, إم: قال بعض العلماء:] مسألة[

والنفاس, أو لعبادة لا يجوز الوطء فيها كالصيام لفرض والحج والعمرة, فهذه لا تحل للزوج الأول, أو لمعنى 
والصحيح في  .آخر, مثل أن تكون مريضة لا يحل وطؤها لمرضها, فيطؤها في هذه الحال, فإنها تحل للزوج الأول

                                                     
 .)١٤٣٣(, ومسلم )٥٢٦٠(أخرجه البخاري )١٥٨٣(
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ن الصورتين, وأنها تحل للزوج الأول بالوطء المحرم, بالحيض, والنفاس, والإحرام وصيام أنه لا فرق بي: هذا
لاَ, حَتَّى «: صلى الله عليه وسلمالفرض, وضيق وقت الصلاة, والمرض, وغير ذلك; وذلك لأن الحديث عام فإن قول الرسول 

 .ماً, ولكنه يكون آثماًيشمل ما إذا كان الوطء حلالاً أو حرا ,»يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقيِ عُسَيْلَتَهُ 
إذا ادعت المطلقة المحرمة وهي المطلقة ثلاثاً, أنها تزوجت زوجاً جامعها بنكاح صحيح حصل فيه :] مسألة[

وطء بانتشار, وأنه طلقها بعد أن وطئها وطئاً محللاً, وانقضت عدتها, فإنها تحل للزوج الأول, لكن بثلاثة 
فلا تحل; لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه لها لأقدم على نكاح لا  أن يصدقها, فإن لم يصدقها: الأول: شروط

 .يعلم صحته, وهل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها? لا, لكن إذا صدقها وهي محل للتصديق
 أن يمضي زمن يمكن انقضاء عدتها منه, وأن تتزوج الثاني ويطلقها, وتنقضي عدتها منه, ومقدار المدة: الثاني

إن ادعت انقضاء العدة في أقل من تسعة وعشرين يوماً ما تسمع : الممكنة شهران فما زاد; لأن الفقهاء يقولون
إذاً لا بد من  .دعواها, وفي تسعة وعشرين يوماً ولحظة إلى شهر تقبل ببينة, وفيما زاد على ذلك تقبل بلا بينة

أقل, فيمكن أن تضع حملها يوم يفارقها زوجها الأول, شهرين فما زاد, إلا إذا كانت حاملاً فهذه ربما تنقضي ب
وتتزوج زوجاً ثانياً ثم يطلقها وتعتدُّ ثلاثين يوماً منه, وإذا كانت من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاثة شهور, 
فالمهم أن الإمكان هنا ما يمكن أن يتحدد بشيء معين, بل ينظر في ذلك إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان, 

أن تكون غائبة عنه فإن لم تكن غائبة فإن الغالب أن النكاح يشتهر, لا سيما إذا كنا في : الثالث. ما عدم الإمكان?و
 .بلد يشتهر فيه النكاح فإننا ما نقبل كلامها

 
 كتَِابُ الإِيلاءَِ 

رام, من أكرم يكرم يعني الحلف والألية الحِلْفة, مصدر آلى يولي إيلاء, رباعي, بدليل أنه على وزن إك :الإيلاء
شْهُرٍ ﴿: اليمين, قال االله تعالى: إكراماً, وهو في اللغة

َ
رْبَعَةِ أ

َ
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أ  .]٢٢٦: البقرة[﴾ للَِّ

» حلف زوج«. حلف زوج باالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر :الإيلاء شرعاً
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ﴿: لزوج لا يكون يمينه إيلاء ولا يصح منه, ودليل هذا قوله تعالىفغير ا ] ٢٢٦: البقرة[﴾ للَِّ

: مثل أن يقول» أو صفته« .بكل اسم من أسماء االله: أي» باالله تعالى« .ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها
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أن الإيلاء لا يكون بالتحريم, أو » باالله تعالى أو صفته«: وعلم من قوله .وعزة االله, وقدرة االله لا أجامع زوجتي
بالنذر, أو بالطلاق وإن كانت أيماناً, مع أن هذا حكمه حكم اليمين, ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب 

ء يثبت, والدليل في هذه المسألة, وهو أن الحلف سواء باالله أو صفته, أو بصيغة حكمها حكم اليمين, فإن الإيلا
ُ لكََ ﴿: على ذلك أن االله تعالى قال َّĬحَلَّ ا

َ
هَا الَّبُِّ لمَِ تُرَّمُِ مَا أ يُّ

َ
ُ لكَُمْ تَلَِّةَ ﴿: ﴾ إلى أن قالياَ أ َّĬقَدْ فَرَضَ ا

يْمَانكُِمْ 
َ
إنه : ا إذا قلناآلى من نسائه شهراً, هذصلى الله عليه وسلم , والأحاديث الواردة في هذا فيها أن الرسول ]٢ ـ١: التحريم[﴾ أ

م نساءه, أما إذا قلنا  .إنه حرم العسل كما هو الراجح, فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر: حَرَّ
الله عليَّ نذر أن : أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء, فإذا قال: والحاصل أن الصواب في هذه المسألة

تخرج المباشرة » وطء«كلمة » على ترك وطء زوجته« .الله سمى التحريم يميناًلا أجامع زوجتي فهو إيلاء; لأن ا
واالله لا أباشر زوجتي لمدة ستة أشهر, ونيته المباشرة دون الفرج, فليس بمولٍ فلا بد أن : بغير الوطء, فلو قال

يلاء, وإذا لم يسمَّ احترازاً مما لو حلف على ترك وطء أمته, فإن ذلك لا يسمى إ» زوجته« .يحلف على ترك الوطء
ر هل هذا قيد أو » في قبلها« .إيلاء فهو يمين, لكننا لا نرتب عليه أحكام الإيلاء, وإنما نرتب عليه أنه إذا حنث كفَّ

بيان للواقع? قيد; لأنه قد يحلف على ألا يطأها في دبرها, فإذا حلف ألا يطأها في دبرها لمدة سنة فليس بمولٍ; 
» أكثر من أربعة أشهر« .واجب تركه, فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرهالأنه إنما حلف على أمر 

ظاهره أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء, أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء, والصواب أنه إيلاء; 
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِ ﴿: لأن االله قال رْبَعَ للَِّ

َ
شْهُرٍ مْ ترََبُّصُ أ

َ
فأثبت االله الإيلاء, لكن جعل المدة ] ٢٢٦: البقرة[﴾ ةِ أ

واالله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر, فإن هذا مولٍ; لأنه حلف أن لا : التي ينظرون فيها أربعة أشهر, فإذا قال
واالله لا : رجل قال لزوجته: يجامعها, ولكننا ما نقول له شيئاً الآن; لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين, مثاله

هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء, بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهر, فإذا : أجامعك لمدة ثلاثة أشهر, فهنا نقول
 .انتهت زال حكم اليمين

يصح الإيلاء من الكافر, فإذا حلف اليهودي أو النصراني على أن لا يطأ زوجته لمدة ستة أشهر, :] مسألة[
أنه مولٍ, وكيف يصح من الكافر? وهل لنا سبيل على الكافر بأن نلزمه بأحكام الإسلام? وحاكمته إلينا, حكمنا 
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إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه? : نعم قد يولي من زوجته وهو كافر, ثم يسلمان جميعاً, فهل نقول
 .يبقى حكمه بعد الإسلام: الجواب

 .وك كلهيصح الإيلاء من القن وهو العبد الممل:] مسألة[
يصح الإيلاء من المميز, وهو من له سبع سنين, فإذا آلى من زوجته صح إيلاؤه, ووجه صحته من :] مسألة[

 .المميز أن المميز يصح طلاقه, ومن صح طلاقه صح إيلاؤه; لأن الطلاق أشد من الإيلاء
 يدري الإنسان ما يقول غضب لا: الأول: يصح الإيلاء من الغضبان, والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:] مسألة[

معه, فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله; لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران, فلا يقع به الإيلاء مطلقاً, وقد حكى 
غضب يسير يتصور : الثاني.»إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان«: الاتفاق عليه ابن القيم رحمه االله في كتابه

لا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره, فهذا لا أثر له, ويقع معه الطلاق, والإيلاء, الإنسان ما يقول, و
غضب بينهما, فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه, : الثالث .وكل أقواله وأفعاله معتبرة; لأنه هو وغير الغضبان سواء

لاَ «: صلى الله عليه وسلمنه لا يقع منه الطلاق لقول النبي أ: كالمكره, فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم, وأن الصواب
 .تضييق على الإنسان, وكذلك الإيلاء: , أي»طَلاَقَ فيِ إغِْلاَقٍ 

السكران لا حكم لأقواله, لا طلاقه, ولا إيلائه, ولا ظهاره, ولا عتقه, ولا وقفه, فلا يؤاخذ بشيء أبداً; :] مسألة[
بأمر ليس من فعله, ولا من اختياره ليس بصحيح, بل نعاقبه على  لأنه فاقد العقل فهو كالمجنون, وكوننا نعاقبه

 .شرب الخمر; لأنه باختياره
العاجز عن الجماع, إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح, وإن كان لا يرجى فإيلاؤه غير صحيح; :] مسألة[

عن الوطء, فلا يصح الإيلاء  مقطوع الذكر, فهو عاجز: لأنه لا يمكنه الوطء, فمثلاً إذا كان الرجل مجبوباً, أي
; لأنه ليس بواطئ, سواء آلى أو لفقدان الحركة في العضو, فلو كان فيه شلل في العضو فإنه لا يصح منه الإيلاء ,منه

 .أم لم يولِ, وإذا كان الرجل عاجزاً عن الوطء لحادث أَلَمَّ بآلة الوطء, لكن يرجى أن يشفى, فيصح

                                                     
 .)٢٠٤٦(, وابن ماجه )٢١٩٣(, وأبو داود )٢٧٦/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١٥٨٤(
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واالله لا أطؤها إلا بعد ستة : دخل بها, يعني لو أن إنساناً عقد على امرأة, ثم قاليصح الإيلاء ممن لم ي:] مسألة[
: فهذا يصح إيلاؤه, وإن لم يدخل بها; لأنها داخلة في عموم قوله تعالى ـ وهذا يقع من بعض السفهاء ـ أشهر
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ﴿  .﴾, ولهذا لو ماتت ورثها, ولو مات ورثتهللَِّ

المجنون لا يصح إيلاؤه, كما لا تصح جميع أقواله, فلو حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء :] سألةم[
لا ينعقد الإيلاء; لأنه مجنون, لا يصح منه حلف, ولا : واالله لا أجامعك لمدة ستة أشهر, نقول: التفاهم, فقال

يصح إيلاؤه, ولو ظاهر لم يصح ظهاره; فلو طلق لم يقع طلاقه, ولو آلى لم  وكذا المسحور مثل المجنون .إيلاء
المغطى عقله بمرض, أو سقطة, أو ما أشبه : وكذلك المغمى عليه, أي .لأن المسحور مغلوب على عقله تماماً

ذلك, فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة, فلا إيلاء, وبقية أقواله غير نافذة; لأنه غير 
ومثله ما يسميه العوام بالمُهَذري, الذي بلغ من السن عتياً وصار يخلط في  .ما يقول عاقل, يهذي فلا يدري
 .كلامه, فلا عبرة بكلامه

واالله لا «: وكذلك لو قال. فهو مولٍ; لأن أبداً تزيد على أربعة أشهر» واالله لا وطئتك أبداً «: إذا قال:] مسألة[
واالله لا وطئتك لمدة مائة وواحد وعشرين : أشهر, مثل أن يقولأو عَيَّن مدة تزيد على أربعة  .فهو مولٍ » وطئتك

 .يوماً, فهذه المدة تزيد على أربعة أشهر يوماً واحداً, فهو مولٍ 
: اً أو شرعاً أو يشق عليها ويضرها, فإنه يكون مولياً بذلك, فلو قالإذا علق وطأ زوجته بما يمتنع حِس:] مسألة[

, فهذا مستحيل فيكون هذا إيلاء, أو كان هذا الزوج يقترض من زوجته, لا أطؤك حتى تطيري من هنا إلى مكة
سة, كلما جاء الراتب قال واالله ما : اقرضيه لي, حتى اجتمع عنده ثلاثون ألفاً, أو أربعون ألفاً, فقال: فزوجته مدرِّ

ء كان هذا الدين , فهذا إيلاء; لأنه ما له حق أن يجبرها على أن تسقط دينها, سوايأطؤك حتى تسقطي دينك عل
واالله لا أطؤك حتى تسقطي الدين الذي على فلان : عليه أو على غيره, حتى لو كان الدين على صاحبٍ له, وقال

 .هذا حرام, ولا يجوز وأنت مولٍ : لك, قلنا
ن إذا مضى أربعة أشهر من يمينه, فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء, وإلا أُمر بالطلاق, وابتداؤها م:] مسألة[

ِ ﴿: الإيلاء لا من المطالبة, والدليل قوله تعالى ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائ
شْهُرٍ للَِّ

َ
رْبَعَةِ أ

َ
, و ]٢٢٦: البقرة[﴾ هِمْ ترََبُّصُ أ

خبر مقدم, فجعل االله التربص مقروناً بوصف وهو الإيلاء, وهذا الوصف يثبت من » للذين«مبتدأ و » تربص«
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أن ابتداء المدة من اليمين; لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه مولٍ, وقد قال االله اليمين, إذاً فالآية تدل على 
ِينَ يؤُْلوُنَ ﴿: تعالى ﴾ فإذا آلى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من للَِّ

ل شهرين فقط; لأن هذافشهر ربيع الأول, فيكون مضى عليه شهران,  الرجل من سبع وعشرين محرم صار  تكمِّ
شْهُرٍ ﴿: مولياً, وقد قال االله تعالى

َ
رْبَعَةِ أ

َ
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أ يعني وإلا » وإلا أمر بالطلاق«: وقول .﴾للَِّ

مره لا حق له أن يأ: الجواب طلق, لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك?: يفعل قال له الحاكم
أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة; لأنها : بالطلاق حتى تطلب المرأة; لأن الحق لها, وهي قد تقول

إما أن يرجع أو يطلق, أمره الحاكم : تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها وفي سكنها, لكن إذا طلبت قالت
 .بالطلاق

أن يطلق عليه مرة واحدة, أو : طلق خُيَّر الحاكم بين أمور ثلاثةإذا مضى أربعة أشهر من يمينه وأبى أن ي:] مسألة[
يطلق عليه ثلاثاً, أو يفسخ, فإن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة, ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة, 

, ولا وإن طلق عليه ثلاثاً طلقت ثلاثاً ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره, وإن فسخ انفسخ النكاح
ويجب على الحاكم أن يختار الأصلح, وأيهما أصلح? إذا  .يحسب من الطلاق, ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد

اعدل عن الطلاق إلى الفسخ; : كانت هذه الطلقة هي الأخيرة فالطلقة الواحدة, كالثلاث لا فرق, وحينئذٍ نقول
عَة, وإذا كانت هذه لأن هذا أهون, فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إ لا بعقد, فيكون عنده شيء من السَّ

هي الطلقة الأولى, فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه, وحينئذٍ يبقى الطلاق أو الفسخ فأيهما أحسن? قد يكون 
الطلاق أحسن, وهو لا شك أحسن بالنسبة للزوج, وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة 

هنا للتخيير, ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح, ولكل » أو«: وتريد الفكاك منه, وعليه فنقولالزوج, 
قضية حكمها, فقد تكون بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضل, أو الثلاث, أو الفسخ, على أن القول الراجح أنه 

لان التي آلى منها طالق, ثم هي طالق, اشهدوا أن زوجة ف: وإن طلق ثلاثاً فالثلاث واحدة, يعني لو قال الحاكم
ثم هي طالق, أريد الثلاث, فالقول الراجح أن هذه واحدة, وعليه فلا يملك الطلاق الثلاث; لأنها لن تفيد زيادة 

 .بينونة, وهي وقوع في المحرم; لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد إن بدا له
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أو وطئ فيما . الدبر فما فاء, لأن الدبر الوطء فيه محرم, ولا يحصل به كمال الاستمتاع إن وطئ في:] مسألة[
وإن وطئها في الحيض فالظاهر أنه . دون الفرج, فإنه لا يفيء; لأن هذا ليس هو الجماع الذي يحصل به كمال اللذة

إنه فعل ذلك ليبادر الزمن, وأنه : لا يصح; لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع, اللهم إلا أن يقول
 .مستعد أن يجامع إذا طهرت, فهذا ربما نقول إنه عودة, وأنه لا يلزم بطلاق أو فسخ, ويلزم بالجماع بعد الطهر

إنها : إنه قد تم له أربعة أشهر فليطلق, وقال هو: إن ادعى بقاء المدة وهي أربعة أشهر, وقالت الزوجة:] مسألة[
هر, فالأصل بقاء المدة, ولما كان قول المرأة محتملاً فلا بد أن يحلف فيُصدق بيمينه, أو ادعى لم تتم أربعة الأش

أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله, فإن أبى أن يحلف قضي عليه بالنكول, فيحكم عليه بالطلاق فإن أبى أن 
المرأة في هذه المدة عند أهلها,  ويستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه, مثل أن تكون .يطلق طلق القاضي

أنا جئت بالليل وأهلها غير موجودين : وهي ثيب, ويدعي أنه وطئها فلا نقبله; لأن القرينة تكذبه, فلو قال
 .هذا خلاف الظاهر, فلا نقبل قوله: وجامعتها, نقول

ن بكارتها لم تَزُل, فالقول ما جامعها, وشهدت امرأة ثقة بأ: إنه جامعها, وقالت: إن كانت بكراً, وقال:] مسألة[
وهنا اكتفينا بامرأة واحدة, مع أن المعروف أن شهادة  .قولها; لأن الظاهر معها, فالبكارة ما تبقى مع الجماع

لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا : المرأتين الثنتين بشهادة رجل, فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة? قال أهل العلم
ه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع, فالرضاع يُكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة كما في الحديث غالباً, فاكتفي في النساء

 .الصحيح, وهذا مثله
الذي يترك وطأها إضراراً بها, بدون يمين وبدون عذر ليس بمولٍ, بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف, :] مسألة[

أن المولي آلى وحلف فترتب على حلفه التربص  وإلا تملك الفسخ أو الطلاق فوراً, والفرق بينه وبين المولي,
لاَ ضَرَرَ وَلاَ «: صلى الله عليه وسلمالذي ذكره االله عزّ وجل; مراعاةً ليمينه, أما هذا فمجرد إضرار بها, وقد قال الرسول 

ارًا لِعَْتَدُوا﴿: , وقال تعالى»ضِرَارَ   ].٢٣١: البقرة[﴾ وƅََ تُمْسِكُوهُنَّ ضَِ

                                                     
 .)٢٣٤٠(, وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٥٨٥(



 ٨٦٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ه ليس كالمولي, ويبقى حتى يزول عذره, وهل من العذر إذا نشزت أو خاف إن كان هناك عذر فإن:] مسألة[
وَالƆَّتِ تَاَفوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ المَْضَاجِعِ ﴿: نشوزها وهجرها? نعم, لقول االله تبارك وتعالى

  .]٣٤: النساء[﴾ وَاضِْبُوهُنَّ 

 
 كتَِابُ الظِّهَارِ 

ظاهر يظاهر ظهاراً, مثل قاتل يقاتل قتالاً, وجاهد يجاهد جهاداً, هو مشتق من الظهر; لأن الظهر مصدر  :الظهار
أن يشبه  :والظهار .هو محل الركوب والمرأة مركوب عليها, فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة ظهاراً 

ولو نوى بها الطلاق فإنها تكون  أنت علي كظهر أمي, وهذه الكلمة ظهار بالإجماع,: الرجل زوجته بأمه, فيقول
لا : أنا أريد بالظهار الطلاق, قلنا له: ظهاراً, وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً بائناً, ولهذا لو قال إنسان

نقبل هذه النية; لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى الحكم في الجاهلية, ولأن لفظه صريح في الظهار, 
 .صريح لا تقبل نية خلافهوال
: في المودة والاحترام والتبجيل فليس ظهاراً; لأنه ما حرمها, وإذا قال: أنت علي كأمي, أي: إذا قال:] مسألة[

 .أنت أمي, فحسب نيته, فإذا أراد التحريم فهو ظهار, وإذا أراد الكرامة فليس بظهار
كظهر أختي, أيكون ظهاراً? من أخذ بظاهر اللفظ  ت عليأن: ه, فهل هو ظهار? لو قاللو شبهها بغير أم:] مسألة[
ليس بظهار; لأن ظهر غير الأم لا يساوي ظهر الأم; إذ إن استحلال الأم أعظم من استحلال الأخت, فيكون : قال

تشبيه الزوجة التي هي أحل شيء بالأم التي هي أحرم شيء أقبح مما إذا شبهها بالأخت, فلا يقاس عليه, لكن 
 .ل العلم على خلاف هذا القول, وأن الظهار لا يختص بالأم, بل يشملها ويشمل غيرهاجمهور أه

م, والدليل قوله تعالى :حكم الظهار هُمْ لَقَُولوُنَ مُنكَْرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا﴿: محرَّ  ].٢: المجادلة[﴾ ˯نَّ
ه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو هو أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم علي :تعريف الظهار

عامة تشمل البالغ والصغير, وأما المجنون فما تشمله; لأن المجنون لا قصد له, » أن يشبه « : فقوله .مصاهرة
أنه لا بد أن يكون قد عقد عليها عقداً صحيحاً, فإن » زوجته « : وعلم من قوله .فيصح الظهار من الزوج الصغير

: أي» أو بعضها«: وقوله .ها بعد فإنه لا يكون ظهاراً; لأنه حين ظاهر منها لم تكن زوجتهظاهر من امرأة ثم تزوج
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هذا مظاهر; لأن التحريم لا يتبعض, فلا يوجد امرأة يدها حلال : يدك علي كظهر أمي, نقول: شبه بعضها, بأن قال
: وقوله .لأن الطلاق لا يتبعض وجسمها حرام, ولا العكس, ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضواً من أعضائها طلقت;

أنت علي كيد أمي صح الظهار, : فالمشبه بها لا فرق بين الكل والبعض, فلو قال» ببعض أو بكل من تحرم عليه«
أنت علي كظهر أمي, فالظهر جزء من الأم, إذاً إذا شبه الزوجة كلها أو بعضها بمن تحرم عليه كلها أو بعضها : مثل

 يمكن أن تبعض; إذ لا يمكن أن تكون يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام, فلما لم صح الظهار; لأن الظهار لا
لا بد أن يكون المشبه بها ممن تحرم » من تحرم عليه تحريماً مؤبداً « : وقوله .يكن متبعضاً صار البعض كالكل

أنت حرام : ته, فلو قال لزوجتهعليه أبداً, يعني تحريماً مؤبداً, احترازاً من التي تحرم عليه إلى أمد كأخت زوج
علي كظهر أختك, فأختها حرام عليه ما دامت الزوجة معه, لكن لو بانت الزوجة منه لحلَّت له أختها, فهذا لا 

أنت علي كفلانة, فلا : لو شبهها بأجنبية لم يعقد عليها, قال» ببعض أو بكل من تحرم عليه«: وقوله .يكون ظهاراً 
إذاً لو شبهها بأي . أنت علي كظهر أبي فغير ظهار: ولو شبهها بظهر أبيه, قال. تحرم عليهيكون مظاهراً; لأنها لا 

رجل من الرجال فليس بظهار, ولو شبهها بامرأة أجنبية فليس بظهار, ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فليس 
دَهن االله في» بنسب أو رضاع«: وقوله .بظهار :  القرآن, فقال تعالىالنسب معروف, والمحرمات بالنسب عدَّ

﴿ 
ُ
خِ وَبَنَاتُ ال

َ
اتكُُمْ وخََاƅَتكُُمْ وَبَنَاتُ ال خَوَاتكُُمْ وعََمَّ

َ
مَهَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأ

ُ
﴾ خْتِ حُرّمَِتْ عَليَكُْمْ أ

ة وإن علت, والخالة وإن علت, : فهن سبع] ٢٣: النساء[ الأم وإن علت, والبنت وإن نزلت, والأخت, والعمَّ
ونظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام; لقول النبي  .الأخ وإن نزلت, وبنت الأخت وإن نزلت, هؤلاء سبعوبنت 
ضَاعِ  منَِ  يَحْرُمُ  «: صلى الله عليه وسلم أنت علي كظهر أمي من الرضاع : فلو قال الرجل لزوجته .»النَّسَبِ  منَِ  يَحْرُمُ  مَا  الرَّ

ضَاعِ  نَ مِ  يَحْرُمُ  «: يقول صلى الله عليه وسلمصار مظاهراً; لأن الرسول  , وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر »النَّسَبِ  منَِ  يَحْرُمُ  مَا  الرَّ
الأم من النسب أعظم من بشاعة ظهر الأم من الرضاع, وبنت الأخت من الرضاع ليست مثل بنت الأخت من 

ضَاعِ  منَِ  يَحْرُمُ  «: قالصلى الله عليه وسلم النسب, لكن مع ذلك ما دام النبي  والصنف  .فالحكم واحد ,»النَّسَبِ  منَِ  يَحْرُمُ  مَا  الرَّ
أم زوجته وإن علت, وبنتها وإن نزلت, لكن بشرط أن  :الثالث من المحرمات على التأبيد, هو المحرمات بالصهر

                                                     
 .)١٤٤٧(, ومسلم )٢٦٤٥(أخرجه البخاري )١٥٨٦(



 ٨٦٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

: النساء[﴾ وَرَبَائبُِكُمُ الƆَّتِ فِ حُجُوركُِمْ مِنْ نسَِائكُِمُ الƆَّ�ّ�َتِ دَخَلتُْمْ بهِِنَّ ﴿: يكون قد دخل بأمها; لقوله تعالى
 .أنت علي كظهر أمك, صار مظاهراً : , فلوقال]٢٣
: إذا قال: أولاً : حرام, المذهب أنه ظهار في كل حال, والصواب أن في ذلك تفصيلاً  أنت علي: إذا قال:] مسألة[

أنت عليَّ حرام فالأصل أنه يمين, وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين, فيكفر كفارة يمين وتحل 
هَا  سمح: , والدليل على هذا قول االله تبارك وتعالىله يُّ

َ
حَلَّ  مَآ  تَُرّمُِ  لمَِ  ٱلَّبُِّ  يـَٰٓأ

َ
ُ  أ َّĬزۡوَجِٰكَۚ وَٱ

َ
ُ لكََۖ تبَتَۡغِ مَرۡضَاتَ أ َّĬٱ

ُ  ١غَفُورٞ رَّحِيمٞ  َّĬيمَۡنٰكُِمۚۡ قدَۡ فَرَضَ ٱ
َ
ما أحل االله له, فإذا حرمها فهو , والزوجة م]٢ـ١: التحريم[ سجىلكَُمۡ تَلَِّةَ أ

إذا قصد الإنشاء, فإن : ثانياً .أن من حرم زوجته فإنه يمين يكفرهاڤ يمين, ولهذا صح عن ابن عباس 
نوى اليمين فهو يمين, وإن نوى الطلاق صار طلاقاً; لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق, فإن الطلاق يحرم 

, وهذا »إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«: صلى الله عليه وسلمطلاق لقول النبي الزوجة, فيصح أن ينوي بها ال
أنت : أن يقول: ثالثاً .نوى معنى ينطبق عليه هذا اللفظ, وإن نوى الظهار فهو ظهار; لأنه يحتمل كل هذه المعاني

كذبت, إلا أن تكون في حال : أن تكوني حلالاً, فهنا نقول له علي حرام مخبراً بتحريمها, يعني أنت عليَّ حرام بدل
صدقت, وهذا : يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء, والمحرمة بحج أو عمرة, ويريد بذلك الجماع فنقول

 .القسم ليس فيه كفارة; لأنه إما كاذب وإما صادق فلا حنث فيه, هذا هو القول الراجح في هذه المسألة
أنا أريد ميتة السمك, وميتة السمك حلال, لكنه خلاف الظاهر; لأنه عند : أنت كالميتة, وقال: قالإن :] مسألة[

يدين, فإننا ننظر إلى حال : الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة, فيُدَيَّن, وقد سبق لنا أننا إذا قلنا
 يجوز للمرأة أن تحاكمه, وإن كان أمره بالعكس فإنه يجب الزوج, إن كان رجلاً صادقاً يخاف االله عز وجل فإنه لا

ثم إن قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك, وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه  .عليها أن تحاكمه
كالدم,  ت عليأن: أو قال .أردت ميتة السمك فهنا القرينة تكذبه: أنت عليَّ مثل الميتة, ثم قال: وبين الزوجة, فقال

أنا نويت الحلال دُيِّنَ; لأن هذا خلاف الظاهر, : والدم حرام, لكن يوجد دم حلال, وهو الكبد والطحال, فإذا قال
 .فيحمل كلامه هنا على ما إذا نوى الظهار, أو لم ينوِ شيئاً. وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يقبل منه حكماً

                                                     
 .)١٤٧٣(أخرجه مسلم )١٥٨٧(
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٥٨٨(
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ِينَ يُظَاهرُِونَ ﴿: عليَّ كظهر أبي فهل تكون مظاهرة? لا; لأن االله قالأنت : إذا قالت المرأة لزوجها:] مسألة[ الَّ
ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ﴿: , وقال]٢: المجادلة[﴾ مِنكُْمْ مِنْ نسَِائهِِمْ  يظاهرون : ولم يقل] ٣: المجادلة[﴾ وَالَّ

وعليها كفارة يمين; لأنه لا  .تظاهر من زوجها من أزواجهن, فجعل الظهار للرجل, فكما أنها لا تطلق نفسها, فلا
مته ُ لكََ ﴿: فيكون داخلاً في قوله تعالى ـ أي الزوج ـ يعدو أن تكون قد حرَّ َّĬحَلَّ ا

َ
هَا الَّبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَا أ يُّ

َ
﴾ ياَ أ

يمين, عتق رقبة, أو  أنت علي كظهر أبي, ثم مكنته من جماعها, لزمها كفارة: , فإذا قالت لزوجها]١: التحريم[
 .إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, على التخيير, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام

يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجة, سواء دخل بها أم لم يدخل, وسواء كانت صغيرة أم كبيرة, :] مسألة[
يها لا يجامعها حتى يكفر أما غير الزوجة فلا يصح, ولكن إن عقد عل. وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن

 .واالله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها, فإنها تحل له ولكن يكفر كفارة يمين: كفارة يمين, كما لو قال
 

 فَصْلٌ 
: ومعلقاً بشرط, مثل أن يقول .أنت علي كظهر أمي: يصح الظهار معجلاً, يعني مُنجزاً, مثل أن يقول:] مسألة[

 .أمي, أو إذا دخل شهر ربيع فأنت عليَّ كظهر أميإن فعلت كذا فأنت عليَّ كظهر 
أنت علي : ويصح مؤقتاً, بأن يقول .أنت عليَّ كظهر أمي: يصح الظهار غير موقت بوقت, بأن يقول:] مسألة[

ظاهر من ڤ كظهر أمي شهرين, أو أنت علي كظهر أمي شهراً, وما أشبه ذلك, ودليل ذلك أن سلمة بن صخر 
ذا موقت بشهر رمضان, فيصح, وهذا ربما يجري من الإنسان, بأن يغضب على , فهزوجته شهر رمضان

: تنبيه .أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع, أو كل هذا الشهر, أو ما أشبه ذلك: زوجته لإساءتها عشرته, فيقول
 تجب يعني ينعقد, وليس معنى ذلك أن ذلك يحل, فإذا مضى الوقت وجامعها بعد مضي الوقت لا» يصح«قولنا 

 .عليه الكفارة; لأنه انتهت المدة فزال حكم الظهار
ر وطء ممن ظاهر منها, وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقاً, أو صوماً, أو :] مسألة[ يحرم قبل أن يكفِّ

ا﴿: قال االله تعالى: إطعاماً, ولننظر في الآيات نْ يَتَمَآسَّ
َ
هذا واضح أنه ] ٣: لمجادلةا[﴾ فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبلِْ أ
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ايجب إخراج الكفارة قبل المسيس, ﴿ نْ يَتَمَآسَّ
َ
] ٤: المجادلة[﴾ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ قَبلِْ أ

ن أعد; لأن االله اشترط صيام شهرين متتابعي: فلو صام شهرين إلا يوماً واحداً, وفي آخر يوم جامع زوجته, نقول
انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً, : لا أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائماً, نقول: من قبل المسيس, فإن قال

ِ وَرسَُولِِ ﴿ َّĬِنْ وليس فيها ﴿] ٤: المجادلة[﴾ فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِتّيَِ مِسْكِيناً ذَلكَِ لِؤُْمِنُوا با
َ
مِنْ قَبلِْ أ

ا افاالله عز وجل قيد النوعين الأولين ﴿.﴾يَتَمَآسَّ نْ يَتَمَآسَّ
َ
ا مَ «: صلى الله عليه وسلم﴾ وسكت عن الثالث, وقد قال النبي مِنْ قَبلِْ أ

, ولا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد; وإن كان السبب واحداً وهو الظهار; »سَكَتَ عَنهُْ فَهُوَ عَفْوٌ 
د في الأول, وأتبعه قيداً في المطلق على المقيد, فلما قَيَّ لأن الحكم مختلف, وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل 

الثاني, وسكت عن الثالث عُلم أنه غير مراد, وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادر على الرقبة, ولا على 
ر في ر الصيام, لا يشترط أن يقدم الكفارة; لأن االله ما اشترط ذلك, ولأنََّهُ يجوز أن االله تعالى يسَّ  ذات الإطعام ويسَّ

في كونه ليس بشرط في حلِّ الزوجة, فيكون الشارع راعى التيسير والتسهيل, وهذا توجيه قوي جداً, وهو أحد 
وقال  .القولين في هذه المسألة, أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفِّر

ر: الآخرون فَلاَ تَقْرَبْهَا «: قال للمظاهر صلى الله عليه وسلمبالإطعام أيضاً, واستدلوا لذلك بأن النبي  لا يجوز أن يجامع حتى يكفِّ
ر , واالله تعالى أمره بالثلاث, فظاهر الحديث العموم, وأنه لا يقربها حتى يكفِّ »حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ االلهُ بهِِ 

ع الزوجة, حتى يمضي شهران, فمنعه إياها حتى إذا كان االله تعالى منع المظاهر من جما: وقالوا أيضاً .بالإطعام
فمنعه هنا من باب أولى, كما أن الرقبة  ـ إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة ـ يمضي ساعة أو ساعتان أو وأقل

فإذا كان هذا في المدة الطويلة, فالمدة : أيضاً قد لا يجدها في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة, مع كونه غنياً قالوا
ة من باب أولى, وهذا القول وإن كان ضعيفاً من حيث النظر, لكنه قوي من حيث الاحتياط, فالأحوط أن القصير

 .ر بالصيام والعتقر بالإطعام, كما لا يقربها حتى يكفِّ لا يقربها حتى يكفِّ 
كان مشروطاً لا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء; لأنه شرط وجوبها, وأما الظهار فسبب, والسبب إذا :] مسألة[

لا يثبت إلا بوجود الشرط, كالزكاة, سبب وجوبها ملك النصاب, وشرط الوجوب تمام الحول, فلو تلف المال 

                                                     
 .باختلاف يسير) ٢/١٣٧(, والدارقطني )٢١٠٢(» مسند الشاميين«, والطبراني في )٤٠٨٧(أخرجه البزار )١٥٩٠(
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قبل تمام الحول فليس فيه زكاة, كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها فهل تجب عليه الكفارة? ما تجب عليه 
مات الرجل قبل أن يطأ, أو ماتت المرأة قبل أن يطأها, أو  الكفارة; لأنه ما وجد شرط الوجوب وهو الجماع, فلو

 .فارقها قبل أن يطأها, لم تجب الكفارة
﴾ مَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُاثُ ﴿: العود هو العزم على الوطء, يعني يعزم على أن يطأ زوجته, في قوله تعالى:] مسألة[
عزم على استحلالها ولكن ما وطئ ثم طلق مثلاً; فإنه  يعزمون على استحلال المرأة, بشرط أن يطأها; أما إذا: أي

أنت علي كظهر أمي, ثم عزم على : وعلى هذا فإذا قال الرجل لامرأته .ليس عليه كفارة; لأنها ما تجب إلا بالوطء
 .هذا عود إلى الحل بعد التحريم, لكن لا تجب الكفارة إلا بالوطء: استحلالها, نقول

ر عن الأول ثم أعاد الظهار فإن الكفارة  إذا تكرر الظهار,:] مسألة[ فهل تتكرر الكفارة أو لا? فيه تفصيل, إن كفَّ
وأما إذا  .تتعدد; لأن هذا الظهار غير الأول, ولأنه صادفه وذمته قد برئت من الظهار الأول, فيلزمه أن يعيد الكفارة

ر عن الأول فتجزئه كفارة واحدة; لأن المظاهَر منها واحدة, ف المحل واحد, كما لو حلف أيماناً على شيء لم يكفِّ
واحد, ثم دخله فيجب عليه كفارة واحدة; لأن المحلوف عليه واحد, فكذلك هنا المظاهَر منها واحدة, فلا يلزمه 

أنتن علي كظهر أمي, فعليه كفارة واحدة; لأن الظهار واحد, : وكذلك إذا قال لزوجاته الأربع .إلا كفارة واحدة
أنت علي كظهر : وإن قال للأولى .إذا كان الظهار واحداً أو المظاهَر منها واحدة فكفارته واحدة وبهذا نعرف أنه
أنت على كظهر أمي, فيلزمه أربع : أنت علي كظهر أمي, وللرابعة: أنت علي كظهر أمي, وللثالثة: أمي, وللثانية

أربع كفارات; وذلك لأن المحل متعدد, كفارات; لتعدد الظهار والمظاهَر منها, ولو لم يكفر عن الأولى يلزمه 
إنه يلزمه كفارة واحدة, بناء على أن الكفارات تتداخل, وأن : وقال بعض الأصحاب .أيضاً متعددة والصيغ

 .الأيمان إذا تكررت وموجبها واحد لزمه كفارة واحدة, وهذا هو المذهب في الأيمان
 

 فَصْلٌ 
د صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً, وهي عتق رقبة, فإن لم يج: كفارة الظهار:] مسألة[

إن لم يجد ما يعتق به رقبة, أو : ثانياً .عتق رقبة, وسيأتي إن شاء االله في الشروط: أولاً  .على الترتيب لا على التخيير
﴾ فيشمل من لم يجد ينِْ مُتَتَابعَِيِْ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَ ﴿: لم يجد رقبة وعنده الثمن فعليه الصيام لقوله تعالى
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الرقبة, كرجل يوجد عنده ملايين, لكن ما يجد رقبة يعتقها, أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري به هذه 
الرقبة, فإنه ينتقل من ذلك إلى صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع لمرض, فإن كان المرض يرجى زواله فإنه 

إذا كان المرض لا يرجى زواله, كشيخ كبير فهنا ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين : ثالثاً .يؤجل, كرمضان تماماً
ان, أو يقال إن هذا هو غاية التمام في : مسكيناً, وكأنه واالله أعلم عن كل يوم مسكين; لأن الغالب أن الشهرين يتمَّ

ِينَ سمح: تعالىالشهور, ولما جاء البدل وهو الإطعام صار ستين مسكيناً, والدليل قوله  نسَِّائٓهِِمۡ ثُمَّ  مِن  يظَُهِٰرُونَ  وَٱلَّ
ُ بمَِا تَعۡ  َّĬاۚ ذَلٰكُِمۡ توُعَظُونَ بهِِۚۦ وَٱ ن يَتَمَاسَّٓ

َ
فَمَن لَّمۡ يَِدۡ  ٣مَلوُنَ خَبيِٞ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُاْ فَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أ

ۖ فَمَن لَّمۡ يسَۡتَطِعۡ فَ فصَِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِيِۡ  ا ن يَتَمَاسَّٓ
َ
ۚ  مِن قَبۡلِ أ ; إذاً ]٤ـ٣: المجادلة[ سجىإطِۡعَامُ سِتّيَِ مِسۡكِينٗا

 .النص على هذه الخصال في القرآن الكريم, وترتيبها أيضاً في القرآن الكريم, ولا نزاع في ذلك
ء الصوم هل يلزمه الانتقال? لا يلزمه, وكذلك لو إذا لم يجد رقبة, فشرع في الصوم, ثم وجدها في أثنا:] مسألة[

فرض أنه كان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم, فأطعم ستين مسكيناً, أو لم يطعم فإنه في هذه الحال لو قَدِرَ 
 .بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال; لأن العبرة في القدرة, أو عدم القدرة هو وقت الوجوب

أعطوا, بل : في القرآن الكريم أنه إطعام, ولم يقل: لستين مسكيناً تمليك أو إطعام? نقولهل إطعام ا:] مسألة[
أن : الأولى: إطعام ستين مسكيناً له صورتان: أطعموا, وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك, وبناء على ذلك نقول: قال

أن يعطي كل واحد طعاماً ويصلحه : يةالثان .يصنع طعاماً, غداء أو عشاء, ويدعو المساكين إليه فيأكلوا وينصرفوا
, أو نصف صاع من غيره, وفي عهدنا ليس يكال الطعام, ولكنه يوزن,  بنفسه, ولكن مما يؤكل عادة, إما مُدُّ بُرٍّ

تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحد, وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه, ليتم الإطعام, وهل : فيقال
و المقصود طعام هذا العدد? المقصود إطعام هذا العدد, لا طعامه, بمعنى لو أن إنساناً هذا العدد مقصود, أ

ولو أطعم ثلاثين مرتين لا يكفي; لأن العدد  .تصدق بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد لا يجزئ
 .س للضرورةلا بأ: منصوص عليه, فلا بد من اتباعه, اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيناً فهنا نقول

لا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها, أو أمكنه ملكها, فمتى صار واجداً على وجه لا يضره, ولا تجحف بماله :] مسألة[
فإنه يجب عليه أن يعتق, وتكون فاضلاً عن كفايته, أما إن كانت الدراهم التي عنده يحتاجها لكفايته, حتى لو كان 

ذلك لكفاية من يمونه ويقوم بنفقته, كالزوجة, والأولاد, والأقارب الذين لزواجه مثلاً فإنه لا تلزمه الرقبة, وك
تلزمه نفقتهم, فيقدم مؤونة هؤلاء على العتق الواجب عليه, وكذلك عما يحتاجه من مسكن فلو كان هذا الرجل 
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بيعه; لو بعت هذا المسكن, واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة, فلا يجب عليه أن ي: عنده مسكن يحتاجه, وقال
لأنه يحتاجه, وكذلك وفاء الدين, وهذا من أهم الأشياء, فهذا إنسان عنده مائة ألف, لكن عليه ثمانون ألفاً, 

ين أولاً, لأن قضاء الدي  .واجب, وهو حق للعباد, وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك نفيسدد الدَّ
 : شروط الرقبة المجزئة في كفارة الظهار

كفارة الظهار, : ولا يجزئ في جميع الكفارات التي تحرر فيها الرقبة إلا رقبة مؤمنة, وهي .أن تكون مؤمنة ـ١
أن االله شرط الإيمان في كفارة القتل, فَقِيسَ الباقي : ودليله .وكفارة القتل, وكفارة اليمين, وكفارة الوطء في رمضان

يا رسول االله : قالڤ أن معاوية بن الحكم  صلى الله عليه وسلمعليها; لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة, ولأنه ثبت عن النبي 
: في السماء, قال: قالت» أَيْنَ االلهُ? «: إن لي جارية غضبت عليها يوماً فصككتها, وإني أريد أن أعتقها, فقال لها

ه الرقبة التي ما هذصلى الله عليه وسلم , ولم يستفصل الرسول »أَعْتقِْهَا; فَإنَِّهَا مُؤْمنِةٌَ «: أنت رسول االله, قال: قالت» ا?نَ أَ  نْ مَ «
عليه, فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافر في غير الكفارة, ففي الكفارة من باب أولى, فدل هذا على أن الإيمان شرط 

إنه إذا أعتق الرقبة وهي كافرة, فإننا لا نأمن أن يلحق : في جميع الرقاب الواجبة, ثم نقول أيضاً من جهة النظر
حد عليه قول, وإذا كان مملوكاً فلا يقدر أن يذهب عن سيده فإذا كان يخشى بالكفار; لأنه كافر, وتحرر, ولا لأ

 .من هذه المفسدة فإنه لا يُعتق الكافر, بل يبقى, وهذا القول رجحانه قوي
 .أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً ـ٢
ان, وإن لم يكن حياً, فإن ولدته قبل ولد, وهي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق إنس أن لا تكون أُمَّ  ـ٣

ذلك فليست أم ولد, فهذه حكمها حكم الرقيق, ولكنها إذا مات سيدُها عتقت, وأما كونها لا تجزئ; فلأن سبب 
 .عتقها قد انعقد بالولادة, فليست في الحقيقة رقيقة خالصة

إذا متُِّ فأنت : , مثل أن يقول للعبديجزئ في كفارة الظهار المدبر, وهو الذي علق سيدُه عتقَه بموته:] مسألة[
فيجزئ; لأن الملك فيه تام, فما يمكن أن يعتق إلا  ـ بعدها: أي ـ حر, فهذا يسمى مدبَّراً; لأن عتقه دبر حياة سيده

هذا البيت وقف بعد موتي, : بعد موت السيد, ولهذا لو باع الإنسان المدبر جاز; لأنه إلى الآن لم يعتق, مثل لو قال
 .ن يبيعه; لأنه إلى الآن ما صار وقفاًفله أ

                                                     
 .)٥٣٧(أخرجه مسلم )١٥٩٢(
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يجزئ في كفارة الظهار ولد الزنا, كحربي وُلدِ من الزنا, ثم استرققناه, أو رجل زنى بأمة إنسان :] مسألة[
 .وولدت, فإن الولد يكون رقيقاً لسيدها; لأنه مملوك

, ويضر بالعمل ضرراً بيناً; لأن يجزئ في كفارة الظهار الأمة الحامل, وإن كان فيها شيء يمنع العمل:] مسألة[
أنت : ما يلزم, فلو استثنى حملها فلا حرج, فيقول: يعتقها وحملَها معها, نقول: فإذا قال قائل .هذا مؤقت ومعتاد

  .اً ا في بطنك, فيجوز ويبقى الحمل حرحرة إلا م

 
 فَصْلٌ 

فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ ﴿ :يجب التتابع في الصوم, فلو صام متفرقاً لم يجزئ; لقوله تعالى:] مسألة[
, فاشترط االله تعالى في ذلك التتابع, ولو صام مستمراً لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن ]٤: المجادلة[﴾ مُتَتَابعَِيِْ 

 يوم عاشوراء مثلاً, أو عن يوم عرفة ينقطع التتابع, كرجل صام ثمانية وخمسين يوماً إلى اليوم الثامن من ذي
الحجة, وفي يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة, ينقطع التتابع ويستأنف, فيبدأ الشهرين من جديد وتلغى الأيام 

إذا  ـ٢ .إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان ـ١: السابقة, إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع
أة في الحيض ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو تخلله فطر يجب كأيام الأعياد, وأيام التشريق, والمر

 .إذا تخلله فطر لسبب يبيح الفطر, كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه, ولكنه لا يضره ـ٣. الضرر
المرتبة الثالثة في كفارة الظهار, هي إطعام ستين مسكيناً, ويجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناس, لأن :] مسألة[

فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون, فيرجع في ذلك لما ] ٤: المجادلة[﴾ فإَطِْعَامُ سِتّيَِ مِسْكِيناً ﴿: قالاالله 
ومن الذي يصرف إليه? قيل كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنياً, كالمؤلفة قلوبهم, والغارم  .جرى به العرف

: يد بمن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم; لأن االله تعالى قاللإصلاح ذات البين, فإنها تجزئ, والصحيح أنه يق
﴾ والذين تدفع إليهم الزكاة مساكين وغير مساكين, فنقيدهم بالمساكين والفقراء فَإطِْعَامُ سِتّيَِ مِسْكِيناً ﴿

ً عَامُ فَإطِْ ﴿: وجل قال أو عشاهم أجزأه; لأن االله عز فإذا غداهم .والغارمون لأنفسهم وابن السبيل ﴾ سِتيَِّ مِسْكِينا
ولم يذكر قدراً, ولم يذكر جنساً, فما يسمى إطعاماً فإنه يجزئ, ولا يشترط تمليكهم أيضاً, وبناءً على ذلك فإذا 

اهم أجزأه, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, ويدل له أن أنس بن مالك  اهم أو عشَّ ا كبر ڤ غدَّ لمَّ
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, مع أن االله في آخره يدعو ثلاثين مسكيناً, ويطعمهم خبزاً وأدماً عن الصياموعجز عن صيام رمضان, صار 
ِينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍ ﴿: قال  .وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله] ١٨٤: البقرة[﴾ وȇَََ الَّ
 .عتق رقبة وينويها كفارة عن الظهاريجب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء, فمثلاً ي:] مسألة[
هل يشترط أن ينوي التتابع في الصوم أو لا? ليس بشرط, بل ينوي كل يوم بيومه, ونية التتابع ليست :] مسألة[

بشرط, كما أنه في رمضان ينوي كل يوم بيومه, ولا يشترط أن ينوي التتابع, لكن إن انقطع التتابع بما لا يقطعه فإنه 
 .نية, فمثلاً لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدد النية, وإلا فالأصل التتابعيجب أن يجدد ال

إن أصاب المرأة التي ظاهر منها نهاراً انقطع التتابع, أما إذا أصابها ليلاً فهو آثم, ولكنه لا ينقطع التتابع; :] مسألة[
إنك : أصابها في أثناء الشهرين ليلاً  وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها, فيقال لمن

أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب, ولكن التتابع لا ينقطع, وهذا مذهب الشافعي, واختيار ابن المنذر, وقواه 
إذن إذا أصاب المُظاهَر منها في وقت لا يجب فيه الصوم, إما لكونها أيام عيد, أو أيام التشريق, أو  .صاحب المغني

الليل, فإنه يكون آثماً, ولا ينقطع التتابع; لأنه ليس صائماً, وإن أصابها صائماً فإنه ينقطع  كان مسافراً, أو في
التتابع, لا لأنه أصابها قبل أن يتم الصوم, ولكن لأنه أفطر أثناء الشهرين, واالله عز وجل اشترط أن يكون الشهران 

الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع  متتابعين, وبناء على ذلك لو أصابها ناسياً في أيام الصوم, فإن
 .ناسياً, وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمراً, أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع; لأنه أفطر

وإذا أفطر إذا أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلاً, فإن كان نهاراً فإنه ينقطع; لأنه أفطر, :] مسألة[
  .انقطع التتابع, والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلاً أو ناسياً في النهار فإنه لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك

  
 كتَِابُ اللِّعانِ 

مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا باللعنة, وهو على وزن فعِال, وفعَِال من المصادر المزدوجة التي لا  :اللعان
غالباً, مثل القتال, قاتل يقاتل قتالاً, من جانبين, وجاهد يجاهد جهاداً من جانبين, واللعان  تكون إلا بين شيئين

 .أيضاً من جانبين, ومعناه حصول التلاعن بين شخصين
                                                     

 .)٢٣٩٠(أخرجه الدارقطني )١٥٩٣(
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 .الطرد والإبعاد :اللعن في اللغة
لزوج وغضب مقرونة بلعن من ا ـ الزوج والزوجة ـ شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين :اللعان في الاصطلاح

من الزوجة, وهذه الشهادات عددها أربعة والخامسة من الزوج أن لعنة االله عليه, أو من الزوجة أن غضب االله 
 .عليها, ثم نفرق بينهما تفريقاً مؤبداً, فلا تحل له بعد ذلك

يا : ثل أن يقولأن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ باالله, سواء قذفها بمعيَّن, أم بغير معين, م :سبب اللعان
 .زنى بك فلان: زانية, أو يقول

 : شروط صحة اللعان
أن يكون بين زوجين, سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول, فإن كان بين أجنبيين فلا لعان فيه, لقوله  ـ١

نْ ﴿: تعالى
َ
زْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إƅَِّ أ

َ
ِينَ يرَْمُونَ أ رْبَعُ  فُسُهُمْ وَالَّ

َ
حَدِهمِْ أ

َ
 .]٦: النور[﴾ الآية ...فشََهَادَةُ أ

 .فإن كان بين أجنبيين ثم تزوج الرجل المرأة التي قذفها فلا يجري اللعان; لأنه قذفها قبل أن يتزوجها
أن يكون باللغة العربية, ولكن إذا كان يحسن العربية, فلو كان رجل يحسن اللغتين العربية وغيرها, وأراد أن  ـ٢

لا يصح, بل لا بد أن يكون باللغة العربية; لأنه يتضمن ألفاظاً نص عليها القرآن, فلا بد : يلاعن بغير العربية قلنا
أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية, وهذا هو المقطوع به; وذلك لأن ألفاظ : القول الثاني .أن يكون بتلك الألفاظ

, إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه, فمتى علمت لغته اللعان ليست ألفاظاً تعبدية حتى نحافظ عليها
 . أجزأ اللعان

أتيت شبهةً, أو قَبَّلك : زنت, أو زنيت, أو ما أشبه ذلك, فإن قال: أن يكون القذف بصريح الزنا, بأن يقول ـ٣
بها حد القذف, فلا يثبت بها فلان, أو استمتع بك بغير الوطء, فهل يثبت اللعان أو لا? لا يثبت; لأن هذه لا يثبت 

 .اللعان
أن يكون الزوجان مكلفين يعني بالغين عاقلين, والدليل على اشتراط التكليف أن الشهادة لا تقبل من غير  ـ٤

 .المكلف
 .أن يبدأ الزوج قبل الزوجة ـ٥
الله لقد زنت أشهد با: فيقول .وجل, وهو أربع شهادات هادة عن العدد الذي ذكره االله عزأن لا تنقص الش ـ٦

زوجتي فلانة بنت فلان, وينسبها بما تتميز به, ولكن : زوجتي هذه, إن كانت حاضرة, وإن لم تكن حاضرة يقول
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ليس معنى كلامه أن حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء, بل لا بد أن تحضر حتى يكون اللعان بينها 
أن «وفي الخامسة يضيف إليها  .على هذه الصفةصلى الله عليه وسلم بي وبين زوجها متوالياً; لأن الصورة التي وقعت في عهد الن

» أن لعنة االله عليَّ «: , ولكن الضمير هنا ضمير غيبة, إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم, يعني يقول»لعنة االله عليه
 .سهعليه, لكن هذا من باب التأدب في اللفظ, أن يعبر بضمير الغَيبة; لئلا يضيف المتكلم اللعنة إلى نف: ولا يقول

» أشهد باالله إنه لمن الكاذبين«: ولو قالت.»أشهد باالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا«: ثم تقول هي أربع مرات
ثم تقول في  .فقط لصح على القول الراجح, أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا

لغضب أشد من اللعن; لأن الغضب طرد وزيادة, وإنما وأن غضب االله عليها إن كان من الصادقين, ا: الخامسة
فإذا أنكرت ما  ـ أنها زانية مثلاً  ـ ألزمت بما هو أشد; لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها, ولأنها عالمة بحقيقة الأمر

 .تعلم استحقت الغضب; لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب
لاعن, أو لا يجب, أو يجب عليه الفراق, أو ماذا يفعل?يقول هل يجب على الزوج إذا اتهم زوجته أن ي:] مسألة[

إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلاعن; من أجل نفي الولد, وإن لم تحمل فإنه لا يجب : العلماء
كون عليه اللعان, وله أن يستر عليها, ثم إن كان قادراً على حفظها وحمايتها فليبقها عنده, وإلا فليطلقها; لئلا ي

ديوثاً يقر أهله بالفاحشة, والظاهر أن الأفضل الستر, خصوصاً إذا ظهر منها التوبة, وكانت ذات أولاد, ويخشى 
 .من تفرق العائلة

ڤ لما أخبره هلال صلى الله عليه وسلم لا بد من حضور الحاكم أو نائبه, يعني القاضي أو من ينيبه في ذلك; لأن الرسول  ـ٧ 
,  ولأن هذا كالشهادة في الأحكام, والشهادة ما صلى الله عليه وسلمعنا بحضرة النبي بما جرى لأمرأته أمره أن يحضرها, فتلا

 .تقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه
حَدِهمِْ ﴿: ما صح; لأن االله سماه شهادة فقال» أحلف«أو » أقسم«بـ » أشهد«إذا أبدل أحدهما لفظة  ـ٨

َ
فشََهَادَةُ أ

 ِ َّĬِرْبَعُ شَهَادَاتٍ با
َ
: أشهد أن زوجتي زنت, أو قالت هي: أحلف باالله صارت يميناً فقط, ولو قال :﴾ فإذا قالأ

أشهد أنه كاذب, ما يصح, فلا يبدل شيئاً من الألفاظ بغيره, ولو كان مرادفاً له, كذلك يشترط التوالي بين 
 . الكلمات والجمل

                                                     
 .)١٤٩٢(, ومسلم )٥٣٠٨(أخرجها البخاري )١٥٩٤(
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 فَصْلٌ 
يوطأ مثلها, أو المجنونة ولو كبيرة, فلا إن قذف زوجته الصغيرة, وهي التي دون التسع, يعني التي لا :] مسألة[

يجب عليه حد القذف; وذلك لأن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يلحقها العار, كما يلحق التي يوطأ مثلها, 
والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة, ولكن يعزر والتعزير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به 

, فعلى هذا يكون »لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلاَِّ فيِ حَدٍّ منِْ حُدُودِ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمالنبي عشر جلدات; لقول 
ما يحصل به التأديب, سواء كان عشر جلدات  ـ كما يدل عليه اسمه ـ التعزير من العشر فأقل, والصحيح أن التعزير

إلا أن التعزير إذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد, فالتعزير أو خمس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر, 
على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة; لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة 

وأيضاً لا  .ثمانون فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد; لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد بما يوجب الحد
تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع, أو كانت مجنونة; لأنه لا يصح اللعان منها, وقد 

 .بالغين, عاقلين: سبق أنه يشترط في اللعان أن يكون الزوجان مكلفين, أي
يرجأ : مهم االله يقولونإن قذف صغيرة فوق التسع يعني بلغت تسعاً فأكثر, لكن لم تبلغ, فإنهم رح:] مسألة[

الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها, فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة, أو يلاعن, ولعانها في هذه الحال لا 
 . يصح; لعدم التكليف, ولا يمكن إهدار حقها من اللعان, فيوقف الأمر حتى تبلغ

أشهد : أتهمها بالزنا, ولكن هذا الولد ليس مني أو يقول لم تزن ولا: يصح أن يلاعن لنفي الولد, فيقول:] مسألة[
وأن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين, وهذا القول : باالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات, وفي الخامسة يقول

ليس : لهو الراجح بل المتعين; لأن مثل هذه المسألة قد يبتلى بها الإنسان, وإلحاقنا الولد بهذا الرجل وهو يقو
مني, معناه أنه ينسب إليه, ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة لهذا الولد, ويجري التوارث بينه وبين هذا الولد, 

لا بد أن تقول الزور, ثم : والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة, وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه, فكيف نقول
ل ذمتي, وألطخ عرضها, ولكن هذا الولد  :والزور أن يقذفها بالزنا, والرجل يقول! تلاعن? أنا لا أستطيع أن أُحمِّ

إذا قلنا بصحة اللعان لنفي الولد, فهل يجوز أن ينفيه قبل أن : الأولى: ليس مني, وها هنا مسألتان فيهما خلاف
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أو يكتفى بلعان  هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد,: الثانية. يولد أو لا ينفيه حتى يولد?
فيصح الانتفاء من الولد قبل وضعه, وهذا هو الصواب; لدلالة السنة عليه, ولأنه هو : أما المسألة الأولى. الزوج?

أنه إن جاءت به على وجه صلى الله عليه وسلم بَيَّن الرسول ڤ أما السنة فإن الولد الذي جاءت به امرأة هلال  .مقتضى القياس
, فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضع, وإذا ذا فهو لهلالكذا فهو لفلان, وإن جاءت به على وجه ك

بل إذا لم يكن هذا ولداً صار أحسن, أو كان ولداً ثم مات قبل أن يوضع فلا ! قدرنا أنه ليس بولد, فماذا يضيرنا?
, سجىٱلۡعَذَابَ  عَنۡهَا  دۡرَؤُاْ وَيَ  سمح: فالصحيح أنه يكتفى بذلك; لأن االله قال في اللعان: وأما المسألة الثانية .يتغير الحكم

ليس عليها عذاب, لأنه ما : الجواب وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد, هل عليها عذاب?
قذفها بالزنا حتى يقع عليها العذاب, فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا; لأجل أن 

ما زنت, لكن هذا الولد ليس مني, فالصواب أنه لا بأس به, وأنه يثبت انتفاء الولد : ولتبرئ نفسها, وأما رجل يق
ليس  ـ بعد وضعه ـ أشهد باالله أن الولد الذي في بطنها, إن كانت حاملاً أو هذا الولد: بمجرد لعان الزوج, فيقول

 .بينمني, يقول ذلك أربع مرات, وفي الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذ
إذا شهدت امرأة ثقة بعد أن أبانها أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان, وهذه جادة : المذهب:] مسألة[

, ولكن في النفس من هذا بعض يكفي فيها شهادة امرأة النساءالمذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالباً إلا 
ما ورد به الشرع في الاكتفاء بواحدة كالرضاع : ه نظر, فنقولالشيء; لأن طرد هذه المسألة في كل شيء قد يكون في

يكتفى فيه بامرأة واحدة, وغير الرضاع لا يقاس عليه; إذ إن الرضاع يحتاط فيه أكثر, بخلاف غيره من الأمور, وإذا 
الأمور التي كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال لا بد فيها من شاهدين رجلين, أو رجل وامرأتين, فكيف ب

أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه, : ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة! ?النساءلا يطلع عليها إلا 
 .فإذا شهدتا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه

 : إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة تفرع عنه عدة أمور:] مسألة[
نت الزوجة محصنة, والتعزير إن كانت غير محصنة, والدليل على سقوطه عنه أن سقط عنه الحد إن كا: أولاً 
  .; ولأن شهادته بمنزلة البينةڤلم يحد هلال بن أمية ولا عويمر العجلاني صلى الله عليه وسلم النبي 
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  .تثبت الفرقة بينهما بمجرد اللعان, ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم: ثانياً
أن هذا هو مقتضى  ـ١: تحل له أبداً, لا بعد زوج ولا بدون زوج; للتاليتحرم عليه تحريماً مؤبداً, فلا : ثالثاً

مها عليهصلى الله عليه وسلم الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل, أن الرسول  كيف : الدليل النظري, فنقول ـ٢ .فرق بينهما وحرَّ
 . التئام بينهمافلا! إن الآخر قاذف وكاذب?: إن الآخر زانٍ, والثاني يقول: يمكن أن يلتئم شخصان, أحدهما يقول
يكون محرماً لبناتها إذا كان قد دخل بها; لأنهن ربائب, ويكون محرماً : وهل يكون محرماً لبناتها? الجواب

 .لأمهاتها ولو لم يدخل بها; لأن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقد, ويكنَّ محارم له
ون انتفاء الولد هنا تبعاً للعان, كما أنه لا يحد حدَّ القذف انتفاء الولد, بمجرد اللعان وإن لم ينفه, ويك: رابعاً

لمن رماها به, بل يسقط حده تبعاً, فكذلك الولد ينتفي تبعاً, وهذا القول هو الصحيح, ولهذا الذين لاعنوا في 
, فكيف وإذا ألحق الولد بأمه فقط .لم يُلحق أولادهم بهم, بل صاروا يدعون لأمهاتهم لا لآبائهمصلى الله عليه وسلم عهد الرسول 

عَتيِقُهَا وَلَقِيطُهَا وَوَلَدُهَا الَّذِي لاَعَنتَْ  : مَوَارِيثَ  ثَلاَثَةَ  الْمَرْأَةُ  تَحُوزُ  «: ترثه? ترثه إرث أمٍّ عاصب لحديث
, وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده المعنى; لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف يكون »عَلَيْهِ 

لأمه الثلث فرضاً : وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي وليس له عصبة, فنقول! مدلى به?المدلي أقوى من ال
أنها لا ترثه إلا ميراث أم فيكون لها الثلث فرضاً, والباقي  ـ وهو المذهب ـ والباقي تعصيباً, وعلى القول الثاني

كان لها جد وإخوة فالصحيح أن  لأولى رجل ذكر من عصبتها, فإذا كان لها أب وأخوة فالميراث للأب, وإذا
الميراث للجد, وعلى قول الذين يورثون الإخوة مع الجد يكون على حسب قولهم, لكن الصحيح أن الجد يكون 

 .بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقاً
بَهُ  التي هذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب; وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أنه ولده, والشُّ

تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها, وأن لا يلقي لها بالاً; لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطاً بالغاً; لأن 
عدم إلحاق الولد بأحد معناه أن يضيع نسبه, ويبقى مُعَيَّراً ممقوتاً بين الناس, ويحصل له من العُقَد النفسية 

 . رع كبيراً على إلحاق النسبوالآلام ما لا يخفى; فلهذا كان حرص الشا
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 فَصْلٌ 
لو ولدت أنثى غير زوجته, مثل امرأة زنى بها والعياذ باالله فولدت ولداً منه يقيناً, فهل يلحقه أو لا? :] مسألة[

 وإذا استلحقه ., والعاهر الزاني»للِْعَاهِرِ الْحَجَرُ «: قالصلى الله عليه وسلم لا يلحقه; لأن النبي  ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ المذهب
 :, حتى لو قال الزاني»للِْعَاهِرِ الْحَجَرُ «: صلى الله عليه وسلم, فلا يلحقه; لعموم قول النبي ولدي وينسب إلي: يدعه أحد, وقال ولم

, وحتى لو تزوج المزني بها بعد, كما يجري عند بعض الناس, إذا زنى بامرأة أنا أريد هذا الولد, انسبوه إلي
ا, ويستلحق الولد, ويكون في هذا ستر على الجميع, وتحل نريد أن نستر عليها, فيتزوجه: وحملت منه, قالوا

عِهِ : واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .!المشاكل, ولا تعير الأم, ولا يعير الولد أنه إذا استلحقه ولم يَدَّ
الإقرار أحدٌ فإنه يلحق به; حفظاً لنسب هذا الطفل; لئلا يضيع نسبه, ولئلا يعير, وإذا كان الإنسان في باب 

هذا ابني, فإنه سبق لنا أنه يلحق به, كل : إذا أقر بأن هذا وارثه, أو أنه ابنه, كإنسان مجهول قال بالميراث كما سبق
ذلك حفظاً للأنساب, فهذا الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له, وهو مذهب إسحاق بن 

جملتان متلازمتان,  ,»الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ, وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ «: صلى الله عليه وسلمسول راهويه, واختاره بعض السلف أيضاً, وقول الر
لا, ويدل لذلك سبب الحديث, : الولد لي, نقول: فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر, فلو زنى رجل بمزوجة, وقال

ن عتبة فجر ادعى أن غلاماً كان عهد به إليه أخوه عتبة; لأڤ فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص 
,  فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص, وعبد بن زمعة, أما سعد صلى الله عليه وسلمبوليدة لزمعة, وزمعة أبو سودة زوج رسول االله 

يا رسول االله هذا : وأما عبد بن زمعة فقال ـ يعني وصاني عليه ـ يا رسول االله إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي: فقال
يا رسول االله, انظر إلى شبه الولد, فلما نظر وجد أنه يشبه : ي وقاصأخي, ولد على فراش أبي, فقال سعد بن أب

وَاحْتَجِبيِ منِهُْ يَا «: , لكن قال لسودة»الْوَلَدُ لَكَ يَا عَبْدُ, الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ, وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ «: قالصلى الله عليه وسلم عتبة, ولكنه 
: قال بعض العلماء احتجبي منه, لماذا?: وقال , فأمر سودة ڤ بأن تحتجب منه, فحكم بأنه أخوها»سَوْدَةُ 

بَه البَيِّن بعتبة, فلما اجتمع  إن هذا من باب الاحتياط; لأنه وجد عندنا أصل وظاهر, الأصل الفراش, والظاهر الشَّ
إن : وقال بعض العلماء .عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل والظاهر ونحتاط, فنعمل بهذا وبهذا

باب إعمال الدليلين, وأن هذا ليس حكماً احتياطياً, بل هو حكم واجب, وفرق بينهما, فالحكم  هذا من
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إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب, لكن القول : الاحتياطي ليس واجباً, كما قال شيخ الإسلام رحمه االله
ا الحكم ليس احتياطياً, لكن يعكر الثاني أن هذا حكم أصلي, أعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهر, فيكون هذ

عليه أن الحكم بالسببين يستلزم العمل بالنقيضين وهذا بعيد, والأقرب واالله أعلم أن هذا من باب الاحتياط وليس 
 .من باب الحكم بالدليلين

أن يكون الزوج : الأول: شرطينبلكن  .من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه, وهذه قاعدة عامة:] مسألة[
ممن يولد لمثله, وهو ابن عشر سنين, وهذا ممكن لكنه نادر, فإذا كان له تسع سنين وجامع زوجته وجاءت بولد, 

أن تلده : الثاني .لا يمكن أن يلحق الولد به; لأنه ما يمكن أن يولد له, ومَنْ له عشر سنين يمكن أن يولد له: يقولون
وإذا ولدته قبل نصف السنة وعاش فلا يكون له;  .نذ أبانهابعد نصف سنة منذ أمكن وطؤها, أو دون أربع سنين م

﴾ وحََلُْهُ وَفصَِالُُ ثƆََثوُنَ شَهْرًا﴿: لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر, والدليل قوله تعالى
هراً يبقى للحمل ستة أَسْقِطِ العامين من الثلاثين ش] ١٤: لقمان[﴾ وَفصَِالُُ فِ عَمَيِْ ﴿: , وقوله]١٥: الأحقاف[

وهل يمكن أن يولد لمن تم له عشر . أشهر, فعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وعاش فالولد ليس له
قُوا بَيْنهَُمَا فيِ الْمَضَاجِعِ «: صلى الله عليه وسلمإنه يمكن, ودليله قوله : سنوات? قالوا , ولأن هذا »اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ وَفَرِّ

بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع » أو دون أربع سنين«: وقوله .كان قليلاً الأمر قد وقع وإن 
: لأن هذا أكثر ما وجد, فنقول: سنين, وسيأتينا إن شاء االله في كتاب العِدد, ولا دليل على أكثر الحمل, لكن قالوا

غير ما حكمنا به, وهذا هو الواقع, فقد وجد من تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل; لأنه قد تأتي حالات نادرة 
ولد وقد نبتت أسنانه, ووجد أكثر من هذا, إلى عشر سنين, وهو في بطن أمه حياً, لكن ! لم يولد إلا بعد سبع سنين

 االله عز وجل منع نموه, فالصحيح أنه لا حَدَّ لأكثره وأنه خاضع للواقع, فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من
: وقوله .زوجها وما جامعها أحد غيره وبقي في بطنها أربع سنين, أو خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها

فلا يشترط تحقق اجتماع الزوجين, يعني سواء تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق, فما دام الأمر ممكناً » أمكن«
حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها; لأنها فراش, وقيل أنها لا تكون فراشاً له  .فالولد له, وهذا مذهب الحنابلة

وفراش بمعنى مفروش, ولا يمكن أن يفرشها إلا إذا جامعها, وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بها, 
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وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولداً له, وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
كون فراشاً إلا بحقيقة الوطء وإلا فلا, وهذا كما أنه مقتضى الدليل اللغوي, هو مقتضى دليل العقل, االله فما ت

 .!أنا ما دخلت عليها ولا جئتها?: فكيف يمكن أن نلحقه به, وهو يقول
لا يحكم ببلوغه إن شك فيه, كولد له عشر سنوات تزوج, وجامع الزوجة, وجاءت بولد فيكون له, :] مسألة[

ل يحكم ببلوغه? لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه, كأن تكون عانته ما نبتت, ولم يتم له خمس عشرة سنة, لكن ه
ونشك في إنزاله, فما ندري هل أنزل أو لا? فلا نحكم ببلوغه; لأن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة, وإنما ألحقنا 

ف لثبوت النسب, فيلحق بأدنى الولد به مع الشك احتياطاً للنسب, وحفظاً له من الضياع, فال شارع له تطلع وتشوُّ
 .شبهة, أما أن نلزمه بالواجبات, أو نجعل حكمه حكم البالغين مع الشك فلا, بل لا بد في البلوغ من اليقين

من اعترف بوطء أمته في الفرج, أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها,و يثبت الوطء بواحد :] مسألة[
ا باعترافه, أو بقيام البينة التي تشهد بأنه جامعها, أما مجرد دعواها فلا تقبل; لأنها قد تدعي أنه إم: من أمرين

فإن أتت به لأقل من نصف سنة ولم يعِش فهو أيضاً ولده;  .جامعها لأجل أن تكون أم ولد لو أتت بولد وينكر
, فلو قدر أنه جامعها ثم بعد أربعة أشهر »اشِ الْوَلَدُ للِْفِرَ «: صلى الله عليه وسلملأنه بوطئها صارت فراشاً له, وقد قال النبي 

أما إذا أتت به بعد أربعة أشهر منذ وطئها وعاش فليس له, وإذا كان له يترتب على  .أتت بولد مخلق, فإنه يكون له
ويثبت حتى فيما إذا جامعها دون الفرج; لأنه ربما تأخذ شيئاً من  .هذا أنها تكون أم ولد كما سبق في باب العتق

إنه : إلا أن يدعي السيد الاستبراء ويحلف عليه, والاستبراء معناه أن تحيض بعد وطئه, فإذا قال .مائه وتتلقح به
وطئها لكن حاضت بعد وطئه, فهذا هو الاستبراء, وهو مأخوذ من البراءة وهو الخلو, يعني إذا ادعى أنه انتظر 

إذا حملت لا تحيض, وأن حيضها دليل على عدم حتى حاضت فإنه لا يلحقه الولد; لأن الغالب أن المرأة 
إنه وطئها ولكنه استبرأها وحاضت حيضة, وحلف عليه, فإن الولد لا يلحقه, وإذا لم يلحقه فإنه : حملها, فإذا قال

 يكون مملوكاً له, فيَسْلم بكونه ليس له من أن تكون أمَتُه أمَّ ولد, يحرم عليه بيعها, وتَعْتقُِ بعد موته, ويحصل له
ولد مملوك يبيعه; لأن الأمة إذا ولدت ولداً حتى من زوج صحيح, فالولد لسيدها مملوكاً له, إلا إذا اشترط, أو 

 .كان هناك غرور; يعني خدع, وأظهرت أنها حرة, وغُرَّ بها, فهذا شيء ثانٍ 
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فلمن يكون? إذا اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها, ولما باعها ومضى خمسة شهور أتت بولد وعاش, :] مسألة[
للسيد الأول, ولماذا لا يكون للسيد الثاني? لأنه لا يمكن أن تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ويعيش, : الجواب

فيكون للسيد الأول, ويكون البيع باطلاً; لأن بيع أم الولد حرام, وكل بيع حرام فهو باطل, وهذا مبني على القول 
, وفي عهد أبي بكر صلى الله عليه وسلمفية, وقد كانت أمهات الأولاد في عهد النبي بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد, والمسألة خلا

أن الناس صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها منع من ڤ يبعن, ثم لما رأى عمر ڤ وفي أول خلافة عمر ڤ 
 .ذلك

انقطع نسبه من ابن فلانة, إلا إذا : فلان بن فلان, ولا يقال: الولد في النسب وفي الولاء يتبع أباه, فيقال:] فائدة[
في الحرية والملك يتبع . في الولاء إذا أُعتق الأب فإنه يتبع أباه, فيكون ولاؤه لمن أعتق. جهة أبيه فينسب إلى أمه

أمه, بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حراً, ولو كان الأب رقيقاً, فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حر, كذلك 
ين يتبع خيرهما, فولد المسلم من . زوج حُرٌّ بأمة لغيره فالولد ملك لسيدهاأيضاً في الملك يتبع أمه فلو ت وفي الدِّ

النصرانية مسلم, وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلماً, يتبع أمه; لأن الإسلام يعلو ولا 
  .رام نجسوفي الطهارة والحل يتبع أخبثهما, فولد الحمار من الفرس وهو البغل ح. يعلى

 
 كتَِابُ الْعِدَدِ 

 .هذا الكتاب من أهم أبواب الفقه; لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث, وصحة النكاح وغير ذلك
ة بكسر العين, مأخوذ من العدد يعني من واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة :العِدَدَ في اللغة  .إلى آخره... جمع عِدَّ
يعني انتظار, مأخوذ من قوله » تربص«: فقولنا .بب فرقة نكاح, وما ألحق بهتربص محدود شرعاً بس :وفي الشرع

بَّصْنَ ﴿: تعالى زْوَاجًا ﴿: , وقوله تعالى]٢٢٨: البقرة[﴾ وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ
َ
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ وَالَّ

بَّصْنَ  بسبب فرقة نكاح, وما ألحق «: وقولنا .قبل الشرعمن : أي» محدود شرعاً«: وقولنا .]٢٣٤: البقرة[﴾ يَتََ
 .كوطء الشبهة مثلاً, فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تعتد, مع أنه ليس ذلك من نكاح, لكنه ملحق به» به

بَّصْنَ ﴿: واجب; لقوله تعالى :حكم العدة  إن هذا خبر بمعنى الأمر, وإنما جاء: ﴾ قال أهل العلموَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ
نْ يضََعْنَ حَلَْهُنَّ ﴿: بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته, كأنه أمر مفروغ منه, وكذلك قوله

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حَْالِ أ

َ
وƅَتُ ال

ُ
﴾ وَأ
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أن يكون النكاح غير باطل, وإذا كانت : والعدة واجبة, ولكن بشروط, فيشترط لوجوب العدة]. ٤: الطلاق[
 ).وهي الزوجة(بمثله ) وهو الزوج(يولد لمثله  مفارَقة حياة أن يحصل وطء, أو خلوة ممن

لمه بها, وقدرته على وطئها, ولو مع ما كلَّ امرأة فارقت زوجاً, خلا بها, مطاوعة, مع عِ « :تلزم العدة:] مسألة[
هنا لا » امرأة«: قوله .»ساً, أو شرعاً, أو وطئها, أو مات عنها, حتى في نكاح فاسديمنعه منهما, أو من أحدهما حِ 

طلقها; لأجل أن : لم يقل» فارقت«: وقوله .عني أن تكون بالغة, فليس بشرط, بل المراد كل أنثى فارقت زوجهاي
يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة, كالفسخ لعيب, أو خلاف شرط, أو إعسار بنفقة على القول به, أو غير 

ة النكاح عشرون نوعاً, كلها تسمى فرقة, إنما أن فرق» بدائع الفوائد«ذلك, وقد ذكر ابن القيم رحمه االله في 
عن مميز, » خلا بها«: قوله .الضابط هو كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة, والفراق بالحياة إما طلاق أو فسخ

هذا شرط للخلوة, فلو أكرهت على » مطاوعة«: قوله .يعني صار هو وإياها في مكان لم يحضرهما أحد له تمييز
ة وإن خلا بها, ولكن هذا فيه نظر; لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع, سواء كانت الخلوة فلا عد

 .مطاوعة أو غير مطاوعة, فاشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف, فلو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد
لا يعلم مثل أن يكون أعمى أو يكون بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امرأة, فإن كان : أي» مع علمه بها«: قوله

بأن : أي» وقدرته على وطئها«: قوله .أدخل عليها في حجرة ليس فيها إضاءة, فلا عدة; لأنه ليس هناك مظنة وطء
ولو مع «: قوله .يكون قادراً من حيث الجسمية على الوطء, فإن خلا بها وهو مُربَّط بالحديد فلا عبرة بهذه الخلوة

بأن يكون المانع منهما, : أي» منهما«: قوله .يعود على الوطء, يعني ولو مع مانع من الوطء الضمير» ما يمنعه
أن يكون الرجل مجبوباً وهي رتقاء, فالمانع هنا فيهما جميعاً, المجبوب لا ذكر له حتى يجامع, والرتقاء : مثاله

حدهما, مثل أن يكون هو مجبوباً وهي بأن يكون المانع من أ: أي» أو من أحدهما«: قوله .لا يمكن أن يلجها ذكر
ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي, الحسي : أي» حساً أو شرعاً«: قوله .سليمة, أو هي رتقاء وهو سليم

كما مثلنا, وأما المانع الشرعي فكأن يكون أحدهما صائماً أو كلاهما صائماً صوم فريضة, فإن الصائم صوم 
لك أيضاً لو أدخلوه عليها وهو مُحْرِم أو هي مُحْرِمة, فإن العدة تثبت ولو مع مانع فريضة لا يحق له الجماع, وكذ

: قوله .إذاً يشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة, وأن يكون عالماً بها, وأن يكون قادراً على الوطء .شرعي
يتصور ولوة فإنها تجب العدة, يعني أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خ» خلا بها«معطوف على قوله » أو وطئها«

» أو مات عنها«: قوله .ذلك لو فرضنا أن مميزاً له عشر سنوات معهما في الحجرة, وجامعها, فهنا ما خلا بها
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يعني تلزم العدةُ امرأةً مات عنها زوجها ولو بدون خلوة, ولو بدون وطء, فالموت » خلا بها«معطوفة أيضاً على 
يعني تلزم العدة حتى في نكاح فاسد, والنكاح الفاسد هو الذي » تى في نكاح فاسدح«: قوله .موجب للعدة مطلقاً

هذا النكاح ما : فيه خلاف, فتجب العدة, وإن كان يعتقد عدم صحته, مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليها, وقال
ان يرى أن النكاح هي طالق, فتجب العدة مع أنه يعتقد أنه باطل; لأنه ربما يريد أن يخطبها إنس: يصح, فقال

يجب أن تطلق حتى في النكاح المختلف فيه, الذي تعتقد : صحيح فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تعتد, ولهذا قلنا
رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي, فالصحيح أن النكاح فاسد, فإن تاب وصلى : مثال ذلك .أنت أنه ليس بصحيح

أنا ما أرى كفر تارك الصلاة, : أة; لأنه ربما يأتي إنسان يقولوجب تجديد العقد وإلا وجب أن يطلِّق وتعتد المر
فيكون النكاح عنده صحيحاً, فحينئذٍ لا بد من أن يكون هناك طلاق شرعي; من أجل أن نفتح الباب لمن أراد أن 

 حكمه حكم الباطل,: فالمهم أن النكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح احتياطاً; لأننا لو قلنا .يخطبها من جديد
وصارت قضية, ورفع الأمر إلى قاضٍ يحكم بصحته حصل تناقض, ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين زوجها في النكاح 
الفاسد, بقي في قلوبنا شيء, وهو خلاف العلماء الآخرين; لأنه ربما يكون الصواب معهم فيكون تفريقنا غلطاً, 

 .باب الاحتياط ولا تحل للأزواج بعد ذلك, ولهذا ألحقنا الفاسد بالصحيح من
إذا كان النكاح باطلاً بالإجماع فهو يسمى نكاحاً باطلاً, والذي فيه خلاف يسمى نكاحاً فاسداً, فإذا :] مسألة[

كان النكاح باطلاً فلا عدة عليها; لأن وجود الباطل كعدمه, لكن لو جامعها وجبت العدة لجماعه ووجب 
 .الصداق أيضاً

طء وخلوة, أو بعدهما, أو بَعْدَ أحدهما, وهو ممن لا يولد لمثله, أو تحملت بماء إذا فارقها حياً قبل و:] مسألة[
ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ ﴿: الزوج, أو قَبَّلها, أو لمسها بلا خلوة, فلا عدة عليها, لقوله تعالى هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

وطَلَّقْتُمُوهُنَّ  نْ تَمَسُّ
َ
ونَهَامِنْ قَبلِْ أ ةٍ تَعْتَدُّ الآية : فإذا قال قائل .]٤٩: الأحزاب[﴾هُنَّ فَمَا لكَُمْ عَليَهِْنَّ مِنْ عِدَّ

وهُنَّ ﴿: يقول االله فيها نْ تَمَسُّ
َ
حكموا بأن من خلا بها ڤ الصحابة : قلنا الخلوة?: ﴾ فكيف تقولونمِنْ قَبلِْ أ

لغير الزوج, فعلى هذا تكون العدة واجبة عليه,  كمن مسها, وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما لا يباح
وهُنَّ والمسألة في القلب منها شيء; لأن الآية الكريمة صريحة ﴿ نْ تَمَسُّ

َ
وإن كان  ـ ﴾, ولأن الخلوةمِنْ قَبلِْ أ

حل لغير إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة, مع أن التقبيل لا ي: فإنهم يقولون ـ الإنسان استباح ما لا يباح لغيره



 ٨٨٣    المقنع من الشرح الممتع

 
 

أن من أرخى ستراً أو أغلق باباً فإنه ڤ الزوج, فالمسألة في القلب منها شيء, لكن المعروف عن الصحابة 
وهو ممن لا يولد «: قوله .الوطء و الخلوة: أي» أو بعدهما, أو بَعْدَ أحدهما«: قوله .كالذي دخل, فيلزمها العدة

زوج ابنه امرأة, وأدخل عليها, لكنه صغير له تسع سنوات,  الذي لا يولد لمثله من دون العشر, مثل رجل» لمثله
لا عدة عليها; لأنه لا يولد لمثله, وهذه : وبقي عندها كل الليل وهو يجامعها, ولما كان في الصباح طلقها, فنقول

نْ تَمَ ﴿: المسألة أيضاً في النفس منها شيء لقوله تعالى
َ
وهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ هو زوج, وكوننا ﴾, وهذا الصبي قد مس وسُّ

ليس هذا هو العلة, ولهذا لو كان عنيناً وجامعها, بل لو خلا بها فعليها العدة; وليست » لا يولد لمثله«: نقول
فعلى ! ليس عليها عدة?: المسألة كونها مظنة الحمل أو لا, لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي, فكيف نقول

كذلك أيضاً لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها, وهي التي  .ذهبالأقل نجعلها كمسألة الخلوة, لكن هذا هو الم
دون التسع, كزوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وهو صغير, يمكنه أن يطأها, وجامعها وتلذذ بها, ثم 

ن لا عدة عليها; لأنه لا يولد لمثلها, وهذه هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء; وذلك لأ: فارقها, يقولون
بمثله ) وهو الزوج(الآية إنما علقت الحكم بالمسيس, فصار يشترط أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يولد لمثله 

طلبت الحمل بماء الزوج, يعني أخذت من منيِّه ووضعته في : أي» أو تحملت بماء الزوج«: قوله ).وهي الزوجة(
يشبه في عصرنا أطفال الأنابيب, فهل يجوز إجراء فرجها, وحملت منه, وهذا جائز; لأن الماء ماء زوجها, وهذا 

فيرى بعض  هذه العملية; لأنه أحياناً تكون المرأة عندها ضعف في الرحم, ولا يمكن أن تحمل إلا بهذه الواسطة?
العلماء أنه يجوز للمرأة أن تتحمل من ماء الزوج بواسطة أو بغير واسطة, ولكن الفتيا بذلك فيها خطر التلاعب 

ب, فربما يأتي إنسان عقيم, منيه غير صالح, فيشتري من شخص منياً, وتحمل به المرأة, وهذا واقع, فالآن بالأنسا
 .يوجد بنوك للحيوانات المنوية, وهذا غير جائز, لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقاً; لأننا نخشى من التلاعب

نْ ﴿: بها, واالله عز وجل يقول المهم أنها إذا تحملت بمائه فلا عدة عليها; لأنه ما مسها ولا خلا
َ
مِنْ قَبلِْ أ

وهُنَّ  فكأن ! إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة; لعدم إمكان الحمل?: ألستم تقولون: ﴾ فنقولتَمَسُّ
ولا شك أن هذا ! هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل, فإذا تحملت بمائه, فلماذا لا تجب عليها العدة?

نظر; لأن أصل وجوب العدة من أقوى أسبابه العلم ببراءة الرحم, فهنا نعلم أن الرحم مشغول, فكيف يكون لا فيه 
لا تجب عليها : لكن لاحظ أننا إذا قلنا .ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفاً, والصواب أنه يجب عليها العدة! عدة?
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معتدة : تى تضع, فهذا أمر لا بد منه, لكننا لا نقولالعدة, فإنه ما يمكن أن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج ح
لزوجها, بل من أجل انشغال رحمها فقط, ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة وهو الصواب أنه تجب العدة إذا 
تحملت بماء الزوج, وهذا هو الواقع; لأننا سنمنعها من أن تتزوج, والنسب يلحق الزوج, فإذا كان الولد له وهي 

, وأما الجواب عن الآية أن االله ذكر المسيس; تزوج فهذه العدة, وهذا هو الصوابة من أجل ولده من أن تممنوع
قَبَّلها لكن بلا خلوة, » أو لمسها بلا خلوة فلا عدة«: قوله .قبل زوجته: أي» أو قَبَّلها«: قوله .فلأنه سبب الحمل

ثُمَّ ﴿: ولو بشهوة فإنه لا عدة عليها, والدليل قوله تعالىبحضور أبيها, أو بحضور أمها, أو لمسها, صافحها مثلاً, 
ونَهَا ةٍ تَعْتَدُّ وهُنَّ فَمَا لكَُمْ عَليَهِْنَّ مِنْ عِدَّ نْ تَمَسُّ

َ
 .﴾ فهذا الرجل ما مسها فلا عدة عليهاطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ

دخل الفاسد, وهذا شرط لوجوب العدة, أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل; لأجل أن ي: وهخلاصة ما قالو
ويشترط في  .ويشترط للعدة في الحياة أن يحصل وطء, أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله .سواء العدة للوفاة أو للحياة

والشرط الأساسي الذي لا بد منه أن يكون  .الخلوة أن يكون عالماً بها, قادراً على الوطء, وأن تكون مطاوعة
 .وهذه الشروط لا بد من معرفتها; لأنه يترتب عليها جميع ما يأتينا من أحكام العِدد .النكاح غير باطل

لو أن شخصاً عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول والخلوة فتجب العدة; لأنا اشترطنا في عدة :] مسألة[
ِينَ ﴿: قول االله تعالىالوفاة أن يكون النكاح غير باطل ولم نشترط سوى ذلك, هذا تعليل, وأما الدليل فلعموم  وَالَّ

ا شْهُرٍ وعََشًْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ زْوَاجًا يَتََ

َ
 .]٢٣٤: البقرة[﴾ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ

 
 فَصْلٌ 

 : المعتدات ستة أصناف
لقة, والمفسوخة, فمتى وتسمى أم العدات; لأنها تقضي على كل عدة, المتوفى عنها زوجها, والمط: الحامل ـ١

كانت المرأة المُفارَقةُ حاملاً فعدتها من الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك إلى وضع الحمل, فلو 
وƅَتُ ﴿: خرج بعضه لم تنقضِ العدة, ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقضِ العدة, والدليل قوله تعالى

ُ
وَأ

نْ يضََعْ 
َ
جَلهُُنَّ أ

َ
حَْالِ أ

َ
مفرد مضاف » حملهن«: بمعنى صاحبات, وقوله» أولات«] ٤: الطلاق[﴾ نَ حَلَْهُنَّ ال

يَّة هنا تعود إلى التعدد, بل » كل الحمل«: فيشمل كل حملها, وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل, فقوله الكُلِّ
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قيته فتنقضي العدة; وإلى الواحد, فلو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج ب
 .لأنه قبل أن يخرج كاملاً لم تكن وضعت حملها

يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين, من وضع الحمل أو أربعة :] مسألة[
 أشهر وعشر, يعني تنتظر إلى الأطول, وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومان, ولا يمكن العمل بهما إلا على

شْهُرٍ ﴿: هذا الوجه, والعمومان هما قوله تعالى
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ زْوَاجًا يَتََ

َ
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ وَالَّ

ا حَْالِ ﴿: , والثاني]٢٣٤: البقرة[﴾ وعََشًْ
َ
وƅَتُ ال

ُ
نْ يضََعْنَ حَلَْهُنَّ  وَأ

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
ولكن سنة  .]٤: الطلاق[﴾ أ

تأبى ذلك, فإن سبيعة الأسلمية ڤ مات عنها زوجها ونفست بعده بليالٍ معدودة, فأرادت أن صلى الله عليه وسلم الرسول 
لا يمكن ! ما لك تتجملين للخُطَّاب?: فقالڤ تتزوج, فجعلت تتجمل للخُطَّاب, فمر بها أبو السنابل بن بعكك 
ين, وهذا هو المعقول, لكنها شدت عليها ثيابها أن تفعلي حتى يتم لك أربعة أشهر وعشر, أخذاً بأطول الأجل

ناَبلِِ «: وسألته, فقالصلى الله عليه وسلم ومشت إلى الرسول  ثم أذن لها أن  ـ يعني أنه أخطأ, فالكذب يراد به الخطأ ـ »كَذَبَ أَبُو السَّ
, ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين دليل على أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة, تتزوج

ويكون المعتبر وضع الحمل, سواء كان دون أربعة أشهر وعشر, أو فوق أربعة أشهر وعشر, وهذا هو الصحيح 
 .أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت

تنقضي العدة بوضع ما تبين فيه خلق إنسان, بأن بانت مفاصله, يداه, ورجلاه, ورأسه, ولا عبرة :] مسألة[
االله تشاهد حتى وهو علقة, لكن الكلام على التميز, فإذا تميز بأن عرف رأسه, بالخطوط; لأن الخطوط بإذن 

وبانت رجلاه, ويداه, ووضعت, فحينئذٍ تنقضي العدة, فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا 
ة من اللحم, الوضع فلا بد أن تكون مخلقة; لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إنساناً ويحتمل أن تكون قطع

 .قة, وبأربعة أشهر وعشر, إن كانت متوفى عنها زوجهاحتمال, فتعتد بالحيض إن كانت مطلولا حكم مع الا
 
 

                                                     
, وعبـد الـرزاق )٤٤٧/ ١(, وأحمـد )٢٤٤/ ١(, أخرجـه الشـافعي »السـنابل أبـو  كذب  «: , وقوله)١٤٨٤(, ومسلم )٣٩٩١(لبخاري أخرجه ا)١٦٠١(

 ).٣٩٥/ ١(, وسعيد بن منصور )١١٧٢٣(
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 فَصْلٌ 
سواء قبل الدخول وبعده, وقبل الخلوة وبعدها, وفي حال الصغر وفي : الْمُتَوفَّى عنها زوجها بلا حمل منه ـ٢

ن ومات عنها تعتد وتحاد, فنجنبها الزينة, والطيب, ولا تخرج من حال الكبر, فلو عُقد له على طفلة لها سنتا
زْوَاجًا﴿: البيت إلا لحاجة, والدليل على ذلك عموم الآية

َ
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ فما ] ٢٣٤: البقرة[﴾ وَالَّ

سئل عن ڤ ن ابن مسعود ومن السنة أ .قيدها االله بشيء, بل مجرد كونها زوجة, ولهذا ترث منه ويرث منها
صلى الله عليه وسلم إن النبي : عليها العدة ولها الصداق والميراث, فقام رجل فقال: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات, فقال

 ., فحكم ابن مسعود أن عليها العدة مع أنه لم يدخل بهابمثل ما قضيت ـ امرأة منا ـ قضى في بَرْوَع بنت واشق
زْوَاجًا ﴿: شهر وعشرة أيام, والدليل قوله تعالىالعدة للحرة أربعة أ:] مسألة[

َ
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ وَالَّ

ا شْهُرٍ وعََشًْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر واالله أعلم أنها حماية  .]٢٣٤: البقرة[﴾ يَتََ

صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة, أما غيره فيكتفى صلى الله عليه وسلم حق الرسول لحق الزوج الأول, ولهذا لما عظم 
أن الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث : الجواب بأربعة أشهر وعشرة أيام, ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة?

ين في العدة سنة في أكره في الجاهلية يبق النساء, وكانت »كَثيِرٌ  وَالثُّلُثُ  الثُّلُثُ,  «: الشهر, وقد جاء في الحديث
بيت, يضعون لها خباء صغيراً في البيت, وتقعد به بالليل والنهار, ولا تغتسل ولا تتنظف, وتبقى سنة كاملة, يمر 
عليها الصيف والشتاء, فإذا خرجت أَتَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به, ثم تخرج من هذا الخباء 

كل الذي مَرَّ عليَّ ما يساوي هذه : من الأرض وترمي بها, كأنها تقول بلسان الحال المنتن الخبيث, وتأخذ بعرة
لكن الإسلام الحمد الله جاء بهذه المدة الوجيزة, أربعة أشهر وعشرة أيام, ثم مع ذلك هل منعها من ! البعرة

وهذه المدة سواء  .سيأتيالتنظف? لا, تتنظف كما شاءت, وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة, ولا تتطيب كما 
حاضت أم لم تحض, فلو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حيض, فلا أثر لذلك, ولو كانت ممن لا يحيض في 

وللأمة نصفها, يعني شهران  .الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين فإنها تنتهي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام
إن أربعة أشهر وعشرة : ه بين الأمََة وبين الحرة, وأنتم تقولونحق الزوج لا فرق في: فإن قال قائل .وخمسة أيام

                                                     
 .)١٨٩١(, وابن ماجه )١٩٨/ ٦(, والنسائي )١١٤٥(, والترمذي )٢١١٤(, وأبو داود )٤٤٧, ٤٣٠/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١٦٠٢(
 .)١٦٢٨(, ومسلم )٢٧٤٤(خرجه البخاري أ)١٦٠٣(
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هذا تعليل صحيح, فعندنا : قلنا .ثم إن الآية عامة! أيام من أجل حماية حق الزوج, فأي فرق بين الأمة والحرة?
لا فرق  عموم الآية وعموم المعنى, عموم الآية هذه امرأة متوفى عنها زوجها, وعموم المعنى أن حماية حق الزوج

أجمعوا على أن الأمة ڤ فيه بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة, ولكن الجواب على ذلك أن الصحابة 
المطلقة عدتها نصف الحرة على ما نقل عنهم, وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها, بل إن بعضهم حكى 

خمسة أيام, والحقيقة أن الآية لو تمسك أحد الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين و
بعمومها وبعموم المعنى, لكان له وجه وهو أرجح, فالصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة, إلا إذا منع من ذلك 

 .إجماع, ولكن الإجماع لم يمنع منه, فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك
انتقلت : إن كانت رجعية: الأولى: لق امرأة وهي في عدة منه, فلها ثلاث حالاتإذا مات الرجل وقد ط:] مسألة[

رَادُوا إصƆِْحًَاوَبُعُولَُ ﴿: إلى عدة الوفاة, والدليل قوله تعالى في المطلقات
َ
حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ إنِْ أ

َ
: البقرة[﴾ هُنَّ أ

: زوجاً, فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: طَلِّق بعلاً, أيأن االله تعالى سمى المُ : , وجه الدلالة من الآية]٢٢٨
زْوَاجًا﴿

َ
إن : الثانية .صارت الرجعيةُ زوجةً متروكةً بعد الوفاة, فيلزمها عدة الوفاة] ٢٣٤: البقرة[﴾ وَيَذَرُونَ أ

, ولا علاقة أكملت عدة الطلاق; لأنها أجنبية منه, لا يملك ردها, وذلك لأنها ليست زوجة: كانت بائناً لا ترث
وهي التي أبانها في مرض موته : إن كانت بائناً ترث: الثالثة .بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق النكاح

وفي العدة تعتد الأطول من عدة . المخوف متهماً بقصد حرمانها من الميراث, ثم مات وهي في العدة فإنها ترث
لاق; لأنه لا علاقة بينه وبينها, بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت, أنها تكمل عدة الط: وفاة أو طلاق, والقول الثاني

ثناها منه معاملةً له بنقيض قصده, فهنا العلة ليست من قبل الزوجية, وإنما ورَّ  وأنها بائنة منه لا يجوز أن يخلو بها,
ومسألة ! ن العموم?ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض قصده, وهذا القول قوي جداً; لأنه ما الذي يخرجها ع

الإرث غير مسألة العدة, ولذلك ترث منه ولو تمت العدة ما دام متهماً بقصد حرمانها, فدل ذلك على أنه لا 
 .علاقة للعدة بباب الميراث, وهذا القول عندما تتأمله تجده أرجح

هند طالق, وله : بأن قال إحداكما طالق, أو معينة ثم نسيها,: من طلق واحدة من نسائه مبهمة, بأن قال:] مسألة[
إما أن يكون : ثم مات قبل قرعة, فلا يخلو من حالين. زوجة أخرى اسمها زينب, لكن نسي والتبس عليه الأمر
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الطلاق رجعياً أو بائناً, فإن كان رجعياً انتقل الجميع إلى عدة الوفاة; لأن الرجعية في حكم الزوجة, وإن كان 
 .ة وفاة وطلاقبائناً اعتد الجميع الأطول من عد

ذات «: الثاني .احتراز من الحامل» الحائل«: الأول: إذاً ثلاثة شروط: الحائل ذات الأقراء المُفارَقة في الحياة ـ٣
احتراز من المفارَقة بالموت, فقد سبق » المُفارَقة في الحياة«: الثالث .احتراز ممن ليست ذات أقراء» الأقراء

فعدة الحائل ذات الأقراء المُفارَقة  .ياة تكون بطلاق أو فسخ, لكن الفسخ يتنوعالكلام عليهما, والمفارقة في الح
نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ ﴿: في الحياة إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة والدليل قوله تعالى

َ
بَّصْنَ بأِ وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ

مة فعدتها قَرْءان, والدليل إنه وردت بها أحاديث وإن كانت أ ., فالآية واضحة صريحة]٢٢٨: البقرة[﴾ قُرُوءٍ 
صحيحة على أن عدتها حيضتان, فيكون ڤ مرفوعة, مجموعها يقضي بأنها حسنة, وورد فيها آثار عن الصحابة 

صاً بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة, فيكون للأمة قرءان اختلف فيها  ولكن ما هي الأقراء? .عموم الآية مخصَّ
لافاً كثيراً, ولكن القول الصواب في ذلك أنها الحِيَض, وهذا قول عشرة من الصحابة, منهم الخلفاء أهل العلم اخت

وابن مسعود,  ـ فلا قول لأحد سواهم, إلا إذا كان الكتاب والسنة معهڤ وإذا جاء قول للخلفاء الأربعة  ـ الأربعة
 .وجماعة كثيرونڤ ومعاذ بن جبل, وابن عباس 

الصغيرة على المذهب لا تحيض قبل تمام تسع : حياً وهي لا تحيض لصغر أو إياس من فارقها زوجها ـ٤
إذا وجد الحيض المطرد ولها ثمان سنوات, : سنين, لكن على القول الراجح هذه المسألة منوطة بالوجود, فنقول

 وَالمُْطَ ﴿: وطُلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء; لعموم قوله تعالى
َ
بَّصْنَ بأِ : البقرة[﴾ نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ قرُُوءٍ لَّقَاتُ يَتََ

وَالƆَّئيِ يئَسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ ﴿: والإياس مصدر أَيسَِ ييأس إياساً, مأخوذ من قوله تعالى ].٢٢٨
تُهُنَّ  شْهُرٍ وَالƆَّ  إنِِ ارْتبَتُْمْ فعَِدَّ

َ
 ون اليأس أبالزمن, أم بالحال?, فبماذا يك]٤: الطلاق[﴾ ضْنَ ئيِ لمَْ يَِ ثƆََثةَُ أ

المذهب أنه بالزمن, فلا حيض بعد خمسين سنة, فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست, ولو كان الحيض 
أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن, وأن ذلك يختلف : القول الثاني .يأتيها مطرداً; لأنه لا حيض بعد الخمسين

إلى ستين سنة, وإلى سبعين سنة, وهي تحيض حيضاً مطرداً, فهذه ليست  من تبقى النساء, فمن النساءباختلاف 
آيسة, وهذا هو الصواب; لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء, فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود 

لسن; الحيض, إما لكبر في السن, أو ضعف في البنية, أو لأي سبب من الأسباب, فإنها تكون آيسة ولا نقيدها با
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لأن االله تعالى ما قيدها بالسن, فلو أن امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة, فعلى المذهب إذا تم لها 
ثلاثة شهور ولو لم تحض إلا مرة يعقد عليها, وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد لها حتى يتم لها ثلاث 

ة ثلاثةَ أشهر والأمة شهرين, يقولون .حيض لأن االله جعل للحرة ثلاثة أشهر, أو ثلاثة قروء, وجعل : فتعتد الحُرَّ
لمن لا تحيض ثلاثة أشهر, ومعنى هذا أن لكل حيضة شهراً, وهذا هو الغالب, وللأمة حيضتان, فيكون لها عند 

غَر شهران; لأن البدل له حكم المبدل منه والمبعضة بالحساب, فالأمة عدتها شهران فنزيد من  .اليأس أو الصِّ
رنا أن نصفها حر صارت عدتها شهرين ونصفاً, ويجبر الكسر, فإذا الثالث بقدر ما فيها من الحرية, فإذا قدَّ  الشهر

 .قدرنا أن ربعها حر, فتكون عدتها سبعة أيام ونصفاً فيجبر الكسر فتكون ثمانية أيام
عني امرأة من ذوات فعدتها سنة, تسعة أشهر للحمل, وثلاثة للعدة, ي: من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه ـ٥

الحيض, عمرها ثلاثون سنة, ما بلغت سن اليأس, ارتفع حيضها, فطلقها زوجها, وهي في هذه الحال, فتعتد سنة; 
ولم ينكر عليه, هذا من حيث ڤ , وقضى به بين الصحابة ڤلأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب 

تسعة أشهر; لأن ذلك غالب الحمل, ولاحتمال أنها آيسة  الاستدلال بالأثر, أما النظر فلاحتمال أنها حامل تعتد
تعتد ثلاثة أشهر; لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر, فتعتد اثني عشر شهراً من فراق زوجها لها, وهذا 

إذا تبين بعد تسعة خلو الرحم, فلماذا لا نقول تسعة أشهر يكفي, ويدخل فيها : فإن قال قائل .من باب الاحتياط
فإذا قال  .لأننا لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهر, وحينئذٍ تستأنف العدة ثلاثة أشهر: نقول لاثة أشهر?ث

بلى, فإذا كشف عليها, وعلمنا أن رحمها خالٍ, : بعد تقدم الطب, ألا يمكن أن يكشف عليها? الجواب: قائل
وتنقص الأمة  .لة, وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملةفحينئذٍ تعتد بالأشهر, لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسأ

فصارت هذه المرأة التي ارتفع  .شهراً, لأن عدتها بالأشهر شهران, فيكون لها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة
حيضها تعتد بسنة, ثم إن عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به, وإن تمت السنة لم تلتفت إليه, ولو عاد إليها; لأن 

 .انتهت وبانت من زوجها العدة
ئِ سمح: عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر; لعموم قوله تعالى:] مسألة[ , فهو عام ]٤: الطلاق[ سجىيَضِۡنَۚ  لمَۡ  وَٱلَّـٰـٓ

 .حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة, ولم يأتها الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر
أشهر, مالم يكن لها تمييز; لإن المستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز  المستحاضة الناسية, عدتها ثلاثة:] مسألة[

تجلس ثلاثة قروء; لأن لها حيضاً صحيحاً, فما دام عندها تمييز فإنها تجلس ثلاثة قروء بحسب تمييزها, 
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اضة أما المستح .ولنفرض أن هذه المستحاضة كان يأتيها الدم المتميز كل شهرين مرة, فتكون عدتها ستة شهور
 النساءالمبتدأة, وهي التي من أول ما جاءها الدم استمر بها; لأنها ما لها عادة سابقة فتعتد بثلاثة أشهر; لأن غالب 

أن  النساء, وغالب النساءيحضن في كل شهر مرة, وهذه مستحاضة وليس لها حيض صحيح, فترجع إلى غالب 
 .يحضن كل شهر مرة

رضاع أو غيرهما فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعودَ الحيض فتعتدَّ  إن علمت ما رفعه من مرض أو:] مسألة[
ولكن هذا القول لا تأتي بمثله الشريعة; لما فيه من الضرر العظيم جداً, ولهذا  .به, أو تبلغَ سن الإياس فتعتد عدته

ل التي ارتفع حيضها إنها تعتد سنة بعد زوال السبب المانع; لأنها لما زال المانع صارت مث: قال بعض أهل العلم
ولم تدرِ سببه, والتي ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه تعتد سنة, تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة, وهذا القول أقرب 

إن : ولكن بقي أن يقال .للصواب; لأن علته معقولة, ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة التي لا تأتي بمثلها الشريعة
أن تكون راجية : الثاني .أن تعلم أنه لن يعود الحيض: الأول: ها إلى قسمينالتي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسم

فإن كانت تعلم أنه لن يعود, فهذه ما تعتد سنة, وإنما تعتد ثلاثة أشهر; لأنها آيسة, مثل لو علمت أنَّ  .لعود الحيض
 .ارتفاع الحيض لعملية استئصال الرحم

ه فلم يعلم له حياة ولا موت, مثل رجل سافر ثم انقطعت والمفقود هو الذي انقطع خبر: زوجة المفقود ـ٦
فمثل  سر?أخباره وما يعلم, هل وصل البلد الذي قصد, أو رجع إلى بلده, أو ذهب إلى بلد آخر, أو مات, أو أُ 

هذه تتربص يعني تنتظر, ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب, بل يجوز أن تصبر إذا شاءت, إلى أن يأتي االله به أو 
ن موته, ولكن إذا أرادت أن تتزوج, وتقدير مدة هذا التربص على المذهب إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به تتيق

أربع سنين منذ فُقد, وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد, واستندوا إلى آثار وردت عن 
ذلك قضايا أعيان, اقتضت الحال أن يقدروا هذا في ڤ في ذلك, والآثار الواردة عن الصحابة ڤ الصحابة 

التقدير, وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم; إذ قد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به, بخلاف 
فالصحيح أن ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في  .دلالة الألفاظ فهي على عمومها, وهذه من قواعد أصول الفقه

ربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات في أقل من ذلك, وربما تكون قليلة كل قضية بعينها, ف
بحسب الحال, فلو أن رجلاً اجترفه الوادي وحمله, فظاهر فقده الهلاك فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظر أربع سنين, 

ى ممر الوادي, وتكشف الأمر, لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين; لأنه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشي عل
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فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي, وهو يختلف باختلاف الأحوال, والأزمان, 
ثم بعد التربص, تعتد للوفاة أربعة  .والأمكنة, والأسباب التي بها فقد, فلا نقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة

 .في التربص أشهر وعشرة أيام, والأمة كالحرة
إذا تزوجت المرأة بعد التربص والعدة, فإن بقي زوجها الأول على فقده فالنكاح بحاله, وإن رجع ففيه :] مسألة[

تفصيل على المذهب إن كان قبل وطء الثاني فهي للأول, وإن كان بعده خُيِّر الأول بين أخذها وتركها, فإن أخذها 
ى تنتهي عدة الثاني, وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد, لم يحتج إلى تجديد عقد, ولكنه لا يطأ حت

 .بل يتركها بالعقد الأول, وللأول أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها, ويرجع الثاني عليها بما أخذ
أبقاها للثاني فهي له  والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً, سواء قبل وطء الثاني أو بعده, فإن

ويأخذ منه صداقه; لأن مهرها قيمتها, وهو قد فوتها عليه فيضمن القيمة, ولا يرجع الثاني عليها بشيء وإن أخذها 
  .ڤفهي له, وهذا هو الوارد عن الصحابة 

 
 فَصْلٌ 

ت منذ الفُرقة وإن لم تأت بالإحداد, وإن ل:] مسألة[ م تعلم إلا بعد موته من مات أو طلقها زوجها الغائب, اعتدَّ
نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ ﴿: بزمان, أو بعد طلاقه بزمان, هذا هو القول الراجح, ودليله قوله تعالى

َ
بَّصْنَ بأِ وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ

وهي يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقها, وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين ] ٢٢٨: البقرة[﴾ قُرُوءٍ 
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ ﴿: فعدتها منذ الفراق ثلاثة قروء, ولقوله تعالى في المتوفى عنها زوجهافارقها,  وَالَّ

ا شْهُرٍ وعََشًْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ زْوَاجًا يَتََ

َ
ومتى يذرونهن? من بعد الوفاة مباشرة, وعلى ] ٢٣٤: البقرة[﴾ أ

قة منذ طلقها زوجها, فلو فرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت بقي عليها هذا فتعتد المطل
حيضة واحدة, وإن علمت بعد أن حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها, وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجها, 

بعد انتهاء المدة فقد  لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام, فإن لم تعلم إلا
 .انتهت
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المذهب عدة الموطوءة بشبهة أو زناً أو بعقد فاسد كمطلقة, والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة, وإنما :] مسألة[
تستبرأ بحيضة; لأن هذه ليست زوجة, ولا مطلقة, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, وكون العدة 

زوجها, ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقط, لكن من أجل ذلك, ومن أجل حقوق  ثلاثة قروء للزوجة التي طلقها
الزوج; ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء, والموطوءة بشبهة, هل يكون في حقها ذلك? لا; لأنه ليس زوجها, 

, هذا من حتى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع, وإنما المقصود أن نعلم براءة رحمها, وهذا يحصل بحيضة
: جهة التعليل, أما من جهة الدليل فلأن االله إنما أوجب العدة على المطلقة, وهذه ليست مطلقة, قال االله تعالى

نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍ وƅََ يَلُِّ لهَُنَّ ﴿
َ
بَّصْنَ بأِ ِ  وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ رحَْامِهِنَّ إ

َ
ُ فِ أ َّĬنْ يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ ا

َ
نْ كُنَّ يؤُْمِنَّ أ

حَقُّ برَِدِّهنَِّ فِ ذَلكَِ 
َ
ِ وَالْوَمِْ الخِرِ وَبُعُولَُهُنَّ أ َّĬِوهذا لا يمكن أن ينطبق على الموطوءة ] ٢٢٨: البقرة[﴾ با

زني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا أن المَ ڤ بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة  .بشبهة
, بل ينبغي للإنسان إذا علم أن »الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ «: صلى الله عليه وسلمسيما إذا كانت ذات زوج; لقول الرسول  تستبرأ, لا

زوجته زنت والعياذ باالله وتابت أن يجامعها في الحال, حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من 
زوج وليس للزاني, أما إذا كانت المرأة جماع الزنا أو لم تحمل? فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه لل

بقيت المطلقة طلاقاً ثلاثاً فهل تعتد أو  .الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح
نفُْسِهِنَّ ثƆََ ﴿: جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض; لعموم قوله تعالى تستبرأ?

َ
بَّصْنَ بأِ ثةََ وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ

إن سياق الآية : إن كان أحد قال بالاستبراء فهو أصح, وقال: ﴾, ولكن شيخ الإسلام رحمه االله قالقُرُوءٍ 
نفُْسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍ ﴿

َ
بَّصْنَ بأِ : ﴾ يدل على أن المراد المطلقات طلاقاً رجعياً; لقوله في آخرهاوَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ

﴿ ِ حَقُّ ب
َ
وهو من  ـ ﴾ وهذا ليس له حق الرجعة, فليس بعلاً, وقد ذكروا عن ابن اللبانرَدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ وَبُعُولَُهُنَّ أ
: أنه يرى أنه لا تعتد وإنما تستبرأ, ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم, وقد مر علينا قاعدة ـ السلف القدماء

لا يقتضي التخصيص, وهذه المسألة من هذا  أنه إذا جاء لفظ عام, ثم أعيد حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه
 .الباب

                                                     
 .)١٤٥٧(, ومسلم )٢٠٥٣(أخرجه البخاري )١٦٠٤(
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إذا كانت امرأة في عدةٍ, وجاء رجل فتزوجها, إما جاهلاً أو متعمداً, فلا تنقطع العدة; لأن هذا العقد :] مسألة[
 لكن متى تنقطع? لا تنقطع حتى يطأها الزوج الثاني; لأن الوطء هو الذي يقطع العدة, فإذا وطئها .باطل فلا أثر له

نفرق بينهما, فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة, وقد حاضت حيضتين, ولكنه لم يدخل عليها, 
ثم بين العقد والدخول حاضت الحيضة الثالثة, فتنتهي عدتها من الأول; لأنه لم يطأها, ولا تنقطع العدة بمجرد 

اء, وإذا كان باطلاً فلا يؤثر, فإذا جامعها الثاني العقد; لأن هذا العقد غير صحيح, بل هو باطل بإجماع العلم
وأصل المسألة امرأة . فحينئذٍ يحصل التأثير; لاحتمال أن تعلق منه بولد, فلما كان كذلك انقطعت عدة الأول

يفرق بينهما وتتم عدة الأول, ثم تستأنف العدة للثاني, لكن لو أتت : تزوجت في عدتها, وجامعها الزوج الثاني, قلنا
ولد من أحدهما يقيناً فإن العدة له, ثم تكمل للثاني, فلو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامعها أتت بولد ب

لدون ستة أشهر, وعاش الولد فيكون للأول يقيناً; لأنه لا يمكن أن يعيش لأقل من ستة أشهر, وعلى هذا فيكون 
ر من أربع سنين من فراق الأول فهو للثاني, بناء على أن وإن أتت بولد لأكث. للأول يقيناً, وتستأنف العدة للثاني

 .مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين, ثم تكمل عدة الأول
رجل قد طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات, فجاء يوماً, ووجدها على فراشه فظنها زوجته الأخرى :] مسألة[

د مضى حيضتان, وجامعها قبل الحيضة الثالثة, إذا كان ق وجامعها, هذا الوطء نسميه وطئاً بشبهة, فماذا تصنع?
تكمل : تستأنف العدة, وتدخل الحيضة الباقية في الثلاث, وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي, ولا نقول: نقول

الثالثة للأول ثم تعتد بثلاث, والفرق بينها وبين ما إذا جامعها رجل آخر أن العدتين هنا لواحد, فدخلت إحداهما 
 .بخلاف ما إذا كانت العدتان لاثنين, فلا تدخل إحداهما في الأخرى في الأخرى,

ما تحل لك إلا بعقد جديد, : رجل طلق زوجته على عوض فتبيِنُ منه, لكنه أحب أن يرجع إليها, نقول:] مسألة[
لى, فإذا كانت طلقها قبل أن يدخل بها, تبني على العدة الأو ـ في العدة ـ فعقد عليها, لكن الرجل بعد أن عقد عليها

بقي حيضة واحدة, فتكملها وتنتهي, والعقد : قد حاضت حيضتين وتزوجها, ولكن طلقها قبل أن يطأها نقول
الجديد لا يحتاج إلى عدة; لأنه ما وجد سبب العدة; لأن من شرط العدة أن يحصل وطء أو خلوة, وهنا ما حصل 

ففسخها لعيبها, ثم بعد أن فسخها تراجع وتزوجها وهي في امرأة وجد زوجها بها عيباً : مثال ثانٍ  .وطء ولا خلوة
أما لو كان الطلاق رجعياً  .العدة, ثم طلقها قبل أن يطأها فتبني على العدة الأولى; لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة

 بأن طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً فراجعها, ثم طلقها قبل أن يدخل عليها, فهل تبني على عدتها أو تستأنف?
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تستأنف العدة, فتعتد بثلاث حيض غير الأوُلى; لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول, والرجعة : الجواب
ليست عقداً جديداً, بل هي إعادة إلى النكاح الأول, والنكاح الأول فيه دخول, ولهذا هي معتدة من النكاح 

فيه, فإذا طلقها طلق امرأة مدخولاً بها فتستأنف  الأول, ولما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول
وهذه مسألة يغلط فيها بعض الطلبة ما يفهم الفرق بين هذه وهذه, ولكن الفرق بينهما واضح, ففي المسألة  .العدة

ه الأولى كانت بائناً منه, فعقد عليها عقداً جديداً, ثم طلقها قبل الدخول والخلوة, فكان طلاقاً لا عدة فيه; لقول
وهُنَّ فَمَا لَ ﴿: تعالى نْ تَمَسُّ

َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ هَا الَّ يُّ

َ
كُمْ عَليَهِْنَّ مِنْ ياَ أ

ةٍ تَعْتَدُّ  ها ولا خلا بها]٤٩: الأحزاب[﴾ ونَهَاعِدَّ ا إعادة امرأة إلى أما المسألة الثانية فإنه ., وهذا نكحها وما مسَّ
نكاح سابق حصل فيه دخول, فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على ما سبق, فإذا فارقها 

 .بعد هذه الإعادة تستأنف; لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه
فيها حقاً للزوج,  هل العدة لمجرد العلم ببراءة الرحم? لا, هذه من جملة الحكم, لكن أعظم شيء أن:] مسألة[

إذا جعلت العلة حق الزوج, فلماذا لا يكون على المطلقة قبل الدخول عدة? : فإن قلت. وإمهالاً له لعله يراجع
ليست العلة مجرد حق الزوج, ولا مجرد العلم ببراءة الرحم, : أننا نقول: أحدهما: الجواب على هذا من وجهين

 .بحق الزوج فقط, أو بالعلم ببراءة الرحم فقط, بل هناك حكم متعددة ولهذا لا يمكن أن تعيَّن علة وجوب العدة
إن الرجل إذا لم يدخل بها فإن نفسه لا تتعلق بها كثيراً, ولهذا طلقها قبل الدخول, بخلاف ما إذا : أن نقول: الثاني

 .دخل بها
 

 فَصْلٌ 
 . بيت, وحدود الدار, وما أشبه ذلكالمنع, ومنه حدود ال: والحد في اللغة. مصدر أَحَدَّ يُحِدُّ  :الإحداد

هو أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها, ويرغب في النظر إليها, كثياب الزينة  :الإحداد في الشرع
 .والحلي والتجمل بالكحل, وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره

والجائز على من مات له  منه واجب, ومنه جائز, ومنه ممنوع, فالواجب على المتوفى عنها, :الإحدادحكم 
الإحداد واجب على  .صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام, والممنوع ما زاد على ذلك; كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر
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زْوَاجًا ﴿: المتوفى عنها زوجها, الدليل استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى
َ
ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ وَالَّ

بَّ   يَتََ
َ
ا فإَذَِا بلَغَْنَ أ شْهُرٍ وعََشًْ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
نفُْسِهِنَّ صْنَ بأِ

َ
جَلَهُنَّ فƆََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِ أ

نفُْسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: , فإن قوله]٢٣٤: البقرة[﴾ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
دليل على أن ﴾ فƆََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِ أ

الإحداد ينافي هذه الرخصة, وأنه لا بد أن يكون هذا التربص تربصاً عن أشياء جائزة, ولولا ذلك لما كان فائدة في 
نفُْسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: قوله

َ
جَلَهُنَّ فƆََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِ أ

َ
وكذلك من قول الرسول  .﴾فإَذَِا بلَغَْنَ أ

: , فأعادوا عليه, قال»لاَ «: أفنكحلها? قال: ا شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها, قالواحينمصلى الله عليه وسلم 
, فهذا دليل »قَدْ كَانَتْ إحِْدَاكُنَّ تَرْميِ باِلْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ, وَإنَِّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ «: , ثم قال»لاَ «

نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوباً فيه زينة وأن تتطيب, إلا ما صلى الله عليه وسلم الوجوب, وأيضاً الرسول  أيضاً على
استثني من قُسط أو أظفار, إذا طهرت من الحيض, تتبخر به, تتبع به أثر الدم, وإلا فلا يجوز لها أن تفعل, كما 

 .سيأتي إن شاء االله
: عدة بين النكاح الصحيح والفاسد, ففي الفاسد يقولونالمذهب يفرقون في باب الإحداد وباب ال:] مسألة[

ِينَ يُ ﴿: والدليل قوله تعالى: تجب العدة ولا يجب الإحداد, قالوا زْوَاجًاوَالَّ
َ
: البقرة[﴾ تَوَفَّوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ

زْوَاجُكُمْ وَلكَُمْ نصِْفُ ﴿: ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة, فكما أنها لا تدخل في قوله تعالى] ٢٣٤
َ
﴾ مَا ترََكَ أ

زْوَاجًا﴿: فكذلك لا تدخل في قوله] ١٢: النساء[
َ
ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعاً لا يطلق عليه . ﴾وَيَذَرُونَ أ

هذا الدليل صحيح, والاستدلال صحيح, : اسم ذلك العقد, فكل عقد فاسد لا يتناوله الاسم الشرعي, فنقول
له حكمه, كما لو كان ممن يرون أنه لا يجب الولي في النكاح, ومن اعتقده ولكن من اعتقد النكاح صحيحاً ف

 .فاسداً فحكمه حكم الباطل
ما : فإن قلت .وجب عليها الإحداد ـ يعني يهودية أو نصرانية ـ لو مات عن امرأة كتابية غير مسلمة:] مسألة[

زْوَاجًا﴿: الدليل عموم قوله تعالى: الدليل? قلنا
َ
إلاَِّ عَلَى «: صلى الله عليه وسلموهذه زوجة, وعموم قول الرسول ﴾ وَيَذَرُونَ أ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمنُِ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ «: صلى الله عليه وسلمالكتابية لا يجب عليها إحداد; لقول الرسول : فلو قال قائل. »زَوْجٍ 

                                                     
 ).١٤٨٩(, ومسلم )٥٣٣٧(أخرجه البخاري )١٦٠٥(
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 تؤمن باالله ولا اليوم الآخر الإيمانَ الذي يقتضي , و الكتابية لا»أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَِّ عَلَى زَوْجٍ 
وكذلك الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل, وإن كانوا يخاطبون بها مخاطبة . الإذعان والقبول

االلهِ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمنُِ بِ «: صلى الله عليه وسلمأما الحديث وهو قوله : فما الجواب عن هذا الاستدلال? الجواب كالتالي .عقوبة
إغراء المرأة على : فالمراد بذلك الحث والإغراء, أي ,»وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَِّ عَلَى زَوْجٍ 

إنه يخرج به من لا يؤمن : الفعل, وليس قيداً يخرج ما عداه, وليس قيداً يخرج به ما سوى الموصوف, حتى نقول
وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان, فكل وصف محمود ذكر في مقام التحذير فالمقصود به . لآخرباالله واليوم ا

إن غير المسلم لا : وأما الجواب عن قولهم. إن كنت كريماً حقاً فهذا لا يمكن أن يقع منك: الإغراء, كأنه يقول
ق الآدمي, والإحداد من حقوق هذا صحيح, لكن هذا في غير ح: يخاطب بفروع الإسلام خطاب فعل; نقول

 .الزوج كالعدة, فهو تابع لها فلذلك وجب
يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة, وتكون أمة إذا كان زوجها رقيقاً, أو كان حراً :] مسألة[ 

. على سيدهافي إلزامها بالإحداد ضرر : فإن قال قائل .ممن يجوز له نكاح الإماء, فتلزمها العدة والإحداد
أن هذا الضرر قد التزم به سيدها; لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد, فيكون هو الذي : فالجواب

المسألة ليست مبنية : إنها ليس عليها شيء; لأنها ليست وارثة, فيقال: وأما قول من يقول .أوجب على نفسه ذلك
إنه لما مات الزوج تعلق بها حق : وأيضاً يقولون. ع للعدةعلى الإرث, بل مبنية على حق الزوج, وهي فرع وتب

 .ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيها, ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها في العدة مُنع من ذلك: السيد, فنقول
لو مات شخص عن زوجة مجنونة أو صغيرة فإنه تجب عليها العدة; لأنها زوجة, ويجب عليها :] مسألة[

: نقول! كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة?: فإذا قال قائل .فيَلْزمُ وليَّها أن يجنبها ما تتجنبه المحادة الإحداد
لأن هذا من حقوق الزوج, وليس من باب العبادات, فالعبادات مرفوعة عنها بلا شك, لكن هذا من حقوق 

 .لها الزوجية, فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد; لأنه تابع
: يجب على البائن, والبائن هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور وهي: بعض أهل العلم قال:] مسألة[

الفسخ, والطلاق على عوض, والطلاق المتمم للعدد, أن تحد قياساً على المتوفى عنها زوجها; لأن كل واحدة 
                                                     

 .)١٤٨٦(, ومسلم )١٢٨٠(أخرجه البخاري )١٦٠٦(
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لاَ يَحِلُّ «: لقياس مقابل للنص; لأن الحديث صريحوا .منهما عدتها بينونة, فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن
على زوج ميت, وليس على : , أي»لاِمْرَأَةٍ تُؤْمنُِ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَِّ عَلَى زَوْجٍ 

 .زوج مطلقاً; لأن المستثنى من جنس المستثنى منه, فالراجح أنها لا تحد
التي يجب عليها الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح, فإن اختل شرط لم يجب :] مسألة[

 .الإحداد, فلا يجب الإحداد على الموطوءة بشبهة, أو زناً, أو في نكاح فاسد, أو باطل, أو ملك يمين
ئز وليس بواجب, ولا ينبغي أيضاً, الإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل, فهو جا:] مسألة[

لكن رخص فيه الشرع; لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان, ولا يحب الانطلاق 
 .في الملاذ وفي الملابس وفي غيره, فيجوز أن يحد في خلال ثلاثة أيام فقط

ادة اجتنابها, سواء كانت الثياب شاملة لجميع كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب على المح:] مسألة[
الجسم, كالدرع, والملحفة, والعباءة, وما أشبهها أو مختصة ببعضه, كالسراويل, والصداري التي على الصدر 

لم يجب  ـ يعني ثوب عادة ـ فقط, فكل ما يعد تجملاً من الثياب فإنه يجب اجتنابه, أما إذا كان الثوب ثوب بذلة
 . كان فيه تشجير أو تلوين أو لم يكن فيه, هذه هي القاعدة اجتنابه, سواء

الطيب بجميع أنواعه, سواء كان دهناً أو بخوراً, يجب على المحادة أن تتجنبه كالريحان, والورد, :] مسألة[
ك والشامبو فلا يدخل في ذلك; لأنه لا يتخذ للتطيب, إنما هو لنكهته ورائحته,  أما إذا والعود, أما الصابون المُمسَّ

ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها, فهنا 
نمنعها لأجل الفتنة, وأما شم الطيب فلا يضر; لأن هذا ما يلصق ببدنها ولا يعلق بها, فلو أرادت أن تشتري طيباً 

الحيض فإنه لا بأس أن تتبخر, فتتبع أثر الحيض بشيء من  واستثنى الشارع إذا طهرت من .وشمته فلا حرج عليها
القسط أو الأظفار, وهما نوعان من الطيب يتبخر بهما, وهما دون العود المعروف, يعني أقل رائحة لأجل طرد ما 

 .يحصل من نتن بعد أثر الحيض
ذلك, كل ما فيه التحسين لبدنها  التجميل للمحادة بالحناء, أو بالورد, أو بالحمرة, أو بالكحل, أو بغير:] مسألة[

هذه المرأة متجملة, حتى لو كان التحسين في : إذا رئيت المرأة قيل: فإنها ممنوعة منه, وعلامة ذلك أن يقال
وكذلك الحلي, سواء كان في الأذنين, أو في الرأس, أو في الرقبة, . أظافرها كالتي يسمونها المناكير, فما تتجمل بها

الرجل, أو على الصدر, فالساعة مثلاً تمنع منها; لأن المرأة تتحلى بها, وعليه فإذا احتاجت إلى  أو في اليد, أو في
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الساعة تجعلها في الجيب, أو كان في الأسنان فإنه لا يجوز أن تلبسه, فلو أرادت أن تتجمل بوضع سِنٍّ من الذهب, 
لزمرد, أو اللؤلؤ, أو الماس فإنه مثل الذهب فإن كان الحلي من غير الذهب والفضة, كما لو كان من ا. فلا يجوز

 .والفضة, بل قد يكون أعظم
أما البرقع فلا . النقاب لا يحرم على المحادة; لأن النقاب ليس زينة, وإنما هو لباس عادي, كالقفازين:] مسألة[

اء, يُنقَْب للعين فقط, لأنه ليس مثل النقاب; لأن البرقع يعتبر من التجمل; لأنه أجمل من النقاب, فالنقاب هو الغط
 .لكن البرقع يزخرف ويحسن ويوشى بالتلوين, فهو من باب الجمال

هذه الأشياء المحرمة كالثياب الجميلة مثلاً لو لبستها, ولبست عليها ثياباً غير جميلة, فهل يحرم لأنها :] مسألة[
ول أحوط, صحيح أن هذه الأنواع من لبست ما كان محظوراً, أو لا يحرم اعتباراً بما يظهر منها? الظاهر أن الأ

الألبسة ما حرمت لذاتها, بل لأنها زينة تدعو إلى جماعها, والمرأة لو لبست شيئاً جميلاً تحت ثيابها, وخرجت 
الذي ينبغي اجتنابها; لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين : للناس بثياب غير جميلة لا تلفت النظر, لكن نقول

 . أحد يقتدي بها ولا يدري, فهذا هو الأولىالأسفل, وربما يأتي
أن يلبسن الأسود, وأن لا يخرجن إلى فناء البيت, وأن لا يصعدن السطح, ولا  النساءاعتاد بعض :] تنبيه[

مُ أحداً من الرجال, ولا تتكلم بالهاتف, وإذا قُرع الباب لا تكلم الذي عند  يشاهدن القمر ليلة البدر, ولا تكلِّ
 .ء ما أنزل االله بها من سلطان, فكل هذه خرافة, ليس لها أصلالباب, وأشيا

 
 فَصْلٌ 

ل العدة في هذا تجب عدة الوفاة في المنزل الذي هو سكناها, فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت تكمِّ :] مسألة[
ها, كذلك لو فإذا مات وهي في منزل أهلها, لكن ذهبت إليهم لزيارة لا للسكنى فإنها ترجع إلى بيت زوج .البيت

كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في المستشفى, فإنها لا تعتد في المستشفى; لأنه ليس منزلاً لها, إنما 
 .تعتد في المنزل الذي هو سكناها, وكذلك لو مات وهي عند جيرانها مثلاً لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت الزوج

إن :  البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلده الأصلي? قال العلماءفإن مات زوجها وقد سافرت معه, فهل تبقى في
كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلي, وإن تجاوزت القصر خيرت بين أن تبقى في البلد الذي 

 .سافرت إليه, أو ترجع إلى بلدها الأصلي
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تقلت حيث شاءت, فلو تحولت عنه خوفاً على إن تحولت عن بيت سكناها خوفاً أو قهراً أو بحق ان:] مسألة[
نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلاً, أو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة, أو امرأة ساكنة في 

: البيت سيهدم لمصلحة الشارع, فهذا قهر, أو تمت إجارة البيت, وقال صاحب البيت: بيت زوجها, فقيل لها
لت قهراً إلى بيت جديد, بأن اخرجوا عن البيت, فهذ ا بحق, فتخرج وتسكن حيث شاءت, ولو فرض أنها حُوِّ

بيتكم سيهدم, ولكن خذوا هذا البيت بدله, فهل يلزمها أن تتحول إلى البيت الجديد? في ظني أنه : قالت الدولة
إنه يجب أن تتحول : يجب أن تنتقل إلى هذا البيت فهذا ليس كالأول; لأن هذا جعل بدلاً عن هذا, فهذه لو قيل

 .إليه, لكان له وجه
هذا لا يخلو : نقول الانتقال من المنزل لا يجوز, لكن الخروج مع البقاء في المنزل, هل يجوز أو لا?:] مسألة[

إذا كان لغير : الحال الأولى .إما أن يكون لضرورة, أو لحاجة, أو لغير ضرورة ولا حاجة: من ثلاث حالات
أريد أن أخرج للنزهة, أو للعمرة, فإنه لا يجوز; لأنه ليس لحاجة : لا يجوز, مثل لو قالت ضرورة ولا حاجة, فإنه

أن يكون الخروج من البيت للضرورة, فهذا جائز ليلاً ونهاراً, مثلاً حصل مطر, : الحال الثانية .ولا لضرورة
ح البيت ترجع, ومثل ذلك وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة, لكن إذا وقف المطر وصُلِّ 

 .لو شبت نار في البيت
سة : الحال الثالثة أن يكون لحاجة, مثل لو ذهبت تشتري مثلاً عصيراً; أو تشتري شاياً, ومنها أن تكون مدرِّ

فتخرج للتدريس في النهار, ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل, ومنها أنها إذا ضاق 
ا تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط; لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض صدرها فإنه
, أو أمها, أو أحداً من أقاربها, فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً; ووجه نها أن تخرج لتزور أباها المريضنفسي, وم

ن عليها أكثر, وبالليل الناس مختفون والخوف عليها التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأم
 .أشد

إن تركت ما يلزمها من الإحداد, مثل أن تتطيب, أو تتحسن, أو تلبس الحلي, أو الزينة, فإنها تأثم; :] مسألة[
 .لأنها تركت الواجب
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 اءِ رَ بْ تِ سْ الإِ  ابُ بَ 
الألف, والسين, والتاء, والأصول الباء, هذه الكلمة فيها حروف زوائد, وحروف أصول, الزوائد  :الاستبراء

برئ من دينه, يعني تخلى منه ولم يبقَ : والراء, والهمزة, مأخوذ من البراءة, يعني التخلي من الشيء, ومنه قولهم
 .عليه شيء
 .تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم :شرعاً الاستبراء

زَرْعَ  مَاءَهُ  يَسْقِيَ  أَنْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِاللهِ  يُؤْمنُِ  لرَِجُلٍ   يَحِلُّ  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمقول النبي  :الدليل على وجوب الاستبراء
, يعني أن الإنسان ما يجوز له أن يسقي ماءه من كانت مشغولةً, أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره, »غَيْرِهِ  

أن صلى الله عليه وسلم لك أيضاً في غزوة أوطاس نهى النبي كذ .ولهذا يحرم على الإنسان أن يطأ المعتدة, ولو تزوجها لم يصح
 .توطأ حامل حتى تضع, ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة

لو أن رجلاً اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير لم يبلغ, فيجب على المشتري أن يستبرئها, مع أن الصغير :] مسألة[
لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد,  أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال;: والقول الثاني. هنا ما يطأ مثله

بلى, لكن : ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها? فالجواب: وهنا لا يمكن أن تلد, حتى لو وطئها هذا الصغير, فإن قيل
 .الأصل عدم ذلك

حمه إذا ملك أمة من امرأة فهل يجب الاستبراء? القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ر:] مسألة[
. يحتمل أن أحداً اعتدى عليها ووطئها عند سيدتها: فإن قيل .لأن المرأة ما تطؤها: االله أنه لا يجب الاستبراء, قال

لا يمكن أن تطأ زوجتك ولا أمتك; لأن فيه احتمالاً أن أحداً : الأصل عدم ذلك, ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا: قلنا
به أحد, وعلى هذا, فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملكها من وهذا لا يقول ! اعتدى عليها, وهي عندك
 .امرأة فإنه لا يجب الاستبراء

لو ملكها من رجل ولكنها بكر, وبكارتها لا زالت موجودة فهل يجب عليه الاستبراء? قال شيخ :] مسألة[
 .لا يجب ; لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة: الإسلام

                                                     
 .)٤٤٩/ ٧(, والبيهقي )٢٦/ ٥(, والطبراني في الكبير )٢١٥٨(, وأبو داود )١٠٨/ ٤(أخرجه أحمد )١٦٠٧(
 .)٢١٥٧(وأبو داود ) ٢٨/ ٣(أحمد  أخرجه)١٦٠٨(
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إنه لم يطأ, فعلى المذهب يجب الاستبراء, وعند شيخ : لو ملك أمة من رجل صدوق أمين, قال له :]مسألة[
الإسلام لا يجب الاستبراء; لأن هذا الرجل أخبره أنه لم يجامعها, وكذلك لو أخبره بأنه استبرأها قبل بيعها, 

لكن رأي الشيخ في  .فإنه لا يجب فالمذهب يجب الاستبراء وإن كان ذاك قد استبرأها, وعند الشيخ إذا وثق به
المسألة الأخيرة ليس كرأيه فيما إذا كانت بكراً, أو إذا ملكها من امرأة; لأن قوله فيما إذا ملكها بكراً أو من امرأة لا 

إنه وإن أخبره أنه قد استبرأها, أو أنه لم يجامعها, فقد يكون متهماً : شك أنه هو الصواب, أما هذه فقد يقول قائل
لا يحل : ذلك; من أجل أن يرغب في شرائها; لأنه يستمتع بها من حين يشتريها, لا سيما على المذهب إذا قلنافي 

 .الوطء ولا المقدمات, أما إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى استبراء فسيمكث إلى أن يستبرئها
ا ثلاث سنين ينتظر حتى استبراء الحامل بوضعها, ولو وضعت بعد الشراء بساعة, فإن بقي في بطنه:] مسألة[

 .تضع
لأن هذه ليست عدة, وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم, فإذا » بحيضة«المرأة التي تحيض استبراؤها :] مسألة[

حاضت مرة واحدة حلت, فإذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه تنتظر عشرة أشهر, تسعة أشهر للحمل 
 .وشهراً للاستبراء

  .غيرة تستبرأ بمضي شهرالآيسة والص:] مسألة[

 
ضَاعِ   كتَِابُ الرَّ

 .مص الثدي لاستخراج اللبن منه :الرضاع لغة
هو إيصال اللبن إلى الطفل, سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب, أو عن طريق الإناء  :الشرعفي الرضاع 

المعنى الشرعي أعم من المعنى وهذا من النوادر أن يكون  .العادي, المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة
 . اللغوي; لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ منَِ النَّسَبِ «:] مسألة[ ,  صلى الله عليه وسلمهذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي  ,»يَحْرُمُ منَِ الرَّ
ة يحرمه الرضاع, فلننظر بالحد والعد, بالعد اقرأ الآية فهي إذاً مسألة بدليلها, يعني أن ما حرمه النسب وهو القراب

                                                     
 .)١٤٤٧(; ومسلم )٢٦٤٥(أخرجه البخاري )١٦٠٩(
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خِ وَبَنَاتُ ﴿: الكريمة
َ
اتكُُمْ وخََاƅَتكُُمْ وَبَنَاتُ ال خَوَاتكُُمْ وعََمَّ

َ
مَهَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأ

ُ
حُرّمَِتْ عَليَكُْمْ أ

خْتِ 
ُ
النسب, يحرم عليه أمه من هذه سبع, فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من ] ٢٣: النساء[﴾ ال

الرضاع, وبنته من الرضاع, وأخته من الرضاع, وعمته من الرضاع, وخالته من الرضاع, وبنت أخته من الرضاع, 
وبنت أخيه من الرضاع, كما في الآية تماماً, وعلى هذا فلا تتعب نفسك, فإذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع, 

ته, هل هي الأمومة, البنوة, الأخوة, العمومة; الخؤولة? لأن الحديث فانظر العلاقة بين الراضع ومن أرضع
أُمٌّ مُرْضِعَةٌ, وصاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها, وراضع, كل : أما الحد, فلدينا ثلاثة .محكم والآية محكمة

أبناؤها  واحد من الثلاثة له أصول, وفروع, وحواشٍ, فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علوا, وفروعها
وبناتها وإن نزلوا, وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالها, وصاحب اللبن كذلك له أصول, وفروع, وحواشٍ, 
والراضع كذلك له أصول, وفروع, وحواشٍ, فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع, وإنما الذي يتعلق به 

رضاع بأصولها, وفروعها, وحواشيها, وبالنسبة حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط, وبالنسبة للمرضعة يتعلق ال
 .لصاحب اللبن يتعلق بأصوله, وفروعه, وحواشيه, فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع

زيد رضع من هند, ولها زوج اسمه خالد, فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاع, وبنات هند يؤثر : أضرب لهذا مثلاً 
يؤثر الرضاع  ـ خالد ـ هند, وعماتها, وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع كذلك, وصاحب اللبن فيهن الرضاع, وأخوات

في أمهاته; لأنهن أصوله, ويؤثر في بناته; لأنهن فروعه, ويؤثر في إخوانه; لأنهم حواشيه, بقي الراضع وهو زيد, 
اضع أن يتزوج من أرضعت أخاه; فيؤثر الرضاع في ذريته, ولا يؤثر في أصوله ولا حواشيه; ولذلك يجوز لأخي الر

لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع, ويجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه; لأن الرضاع لا يؤثر في 
أصول الراضع, ولا يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته; لأنه من فروع الراضع, 

 .وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع
هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر? اختلف في ذلك أهل العلم, فذهب الأئمة الأربعة وجمهور :] مسألة[

ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور; لأن  .أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر
حِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَ ﴿: االله تعالى ذكر المحرمات ثم قال

ُ
﴾ فيكون الأصل الحل, وعلى هذا فإذا لم يكن لكُِمْ وَأ

يَحْرُمُ منَِ «: يقولصلى الله عليه وسلم هناك تحريم بيِّن, فإن الأصل الحل, حتى يقوم دليل بيِّن على التحريم, ثم إن الرسول 
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ضَاعِ مَا يَحْرُمُ منَِ النَّسَبِ  زوج, ومعلوم أن أم الزوجة, وبنت الزوجة, وأبا ال» والمصاهرة«: , ولم يقل»الرَّ
وابن الزوج تحريمهم بالمصاهرة لا بالنسب بالإجماع, فيكون الحديث مخرجاً لذلك, وأيضاً فإن االله تعالى 

صƆَْبكُِمْ ﴿: يقول
َ
ِينَ مِنْ أ بنَْائكُِمُ الَّ

َ
﴾ فخرج به الابن من الرضاع, فزوجته لا تحرم عليه; لأنه ليس وحƆَََئلُِ أ

: أولاً : والجواب عن هذا أن يقال .مهور عنها بأنها احتراز من ابن التبنيابناً لصلبه, ولكن هذه الآية أجاب الج
بنَْائكُِمُ ﴿: ابن التبني ليس ابناً شرعياً حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه, فهو أصلاً ما دخل في قوله

َ
ته أ ﴾ لأن بنوَّ

صƆَْبكُِمْ ﴿: على فرض أنه داخل في البنوة, فإن قوله: ثانياً .باطلة
َ
ذا لا نجعله احترازاً من ابن التبني ﴾ لمامِنْ أ

هَاتُ نسَِائكُِمْ ﴿: إن عموم قوله تعالى: فإن قلت وابن الرضاع, فيكون مخرجاً للجنسين? مَّ
ُ
﴾ يشمل أمها من وَأ

حُرّمَِتْ ﴿: أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع, بدليل قوله: فالجواب .النسب وأمها من الرضاع
مَهَا
ُ
رضَْعْنَكُمْ ﴿: ﴾ ثم قال بعدهاتكُُمْ عَليَكُْمْ أ

َ
مَهَاتكُُمُ الƆَّتِ أ

ُ
﴾ ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها أم وَأ

أن هذا القول هو القول الراجح وإن كان خلاف رأي الجمهور; لأنه ما : والحاصل .الرضاع ما ذكرت مرة ثانية
بقول يراه أصح, وابن رجب نقل عن شيخ الإسلام دامت المسألة ليست إجماعاً فلا ضير على الإنسان أن يأخذ 

أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة, وذكر عنه ابن القيم أنه توقف في ذلك, ولا يمنع أن : أنه يرى هذا الرأي
يكون توقف ثم تبين له بعد ذلك الأمر, كما يوجد في كثير من آرائه رحمه االله, فأحياناً يصرح بأنه رجع عن رأيه أو 

أنا أتهيب من خلاف الجمهور, وأريد أن أسلك : فإذا قال قائل .بين واضحاً أنه رجع عن رأيه, وأحياناً يتوقفيت
إن أم الزوجة من الرضاع ليست حراماً على الزوج, فلا أحل لها أن تكشف : الاحتياط من الوجهين, فأقول

للجمهور, فهل لهذا المسلك أصل? وجهها موافقة لقول شيخ الإسلام, ولا أحل له أن يتزوج بها موافقة 
في وليد, ڤ نعم, وذلك في قصة سودة بنت زمعة ڤ حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص : الجواب

, وقال عبد بن زمعة, أخو سودة: فقال سعد يا رسول االله : يا رسول االله إن هذا ولد من أخي عتبة, وأنه عهد به إليَّ
إلى شبهه, صلى الله عليه وسلم يا رسول االله انظر إلى شبهه, فلما نظر النبي : وليدته, فقال له سعد إنه أخي, ولد على فراش أبي من
, فحكم أن هذا »الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ, وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ, وَاحْتَجِبيِ منِهُْ يَا سَوْدَةُ «: رأى شبهاً بيِّناً بعتبة, ولكنه قال

                                                     
 .)١٤٤٧(; ومسلم )٢٦٤٥(أخرجه البخاري )١٦١٠(
 .)١٤٥٧(; ومسلم )٢٠٥٣(أخرجه البخاري )١٦١١(
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لأنه رأى شبهاً بيناً بعتبة, فهل هذا من باب إعمال الدليلين أو من الولد أخ لسودة, وأمر أن تحتجب منه احتياطاً; 
إنه من باب الاحتياط, والأقرب أنه من : إنه من باب إعمال الدليلين, وقال بعضهم: باب الاحتياط? قال بعضهم

ب ذاهب إلى باب الاحتياط; لأن هذين الدليلين أحكامهما متنافية لا يمكن أن تجتمع, فإما هذا وإما هذا, فلو ذه
إن الرضاع لا يؤثر في التحريم بالنسبة للمصاهرة, ولكني آمره ألا يتزوج بهن احتياطاً, لو ذهب ذاهب : هذا وقال

 .إلى ذلك لم يكن هذا بعيداً من الصواب
 : حرمشروط الرضاع المُ 

منَِ القرآنِ عشْرُ  ا أُنزِلَ يمَ فِ  انَ كَ «: أن يكون خمس رضعات, ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة ڤ قالت ـ١
مْنَ, فَنسُِخْنَ بخِمسٍ مَ  , »وهي فيما يُتْلَى منَِ القرآنِ  صلى الله عليه وسلماتٍ, فَتُوُفِّيَ رسولُ االلهِ ومَ لُ عْ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّ

ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات? أهي خمس مصات? أو خمسة  .وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر
الراجح خمس وجبات, فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى, أما ما دام في  أنفاس? أو خمس وجبات?

هذه أكلة, هذا غداء, هذا عشاء, وما أشبه ذلك, فالعشاء ليس كل لقمة : حجر المرأة فإنها رضعة واحدة, كما تقول
صل عن الأخرى, وأما ترفعها إلى فمك, بل مجموع اللقم, وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع التي تنف

مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة في الحقيقة, وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه االله, وهو 
 .ظاهر اختيار ابن القيم

أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل, فإذا ولد في الواحد من محرم عام عشرين,  ـ٢
الواحد من محرم عام اثنين وعشرين, فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر, وإذا انتهت فينتهي وقت الرضاع في 

وƅْدََهُنَّ حَوْليَِْ كَمِليَِْ لمَِنْ ﴿: الحولان فالرضاع غير مؤثر, والدليل قول االله تبارك وتعالى
َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ وَالوَْالَِ

نْ يتُمَِّ الرَّضَاعَةَ 
َ
رَادَ أ
َ
تمام الرضاعة في حولين, وما زاد فهو خارج, وما دونهما ناقص عن : فقالوا] ٢٣٣: البقرة[﴾ أ

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية  .تمام الرضاعة; ولأن الحولين حدٌّ فاصل بيِّن قاطع, فكان أولى بالاعتبار من سواه
كان بعد الفطام فليس بمؤثر  رحمه االله أن العبرة بالفطام, فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين, وما
 ,إلاَِّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ  لاَ رَضَاعَ «: ولو في الحولين, واستدل رحمه االله بالأثر والنظر, أما الأثر فالحديث المعروف

                                                     
 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم )١٦١٢(
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الطعام يعني ب ـ , وأما النظر فلأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن»وكان قبل الحولين«: , ولم يقل»وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ 
فالقول  .فكلا الطفلين لا يحتاج إلى اللبن! فأي فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين? ـ المعروف

الراجح أن العبرة بالفطام, سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين, فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف, وصار 
ة رضاعه مؤثر على القول الراجح, وأما على قول من يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات, ففي السنة الثالث

العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر, ولو فرضنا أن طفلاً فطم لأول سنة, وصار يأكل الطعام وأرضعناه في : قال
م أو غير محرم? على القول بأنه لا يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثر, وعلى القول  السنة الثانية, فهل الرضاع محرِّ

, وإما قبل كون في وقت معين, إما في الحولينني الذي رجحناه غير مؤثر, المهم يشترط في الرضاع المحرم أن يالثا
أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة, حتى لو كان الراضع : والقول الثاني .الفطام على القول الراجح

ة شابة لها عشرون سنة مرة واحدة, يكون ولداً لها, أكبر من المرضعة, فهذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأ
: وهذا رأي الظاهرية; لأنهم لا يرون سناً ولا عدداً فمتى حصل الرضاع فهو مؤثر, ودليلهم الإطلاق في قوله

﴿ 
َ
مَهَاتكُُمُ الƆَّتِ أ

ُ
تبني, ﴾, ولقصة سالم مولى أبي حذيفة, وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل الرضَْعْنَكُمْ وَأ

يعني اتخذه ابناً له, وصار كابنه تماماً, يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه, فلما أبطل االله التبني صار 
إن سالماً كان أبو حذيفة قد تبناه, يدخل : وتقولصلى الله عليه وسلم سالم أجنبياً من المرأة, فجاءت سهلة تشتكي إلى النبي 

, وهو كبير يقضي الحوائج, »أَرْضِعِيهِ تَحْرُميِ عَلَيْهِ «: صلى الله عليه وسلمعلينا ونكلمه, وقد بطل التبني فقال لها النبي 
ولكن  .بأنه مؤثر, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببصلى الله عليه وسلم وهذا رضع وهو كبير, وقد حكم النبي : فقالوا
, فاختلفوا في »طَامِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِ  ,إلاَِّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ  لاَ رَضَاعَ «: حديث سالم يعارض منطوق حديث: نقول

واختار شيخ الإسلام  .إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة: إنه منسوخ, وقال بعضهم: الجواب عنه, فقال بعضهم
إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع, وإذا كان المقصود : ابن تيمية رحمه االله

, وعندي أن هذا أيضاً ضعيف, وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً, إلا إذا بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير
ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير, وأن  .وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه

                                                     
 .)٢٠٥٩(أخرجه أبو داود )١٦١٣(
 ).١٤٥٣(أخرجه مسلم )١٦١٤(
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: نحقق قلنا المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها, ولكننا إذا أردنا أن
ليس مطلق الحاجة, بل الحاجة الموازية لقصة سالم, والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة; لأن التبني أُبطل, 

أما دعوى النسخ فإنها لا تصح; لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا  .فلما انتفت الحال انتفى الحكم
إن الأحاديث التي تدل على أنه لا : يدعون علينا النسخ, ويقولوننعلم, ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا أيضاً 

والخلاصة أنه بعد  .رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم, فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا
وإما أن لا يجوز إرضاع الكبير, ولا يؤثر إرضاع الكبير, بل لا بد إما أن يكون في الحولين, : انتهاء التبني نقول

 .يكون قبل الفطام, وهو الراجح
عوط:] مسألة[ عوط والوَجورُ, والسَّ م السَّ ما يكون في الفم, في أحد شقيه, إما : ما يكون في الأنف, والوَجورُ : يُحَرِّ

اليمين وإما اليسار, فالسعوط يؤتى باللبن من المرأة, ويحقن في أنف الصبي, والآن في المستشفى يضعون أنبوبة 
بَالغِْ فيِ الاِسْتنِشَْاقِ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ «: ڤنف وتغذي الشخص, والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة في الأ
بقي حقن اللبن من الدبر,  ., لأن الماء ينزل إلى معدته, عن طريق الأنف; لأنه منفذ يصل إلى المعدة»صَائمًِا

إنه يفطر الصائم, وهذا شبه : الرضاع, مع أنهم يقولونفالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون رضاعاً ولا في معنى 
تناقض; لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون للصائم, وما يكون للطفل, وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم, 

 .الحقنة لا تفطر الصائم, لأنها ليست أكلاً, ولا بمعنى الأكل والشرب: ولهذا قال شيخ الإسلام
م, ما دمنا نقوللبن المي:] مسألة[ إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة? : تة محرِّ

يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات, وبقي رضعة واحدة, فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبناً, 
م كما لو كانت حية: فسُلِّط الصبي عليه فمصه وشربه, نقول إن لبن الميتة ليس : عض أهل العلموقال ب .هذا مُحرِّ

م; لأن هذا شيء نادر, واالله عز وجل يقول رضَْعْنَكُمْ ﴿: بمحرِّ
َ
مَهَاتكُُمُ الƆَّتِ أ

ُ
﴾ والميتة لا ترضع, فالآية تدل وَأ
 .على فعل واقع من المرضعة, وهذا أقرب إلى الصواب

                                                     
 .)٤٠٧(, وابن ماجه )٧٨٨(, والترمذي )٦٦/ ١(, والنسائي )١٤٢(, وأبو داود )٢١١, ٣٣/ ٤(أخرجه أحمد )١٦١٥(
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م لا شك; لأن الرجل الذي  إذا حملت الموطوءة بشبهة وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن:] مسألة[ فلبنها محرِّ
جامع يعتقد أنها زوجته, وأن هذا الجماع في محله فيكون ما ترتب عليه حلالاً, فلبن الموطوءة بشبهة كلبن 

 .المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه
, لم الموطوءة بعقد فاسد لبنها كالموطوءة بعقد صحيح, كأن يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف:] مسألة[

إن لبنها كلبن الموطوءة : يجمع العلماء على بطلانه فيطؤها فتحمل, وتأتي بولد ويكون فيها لبن وترضع به, فنقول
وكذلك الموطوءة بعقد باطل, وهو العقد الذي أجمع العلماء على فساده, كأن يتزوج بنت امرأته  .بعقد صحيح

زوجته فالنكاح باطل; لأن أمها محرمة على التأبيد, فيكون  إذا كان قد دخل بالأم, أو تزوج أم زوجته بعد أن ماتت
 .الرضاع مؤثراً, لكن تثبت الأمومة دون الأبوة

ضاع الموطوءة بزنا, كامرأة زنت والعياذ باالله وأتت بولد ثم أرضعت بلبنها طفلاً, فهل يكون الرِّ :] مسألة[
ماً? الجواب له; لأنها أرضعته بلبنها, وإذا كان ولدها من بطنها  نعم يكون محرماً, بمعنى أن تكون هي أماً: مُحرِّ

لا ينسب للزاني, فإذا كان ابنه الذي خلق من  هولداً لها, فولدها من لبنها يكون ولداً لها, ولكن لا يكون له أب; لأن
ما أن ولد مائه لا ينسب إليه, فالذي رضع من لبن موطوءته لا ينسب إليه, وعليه فيكون لهذا الولد أم ولا أب له, ك

 .الزنا له أم وليس له أب
يخرج بها الحيوان الآخر كالبهائم, ويخرج به أيضاً الرجل, فلو » من آدمية«أن يكون اللبن من آدمية, وكلمة  ـ٣

: ارتضع طفلان من رجل لم يصيرا أخوين, وقد ذكر العلماء أنه يتصور, فلا يكونون أولاداً له; لأن االله قال
اتُ يرُْ ﴿  .﴾ وهذا ليس بوالدةضِعْنَ وَالوَْالَِ

لو أن امرأة أرضعت طفلاً بدون حمل, وهذا يقع كثيراً فإن بعض الصبيان يبكي, فتأتي امرأة ليس فيها :] مسألة[
لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها تريد أن تسكته, ومع المص تدر عليه, ويكون فيها لبن, ويرضع خمس مرات أو أكثر, 

م, وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه فهل يكون ولداً لها? الصواب  الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرِّ
عموم قول االله : فالدليل .يكون ولداً لها, سواء كانت بكراً, أم آيسة, أم ذات زوج, فهو محرم بالدليل والتعليل

رضَْعْنَكُمْ ﴿: تبارك وتعالى
َ
مَهَاتكُُمُ الƆَّتِ أ

ُ
 في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتجاً عن ﴾ وليس في الكتاب ولاوَأ

أن الحكمة من كون اللبن محرماً هو تغذي الطفل به, فإذا تغذى : والتعليل .حمل فتبقى النصوص على عمومها
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وƅْدََهُنَّ ﴿: به الطفل حصل المقصود, أما الآية
َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ  ﴾ إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتماموَالوَْالَِ

الرضاعة, فالصواب إذاً أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجاً عن حمل أو عن غير حمل, فلبن البكر محرم, ولبن 
 .العجوز التي ليس لها زوج وأيست محرم

 : الرضاع يشارك النسب في أمور أربعة:] مسألة[
 . النكاح, فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع ـ١
 .جوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاعالنظر فكما ي ـ٢
 . الخلوة فكما يجوز أن يخلو بابنته من النسب, يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع ـ٣
 . المحرمية فكما يكون مَحْرَماً لابنته من النسب يسافر بها يميناً وشمالاً, يكون مَحْرماً لابنته من الرضاع ـ٤

ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع? الحقيقة أنها لا تساويها من كل 
وجه, فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع, أو أخته, أو بنت أخته من الرضاع, كتعلقه بمن كانت كذلك من 

نسب, ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كما يهاب ابنة النسب, فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من ال
: أخته من النسب, بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطر, فلا تظن أن العلماء رحمهم االله لما قالوا

إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه; لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع, أو أن 
يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع; لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم, فلا يمكن أن يجرؤ على 

فهذه أربعة أحكام من النسب  .أن يقبل ابنته لشهوة, لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة
لُ الدية في قتل الخطأ وشبهه, ووجوب تثبت بالرضاع, وغير هذه من الأحكام لا يثبت, فالنفقة, وا لميراث, وتحمُّ

صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع, فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط, وهي النكاح, والنظر, 
 .والخلوة, والمحرمية

ل, وكذلك الزوج إذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن, فاللبن من الزوج ينسب إليه, ويسمى لبن الفح:] مسألة[
من وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيد, فلو أن رجلاً له زوجتان فأرضعت 
إحداهما ولداً رضاعاً كاملاً, صار هذا الولد ولداً له, وأخاً لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته, وأخاً لأولاده 

مؤثر, وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب من غيرها عند جمهور أهل العلم; لأن لبن الفحل 
 .أن لبن الفحل لا يؤثر, ولكن القول الصحيح بلا شك أنه مؤثر: والقول الثاني .واحد
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إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لبن, ثم انقطع اللبن ثم عاد, فأرضعت به طفلاً صار ولداً لها :] مسألة[
في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل  , ولكن هل يكون ولداً لزوجها الذي فارقها أو لا?إذا تمت شروط الرضاع

أنه يكون ولداً له ولو بعد عشر سنوات; لأن هذا اللبن نشأ من الزوج الذي فارقها, فينسب : القول الأول: العلم
القول  .هو قول للشافعيةإليه, وهو المشهور من المذهب, ولو كان قد مات الزوج, ولو كانت قد بانت منه, و

وولدها لو ولدت بعد البينونة لا ينسب ! أنه لا ينسب إلى زوجها; لأنه لما انقطع وعاد فكيف ينسب إليه?: الثاني
إليه; لأن الولد للفراش, وهي الآن ليست فراشاً, فإذا كان لا يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع, وهو 

إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج, وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب : القول الثالث .ظاهر مذهب مالك
للزوج; لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات, فإذا تجاوز مدة الحمل فلا ينسب للزوج, كما لو كان فيها ولد لم 

البينونة أنه لا أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد : وأقرب الأقوال .ينسب إلى الزوج, وهو قول في مذهب الشافعية
ينسب إلى الزوج الأول; لأنها بانت منه فلم تعد فراشاً, وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه 

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ منَِ «: صلى الله عليه وسلمفإنه لا يلحق به هذا اللبن; لأن الرضاع مبني على النسب لقول الرسول  يَحْرُمُ منَِ الرَّ
فإذا تزوجت بعد الزوج الأول, وفيها لبن من الزوج الأول, فهذه لها خمس  .لم تتزوجهذا إذا  »النَّسَبِ 
أن تكون ولدت من الزوج الثاني, فاللبن للزوج الثاني على القول الصحيح, ولا ينسب إلى : الحال الأول: حالات

إنه إن : العلم وهو المذهبوقال بعض أهل  .الأول; لأن الظاهر أن هذا اللبن هو لبن هذا الحمل, وهو لبن الثاني
زاد بعد الوضع فهو للثاني, وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاً, وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً صار له 

ألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون للزوج الأول, حتى لو وطئها الزوج الثاني, ولو زاد : الحال الثانية .أبوان
ن تحمل ويزيد اللبن, لكن ما ولدت, إنما زاد بالحمل فهو بينهما, والمذهب أنه للأول ولو أ: الحال الثالثة .اللبن

في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما, وهذا هو القول : زاد, إلا إذا كانت الزيادة في أوانها, أي
للأول; لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن فهو : الحال الرابعة .الصحيح

أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني, فعلى ما اخترناه في : الحال الخامسة .لا تأثير للحمل من الثاني
المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه, فعلى هذا القول يكون 

                                                     
 .)١٤٤٧(, ومسلم )٢٦٤٥(أخرجه البخاري )١٦١٦(
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رأي أنه للأول, ورأي أنه للثاني, ورأي أنه : بكل حال, وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم للثاني
بينهما, والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني; لأنها فراشه, وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع 

 .وهي عنده يكون ولداً له وحده
سب لبنها إليه محارمَ للراضع, ومحارمُ المرضعة محارمَ للراضع, فهذا رجل رضع من محارم من ن:] مسألة[

محارم له, فبنتها, وعمتها, وخالتها تَكُنَّ محارم له, كذلك ها عائشة, وعائشة لها محارم, فمحارمامرأة اسمها 
المحارم في الموضعين هم محارم صاحب اللبن يكونون محارم له, ابنه, أبوه, أخوه, عمه, خاله, محارم وهكذا, ف

الأصول, والفروع, والحواشي, وهذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن, أما بالنسبة للرضيع فالتحريم ينتشر إلى 
فروعه فقط, دون أصوله وحواشيه, فمثلاً لو أن فاطمة أرضعت طفلاً اسمه علي, فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج 

ويجوز لأبي الطفل أو أخيه من . مة; لأنهما ليسا من فروع الرضيعفاطمة, ويجوز لأخي علي أن يتزوج فاط
ه; لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع  .الرضاع أن يتزوج أخت الطفل من النسب أو أمَّ

نه أنت أختي من الرضاع بَطَلَ النِّكَاحُ, مؤاخذة له بإقراره; لأن الأصل في الإقرار أ: من قال لزوجته:] مسألة[
إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها, وصدقته فلا مهر; لأنه اتفق الطرفان على أن : فإن كان قوله لها. صحيح

إنه كاذب فلها نصف المهر; لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج, : وإن قالت. النكاح باطل, والنكاح الباطل لا أثر له
أنت أختي للرضاع, : أما لو قال بعد الدخول .يه نصف المهروكل فُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عل

وجب المهر كاملاً; لأنه استقر بالدخول, وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه, لكن يبقى النكاح, هل يبطل أو لا 
بَتْهُ بطل النكاح في حقه, قَتْهُ بطل بلا شك; لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل, وإن كَذَّ ولم يبطل  يبطل? إن صَدَّ

لكن هي تعتقد : كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة? نقول: في حقها, وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلق, فإذا قال
أنها زوجة, وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحداً; لأنها تعتقد أنها مع زوجها, فلا يمكن أن تنفك منك إلا 

 .فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي; لئلا تبقى المرأة محبوسةبطلاق, وحينئذٍ يجبر على أن يطلق, 
إنها أخت زوجها من الرضاع, فهل ينفسخ النكاح أو لا? إن صدق الزوج تبين بطلانه, : المرأة إن قالت:] مسألة[

عد الدخول وليس لها مهر, سواء قبل الدخول أو بعده; لأنها أقرت بأن النكاح باطل, إلا إذا كان لم يتبين لها إلا ب
بَ فهي زوجته حكماً, أي ظاهراً, لكن : فلها المهر كاملاً; لأن الوطء حينئذٍ كان بشبهة فتستحق المهر; وإن كَذَّ

لكن هو لا يعتقد ذلك, وفي مثل هذه الحال يجب عليها أن : كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه? نقول
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ليطلقها; لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها, وهي تعتقد أنه  تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع, فتعطيه دراهم
هي حينئذٍ في حكم الناشز, ليس لها نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة, وفي : ليس بزوج, وماذا يصنع الزوج? فنقول

 .هذه الحال يتدخل القضاء, فيلزم الزوج بأن يطلق, ولكن يعطى مهره
وا هل رضع من هذه المرأة أم لا? فلا تحريم; لأن الأصل إذا شُك في الرضاع, يعني :] مسألة[ أن أهل الطفل شَكُّ

نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات, لكن لا ندري أرضع : عدم الرضاع, وإذا شُك في كماله, بأن قالوا
 .خمساً أم دون ذلك? فلا تحريم; لأن الأصل الحل, وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس

شهور عند الحنابلة رحمهم االله قبول شهادة المرأة الثقة في الرضاع, سواء شهدت على فعلها أو الم:] مسألة[
أن رجلاً استفتى النبي : على فعل غيرها, فإذا وجدت امرأة موثوقة في دينها, وفي حفظها ثبت التحريم, ودليل ذلك

  »!كَيْفَ وَقَدْ قيِلَ?«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ـ الزوج والزوجة: أي ـ إنها أرضعتهما: في زوجته حينما قالت امرأةصلى الله عليه وسلم 
إنها رضعت معك, وهذا دليل على أن البينة امرأة واحدة ثقة, وأيضاً استدلوا بأن هذا : بمعنى كيف تبقيها وقد قيل

غالباً فيكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة, فإن شهد رجل فمن باب أولى; لأن الرجل  النساءمما لا يطلع عليه إلا 
يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة على فعلها, أو على فعل غيرها, : وقال بعض أهل العلم .ادة من المرأةأثبت شه

فإن كانت شاهدة على فعلها, قبلت; لأنها أمينة على ذلك, ولأن هذا قد يجر إليها ضرراً, فإذا شهدت به على 
ها لم تقبل, بل لا بد من أربع نساء أو نفسها تقبل, وهذا الذي ورد به الحديث, وإن كانت شاهدة على فعل غير

 . رجل وامرأتين, وجعلوها كالأموال
 

 كتَِابُ النَّفَقَاتِ 
إذا كانت الأمور ليس فيها نزاع فللزوج أن يعطي الزوجة ما شاء أو ما شاءت ولا إشكال, لكن لو :] مسألة[

عاً, وحينئذٍ إما أن يكونا غنيين, أو تنازعا إلى القاضي فهل يعتبر حال الزوج أو الزوجة? المعتبر حالهما جمي
فإذا كانا غنيين يفرض  .فقيرين, أو متوسطَين, أو الزوج غنياً والزوجة فقيرة, أو العكس, فهذه خمسة أحوال

الحاكم نفقة غني; لأن الزوج قادر, وإذا كانا فقيرين فنفقة فقير, وإذا كانا متوسطين فنفقة متوسط, وإذا كان الزوج 
                                                     

 .)٨٨(أخرجه البخاري )١٦١٧(
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لِنُفْقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَليَهِْ رزِقُْهُ فلَيُْنفِْقْ ﴿: رة, أو الزوج فقيراً وهي غنية, فاالله يقولغنياً وهي فقي
 ُ َّĬا آتاَهُ ا ُ نَفْسًا إƅَِّ مَا آتاَهَا﴿: ﴾, والعلةمِمَّ َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]وعلى هذا فالصواب أن المعتبر حال ]٧: الطلاق ,

 .ج عند النزاع, وهو مذهب الشافعيالزو
 

 فَصْلٌ 
قسم كالزوجة وهي الرجعية, وقسم على ضدها من كل : المعتدات في النفقة ينقسمن إلى ثلاثة أقسام:] مسألة[

وجه, وهي المتوفى عنها, وقسم فيه تفصيل, وهي البائن بفسخ أو طلاق, فالرجعية كالزوجة لها النفقة, والبائن 
 .والبائن بحياة لها النفقة إن كانت حاملاً وإلا فلا, وهذا التقسيم حاصر, لا يخرج عنه شيءبموت لا نفقة لها, 

الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح, على غير عوض, بعد الدخول أو الخلوة, دون ما :] مسألة[
حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلكَِ وَبُعُ ﴿: فنفقتها, وكسوتها, وسكناها, كالزوجة, والدليل قوله تعالى .يملك من العدد

َ
﴾ ولَهُُنَّ أ

وجه الدلالة من الآية أن االله سمى المطلقين بعولة, والأصل في الإضافة الحقيقة, وعليه  .]٢٢٨: البقرة[
 .فالمطلقات الرجعيات في حكم الزوجات, لكن لا يجب لها عليه القسم

: , وإن لم تكن حاملاً فلا شيء لها, والدليل قوله تعالىالبائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاً :] مسألة[
نفْقُِوا عَليَهِْنَّ حَتَّ يضََعْنَ حَلَْهُنَّ ﴿

َ
وƅَتِ حَلٍْ فَأ

ُ
, وأما التعليل فلأنها تحمل للمُفارِق ]٦: الطلاق[﴾ ˯نْ كُنَّ أ

نفاق على أمه, وليس لها كذلك سكنى بالإ طريق إلى الإنفاق على الجنين إلاجنيناً يجب عليه أن ينفق عليه, ولا 
أنَّ لها النفقة والسكنى بكل حال : القول الثاني .إلا أن تكون حاملاً, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد

أن تكون  فقة, إلاأنَّ لها السكنى دون الن: القول الثالث .سواء كانت حاملاً أم حائلاً, وهو مذهب أبي حنيفة
: إن لها النفقة والسكنى بكل حال, فاستدل بعموم قوله تعالى: أما من قال .مالك والشافعي حاملاً, وهذا مذهب

هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿ يُّ
َ
تهِِنَّ  النساءياَ أ سْكِنُوهُنَّ مِنْ ﴿: عام إلى أن قال» النساء«, و]١: الطلاق[﴾ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ

َ
أ

نفْقُِوا عَليَهِْنَّ حَتَّ يضََعْنَ تُمْ مِنْ وجُْدِكُ حَيثُْ سَكَنْ 
َ
وƅَتِ حَلٍْ فأَ

ُ
وهُنَّ لِضَُيّقُِوا عَليَهِْنَّ ˯نْ كُنَّ أ مْ وƅََ تضَُآرُّ

ولكن هذا القول فيه نظر من حيث دلالة الكتاب, ومن حيث معارضته للسنة, وإن كان  .]٦: الطلاق[﴾ حَلَْهُنَّ 
هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿: أما من حيث دلالة الكتاب فإن االله قال .ڤهذا القول ذهب إليه من ذهب كعمر  يُّ

َ
ياَ أ
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َ رَبَّكُمْ ƅَ تُرْجُِوهُنَّ مِنْ بُيُوتهِِنَّ وƅََ  النساء َّĬةَ وَاتَّقُوا ا حْصَوا العْدَِّ
َ
تهِِنَّ وَأ  فَطَلقُِّوهُنَّ لعِِدَّ

َ
تيَِ يُرْجَْنَ إƅَِّ أ

ْ
نْ يأَ

َ يُْ  بفَِاحِشَةٍ  َّĬتدَْريِ لعََلَّ ا ƅَ ُفَقَدْ ظَلمََ نَفْسَه ِ َّĬوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ا ِ َّĬدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ مُبَيّنَِةٍ وَتلِكَْ حُدُودُ ا
مْرًا
َ
ƅَ ﴿: فهذه الجملة الأخيرة تمنع دخول البوائن في هذا العموم, ووجه المنع أن الأمر الذي يقول االله فيه ,﴾أ
مْرًاتَ 

َ
َ يُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ َّĬوأما مخالفته للسنَّة فلأن فاطمة بنت  .﴾ هو الرجعة, والبائن ليس لها رجعةدْريِ لعََلَّ ا

أن يكون لها السكنى,  سل إليها بشعير فسخطته, وأبت إلاقيس ڤ طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات, وأر
كْنىَ وَالنَّفَقَةُ عَلَى «: , وفي رواية»يْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ سُكْنىَإنَِّهُ لَ «: فقال صلى الله عليه وسلمفارتفع الأمر إلى الرسول  إنَِّمَا السُّ

جْعَةُ  وƅَتِ حَلٍْ ﴿: , وهذا واضح جداً, لكنهم أجابوا على هذا بأن االله إنما قال»مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّ
ُ
﴾; لأنه ˯نْ كُنَّ أ

لكن هذا الجواب جواب بارد; لأن الحامل لا  .مقدار ثلاث حيض فقط يطول الحمل فلا ينفق الإنسان إلاربما 
أن تكون  النفقة, إلا إن لها السكنى دون: أما الذين قالوا .تزال في عدة حتى تضع الحمل, طالت العدة أم قصرت

جَلهَُنَّ فَإذَِا ﴿: إن الآية ظاهرة في ذلك, فأول الآيات لا شك أنه في الرجعية لقوله تعالى: حاملاً, فقالوا
َ
بلَغَْنَ أ

وْ فَارقِوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ 
َ
مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
 ., وهذا التخيير لا يمكن في البائن]٢, ١: الطلاق[﴾ فَأ

شۡهِدُواْ سمح: ثم قال
َ
ِۚ ذَلٰكُِمۡ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ يؤُۡمِنُ  مِّنكُمۡ  عَدۡلٖ  ذَوَيۡ  وَأ َّĬِ َهَدَٰة قيِمُواْ ٱلشَّ

َ
خِ̟رِۚ  وَأ ِ وَٱلۡوَۡمِ ٱ َّĬِبٱ

ُۥ مَۡرجَٗا  َ يَۡعَل لَّ َّĬبَلٰغُِ  ٢وَمَن يَتَّقِ ٱ َ َّĬٓۥۚ إنَِّ ٱ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ َّĬٱ َȇَ ۡ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ ƅَ يَۡتسَِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّ
ءٖ قَدۡرٗا ِ شَۡ

ُ لكُِّ َّĬِۚۦ قدَۡ جَعَلَ ٱ مۡرهِ
َ
إلى هنا انتهى الكلام على الرجعية, ثم ذكر عدة الحوامل  ,]٣ـ٢: طلاقال[ سجىأ

وهُنَّ لِضَُيّقُِوا عَليَهِْنَّ ˯نْ كُنَّ ﴿: وعدة الآيسات فقال سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ مِنْ وجُْدِكُمْ وƅََ تضَُآرُّ
َ
أ

نفْقُِوا عَليَهِْنَّ 
َ
وƅَتِ حَلٍْ فَأ

ُ
فلها السكنى بكل حال, والنفقةُ إن كانت حاملاً, ولا يدخل فيه  ﴾ وهذا في البائن,أ

سْكِنُوهُنَّ ﴿: الرجعيات هنا; لأن الرجعيات ما قال االله
َ
﴾ بل يبقين في ƅَ تُرْجُِوهُنَّ مِنْ بُيُوتهِِنَّ ﴿: ﴾, بل قال االلهأ

ƅَ تُرْجُِوهُنَّ مِنْ ﴿: لهبيوتهن, فإن النهي عن الشيء أمر بضده, فتكون دلالة وجوب السكنى للرجعية من قو
سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ ﴿: ﴾ أوضح من قولهبُيُوتهِِنَّ 

َ
سْكِنُوهُنَّ ﴿: ﴾ فإن قولهأ

َ
﴾ قد يكون لمن ليست في أ

إنما أمر االله بإسكانها في البيت تحصيناً : وقالوا .تعالي واسكني, أما الرجعية فهي في البيت: البيت, فيقال لها
ه, ولم يجعل عليه نفقة; لأنها بائن منه, فيكون الأمر بالإسكان لا لأنه حق لها, ولكن من أجل تحصين مائه, لمَِائِ 

                                                     
 .)١٤٤/ ٦(النسائي  اأخرجه, والرواية الثانية )١٤٨٠(, ومسلم )٥٣٢١(أخرجه البخاري )١٦١٨(
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ظرف للمكان, يعني أسكنوهن : »حيث«للتبعيض, و» منِْ «: ﴾مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ ﴿: ولهذا قال العلماء في قوله
ودلالة القرآن على هذا القول  .ثر من ذلك, بل من وُسعكمعندكم في البيت, ولا تُكَلَّفُونَ أك: بعض ما سكنتم, أي

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلاَ «: صلى الله عليه وسلمقوية جداً, لكن يعكر عليه حديث فاطمة بنت قيس ڤ حيث قال لها النبي 
لكن قد ورد في صحيح البخاري أنها ڤ كانت في بيتٍ وحشٍ, فأرادت  ., وهذا نص صريح»سُكْنىَ

وَلاَ «: ى نفسها, وفي هذه الحال لا يلزم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه, فيكون معنى قولهالانتقال عنه خوفاً عل
لا تلزمينه بأن يسكنك في بيت غير البيت الأول, وفي هذا جمع بين الآية الكريمة وبين الحديث, : , أي»سُكْنىَ

المسألة لم تتضح عندي بعد, ولم  وهذا لا شك أنه في نظري أقرب الأقوال, لأنه ظاهر سياق القرآن, وإن كانت
أجزم فيها برأي, وإن كان ابن القيم رحمه االله يلح على أن الآيات كلها في الرجعيات, لكنه بعيد جداً; إذ أن 

لا تخرجها من : أسكنها حيث سكنت بل يقال: الرجعية ينفق عليها سواء كانت حاملاً أو حائلاً, والرجعية لا يقال
ل توفيق بين القرآن والسنة فالحمد الله, وهو المتبادِر والعلم عند االله وإن لم يصح فإن القوبيتها, فإن صح هذا ال

أن تكون حاملاً أقرب من القول بأن لها النفقة والسكنى بكل حال; لأن القول بأن  بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا
 .ذهب من أكابر السلف لها النفقة والسكنى بكل حال قول ضعيف جداً, وإن كان قد ذهب إليه من

 .معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها, فإنه ليس لها نفقة: إذا نشزت الزوجة, والنشوز في الشرع:] مسألة[
المرأة إذا تلبست بعبادة تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسقط نفقتها, فإذا تطوعت بالصيام في : قاعدة:] مسألة[

وكل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع  .نه فليس لها نفقةحضوره, أو أحرمت بحج تطوع بغير إذ
فإذا سافرت الزوجة لحاجة الزوج فنفقتها باقية; لأنها سافرت من أجله ومن مصلحته,  .فإن هذا لا تسقط به النفقة

ا بإذنه, فنفقتها فإن سافرت لحاجته .أما إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه سقطت النفقة; لأنها منعته من الاستمتاع
وإذا كان السفر لحاجة غيرهما, كأن تريد السفر مع أمها لتمرضها فإن نفقتها تسقط,  .باقية; لأنه هو الذي وافق

والمهم أن الاستمتاع حق للزوج, فإذا أسقطه فحقوق الزوجة لا تسقط  .فإن أذن الزوج فالصحيح أنها لا تسقط
, فحينئذٍ إما أن تطيعه, وإما أن تعصيه, فإن عصته فهي ناشز, ولا نفقة لها, لا: لا, فإذا قال: به; لأنه لو شاء لقال

وإن كان السفر لحاجتهما فإنها لا تسقط النفقة; لأنه أذن بذلك ولأنه لم تتمحض  .وإن أطاعته بقيت نفقتها
                                                     

 ). ٣٧٧ − ٣٧٦/ ٢٤( كبير, والطبراني في ال)٣/٦٦(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١٦١٩(
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وَلَهُنَّ «: صلى الله عليه وسلموالخلاصة على الأرجح أن الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقد, كما قال النبي  .المصلحة لها
, وهذا الأصل لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي, والدليل »عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

هذه النفقة في مقابل الاستمتاع, فمتى فوتت المرأة الاستمتاع أو كماله على الزوج بدون : الشرعي هو أن يقال
بإذنه فإنها لا تسقط; لأنه راضٍ بذلك, هذه هي القاعدة التي هي  فوته إلاسقطت نفقتها, ومتى لم ت رضاً منه

 .مقتضى الأدلة الشرعية
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها, ولا سكنى, ولو كانت حاملاً, أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر; :] مسألة[

: الجواب ي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة?أ: فإن قيل .لأنها بانت, وأما إن كانت حاملاً فلا نفقة لها أيضاً
ا المتوفى عنها زوجها فالمال  أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملاً أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله, وأمَّ

إذا ماذا نصنع فيما : إن قيلف .لا نفقة لها وإن كانت حاملاً : فنقول! انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة?
إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة, فإن لم يكن تركة, كأن يموت أبوه ولا مال له, : ? يقولونحملت

 .فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب, كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام
الغداء والعشاء, ولكن خذي أنا مشغول ولا أستطيع أن آتي بالفطور و: لو أتى هو بالدراهم, وقال:] مسألة[

لكن لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة . الدراهم, فهل يجب عليها أن تأخذ المال? لا يجب عليها
وقد أنكر ابن القيم هذا إنكاراً . النفقة فهنا لا بأس, لكن المحظور أن يُلزِم الحاكمُ أو القاضي الزوجَ بالقيمة

: لا في السنة أن تلزم المرأة الزوج بالقيمة, إلا أن صاحب الفروع رحمه االله قالليس في الكتاب و: عظيماً, وقال
فإذا اضطر الحاكم إلى أن يفرض النفقة بالقيمة; : عند الشقاق بين الزوجين, أي: يتوجه الجواز عند الشقاق, أي

 .ليرفع الشقاق والنزاع بينهما فلا بأس
أول العام, والصواب أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه الكتاب المذهب لها الكسوة كل عام مرة في :] مسألة[

 .والسنة, وهو الإنفاق بالمعروف, وأنه متى كانت المرأة محتاجة إلى الكسوة أو النفقة تبذل لها
سأسافر لمدة شهر واحد, وأعطاها نفقة شهر, لكنه بقي في سفره شهرين أو ثلاثة, : رجل قال لزوجته:] مسألة[

قط النفقة بمضي الزمان, بل يلزمه نفقة ما مضى, فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجع على زوجها ثم رجع فلا تس
                                                     

 .)١٢١٨(أخرجه مسلم )١٦٢٠(
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أنا أسامحه فيما مضى, فهو حق لها, : إذا أنفقت على نفسها تبرعاً, وقالت أنفقت; لأنه مطالب بالنفقة, إلا بما
 .ولها أن تسقطه

فاته, وبقيت بعد موته تنفق من المال, فللوارث أن رجل غاب عن زوجته وتوفي, ولم تعلم الزوجة بو:] مسألة[
هذا صحيح, ولكنه لا يوجب : أنا لا أدري, والأصل بقاء حياته, قلنا: فإذا قالت. يضمنها كل ما أنفقته بعد موته

سقوط الضمان عنك, وإنما يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم; لأنك لا تعلمين, ولأن 
 .في الإثم فقط, وأما في الضمان فإنها تضمن العالم إلامي, وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين الجاهل وهذا حق آد

 
 فَصْلٌ 

متى تجب النفقة? أما الخطبة فلا تجب بها النفقة; لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته, وأما العقد :] مسألة[
وأما . ستمتع بها, والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع بالزوجةفتكون به زوجته, ولكن لا تجب به النفقة; لأنه لم ي

الدخول فإنه لا عبرة به أيضاً; لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين, 
 :ولو مع صغر الزوج, مثاله. نحن مستعدون متى شئت, فإنه تجب نفقتها: فإذا تسلمها, أو بذلت نفسها, وقالت

تزوج ابنة عشر سنين, فإذا تسلَّمها وجب عليه نفقتها; لأن المانع من  ـ ومثله لا يطأ ـ إنسان عمره سبع سنين
الاستمتاع من قبل الزوج, أما الزوجة فليس فيها موانع, وهي محل للاستمتاع فلما كان المانع من قبِله أوجبنا 

سه شيء من أمر الزواج, فإنه تجب عليه النفقة; لأن أو بعد أن عقد عليها مرض, ولم يعد في نف .عليه النفقة
أو كان عنيناً والعُنَّة هي عدم . أو كان مقطوع الذكر وجبت عليه النفقة; لأن الامتناع من قبله. الامتناع من قبَِله

ة لا فإذا كانت هي صغير .القدرة على الجماع, فلا ينتصب ذكره, فتجب عليه النفقة; لأن الامتناع من قبِل الزوج
هذه زوجة, فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد بأنه  تعدظاهر الكتاب والسنة الصحيح وجوب النفقة فيوطأ مثلها ف

هذا الزوج الذي عقد على ف. »لَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ منِْ فَرْجِهَا«: صلى الله عليه وسلميوطأ مثلها, نعم المهر قال فيه الرسول 
أنه لن يستمتع بها, لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج غيره, وهذا كله  هذه الصغيرة دخل على بصيرة, ويعرف

مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة وقد سبق الخلاف في هذه المسألة, لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في 
                                                     

 .)١٨٧٩(, وابن ماجه )١١٠٢(, والترمذي )٢٠٨٣(, وأبو داود )٤٧/ ٦(أخرجه الإمام أحمد )١٦٢١(
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ة, بعض الصور, فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها; لأنه دخل على بصيرة وهي زوج
أن يمنع من ذلك إجماع من أهل العلم, فإن الإجماع يمنع ويخصص  اح, إلاوموجِب الإنفاق قائم وهو النك

 .العموم
رجل تزوج امرأة على : مثاله. غير المؤجل: لها منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحال, أي:] مسألة[

ول حتى تسلم المهر, فلها ذلك ولا تسقط نفقتها; لا دخ: مهر قدره عشرة آلاف ريال, ثم طلب الدخول, فقالت
 .لأن المانع من قبل الزوج; إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل

إن سلَّمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه, لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقها, وإذا كان كذلك :] مسألة[
وهل الوعد يعتبر خديعة أو يعتبر تساهلاً منها?  إذا خدعها فلها الحق, إلا. يمكن أن تعود وتطالب بحقها فلا

أهلاً وسهلاً سأعطيك المهر, ثم يأخذ أوراقاً ويجعلها في ظرف ويعطيه إياها على : الخديعة المحققة هي أن يقول
أنها الفلوس, أو يكتب لها شيكاً على البنك وليس له رصيد, فهذه خديعة واضحة, أما كون وعده إياها يعتبر 

تكون سليمة القلب جداً جداً, بحيث تتصور كل  النساءيختلفْن, فبعض  النساءعندي محل تردد, لكن  خديعة فهو
ن من المنع إذا لم يسلِّمها: الأشياء على حقيقة وصدق, فهذه قد نقول  .إنها تمكَّ

ول بأن لها أن يكون معسراً ولم تعلم بإعساره, فالق: الحال الأولى: أحوال الزوج في الإعسار ثلاثة:] مسألة[
ها وخدعها وكان عليه حين تزوجها وهو معسر أن يبين لها; لتدخل على بصيرة,  فسخ النكاح قول قوي; لأنه غرَّ

إذا : الحال الثانية .تبرأ ممن غش, فهذا من أغش الغشصلى الله عليه وسلم وهذا أمر واضح, وعلته واضحة, وإذا كان الرسول 
إما أن تطلق وإما أن تنفق; وعلة : ة على المذهب, وتقولتزوجها وهو معسر عالمة بعسرته, فلها أن تطالب بالنفق

ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم, فإذا أسقطت نفقة غدٍ لم تسقط; لأنها لم تملكها بعد, وإسقاط الشيء قبل وجوبه 
بقة, وهي أن تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر االله لا بيده, فلها المطالبة بالنفقة للعلة السا: الحال الثالثة .لا عبرة به

واختار ابن . الإنفاق عليها في مقابلة الاستمتاع, فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ, وهذا هو المشهور من المذهب
إنها في : في الصورة الأولى, وهي إذا تزوجها معسراً جاهلة بإعساره, وقال يم رحمه االله أنه لا فسخ لها إلاالق

هي كما لو تزوجته وبه عيب من بخر, أو برص, أو غير ذلك من العيوب, الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة, ف
وأما إذا كان . فإنها لا تملك الفسخ بعد ذلك; لأنها رضيت به, وهي هنا رضيت به معيباً بالفقر, فلا تملك الفسخ

ا وَمَنْ قدُِرَ عَ ﴿: غنياً ثم افتقر فإنه أيضاً لم يحصل منه جناية ولا عدوان, واالله تعالى يقول ليَهِْ رزِقُْهُ فلَيُْنفْقِْ مِمَّ
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ُ نَفْسًا إƅَِّ مَا آتاَهَاآتَ  َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ُ َّĬفتعاليل ابن القيم . , وهذا لم يؤتَ شيئاً فلا يكلفه االله]٧: الطلاق[﴾ اهُ ا
ڤ ديث أبي هريرة إن لها الفسخ استدلوا بآثار, منها ما في الصحيح من ح: رحمه االله قوية جداً, لكن الذين قالوا

فْلَى وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ «: قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله  , أنفق علي: المرأة تقول: بو هريرة, قال أ»الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ منَِ الْيَدِ السُّ
: , أيلا, قالها أبو هريرة من كيسه: ? قالصلى الله عليه وسلم سمعت ذلك من النبي : أطعمني أو طلقني, فقيل لأبي هريرة

وهذا قول صحابي, وأيضاً نحن لا نكلفه ما لا يستطيع, لكن أيضاً لا نبقي هذه : ا من الحديث, قالوااستنبطه
المرأة مع الضرر عليها; لأنها محبوسة على زوجها وليس لها ما تقيت به نفسها, ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى 

لأن هذا ليس باختياره, وفي الحال الثانية  ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة;: قول جيد يجمع بين الحقوق, فقال
ليس لها الفسخ; لأنها دخلت على بصيرة, ولكن لا يمنعها من التكسب; لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن 
يمنعها من التكسب, فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب, وهذا قولٌ قوي, وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه االله, 

 .إليه, وهذا في غير الصورة الأولى وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره وهو الذي أطمئن
ب في البلد ولا يُدرَى مكانه, ولم يترك لزوجته نفقة, وليس له مال رجل موسر غاب عن البلد, أو تغيَّ :] مسألة[

نفاق, بل إنه أشد من يمكن أن تأخذ منه, فإن لها الفسخ; لأن هذا وإن كان موسراً فهو بمنزلة المعسر; لتعذر الإ
المعسر; لأن المعسر ليس له حول ولا قوة, وهذا له حول وقوة, فيمكن أن يجعل لها نفقة, أو يوكل من يعطيها 

أما لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن تأخذ, ولو . أما لو ترك لها نفقة فلا فسخ بسبب النفقة. النفقة, وما أشبه ذلك
إن أبا سفيان : صلى الله عليه وسلمدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة ڤ حين قالت للرسول لم يعلم, وليس لها الفسخ, وال

خُذِي منِْ مَالهِِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي «: صلى الله عليه وسلمرجل شحيح, لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, فقال لها النبي 
ا, لكن بالمعروف, والمعروف , فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة عليها وعلى ولده»بَنيِكِ باِلْمَعْرُوفِ 

 . هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية
 
 

                                                     
 .)٥٣٥٥(أخرجه البخاري )١٦٢٢(
 .)١٧١٤(, ومسلم )٥٣٦٤(أخرجه البخاري )١٦٢٣(
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 بَابُ نَفَقَةِ الأقََارِبِ وَالْمَمَاليِكِ وَالْبَهَائمِِ 
أصول وفروع وحواشٍ, فالأصول مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات, والفروع مَنْ تفرعوا منك من  :الأقارب

فتجب كل النفقة إذا كان  .عوا منِْ أصولك, فيدخل فيهم الأعمام والأخوالأبناء وبنات, والحواشي مَنْ تفر
 .المُنفَْق عليه لا يجد شيئاً, وتتمتها إذا كان المُنفَْق عليه يجد البعض

 : شروط النفقة على الأقارب
الدليل في عمودي النسب فلا يشترط, و للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب, إلايشترط أن يكون المنفِق وارثاً  ـ١

وعلى القريب, فدل ذلك : فلم يقل] ٢٣٣: البقرة[﴾ وȇَََ الوَْارثِِ مِثلُْ ذَلكَِ ﴿: على اشتراط الإرث قوله تعالى
إنه لا يجب الإنفاق : على اعتبار صفة الإرث, وأنه لا بد من أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه, لكن إذا قلنا

ه الناس عليهم, فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلت هم, فالصلة شي والإنفاق شيء آخر, فلا بد من صلتهم بما يعدُّ
وȇَََ الوَْارثِِ ﴿: ويدخل فيها من يرثه بالرحم من غير عمودي النسب; لعموم الآية .صلة بالقول والفعل والمال

خال فقير, وهذا الخال  ابن أختٍ غني له: مثاله. ﴾, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهمِثلُْ ذَلكَِ 
الإنفاق يرجع و .ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته, فهل تجب نفقته عليه? على القول الصحيح يجب الإنفاق عليه

, ثم قال ]٢٣٣: البقرة[﴾ وȇَََ المَْولوُدِ لَُ رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: في قدره إلى العرف; لقوله تعالى
 .]٢٣٣: البقرة[﴾ ȇََ الوَْارثِِ مِثلُْ ذَلكَِ وَ ﴿: سبحانه

ل ألا يجد فقر مالٍ, وفقر عمل, ففقر الما: أن يكون من تجب له النفقة فقيراً, والفقر معناه الخلو, وهو نوعان ـ٢
ا إن كا مالاً, وفقر العمل ألا ن غنياً يجد كسباً, إما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل, وإما لكونه لا يجد عملاً, أمَّ

 .بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له; لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده, وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب
أن يكون المنفِق غنياً, والغنى هو الذي يكون عنده فاضل عن كسوة نفسه, وزوجته, ورقيقه, وسكنى نفسه,  ـ٣

رجل : فاضل? هو ما يحصله بالصنعة, والحرفة, وما أشبه ذلك, مثالهلكن من أين يكون هذا ال. وزوجته, ورقيقه
يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته, ورقيقه يومه وليلته, فعليه أن ينفق الفاضل, لا من رأس المال الذي 
يحتاج إليه في التكسب لمعاشه, كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء, لكن نماؤها وربحها الذي 
يحصله يكفيه لقوته, وزوجته, ورقيقه يومه وليلته فقط, فهل لقريبه أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة 
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إذا أعطيته من رأس مالي نقص ربحي, وإذا نقص ربحي نقصت : ليس له ذلك; لأنه سيقول: الآلاف? الجواب
أنت عندك : كنه, فلو قال له قريبهوليس من ثمن الملك الذي يس. كفايتي فيحصل ضرر, والضرر لا يزال بالضرر
لا يلزمه; لأنه محتاج إلى هذا الملك, وكذلك لو كان شخص : بيت, بعِْه وأنفق علي واستأجر لنفسك, فنقول

ليس عنده رأس مال لكن عنده ملك يُدِرُّ عليه, إما مزرعة, وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه, 
 .والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا يلزم ببيعه. ى القريب? لابعِ الملك وأنفق عل: فهل نقول

من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم, وهذا إنما ينطبق على غير الأصول والفروع; لأن :] مسألة[
ينفق على الأصول والفروع لا يشترط فيهم الإرث, فإذا وُجد أب أو جد أو ابن أو ابن ابن غني وجب عليه أن 

لأن االله تعالى علق وجوب النفقة  أصله وفرعه بكل حال, لكن من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم;
رجل فقير له أم موسرة, وجدٌّ موسر, فهنا : مثال ذلك. بالإرث, والحكم يدور مع علته, فبقدر الإرث يُلزم بالنفقة

ه من قبِل أبيه لورثاه يكون على الأم الثلث, وعلى الجد الباقي, وه و الثلثان; لأنه لو مات ميت عن أمه وجدِّ
ا أن تنفق هي يوماً والجد يومين, وإما أن يجتمعا مدى الدهر, فتسلم هي عشرة, : كذلك, وكيف ينفقان? نقول إمَّ

 .وهو عشرين على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه
ب هنا الأب الأدنى, وليس المراد به الجد, فإذا وجد أم غنية وأب الأب ينفرد بنفقة ولده, والمراد بالأ:] مسألة[

﴾ وȇَََ المَْولوُدِ لَُ رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: غني, ولهما ولد فالنفقة تكون على الأب, والدليل قوله تعالى
مَالهِِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنيِكِ  خُذِي منِْ «: لهند ڤصلى الله عليه وسلم ولم يجعل على الأم شيئاً, وقوله ] ٢٣٣: البقرة[

 ., فدل القرآن والسنة على أن الأب ينفرد بنفقة الولد»باِلْمَعْرُوفِ 
من عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته, لأن نفقة زوجته من الإنفاق عليه; لأن الزوجة إذا لم تجد النفقة :] مسألة[

يجب على من تلزمه نفقتك أن ينفق على : ا عندي شيء, نقولم: أنفق, أو طلِّق, فإن قال: فستقول لزوجها
جه? نعم; لأن الزواج من النفقة. زوجتك  .وهل يلزمه أن يزوِّ

اتفاق الدين, فلا نفقة مع اختلاف الدين, مثل أن يكون أحدهما كافراً والثاني مؤمناً, أو أن يكون أحدهما  ـ٤
موالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين; لأنه لا يجوز أن يكون يهودياً والآخر نصرانياً فإنه لا نفقة; لفقد ال

                                                     
 .)١٧١٤(, ومسلم )٥٣٦٤(أخرجه البخاري )١٦٢٤(
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نْ توََلَّوهُْمْ ﴿: المسلم ولياً للكافر, والكافر لن يكون ولياً للمسلم, وربما يستدل له بقوله تعالى
َ
: الممتحنة[﴾ أ

إنه لا نفقة : هم من قال, فالإنفاق عليهم لا شك أنه من الولاية, وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم; فمن]٩
ومنهم من . لانقطاع الموالاة والمناصرة, ولعدم التوارث أيضاً, فإنه لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم

هُ ﴿: إنها تجب لعموم قوله تعالى: قال : , ولقوله في الوالدين المشركين]٢٦: الإسراء[﴾ وَآتِ ذَا القُْرْبَ حَقَّ
والصحيح أنها لا تجب, ولكن تجب الصلة, والصلة شيء غير ] ١٥: لقمان[﴾ نيَْا مَعْرُوفًاوَصَاحِبهُْمَا فِ الُّ ﴿

ه الناس صلة, ولو بالهدايا وما أشبهها, وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة  الإنفاق; لأن الصلة تحصل بما عدَّ
 .المنفَق عليه

جُورهَُنَّ ﴿: تعالى يجب على الأب أن يسترضع لولده, والدليل قوله:] مسألة[
ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أ

َ
﴾ فإَنِْ أ

الإنفاق فقط, وليس لها طلب  ت المرأة تحت الزوج فليس لها إلاأنه إذا كان: , واختار شيخ الإسلام]٦: الطلاق[
جُورهَُنَّ ﴿: الأجرة, وما قاله الشيخ أصح; لأن االله قال

ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أ

َ
وهذا في ] ٦: الطلاق[﴾ فإَنِْ أ

وƅْدََ ﴿: المطلقات, والمطلقة ليست مع الزوج, وأما التي مع زوجها فقال تعالى
َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ هُنَّ حَوْلَيِْ وَالوَْالَِ

نْ يتُمَِّ الرَّضَاعَةَ وȇَََ المَْولوُدِ لَُ رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُ 
َ
رَادَ أ
َ
إذا : فإن قلت] ٢٣٣: البقرة[﴾ وفِ كَمِليَِْ لمَِنْ أ

لا مانع من أن يكون : كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية, سواء أرضعت أم لم ترضع? قلنا
للإنفاق سببان, فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر, فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً, فليس لها الإنفاق 

ع لها نفقة, ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول بمقتضى الزوجية, لكن بمقتضى الإرضا
  .تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد, وهذا هو القول الصحيح النساءإلى اليوم ما وجدت امرأة من صلى الله عليه وسلم 

 
 فَصْلٌ 

نى على المالك نفقة رقيقه من ذكر وأنثى, وأن يوفر لرقيقه شراباً وطعاماً مطبوخاً, وكسوة وسك:] مسألة[
بما جرى به العرف, وليس بلازم أن يسكنه كما يسكن نفسه, أو يلبسه كما يلبس نفسه, وإنما : بالمعروف, أي

الواجب بالمعروف, ولا شك أن الكمال أن يكون مما اكتسى, ومما سكن, وعليه ألاَّ يكلفه من العمل ما لا 
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, ويريحه وقت »وَلاَ يُكَلَّفْ منَِ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطيِقُ  للِْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكسِْوَتُهُ,«: صلى الله عليه وسلميطيق, والدليل قوله 
القائلة, ووقت النوم, والصلاة المفروضة, وإذا طلب العبد نكاحاً وجب عليه أن يزوجه; لأن تزويجه من 
الإنفاق, أو يبيعه على من يغلب على ظنه أنه يزوجه, أما أن يبيعه على شخص لا يزوجه أو قد يكون أقسى من 
صاحبه الأول, فهذا لا فائدة في بيعه, وإذا طلبت الأمة الزواج فإنه يتخلص من الواجب عليه في إعفافها بواحد من 

 .إما بأن يطأها, أو يزوجها, أو يبيعها لمن يعفها: أمور ثلاثة
هو الخرج, و: إن اتفق المالك ورقيقه على المخارجة جاز, والمخارجة مأخوذة من الخراج, ويقال:] مسألة[

لهُُمْ خَرجًْا فخََرَاجُ رَبّكَِ خَيٌْ ﴿: الرزق, قال تعالى
َ
مْ تسَْأ

َ
, والمخارجة هي أن يتفق السيد ]٧٢: المؤمنون[﴾ أ

والرقيق على شيء معلوم, يدفعه الرقيق كل يوم, أو كل أسبوع, أو كل شهر لسيده, فهذا جائز, ولكن بشرط أن 
الرقيق يكسب كل يوم عشرة ريالات في الغالب, واتفقا على  يكون ذلك القدر من كسبه فأقل, فإذا كان هذا

المخارجة بثمانية فإنه جائز, فإن كان من عادته أن يكتسب عشرة واتفقا على المخارجة باثني عشر فإنه لا يجوز; 
واحد إنه كان للزبير ألف رقيق, وقد اتفق معهم على المخارجة, كل يوم يأتي له كل : لأنه أكثر مما يتحمل, ويقال

 .منهم بدرهم, فيأتيه كل يوم ألف درهم, وهو على فراشه
 

 فَصْلٌ 
: صلى الله عليه وسلميجب عليه علف بهائمه, وسقيها, وما يصلحها, وعليه أيضاً ألاَّ يحملها ما تعجز عنه, ودليله قوله :] مسألة[

 .»كَفَى باِلْمَرْءِ إثِْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ «
ب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها من الأدوية? نعم; لأنها خلقت هل يجوز أن نجري تجار:] مسألة[

لنا, فإذا كان هذا من مصلحتنا, ونحن لم نقصد التعذيب, فإنه لا بأس به, ولهذا فنحن نعذبها أكبر تعذيب, وذلك 
ولكن يجب في  بذبحها لنأكلها, ومصلحة معرفة ما ينتج عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل,

 .هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها

                                                     
 .)١٦٦٢(أخرجه مسلم )١٦٢٥(
 .)١٦٩٢(, وأبو داود )١٦٠/ ٢(أخرجه أحمد )١٦٢٦(
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, ولحديث المرأة التي »لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلملا يحلب من لبن البهيمة ما يضر ولدها, لقوله :] مسألة[
ة, لا هي أطعمتها, ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض, ومن الأفضل ما يفعله كثير من الن اس, عذبت في هِرَّ

 .أن يبدأ أولاً بإرضاع الولد, ثم يأخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها
 .أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إذا كان يمكن أكلها البهيمةة إن عجز عن نفق:] مسألة[
ها ونجبره على أن إنه يبقي: إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله, ولا يمكن الانتفاع بها, فهل نقول:] مسألة[

يجوز أن يتلفها; لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو : ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة, أو نقول في هذه الحال
من الكماليات في الغالب, فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها من باب أولى, ونحن إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها 

يت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة, فهل يمكن أن تجبر? الغالب أنه لا فهو إضاعة للمال? مثل لو أحي
يذبحها وجوباً إذا كان سيضيع ماله, وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتها, فإن كان لا : فنقول في هذه الحال. يمكن

تفاع بها جائز, كما في ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميها, وتسييب البهائم عند اليأس من الان
 .ڤ حديث جابر

 
 بَابُ الحَضَانَةِ 

مأخوذة من الحضن, وهو ما بين اليدين من الصدر, وإنما سميت حضانة لأن الحاضن احتضن  :الحضانة
 .المحضون, وضمه إليه, ليقوم بما يجب

 .حفظ الطفل ونحوه عما يضره, والقيام بمصالحه :شرعاً الحضانة
ثلاثة, الصغير, والمعتوه وهو مختل العقل اختلالاً لا يصل إلى حد الجنون, والمجنون, تجب ل :حكم الحضانة

وإنما تجب لأن تركهم إضاعة لهم, وإلقاء بهم إلى التهلكة, وإذا كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب 
 .حفظ أولاده من باب أولى

                                                     
 .)٢٣٤٠(, وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٦٢٧(
 .)٧١٥(, ومسلم )٢٧١٨(أخرجه البخاري )١٦٢٨(
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ل متعددة, ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه, اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوا:] مسألة[
إلى تقديم الأقرب مطلقاً, سواء كان الأب, أو الأم, أو من جهة الأب, أو : لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه االله

مْ أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَ «: للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدهاصلى الله عليه وسلم من جهة الأم, فإن تساويا قدمت الأنثى, لقوله 
 .تقدم جهة الأبوة يقرع بينهما في جهة واحدة, وإلا , فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه»تَنكْحِِي

 .الحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه, وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك:] مسألة[
بعده, فإن لم يُرِدْها من بعده انتقلت إلى من إن الحضانة حق للحاضن, فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من : إذا قلناو

إنها حق للحاضن وحق : بعده, وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم, ولكن ابن القيم رحمه االله أبى هذه الصورة, وقال
أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم : عليه, فإن نازعه منازع فيها فهي له, وإن لم ينازعه منازع فهي عليه, فنقول للأول

إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك, وإذا امتنع فلمن بعده, وإذا امتنع فلمن بعده إلى أن : زعك أحد; لأننا لو قلناينا
 .تصل إلى الحاكم ضاعت حقوقه, وصار تحت الرعاية العامة, والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة

 .إذا لم نجد أحداً من الأقارب انتقلت إلى الحاكم:] مسألة[
أن يكون مسلماً, عدلاً, مَحْرماً لمن بلغت سبعاً, فإذا لم يكن  :ذا كان الحاضن غير أهل, والأهلإ:] مسألة[

مسلماً فإنه لا حضانة; لأنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافر, كذلك إذا كان فاسقاً معروفاً بالفسق 
يحسن الرعاية والولاية, فإنها تنقل إلى من  والمجون, فإنها تنتقل إلى من بعده, وإذا كان عدلاً, لكنه مهمل, لا

 .بعده; لأنه غير أهل, وإذا لم يكن مَحرماً لمن بلغت سبعاً فإنه لا حضانة له
الرقيق ليس أهلاً للحضانة, فيشترط في الحاضن أن يكون حراً; وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى :] مسألة[

ولأنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل ! ولاية; لأنه مملوك فكيف يكون ولياً على غيره?
بالحضانة عن مصالح سيده, ولتضرر سيده بذلك, وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن 

إن له الحضانة إذا وافق السيد, واستدل لذلك بأن : وقال بعض أهل العلم .الزوج, فكذلك الرقيق لا حضانة له

                                                     
 .)٢٢٧٦(, وأبو داود )١٨٢/ ٢(أخرجه أحمد )١٦٢٩(
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قَ  نْ ى أَ هَ نَ « :صلى الله عليه وسلمبي الن ِ وَ الْ  نَ يْ بَ  يُفَرَّ إن هذا فيه دليل على أن لها الحضانة, ولهذا نهي أن : , وقال»اهَ دَ لَ وَ وَ  ةِ دَ ال
 .يفرق بينها وبين أولادها, فيبقوا عندها في حجرها وفي رعايتها

إنه يشترط أن يكون عدلاً, إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة ف: الصواب في الفاسق أن يقال:] مسألة[
وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط, فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الحضانة يحلق لحيته, فحلق اللحية 
فسوق, لكنه على أولاده, أو أولاد أخيه, أو قريبه من أشد الناس حرصاً على رعايتهم, وتربيتهم, فهل نسلب هذا 

قه يؤدي إلى الإخلال بالحضانة, كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق, والآداب, الرجل حقه? لا, أما إن كان فس
 .فهذا نشترط أن يكون عدلاً 

ولا في عهد من بعده يأخذون صلى الله عليه وسلم هل للكافر الحضانة على الكافر? نعم, ولهذا لم يكن الناس في عهده :] مسألة[
افر له حضانة على ابنه الكافر, أو بنته الكافرة, أنتم ليس لكم حضانة عليهم, فالك: أولاد الكفار الصغار, ويقولون

 .ولكن على ابنه المسلم لا
البلوغ فيشترط أن  ـ٤. الإسلام إذا كان المحضون مسلماً ـ٣. العدالة ـ٢. الحرية ـ١: شروط الحاضن:] مسألة[

نة; لأن غير يكون الحاضن بالغاً, فإذا كان شخص عمره أربع عشرة سنة, وله إخوة صغار, فليس له حق الحضا
أن يكون مَحْرَماً لمن  ـ٦. أن يكون عاقلاً, فالمجنون لا ولاية له; لأنه يحتاج إلى ولاية ـ٥ .البالغ يحتاج إلى ولي

أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة, فإن كان غير قادر, كرجل عاجز ليس له شخصية,  ـ٧. بلغت سبعاً
أن يكون قائماً بواجب الحضانة; لأن بعض الناس عنده  ـ٨. كونه حاضناًولا يمكن أن يربي أحداً, فإنه لا يصح 

 .القدرة على الحضانة, لكنه مهمل لا يبالي, سواء صلح هذا المحضون أم لم يصلح
. لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون, وهو من ليس قريباً له, وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع:] مسألة[

وكان له منها طفل, فهنا الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي  امرأة طلقها زوجها: مثاله
, أما إذا كان الزوج من أقارب »أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَنكْحِِي«: صلى الله عليه وسلممن المحضون سقطت حضانتها لقوله 
يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة  والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا. المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط

                                                     
 .)٢٢٥٠(, وابن ماجه )١٢٨٣(أخرجه الترمذي )١٦٣٠(
 .)٢٢٧٦(, وأبو داود )١٨٢/ ٢(أخرجه أحمد )١٦٣١(
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: وأعطاها فاطمة, فقال لهاڤ يا عم يا عم, فأخذها علي بن أبي طالب : تناديصلى الله عليه وسلم حينما خرجت مع النبي ڤ 
إنها ابنة عمي وأنا أحق : دونك ابنة عمك, فنازعه في ذلك جعفر بن أبي طالب, ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي

آخى بينه وبين حمزة بن عبد صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي, لأنه : خالتها تحتي, وقال زيدإنها ابنة عمي, و: بها, وقال جعفر
فأخرجها عن كل الثلاثة, ولكن رسول  ,»الْخَالَةُ بمَِنزِْلَةِ الأْمُِّ «: لخالتها, وقالصلى الله عليه وسلم المطلب, فقضى بها رسول االله 

: , وقال لجعفر»منِِّي وَأَنَا منِكَْ أَنْتَ «: لحسن خلقه طيَّب نفس كل واحد منهم, فقال لعلي بن أبي طالبصلى الله عليه وسلم االله 
أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ «: صلى الله عليه وسلموهذا لا يعارض قوله . »أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا«: , وقال لزيد»أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي«

ابن عمها, ; لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبياً من المحضون, لأنه »تَنكْحِِي
 ., فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون, وبهذا تجتمع الأدلة»أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَنكْحِِي«: وأما حديث

بمجرد عقد الزواج يسقط حق الأم, وإن لم يحصل دخول, حتى لو اشترط على الزوج الثاني أن لا :] مسألة[
إن العبرة بالدخول, وأنها لو اشترطت : ; لأن العبرة بالعقد, ولو قيلدخول إلا بعد تمام الحضانة, فإن حقها يسقط

إنه في هذه الحال لم تسقط الحضانة لم يكن : على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة فلو قيل
به عن بعيداً; لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال, ولا يملك تسلمها, ولا يملك أن تنشغل 

 .ابنها, فالقول بأن حقها لا يسقط قول قوي جداً; لأن الحكم يدور مع علته
إن زال مانع الحاضن رجع إلى حقه في الحضانة, فالرقيق إذا صار حراً عاد حقه, والكافر إذا أسلم عاد :] مسألة[

جة إذا طلِّ   .قت يعود حقهاحقه, والفاسق إذا صار عدلاً عاد حقه, والمرأة المزوَّ
 : إن أراد أحد الأبوين السفر فلا يخلو من أحوال:] سألةم[
 : أن يكون السفر بعيداً للسكنى, فالحضانة للأب, لكن بأربعة شروط ـ١

أن يكون البلد : الثالث .أن يكون سفره للسكنى, لا لحاجة تعرض, ثم يرجع: الثاني .أن يكون سفره بعيداً : الأول
 ختاره شيخ الإسلام رحمه االله ألاعلى ما ا: الرابع .وز المخاطرة بالطفلوطريقه آمنين, فإن كان مخوفاً فلا يج
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, »لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلميقصد بسفره الإضرار بالأم, فإن قصد الإضرار فلا حق له في الحضانة, لقوله 
 .ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة

 .حضانة للأمأن يكون السفر قريباً للسكنى, فال ـ٢
 .أن يكون السفر بعيداً للحاجة, فالحضانة للأم, وعلى المذهب أنها للمقيم منهما ـ٣
 ., والمذهب أنها للمقيم منهما, والأقرب في هذه المسألة أنها للأمكون قريباً لحاجة, فالحضانة للأمأن ي ـ٤

لو ذهب مع أحدهما, أو بقي مع  واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء, فإذا كان
أحدهما, كان عليه ضرر في دينه, أو دنياه, فإنه لا يُقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه; لأن الغرض الأساسي من 

 . الحضانة هو حماية الطفل عما يضره, والقيام بمصالحه
 

 لٌ صْ فَ 
ن اختار منهما; لأن التمييز غالباً يكون في هذا إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه فكان مع م:] مسألة[

, وروى سعيدٌ ڤالسن, فإن لم يكن عاقلاً, فإنه مع أمه, فالبالغ العاقل يخيَّر, كما قضى بذلك عمر وعلي 
ه, وقال»خيَّر غلاماً بين أبيه وأمهصلى الله عليه وسلم «والشافعي أن النبي  لأنها تتركني ألعب كما  :أريد أمي: , فإذا اختار أُمَّ

ا أبي فيجبرني على الدراسة, فهنا نجعل الحضانة لأبيه; لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويحفظه, وكذلك ء, أمأشا
فإن لم يختر . العكس لو كان اختار أباه; لأنه لا يهتم به, وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآن, فإنه يُرَد إلى أمه

 .قرع بينهما; لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلكأنا أحب الجميع أبي وأمي, فهنا ي: واحداً منهما, وقال
إن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاً, وعند أبيه نهاراً; من أجل أن يؤدبه, وإن اختار أباه فإنه يكون عنده :] مسألة[

إنه يرجع إلى حضانة ولو اختار أمه ثم رجع, واختار أباه, ف. ليلاً ونهاراً, ولكنه لا يمنع الأم من زيارته, ولا يحل له
 .أبيه, وكذلك العكس

                                                     
 .)٢٣٤٠(, وابن ماجه )٣٢٦/ ٥(أخرجه الإمام أحمد )١٦٣٣(
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يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة  بل أبوها أحق بها, لكن بشرط ألا الأنثى لا تخيَّر بعد سبع سنين,:] مسألة[
ها, لا تقوم بمصالحها, بل تهملها, وتفضل أولادها, وتوبِّخها دائماً, وتضيق صدرها, فإنه في هذه الحال لا  أمِّ

ن من ا وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى  .لحضانةيمكَّ
يتسلمها زوجها; لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب, لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه, وتبقى هذه 

إذا خشينا  ا أم أبيها ليست كأمها, إلاجدته البنت في البيت, ولا نجد أحداً أشد شفقة وأشد حناناً من الأم, حتى
عليها الضرر في بقائها عند أمها, كما لو كانت أمها تهملها, أو كان البلد مخوفاً يُخشى أن يسطو أحدٌ عليها وعلى 

 .أمها, ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب, ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائماً بما يجب
ين حتى الرشد يكون عند من اختار, وبعد الرشد فإنه يملك نفسه فلا سيطرة لأحد الذكر من سبع سن:] مسألة[

عليه, لا أبوه ولا غيره, لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تُجعل الرعاية لأبيه, والذي يجعلها للأب 
   .هو الحاكم الشرعي, لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغاً رشيداً 

 
 كتَِابُ الجِناَيَاتِ 

 .رضجمع جناية, وهي التعدي على البدن, أو المال, أو العِ  :الجنايات لغة
 . التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً, أو مالاً  :اصطلاحاً

 .عمد, وشبه عمد, وخطأ :وقد قسم العلماء الجناية إلى ثلاثة أضرب
أ, لكن جاءت السنَّة بإثبات شبه العمد, في قصة المرأتين عمد, وخط: وفي القرآن الكريم قسمها االله إلى قسمين

بأن دية جنينها صلى الله عليه وسلم من هذيل اللتين اقتتلتا, فضربت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فقضى النبي 
 فهذا القتل ليس عمداً ولا خطأً, ولكنه وسط بينهما; لأنك إن .غرة, عبد أو وليدة, وأن ديتها على العاقلة

نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد, وإن نظرت إلى أن الجناية لا تقتل ألحقته بالخطأ, فجعله العلماء مرتبة بين 
وْه شبه العمد  .مرتبتين, وسمَّ
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هَا ﴿: لا قصاص إلا في العمد, أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما, ودليل ذلك قوله تعالى:] مسألة[ يُّ
َ
ياَ أ

ِينَ آمَنُو نثَْ الَّ
ُ
نثَْ باِل

ُ
رِّ وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ وَال , وقال ]١٧٨: البقرة[﴾ ا كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِ القَْتلَْ الُْرُّ باِلُْ

نَّ الَّ ﴿: تعالى
َ
ذُنَ وَكَتَبنَْا عَليَهِْمْ فيِهَا أ

ُ
نفِْ وَال

َ
نفَْ باِل

َ
نِّ  فْسَ باِلَّفْسِ وَالعَْيَْ باِلعَْيِْ وَال نَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ

ُ
باِل

لأنس صلى الله عليه وسلم , وهذا وإن كان مكتوباً على أهل التوراة, لكنَّه شرعٌ لنا, بدليل قوله ]٤٥: المائدة[﴾ وَالُْرُوحَ قصَِاصٌ 
كتَِابُ «: صلى الله عليه وسلمحينما كسرت الربيِّعُ بنت النضر ڤ ثنيَّةَ امرأة من الأنصار, فطالبوا بالقصاص, فقال ڤ بن النضر 

جعل ذلك شريعةً صلى الله عليه وسلم , ومعلوم أن القصاص في السن إنما جاء بما شرع في التوراة, لكن النبي »الْقِصَاصُ  االلهِ 
 .لنا

 : والعمد فيه ثلاثة حقوق
حق المقتول, : الثالث .حق أولياء المقتول, ويسقط بتسليم نفسه لهم: الثاني .حق االله, وهذا يسقط بالتوبة: الأول

ل وهذا لا يسقط; لأن المقتو ل قد قُتل وذهب, ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل, أو أن االله تعالى بفضله يتحمَّ
يختص بالعمد أيضاً أنه لا كفارة فيه;  و .أن االله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل: عنه? الصواب

 .لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة
مجني عليه, فلا بُد من القصدين, فلو لم يقصد الجناية, بأن يشترط في العمد قصد الجناية, وقصد ال:] مسألة[

حرك سلاحاً معه فثار السلاح وقتله, فهنا ليس بعمد; لأنه لم يقصد الجناية, ولو أنه قصد الرمي على شاخص 
 .فإذا هو إنسان, فهذا ليس بعمد; لأنه لم يقصد شخصاً يعلمه معصوماً فقتله

ة فمات, فهذا ليس بعمد شبه العمد هو أن يقصد جن:] مسألة[ اية لا تقتل غالباً, مثل ما لو ضرب إنساناً بالمهفَّ
 .محض; لأن الجناية لا تقتل, وليس بخطأ; لأنه قصد الجناية

يقصد الجناية, أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجني عليه, مثل أن تنقلب الأم على  الخطأ هو ألا:] مسألة[
 .صيداً فيرميه فيصيب آدمياً ابنها وهي نائمة فتقتله, أو يرى

 .هو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به :تعريف العمد:] مسألة[
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أي أنه لا بد أن يكون للقاتل قصد, فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ; لأنه ليس لهما قصد : »أن يقصد«
ا الصغير من يعلمه آدمياً « .فهو وإن كان له قصد, لكنه قصد لا يكلف به صحيح, أما المجنون فظاهر, وأمَّ

فإن قصد من يظنه غير آدمي, أو من يظنه آدمياً غير معصوم, فقتل معصوماً فليس بعمد; لأنه لم يقصد » معصوماً
 الجناية على معصوم, مثل أن يرى شاخصاً من بعيد فظن أنه جذع نخلة فرماه, فهذا ليس بعمد; لأنه لم يقصد

رأى إنساناً وهو في أرض حرب, فظن أنه حربي فرماه فقتله, فإذا هو غير حربي, فهذا ليس : مثال ثانٍ . الآدمي
ك قصدتَه, إن: مقتول على ذلك, أما لو قالواويلاحظ أنَّ هذا إذا وافق أولياء ال .بعمد; لأنه لم ينوِ قتل المعصوم

لقصد نية خفية, والشرع لا يحكم إلا بالظاهر, والظاهر أنه لم أقصده, فالقول قول أولياء المقتول; لأن ا: فقال
قصد, ودعواه أنه لم يقصد, أو أنه ظنه غير آدمي دعوى غير مقبولة منه; لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل 

ناية بما يقتل فلو قصد الج» فيقتله« .لم أظنه آدمياً معصوماً, أو ما أشبه ذلك أنا لم أقصد, أو: بغير حق يقول نفساً
غالباً لكن المجني عليه سَلمِ, بأن ضَرَبه بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق, لكنه عُولج حتى برئ فهذا ليس 

بما يغلب على الظن أنها تقتل, مثل أن : هذا أهم, أي» بما يغلب على الظن موته به« .بقتل عمد; لأنه لا بد أن يقتله
 .فهذا لا يقبل; لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به! أنا ما ظننت أنه يموت: ليضربه بالساطور على رأسه, وقا

ر أنه نائم ففزع ومات, فليس بعمد; لأن المهفة لا يغلب على الظن أن يموت بها, فانتبه  ولو ضربه بالمهفة, وقُدِّ
 .للشروط التي هي الضابط في قتل العمد

  :الفرق بين العمد وشبه العمد:] مسألة[
 .يشتركان في قصد الجناية, ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها: أولاً 
 .العمد فيه قصاص, وشبه العمد ليس فيه قصاص: ثانياً
 .دية العمد على القاتل, ودية شبه العمد على العاقلة: ثالثاً
 .العمد ليس فيه كفارة, وشبه العمد فيه كفارة: رابعاً

 .هور من مذهب الحنابلة أنهما سواءأما التغليظ في الدية فإن المش
 .أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً :تعريف قتل الخطأ:] مسألة[

 .كرجل أراد أن يرمي الصيد فأصاب إنساناً فإنه خطأ, والخطأ هنا في القتل لا في الآلة; لأن الآلة تقتل غالباً
 .صده, فإنه يكون خطأأو نصب غرضاً يرمي إليه, فلما أطلق الرصاص أصاب إنساناً ولم يق
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أن يرمي : أنه لو فعل ما ليس له فعله بجناية تقتل غالباً فهو عمد, مثال ذلك» أن يفعل ما له فعله«: وعلم من قوله
إذا فعل ما ليس له فعله : لكن هذا الظاهر فيه نظر, بل نقول .على المذهب شاة فلان فيصيبه هو, فيكون عمداً 

قصده مساوياً للآدمي أو دونه, فإن كان مساوياً للآدمي فهو عمد بلا شك, مثل  فأصاب آدمياً, فإما أن يكون ما
أنا ما علمت أن هذا فلان, كما لو أصاب : أن يرمي شخصاً يظنه فلاناً معصوم الدم, فأصاب شخصاً آخر, وقال

قتول, فالحرمة واحدة, فإنه سيندم; لأنه لم يُرِد قتله, لكنه أراد قتل معصوم مساوٍ للم ـ أخا القاتل: أي ـ أخاه
ولو أن رجلاً رمى  .هذا أراد قتل مسلم فأصاب مسلماً, فهو قتل عمد; لأنه أراد هتك حرمة المؤمن: فنقول

لكن الصحيح أنه ليس بعمد; لأنه ! القتل عمد على المذهب: الرطب على النخلة ليأكل منها فأصاب إنساناً نقول
فإن  .شخصاً معصوماً لم يقتله, وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة

رمى معصوماً غير مسلمٍ فأصاب مسلماً فالظاهر أنه يعتبر عمداً, صحيحٌ أنه لا يقتل به; لأنه لا يقتل مسلم بكافر, 
ت كحرمة وقد يقال ليس بعمد; لأن حرمة غير المسلم ليس. لكن الحرمة والاحترام للمعصوم كالاحترام للمسلم

 .المسلم
النوع الثاني من الخطأ, إذا تعمد الصبي أو المجنون القتل فهو خطأ, أما المجنون فظاهر; لأن من شروط العمد 

رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ «: فعمده خطأ; لحديث ـ والمراد به هنا من دون البلوغ ـ وأما الصبي .القصد, والمجنون لا قصد له
بيِِّ : ثَلاَثَةٍ  والنائم يمكن أن يقتل,  .»حَتَّى يَبْلُغَ, وَعَنِ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يُفِيقَ, وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ عَنِ الصَّ

وعمد  .فبعضهم يمشي وهو نائم, فعمد النائم أيضاً يعتبر من الخطأ; لأنه لم يقصد, ومن شروط العمد القصد
إنه سيسكر : إذا قال يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله, إلا كران لاالسكران على المذهب عمد, لكن الصحيح أن الس

لأجل أن يقتل, يعني أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهو صاحٍ أنه سيقتل به, فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل 
 .هذا الرجل, فهذا لا شك أنه عمد; لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر

 : أمور, ويفترقان في أمور, فيشتركان في التالي يشترك الخطأ وشبه العمد في:] مسألة[
 .أن الدية على العاقلة: ثالثاً .أن فيهما الدية: ثانياً .أنه لا قصاص فيهما: أولاً 

 : ويختلفان في التالي
                                                     

 ).٢٠٤١(, وابن ماجه )١٥٦/ ٦(, والنسائي )٤٣٩٨(ود أخرجه أبو دا)١٦٣٧(
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أن : ثالثاً .أن دية شبه العمد مغلظة, ودية الخطأ غير مغلظة: ثانياً .أن شبه العمد قصد, والخطأ ليس بقصد: أولاً 
 .ه العمد فيه إثم, والخطأ لا إثم فيهشب

العمد ديته مغلظة, : ثانياً .أن العمد فيه قصاص, والخطأ لا قصاص فيه: أولاً : ويفارق الخطأ العمد في التالي
 .العمد لا كفارة فيه, والخطأ فيه كفارة: رابعاً .العمد ديته على القاتل, والخطأ على العاقلة: ثالثاً .والخطأ مخففة

 .العمد فيه إثم عظيم, والخطأ لا إثم فيه :خامساً
وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع; لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم, 

 .والوجوه التي تجتمع فيه, حتى يميز ويفرق
 

 فَصْلٌ 
في جماعة ڤ ما ورد عن عمر إذا اجتمع جماعة على قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعاً, والدليل هو :] مسألة[

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم : أن يقتلوا جميعاً, وقالڤ اشتركوا في قتل رجل من أهل اليمن, فأمر عمر 
ممن اشتهر بالعدالة, ومع ذلك قتلهم ڤ لو اتفق أهل بلد كامل على قتله لقتلتهم به, وعمر : , أيبه

حيث النظر, فلأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفساً عمداً, وتجزئة القتل عليهم  أما من .جميعاً به, فالحُكْم ليس بجَور
مُحال; إذ لا يمكن أن نقتل كل واحد خمس قتلة, والقتل لا يمكن أن يتبعَّض, ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول; 

جماعة بالواحد, فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل ال. !لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه, فكيف لا تزهق أنفسهم?
هذا : قالوا: مثال التمالؤ .لكن لا بد من شرط, وهو أن يتمالؤوا على قتله, أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد

اجلس أنت في هذا المكان مراقباً, وأنت في هذا المكان : الرجل عنده مال كثير, سنقتله ونأخذ ماله, فقال أحدهم
مثال ما لم يتمالؤوا, لكن فعِْل كل  ., وأحدنا يقتله, فهنا تمالؤوا على قتلهالآخر مراقباً, وأحدنا يشحذ السكين

كأُناس أرادوا أن يهجموا على شخص لقتله وأخذ ماله, دون أن يطلع أحدهم على الآخر, : واحد يصلح لقتله
ر االله تعالى أن يأتوا جميعاً ليلاً, وكل شخص رمى هذا الرجل , فأحدهم أصابه ولم يعلم أحدهم بالآخر, لكن قدَّ

في بطنه, والآخر في صدره, والآخر في ظهره, فمات الرجل فهنا يقتلون جميعاً; لأن فعل كل واحد منهم يصلح 
                                                     

 .)٦٨٩٦(أخرجه البخاري )١٦٣٨(
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ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزه, فهنا يقتل الأربعة, والخامس الذي لكزه لا يُقتل; لأن . للقود لو انفرد
 .فعله لا يصلح للقتل لو انفرد

نحن لا نريد قتل : إذا سقط القصاص عن الجماعة لأي سبب من الأسباب, مثل أن قال أولياء المقتول:] مسألة[
هؤلاء, لكن نريد الدية, فيلزمهم دية واحدة, فإذا كانوا عشرة والدية مائة من الإبل فعلى كل واحد منهم عشر من 

ل  .كل واحد جزءاً منها, لكن القتل لا يتجزأ الإبل, والفرق بين الدية والقتل أن الدية تتجزأ, فيمكن أن نُحمِّ
على قتل شخص مكافئ للقاتل المُكرَه, وستأتي إن شاء االله : من أكره مكلفاً على قتل مكافئه, أي:] مسألة[

على القاتل ومن أكرهه; لأن : أو الدية إن عفي عليهما, أي ,المكافأة في باب شروط القصاص, فالقتل إذا اختير
: وقيل .ود أو الدية عليهمالمكرَه أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه, فكل منهما ظالم, فصار القَ المكرِه ملجئ, وا

إن : وقيل .الضمان على المكرَه وحده; لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه, وهذا القول قوي جداً 
لك ما قتله, ولكن هذا التعليل بالنسبة الضمان على المكرِه; لأن المكرِه ملجئ, والمكرَه مضطر, ولولا إكراه ذ

أنه إما على المكرَه, أو عليهما جميعاً, : فالصواب .إلى تعليل القول بأنه على المكرَه ضعيف جداً لا يقابله
وحينئذٍ ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة, فإن قتلهما جميعاً, ورأى أن المصلحة تقتضي 

: لم يكن المكرَه كآلة, فإن كان المكره كآلة فإن الدية أو القود على المكرِه, ومعنى قولنا وهذا ما .ذلك فليفعل
مثل أن يأخذ الرجلُ رجلاً نشيطاً, فيمسكه, ويضرب به رجلاً آخر, فمات فهنا القود أو الدية على القاتل; » كآلة«

 . صر كالآلة لا يستطيع أن يتخللأن هذا صا
اذهب إلى ذلك الرجل النائم : ير مكلف, فالضمان على الآمر, مثاله لو قال لصغيرإن أمر بالقتل غ:] مسألة[

واقتله, ففعل ذلك الصغير ما أُمرِ به وقتل الشخص, فهنا الضمان على الآمر; لأن عندنا متسبباً ومباشراً, 
 .والمباشر غير مكلف, ومثله لو أمر مجنوناً بقتل شخص فقتله, فالضمان على الآمر

لو اشترك في القتل شخصان بحيث لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه, فالقود على الشريك, وعلى  :]مسألة[
لو اشترك أب وأجنبي في قتل الولد, فالأجنبي يقتل بالولد, والأب لا يقتل بولده كما : الثاني نصف الدية, مثاله

لا يثبت به القود, : يثبت به القود, والثاني: أحدهما: سيأتي إن شاء االله في القصاص, فالقتل هنا اجتمع فيه سببان
فيكون القود على الشريك, والثاني لا قود عليه; لوجود المانع وهو الأبوة, وأما الأجنبي فلا مانع في حقه فينفذ فيه 
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ذنا القصاص على الأجنبي فإن الأب يكون عليه نصف الدية; لأن الدية تتبعض, والقصاص لا  القود, فإذا نفَّ
 .يتبعض

: لو اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسان, فعلى العامد القتل, وعلى المخطئ نصف الدية, مثال ذلك:] مسألة[
رجل تعمد قتل إنسانٍ, وآخر رمى صيداً, فأصاب هذا الإنسان فمات بهما, فهنا يقتل العامد, ولا يُقتل المخطئ, 

عامد ومخطئ, فإنه لا قصاص عليهما; لأن  وأما المذهب فإنه إذا اشترك .الحجاوي هذا ما مشى عليه الماتن
جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأ, ولا نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمد, وحينئذٍ نرفع حكم 

 .القصاص
لو اشترك اثنان في قتل شخص, أحدهما يجب عليه القصاص, والآخر لا يجب عليه القصاص, ولكن :] مسألة[

لماذا لا : فإن قال قائل .د القصاص, فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الديةلا نري: أولياء المقتول قالوا
لا; : أن نقول: الجواب يؤدي الدية كاملة; لأنه لو لم يؤد الدية يُقتل, فهذه الدية عوض عن نفسه, فما الجواب?

ة, لهذا إذا   .عدل إلى المال لزمه نصف الديةلأننا إنما قتلناه من أجل تعذر تبعض القتل; لا لأن نفسه كلها مستحقَّ
 

 بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ 
 .شروط ثبوت القصاص: أي» شروط القصاص«

 .تتبع الأثر كالقصص :القصاص لغة
 .عل, إن قَتَل قُتلِ, وإن قطع طرفاً قُطعِ طرفه, وهكذافعل بالجاني كما فَ فهو أن يُ  :وأما في الشرع

صاص, وأخذ الدية, والعفو, فأيهما أفضل? ينظر للمصلحة, إذا الق: وقد رخص االله لهذه الأمة ثلاث مراتب
كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل, وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل, 

 .وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل
س تأخذهم العاطفة فيعفون, وهذا وهذا يجب على الإنسان فيه أن يأخذ بالعقل, لا بالعاطفة; لأن بعض النا

ِينَ آمَنُوا كُتبَِ ﴿: ليس بصحيح; لأننا لسنا أحق بالعفو من االله تعالى, واالله قد أوجب القصاص فقال هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

 .وكذلك أوجب حد الزاني, وقطع السارق, وما أشبه ذلك] ١٧٨: البقرة[﴾ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِ القَْتلَْ 
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 : أربعة شروط القصاص
المسلم, والذمي, والمعاهد, : والمعصومون أربعة أصناف .معصوم الدم: عصمة المقتول, أي: الأول

فالمسلم واضح, والذمي هو الذي عقد له ذمة, يعيش بين المسلمين ويبذل الجزية, والمعاهد الذي  .والمستأمن
ناه في بلا تل فلو قَ  .دنا لتجارةٍ, سواء كانت جلباً أو أخذاً بيننا وبينهم عهد وهم في بلادهم, والمستأمنِ الذي أمَّ

مسلم أو ذمي حربياً لم يضمنه بقصاص ولا دية, والحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب, وليس بيننا وبينه 
أو قتل مرتداً لم يضمنه ولا يقتل به; لأنه غير معصوم الدم, لكنه يعاقب على قتله, فيعزره الإمام; لأنه ليس  .عهد
, أو يجحد صلى الله عليه وسلمأن يستهزئ باالله, أو برسوله : دة أسبابها كثيرة, منهاوالرِّ  .حد أن يفتات على الإمام, أو نائبهلأ

فريضة معلومة من فرائض الإسلام, أو يترك الصلاة تركاً مطلقاً, أو ما أشبه ذلك, والمرتد غير معصوم الدم, بل 
وجب عليه أن يقتله; لأن وجود المرتدين بين  تاب وإلا يدعوه إلى الإسلام, فإنيجب على ولي أمر المسلمين أن 

المسلمين إفساد كبير في الأرض, فهو أعظم من ذنوب كثيرة, ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على 
ولو أن شخصاً قتل زانياً محصناً لم يضمنه; لأن الزاني  .المرتدين, إما بتوبة منهم, وإما بإعدام, لقلَّ المرتدون

 .صن غير معصوم الدمالمح
أن عمد الصبي  التكليف, فلا قصاص على صغير ولا مجنون, لأنه لا يتصور منهما عمد, وقد سبق لنا: الثاني

بلا خلاف بين أهل «: ا لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهما, قال في المغنيوالمجنون خطأ, فلم
غر هو ما دون البلوغ, وإذا كان ا .»العلم لرجل يُجَنُّ أحياناً ويعقل أحياناً, فإن قتل في حال جنونه لا وحد الصِّ

ولو زال عقله بغير الجنون كالكبَِر وهو الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه,  .يقتل, وإن قتل في حال عقله يقتل
من بيته ولو أن رجلاً خرج  .وخرج يوماً من بيته, وسيفه بيده, فرأى شخصاً فضربه على رأسه, فلا يُقتل به

سكراناً والعياذ باالله ومعه السيف, فقابله رجل فجبَّ رأسه, فهذا على المذهب يقتل; لأنه زال عقله بأمر لا يعذر 
 .به, بل بأمر محرم

فلا يقتل مسلم بكافر; لأن القاتل  .المكافأة, بأَلاَّ يفضل القاتلُ المقتول في الدين, والحرية, والملك: الثالث
الدين, ولا يقتل حر بعبد; لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية, ولا يقتل مكاتَب بعبده,  أفضل من المقتول في

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده, وإذا اشترى  .مع أن كليهما عبد, لكن المكاتب أفضل; لأنه مالك له
حديث علي بن أبي طالب  دليله ما في الصحيح من» فلا يقتل مسلم بكافر« .نفسه من سيده فقد ملك الكسب
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, فيدل هذا »الْمُؤْمنِوُنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ «: صلى الله عليه وسلم, وقوله »لاَ يُقْتَلُ مُسْلمٌِ بكَِافرٍِ «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي : ڤ
على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء, ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند االله من الكافر, 

لا يقتل : أي» ولا حر بعبد« .يعلو ولا يُعلى عليه, فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافروالإسلام 
الحر بالعبد, وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم, فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد; لأن الحر أكمل من العبد, 

ون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر, ولهم أحاديث لكنها إذ إن العبد يباع ويشترى, وديته قيمته, فلا يمكن أن يك
ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية, وهو رواية عن أحمد, إلى  .»لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ «: ضعيفة منها

تِ «: صلى الله عليه وسلمأن الحر يقتل بالعبد; لعموم قوله  وهذا القول هو , »هِمْ أَدْنَاهُمْ الْمُؤْمنِوُنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بذِِمَّ
 .الصواب

نَّ الَّفْسَ باِلَّفْسِ ﴿: يقتل الذكر بالأنثى, والأنثى بالذكر, لعموم قوله تعالى:] مسألة[
َ
, ]٤٥: المائدة[﴾ أ

قتل يهودياً بامرأة, رضَّ اليهودي رأسها بين حجرين, على صلى الله عليه وسلم اليهودي بالمرأة, فإنه صلى الله عليه وسلم وخصوص قتل النبي 
من قتلك? أهو فلان أم فلان? حتى ذكر لها اليهودي, فأومأت برأسها أن نعم, فأُتي : فقيل لها أوضاح لها,

قتله صلى الله عليه وسلم ألا يحتمل أن النبي : فإن قلت .أن يُرضَّ رأسه بين حجرينصلى الله عليه وسلم باليهودي فاعترف, فأمر النبي 
ولكنه قتله قصاصاً; لأنه  لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله بالسيف,صلى الله عليه وسلم لا; لأن النبي : لنقضه العهد? فالجواب
إن فضل هذا الرجل في الرجولة نَقَصَ لكونه كافراً, والأنثى مسلمةً, : ألا يقال: فإن قلت .رضَّ رأسه بين حجرين

قاصة, أنه ما دام قُتلِ من باب القصاص, فإنه يقتضي أن العلة هي الم: وأنه لو كان مسلماً ما قتل بها? فالجواب
نثَْ ﴿: ما الجواب عن قوله تعالى: فإن قلت .نه يقتلد أنه قتل عمداً فإفمجر

ُ
رِّ وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ وَال الُْرُّ باِلُْ

نثَْ 
ُ
أن هذا من باب دلالة المفهوم, وجاءت السنة بقتل : ﴾ فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى? فالجوابباِل

                                                     
 ).٦٩٠٣(أخرجه البخاري )١٦٣٩(
 ).٢٣/ ٨(, والنسائي)١١٩/ ١(أخرجه أحمد )١٦٤٠(
 .)٣٥/ ٨(, والبيهقي )٣٣٠٠(أخرجه الدارقطني )١٦٤١(
 .)١٦٧٢(, ومسلم )٢٤١٣(أخرجه البخاري )١٦٤٢(
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وهل تقتل الأنثى بالذكر? نعم; لأنه  .وأن الذكر يقتل بالأنثىالذكر بالأنثى, فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به, 
 .إذا كانت الأنثى تقتل بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى

بأن لا يكون القاتل والداً للمقتول, سواء كان من جهة الأبوة, أم من جهة الأمومة, فإنه : أي. عدم الولادة: الرابع
رجل والعياذ باالله حنق على ولده, وصار في قلبه : مثاله .وإن علوا بالولد وإن نزللا يقتل به, فلا يقتل الأب أو الأم 

أعطني ألف : قال لابن ابنته» جد«أبو أم : مثال آخر .حقد عليه, فجاء يوماً من الأيام وقتله عمداً فهل يقتل? لا
يُقْتَلُ  لاَ  «: الحديث المشهوروالدليل  .ريال; لأنني محتاج, فرفض ابن البنت, فغضب الجد فقتله, فهل يقتل? لا

هذا من الأثر, ومن النظر أن الوالد سببٌ في إيجاد الولد, فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في  »بوَِلَدِهِ  وَالدٌِ  
ولننظر في هذه الأدلة, أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم, فلا يقاوم العمومات الدالة على  .إعدامه

وأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه, بل الوالد هو  وجوب القصاص,
أنه  م مالك رحمه االله اختار ذلك, إلاأنه يقتل بالولد, والإما: والصواب .السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل

وأخذ سكيناً وذبحه, فهذا أمر لا يتطرق إليه  قيده بما إذا كان عمداً, لا شبهة فيه إطلاقاً, بأن جاء بالولد وأضجعه
بعيد,  لأن قتل الوالد ولده أمر: الاحتمال, بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه, قال

 أن الوالد يقتل بالولد,: والراجح في هذه المسألة .إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله فلا يمكن أن نقتص منه إلا
والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم, ثم إنه لو تهاون الناس 
بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده, لا سيما إذا كان والداً بعيداً, كالجد من الأم, أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام 

قتل لعمومات الأدلة, ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل, وابن لو قتل الولد والده فإنه يو .أنه لن يقتص منه
ه? نعم  .البنت هل يقتل بجده من أمِّ

واشترط بعضهم شرطاً آخر,  .فهذه أربعة شروط, وهناك شرط خامس وهو أن تكون الجناية عمداً وعدواناً
يقتل; لأن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة, وهو ألا يكون القاتل هو السلطان, فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا 

إن جزاءك جهنم خالداً فيها, : وهي الفوضى وضياع الأمة, وإنما يقال لهذا السلطان الذي قتل عمداً وعدواناً
وغضب االله عليك, ولعنك, وأعد لك جهنم وساءت مصيراً, أما ما يتعلق بدنيانا فإننا لا نفسد دنيانا من أجل فرد 

                                                     
 ).٢٦٦٢( , وابن ماجه)١٤٠٠(, والترمذي )٢٢/ ١(أخرجه أحمد )١٦٤٣(
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التعليل قد يكون فيه حكمة; ولأن من ولاة الأمور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداً,  وهذا .من الناس
ومع ذلك ما قُتلوا, وما أظن أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له, ولكني أرى أن تعليلهم عليل; 

ناس يقتلونهم عمداً وعدواناً, لأن النصوص الواردة عامة, ولو فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على ال
  .وبدون أي سبب, وبكل جرأة على االله وعلى خلقه والعياذ باالله, والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق

 
 بَابُ اسْتيِفَاءِ القِصَاصِ 

 : يشترط لاستيفاء القصاص وتنفيذه ثلاثة شروط
 .أو بالرحم بالفرض, أو بالتعصيب أن يكون ورثة المقتول مكلفين, سواء كانوا يرثونه بالسبب, أو بالنسب, ـ١

فإن كان  .فالسبب كالزوجية والولاء, والنسب القرابة, وعلى هذا فللزوجة والزوج حق استيفاء القصاص
المستحق للقصاص صبياً أو مجنوناً لم يستوف; وذلك لعدم التكليف, ولكن ماذا يصنع بالجاني? يحبس الجاني 

ق للقصاص صغيراً وله أب, كما لو قتل رجل, وورثه أبوه وابنه الصغير, إلى البلوغ والإفاقة, فلو كان المستحِ 
فليس للأب أن يستوفي القصاص; لأن أحد مستحقيه صغير لم يبلغ, والعلة أن القصاص إنما وجب للتشفي من 

ثه, وهذا لا يمكن أن يقوم به أحد عن  القاتل, وليذهب الإنسان ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل مورِّ
ى عن ابن ابنه, ولهذا يحبس حتى البلوغ أو الإفاقة, أحد; لأن التشفي معنى يقوم بالنفس, فأبو الرجل لا يتشفَّ 

 .حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل, وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكرڤ ولأن معاوية 
ة: أي ـ تل غيلةواستثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان الق فإنه يقتل القاتل بكل حال,  ـ أن يقتله على غِرَّ

سواء اختار أولياء المقتول القتل أم الدية, فإنه لا خيار لهم في ذلك, وهذا مذهب الإمام مالك, واختيار شيخ 
ختار ذلك مالك وإنما ا .الإسلام ابن تيمية, وبناءً على هذا القول فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول

أن يكون مَلكِاً أو أميراً له جنود  , ولأنه لا يمكن التحرز منه, إلاوشيخ الإسلام; لأن قتل الغيلة فيه مفسدة عظيمة
 .وحاشية يحرسونه فيمكنه التحرز منه, لكن عامة الناس لا يمكنهم التحرز منه

فرض أن هذا الذي عفا  قط القصاص, حتى لوفإن عفا بعضهم س: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه ـ٢
خِيهِ شَءٌ فاَتّبَِاعٌ ﴿: واحداً من مليون سهم فإنه لا يمكن القصاص; لقوله تعالى لا يرث إلا

َ
فَمَنْ عُفَِ لَُ مِنْ أ
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دَاءٌ إلَِهِْ بإِحِْسَانٍ 
َ
خِيهِ مِنْ القاتل, ﴿: ﴾ أيعُفَِ لَُ ﴿] ١٧٨: البقرة[﴾ باِلمَْعْرُوفِ وَأ

َ
ءٍ المقتول, و﴿﴾ أ ﴾ نكرة شَْ

فاَتّبَِاعٌ ﴿: في سياق الشرط, فتعم أي جزء, فإذا عفي عن القاتل ولو جزءاً يسيراً فإنه لا قصاص; لقوله تعالى
دَاءٌ إلَِهِْ ﴿: ﴾ فيُتبَع القاتلُ بالمعروف ولا يؤذى, وقولهباِلمَْعْرُوفِ 

َ
﴾ فالأداء وصف بإِحِْسَانٍ إلى العافي ﴿: ﴾ أيوَأ

وأما التعليل فلأنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض, فإذا كان الورثة ستة,  .الدية من أوصاف
ا كان جزء من ! وعفا واحد منهم, فلا يمكن أن نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل, ونبقي واحداً من ستة فلمَّ

 .بحياة الباقي, كان عفو بعض الورثة مانعاً من القتل وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلاالقاتل لا بد أن يبقى حياً, 
أنا : ليس لبعضهم أن ينفرد بالقصاص, فلو كان المستحقون للقصاص ثلاثة إخوة, فقال أكبرهم:] مسألة[

نحن : الكبير, وانفرد به وقتل القاتل, فهذا حرام عليه, ولا يجوز, ويجب أن يعزر, فإن قال أولياء المقتول الأول
بتعزيره, بل نريد الدية, فلهم ذلك, ويرجعون على تركة الجاني بالدية, وورثة الجاني يرجعون على الأخ  لا ننتفع

ته عليهم  .القاتل بما أُخذ منهم; لأنه هو الذي فوَّ
فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل ولو في أول الحمل  .أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني ـ٣

امرأة : مثاله» على حائل فحملت« .وتسقيه اللبأ وهو اللبن الذي يكون من الحوامل عند الوضع حتى تضع الولد
 .ليست حاملاً, قتلت إنساناً عمداً عدواناً, ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص حملت, فتترك حتى تضع

العلب فإنه يقام غذى بلبن فإذا كان يت .تُركت حتى تفطمه ا يرضعه أقيم عليها القصاص, وإلاإن وجد م:] مسألة[
ودليل ذلك قصة الغامدية . إن غذاءه بلبن أمه أفضل, فهنا يجب مراعاة مصلحة الطفل: إذا قيل عليها الحد, إلا

صلى الله عليه وسلم حتى وضعت الولد, فلما وضعته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها النبي ڤ التي حصل منها الزنا, فحملت فأجَّ 
 صلى الله عليه وسلمتفطمه, فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلها, فلما رآها  لها حتىتريد أن يقيم عليها الحد, فأجَّ 

فهذا دليل على أن من وجب عليها حَدٌّ يؤدي إلى أن يتلف ما في بطنها, أو أنه يحتاج  .أمر بإقامة الحد عليها
ناهما, وارتكاب أدنى إلى لبن ولم يرضع, فإنه يُنتظر إلى أن يرضع, ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين بأد

ة أهون من مضرة تلف  ة, لكن هذه المضرَّ المفسدتين; لأن تأجيل القصاص, وتأجيل الحد لا شك أن فيه مضرَّ
 .نفس بغير حق

                                                     
 .)١٦٩٦(أخرجه مسلم )١٦٤٤(
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جْل, والعين, والأنف, واللسان, وما أشبه ذلك, حتى :] مسألة[ لا يقتص من الحامل في الطرف, كاليد, والرِّ
طرف يمكن أن ينزف الجرح حتى تموت, أو يتعفن الجرح حتى تموت, وربما تضع; لأنه إذا اقتص منها في ال

أما  .يحصل منها فزع عندما تقطع يدها, أو رجلها, أو ما أشبه ذلك, فيسقط الحمل فلهذا لا يقتص منها حتى تضع
إنه ينتظر : قولإذا كان جرحاً كبيراً واسعاً, كما لو كان يغطي ثلثي الرأس, فهذا ربما ن روح فيقتص منها, إلاالج
والحد في ذلك كالقصاص, فيوجد حد في إتلاف الطرف, وحد في إتلاف الكل, وكلاهما ينتظر فيه حتى تضع  .فيه

الحمل فقط, ولا يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأ, أو تفطمه, بخلاف القصاص في النفس, فهذا ينتظر حتى تسقيه 
لنفس, والقصاص في الطرف, فالقصاص في الطرف منتهاه اللبأ وتفطمه, وهذا هو الفرق بين القصاص في ا

 .الوضع, والقصاص في النفس منتهاه أن تسقيه اللبأ أو الفطام
 

 فَصْلٌ 
لا يستوفى قصاص في النفس فما دونها من الجاني,  إلا بحضرة السلطان وهو الرئيس الأعلى للدولة, أو :] مسألة[

لى الإمام, وإنما منع ذ, ولكن يعزر من اقتص; لافتياته عنائبه, فإن اقتص بدون حضوره فإن القصاص ناف
بحضرة السلطان, أو نائبه; خوفاً من العدوان; لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظاً على  القصاص إلا
ذلك, م للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه فربما يعتدون عليه بالتمثيل, أو بسوء القتل, أو بغير دِّ القاتل, فإذا ق

 .وهذا أمر لا يجوز
الذي يستوفي القصاص ليس هو الإمام ولا نائبه, وإنما الذي يستوفيه من له الحق, وهم أولياء :] مسألة[

المقتول, بشرط أن يحسنوا القصاص, فإن لم يحسنوه وجب عليهم أن يَدَعُوا ذلك إما للإمام, أو يوكلوا من 
 .يحسن القصاص

ة, فإنه لا يجوز أن يقتص بها; :  بآلة ماضية, أيلا يستوفى القصاص إلا:] مسألة[ ة, احترازاً من الآلة الكالَّ حادَّ
حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ, وَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِ «: صلى الله عليه وسلملقوله  بْحَةَ, وَلْيُحِدَّ إنَِّ االلهَ كَتَبَ الإِْ نوُا الذِّ
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ة فإننا لم نحسن إليه, وهذا شرط في »شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ ذَبيِحَتَهُ  أَحَدُكُمْ  , فإذا اقتصصنا من هذا الجاني بالآلة الكالَّ
 .جميع الحدود

بضرب العنق بالسيف, ولو كان الجاني قتله بغير السيف, يعني لو أن الجاني  لا يستوفى في النفس إلا:] مسألة[
 .ني بالرصاص, بل نقتله بالسيف, ولو قتله بحجر فلا نقتله بحجر, بل نقتله بالسيفقتله بالرصاص فلا نقتل الجا

ِينَ ﴿: والمسألة فيها خلاف, القول الثاني في المسألة أنه يقتل الجاني بمثل ما قتل به; لعموم قوله تعالى هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

, وتمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل; لأنه من ]١٧٨: البقرة[﴾ آمَنُوا كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِ القَْتلَْ 
﴾ فَمَنِ اعْتَدَى عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى عَليَكُْمْ ﴿: القص وهو تتبع الأثر, ولقوله تعالى

: , ولقوله تعالى]١٢٦: النحل[﴾ بهِِ ˯نْ عَقَبتُْمْ فَعَاقبُِوا بمِِثلِْ مَا عُوقبِتُْمْ ﴿: , ولقوله تعالى]١٩٤: البقرة[
رضَّ رأس الرجل صلى الله عليه وسلم , وما أشبه ذلك من الآيات, ولأن النبي ]٤٠: الشورى[﴾ سَيّئَِةٍ سَيّئَِةٌ مِثلُْهَاوجََزَاءُ ﴿

, وهذا دليل خاص, والآيات اليهودي بين حجرين; لأنه قتل الجارية الأنصارية برض رأسها بين حجرين
كيف يمثل هذا الجاني بالمقتول, : , فهذه أدلة من الكتاب والسنة, ومن النظر أيضاً نقولالتي سقناها أدلة عامة

َ ﴿: فهذا ليس بعدل, واالله تعالى يقول! سنضربك بالسيف?: ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاً, ثم نقول له َّĬإنَِّ ا
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالِحْسَانِ 

ْ
مة فإننا لا نقتله بها, مثل أن يقتله باللواط والعياذ سيلة محر, إلا إذا قتله بو]٩٠: النحل[﴾ يأَ

بل يفعل به ولو كان : وقال بعضهم .باالله, أو بالسحر, أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك
م, فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره خشبة حتى يموت, وعلى  محرماً, لكننا لا نفعل المحرَّ

كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن تستثنى, أما إذا رض رأسه بين حجرين, أو ذبحه بسكين كالَّة, أو بالصعق 
 .الكهربائي, أو أحرقه بالنار, فإن الصواب أن يفعل به كما فعل

 
 
 

                                                     
 .)١٩٥٥(أخرجه مسلم )١٦٤٥(
 .)١٦٧٢(, ومسلم )٢٤١٣(أخرجه البخاري )١٦٤٦(
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 بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ 
ِينَ آمَنُوا ﴿: لمقتول بينهما, ودليل ذلك قوله تعالىيجب بالعمد, القود أو الدية, فيخير ولي ا:] مسألة[ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

نثَْ فَمَنْ عُفَِ 
ُ
نثَْ باِل

ُ
خِيهِ شَءٌ فاَتّبَِاعٌ  كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِ القَْتلَْ الُْرُّ باِلُْرِّ وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ وَال

َ
لَُ مِنْ أ

دَاءٌ 
َ
خِيهِ شَءٌ ﴿: , فقوله]١٧٨: البقرة[﴾إلَِهِْ بإِحِْسَانٍ باِلمَْعْرُوفِ وَأ

َ
﴾ علم منه أن لمن له فَمَنْ عُفَِ لَُ مِنْ أ

مَنْ «: صلى الله عليه وسلم﴾ هذا من القرآن, ومن السنة قول النبي فاَتّبَِاعٌ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: القصاص أن يعفو ويأخذ الدية, ولهذا قال
ا أَنْ يُودَىقُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بخَِيْرِ النَّظَ  ا أَنْ يُقَادَ, وَإمَِّ  .إما أن يقاد للمقتول, وإما أن تؤدى ديته: , أي»رَيْنِ; إمَِّ

وعفو ولي المقتول مجاناً بدون مقابل أفضل من القصاص, ومن الدية, إذا لم يكن هذا الجاني ممن عرف بالظلم 
ن الظلم والشر والفساد; فإذا تضمن هذا والفساد, فالعفو إحسان, والإحسان لا يكون إحساناً حتى يخلو م

الإحسان شراً وفساداً أو ظلماً, لم يكن إحساناً ولا عدلاً, وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر 
ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سير, وما أشبه  .والفساد فإن القصاص منه أفضل

ا إذا كان اذلك, فإنه يعفو عن الدية س اراً فإن العفو لميت عليه دين, أو كان الورثة قصريعاً, وهذا خطأ عظيم, أمَّ
ين مقدَّ   .م على حق الورثةحرام بلا شك, والعجب أن بعض الورثة يعفون ولا يسألون هل عليه دين أو لا? والدَّ

ا إذا لم يكن عليه دين, والورثة كلهم مرشدون, فإنه يجب علينا أن نتعقل وننظر, هل هذا الرجل من  وأمَّ
فمثل هذا لا !! نحن لا نبالي, الدية في دُرْج السيارة: المتهورين الذين لا يبالون, والذين يُذكر عنهم أنهم يقولون

: فالمراتب إذاً ثلاث .يقابل بالعفو, بل ينبغي أن يقابل بالشدة; حتى يكون رادعاً له, ولأمثاله من المتهورين
ويوجد شيء رابع اختلف فيه أهل العلم, وهو  ., فهذه الثلاث يخير فيها أولياء المقتولقصاص ودية وعفو مجاناً

 .أن يصالح عن القصاص بأكثر من الدية, وسيأتي
قيل لولي : مثاله ـ القصاص: أي ـ إن اختار القود فله أخذ الدية, وإن اختار الدية فليس له القود:] مسألة[

أنا لن : ر, وقالأريد القصاص, ثم بعدئذٍ فك: فقالتص, وإن شئت فخذ الدية, أنت بالخيار, إن شئت فاق: المقتول
 .أريد الدية, فله ذلك; لأنه نزل من الأشد إلى الأخف: أستفيد من قتله, فرجع إلينا, وقال

                                                     
 .)١٣٥٥(, ومسلم )٦٨٨٠(أخرجه البخاري )١٦٤٧(
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, لا تقتله, ونحن نعطيك بدل الدية ديتين: إذا اختار القصاص, ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول:] مسألة[
أو ثلاث ديات, أو أربعاً, أو عشراً, أو ما أردت, فهذا جائز; لأنه لما اختار القصاص تعين له, فله أن يبيعه بما 

ح ابن .شاء الدية فقط; لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد, لكن في سنده  القيم رحمه االله أنه ليس له إلا ورجَّ
ابعَِةَ «: القود, أو الدية, أو العفو, ثم قال: حين قالصلى الله عليه وسلم محمد بن إسحاق وقد عنعن, أن الرسول  فَإنِْ أَرَادَ الرَّ

ح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية; لأن الشرع: , أي»فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ   لا توافقوه, ولهذا رجَّ
الدية, فإنه يختار  ما لك إلا: له هذا أنه إذا قيل ا أن تقتص أو الدية, والغالب فيما جعل له إلا هذا, أو هذا, فإم

 .القود
لا : رجعت إلى القصاص, نقول: إذا اختار الدية, فلو قال: الأولى: تتعين الدية في ثلاث صور:] مسألة[ 

إما أن يكون : إن عفا مطلقاً, والعفو له ثلاث حالات: الثانية .قصاص; لأنك باختيارك الدية سقط القصاص
عفوت عن القصاص, فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له : و يقيد بالدية, فإن قالمطلقاً, أو يقيد بالقصاص, أ

عفوت, : عفوت عن الدية, فهو عفو مقيد بالدية, فله القصاص وله أن يعود إلى الدية, فإن قال: الدية, وإن قال
ودليل  .فو مطلقأنه ليس له قصاص ولا دية; لأنه ع: وأطلق, فالمذهب أن له الدية, والقول الثاني في المذهب

إن العفو : المذهب أن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد, وهو القصاص, ويمكن أن نرد على هذا بأن نقول
عفوت عنه, أو سامحته, أو ما : المطلق مقتضاه أن لا يجب على المعفوِّ عنه شيء, والناس يعرفون أنه إذا قال

ت قرينة على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص,  إذا دلَّ أشبه ذلك, أن المعنى أنني لا أطالبه بشيء, اللهم إلا
إذا وجِدت قرينة تدل على أن المراد العفو عن : لا, سامحته, فربما نقول: هل ستقتل فلاناً, فقال: كأن يُسأل

د اللفظ يقتضي العفو مطلقاً, ف د اللفظ, فإن مجرَّ لا يستحق القصاص, لا مطلقاً عُمل بها, وأما إذا نظرنا إلى مجرَّ
مات, فهنا تتعين الدية, ولا يمكن القصاص, وعليه فتتعين الدية في : إذا هلك الجاني أي: الثالثة .دية ولا قصاصاً

 .إذا هلك الجاني: الرابعة .إذا عفا مطلقاً: الثالثة .إذا عفا عن القصاص: الثانية .إذا اختار الدية: الأولى: أربع صور
بعة أشخاص, تعلق به أربع رقاب, فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أر
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وقتل, فهنا يتعين للآخرين الدية, ولهذا لو قتل رجل أربعة أنفس فأولياء المقتولين كُلٌّ له حق, لكن نبدأ بالأول 
 .فالأول

ن, وسرى هذا التعفن إلى الكف إذا قطع إصبعاً عمداً, فعفا المقطوع عن هذه الإصبع, ثم الجرح تعفَّ :] مسألة[ 
فهل تضمن هذه السراية, أو لا  .حتى تساقطت الكف, وزالت كلها, أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان

عفوت مجاناً, ثم سرت إلى الكف, أو : فيه تفصيل, إن كان العافي عفا على غير شيء, بأن قال: تضمن? نقول
اً دليل على أنه لا يريد أخذ عوض عن هذه الجناية, وأن الرجل متبرع, النفس فهدر, ولا شيء له; لأن عفوه مجان

يريد ثواب االله تعالى, وإن كان العفو على مال, سواء كان هذا المال الدية أو غيرها, فإن له تمام الدية, بمعنى أننا 
رجل عمداً, فقال قطع رجل إصبع : مثاله .عُشْر الدية, وهو عشر من الإبل: نسقط ما يقابل دية الأصبع, أي

أنا أريد أن أصالحك, فصالحه على الدية, أو على مالٍ فوق الدية, أو دونها, ثم سرت الجناية إلى : المجني عليه
الكف والنفس, فله تمام الدية, والدية مائة من الإبل, فيسقط منها عشر من الإبل, ويبقى تسعون, هذا إذا سرت 

الكف نصف الدية, فيجب عليه أربعون من الإبل, وتسقط عشر من  إلى النفس, وإذا سرت إلى الكف, فإن في
إنه إذا : ليس له شيء مطلقاً, وتكون هدراً, سواء عفا على مال, أو على غير مال, وقالوا في توجيهه: وقيل .الإبل

ل فقد وجل, وإن أخذ الما هدراً, ويريد الثواب من االله عز عفا مطلقاً بدون عوض, فقد رضي بأن تكون الجناية
اقتنع بما أوتي من المال, سواء كان الدية, أو أكثر, أو أقل, وأخذ عوض الجناية, فإذا سرت فليس له شيء, ويؤيد 
هذا ما سيأتي إن شاء االله من أنه لا يقتص من جرح قبل أن يبرأ, ولا تطلب له دية قبل أن يبرأ, فإن طلبت له دية ثم 

انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة; لأن هذه الجناية ربما تسري إلى : سرى فهدر, وعلى هذا فنقول للمجني عليه
الكف, أو إلى النفس, وهي إلى الآن لم تستقر, فكونك تعفو وتصالح على مال فخطأ, فانتظر, أما إذا كنت تريد 

ه تمام الدية, والمذهب أن ل. أنا لا أريد شيئاً حتى لو سرت إلى كفي, أو نفسي, فهذا إليك: الأجر من االله, وتقول
أنه إذا عفا على مال فله تمام الدية, وإذا كان العفو مجاناً فليس له  والصحيح .سواء عفا على مال أو على غير مال

 .شيء
ذ القصاص فلا شيء ل من يقتص له ثم عفا قبل أن ينفإن وكَّ :] مسألة[ ذ الوكيل, ولكن الوكيل لم يعلم ونفَّ

ولا على الوكيل; لأن الوكيل معذور,  ـ المجني عليه, أو أولياءه إن كان قد مات سواء كان ـ عليهما, لا على العافي
: وهو في قصاصه مُستَندٌِ إلى مُستَندٍَ شرعي, وهو توكيل من له الحق, وأما العافي فإنه محسن, وقد قال االله تعالى
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علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم, وتقطع يده إذا  فإن اقتص الوكيل بعد .]٩١: التوبة[﴾ مَا ȇََ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ ﴿
ا عفا صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك  كان التوكيل في قطع اليد, ويقتل إذا كان القصاص في النفس; لأنه لمَّ
معصوماً, فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده, أو قتله, فقد اعتدى على نفس معصومة, فأُلزم بما يقتضيه ذلك 

 .العدوان
لو أن رقيقاً قطع يد رقيقٍ عمداً عدواناً فيجب القود للرقيق المقطوع, وطلب القود وإسقاطه إليه لا ] :مسألة[

عفوت, لكن هل له أن يعفو : إلى سيده, فإن شاء طلب أن يقتص له من الجاني, فتقطع يد القاطع, وإن شاء قال
ل لا بد أن يكون عفوه على مال; لأننا إنما أبحنا ليس له أن يعفو مجاناً, ب: مطلقاً, أو لا يعفو إلا على مال? نقول

  . له القصاص; لأجل التشفي, فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده

 
 بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فيِمَا دُونَ النَّفْسِ 

نَّ وَ ﴿: القصاص يكون في النفس, ويكون فيما دونها, والأصل في هذا قوله تعالى:] مسألة[
َ
كَتَبنَْا عَليَهِْمْ فيِهَا أ

نِّ وَالُْرُوحَ قصَِاصٌ الَّفْسَ باِلَّفْسِ وَ  نَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ
ُ
ذُنَ باِل

ُ
نفِْ وَال

َ
نفَْ باِل

َ
: المائدة[﴾ العَْيَْ باِلعَْيِْ وَال

٤٥[. 
إذاً فالقصاص في الطرف . لا فلا من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح, ومن: قاعدة مهمة:] مسألة[

والجروح فرع عن القصاص في النفس, فلو أن مسلماً قطع يد كافر, فلا يقطع به; لأن المسلم لا يقتل بكافر, فإذا 
 .لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه, ولو أن كافراً قطع يد مسلم فإنه يقطع به; لأن الكافر يُقتل بالمسلم

والمراد هنا الإشارة . بما يوجب القود في النفس يجب القود في الطرف والجروح إلا لا: ىقاعدة أخر:] مسألة[
والذي يوجب القود في النفس من الجنايات هو العمد . إلى الجناية, أما الأولى فالمراد منها الإشارة إلى الجاني

 .إذا كان يقتل به قطعنا يده, وإلا فلاالعدوان, فإن قطع أحدٌ يد أحد عمداً عدواناً, نظرنا في القاعدة السابقة, 
هو الأعضاء, : والطرف .في الجراح: في الطرف, والثاني: أحدهما: القصاص فيما دون النفس نوعان:] مسألة[

هي : والجراح. كر, وما أشبه ذلكوالأجزاء من البدن, مثل اليد, والرجل, والعين, والأنف, والأذن, والسن, والذَّ 
. ل رجل جرح يد إنسان, أو ساقه, أو فخذه, أو صدره, أو رأسه, أو ظهره, أو ما أشبه ذلكالشقوق في البدن, مث
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ذُنِ ﴿: وأصل هذا قوله تعالى
ُ
ذُنَ باِل

ُ
نفِْ وَال

َ
نفَْ باِل

َ
نَّ الَّفْسَ باِلَّفْسِ وَالعَْيَْ باِلعَْيِْ وَال

َ
 وَكَتَبنَْا عَليَهِْمْ فيِهَا أ

نِّ وَالُْ  نَّ باِلسِّ  .]٤٥: المائدة[﴾ رُوحَ قصَِاصٌ وَالسِّ
 : شروط القصاص في الطَّرَف, وهي شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة

يعني إمكان الاستيفاء بلا حيف, بأن يكون القطع من مفصل, فمثلاً في الكف من . الأمن من الحيف: الأول
كمارن الأنف; لأن الأنف . وإن لم يكن مفصل أو له حَدٌّ ينتهي إليه .مفصل الرسغ, وفي الذراع من مفصل المرفق

للمنخرين وللحاجز بينهما, فلو أن أحداً قطع شخصاً : له قصبة من عظام, يليها المارن, وهو جامع لثلاثة أشياء
فمثلاً لو أن رجلاً قطع يد رجل من مفصل اليد تماماً . من الحد اللين اقتص منه, لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف

منه, ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه; لأن القطع ليس من مفصل, فلا نأمن أن نحيف عند فإنه يقتص 
والصواب أن , القصاص, ربما يزيد أو ينقص, وقد يكون الكسر ليس مستقيماً فلا يتمكن, بخلاف المفصل

قتص من الكف أن ي: الأولى: إن أمكن القصاص تماماً بدون حيف وجب, وإن لم يمكن فلنا طريقان: نقول
 .أن يقتص من فوق الكف ودون القطع, ويسقط الزائد إذا أحب: الثانية .ويأخذ أرش الزائد

 .هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه? نعم, وذلك بأن يبرد سن الجاني حتى نصل للغاية:] مسألة[
غيراً, وسن المجني عليه كبيراً, فإذا وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة? نأخذ بالنسبة; لأنه قد يكون سن الجاني ص

أخذنا بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملاً, فلو أخذنا من سنِّه بالمقدار لانتهى السن, 
وكذلك العكس, كما نفعل في الكف فقد تكون كف الجاني قدر كف المجني عليه مرتين أو أكثر, كرجل جاء إلى 

 .عها, فهنا تقطع يد الجاني كاملةً طفل في المهد فأخذ يده وقط
هل يجوز أن نبنِّج الجاني حتى لا يتألم? لا, لا يجوز; لأننا لو بنَّجناه ما تم القصاص, بل نقتص منه :] مسألة[

بدون تبنيج, لكن لو كان حداً الله كالسرقة, وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق, فهذا يجوز أن 
 .إتلاف هذا العضو لا تعذيبه نبنِّجه; لأن المقصود

; لأن المقصود ليس حصول الألم, بل المقصود إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرى لا يجوز:] مسألة[
لو كان المقصود هو إيلام الجاني, لأخذناه وضربناها حتى  عضو الذي حصلت منه السرقة, وإلاإتلاف هذا ال

رنا إلى مقاصد الشرع وجدنا أن المقصود إتلاف العضو, وإبقاء هذا يتألم, وهو أحسن من القطع, لكن إذا نظ
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فجََعَلنَْاهَا نكََاƅً لمَِا بَيَْ يدََيْهَا وَمَا خَلفَْهَا ﴿: الجاني شُهرة بين الناس, كما قال تعالى في أصحاب السبت
 .]٦٦: البقرة[﴾وَمَوعِْظَةً للِمُْتَّقيَِ 

فلا تؤخذ يمين . بأن تكون يداً بيد, هذا الاسم, والموضع يمين بيمين مثلاً المماثلة في الاسم والموضع, : الثاني
 .بيسار, ولا يسار بيمين, ولا خنصر ببنصر, ولا أصلي بزائد, ولو تراضيا لم يجز; لعدم المماثلة في الموضع

 يجوز أن تتبرع ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه; لأن الحق في ذلك الله عزَّ وجل, فلا
ذن, ولا بأصبع, ولا بكُلية; لأن الحق الله تعالى, أما التبرع بالدم فجائز; لأنه لأحد بأي شيء, لا بعين, ولا بأُ 

ا ما لا يتعوض فلا يجوز وقد نص الفقهاء رحمهم االله تعالى  .يتعوض, مثل اللبن في ثدي الأم فإنه يتعوض, أمَّ
لا يجوز للميت أن يتبرع : د بشيء من أعضائه, وذلك في كتاب الجنائز, فقالواعلى أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأح

 .لأحد بشيء من أعضائه, ولو أوصى به لم تنفذ وصيته; لأن بدنك أمانة عندك, لا يجوز أن تتحكم فيه
بيد يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه, فإذا كان طرف الجاني أكمل فإنها لا تقطع  أن لا: الثالث

المجني عليه, فإذا كان المجني عليه يده مشلولة ويد الجاني سليمة, فإنه لا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه; 
وذلك لتفاوت ما بين اليدين, فيد المجني عليه معطلة المنفعة ويد الجاني سليمة المنفعة, فلم تستويا, فلا يثبت 

جمهور أهل العلم, ومنهم المذاهب الأربعة, وحكاه بعضهم  القصاص; لأن يد الجاني أكمل, وهذا هو الذي عليه
الَّفْسَ باِلَّفْسِ وَالعَْيَْ إنها تؤخذ اليد السليمة بالشلاء; لعموم الآية ﴿: وقال داود الظاهري رحمه االله .إجماعاً

نِّ وَالُْرُ  نَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ
ُ
ذُنَ باِل

ُ
نفِْ وَال

َ
نفَْ باِل

َ
: ڤلأنس بن النضر صلى الله عليه وسلم ﴾, وقوله صٌ وحَ قصَِاباِلعَْيِْ وَال

, والجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه, وهو الذي جنى على نفسه في الواقع; لأنه فعل »كتَِابُ االلهِ الْقِصَاصُ «
يحة بالشلاء, سبباً يقتضي قطع يده, فيكون هو المتسبب, وعلى نفسها جنت براقش, فعلى هذا تؤخذ اليد الصح

جل العاقل, الشاب, الجلد, بالرجل الأشل, الكبير السن, المجنون, فهكذا هذه اليد نأخذها تل الروكما أننا نق
باليد الشلاء, فعنده دليل أثري ونظري, فالأثري عموم النصوص الدالة على القصاص, فهاتوا نصاً يستثني ذلك, 

لكنَّ أولئك  .يقولون به, وقياسه جيِّد أما النظري وهو القياس, وإن كان داود الظاهري لا يقول به, لكن الجمهور
إن اليد الشلاء بمنزلة البدن الميت, لأن منفعتها مفقودة نهائياً, فلا تتحرك, ولا تحس بلامس, ولا بشيء : يقولون

                                                     
 .)١٦٧٥(واللفظ له, ومسلم ) ٤٥٠٠(أخرجه البخاري )١٦٤٩(
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أما استدلاله  .إن قياس داود منتقض بهذا: أبداً, ومن المعلوم لو أن رجلاً حياً ذبح ميتاً لم يقتل به, فهم يقولون
صحيح أن العموم يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء; لعدم التفصيل وعدم التقييد, : م النصوص, فقالوابعمو

وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره, لكن كلمة القصاص تعني أنه لا بد أن تكون هناك مماثلة 
أي الجمهور, والمسألة تحتاج إلى لم يتحقق القصاص, فهذا هو ر جزء المقتص منه والمقتص له, وإلابين ال

أما العكس فتؤخذ الشلاء بالصحيحة, ولا نعطي المجني عليه أرش الفرق بين  .بحث; لأن دليل داود قوي جداً 
الصحيح والأشل, وذلك لأن المأخوذ قصاصاً كالمتلف جناية من حيث الخلقة, لكنهما اختلفا في المنفعة; 

 .رش لهولذلك لا نعتبر ذلك اختلافاً, فلا أ
 

 فَصْلٌ 
في : الثانية. في كل جرح ينتهي إلى عظم: الأولى: لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث حالات المذهب:] مسألة[

الهاشمة وهي الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه, : الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائد, مثل: الثالثة. السن
أنه : والصحيح .المأمومة و هي التي تصل إلى أم الدماغوالمنقلة و هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله, و

ُــرُوحَ قصَِاصٌ ﴿: يقتص من كل جرح; لعموم قوله تعالى ﴾ فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء وَالْ
نحن الآن نقتص منه بالسنتيمتر بدون حيف فإنه يقتص منه, فلو أن : القصاص فيه, وعلى هذا فإذا قال الأطباء

 .رجلٍ فإنه لا يقتص منه على المذهب, والصحيح أنه يقتص منهرجلاً شق بطن 
ود, لأنهم اشتركوا فيقتص منهم جميعاً لعموم إذا قطع جماعة طرفاً, أو جرحوا جرحاً فعليهم القَ :] مسألة[

ذُنِ ﴿: قوله تعالى
ُ
ذُنَ باِل

ُ
نفِْ وَال

َ
نفَْ باِل

َ
نِّ وَالُْرُوحَ قصَِاصٌ وَا الَّفْسَ باِلَّفْسِ وَالعَْيَْ باِلعَْيِْ وَال نَّ باِلسِّ ﴾ لسِّ

, وقياساً على ما إذا اشتركوا في قتله, فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعاً فيما إذا اشتركوا في ]٤٥: المائدة[
القتل, فلأن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في قطع عضوٍ أو جرح من باب أولى; لأن النفس أعظم حرمة, 

اجلس أنت في مكان كذا, : نريد قطع يد فلان, فقال أحدهم: اتفقوا عليه; بأن قالوا: تمالؤوا عليه أي وكذلك إذا
وأنت الآخر اجلس في مكان كذا, حتى إذا أقبل أحدٌ تخبرونني, واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثم, ولولا أن 

قطعون هذا الرجل, فإذا تمالؤوا عليه فقد هؤلاء حرسوا ما تجرأ هؤلاء على القطع, وهؤلاء يعلمون أنهم سي
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فإذا قطعوا طرفاً, وجرحوا جرحاً,  .»لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به«: قالڤ تشاركوا فيه, وعمر 
سواء كان ذلك بالمشاركة الفعلية, أو كان بالممالأة والمواطأة على ذلك, فعليهم القود, فإذا اختار المجني عليه 

 .ية واحدة لذلك الطرف أو الجرحالدية فعليهم د
هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر, فيسري الجرح : السراية التي سببها الجناية مضمونة, والسراية:] مسألة[

من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع, وكذلك الأعضاء, كما لو قطع أصبعاً فتآكلت الكف كلها, أو قطع أنملة 
وهي مضمونة في النفس  .موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكففتآكل الأصبع كله, أو جرح 

أنا لم : فما دونها, في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف الدم حتى مات, فهنا نقتل الجاني, فإذا قال الجاني
لم تقصد أن تقتل هذا لكن هذه الجناية سرت إلى النفس, وأنت السبب, وربما أنك : الأصبع, فنقول له إلا أقطع

ما «: وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم, وهي .الشخص, لكنه مات بسببك فتكون ضامناً
, ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل »ترتب على غير المأذون فهو مضمون

الضابط ما إذا اقتص منه في حالٍ يخشى فيه من السراية, مثل أن البرء فهنا لا تضمن السراية, ويستثنى من هذا 
يكون في شدة حر, أو في شدة برد, أو إنسان فيه داء السكري, فإن هذا في الغالب لا يبرأ, ويخشى فيه السراية, فإذا 

ون فيه, فإن إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة; لأنها مترتبة على شيء غير مأذ: كان كذلك, قال أهل العلم
 .لكنه في هذه الحال ليس مأذوناً فيه, فيكون عليه الضمان: هو مأذون فيه في الأصل? فالجواب: قلت

لا يقتص من عضو الجاني بدل عضو المجني عليه حتى يبرأ عضو المجني عليه, ولا تطلب له دية, :] مسألة[
أن رجلاً «: بن شعيب عن أبيه عن جده ودليل ذلك حديث عمرو. وذلك من أجل أن نعرف الجناية واستقرارها

أن يقتص منه, ولكنَّه نهاه, فألح عليه, فاقتص منه, صلى الله عليه وسلم طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته, فجاء المطعون وطلب من النبي 
قَدْ «: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  ـ إن الجناية سرت: أي ـ يا رسول االله, عرجت: ثم جاء الرجل المجني عليه بعد مدة فقال

 . أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبهصلى الله عليه وسلم , ثم نهى رسول االله »عَصَيْتَنيِ فَأَبْعَدَكَ االلهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ نَهَيْتُكِ فَ 
 

                                                     
 .)٦٨٩٦(أخرجه البخاري )١٦٥٠(
 .)٣١١٤(, والدارقطني )٢١٧/ ٢(أخرجه أحمد )١٦٥١(
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يَات  كتَِابُ الدِّ
الجناية بالمعنى : جمع دية, وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية, أي: الديات

وجب قصاصاً أو مالاً, وبناءً على ذلك فإن الدية قد تكون للنفس, الاصطلاحي, وهي التعدي على البدن بما ي
 .وقد تكون للأعضاء, وقد تكون للمنافع

سواء كانت الدية للبدن, أو . »كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته«: القاعدة العامة في وجوب الدية
وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية, وإن اجتمع متسبب لجزء منه, أو للمنافع, فإن اجتمع مباشران فعليهما الدية, 

 .ومباشر, فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى المباشر وحده, وإن كان لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب وحده
ومثال . أن يأخذ الإنسان آلة تقتل, فيقتل بها هذا الإنسان, سواء عمداً أو خطأ, أو يلقيه من شاهق: مثال المباشرة

ومثال . أن يحفر حفرة في طريق الناس, فيقع فيها الناس, فهذا لم يباشر لكنه تسبب, فيكون الضمان عليه: ببالس
شخص حفر حفرة, ووقف شخص آخر عليها, فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط : اجتماع المباشر والمتسبب

فإن كان المباشر لا يمكن . سببومات, فالضمان على المباشر وهو الدافع; لأنه أقوى صلة بالجناية من المت
تضمينه فعلى المتسبب, كما لو أن رجلاً ألقى إنساناً مكتوفاً بحضرة الأسد, فأكله الأسد, فعندنا مباشر 
ومتسبب, المباشر هو الأسد, والمتسبب هو الذي ألقى الرجل مكتوفاً بحضرة الأسد, فالضمان هنا على 

لك إذا كان المباشر غير معتدٍ, وكان المتسبب هو المعتدي, وكانت المتسبب; لأن المباشر لا يمكن تضمينه, كذ
المباشرة مبنية على ذلك السبب, فإن الضمان يكون على المتسبب, وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما 

عمدنا قتله, فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم : يوجب قتله, فقتله السلطان, ثم بعد ذلك رجعوا, وقالوا
غ شرعي, وهو شهادة الشهود, ولا يمكنه أن يتخلص من هذه الشهو د, لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوِّ

الشهادة الموجبة للقتل, وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية, فيكون الضمان على المتسبب, فهاتان 
 .حالتان

, فالضمان يكون على المتسبب, كمن أمر غير إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه; لعدم تكليفه: والحال الثالثة
مكلف بالقتل, فالضمان على الآمر; لأنه هو السبب, وهنا المباشر غير مكلف فلا يمكن تضمينه; لأنه لا قصد له, 

 .ولولا أمر هذا الإنسان ما قتل
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ة غير الَّ الجاني حَ فالدية في مال ) خرج به شبه العمد(محضاً ) خرج به الخطأ(إن كانت الجناية عمداً  ]مسألة[
 .مؤجلة
رجل قتل إنساناً عمداً محضاً, واختار أولياء المقتول الدية, فوجبت الدية, فالذي يقوم بدفع الدية هو : مثاله

باعتبار وضعها, فإذا » ةالَّ حَ «وكونها  .الجاني, ولا يلزم عاقلته أن يؤدوا عنه, فإن تبرعوا بالأداء عنه جاز ولا مانع
اً فإنها تبقى في ذمته حتى يوسر االله عليه, كسائر ديونه, وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من كان القاتل فقير
﴾ وهو غارم, ولكن يجب أن يتوب إلى االله وَالغَْارمِِيَ ﴿: نعم; لأنه داخل في عموم قوله تعالى: الزكاة? الجواب

 .مما صنع, فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة
في قصة المرأتين اللتين «والدليل ما ثبت في الصحيحين  .جناية شبه العمد والخطأ ديته على العاقلة ]مسألة[

: , أي»أن ديتها على العاقلةصلى الله عليه وسلم اقتتلتا, فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فقضى النبي 
 .عاقلة القاتلة

 
 فَصْلٌ 

على المأذون فليس بمضمون, وما ترتب على غير المأذون فهو ما ترتب «: هذا الفصل مبني على قاعدة وهي
 ., وهي من أحسن قواعد الفقه»مضمون

 : إذا أدَّب الرجل ولده, أو سلطان رعيته, أو معلِّم صبيَّه, لم يضمن ما تلف به بشروط خمسة ]مسألة[
أن يقصد المؤدِّب : الثالث .لتأديبأن يكون المؤدَّب قابلاً ل: الثاني .أن يكون المؤدَّب مستحقاً للتأديب: الأول

: الخامس .أن تكون له ولاية التأديب, سواء كانت ولاية عامة أو خاصة: الرابع .بذلك التأديب, لا الانتقام لنفسه
 .فإذا تمت الشروط الخمسة فلا ضمان. ألاَّ يسرف, فإن أسرف كان ضامناً; لأنه معتدٍ 

, فلما نزل زلَّت قدمه فسقط في البئر فمات, فلا ضمان على الآمر; لو أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً  ]مسألة[
لأن النازل بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه, والذي لا ينفعه, وذلك إذا لم يكن من الآمر تفريط بإعلامه بما يكون 

                                                     
 .)١٦٨١( , ومسلم)٦٩١٠(أخرجه البخاري )١٦٥٢(



 ٩٥٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ن النزول فيها, كأن تكون البئر ملساء, لا يستطيع الإنسا .سبباً لهلاكه, فإن كان منه تفريط في ذلك فعليه الضمان
ه  .لكنه لم يُعلمه ذلك, فعليه الضمان; لأنه غرَّ

 
 بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ 

جمع مقدار, يعني القدر الذي تكون عليه الدية, والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات أيضاً, فهو بيان » مقادير«
تفصيل الدية إنما جاء في السنة; لأن السنة تبين القرآن, أصل الدية ثابت في القرآن والسنة, لكن و .للكمية والكيفية

ره, وتعبِّر عنه  .وتفسِّ
أن يكون مسلماً, فخرج بالحر العبد المملوك, : أن يكون حراً, الثاني: الأول: هناك شرطان لدفع الدية:] مسألة[

شمل العاقل والمجنون, يشمل الكبير والصغير; لأنه لم يقيد, وي» الحر المسلم«فـ .وبالمسلم من ليس بمسلم
 .ويشمل المريض والصحيح, ويشمل الذكر والأنثى, لكن الأنثى سيتبين فيما بعد إخراجها من هذا العموم

م بها, : أصول الدية, في المذهب ثلاث روايات, أرجحها:] مسألة[ أنَّ الأصل الإبل فقط, وما عداها فهو مقوَّ
ر بالإبل, ففي الموضحة خمس من الإبل, وفي السن يها مقادير تقدَّ وليس أصلاً; وذلك لأنَّ جميع الأعضاء التي ف

خمس من الإبل, وفي الأصبع عشر من الإبل, فالشارع دائماً يقدر أجزاء الدية بالإبل, فدل هذا على أنه هو 
ذا هو الأصل, وأن ما يذكر من الفضة, والذهب, والبقر, والغنم فهو من باب التقويم, وتابع لها, وليس أصلاً, وه

ظاهر كلام الخرقي رحمه االله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وجماعة من الأصحاب, وهذا هو الذي عليه 
ر بمائة  العمل عندنا, فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل, والدية عندنا الآن تقدَّ

 .ألف ريال
وهي بكرة لها سنة, سميت بذلك; لأن أمها (وعشرون بنت مخاض في قتل العمد وشبه العمد, خمس :] مسألة[

وهي بكرة لها سنتان; لأن أمها صارت ذات ( , وخمس وعشرون بنت لبون)حاملاً : تكون ماخضاً في الغالب, أي
وهي بكرة لها ثلاث سنوات, سميت حقة; لأنها استحقت أن يطرقها ( , وخمس وعشرون حقة)لبن غالباً
 ).وهي بكرة تم لها أربع سنوات( ون جذعة, وخمس وعشر)الفحل

لو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون, وخمس وعشرين حقة, وخمس وعشرين :] مسألة[
المذهب يرون لزوم قبول الصفات  لا أقبل, فهل يلزمه قبولها?: جذعة, وخمس وعشرين ثنية, فقال من له الدية
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يْن لزمه القبول, والأصح في دون الأعيان, فإذا جاءه قبل مَحلِّه  أو جاءه بأجود كما هنا في المثال, أو أبرأه من الدَّ
ذلك التفصيل, فإذا خاف أن هذا الذي أعطاه أجود أن يمنَّ عليه فلا نُلزمه بالقبول, أما إذا كان لا يتضرر المدفوع 

مع محمد ڤ ذلك أصل وهي قصة عمر إليه بهذه الزيادة, لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه يجب عليه القبول, ولنا في 
لأجرينَّه ولو على «: ڤبن مسلمة وجاره حينما امتنع أن يجري الماء من ملكه إلى ملك الآخر, فقال له عمر 

 .»بطنك
فهذه الدية فيها  .في الخطأ تجب أخماساً, ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض:] مسألة[

الذكور, والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث, فتكون دية الخطأ عشرين بنت  تخفيف; لأننا أدخلنا فيها
 .مخاض, وعشرين بنت لبون, وعشرين حقة, وعشرين جذعة, وعشرين بني مخاض, يعني ذكوراً لكل واحد سنة

بعض معاملة هذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة, أما إذا كان الواجب بعض الدية فهل نعامل هذا ال:] مسألة[
الكل? نعم, فمثلاً إذا كانت الموضحة عمداً ففيها خمس من الإبل, واحدة بنت مخاض, والثانية بنت لبون, 

أما إذا كانت الموضحة خطأ فهي أخماس,  .والثالثة حقة, والرابعة جذعة, والخامسة وسطاً على قدر القيمة
والدليل على ذلك  .ابعة جذعة, والخامسة ابن مخاضواحدة بنت مخاض, والثانية بنت لبون, والثالثة حقة, والر

وهناك سُنَّة . على نحوٍ مما ذكرنا أنه ذكر الديةصلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ ما رواه أبو داود عن عبد االله بن مسعود 
في  ـ حاملاً : أي ـ أخرى في هذه المسألة, وهي أن الدية تجب أثلاثاً, ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خَلفَِة

وكلتاهما صح فيها الحديث, فمن العلماء من أخذ بهذا, ومنهم من أخذ بهذا, والأخير أغلظ  .ونها أولادبط
يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي, فإذا رأى أن : فالجواب أي القولين نسلك?: قيلإن ف. من الأول

حوال, وأما المذهب فإنها متعيِّنة في يجعلها هكذا فعل, وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل, حسب ما تقتضيه الأ
الأسنان الأربعة, في العمد وشبهه, وفي الخطأ في الأسنان الخمسة, وبهذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية 
الدية يشتركان في شيء, ويفترقان في شيء, فيشتركان في تغليظ الدية, فكلاهما الدية فيه مغلظة, ويختلفان في 

                                                     
 .)١١٦٦٢(, والبيهقي في سننه )١٠٩٨(, ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده )١٤٦٣(أخرجه مالك )١٦٥٣(
 ).٢٦٣١(, وابن ماجه )١٣٨٦(والترمذي   ,)٤٣/ ٨(, والنسائي )٤٥٤٥(, وأبو داود )٤٥٠/ ١(أخرجه أحمد )١٦٥٤(
 )٢٦٢٦(, وابن ماجه )١٣٨٧(أخرجه الترمذي )١٦٥٥(
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ويشترك الخطأ  .فشبه العمد على العاقلة مؤجلاً ثلاث سنوات, والعمد على الجاني حالاă  التحميل والتأجيل,
والحكمة في هذا  .وشبه العمد من ناحية الدية في أنها على العاقلة, ومؤجلة بثلاث سنوات, ويختلفان في التغليظ

وإذا نظرنا إلى عدم قصد القتل ألحقناه  لأننا إذا نظرنا إلى القصد في شبه العمد ألحقناه بالعمد,: الاختلاف, قالوا
بالخطأ, فروعي فيه الأمران, فبالنظر إلى أنه عمد غلَّظناه, وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القتل خففناه, وجعلنا 

 .الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنوات
جح أنه لا تغليظ, لا في مكان في ذلك خلاف بين العلماء, والقول الرا هل هناك تغليظ بزمان أو مكان?:] مسألة[

مثل الحرم, ولا في زمان مثل الإحرام, أو في الأشهر الحرم; لعموم الأدلة وعدم التفصيل, وعلى هذا تكون الدية 
 . مائة من الإبل في كل حال

لآدمي المعتبر في الدية السلامة من العيوب العرفية لا الشرعية; لأن الدية حق للآدمي, فإذا كان حقاً :] مسألة[
والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية, أن  .فإن المعتبر في العيوب ما ينقصها في حق الآدمي, أو لا ينقصها

إذا : مثال ذلك .العيوب الشرعية هي ما لا يقبل معه الشيء عند االله, والعيوب العرفية ما لا يقبل معه عند الخلق
عند االله غير معيبة, وعند الناس معيبة, وإذا كانت عوراء عوراً غير بيِّن كانت الإبل عرجاء عرجاً غير بَيِّن, فهي 
فلا يلزم الولي أن يقبلها; لأنها حق للآدمي, ولهذا لو تنازل من تجب  .فهي عند االله غير معيبة, وعند الناس معيبة

 .يكفيني أن تعطيني مائة من الإبل, كلها بنت مخاض, فإنه يجوز: له الدية, وقال
أن : الكفار كلهم على النصف من دية المسلم, والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهدية :] ةمسأل[

ارِ نصِْفُ عَقْلِ الْمُسْلمِِينَ «: قالصلى الله عليه وسلم النبي  وهذا عام, أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ,»عَقْلُ الْكُفَّ
فتخصيص الكتابي ببعض الألفاظ  ,»ينعقْل أهل الكتاب نصف عقل المسلم قضى بأنَّ صلى الله عليه وسلم «جده أن النبي 

أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق «: لا يقتضي تخصيص الحكم أو تقييده; لأن القاعدة في العام والخاص
, ويشمل هذا المعاهد, والذمِّي, والمستأمنِ, ولا يشمل الحربي; لأنه غير معصوم »العام لا يقتضي التخصيص

 .نصف, فكما أنَّ نساء المسلمين ديتهم على النصف فهؤلاء مثلهمونساؤهم على ال. فلا دية له

                                                     
 .)٤٥/ ٨(, والنسائي )١٤١٣(الترمذي  أخرجه)١٦٥٦(
 .)٢٦٤٤(, وابن ماجه )٤٥/ ٨(, والنسائي )٢٢٤/ ٢(أحمد  أخرجه)١٦٥٧(
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المرأة على النصف من دية الرجل, إلاَّ فيما دون الثلث فإنهما يتساويان, وعلى هذا فإذا قطع الإنسان :] مسألة[
ون من الإبل, أصبع امرأة ففيه عَشْرٌ من الإبل, وإن قطع أصبعين ففيه عشرون من الإبل, وإن قطع ثلاثة ففيها ثلاث

هما سواء مطلقاً, : وقيل .لما عظمت المصيبة قلَّت الدية! وإن قطع أربعة ففيها عشرون من الإبل, سبحان االله
رها تماماً: وقيل  .هي على النصف مطلقاً, وهذه المسألة لم أحرِّ

ى رقيقاً ـ القن:] مسألة[ الغةً ما بلغت, وعلى هذا ديته قيمته ب ـ وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى, ويُسمَّ
فلو أن أحداً قتل رقيقاً شاباً قوياً عالماً صناعياً ماهراً في كل الميادين, فهذا قيمته غالية . فتختلف الدية في الأرقاء

لأن العبد بمنزلة ما  .جداً, بل يكون كدية الحر أو أكثر, ولو قتل قناً كبيراً أعمى العينين أشَل, فهذا ديته قليلة جداً 
م, والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع الرقيق, فهذه بريرة ڤ كاتبت أهلها على يب اع ويشترى ويُقوَّ

ها الرسول  والأدلة في هذا كثيرة على أن الرقيق حكمه حكم ما يباع ويشترى,  صلى الله عليه وسلمتسع أواقٍ من الفضة, وأقرَّ
ل, فهو مال  .لأنه متموَّ

مه بعد البرء جراح الرقيق ما نقصه بعد :] مسألة[ م هذا الرقيق سليماً من الجرح, ثم نقوِّ البرء, بمعنى أننا نُقوِّ
رجل جنى على رقيق, فقطع إبهام يده اليسرى وبرئ, : مثال ذلك .معيباً بالجرح, فالفرق بين القيمتين هو الدية

م بعد البرء, فإذا ك: نقول فكيف نعرف دية هذه الأصبع? م الرقيق سليماً, ويقوَّ انت قيمته سليماً عشرة آلاف يُقوَّ
فإن لم ينقصه شيئاً أو زادته حسناً . درهم, وقيمته مقطوع الإبهام تسعة آلاف درهم, فتكون دية الإبهام ألف درهم

فلا دية, وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن لها أثر, ولم تُنقِص قيمته فلا دية عليه, وأما 
 .يكون للعبد إصبع زائدة فقطعت إن زادته حسناً فكأن

الحمل ما دام في البطن, مأخوذ من : يجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عُشْر دية أمه غُرة والجنين هو:] مسألة[
قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل, فرمت إحداهما الأخرى «: الاجتنان وهو الاستتار, والدليل على ذلك

ةصلى الله عليه وسلم ا, فقضى النبي بحجر فقتلتها وما في بطنه ة هي العبد, أو الأَ »بأن دية جنينها غُرَّ مة التي قيمتها , والغُرَّ
ة قد تزيد وقد تنقص, وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة  .خمس من الإبل واعتبر العلماء القيمة; لأن الغرَّ

                                                     
 .)١٥٠٤(, ومسلم )٢٥٦٣(أخرجه البخاري )١٦٥٨(
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لم يسقط حياً ثم يموت, فإن سقط حياً شر دية أمه, يعني خمساً من الإبل, وهذا ما رحمهم االله أن دية الجنين عُ 
ة  .ثم مات ففيه دية كاملة, ولكن لو مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه, غرَّ

ر حاملاً وحائلاً, وما بين القيمتين فهو دية الجنيندية جنين الأَ :] مسألة[ وهذا القول  .مة ما نقصها, بمعنى أن تقدَّ
نى على بهيمة حامل, وأسقطت البهيمة, فإن الشاة مثلاً تقدر حاملاً وحائلاً أقرب إلى القياس, كما لو أن أحداً ج

 .فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين
ر أمة, ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من سيدها, ثم :] مسألة[ الأم إذا كانت حرة وكانت حاملاً برقيق, فإنها تقدَّ

ر أمة عند التقويم, ولا حرج في يعتقها ويستثني حملها, فإذا جُني عليها بعد تحريره ا, ثم مات الجنين فإنها تقدَّ
 .إننا كذبنا مثلاً, ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا الجنين: ذلك, ولا يقال

رجل له عبد مملوك, وهذا العبد أراد أن يرمي : مثاله .إذا جنى الرقيق خطأ, فليس هناك قود وإنما الدية:] مسألة[
 .أن موجَب الجناية يتعلق برقبة العبد: فالجناية خطأ, فتجب الدية ويتعلق ذلك برقبته, أي صيداً فأصاب إنساناً,

إذا قتل الرقيق المسلم كافراً عمداً, فلا قود; لأنه أفضل منه في الدين, ومن شروط القصاص أن لا :] مسألة[
 .يفضل القاتل المقتول في الدين

أو أتلف مالاً بغير . تامة, ولكنَّ أولياء المقتول اختاروا المال إذا قتل الرقيق وكانت شروط القصاص:] مسألة[
إذن سيده, تعلق ذلك برقبة العبد, وهل هناك تعلق آخر? نعم, وهو أنه يتعلق بذمة سيده, وذلك فيما إذا أتلف مالاً 

لسيد مطلقاً, ولا والفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد طولب به ا .بإذن سيده, فإن الضمان يتعلق بذمة السيد
ينظر للعبد, فلو كان الذي أتلف يساوي مليون درهم والعبد لو بعِْناه لا يساوي إلاَّ ألف درهم فإننا نُطالب السيد; 

وأما إذا تعلق برقبة العبد  .لأنه يتعلق بذمته, وحينئذٍ لا ننظر لقيمة العبد إطلاقاً, وإنما نأخذ الضمان من السيد
أما أن يفديه, أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه, أو يبيعه ويدفع ثمنه لولي الجناية, : ثلاثة فيُخير السيد بين أمور

ر أن ثمنه لا يبلغ قيمة الجناية, فإننا نقول لولي الجناية ليس لك إلا هذا, حتى لو كان السيد غنياً; لأن هذه : فإذا قُدِّ
عم لو فرض أنَّ هذا السيد يعلم أنَّ هذا العبد شرير, الجناية حصلت بغير إذن من السيد; فليس مسؤولاً عنها, ن

إنه : إنَّ الضمان يتعلق بذمة السيد, كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: متلف للأموال والأنفس, فهنا قد نقول
لا شيء لولي الجناية; لأنه تعلق : فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة, فما الحكم? الجواب. يضمن ما تلف به

 .برقبته, والسيد بريء منه
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 بَابُ دِيَاتِ الأعَْضَاءِ وَمَناَفعِِهَا
 .اليد, والرجل, والأصبع, والعين, وما أشبه ذلك: الأعضاء جمع عضو, وهو الجزء المستقل من الإنسان, مثل

 : واعلم أن هاهنا قاعدتين
 .الأنفكل عضو أشل فليس فيه دية, بل فيه حكومة, إلا عضوين هما الأذن و: الأولى
 .الأنف والأذن; لأنهما جمالهما باقٍ ولو شُلاَّ  أشلَّه فعليه دية ذلك العضو, إلاكل من جنى على عضو ف: الثانية

من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف, واللسان, والذكر, ففيه دية النفس, إن كانت أنثى :] مسألة[
 .فخمسون بعيراً, وإن كان ذكراً فمائة بعير

أنفه وأجرى عملية وركَّب أنفاً, ونجحت العملية, فهل : لو أن هذا الرجل الذي أُذهب عضوه مثل:] لةمسأ[
: الدية تجب, وقد ذكروا أنَّ من أتلف شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته, فهل نقول تجب الدية? ظاهر كلام العلماء أن

اد نفس الأنف وبقي فهذا ديته تسقط بلا شك, إن أع: إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية فلا شيء له? الجواب
 .وأما إذا أعاد أنفاً غيره فهذا محل نظر وتأمل

وكذلك لو أذهب اللسان ففيه دية, مع .لا يشم, أو أشل ففيه دية: لو كان الأنف من إنسان أخشم, أي:] مسألة[
ت عليه منفعتين ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف منفعة الكلام, ومنفعة الذوق, : أنه إذا قطع لسانه سوف يفوِّ

وَفيِ الأْنَْفِ إذَِا «: في الحديثصلى الله عليه وسلم والدليل قوله . عضواً, كما أن الإنسان لو أتلف رَجُلاً سيتلف منافع متعددة
يَةُ  يَةُ, وَفيِ اللِّسَانِ الدِّ  .»أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّ

تين, واللحيين, وأتلفا جميعاً ففيهما الدية, وفي أحدهما ما فيه منه شيئان, كالعينين, والأذنين, والشف:] مسألة[
فمثلاً العينان فيهما الدية ولو مع ضعف النظر, ولو مع عَمَشٍ, ولو مع حَوَلٍ; لأن هذا مثل ما لو  .نصف الدية

نان لا أتلف الإنسان المريض, ففيه دية كاملة, فكذلك إذا أتلف هذه العين, ففيها دية كاملة, وأما إذا كانت العي
ومثل اليدين فيهما الدية, ولا فرق بين أن يقطع اليد من  .تريان فليس فيهما دية كاملة; لأنه ليس فيهما منفعة

مفصل الكف, أو من مفصل المرفق, أو من مفصل الكتف, فكل هذه تسمى يداً, مع العلم أنه إذا قطع مع مفصل 
إن الأصل الكف, فإذا قطع الكف ففيه : د, ولكن يقولونالكف فهو أهون; لأنه سينتفع بما بقي من الذراع والعض
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: وقال بعض العلماء .نصف الدية, وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية, وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية
إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية, وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة, وهذا إذا 

ع واحداً, بمعنى أنه أمسك رجلاً وقطع يده من الكتف ففيه الدية, وأما إذا قطع أولاً من الكف, ثم من كان القط
ولكن القول الأول أصح; لأن هذا يكون تابعاً, كما لو قلع  .المرفق, ثم من الكتف, فكل واحد جناية مستقلة

ع ذلك ما عليه إلاَّ دية اللحيين فقط, فهذا اللحيين, مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان, ويكون فيهما لحِية, وم
 .تابع

أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية, وما فيه شيئان ففيه : رحمهم االله استنتجوا من ذلك قاعدة العلماء:] مسألة[
 .وفي الجميع دية كاملة... نصف دية, وما فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية, وهكذا

ولا فرق بين  .»لِ بِ الإِْ  نَ مِ  سٌ مْ خَ  نِ ي السِّ فِ وَ «: الإبل, كما جاء في الحديثفي السن خمساً من :] مسألة[
أما إذا  .السن والضرس, وعلى هذا فدية الأسنان جميعاً مائة وستون بعيراً, فالعلماء يعتبرون دية الأسنان أفراداً 

أسنانه فإن الفقهاء رحمهم االله  كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه, فلو جنى عليه مرة واحدة, وأتلف جميع
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية  .يقولون فيه بعدد الأسنان

ولكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به, وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه, فعليه مائة  .واحدة
سان الذي نبتت أسنانه مرةً ثانية, وأما الذي كان في النبات الأول فَيُنظَْر; لأن هذه وهذا الحكم في الإن .وستون بعيراً 

إذا سقطت نبتت مرة أخرى, فإذا نبتت سقط موجبها, ولم يجب فيها  ـ وهي ما يسمى بأسنان اللبن ـ الأسنان
 . لفت فعلى الجاني ديتهاشيء, لكن إذا كان الإنسان قد أسقط الأسنان الأولى, ثم نبتت الثانية, فإنها إذا أت

 
 فَصْلٌ 

بمعنى أن يجني » السمع« .في كل حاسة دية كاملة, وهي السمع, والبصر, والشم, والذوق, واللمس:] مسألة[
مْعِ  فيِ  «: عليه حتى يصير لا يسمع, وإن بقيت الأذن, فتجب الدية كاملة, وورد حديث لكنه ضعيف السَّ
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 .)٨٩/ ٤(, والبيهقي )٦٥٢٥(



 ٩٥٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

يَةُ   إذا جنى على البصر حتى أذهبه » والبصر« .مة; لأنه لا يمكن تقدير السمع, فإن نقص السمع فحكو»الدِّ
ففيه الدية, وسواء كان ذلك عن طريق العين, أو عن طريق الدماغ, فإن أذهب البصر في عين فعليه دية العين, وإن 

الأنف, فإذا جنى  وأصله في الدماغ, وطريقه» والشم« .كان في العينين فعليه دية كاملة, فإن أضعف البصر فحكومة
إذا جنى عليه فأذهب ذوقه ففيه الدية كاملة; لأن الذوق نعمة » والذوق« .عليه حتى أذهب شمه, فعليه دية كاملة

ولكن  .فعليه حكومة ع البدن فعليه الدية كاملة, وإلاإن أذهب لَمْسَه بالكلية من جمي» واللمس« .من االله عز وجل
وأنكر الجاني, فإنه يُتَحايل عليه ويختبر في حاسته, فمثلاً السمع يأتيه أحدٌ  لو ادعى المجني عليه زوال الحاسة,

 .بغتة, ويطلق عنده أشياء لها صوت مزعج, فإن تحرك, أو التفت فهو يسمع, وإلا فلا, وهكذا في جميع الحواس
لحروف ففيه قسطه ا إن أذهب بعض امالكلام إذا أذهبه بالكلية حتى صار أخرسَ فعليه دية كاملة, وأ:] مسألة[

من الدية, وأما إذا لم يُذهب الحروف, ولكنه صار يتأتئُِ أو يفأفئُِ, فالواجب حكومة; لأن تقدير هذا بالنسبة للدية 
 .صعب, ولا يمكن الإحاطة به فعليه حكومة

فالظاهر أن  العقل إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة, وهذا أشد شيء, وأما إذا فقد الذاكرة:] مسألة[
 .عليه دية كاملة, فإذا نقص عقله, بأن كان من قبل منِ أذكى الناس, ثم خفَّ ذكاؤه ففيه حكومة

لو جني عليه حتى أذهب منفعة مشيه, كأن شُلَّت رجلاه فأصبح لا يمشي, فعليه دية كاملة; لأنه أذهب :] مسألة[
 .منفعة لا نظير لها في الجسم

كل فعليه دية كاملة, وهي ذات شُعَب, فقد يذهب اشتهاؤه الأكل, أو صار يأكل إذا أذهب منفعة الأ:] مسألة[
ولكنه لا ينتفع بالأكل, أو صار يأكل ولكنه لا يهضم, فيبقى الطعام في معدته لا ينزل أبداً, ففي هذه الأحوال دية 

فإن أفقده أكل بعض  كاملة; لأن الأكل ينتفع به في مذاقه, وفي اشتهائه, وفي هضمه, وفي منفعة الجسم به,
 .المأكولات كمرض السكري مثلاً, فهذا فيه حكومة

, أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماع, كأن يصير عنيناً, النساءالنكاح إذا جني عليه حتى صار لا يشتهي :] مسألة[
 .املةأو يجامع ولكن لا ينزل, أو ينزل ولكنه لا يلقح, فإذا أفسد واحدة من هذه الأربع ففيه الدية ك
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إذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة; لأنه أتلف منه منفعة ليس في جسمه :] مسألة[
 .منها إلا شيء واحد

إذا أصبح لا يستمسك الغائط, كأن يضربه على صلبه ويرتخي, فلا يستطيع إمساك الغائط, فعليه دية :] مسألة[
 .ر لا يمسك الريح فعليه دية كاملةكاملة, وكذلك إذا جنى عليه حتى صا

ولو  .في كل واحد من الشعور الأربعة الدية, وهي شعر الرأس, واللحية, والحاجبين, وأهداب العينين:] مسألة[
جنى عليه حتى أذهب شعر شاربه فما الذي عليه? عليه حكومة, والعنفقة فيها حكومة; لأنها ليست من اللحية, 

إن وجود هذا الشعر خير, فإن هذا المجني عليه يعطى حكومة, وإن : ظر, فإذا قال الأطباءوأما شعر الإبطين فإنه يُن
وذهب بعض أهل  .هذا إحسان إليه فلا شيء في إزالته, وشعر العانة كالإبط, فيقال فيه ما قيل في شعر الإبط: قالوا

ة منها إلا الجمال, فهي كاليد الشلاء, إنه لا منفع: العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا تجب فيها الدية, وقالوا
والعين القائمة, وعلى هذا ففيها حكومة, كما لو جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله ففيه حكومة, وهذا 

ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية, . رواية عن الإمام أحمد, ومذهب الشافعي, ومالك رحمهم االله
 .جب فيها حكومة, والظاهر أن المذهب أصح, لا سيما شعر الرأس واللحيةبخلاف الشعور الأخرى فإنه ي

إذا نبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجَبه, فإن كان : أولاً : فإن عاد فنبت فإن هذا لا يخلوا من ثلاث حالات
إذا طالب الجاني : ثالثاً .إذا مات قبل أن ينبت, استقر وجوب الدية: ثانياً .المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها

إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبداً ثبت الموجَب, : بالإمهال, فإنه يرجع إلى أهل الخبرة, فإن قالوا
ره أهل الخبرة: وإن قالوا  .يمكن في خلال ستة أشهر, أُنْظرَِ ستة أشهر, حسب ما يقرِّ

البصر, صحيح أن العين الواحدة ليست فيها إلاَّ نصف  في عين الأعور الدية كاملة; لأنه أفقده منفعة:] مسألة[
الدية, ولكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة, ولكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر فوجبت الدية كاملة, 

 .وكذلك لو أن رجلاً لا يسمع إلا من جانب واحد فجني عليه حتى ذهب السمع كله, ففيه الدية كاملة
يد واحدة, لو جاء إنسان وقطع يده الأخرى فعليه نصف الدية فقط, والفرق  ليس له إلا الأقطع الذي:] مسألة[

ه, أما اليد التي بقيت فإنه لا ينتفع بها إلا نصف انتفاع, فلما كانت لعين أنه في العين أذهب البصر كلبينه وبين ا
جْل  . نصف المنفعة مفقودة في الأول صار الواجب نصف الدية, وكذلك أقطع الرِّ
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جَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ   بَابُ الشِّ
 .جمع شجة, وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة :الشجاج

 : والشجة عشر
 . تشقه قليلاً ولا تدميه, فهي سهلة جداً كحكة الظفر: التي تحرص الجلد, أي: الحارصة ـ١
 . وهي التي يسيل منها الدم, من البزل وهو الشق: البازلة ـ٢
 . شقته: هي التي تجاوزت الجلد إلى اللحم وبضعته, أيو: الباضعة ـ٣
 .وهي الغائصة في اللحم, سميت بذلك لغوصها في اللحم, فكأنها صارت جزءاً منه: المتلاحمة ـ٤
وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة, وأصلها القشرة التي بين اللحم والعظم, وهي القشرة : السمحاق ـ٥

 .م هذه القشرة; لأنها وصلت إليهاالبيضاء, فسميت الشجة باس
أن نقدر : والحكومة .ر فيها بل حكومة, فإذا طالب المجني عليه بدية, فليس له إلا حكومةهذه الخمس لا مقدَّ 

 .هذا الذي جُني عليه كأنه عبد لا جناية به, ثم نقدره كأنه عبد بريء منها, فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية
ر فإنه لا يبلغ بها المقدر, وهنا في موضع له مقدر; لأن غالب  :ولكنهم يقولون إنه إذا كانت في موضع له مقدَّ

لا نعطيه خمساً من : إنَّ الحكومة تبلغ خمساً من الإبل نقول: الشجاج فيها شيء مقدر, وعلى هذا فإذا قالوا
 .اً من الإبل إلا قليلاً الإبل, لأن في الموضحة وهي أعظم من هذه خمساً من الإبل, ولكن نعطيه خمس

وهي ما توضح اللحم وتبرزه, وجناية الموضحة إذا كانت خطأ فله خمسة أبعرة, واحدة لها سنة, : الموضحة ـ٦
والثانية سنتان, والثالثة ثلاث سنوات, والرابعة أربع سنوات, والخامسة ذكر من بني مخاض له سنة, وإذا كانت 

 .القصاص فتكون أرباعاً, ونجعل الخامسة من الوسطالجناية شبه عمد أو عمداً ولم يختر 
وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة, فإن هشمته بدون إيضاح فحكومة, ولا تكون : الهاشمة ـ٧

 .هاشمة; لأن الهاشمة لا بد أن توضح العظم وتهشمه
 .من الإبلوهي ما توضح العظم, وتهشمه, وتنقل عظامها, وفيها خمس عشرة : المنقلة ـ٨

 .صلى الله عليه وسلموكل هذه ورد فيها النص عن رسول االله 
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هي التي توضح وتهشم وتكسر العظام, وتنقلها وتصل إلى أم الدماغ, وأم الدماغ هي الوعاء الذي : المأمومة ـ٩
يَةِ «: حيث قالصلى الله عليه وسلم فيه المخ, وفيها ثلث الدية كما صح عن النبي   .»فيِ الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّ

وقال بعض  .هي التي تخرق جلدة الدماغ, وهي أشد من المأمومة, والمذهب فيها ثلث الدية: الدامغة ـ١٠
في الدامغة ثلث الدية وأرش; لأنها أعظم من المأمومة, فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر, وهذا : العلماء

نحن لدينا نص يفرق بين  :وأيضاً يقولون .القول قوي جداً, وهو أنه إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة والأرش
ا هذه الشجاج, فالهاشمة ليست كالمنقلة, مع أن الموضع واحد, والهاشمة ليست كالموضحة فبينها فرق, وإذ

ق بينهما والمحل من التفريق, ولذلك فالقول الراجح في المسألة أن الدامغة  واحد عُلمَِ أنه لا بدَّ  كان الشرع فرَّ
 .لكن يبقى عندنا الحق العام وهو التعدي, فهو لولي الأمر يعزره إن شاء لتعديهو .تجب فيها ثلث الدية مع الأرش

كل ما لا يرى من المجوف, كالبطن, : الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف, والجوف هو:] مسألة[
 . والصدر, وما بين الأنثيين, والحلق, وما أشبهها, فيها ثلث الدية

الخ, الراجح عندي فيها ...والترقوة والزند والذراع والعضُد والفخذ والساقلع في الكسور, مثل الض:] مسألة[
من تحديد, على أنه من باب التقويم, وما دام الأمر فيه ڤ أن فيها حكومة في الجميع, ويحمل ما ورد عن عمر 

ذا التقدير على سبيل التوقيف, أو على سبيل التقويم, فالأصل عدم الإلزام بهڤ احتمال أن يكون هذا من عمر 
, والباقي ڤنجري ما جاء به النص عن أمير المؤمنين : حتى يثبت أنه تشريع, وليس تقويماً, ثم إذا تنازلنا, نقول

 .يكون حكومة
كل هذه المقادير التي نذكرها ما لم تصل إلى الموت, فإن مات المجني عليه ففيها دية كاملة; لأن سراية : تنبيه

 .الجناية مضمونة
 

 عَاقلَِةِ وَمَا تَحْمِلُ بَابُ ال
اسم فاعل من العقل, مأخوذ من الدية; لأنهم يؤدونها عن قريبهم, وكذلك مأخوذ من المنع; لأن العاقلة  :العاقلة

 .يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليه, أو أن يذهب مذهباً يسيء إلى سمعتهم
                                                     

 .)٨٩/ ٤(, والبيهقي )٦٥٢٥(, وابن حبان )٣٩٧ـ  ٣٩٥/ ١(, والحاكم )٢٧٥(ارمي , والدَّ )٥٨ـ  ٥٧/ ٨(أخرجه النسائي )١٦٦٣(
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كل ذكر لم » من النسب«. حاضرهم وغائبهمعصباته كلهم من النسب والولاء, قريبهم وبعيدهم,  :عاقلة الإنسان
يدلِ بأنثى, فخرج به الزوج فليس منهم; لأنه ليس بعاصب, والأخ من الأم كذلك ليس منهم; لأنه مدلٍ بأم, 

» والولاء« .وأيضاً ليس بعاصب, ودخل فيه الإخوة, والأعمام, وأبناء الإخوة, وأبناء الأعمام, وما أشبه ذلك
لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ «ق, وآباء المعتقِ, وإخوة المعتقِ; لأن الولاء كما جاء في الحديث كالمعتقِ, وأبناء المعتِ 

ل البعيد إذا أمكن ة, يعقلون ويؤدُّون, ولكن لا يحمكلهم عاقل» قريبهم وبعيدهم« ., يورث به»النَّسَبِ 
» حاضرهم وغائبهم« .لقريبتحميل القريب, وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث; لأن الإرث لا يرث البعيد مع ا

ل من الدية, وإلا لكان كلٌّ يغيب ويدع الحمل  .فالغائب يراسل ويطلب منه أن يؤدي ما حمِّ
فروعه, : اختلف في عمودي النسب, وهم من ينتسبون إليه, أو يُنسب إليهم, فالذين ينتسبون إليه:] مسألة[

أنهم كغيرهم من : القول الأول: , على أربعة أقوالأصوله, هل يدخلون في العاقلة أم لا: والذين ينتسب إليهم
أنه : القول الرابع .أنه يعقل الأصول دون الفروع: القول الثالث .أنهم لا يعقلون مطلقاً: القول الثاني .العصبات

. يعقل الأصول والفروع, إلا من كان من الفروع من غير القبيلة, مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها
 .لصحيح العموم; لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرهاوا

وا الدية عن القاتل, وهذا بالنص والإجماع في الخطأ, : الجواب العاقلة ماذا عليهم?:] مسألة[ عليهم أن يؤدُّ
 .أن العاقلة تحمله: واختلف العلماء في شبه العمد والصحيح أنه كالخطأ, أي

  :شروط العاقلة
أنه ليس من أهل النصرة في العادة; : الأول: فلو كان للجاني قريب رقيق فإنه لا عقل عليه; لوجهين: الحرية ـ١

 .أنه لا مال له; لأن مال المملوك لسيده: الثاني .لأنه مملوك
عَنْ  رُفعَِ الْقَلَمُ «: صلى الله عليه وسلمفلا عقل على غير مكلف, وغير المكلف الصغير والمجنون; لقول النبي : التكليف ـ٢

غِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ, وَعَنِ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يُفِيقَ, وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ  ل الصغير ولو , فلا يُحمَّ »ثَلاَثَةٍ; عَنِ الصَّ
ل المجنون ولو كان عنده مال كثير; لأنهما ليسا من أهل النصرة غالباً  .كان عنده مال كثير, ولا يحمَّ

                                                     
 .)٢٩٢/ ١٠(, والبيهقي )٣٤١/ ٤(إحسان, والحاكم ) ٤٩٥٠(, وابن حبان )٢٣٧(» المسند«أخرجه الشافعي في )١٦٦٤(
 .)٢٠٤١(, وابن ماجه )١٥٦/ ٦(, والنسائي )٤٣٩٨(أخرجه أبو داود )١٦٦٥(
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ل شيئاً; لأنه ليس عنده مال, : ن غنياًأن يكو ـ٣ فالفقير وهو الذي لا يجد شيئاً, ولو كان قريباً من الجاني لا يحمَّ
إنه يجب في ذمته حتى يغنيه االله; لأن المسألة مبنية على النصرة والحماية, ومن كان فقيراً مُعدماً كيف : ولا يقال

 .صاباً عند وجوب دفع الدية, فاضلاً عن كفايته وكفاية عيالههو الذي لا يملك ن: هنا , و الفقير!نلزمه بالمال?
فلا يجب العقل على أنثى, ولو كانت عاصبة, فلو وُجد أنثى عندها مال كثير جداً, وقَتَل : أن يكون ذكراً  ـ٤

 .رةأخوها رجلاً خطأ, فلا نحملها من الدية, حتى لو كانت أمه أو ابنته أو أخته; لأن الأنثى ليست من أهل النص
فإذا كان مختلفاً بأن كان الجاني مسلماً والآخر كافراً, أو العكس; فلا يحمل لأنه ليس من أهل : اتفاق الدين ـ٥

لاَ يَرِثُ «: صلى الله عليه وسلمثابت شرعاً وعقلاً, قال النبي  ـ ولو كان أقرب قريب ـ النصرة; لأن الفصل بين المسلم والكافر
, وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصر, فلا يحمل المخالف في الدين »سْلمَِ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ وَلاَ الْكَافرُِ الْمُ 

 .شيئاً من العقل
جعل صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن النبي  .فلا تحمل العاقلة عمداً محضاً: أن تكون الجناية خطأ, أو شبه عمد ـ٦

ه العمد, وفيه خلاف, والصحيح أنها تحمله, الدية في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل على العاقلة, وهذا في شب
 .وأما الخطأ فبإجماع العلماء أن العاقلة تحمله

كالعبد, فلو أن شخصاً قتل عبداً خطأً, أو شبه عمد فإن : يكون ضمان المقتول جارياً مجرى الأموال ألا ـ٧
بالغة ما بلغت, وإذا كان كذلك  العاقلة لا تحمله; لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال, ودية العبد قيمته

 . فإن ضمانه يكون على القاتل
إذا لم  إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثاً, أو فقراء, أو ما أشبه ذلك فعلى من تجب الدية?:] مسألة[

اني, يكن له عاقلة فعليه, فإن لم يكن هو واجداً أخذنا من بيت المال; وذلك لأن الأصل أن الجناية على الج
لَت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة  .وحُمِّ

ادعى جماعة على شخص أنه قتل : مثاله .لا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه:] مسألة[
إما أن تسلم الدية, وإما أن نشكوك, فصالحهم عن هذه الدعوى بمبلغ من المال, : مورثهم, وهو لم يقتله, فقالوا

عِيَ عليه القتل, وإنما هو : الجواب العاقلة هذا الصلح? فهل تحمل لا; لأنه لم يثبت لا ببينة, ولا باعتراف الذي ادُّ
 .صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها
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عى على شخص أنه قاتلِ, فيعترف : مثاله .لا تحمل العاقلة اعترافاً من المدعى عليه لم تصدقه به:] مسألة[ أن يُدَّ
ق, فهل نلزمهم? الجواب: ولكن العاقلة قالوابأنه هو القاتل,  لا نلزمهم; لأنه ما ثبت ببينة, والدية تكون : لا نصدِّ

على الجاني الذي أقر, وعلى هذا فلا يلزم العاقلة ما لم تصدق به أو يثبت ببينة, ولأننا لو ألزمنا العاقلة بذلك 
ة, ويحملون العاقلة الدية, وتكون الدية بينهم لفتحنا باباً لأهل الحيل, فيتفقون مع شخص على أنهم هم الجنا

أنه : هل الأولى للعاقلة أن تصدق, أو الأولى أن تُنكر? وهل إنكارها مقبول? الجواب: فإن قال قائل .أنصافاً
يجب أن تنظر العاقلة إلى القرائن, فإن دلَّت القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق; لتبرئ ذمتها مما 

وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر, وإذا اعترف ولم تصدقه العاقلة ثبتت الدية عليه, وعليه يجب عليها, 
 .الكفارة, ولكن بينه وبين االله, إن كان صادقاً في اعترافه وأنه هو القاتل لزمته, وإلا فلا

وهي مائة بعير, والدليل أن لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة, وهي دية الحر الذكر المسلم, :] مسألة[
أحد الخلفاء الذين أمرنا ڤ ولا ريب أن عمر  ,ڤذلك هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

,  وأما صلى الله عليه وسلمولم يروِهِ عن النبي ڤ باتباعهم, وهذا في الغالب لا يصدر عن اجتهاد, فقد يكون فيها نص حكم به 
ل غيره إياه للمواساةالتعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق ع  .لى الجاني أن يقوم به, ولا يحتاج أن يحمَّ

لا تحملها العاقلة; لأنها أقل من ثلث : الجواب لو أن مسلماً قتل مجوسياً فهل تحمل العاقلة الدية?:] مسألة[
مشهور من إن العاقلة تحملها; لأنها دية كاملة, ولكن ال: وقال بعض العلماء .الدية; لأن ديته ثمانمائة درهم

 .المذهب أنها لا تحملها; لأنها قليلة, ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة
 

 فَصْلٌ 
هذا الفصل في كفارة القتل, واعلم أن كفارة القتل من الكفارات المغلظة, ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة 

ريمتين تخالف كفارتهما كفارة القتل الظهار, والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم, إلا أن هاتين الج: وهما
ً إƅَِّ ﴿: ودليل ذلك قوله تعالى .بأن فيهما إطعاماً, وليس في كفارة القتل إطعام نْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا

َ
وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ أ

 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً 
ً
  خَطَأ

َ
 فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَديِةٌَ مُسَلَّمَةٌ إǓَِ أ

ً
قوُا فَإنِْ كَنَ مِنْ قوَْاٍ عَدُوٍّ خَطَأ دَّ نْ يصََّ

َ
هْلهِِ إƅَِّ أ

                                                     
 ).٥١/ ١١(محلى معلقاً أخرجه ابن حزم في ال)١٦٦٦(
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هْلهِِ وَتَرْيِرُ لكَُمْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ˯نْ كَنَ مِنْ قوَْاٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ فدَِيةٌَ مُسَ 
َ
لَّمَةٌ إǓَِ أ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ  َّĬوَكَنَ ا ِ َّĬ٩٢: النساء[﴾ يَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ توَْبَةً مِنَ ا[. 
اسم شرط, وأسماء » من« .من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة, أو تسبباً, بغير حق, فعليه الكفارة:] مسألة[

أما إذا كان بالغاً  .لمجنون, والحر, والعبد, والذكر, والأنثىالشرط للعموم, فيشمل كل قاتل, حتى الصغير, وا
 فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿: عاقلاً فلا ريب أن الكفارة تلزمه; لقوله تعالى

ً
إلخ, وإما إذا كان ...﴾وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ

إلى أنه لا كفارة : يفة وجماعة من العلماءغير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافاً بين أهل العلم, فذهب أبو حن
رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ «: صلى الله عليه وسلملأن الكفارة حق الله, وليست حقاً مالياً محضاً; لقول النبي : على الصغير والمجنون, قالوا

ومنهم الصغير والمجنون, فلا تلزمهما الكفارة; لأنهما ليسا من أهل التكليف, وهل النائم مثل  »ثَلاَثَةٍ 
نعم, : ر والمجنون? بمعنى أنه لو نامت امرأة على طفلها, ولم تشعر به فمات, فهل عليها كفارة? الجوابالصغي

عليها الكفارة, وإن كانت مرفوعاً عنها القلم; لأنها من أهل التكليف, والنوم مانع, وليس فوات شرط, بخلاف 
مة فهي وجود مانع, وإلا فهي من أهل الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرط, وأما الصفة في النائ

وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم, وإن كان قولهم له حظ  .التكليف
إن االله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اشتراط القصد, وإنما يشترط : من النظر; لأنهم يقولون

لقصد الصحيح, والصغير والمجنون لا قصد لهما فلا تجب عليهما العبادات, التكليف في العبادات من أجل ا
ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطئ, وهذا القول وجيه جداً, ولكن 

 من قتل« .إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف, وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور: يُقال
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ﴿: المذهب يشمل حتى لو قتل نفسه, فعليه الكفارة, وليس عليه الدية, لعموم قوله تعالى» نفساً
 
ً
ى قاتلاً, وقالواخَطَأ أن : إنه يجب أن تؤدَّى الكفارة منِْ تَرِكَتهِ, لعموم الآية, والقول الثاني: ﴾ وهو مؤمن ويسمَّ

في غزوة خيبر حين تقدم عامر ليبارز ڤ , واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع الكفارة لا تجب على من قتل نفسه
مَرْحَبا اليهودي, فلما أراد عامر أن يطعنه من الأسفل, كان سيفه قصيراً فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر فنزف 

ه, قال سلمة بطل أجر عامر, حتى إن بعضهم توقف عن الدعاء ل: الدم ومات, فلما مات شك الناس فيه, وقالوا
                                                     

 .)٢٠٤١(, وابن ماجه )١٥٦/ ٦(, والنسائي )٤٣٩٨(أخرجه أبو داود )١٦٦٧(
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يا : قلت: ما لَكَ? قال: فقال له ـ كأنه مغموم ـ وجدني ساكتاً, شاحباًصلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع الرسول : ڤبن الأكوع 
تَيْنِ «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ! بطل أجر عامر, قتل نفسه: رسول االله, إنهم يقولون ـ  كَذَبَ مَنْ قَالَهُ, إنَِّ لَهُ الأْجَْرَ مَرَّ

إن عليه : دعا له, ولم يقلصلى الله عليه وسلم فالرسول  .»إنَِّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ, قَلَّ عَرَبيٌِّ مَشَى بهَِا مثِْلَهُ بَعَيْهِ ـ يْنَ إصْ بَ  عَ وجَمَ 
ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك  .لدعاء الحاجة إلى بيانهاصلى الله عليه وسلم الكفارة, ولو كانت الكفارة واجبة عليه لبيَّنها النبي 

هْلهِِ وَمَ ﴿: االله تعالى قالأنَّ المراد غير قاتل نفسه; لأن 
َ
 فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَديِةٌَ مُسَلَّمَةٌ إǓَِ أ

ً
نْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ

قوُا دَّ نْ يصََّ
َ
﴾, ولا تجتمع الدية مع الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسه, أما إذا قتل نفسه فإنه لا تجب إƅَِّ أ

الآية يدل على أن المراد من قتل غيره, وهذا القول أرجح, لكن ليس من جهة الآية; لأن الدية بالاتفاق, فسياق 
م قتلها, وهي : أي» محرمة« .ڤالآية قد ينازع فيها منازع, ولكن من جهة قصة عامر بن الأكوع  محرَّ

حربياً فليس المعصومة, والمعصوم أربعة أصناف من الناس المسلم, والذمي, والمعاهد, والمستأمن, فلو قتل 
أن : أي» مباشرة أو تسبباً« .احترازاً مما إذا قتلها بحق» بغير حق« .بمضمون لا بكِفارة ولا دِية; لأنه غير معصوم

يقتلها بمباشرة أو تسبب, فالمباشرة أن يباشر القتل هو بنفسه, مثل ما إذا أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً, أو 
مثل أن يحفر بئراً في محل, لا يجوز له حفره فيه, فيسقط فيه إنسان, فهو لم  والتسبب .ضربه بعصا صغيرة فمات

يباشر القتل, ولكنه فعل ما يكون سبباً في القتل, فعليه الكفارة; لأن المتسبب كالمباشر في الضمان, فلزم أن يكون 
 .كالمباشر في وجوب الكفارة, وهذا هو القول الراجح

تل شخص فعليهما دية واحدة, وعلى كل واحد منهما كفارة, وهذا كثير, يصطدم إذا اشترك اثنان في ق:] مسألة[
اثنان بسيارتيهما وكلاهما مخطئ, ويموت رجل بينهما, فعليهما دية واحدة وكفارتان, ولو مات شخصان 

ني? لماذا لا أكفر أنا عن شخص, والآخر يكفر عن الشخص الثا: فعليهما ديتان وأربع كفارات, فإذا قال أحدهما
وهناك وجه آخر لأصحاب  .لا; لأن الكفارة لا تتبعض, وكل واحد منكما شارك في قتل كل واحد منهما: قلنا

إنه ممكن, ولكن : وهذا القول في الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال .الإمام أحمد رحمه االله أنهم يشتركون في الكفارة
 .خر شهراً, لم يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتلبالنسبة للصيام فغير ممكن; لأنه إذا صام شهراً, والآ

 .إن مبناه على التحرير, ويعتمد على المال أكثر, بخلاف الصوم فهو عبادة بدنية محضة: وأما العتق فقد يقول قائل
                                                     

 .)١٨٠٢(, ومسلم )٤١٩٦(أخرجه البخاري )١٦٦٨(
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رة والكفا .وعلى كل حال الاحتياط هو المذهب في هذه المسألة, وأنه يلزم كل واحد كفارة, ولو كثر المشتركون
نْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إƅَِّ ﴿: عتق رقبة, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, ودليلها قول االله تعالى

َ
وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ أ

دَّ  نْ يصََّ
َ
هْلهِِ إƅَِّ أ

َ
 فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَديِةٌَ مُسَلَّمَةٌ إǓَِ أ

ً
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ

ً
وْاٍ عَدُوٍّ فَإنِْ كَنَ مِنْ قَ قوُا خَطَأ

هْلهِِ وَتَرْيِرُ لكَُمْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ˯نْ كَنَ مِنْ قوَْاٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ فدَِيةٌَ مُسَ 
َ
لَّمَةٌ إǓَِ أ

ُ عَليِمًا حَكِيمًارَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُ  َّĬوَكَنَ ا ِ َّĬذكر االله  .]٩٢: النساء[﴾ تَتَابعَِيِْ توَْبَةً مِنَ ا
فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿: مؤمن, ومعاهَد, ومنِْ قوم عدو لنا وهو مؤمن, فالمؤمن قال االله فيه: في الآية ثلاثة أصناف

هْلهِِ 
َ
مؤمن من قوم عدوٍّ : والثاني .تحرير رقبة مؤمنة, ودية مسلمة إلى أهله: فيه أمران ﴾, فيجبوَديِةٌَ مُسَلَّمَةٌ إǓَِ أ

لنا, فيه الكفارة دون الدية, وصورته أن يكون الرجل مؤمناً, لكن ورثته كفار أعداء لنا, فهذا يجب فيه الكفارة; 
 .قتال المسلمين, فلا ندفعها إليهملأنه مؤمن, ولا تجب الدية; لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على 

هْلهِِ وَتَرْيِرُ رَقَبَةٍ ﴿: من ذكره االله في قوله: والثالث
َ
˯نْ كَنَ مِنْ قوَْاٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ فدَِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إǓَِ أ

موجودٌ في عهدنا, فهؤلاء العمال الكفار لو إذا كان المقتول كافراً معَاهَداً, ففيه الدية والكفارة, وهذا : ﴾ أيمُؤْمِنَةٍ 
 .أن أحداً قتل أحدهم خطأ, وجب فيه الدية والكفارة

في العمد كفارة; لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فالعمد : قال بعض العلماء هل في قتل العمد كفارة?:] مسألة[
في الخطأ, فهو إشارة وإيماءٌ إلى وجوب من باب أولى; لأن العمد أشد إثماً, فإذا أوجب االله عز وجل الكفارة 

إنه لا كفارة في العمد, واستدلوا بأن االله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن : وقال بعض العلماء .الكفارة في العمد
 ﴿: يكون خطأ فقال

ً
﴾ اؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فجََزَ ﴿: ﴾ ثم أتى بعد ذلك بقولهوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ

إن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة, وليس : وقالوا أيضاً .فلم يجعل له شيئاً يقيه من النار] ٩٣: النساء[
  .فيه إلا هذا الوعيد الشديد, وهذا القول أصح

 
 بَابُ الْقَسَامَةِ 

ن مسعود بن زيد الأنصاري خرج هو ومُحَيِّصة بڤ أن عبد االله بن سهل بن زيد الأنصاري  :أصل القسامة
التمر, فتفرقوا وكلٌّ ذهب إلى حائط ونخل,  ـ يشترون: أي ـ في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحت, يمتارونڤ 
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ط في دمه قتيلاً, فقال لليهود قتلناه, فرفع الأمر إلى ما : قتلتم صاحبنا, فقالوا: فوجد محيصةُ عبدَ االله بن سهل يتشحَّ
ونَ  يَمِيناً,  خَمْسِينَ  لفُِونَ أَتَحْ  «: فقال ,صلى الله عليه وسلمالنبي  أَنَّهُ  منِهُْمْ  رَجُلٍ  عَلَى  تَحْلفُِونَ  «: وفي رواية »? صَاحِبكُِمْ  دَمَ  وَتَسْتَحِقُّ

فأخبرهم أن اليهود يحلفون خمسين يميناً, ! يا رسول االله كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد?: , فقالوا»قَتَلَهُ  
وقد  .وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله .من عندهصلى الله عليه وسلم ليهود, فوداه النبي لا نرضى بأيمان ا: فقالوا

, وهذا دليل على أن على ما كانت عليه في الجاهليةصلى الله عليه وسلم كانت القسامة معروفة في الجاهلية, فأقرها النبي 
 الأموال كانت معروفة في المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بها, كما أن المضاربة في

 .الجاهلية وأقرها الإسلام
ثَهم قتله فلان, ويحلفون على أنه هو القاتل, ويكررون الأيمان, فإذا فعلوا : صفة القسامة أن يدعي قومٌ أن مورِّ

عَى عليه لهؤلاء يقتلونه, فليس فيها بيِّنة, وإنما فيها هذه الأيمان ف  .قطذلك وتمت شروط القسامة أُعطي المدَّ
: لم أقتله, وقالوا: ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم, فقال الشخص: ويظهر تعريفها بالمثال

ثكم? قالواأتحلفون على هذا أن: ي, فقال لهمبل أنت القاتل, ثم تحاكموا إلى القاض نعم, نحلف, فإذا : ه قتل مُورِّ
 .هم, أُخذ وقتلحلفوا خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قاتل مورث

بين القاتل والمقتول, سواء كانت بين القبائل, أو بين الأفراد, : وهو العداوة الظاهرة, أي :يشترط للقسامة اللوث
إن اللوث : وقال بعض العلماء .ولكن لا بد أن تكون العداوة ظاهرة; بخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثاً

بسببه, فكل شيء يَغْلُب على الظن وقوع القتل به فإنه من اللوث, سواء ما  :كل ما يغلب على الظن القتل به, أي
خ بالدم, فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل, مع قتيلاً وعنده رجل بيده سيف مُلط كان بين القبائل, أو لو وجدنا

ل على أنه هو القاتل فيؤخذ إن قاتله فلان فإنه قرينة تد: وكذلك لو كان القتيل فيه رمق, وقال .احتمال أنه غيره
وهذا القول هو الصحيح, وهو اختيار  .أنه قتله ورة; لأن لدينا ما يغلب على الظنبذلك, وتجرى القسامة بهذه الص

شيخ الإسلام رحمه االله; لأن علة القسامة معلومة, وهي غلبة الظن بوقوع القتل, وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن 
 . بالقتل فإنه يؤخذ بها

                                                     
 .)١٦٦٩(, ومسلم )٣١٧٣(أخرجه البخاري )١٦٦٩(
 .)١٦٧٠(أخرجه مسلم )١٦٧٠(
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 : القسامة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوِي من وجوه ثلاثة:] مسألة[
عِي فيها وجعل اليمين في جانبه: الأول عِي على : الثالث .تكرار الأيمان فيها: الثاني .قبول قول المدَّ حَلفُِ المدَّ

عِ  .شيء لم يره, ومع ذلك فإنها حكم شرعي ي وجعل اليمين في جانبه, أما الوجه الأول وهو أنه أخذ فيه بقول المُدَّ
ك إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب الأقوى, لم تخالف الأصول عند التأمل; لأنفإنها 

عَى عليه,  عَى عليه, فأحياناً تكون في جانب المدَّ يعني في جانب أقوى المتداعيين, فليست دائماً في جانب المدَّ
عِي, فينظر للأقوى من الجانبين وتشرع في حقه, فتبين أن القسامة ليست شاذة عن وأحياناً تكون في جانب المدَّ 

وأما  .أصول الدعاوي; لأن في الدعاوي ما يشهد لها, والقسامة فيها قرائن ترجح جانب المدعين, وهو اللَّوْث
لقسامة إنما تكرر فيها وهو تكرار الأيمان, وغيرُها من الدعاوي يمين واحد تكفي, فا: الوجه الثاني من المخالفة

الأيمان لعظم شأن الدماء, حيث إذا أقدم هؤلاء على اليمين وحلفوا خمسين يميناً أُعطوا الرجل وقتلوه, وهذا 
وهو حلف الإنسان على : وأما الوجه الثالث .أبلغ ما يكون من الخطر; فمن أجل ذلك كررت بخمسين يميناً

شيء لم يره اعتماداً على القرائن, وغلبة الظن, والدليل على هذا أن للإنسان أن يحلف على : شيء لم يره, فنقول
, »واالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني«: أقرَّ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان, حين قالصلى الله عليه وسلم النبي 

 .لا تحلف, فإنك لا تدري: لأن عنده غلبة ظن, ولم يقل لهصلى الله عليه وسلم فأقره النبي 
ودليل ذلك  .مال, وإنما تكون في دعوى قتل فقطكون في دعوى جَرح, ولا في دعوى القسامة لا ت:] مسألة[

تعليل, وهو أن القسامة إنما وردت في دعوى القتل, وهي خارجة عن الأصول والقياس, وما خرج عن الأصول 
وقال بعض  .والقياس فلا يقاس عليه, وإنما يقتصر فيه على ما ورد; لأنه لا مدخل للعقل فيه, وهذا هو المذهب

ا جرت القسامة في القتل, : أهل العلم بل تجرى القسامة في دعوى قطع الأعضاء, والجروح, وعللوا ذلك بأنه لمَّ
وليست القسامة خارجة عن  .وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح, كان جريانها فيما دون ذلك من باب أولى

مة لضاعت الدماء, وهتكت النفوس, فالأصول تشهد الأصول, بل الأصول تشهد لها; لأننا لو لم نعمل بالقسا
عِي, فلا فرق إذاً بين النفس وما دونها  .لها; لأن لدينا لَوْثاً, وهو القرينة الظاهرة التي تؤيِّد دعوى المدَّ

                                                     
 .)١١١١(, ومسلم )١٩٣٦(أخرجه البخاري )١٦٧١(
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القسامة لا تكون إلا في قتل المعصوم, فدعوى قتل غير المعصوم لا تُسمع أصلاً, فلو أن أحداً من :] مسألة[
ثه الحربي قتله المسلمون فلا تسمع الدعوى; لأنه وإن ثبت أنهم قاتلِوه فلا شيء الكفار  الحربيين ادعى أن مورِّ

تهِ, أو مباح الدم لزناه وهو محصَن, أو لوجوب قتله  عليهم; لأنه حربي غير معصوم, وكذلك لو كان مباح الدم لردَّ
دعوى في قتله; لأنه وإن ثبت القتل فهو غير مضمون, في حد قطع الطريق مثلاً, فإن هذا غير معصوم, فلا تسمع ال

 .فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من باب اللغو الذي لا فائدة فيه
رجل ادعى أن : من ادعي عليه القتلُ من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ, كسائر الدعاوي, مثاله:] مسألة[

ثه, وليس هناك لوث, فقال المدعى عليه نعم, : هل لك بينة? فإن قال: ما قتلت, فنقول للمدعي :فلاناً قتل مورِّ
احلف مرة واحدة, واالله ما قتلت هذا : لا, قلنا للمدعى عليه: أحضرها, وعملنا بما تقتضيه البينة, وإن قال: قلنا

 .الرجل, ثم يبرأ
ول بأن يحلف منهم في القسامة هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين? يعني هل نلزم أولياء المقت:] مسألة[

خمسون رجلاً, أو أن المقصود خمسون يميناً ولو من رجل واحد? المذهب المقصود خمسون يميناً, ولو من 
: والقول الثاني في المسألة .رجلٍ واحدٍ, فإذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل, فيحلف خمسين يميناً ويستحق

رَجُلاً  خَمْسُونَ  يَحْلفُِ  «: صلى الله عليه وسلمناً واحدة; لقول الرسول إنه لا بد من خمسين رجلاً, يحلف كل واحد يمي
تحلفون خمسين يميناً; ولأن هذا أحوط وأبلغ, لأن هؤلاء الجماعة, أو القبيلة إذا علموا : ولم يقل ,»منِكُْمْ  

يكون فيه اتق االله ولا تؤثمنا مثلاً, وحينئذٍ : أنه لا بد أن يحلف خمسون منهم, قد ينصح بعضهم بعضاً, ويقول
ننظُر للأقرب : ولكن كيف يكون حلف هؤلاء الرجال? نقول .فائدة ومصلحة, وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة

فمثلاً لو . فالأقرب, فيبدأ بالورثة, ثم بمن يكون وارثاً بعدهم, ثم بمن يكون وارثاً بعد الآخرين, الأول فالأول
مام, وكانت الخمسون يميناً تكمل بأبناء الإخوة, فهنا لا نحلِّف كان عندنا أبناء, وأب, وإخوة, وبنو إخوة, وأع

 .الأعمام
لا نحلف على : قال الورثة: إن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ, أي:] مسألة[

: ذا قال الورثةفإ .احلف خمسين يميناً: عى عليه, كما في الحديث, ويقاله اليمين إلى المدشيء لم نره, فتوج
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إنه في هذه : نحن لا نرضى بأيمان من ادعينا عليه; لأن الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين, ولا يبالي, نقول
ا قال أولياء المقتولصلى الله عليه وسلم الحال تؤدَّى ديته من بيت المال, كما فعل الرسول  لا نرضى بأيمان اليهود, وهم : لمَّ

 .حلف المدعى عليه ورضي المدعون فإنه يبرأمن عنده, فإن صلى الله عليه وسلم كفار, فوداه النبي 
إن كان الورثة نساء, كأن يهلك هالك عن بنت وأخت شقيقة, وادعيا أن مورثهما قتله فلان, فلا تجرى :] مسألة[

إذا كنتم لا تقبلون دعوى : القسامة; لأنه لا مدخل للنساء في القسامة, حتى لو ادعى العصبة الآخرون, وقالوا
وهذه المسأله تحتاج إلى  .ي, كما لو ادعى عم البنت وأخو الأخت فلا يقبل; لأنه لا يرثفنحن ندع النساء

» بِّرْ كَ «: صلى الله عليه وسلملما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيِّصة, قال الرسول ڤ تحرير; لأن في قصة عبد االله بن سهل 
, »ونَ فُ لِ حْ تَ «: خاطبهم, وقالصلى الله عليه وسلم فبدأ حويصة بالكلام, وهذا يدل على أن العصبة لهم حق; لأن الرسول 

والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير; لأنه ربما تكون البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة, 
فهذا شيء لو تُرك لحصل فيه مفسدة  .قُتلَِ صاحبكم, ولا أخذتم بالثأر: لكن العار يلحق هؤلاء بين الناس, فيقال

 . احد عشرة, لا سيما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلكعظيمة, فيمكن أن يقتلوا بهذا الو
 

 كتَِابُ الْـحُدُودِ 
 .جمع حد, وهو في اللغة المنع :الحدود

وهذا القيد  .عقوبة مقدرة شرعاً في معصية; لتمنع من الوقوع في مثلها, وتكفر ذنب صاحبها :الحدود شرعاً
من العقوبة, فإن المقصود منها ليس مجرد العقوبة فقط, بل الأخير ليس بلازم, ولكن أتينا به حتى تتبين الحكمة 

العقوبة « .لها حكمة, وهي المنع من الوقوع في مثلها, سواء من الفاعل, أو من غيره, والثاني تكفير ذنب صاحبها
ا حدد, إذاً هذا , فهنا م»لعَِشْرٍ  عَلَيْهَا  وَاضْرِبُوهُمْ «: صلى الله عليه وسلمخرج بها العقوبة غير المقدرة, مثل قوله : »المقدرة

: خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي, فإن قال القاضي: »المقدرة شرعاً« .الضرب ليس بحد, لكنه تعزير
هذا بيان : »في معصية« .حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة, فليس هذا حداً; لأن قائلها هو القاضي
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وبة من الشرع على غير معصية,أما القتل بالردة للواقع, أن هذه العقوبات تكون على معاصٍ, وليس هناك عق
والقتل بالقصاص فليسا من الحدود, خلافاً للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من 
الحدود, وهذا غلط بلا شك; لأن الحد لا بد من تنفيذه, والقصاص يسقط بالعفو, والردة القتل فيها يسقط 

الزاني مثلاً لو زنى, وثبت عليه الزنا فلا يمكن أن يسقط, حتى لو تاب إذا كانت  بالرجوع إلى الإسلام, لكن
 .الجريمة قد ثبتت ببينة فإنه لو تاب ما يقبل, بل لا بد أن يقام عليه الحد

ارقَِةُ فاَقْطَعُ ﴿: قال االله تعالى .الحد إقامته واجبة بالكتاب, وبالسنة, والإجماع:] مسألة[ ارقُِ وَالسَّ وا وَالسَّ
يدِيَهُمَا

َ
انيَِةُ ﴿: ﴾, وقال تعالىأ فَةٌ فِ ديِنِ  الزَّ

َ
خُذْكُمْ بهِِمَا رَأ

ْ
ةٍ وƅََ تأَ وا كَُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِئَةَ جَلَْ انِ فَاجْلُِ وَالزَّ

 ِ َّĬوَرسَُ ﴿: , وقال تعالى في قطاع الطريق]٢: النور[﴾ ا َ َّĬِينَ يَُاربُِونَ ا مَا جَزَاءُ الَّ رضِْ إنَِّ
َ
ولَُ وَيسَْعَوْنَ فِ ال

 
َ
رجُْلُهُمْ مِنْ خƆَِفٍ فَسَادًا أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُوا أ

َ
أداة حصر, يعني ما » إنما«] ٣٣: المائدة[﴾ نْ يُقَتَّلوُا أ
الناس وإني أخشى إن طال ب«: صلى الله عليه وسلموهو يخطب الناس على منبر الرسول االله ڤ وقال عمر  .جزاؤهم إلا هذا
, وما أنكر عليه الناس أبداً بل »لا نجد الرجم في كتاب االله, فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله: زمان أن يقولوا

 .أقروه; لأنها فريضة من فرائض االله يجب أن تنفذ
 : شروط وجوب الحد

 »ثَلاَثَةٍ  عَنْ  الْقَلَمُ  رُفعَِ  «: وأما من دون البلوغ فلا حد عليه, ولو زنا أو سرق, لحديث: أن يكون بالغاً: أولاً 
والتعليل; لأنه ليس أهلاً للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه; لأنه ناقص في التصور, وناقص في التصرف, ولهذا 
ر, بل يعزر, والتعزير غير  منع االله من إتيانهم أموالهم حتى لا يضيعوها, ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يُعزَّ

 .الحد
, ولأنه »ثَلاَثَةٍ  عَنْ  الْقَلَمُ  رُفعَِ  «: وضده المجنون, فالمجنون لا يجب عليه الحد; لحديث: أن يكون عاقلاً : ياًثان

ر? الجواب لا يعزر; لأنه لو عزر ما انتفع, لكن لا نتركه : ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره, وهل يعزَّ
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بد أن يمنع ولو بالحبس, إما عند وليه, وإما في الحبس العام, فالمهم  يفسد أموال الناس, ويحرق الدكاكين, بل لا
 .أنه لا يترك والفساد

يعني ملتزماً لأحكام الإسلام, سواء كان مسلماً أم كافراً, والملتزم هو المسلم والذمي : أن يكون ملتزماً: ثالثاً
والذمي, والمعاهَد, والمستأمنِ, أما المسلم, : فقط, وهو غير المعصوم, فالمعصوم تقدم أنهم أربعة أصناف

الملتزم فصنفان فقط, وهما المسلم والذمي; لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام, لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما 
يعتقد تحريمه, أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد, ولو كان حراماً عند المسلمين, ولهذا لا نقيم عليهم الحد في 

الحد على اليهوديين صلى الله عليه وسلم , ونقيم عليهم الحد في الزنا; لأن الزنا محرم بكل شريعة, ولهذا أقام النبي شرب الخمر
لكن لو فرض أن هذا الذنب محرم عندهم, موجب للحد في الإسلام,  .; لأنهم يعتقدون تحريمهاللذين زنيا

لا نقيم عليهم الحد : ? الجوابغير موجب للحد في شريعتهم, فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام, أو لا
ه, لكن نعزرهم; لأن التعزير بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حل بمقتضى الإسلام, كما لا نقيم عليهم الحد
 .واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة

جاهل, أو  خرج به الجاهل بالتحريم, فهذا لا حد عليه, ولكن كيف نعلم أنه: أن يكون عالماً بالتحريم: رابعاً
إنه ليس عالماً : يشترط أن يكون عالماً بالتحريم, صار كل واحد من الناس يقول: عالم بالتحريم? لأننا إذا قلنا

بالتحريم, فهنا يُنظَْر, إن كان قد عاش في بلاد الإسلام, فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا تقبل, ولا تسمع منه, 
أو كان ناشئاً في بادية بعيدة, لا يعرف شيئاً عن أحوال المسلمين, فإننا نقبل وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام, 

منه دعوى الجهل, فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل, ورفعنا عنه الحد, فإن شككنا في هذا الأمر, هل هو 
حقق الشرط, وهو أن يكون ممن يجهل مثل ذلك, أو لا? فالأصل عدم العلم, فلا نقيم عليه الحد; لأنه لا بد أن يت

 .عالماً بالتحريم
إنه لو علم أن حده الرجم ما : لا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة, فلو قال الرجل المحصن الذي زنا:] مسألة[

زنا أبداً, لكنه ظن أن المسألة جلد فقط, فإننا نرجمه; لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة, فإذا كان عالماً بالتحريم 
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ك أنه رضي بأن ينتهك حرمات االله, واالله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية, فمعنى ذل
 .ولا عذر له

ولا بد . يقيم الحد الإمام وهو من له السلطة العليا في الدولة أو نائبه وهو القاضي, أو الوزير,أو الأمير:] مسألة[
هذا الرجل : الفاحشة, مثلاً سمعه يسب الإمام, فقال من النية, فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير

إنه قد زنا وتكون الجلدات هذه عن زناه, فلا ينفع; لأنه لا بد : يسبني, اجلدوه مائة جلدة, فلما انتهوا منه, قال لهم
قامة الحدود, الامتثال لأمر االله عز وجل في إ: أولاً : ومن الآداب أن ينوي الإمام بإقامة الحد أموراً ثلاثة .من نية

إصلاح : ثالثاً .دفع الفساد; لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد: ثانياً .ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار
 .الخلق, ومن بين الخلق الذين يصلحهم, هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد

ين, فيجوز في مكان العمل, يقام الحد في كل مكان إلا المسجد, لكن بشرط أن يشهده طائفة من المؤمن:] مسألة[
لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين, ولكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان عام, بمعنى أنه يأتي إليه كل 

بهِِ  اذْهَبُوا  «: صلى الله عليه وسلمقال الرسول ڤ أحد, كالسوق, ومجالس الناس, وما أشبه هذا, ولهذا فإن ماعز بن مالك 
قال للأعرابي الذي بال في صلى الله عليه وسلم , لكن في المسجد لا يجوز; لأن النبي اً ظاهراً فرجمه الناس علن ,»فَارْجُمُوهُ  

لاَةِ «: المسجد , فالمساجد مبنية للذكر, والطاعة, وليست »إنَِّمَا بُنيَِتْ لذِِكْرِ االلهِ تَعَالَى وَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّ
حدث, مسجد فربما يحصل منه أذى, مثل أن يرتاع ثم يُ لإقامة الحدود, وأيضاً لأنه إذا أقيم عليه الحد في ال

وأيضاً ربما يحصل منه صراخ وكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد; فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل 
 .والتعليل

دفع يضرب الرجل في الحد قائماً, لا قاعداً ولا مضطجعاً, ولكن لا بد أن يضرب هو, لا ثوبه, أما لو :] مسألة[
ثوبُه الضربَ, فهذا ليس بضرب ولا ينفع, بل لا بد أن يقام ويضرب, بسوط وهو خيزرانة أو عصا أو ما أشبه 

وعندما نضرب الرجل لا  .ذلك, ولا يكون بشيء قاسٍ كالحديد, ويكون سوطاً بين سوطين, لا جديد ولا خلق
بتين, وقع السوط, ثم الأرض أيضاً نمده على الأرض; لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضر
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تصطدم به, ولا يربط; لأننا إذا ربطناه على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين, فعن ابن مسعود 
ولا تخلع ثيابه, ولا إزاره, ولا رداؤه, بل تبقى عليه ثيابه,  .»ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد«: قالڤ 

نع الضرب, فيجب أن يجرد مما يمنعه, فلو جعل عليه فروة, أو جلداً, أو بلاستيك, أو ما إلا إذا جعل فيها ما يم
لتضرب في الحد فأمر بتجريدها, فإذا عليها ڤ وقد قُدمت جارية لعلي بن أبي طالب  .أشبه ذلك فإننا لا نمكنه

زالته, ولا يجوز أن نحابي أحداً في درع من حديد; حتى لا يؤثر عليها, فإذا علمنا أن عليه شيئاً مانعاً وجب علينا إ
فاللباس الذي عليه إن كان قميصاً أو قميصين يترك, فإن كان عليه ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث, فإن كان  .ذلك

 .هناك برد ننظر إن كانت الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا نتركها, والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه
الحد لا يبالغ بضربه بحيث يَشُقُّ الجِلد, أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به, بل  عند إقامة:] مسألة[

قَ الضرب على جسده, على الظهر, وعلى الأكتاف, وعلى الأفخاذ, وعلى الساقين, وعلى . هو الواجب ويُفرِّ
 . في إقامة الحدالقدمين, حسب ما يوافق, وأما أن يكون في موضع واحد, فإن هذا خلاف الآداب 

الرأسُ والوجْهُ والفَرْجُ والمقَاتلُِ, فيجتنب الوجه; لأن : هناك مواضع لا يجوز أن يقام فيها الحد وهي:] مسألة[
, ويُتقى أيضاً الرأس, يعني ما يضرب الرأس في الجَلْد; وذلك لأن الرأس نهى عن ضرب الوجهصلى الله عليه وسلم النبي 

لضرب, وحينئذٍ يصل الضرب إلى العظم, فيتألم, وربما يتأخر برؤه, ألمه شديد, حيث إنه ليس عليه لحم يقي ا
ذكر الرجل, وفرج المرأة; لأن ذلك يضرُّ به, وربما يَقتل الرجل إذا وقع الضرب على : ويُتقى أيضاً الفرج أي

الخصيتين, فقد يموت الإنسان, ويتقي أيضاً المقاتلِ, مثل الكبد, أو على موضع القلب, أو على موضع 
ولكن إذا كان الضرب  .كليتين, فتتقى هذه المواضع; لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف الذي أقيم عليه الحدال

تعزيراً ليس حداً فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه, كما لو أن إنساناً مثلاً صفع ابنه على رأسه, وقد روي 
ى أن الضرب على الرأس في غير الحد لا , فهذا يدل علأنه ضرب رجلاً على رأسه حتى أدماهڤ عن عمر 

 .بأس به, أما في الحد فإن جلده شديد ومُضِرٌّ 

                                                     
 .»ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد«: ولفظه) ٣٢٦/ ٨(أخرجه البيهقي )١٦٨٠(
 .)٢٦١٢(, ومسلم )٢٥٥٩(أخرجه البخاري )١٦٨١(
 ).٦٦/ ١(أخرجه الدارمي )١٦٨٢(
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 .تضرب جالسة; لأن ذلك أستر لها: أولاً : المرأة كالرجل في إقامة الحد, إلا أنها تخالفه في ثلاثة أمور:] مسألة[
تمسك يداها : ثالثاً .تنحل ثيابهاتربط; لأنه ربما مع الضرب تضطرب, وتتحرك, و: تشد عليها ثيابها أي: ثانياً

وإلا  للحاجةفهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبين الرجل;  .حتى لا تنكشف; لأنها ربما تفرج ثيابها بيديها فتنكشف
 .فالأصل أنها كالرجل

 شدة الجلد مرتبة على كثرته, والشدة هنا قوة الضرب; لأن الكيفية تابعة للكمية, فالشارع قد راعى:] مسألة[
كثرة العدد, فإن الصفة تتبع العدد, فلولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عدداً, فأشد الجلد جلد 
الزنا لأن عدده مائة جلدة, ثم أقل منه شدةً القذف وعدده ثمانين جلدة, ثم شرب المسكر, وسيأتي إن شاء االله 

 .?, ثم التعزيرتعالى ذكر الخلاف, هل جلد شارب المسكر حدٌّ أو تعزيرٌ 
ما ترتب على « :من مات في حد فالحق قتله, وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب, وهي:] مسألة[

, ولكن لا بد أن يكون ذلك في نفس الحد, فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه »المأذون فليس بمضمون
يد, لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود فيضمن; لأنه ليس في يكون ضامناً, فلو جلد بسوط صلب قوي جد

إطار الحد بل تجاوز, وكذلك لو جلده مائة جلدةٍ وجلدةً يضمن; لأنه زاد, وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب 
حتى مات فإنه يضمن, وكذلك لو ضربه في الوجه, أو في الرأس, أو في الفرج ونحوه من المواضع التي لا يجوز 

 .فيها; لأنه تجاوز المأذون, وما ترتب على غير مأذون فهو مضمونالجلد 
لا يمكن ضبطها في الواقع, لكنها في القدر الذي يتحمله المجلود, : ما حد قوة الضرب? الجواب:] مسألة[

ولهذا لو فُرض أنه لا يتحمل لضعف بدنه, أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب, حتى أنه ربما 
اجمع شماريخ على عدد الجلدات واضربه بها, فالجلد إذاً على حسب تحمل : اضربه بعثكول النخل, أي: ولنق

 .المجلود, ولا يمكن ضبطه; لأن هذا شيء بالصفة, والصفة صعب ضبطها; لأنها لا ترى
ف فيها أهل المشهور من مذهب الحنابلة, أنه لا يسن الحفر للمرجوم في الزنا, وهذه المسألة اختل:] مسألة[

مختلفة, فمنها ما يدل دلالة صريحة صلى الله عليه وسلم العلم على حسب اختلاف الروايات فيها, فالروايات الواردة عن النبي 
على أنه لا يُحفر للمرجوم حيث ذُكر نفي الحفر, ومنها ما يدل على أنه يُحفر له, ومنها ما هو محتمل, لم يذكر فيه 
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لم يحفر للمرأة التي زنا بها صلى الله عليه وسلم لأن النبي : لا يحفر, قالوا: لذين قالوافا .هذا ولا هذا, ومن ثَمَّ اختلف العلماء
أما حديث ماعز  .»فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ  اغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَِى امْرَأَةِ هَذَا فَإنِْ «: ڤ أجير زوجها, بل قال لأنيس

أنه حفر «: نصاً صريحاً, وفي بعضها» أنه لم يحفر له«: فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه, ففي بعضهاڤ 
, وجمع بعض العلماء بينهما, بأن نفي الحفر, يعني لم يحفر له حفرة عميقة, وإثباته أنه حفر له حفرة »له

فيأتي  .يتمكن من أن يهرب منها; لأنه هرب, ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقاً
في, فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدم المثبت; لأن معه زيادة علم, والظاهر لي الترجيح بين المثبت والنا

ثم على القول بالحفر فإننا . أن هذا يرجع إلى رأي الإمام, إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر, وإلا ترك
يلتفت إلى جهة,  هو إذا بقي ربما مثلاً نحفر له ولا ندفنه; لأنه لو دفناه قد لا يموت, لكنه ما يتحرك أبداً, ويتعب ف

 . ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر
 

نَا  بَابُ حَدِّ الزِّ
كل جماع محرم; لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحشة في جميع  :والفاحشةفعل الفاحشة في قبل أو دبر,  :الزنا
 .العقول

تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فوراً, ولا  إذا زنا المحصن رُجم بالحجارة حتى يموت, ويجب أن:] مسألة[
صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بها, بل تكون كالبيضة أو أقل, وقد علمنا أنه يُتقى الرأس, والوجه, والفرج, والمقاتل, 

الدليل من كتاب  فيضرب بالحجارة إلى أن يموت, فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس?
أما كتاب االله عز وجل فهو ما ثبت في  .,  وعمل الخلفاء الراشدين, والأئمة المهديينصلى الله عليه وسلمة ورسول االله االله, وسن

إن االله أنزل على نبيه القرآن, وكان فيما أنزل عليه آية الرجم «: قالڤ الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
لا نجد : طال بالناس زمان أن يقولوا ورجمنا بعده, وأخشى إنصلى الله عليه وسلم فقرأناها, ووعيناها, وعقلناها, ورجم النبي 

الرجم في كتاب االله, فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله, وإن الرجم حق ثابت في كتاب االله على من زنا إذا أَحصن, إذا 

                                                     
 .)١٦٩٧(; ومسلم )٢٦٩٥(أخرجه البخاري )١٦٨٣(
 .)١٦٩٥(, والرواية الثانية )١٦٩٤(أخرجه مسلم )١٦٨٤(
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بحضور صلى الله عليه وسلم على منبر رسول االله ڤ فهذه شهادة من عمر  .»قامت البينة, أو كان الحَبَل أو الاعتراف
, وفي صلى الله عليه وسلم, على أن آية الرجم نزلت في القرآن, قُرئت, ووُعيت, وعُمِل بها في عهد النبي الصحابة ولم ينكره أحد
 .عهد خلفائه الراشدين

إنه : هل يسبق رجمه جلد, أم يرجم بدون جلد? هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم, فمنهم من قال:] مسألة[
القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم, بقول  واحتج .إنه يرجم بلا جلد: يجلد أولاً ثم يرجم, ومنهم من قال

وَالثَّيِّبُ  عَامٍ,  وَتَغْرِيبُ  مئَِةٍ  جَلْدُ  باِلْبكِْرِ  الْبكِْرُ  سَبيِلاً;  لَهُنَّ  االلهُ  جَعَلَ  فَقَدْ  عَنِّي,  خُذُوا  عَنِّي,  خُذُوا  «: صلى الله عليه وسلمالرسول 
جْمُ  مئَِةٍ  جَلْدُ  باِلثَّيِّبِ   أجلدها : ڤوقال علي بن أبي طالب  .بين الرجم والجلدصلى الله عليه وسلم , فجمع النبي »وَالرَّ

واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر  .صلى الله عليه وسلمبكتاب االله, وأرجمها بسنة رسول االله 
اغْدُ يَا أُنَيْسُ «: ,  فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها, وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيرهصلى الله عليه وسلمالأمرين من رسول االله 

ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده, ولأن الجلد لا داعي له  ., ولم يذكر جلداً »فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ  إلَِى امْرَأَةِ هَذَا فَإنِْ 
مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب; لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رُجم انتهى من حياته, فلا حاجة إلى 

وأما أدلة القول الأول . لاً, ثم نرجمه, وهذا القول هو الراجح, وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدأن نعذبه أو
 .سخفأجيب عنها بأن الجلد نُ 

يرجم حتى يموت ونتحقق موته, وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين? :] مسألة[
ر االله عنه الذنب: الجواب  .صلَّى على من رجمصلى الله عليه وسلم بالحد الذي أقيم عليه, وقد ثبت أن النبي  نعم; لأنه مسلم كَفَّ

 .من وطئ زوجته المسلمة, أو الكتابية, في نكاح صحيح, وهما بالغان عاقلان حران هو :المحصن
 .الجماع, النكاح الصحيح, البلوغ لكلٍّ منهما, العقل, الحرية :فالإحصان شروطه خمسة

 أنه لم يجامعها, ثم زنا فإنه لا يرجم, وهي لو زنت فإنها لا ترجم, ولو فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا
جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي, وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح فإنه لا يرجم; لأنه نكاح غير صحيح, ولو 

                                                     
 .)١٦٩١(, ومسلم )١٨٢٩(أخرجه البخاري )١٦٨٥(
 .)١٦٩٠(أخرجه مسلم )١٦٨٦(
 .»بكتاب االله أجلدها«: دون قوله) ٦٨١٢(, وأخرجه البخاري )٩٣/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١٦٨٧(
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ها لا يرجم, تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم ; لأنها لم تبلغ, ولو تزوج مجنونة بالغة وجامع
لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا : والدليل على هذه الشروط يقولون. كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه لا يرجم

ليس هناك شيء بيِّن في الأدلة, اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء; لأن : وعلى هذا فنقول .اجتمعت هذه الشروط
 .أما البقية فإنها مأخوذة من التعليلو» يِّبِ باِلثَّ  الثَّيِّبُ  «: قالصلى الله عليه وسلم الرسول 

هل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا, أو لا يشترط? بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته, أو ماتت زوجته, ثم :] مسألة[
هو محصن يرجم, فهذه الشروط لا يشترط استمرارها, فما : الجواب زنا بعد ذلك, فهل هو محصن يرجم أو لا?

ولكني لا أجد لهم  ـ وذهب بعض المتأخرين. حال الزواج فإنه يكون محصناً دامت هذه الشروط وجدت في
لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاج : إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني, قال ـ مستنداً 

ولكن هذا القول  .إلى جماع, ويكون حينئذٍ معذوراً بعض العذر; لأنه ليس عنده أحد يستمتع به بوطء حلال
مخالف لما تقتضيه الأدلة; لأن الأدلة أن الثيب بالثيب, وهذا الوصف يحصل بأول جماع, فما دام الوصف 

 .حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه
انِ ﴿: إذا زنا الحر غير المحصن, فإن حده أن يجلد مائة جلدة, والدليل قوله تعالى:] مسألة[ انيَِةُ وَالزَّ  الزَّ

ةٍ  وا كَُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِئَةَ جَلَْ في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره صلى الله عليه وسلم , وثبت عن النبي ]٢: النور[﴾ فَاجْلُِ
ب, وأن أبا بكر صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ وعن ابن عمر  .»عَامٍ  وَتَغْرِيبُ  مئَِةٍ  جَلْدُ  ابْنكَِ  وَعَلَى  «: أنه قال له جلد وغرَّ

ب,  ب, وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريبجلد وغرَّ والتغريب معناه أن  .وأن عمر جلد وغرَّ
ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة, والحكمة منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينسى ذلك, 

هوة واللذة; لأنه غريب, ولكن يشترط في وأيضاً فإن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلب الش
ة, وإن زنا في غير  البلد الذي يغرب إليه ألا يوجد فيه إباحة الزنا والعياذ باالله, فيغرب إلى بلاد عُرف أهلها بالعِفَّ

 .لا, بل لبلد آخر: وطنه, فهل يصح أن نغربه إلى وطنه? الجواب

                                                     
 .)١٦٩٧(, ومسلم )٢٦٩٥(أخرجه البخاري )١٦٨٨(
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نة, ويشترط أن يوجد لها محرم, وأن تغرب إلى مكان إذا زنت المرأة غير المحصنة تُغرب لمدة س:] مسألة[
تُحبس في مكان آمن, والحبس هنا يقوم : وقيل. آمن, وإذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب, و تبقى في البلد

 .مقام التغريب; لأنها لن تتصل بأحد, ولن يتصل بها أحد, وهذا القول وجيه
حْصِنَّ ﴿: جلدة, والدليل قوله تعالى إذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين:] مسألة[

ُ
تَيَْ ﴾ يعني الإماء ﴿فإَذَِا أ

َ
فَإنِْ أ

ف على ]٢٥: النساء[﴾ بفَِاحِشَةٍ فَعَليَهِْنَّ نصِْفُ مَا ȇََ المُْحْصَنَاتِ مِنَ العَْذَابِ  , والعذاب الذي يتنصَّ
كون عليها خمسون جلدة, فالمرأة المحصنات هو الجلد; لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف, والجلد مائة جلدة في

واضح أن عليها خمسين جلدة; لأنه نصُّ القرآن, لكن الرجل إذا كان رقيقاً وزنا, فما هو الدليل على أنه يجلد 
الدليل على ذلك قياس الرجل على المرأة; لأنه لا فرق, والشريعة لا تأتي بالتفريق بين : خمسين جلدة? قالوا
ما رقيق, وذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكراً كحد الحر لعموم المتماثلين لأن كلاă منه

ةٍ ﴿: الآية وا كَُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِئَةَ جَلَْ انِ فاَجْلُِ انيَِةُ وَالزَّ مة لا إشكال في أن عليها فالمسألة فيها خلاف, فالأَ . ﴾الزَّ
شكال في العبد, وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح, لكن خمسين جلدة; لأن النص فيها واضح, ولكن الإ

ب نصف عام; لأن التغريب يمكن تنصيفه, وإن  .جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقاً ويغرَّ
تريه حتى الجلد أمام الناس فيه إضرار بالسيد, بأن تنقص قيمته, ولا يش: قيل إن في هذا إضراراً بسيده, نقول

ب فعل العبد, لا يمكن أن تمنع الناس, ويحذر الناس منه ولا يأتمنونه, فهذه المصائب التي تحصل للسيد بسب
 .اً من حدود االله عز وجل, ويكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بهاحد
; لأن قوم لوط والعياذ باالله من فعل الفاحشة في دُبُرِ ذَكَرٍ, وسمي لوطياً نسبة إلى قوم لوط: اللوطي هو:] مسألة[

حَدٍ مِنَ ﴿: هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين, قال لهم نبيهم
َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا مِنْ أ

ْ
تأَ
َ
أ

, واللواط أعظم من الزنا وأقبح; لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح في بعض الأحيان, ]٨٠: الأعراف[﴾ العَْالمَِيَ 
وحده القتل بكل حال, سواء أكان محصناً, أم كان غير محصن, لكن . اللواط فعل فاحشة في دبرٍ لا يباح أبداً لكن 

, فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة »عاقل, بالغ, ملتزم, عالم بالتحريم«: لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة
وَالْمَفْعُولَ  الْفَاعِلَ  فَاقْتُلُوا  لُوطٍ  قَوْمِ  عَمَلَ  يَعْمَلُ  وَجَدْتُمُوهُ  نْ مَ  «: صلى الله عليه وسلمقول النبي : أولاً : فإنه يقتل, والدليل على هذا



 ٩٨٢    المقنع من الشرح الممتع

 
 

اختلفوا فمنهم من  أجمعوا على قتله, كما حكاه غير واحد من أهل العلم, لكنڤ أن الصحابة : ثانياً .»بهِِ  
, وهشام بن عبد ڤ وعبد االله بن الزبير ق, وهذا القول مروي عن أبي بكر, وعلي بن أبي طالب,إنه يُحر: قال

بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويُرمى منه مُنكساً على رأسه, ويُتبع بالحجارة; : ڤوقال ابن عباس  .الملك
بل يرجم حتى يموت; لأن االله تعالى : وقال بعض العلماء .لأن االله فعل ذلك بقوم لوط, على ما في ذلك من نظر

جارة من سجيل, وكونه رفع بلادهم ثم قلبها, هذا خبر إسرائيلي, لا يُصدق ولا يُكذب, أرسل على قوم لوط ح
لكن الثابت أن االله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل, وجعل عاليها سافلها, يعني لما جاءت الحجارة 

أما  .اللوطيتهدمت, وصار العالي هو السافل, فيرجمون رجماً بالحجارة, فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام 
, ولا يمكن النساءالدليل النظري على وجوب قتله; فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة, تجعل الرجال محل 

هل نحرقهم, أو نرميهم من أعلى الشاهق, أو : فإذا قال قائل .التحرز منها; لأن الذكور بعضهم مع بعض دائماً
ما هو أنكى وأردع, فإن رأى أنهم يحرقون, بأن يجمع  الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر: أقول نرجمهم رجماً?

الحطب أمام الناس, ثم يأتي بهم, ويرموا في النار فعل, وإن رأى أنه ينظر أطول منارة في البلد, ويلقون منها, 
ويتبعون بالحجارة, وأن هذا أنكى وأردع فعل, وإن رأى أنهم يرجمون, فيقامون أمام الناس, ويرجمهم الصغار 

ر بالحجارة فعل, فالمهم أن يفعل ما هو أنكى وأردع; لأن هذه والعياذ باالله فاحشة قبيحة جداً, وإذا ترك والكبا
 .الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم

 : لا يجب الحد إلا بثلاثة شروط وهذه الشروط زائدة على الشروط السابقة العامة:] مسألة[
احترازاً من » كلها« .شَفَتهِ الأصلية كلها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أصليين حراما محضا من آدمي حيتَغْييِبُ الزاني حَ   ـ١

وضدهما غير » أصليين« .البعض, وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة, فإن قدرها يكون بمنزلتها
من « .في الشرط الثاني وهو انتفاء الشبهة سيأتي إن شاء االله تعالى الكلام عليه» حراماً محضاً« .الأصليين, كالخنثى

فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا, لكن يجب التعزير بما يراه الإمام, فلو أولج الإنسان في بهيمة » آدمي
ر, وقُتلت البهيمة على أنها حرام جيفة, فإن كانت البهيمة له فاتت عليه, وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها  عُزِّ

يستثنى من ذلك الزنا بذوات المحارم ففيه القتل بكل حال لحديث صحيح ورد في ذلك, وهو رواية  .الصاحبه
                                                     

 .)٢٥٦١(وابن ماجه  ,)١٤٥٦(, والترمذي )٤٤٦٢(, وأبو داود )٣٠٠/ ١(أخرجه الإمام أحمد )١٦٨٩(
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احترازاً من الميت, يعني لو زنا » حي« .عن أحمد وهي الصحيحة, واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي
, فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد, ولكن لا لأن النفس تعافها وتكرهها: فإنه لا يحد, قالوا ـ وهذا يحصل ـ بميِّتة

إن الذي يأتي الميتة, يزني بها, عليه حدان, مرة للزنا, ومرة لانتهاك حرمة الميتة; لأن الحية قد : وقيل .بد أن يعزر
يكون منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة, والإمام أحمد رحمه االله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى 

ا, أنه يجب عليه حدان لبشاعة هذا الأمر, وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع, ولا أقل من أن نلحق هذ
ةٍ ﴿: الميتة بالحية لعموم الأدلة وا كَُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِئَةَ جَلَْ انِ فَاجْلُِ انيَِةُ وَالزَّ , فإن النصوص ]٢: النور[﴾ الزَّ

المرأة ليست بزانية, لكن ليس بشرط, ولهذا لو زنا بامرأة مجنونة وجب عليه  عامة, فهذا الرجل زانٍ, وإن كانت
ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت, فليس بشرط لإقامة الحد  .الحد ولم يجب عليها; فليس الحدان متلازمين

 .في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء
من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة, أما أن لأن الحد عقوبة على معصية, فلا بد : انتفاء الشبهة ـ٢

ِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيًِا مِنَ ﴿: نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز, واالله تعالى يقول هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

نِّ إثِمٌْ  نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ النسبة للشخص سوف تحط من لا سيما أن مثل هذه العقوبة ب] ١٢: الحجرات[﴾ الظَّ
مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم, فهذا النكاح . سمعته بين الناس, ومن عدالته, فالمسألة ليست بالهينة

 .باطل; لأنه محرم بإجماع المسلمين, فإن وطئها فيه فلا حَدَّ عليه
نَا ـ٣ , والقول الراجح أن لثبوت )الشهود(البينة : لثانيالإقرار, وا: الأول: ولا يثبت إلا بأحد أمرين: ثُبُوتُ الزِّ

نَا  .الزنا ثلاثة طرق هذان الطريقان, والثالث الحمل, وسيأتي إن شاء االله البحث فيه الطريق الأول لثُبُوتُ الزِّ
امِيَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ ﴿: ودليله قوله تعالى: الإقرار ِينَ آمَنُوا كُونوُا قوََّ هَا الَّ يُّ

َ
نفُْسِكُمْ ياَ أ

َ
ِ وَلوَْ ȇََ أ َّĬِ ﴾]النساء :

والشهادة على النفس هي الإقرار, فأمر االله عز وجل الإنسان أن يقر بما عليه, ولو كان على نفسه, ودليله ] ١٣٥
ولم يثبت الزنا : رجم بالإقرار, وجلد بالإقرار, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهصلى الله عليه وسلم من السنة, أن النبي 

لشهادة من فجر الإسلام إلى وقتهِ, وإنما ثبت بطريق الإقرار; لأن الشهادة صعبة, كما سيتبين إن شاء االله, بطريق ا
قر على نفسه بما يدنس عرضه, ويوجب عقوبته, إلا والأمر كذلك, وأما المعنى فلأن الإنسان لا يمكن أن يُ 

 .لصحيحالكتاب, والسنة, والنظر ا: فثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة
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 : شروط الإقرار
إنه : إنه زنا, ثم يقول: إنه زنا, ثم يقول: إنه زنا, ثم يقول: المذهب يرى أنه لا بد أن يقر أربع مرات, فيقول :الأول

حتى أقر ڤ لم يقم الحد على ماعز بن مالك صلى الله عليه وسلم زنا, والدليل على ذلك النص والقياس, أما النص فلأن النبي 
: , حتى أقر أربع مرات, فلما أقر أربع مرات, قالصلى الله عليه وسلمفيعرض عنه الرسول أربع مرات, فكان يأتي ويقر, 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاً, وأن الإقرار بالزنا كغيره, إذا أقر به مرة  .»ارْجُمُوهُ  «
: دلوا بعموم قوله تعالىواحدة, وتمت شروط الإقرار, بأن كان بالغاً عاقلاً ليس فيه بأس فإنه يثبت الزنا, واست

﴿ ِ َّĬِ َامِيَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاء ِينَ آمَنُوا كُونوُا قوََّ هَا الَّ يُّ
َ
نفُْسِكُمْ ياَ أ

َ
. , وهذا شاهد]١٣٥: النساء[﴾  وَلوَْ ȇََ أ

وهذا  .»فَارْجُمْهَا رَفَتْ اعْتَ  فَإنِْ  هَذَا  امْرَأَةِ  اغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَِى «: ڤ لأنُيسصلى الله عليه وسلم واستدلوا من السنة بقول النبي 
القول أرجح أن تكرار الإقرار أربعاً ليس بشرط, ولو قال قائل بقول وسط بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يُكتفى 
فيه بالإقرار مرة واحدة, بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعاً, وعلى هذا يكون هذا القول 

 .ين, فيشترط التكرار في حال, ولا يشترط في حال أخرىآخذاً بالقول
: إنه ناكها بهذا اللفظ, ولا يكفي أن يقول: أن يصرح المُقِر بذكر حقيقة الوطء, لا كناية الوطء, فيقول: الثاني

جتمعت يعني ا» جامعتها«يمكن أتاها زائراً, ففيه احتمال, و» أتيتها«: أتيتها, أو جامعتها, أو زنيت بها; لأن قوله
لا يكفي, فربما يظن أن ما ليس بزنا زنا, مثل أن يظن التقبيل زنا, والنظر زنا, » زنى بها«معها في مكان, كذلك 

لْتَ, أو قَبَّ  لَعَلَّكَ  «: لماعزصلى الله عليه وسلم والاستمتاع بما دون الفرج, وما أشبه ذلك, ولهذا لا بد أن يصرح, ولما قال الرسول 
بهذا اللفظ لا يكني, فالرسول ما كنَّى, مع أنه ما عُهد » أَنكِْتَهَا?«: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  لا,: قال ,»نَظَرْتَ, أو غَمَزْتَ?

نَى?«: فقال لهتكلم بصريح الوطء, إلا في هذه المسألة, صلى الله عليه وسلم عنه أنه  نعم, أتيت منها حراماً, ما : , قال»تَدْرِي مَا الزِّ
شَا فيِ الْبئِْرِ, وَ هَلْ غَ «: وفي رواية لأبي داود .يأتي الرجل من امرأته حلالاً  الْمِرْوَدُ فيِ يَّبْتَ فيِهَا كَمَا يَغِيبُ الرِّ

                                                     
 ).١٦٩٢(, ومسلم )٦٨٢٤(أخرجه البخاري )١٦٩٠(
 .)١٦٩٧(, ومسلم )٢٦٩٥(أخرجه البخاري )١٦٩١(
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أراد أن صلى الله عليه وسلم فهذا واضح صريح باللفظ وضرب المثل, فكل هذا يدل على أن الرسول  .نعم: قال» الْمُكْحُلَةِ?
 .كر حقيقة الوطءيستثبت من هذا الرجل, ويتأكد منه, وهل هو يعرف الزنا, أو لا يعرفه, فلا بد من أن يصرح بذ

لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد; فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد : ينزع عن إقراره, أي ألا :الثالث
إنه ما زنا, يجب أن يرفع عنه الحد, حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات : عليه, حتى ولو كان في أثناء الحد, وقال
لما بدأوا ڤ أن ماعز بن مالك : أن يقام عليه الحد, والدليل على ذلك ورجع, فإنه يقبل رجوعه, ولا يجوز

هَلاَّ  «: لما علم بهذاصلى الله عليه وسلم يرجمونه, وأزلقته الحجارة, وذاق مسها هرب, حتى أدركوه فأتموا رجمه, فقال النبي 
, ومعلوم أن للخلفاء ڤالراشدون  , ثم إن هذا هو ما قضى به الخلفاء»!عَلَيْهِ?  االلهُ  فَيَتُوبَ  يَتُوبُ  تَرَكْتُمُوهُ  

وقالت  .وهذا هو مذهب الإمام أحمد, وأبي حنيفة, والشافعي, ومالك في بعض الأحوال .الراشدين سنة متبعة
 ,صلى الله عليه وسلمنكم كتاب االله وسنة رسول االله لا يقبل رجوعه عن الإقرار, ويجب إقامة الحد عليه, وبيننا وبي: الظاهرية

نفُْسِكُمْ ﴿: إن االله عز وجل يقول: قالوا
َ
ِ وَلوَْ ȇََ أ َّĬِ َامِيَ باِلقْسِْطِ شُهَدَاء ِينَ آمَنُوا كُونوُا قوََّ هَا الَّ يُّ

َ
﴾ ياَ أ

: , فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد قام بالقسط, وصَدَقَ عليه وصف الزاني, وقد قال االله عز وجل]١٣٥: النساء[
وا كَُّ وَ ﴿ انِ فَاجْلُِ انيَِةُ وَالزَّ ةٍ الزَّ , فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر االله به مُعَلَّقاً ]٢: النور[﴾ احِدٍ مِنهُْمَا مِئَةَ جَلَْ

هذا لا يمكن; لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت بإقرار, فبمجرد ما ! على وصف ثبت بإقرار من اتصف به?
إلَِى  اغْدُ يَا أُنَيْسُ «: ڤقال لأنيس  صلى الله عليه وسلملأن الرسول : وأما السـنـة قالوا !ثبت الإقرار ثبت الحد, فما الذي يرفعه?

ما لم ترجع, وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه عُلم أنه : , ولم يقل»افَارْجُمْهَ  اعْتَرَفَتْ  فَإنِِ  هَذَا,  امْرَأَةِ  
أن يطبق الحكم بغير ليس بشرط ألاَّ يرجع في إقراره حتى يتم عليه الحد; لأن الشرط لا بد أن يتم, وإلا لا يمكن 

ما رجع عن ڤ رجع عن إقراره, فهذا قول بلا علم, وماعز ڤ إن ماعزاً : وأما قولكم: قالوا .تمام الشرط
إقراره أبداً, وهربُهُ لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقاً, ومن ادعى أن ذلك رجوع عن إقراره فقد قال قولاً بلا 

إقامة الحد عليه, فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد, وفي الثاني أراد  علم, ماعز هربه قد يكون رجوعاً عن طلب

                                                     
 .)٤٤٢٨(أبو داود و , )١٦٩٢(, ومسلم  )٦٨٢٤(أخرجه البخاري  )١٦٩٢(
 .)٤٤١٩(, وأبو داود )٢١٦/ ٥(أخرجه أحمد )١٦٩٣(
 .)١٦٩٧(, ومسلم )٢٦٩٥(أخرجه البخاري )١٦٩٤(
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, »!عَلَيْهِ?  االلهُ  فَيَتُوبَ  يَتُوبُ  تَرَكْتُمُوهُ  هَلاَّ  «: صلى الله عليه وسلمألاَّ يقام عليه الحد, وتكون التوبة بينه وبين االله, ولهذا قال الرسول 
هلا تركتموه; لأنه ارتفع إقراره, : صلى الله عليه وسلم من زنا, ما قال الرسول فدل هذا على أن حكم الإقرار باقٍ; لأنه لا توبة إلا

ولو أننا قلنا بقبول رجوع الجاني عن إقراره لما أقيم حدٌّ في  .»!عَلَيْهِ?  االلهُ  فَيَتُوبَ  يَتُوبُ  تَرَكْتُمُوهُ  هَلاَّ  «: بل قال
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه االله في  الدنيا; لأن كل من يعرف أنه سيحد ربما يرجع, إلا أن يشاء االله, كما

: الفتاوى, فكل إنسان يخشى من العقوبة, وكان في الأول عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقوبة, ولكن تأخر, فسيقول
 .ما حصل منه هذا الشيء, فهناك فرق بين الرجوع عن الإقرار, والرجوع عن طلب إقامة الحد, وهو ظاهر جداً 

لراشدين, فأنا ما اطلعت على نصوصهم, فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا وأما قضاء الخلفاء ا
بها, فظن أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع عن الإقرار, وليست كذلك, فنحتاج أن نقف على 

ر الهين, ونحن نتهم رأينا في النصوص الواردة عن الخلفاء الراشدين; لأن مخالفة الخلفاء الراشدين ليست بالأم
مقابل قولهم, أما من حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية, ولا سيما إذا وجد قرائن, فمثلاً لو 
: أن رجلاً سرق, وأمسكناه فأقر بالسرقة وأخبر أن الأشياء التي سرقها عنده, فلما أعطاهم الأشياء المسروقة, قال

فدرء الحدود بمثل هذه الشبهات  .الصحيح أنه ليس له الرجوع عن إقراره, بل يقام عليه الحد أنا لم أسرق, فهنا
البعيدة بعيد عن الصواب, والواجب أن تُساس الأمة بما يمنع من الفساد, ولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا إن 

طلقاً على رأي الظاهرية, وإما إذا لم ينته شاء االله أن شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل, إما م
  .الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

نَا أن يَشْهَدَ عليه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه, بزنا واحد يصفونه بمعنى أربعة » أربعة«: الطريق الثاني لثُبُوتُ الزِّ
رْبَعَةِ شُهَدَاءَ لوƅََْ جَاءُوا عَليَْ ﴿: رجال لقوله تعالى

َ
, وشهداء أيضاً للمذكر, جمع شاهد أو ]١٣: النور[﴾ هِ بأِ

في الزنا, فلا بد : أي» ممن تقبل شهادتهم فيه« .شهيد, فلو شهد ثمان نسوة لا يقبل, وكذلك ثلاثة وامرأتان لا يقبل
يقبلون في غيره, أو يقبلون في  أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزنا, وبعض الناس يقبلون في الزنا, ولا

غيره, ولا يقبلون في الزنا, كما لو كان أعمى, فالأعمى لو شهد بما يسمع قبلت شهادته, لكن بما يرى لا تقبل, فلو 
ولا بد أن يكونوا من غير أعداءِ المشهود عليه, فإن  .جاء ثلاثة يشهدون بالزنا, وجاؤوا بالرابع أعمى, لا يقبل

هُ  ـ فلا تقبل شهادتهم; لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة, وعدو الإنسانكانوا من أعدائه  من سرَّ
ه فرحُهُ  يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد, فلو » بزنا واحد« .هذا ضابط العداوة عند أهل الفقه ـ مساءتُهُ وغَمَّ
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ان فعلان فلا تقبل الشهادة, ويجلد الشهود شهد رجلان على أنه زنا في الصباح, ورجلان أنه زنا في المساء, فهذ
 .وهل يشترط ذكر المزني بها? لا يشترط; لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود .للقذف; لأن الزنا متعدد

رأيناه عليها متجردَيْن, فإن : رأينا ذكره في فرجها, فلو قالوا: يعني يصفون الزنا بلفظ صريح, بأن يقولوا» يصفونه«
نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته, فإنها لا تكفي الشهادة, بل لا بد أن :  يقبل حتى لو قالواذلك لا
لو كنت : ڤ نشهد أن ذكره في فرجها, وهذا صعب جداً, مثلما قال الرجل الذي شُهد عليه في عهد عمر: يقولوا

 ,ن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لابين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة, وأظن هذا لا يمكن, ولك
كالتصوير? الظاهر أنه لا يمكن أيضاً; لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين, فإذا لم تدركه العين لم تدركه 

إلى عهده, وإذا لم صلى الله عليه وسلم إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي : الصورة, ولهذا يقول شيخ الإسلام
فلو  .قت إلى ذاك الوقت, فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا; لأنه صعب جداً يثبت من هذا الو

شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته, فإنه لا يحد للزنا, وهل يحدون للقذف? لا يحدون 
إن : ولكن هل نقول .ل على امرأته فقطإننا رأيناه كما يكون الرج: زنا, بل قالوا: للقذف; لأنهم ما قذفوا, ما قالوا

هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول, فيعزر? نعم, فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي, فإنه 
يعزر لأجل التهمة; لأننا بين أمرين, إما أن نعزره, وإما أن نعزر الشهود, فأحدهما لا شك مخطئ, وهنا يثبت أن 

  .ادتهم التهمةالشهود ثبت بشه
نَا الحَبل خطب الناس على منبر رسول االله ڤ ودليله ما ورد أن أمير المؤمنين عمر : الطَريقُ الثَّالث لثُبُوتُ الزِّ

إن الرجم حق ثابت على من زنا إذا أَحصن إذا قامت البينة, أو كان الحبل, أو «: وقال فيما قال ,صلى الله عليه وسلم
, ولم ڤوبمحضرٍ من الصحابة  ,صلى الله عليه وسلمعلى منبر الرسول ڤ  ر, وهذا قاله أمير المؤمنين عم»الاعتراف

عَ فيه الإجماع فهو كالإجماع,  يذكر أن أحداً نازعه في ذلك, أو خالفه, ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم يُدَّ
ن فيجب عليها الحد ما لم تدعِ شبهة, مثل أ .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو الحق بلا ريب

  .تدعي أنها اغتصبت, أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تُعذر فيها فإذا ادعت شبهة ممكنة فلا تحد

 
                                                     

 .)١٦٩١(, ومسلم )١٨٢٩(أخرجه البخاري )١٦٩٥(
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 بَابُ حَدِّ القَذْفِ 
مضاف إليه, والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه, يعني باب » القذف«و  ,مضاف» حد« :حد القذف

 .الحد الذي سببه القذف
يا زانٍ, يا لوطي, أو أنت : لمراد به هنا رمي شخص بالزنا, أو اللواط, فيقولهو الرمي, وا :القذف في الأصل

 .زانٍ, أو أنت لوطي, وما أشبه ذلك
 . محرم, بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصناً :حكم القذف

صيانة أعراض الناس عن الانتهاك, وحماية سمعتهم عن التدنيس, وهذا من أحكم  :الحكمة من تحريمه
حكم; لأن الناس لو سُلط بعضهم على بعض في التدنيس, والسب, والشتم حصلت عداوات, وبغضاء, وربما ال

حروب طواحن من أجل هذه الأمور, لكن حفظاً لأعراض الناس, وحماية لها, ولسمعة المسلمين جاء الشرع 
ِ ﴿: محرماً للقذف, وموجباً للعقوبة الدنيوية فيه, يقول االله عز وجل غَافƆَِتِ ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الْ إنَِّ الَّ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نيَْا وَالخِرَة : الأول: , فرتب على ذلك أمرين عظيمين]٢٣: النور[﴾ المُْؤْمِنَاتِ لعُنُِوا فِ الُّ
يدِۡيهِمۡ  عَليَۡهِمۡ  دُ تشَۡهَ  يوَۡمَ  سمح: العذاب العظيم, ثم قال: اللعنة في الدنيا والآخرة, والعياذ باالله, الثاني

َ
لسِۡنتَُهُمۡ وَأ

َ
أ

ْ يَعۡمَلوُنَ  رجُۡلُهُم بمَِا كَنوُا
َ
ُ ديِنَهُمُ ٱلَۡقَّ  ٢٤وَأ َّĬأن من صلى الله عليه وسلم , وثبت عن النبي ]٢٥ـ  ٢٤: النور[ سجىيوَۡمَئذِٖ يوَُفّيِهِمُ ٱ

 .الكبائر الموبقة قذفَ المحصنات المؤمنات الغافلات
البالغ العاقل, سواء كان هذا البالغ العاقل » المكلف« .محصناً جُلدَِ ثمانين جلدة إذا قَذَفَ المكلف:] مسألة[

المحصن هنا غير المحصن في » محصناً« .ذكراً أو أنثى, حتى المرأة لو أنها قذفت رجلاً يقام عليها حد القذف
جلد « .ن رجلاً أو امرأةالحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله, سواء كا: باب الزنا, فالمحصن هنا هو

وهُمْ ثَمَانيَِ ﴿: والدليل قوله تعالى» ثمانين جلدة رْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلُِ
َ
توُا بأِ

ْ
ِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يأَ وَالَّ

ولئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
بدًَا وَأ

َ
ةً وƅََ تَقْبَلوُا لهَُمْ شَهَادَةً أ ﴾ جمع مؤنث المُْحْصَنَاتِ ﴿: , فقوله تعالى]٤: النور[﴾ جَلَْ

بالإجماع, فيكون عمومها عموماً معنوياً;  النساءأو عامة? الرجال في هذا مثل  النساءسالم, فهل هي خاصة ب
الجلد, عدم قبول : (في هذه الآية رتب االله على القذف ثلاثة أمور .في هذا النساءوذلك لعدم الفارق بين الرجال و
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ِينَ ﴿: ثم قال ).فسقالشهادة, ال , فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة, أو يرفع الحكم ]٥: النور[﴾ تاَبوُاإƅَِّ الَّ
 .الأخير, الأخير متفق على رفعه, أما البقية ففيها خلاف

و قذف غير المحصن يوجب التعزير, فلو كان القاذف حراً والمقذوف عبداً يعزر, ولو قذف كافراً ول:] مسألة[
ذمياً يعزر, ولو قذف شخصاً متهماً بالزنا يعزر, فلا يقام عليه الحد; لأنه ليس بعفيف, ولو قذف صغيراً لا 

ِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الآية عامة ﴿: يجامع مثلُهُ يعزر, فلو قال قائل لكن العبد لا يسمى محصناً في : ﴾ قلناالَّ
قيد ليس داخلاً, فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه, وأما اشتراط أن عُرف الشرع, وعلى هذا فيكون خارجاً من ال

ِ وَلهَُمْ ﴿: يكون مسلماً فلقوله تعالى نيَْا وَالخِرَة ِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الغَْافƆَِتِ المُْؤْمِنَاتِ لعُنُِوا فِ الُّ إنَِّ الَّ
, وأما اشتراط »الْمُؤْمنِاَتِ  الْغَافلاَِتِ  الْمُحْصَناَتِ  ذْفُ قَ  «: يقولصلى الله عليه وسلم , ولأن النبي ]٢٣: النور[﴾ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

أن يجامع مثلُه; لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبداً, ولا يتصور الناس منه غالباً الزنا, ولأن من كان بهذه 
 .السن فإنه لا يدنسه القذف, حتى لو ثبت أنه زنا

يا زانٍ والعياذ باالله فإنه : والده, فيجلد ثمانين جلدة, فإذا قذف والده فقالالقذف يشمل قذف الولد :] مسألة[
أما قذف الوالد ولده, المذهب أنه لا يجلد به, كما أنه لو قتله  .يجلد حد القذف; لأن قذف الولد الوالد شنيع جداً 

إنه حق الله, أو : د, سواء قلناوالصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الح .لا يقتص به, وهذه المسألة فيها خلاف
إنه حق للآدمي, : إنه حق الله, فالأمر فيه ظاهر; لأنه لا سُلْطَة للوالد على ولده فيه, وإذا قلنا: للآدمي; لأننا إذا قلنا

إن الولد إذا لم يرضَ بإسقاط حقه فإن له المطالبة به, فكما أن له أن يطالب والده بالنفقة, فهذا مثله, : فإننا نقول
ا أهدر كرامة ولده, وأهانه أمام الناس, فليقم عليه الحد, والآية عامةف  .لمَّ

أننا إذا : كفر ويقتل كفراً, فإن تاب فإنه يقتل حداً, وليس كفراً? والفرق بين القِتْلتينمن قذف نبياً, فإنه يَ :] مسألة[
مين, وإذا قتلناه حداً صار الأمر قتلناه كفراً فإنه لا يغسل, ولا يكفن, ولا يصلى عليه, ولا يدفن مع المسل

 .بالعكس

                                                     
 .)٨٩(, ومسلم )٢٧٦٦(أخرجه البخاري )١٦٩٦(
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وليس حقاً الله, وبناءً على هذا يسقط بعفوه, فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا  حد القذف, حق للمقذوف,:] مسألة[
فإن حد القذف يسقط; لأنه حق له, ولا يُستوفى بدون طلبه, حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد; لأنه حق 

 .اً للمقذوف فإننا لا نتعرض له, حتى يأتي صاحبُ الحق ويطالبذا كان حقوإ للمقذوف,
القذف له صريح وكناية, فالصريح هو ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له, وإذا كان يحتمل المعنى :] مسألة[

ماً, وما  يا مَنْ جامعتَ جماعاً: أنت زانٍ, أنت لوطي, ونحوه مثل: فالصريح أن يقول .هذا وهذا فإنه كناية محرَّ
يا قَحْبَة; لأن القحبة تطلق على العجوز, وتطلق : وأما الكناية فكقولك .أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحاً

ة ة, ومنه سميت الزانية قحبة; لأنها تكحكح تشير إلى نفسها : فيك قحبة, أي: يقال ـ السعال ـ على الكُحَّ كُحَّ
يا فاجر, فهذا : يا فاجرة, أو يقول للرجل: أو قوله ., لكن في عرفنا صريحة جداً والعياذ باالله, وهي عند الفقهاء كناية

ر الماء إذا انبعث, والفجور يطلق أيضاً على  كناية; لأن الفُجْرَ والفجور أصله الانبعاث, ومنه الفَجْر, ومنه تَفَجَّ
ارِ لفَِ سِجِّيٍ الكفر ﴿ أو يا خبيثة; لأن الخُبْثَ قد يراد به الرديء, أو خبيث  ,]٧: المطففين[﴾ ȃََّ إنَِّ كتَِابَ الفُْجَّ

الأفعال, أو فضحت زوجك; لأن المتبادر أن يراد به أبديت أسراره عند الناس, إلا إذا أراد كنتِ بغياً, ودنست 
أنا ما أردت  :سرت الكناية بغير القذف قُبلَِ بدون يمين; لأنه لو نكل لم يقضَ عليه بالنكول, فإذا قالفإذا فُ  .عِرْضَه

الزنا, وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة مثلاً, ففي هذه الحال يقبل, وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد 
 .القذف, لكن يعزر لإساءته إلى المخاطب

كلكم : زر, كرجل وقف على باب القرية, وقالإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عُ :] مسألة[
ا أهل هذا البلد زناة فلا يحد للقذف; لأن هذا عار عليه هو; لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم ي

به, فهو لم يدنس أعراضهم, ولا يهتمون بذلك, بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناً, ولكن يعزر, وكذلك لو قذف 
رجل فلا يحد; لأنهم لا يلحقهم العار, ولكن يعزر, أما إذا  جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة, مثل ما لو قذف مائة

فلو كان أهل البلد قليلين,  .كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف; لأن الغضاضة تلحق بهم
ذلك كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط; لأنهم رحلوا عنه فقذفهم, فهل يحد? نعم, يحد, فمراد الفقهاء رحمهم االله في 

 .أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم
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يسقط حد القذف بالعفو, ولا يستوفى بدون الطلب, ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم; لأنه حق :] مسألة[
محض للمقذوف, وهل يعزر? ظاهر كلامهم لا يعزر; لأنه حق للمقذوف, والمقذوف ما طالب, لكن إن رأى 

 . يعزره فَعَلَ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم, وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهمولي الأمر أن 
 

 بَابُ حَدِّ المُسْكرِِ 
القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد : اختلف في عقوبة المسكر هل هي حد أم تعزير:] مسألة[

, لا يُتَجَاوز ولا يُنقص, ودليل ذلك أن عمر رحمه االله, بل المشهور من المذاهب الأربعة أن عقوبة  السكران حدٌّ
لهما سُنَّة متبعةٌ, ڤ , وأبو بكر وعمر قدرها بثمانين, وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعينڤ بن الخطاب 

ولكن هل هي أربعون, أو ثمانون, أو أربعون وجوباً, وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام, فإن 
أن عقوبة شارب : والقول الثاني .أكْثَرَ الناسُ منها بلغ الثمانين, وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين? في هذا أيضاً خلاف

المسكر من باب التعزير, الذي لا يُنقْص عن أربعين جلدة; لأن هذا أقل ما روي فيه, ولكن للحاكم أن يزيد عليه 
أن النبي : ثانياً .أن االله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن: أولاً  :إذا رأى المصلحة في ذلك, واستدلوا بالتالي

ه في السنة, بل قال صلى الله عليه وسلم   »شَرِبَ فَاجْلدُِوهُ  إنِْ  ثُمَّ  فَاجْلدُِوهُ,  شَرِبَ  إنِْ  إذَِا شَرِبَ فَاجْلدُِوهُ, ثُمَّ «: صلى الله عليه وسلملم يذكر حدَّ
ه بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد, والنعال, وطرف الرداء, كانوا إذا أُتيِ ڤ أن الصحابة : ثالثاً .ولم يحدَّ

أن : رابعاً .اً لا يُتجاوز لوجب ضبطه, وألا يكون كل من جاء ضَرَبَ ي, وما أشبه ذلك, ولو كان هذا حدوالأيد
أخف : ڤالرحمن بن عوف حين أكثر الناس من شربه, قال عبدڤ لما تشاوروا في عهد عمر ڤ الصحابة 

, »أخف الحدود ثمانون«: نون, فوافق على ذلك الصحابة; وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قالالحدود ثما
اً أربعين, ولو كان حدڤ هد أبي بكر ضُرِبَ الشارب في عهده نحو أربعين, وفي ع: صلى الله عليه وسلمونحن نعلم أن الرسول 

ما صح الحديث به عن : مساًخا .اً ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزهأخف الحدود أربعين, ثم لو كان حدلكان 
ابعَِةَ  شَرِبَ  فَإنِْ  «: , وذكر ذلك ثلاثاً, ثم قال»إذَِا شَرِبَ فَاجْلدُِوهُ «: ڤعبد االله بن عمرو بن العاص  الرَّ

                                                     
 .)١٧٠٦(مسلم وأثر عمر أخرجه . )١٧٠٦(, ومسلم )٦٧٧٣(أخرجه البخاري )١٦٩٧(
 )٢٥٧٣(, وابن ماجه )١٤٤٤(, والترمذي )٤٤٨٢(, وأبو داود )٩٦/ ٤(أخرجه أحمد )١٦٩٨(
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اً محدوداً لكان الحد فيه لا ج حتى تصل إلى القتل, ولو كان حد, وهذا دليل على أنه عقوبة تتدر»فَاقْتُلُوهُ  
هو الراجح عندي, وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين, وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن  وهذا. يتغير

 .أقل تقدير وردت به السنة, وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك
قَليِلُهُ فَ  كَثيِرُهُ  أَسْكَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلم, وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث, قال »كل ما أسكر كثيرُهُ فقليله حرام«:] مسألة[

ما كان مسكراً «: , وبين أن نقول»حَرَامٌ  فَقَليِلُهُ  كَثيِرُهُ  أَسْكَرَ  مَا  «: ويجب أن نعرف الفرق بين أن نقول. »حَرَامٌ  
قللت لم , لأن ما أسكر كثيره بمعنى هذا الشراب بعينه, إن أكثرت منه سكرت, وإن أ»وخلط بغيره فهو حرام

وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره, فإن هذا لا يؤثر, فهو . تسكر, فيكون القليل حراماً; لأنه ذريعة
 .كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره

ڤ ; ووجه التسمية بيَّنها عمر بن الخطاب »خَمْرٌ  مُسْكرٍِ  كُلُّ  «: صلى الله عليه وسلملقول النبي » خمر«المسكر, :] مسألة[
كل ما : غطاه, ومنه سمي خمار المرأة; لأنه يغطي رأسها, وعلى هذا فنقول: الخمر ما خامر العقل, أي: الفق

 .غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان
هَا ﴿: الخمر محرم بالكتاب, والسنة, وإجماع المسلمين, فمن الكتاب قوله تعالى:] مسألة[ يُّ

َ
ِينَ آمَنُ ياَ أ وا الَّ

يطَْانِ فاَجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلِ  زƅَْمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ
َ
نصَْابُ وَال

َ
مَا الَْمْرُ وَالمَْيسُِْ وَال , ]٩٠: المائدة[﴾ حُونَ إنَِّ

في ريحة في أنه حرام, وأما السنة فهي ص .﴾, والأصل في الأمر الوجوبفَاجْتَنبُِوهُ ﴿: ووجه الدلالة من الآية قوله
مَ  االلهَ  إنَِّ  «: خطب في مكة عام الفتح, وقالصلى الله عليه وسلم أن النبي  ڤ كما في حديث جابر عدة أحاديث الْخَمْرِ  بَيْعَ  حَرَّ

 .»وَالأْصَْناَمِ  وَالْخِنزِْيرِ  وَالْمَيْتَةِ  

                                                     
 )٢٥٧٣(, وابن ماجه )١٤٤٤(, والترمذي )٤٤٨٢(, وأبو داود )٩٦/ ٤(أخرجه أحمد )١٦٩٩(
 .)٣٣٩٢(, وابن ماجه )١٨٦٥(, والترمذي )٣٠٠/ ٨(, والنسائي )٣٦٨١(, وأبو داود )٣٤٣/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٧٠٠(
 .)٢٠٠٣(أخرجه مسلم )١٧٠١(
 ).١٥٨١(, ومسلم )٢٢٣٦(البخاري  أخرجه)١٧٠٢(
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لَيْسَ  إنَِّهُ «: صلى الله عليه وسلمل النبي لا يباح التداوي بالخمر; لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه, وإنما هو كما قا:] مسألة[
االله عز وجل على عباده, فإن االله لا يحرم على عباده ما كان نافعاً  , ولو كان دواءً ما حرمه»دَاءٌ  وَلَكنَِّهُ  بدَِوَاءٍ  

 .لهم
يوجد في بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول, تعطى للمرضى في بعض الأحيان عند الضرورة, :] مسألة[

هذه لا تُسكر, ولكنها يحصل بها شيء من التخدير, وتخفيف الآلام على المريض, أما : م هذا ? الجوابفما حك
أن يسكر سكر شارب الخمر فلا, فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض 

دام الحكم معلقاً بالإسكار,  باللذة والطرب, ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم, فما
 .وهنا لا إسكار فلا تحريم

الحشيش يراه شيخ الإسلام رحمه االله أخبث من الخمر, وهو كذلك, فإن الحشيشة تسكر, وهي شر :] مسألة[
منه; لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر, ومثل ذلك أيضاً فيما يظهر الحبوب المخدرة; لأن مضرتها 

جها, ولكنها لا عظيمة, وهي أ شد من مضرة الخمر, وفي بعض الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على مروِّ
 .تسمى خمراً, وفيها التعزير, ويرجع فيه إلى اجتهاد الإمام

 : شروط وجوب العقوبة على شارب المسكر:] مسألة[
 يعاقب; لأنه لا يعتقد أن يكون مسلم, وخرج به من ليس بمسلم, حتى وإن كان ملتزماً كالذمي فإنه لا ـ١

 .تحريمه; ولكنه يمنع من إظهاره في بلاد المسلمين
مَنْ كَفَرَ ﴿: أن يكون مختاراً, فإن كان مكرهاً فإنه لا حد عليه; لقوله تعالى في الكفر, وهو أعظم الذنوب ـ٢

كْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِ 
ُ
ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إƅَِّ مَنْ أ َّĬِحَ باِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ با يمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شََ

ِ وَلهَُمْ عَ  َّĬفما دونه من الذنوب من باب أولى ,]١٠٦: النحل[﴾ ذَابٌ عَظِيمٌ ا. 
ظن أنه شراب من سائر المشروبات, : أن يعلم أنه خمر, وأن يعلم أن كثيره يسكر, فإن لم يعلم أنه خمر, أي ـ٣
كذلك لو علم أنه مسكر, لكن لم يظن أن كثيره يسكر,  .لما شربه سَكرِ فليس عليه عقوبة; لأنه جاهل بالحال ثم

 .فإنه لا يعاقب; لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر, فإن علم أن قليله يسكر فإنه يعاقب من باب أولى
                                                     

 .)١٩٨٤(أخرجه مسلم )١٧٠٣(
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 . عاقلاً ويشترط مع ذلك الشروط العامة, أن يكون عالماً بالتحريم, بالغاً, 
 

 بَابُ التَّعْزِيرِ 
ِ وَرَ ﴿: المنع, ومنه قوله تعالى :لغة التعزير َّĬِتمنعوه مما تمنعون منه : , أي]٩: الفتح[﴾ سُولِِ وَتُعَزِّرُوهُ لِؤُْمِنُوا با

 .أنفسكم, وأولادكم
 .ا لا ينبغيووجه مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدَّب من ارتكاب م. هو التَّأديب :وفي الاصطلاح
قال بعض العلماء أنه واجب والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق, ولا يُتْرك على الإطلاق,  :حكم التأديب

وترك صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم, بشرط أن يكون أميناً; وقد وقعت أمور كثيرة في عهد الرسول 
ا فدَِاءً للإمام أن يمن عليهم ﴿ التأديب عليها, ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز ا مَنًّا بَعْدُ ˯مَّ ﴾ فإَمَِّ

إلا ما ورد به النص من التعزير فلا يكون للإمام الخيار فيه, كالخمر, وكتم  .حسبما تقتضيه المصلحة] ٤: محمد[
 .راجع لاجتهاد الإمام, بل لا بد أن ينفذ: الضالة, وتحريق رحل الغال, ولا يقال

, فمثلاً إنسان هب على فعل المحرم لا يتكرر, وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالتأدي:] مسألة[
صَلِّ قبل أن يخرج الوقت, فتهاون, فضربناه, ثم تهاون, فنضربه حتى يصلي, ولو تكرر; لأن المراد : قلنا له

 .بناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدةأما معصية فعلت وذهبت, فهذه يعاقب عليها مرة واحدة, فإن عاد عاق تقويمه,
لو أن : مثال الذي فيها الحد. لا تعزير فيما فيه حد أو كفارة أو قصاص أو دية; لأنها كافية عن التعزير:] مسألة[

 .رجلاً زنا بامرأة وهو غير محصن نجلده مائة جلدة, ولكن هل نعزره مع ذلك? لا, اكتفاء بالحد
ه في التعزير سقط, مثل أن يقذف في غير الزنا واللواط, ولكن إذا وصل إلى إن أسقط المجني عليه حق:] مسألة[

الإمام أو القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام; لأن كوننا نجعل الناس في فوضى, كُلُّ من شاء سب, وشتم, 
 .فهذا لا يليق, فللإمام أن يعزره للحق العام!! وقذف, ونتركهم

ر ابنه, الذي يتولى التعزير ال:] مسألة[ حاكم, أو نائبه, أو الذي له ولاية التأديب مطلقاً, وهذا أعم, فالأب يعزِّ
 .والمعلم يعزر تلاميذه, والأمير يعزر رعيته, فكل مسؤول عن أحد في تأديبه فله حق التأديب
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ملة, المذهب لا يزاد في التعزير على عشر جلدات, فلو وجدنا رجلاً عند امرأة بات عندها ليلة كا:] مسألة[
, و مستندهم أنه !!يستمتع بها جميع الاستمتاعات, إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا, فيجلد عشر جلدات ولا نزيد

والحد : , قالوا»االلهِ  حُدُودِ  منِْ  حَدٍّ  فيِ  إلاَِّ  أَسْوَاطٍ  عَشْرَةِ  فَوْقَ   أَحَدٌ  يُجْلَدُ  لاَ  «: أنه قالصلى الله عليه وسلم ثبت عن رسول االله 
, وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن »يُجْلَدُ  لاَ  «: العقوبة; لأن الحديث في سياق العقوبات, لأنه قالهنا بمعنى 

لا يعاقَب أحدٌ جلداً فوق عشرِ جلدات إلا في حد, والحد أدناه ثمانون, وهو حد : نحمل الحد على العقوبة, أي
بل يجوز الزيادة على عشر : أهل العلم وقال بعض .القذف, وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات

جلدات, وعشرين, وثلاثين, وأربعين, ومائة, ومائتين, وألف, وألفين, بقدر ما يحصل به التأديب; لأن المقصود 
تقويم الاعوجاج, والتأديب, وإزالة الشر والفساد, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ونحن رأينا رسول االله 

منِْ  حَدٍّ  فيِ  إلاَِّ  «: صلى الله عليه وسلممن عشر جلدات, وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول  عزر بما هو أعظمصلى الله عليه وسلم 
في محرم من محارمه; لأن حدود االله تطلق على الواجبات, وعلى المحرمات, وعلى العقوبات, : أي» االلهِ  حُدُودِ  

ِ فƆََ تَقْرَبُوهَا﴿: فقوله َّĬويحمل الحد في الحديث على الحدود  .ي محارمهأ] ١٨٧: البقرة[﴾ تلِكَْ حُدُودُ ا
الحُكْمية, التي هي إما ترك واجب, وإما فعل محرم, فيصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً فوق 

اجلس صب القهوة للزوار, فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف, : فلو وجدنا رجلاً قال لابنه. عشرة أسواط
 يزيد عن عشر جلدات, لكن لو وجد رجل كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة, وله إحدى عشرة فلوالده تأديبه, ولا

سنة, ولكن الابن يتمرد, فيجلده عشرة أسواط, فإن لم تنفع يزد, وإن لم تنفع يزد; لأن هذا ترك واجب, وهو حد 
ة من أهل العلم المحققين, وهذا القول هو الراجح, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وجماع. من حدود االله

  .وهو الذي يتعين العمل به

 
رقَِةِ   بَابُ القَطْعِ فيِ السَّ

اً فهي كبيرة من كبائر الذنوب, ن كل معصية أوجب الشارع فيها حدكبيرة من كبائر الذنوب; لأ :حكم السرقة
مْوَالكَُمْ ﴿: أما الكتاب فظاهر, ومن أدلته قوله تعالى .وهي محرمة بالكتاب, والسنة والإجماع

َ
كُلوُا أ

ْ
وƅََ تأَ

                                                     
 .)١٧٠٨(, ومسلم )٦٨٥٠(أخرجه البخاري )١٧٠٤(
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, والذي يسرق آكل للمال بالباطل, ومن أدلة الكتاب أيضاً إيجاب الحد على ]١٨٨: البقرة[﴾ بيَنَْكُمْ باِلْاَطِلِ 
عَلَيْكُمْ   حَرَامٌ  وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  إنَِّ  «: في حجة الوداع وهو يخطب الناسصلى الله عليه وسلم فقال : أما السنة .السارق

 .وأما الإجماع فمعلوم .»هَذَا بَلَدِكُمْ  فيِ  هَذَا,  شَهْرِكُمْ  فيِ  هَذَا,  يَوْمكُِمْ  كَحُرْمَةِ  
أخذ ما ليس بمال, كما » أخذ المال«: فخرج بقولنا .أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه, أو نائبه :والسرقة

رقة شرعاً; لأن هذا الدخان ليس له حرمة, ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن لو سرق الإنسان دخاناً, فليس هذا س
خرج به ما كان على وجه العلانية, فلو أن أحداً أخذ منه شخص مالاً » على وجه الاختفاء«: وقولنا .عليه ضمان

» أو نائبه«: لهدخل في قو» من مالكه أو نائبه«: وقولنا .علناً, إما قصداً أو خطفه من يده, فإن هذا ليس بسرقة
المستعير, والمستأجر, والمودَع, والولي, وكل من كان مال غيره في يده بإذن الشرع, أو بإذن مالكه, فخرج بذلك 
ما لو سرقه من غير مالكه, ولا نائبه, كما لو سرق مغصوباً من غاصب فإن هذا ليس بسرقة; لأنه عند الغاصب 

 .ليس له حرمة, ولكن فيه الضمان والإثم
 : ط القطع في السرقةشرو
البالغ : أن يكون الآخذ ملتزماً, و هو المسلم, والذمي, فهو اثنان فقط, بخلاف المعصوم فهو أربعة, ولم نقل ـ١
 .عاقل; لأنه سبق في الشروط العامةال

 أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة, أو ربع دينار من الذهب أو عَرَضٌ : أن يكون المأخوذ نصاباً, والمذهب ـ٢
أن النصاب ربع دينار : قيمته كأحدهما, فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ نصاباً, والقول الثاني في المسألة

فقط, وليس ثلاثة دراهم, فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم, لكن لا يساوي ربع دينار, فليس عليه القطع, وإذا 
 يساوي ثلاثة دراهم, وهذا القول أصح; لأن حديث عائشة سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع, وإن كان لا

قطع في مجنٍّ صلى الله عليه وسلم , وأما الحديث الآخر أن الرسول »فَصَاعِدًا دِيناَرٍ  رُبْعِ   في إلاَِّ ِ قَطْعَ  لاَ  «: ڤ صريح فيه
دينار اثنا عشر , فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت, والقيمته ثلاثة دراهم

                                                     
 )١٦٧٩(, ومسلم )٦٧(خاري أخرجه الب)١٧٠٥(
 .)١٦٨٤(, ومسلم )٦٧٨٩(أخرجه البخاري )١٧٠٦(
 .)١٦٨٦(, ومسلم )٦٧٩٥(أخرجه البخاري )١٧٠٧(
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وأما . وربع الدينار يعادل واحد غرام, وواحد من ستة عشر, يعني ربع الربع .درهماً من الفضة, وهذا القول أصح
ارِقَ  االلهُ  لَعَنَ  «: حديث : الأول: ه قولانفللعلماء في .»يَدُهُ  فَتُقْطَعُ  الْحَبْلَ  وَيَسْرِقُ  يَدُهُ,  فَتُقْطَعُ  الْبَيْضَةَ  يَسْرِقُ  السَّ

: الثاني .الذي له قيمة, كحبل السفن: أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام, والحبل, أي
أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه, ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع; وذلك 

إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم; لأن الشارع أثبت حكماً, وهو : لوأما قول من قا .جمعاً بين الأحاديث
أنه يقطع, فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين, وعندي أن الثاني أقرب; لأن الأول فيه شيء من التكلف, والبعد 

 .والخروج عن الظاهر
. ف كما سيأتي إن شاء االله تعالىمن مكان يحفظ فيه مثل هذا المال, وهذا يختل: أن يكون في حرز مثله, أي ـ٣

يُؤْوِيَهُ  أَنْ  بَعْدَ  منِهُْ  شَيْئًا  سَرَقَ  وَمَنْ  «: في الثمرصلى الله عليه وسلم فإن سرقه من غير حرز فلا قطع, والدليل على ذلك ما قاله النبي 
ِ  دُونَ  سَرَقَ  وَمَنْ  الْقَطْعُ,  فَعَلَيْهِ  الْمِجَنِّ  ثَمَنَ  فَبَلَغَ  الْجَرِينُ,   ; وذلك لأنه قبل »وَالْعُقُوبَةُ  مثِْلَيْهِ  غَرَامَةُ  فَعَلَيْهِ  كَ ذَل

أن يؤويه الجَرين ليس في حرز, والجرين هو الذي يُجمع فيه التمر لييبس, فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا 
ارقَِةُ فَاقْطَعُوا﴿: الحديث, فيكون الحديث مخصصاً لعموم الآية ارقُِ وَالسَّ يدِيَهُمَا وَالسَّ

َ
 .]٣٨: المائدة[﴾ أ

 .إلخ... الثياب, والطعام, والدراهم, والدنانير, والكتب: مثال المال. أن يكون مالاً, و خرج به ما ليس بمال ـ٤
والأموال التي في البنوك محترمة, وفرق بين المحرم لذاته, والمحرم لكسبه, فالمحرم لعينه حرام, ولا حرمة له, 

وأما ما ليس  .من جهة الكاسب فقط, وأما مال البنك فهو محترم, ومحرز, وعليه حماية والمحرم لكسبه حرام
 .بمال فإنه لا يقطع, كسرقة الخمر مثلاً; لأنه ليس بمال أصلاً 

أن يكون المال من معصوم, و هو المسلم, والذمي, والمعاهَد, والمستأمنِ, فهذا احتراز مما لو أخذه من مال  ـ٥
 .مثلاً, فهذا لا حرمة لماله, فلنا أن نأخذه بأي وسيلة غير معصوم كالحربي

وقد . ألا يكون له فيه شبهة, بأن لا يكون من مال ابنه, أو ما أشبه ذلك, ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله ـ٦
 : اختلف العلماء في تحديد جهة الشبهة على أربعة أقوال

                                                     
 .)١٦٨٧(, ومسلم )٦٧٨٣(أخرجه البخاري )١٧٠٨(
 .)٨٥١٨(, والنسائي )٤٣٩٠(أخرجه أبو داود )١٧٠٩(
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 .من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة: الأول
 .إن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع, إلا الأب من مال ولده: الثاني
م: الثالث  .السرقة من مال الأقارب فيها القطع, إلا إذا كان ذا رحم مُحَرِّ
 .أنه إن وجبت النفقة فلا قطع, وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب: الرابع

لى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب, وما عدا ونحن إذا رجعنا إ
ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقلِ; لأن  .ذلك فإنه يقطع, أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة

عْرَجِ حَرَ ﴿: قوله تعالى
َ
عْمَ حَرَجٌ وȇَ ƅَََ ال

َ
نْ  جٌ وȇَ ƅَََ المَْريِضِ حَرَجٌ لَيسَْ ȇََ ال

َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
وȇَ ƅَََ أ

خَوَ 
َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
وْ بُيُوتِ إخِْوَانكُِمْ أ

َ
هَاتكُِمْ أ مَّ

ُ
وْ بُيُوتِ أ

َ
وْ بُيُوتِ آباَئكُِمْ أ

َ
كُلوُا مِنْ بُيُوتكُِمْ أ

ْ
وْ بُيُوتِ تأَ

َ
اتكُِمْ أ

وْ بُ 
َ
اتكُِمْ أ وْ بُيُوتِ عَمَّ

َ
عْمَامِكُمْ أ

َ
وْ صَدِيقكُِمْ أ

َ
وْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتَِهُ أ

َ
وْ بُيُوتِ خَاƅَتكُِمْ أ

َ
خْوَالكُِمْ أ

َ
﴾ يُوتِ أ

فكل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم, وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه هؤلاء, إلا أنه ] ٦١: النور[
وت إذا دخلناها, أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البي: يقال

 .محرزة, فانتهاكها الأصل فيه القطع
 .أن يكون على وجه الخفية, و خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالاً كثيراً  ـ٧
دينه, واستقامت مروءته, فلم يفعل  شهادة عدلين, والعدل هو من استقام: أولاً : ثبوت السرقة, ولثبوتها طرق ـ٨

في السرقة لا تقبل; لأن الحدود لا يقبل فيها  النساءما يخل بالدين, ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة, وشهادة 
الإقرار, فإذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره, فلا يشترط لثبوت السرقة : ثانياً .إلا الرجال
إذا تمت . رار, ولا الاستمرار في الإقرار, وأنه إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد ولا يقبل رجوعهتكرار الإق

عِ شبهة تمنع الحد: ثالثاً .شروط الإقرار, بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً   .أن يوجد المسروق عند السارق ما لم يدَّ
مالي هذا الشيء المعين وعيَّنه, : ما هو مالك? فقال: ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله, فسألناه: مثال ذلك

هذا يقول : ره تفسيراً بيناً واضحاً, فقلنا للمدعى عليهه كذا وكذا, ولونه كذا وكذا, وفسوصفته كذا وكذا, ورقم
ما سرقت, وليس له عندي شيء أبداً, ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجوداً : أنك سرقت, فقال

ذه قرينة تدل على أنه سارق, فيقام عليه الحد وتقطع يده, فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية, أو عنده, فه
تعتبر قرينة وليست : الجواب هل البصمات طريق رابع لثبوت السرقة? .بيعاً, أو هبة, فهذه شبهة تمنع إقامة الحد
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ليس فيه بصمة سوى هذه, : أو بعدها, لكن لو قلنا بينة قطعية; لأنه قد يكون الذي لمس الباب لمسة قبل السرقة
حتى لو لم يوجد إلا هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدها, وأن يكون : فيمكن أن نقول

 .السارق تحاشى أن يمس هذا الباب, بل مسه بحديدة وما أشبه ذلك
يقطع, ولو ثبتت السرقة, ما دام صاحبه لم يطالب,  أن يطالب المسروق منه بماله, فإن لم يطالب فإنه لا ـ٩

فجاء رجل فسرقه, فرفع صلى الله عليه وسلم حيث كان نائماً على ردائه في مسجد النبي ڤ والدليل حديث صفوان بن أمية 
يا رسول االله, أتقطعه في رداء لا يساوي : بقطعه, فقال صفوانصلى الله عليه وسلم ,  فأمر النبي صلى الله عليه وسلمصفوان الأمر إلى الرسول 

, فإنه يدل على أنه لو وهبه له »بهِِ? تَأْتيَِنيِ  أَنْ  قَبْلَ  كَانَ  هَلاَّ  «: صلى الله عليه وسلموهبته له, فقال النبي  ثلاثين درهماً? إني قد
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أنه لا تشترط المطالبة, وأنه إذا . قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع

إنه إذا طالب قطع وإلا : س حقاً خاصاً لهذا الرجل; حتى نقولثبتت السرقة قطع; لأن القطع لحفظ الأموال, ولي
 .فلا, بخلاف القصاص, فإذا لم يطالب لا يقطع

لا قطع على « .لا قطع على منتهب, ولا مختلس, ولا غاصب, ولا خائن في وديعة, أو عارية أو غيرها:] مسألة[
على قوته, مثل أن يرى معك ساعة فيأخذها  المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية, معتمداً » منتهب

وهو الذي يأخذ المال خطفاً وهو يركض, فهذا أخذه علناً, لكن معتمداً على هربه » ولا مختلس« .ولا يردها
وهو الذي يأخذ المال قهراً بغير حق, فهذا ليس عليه » ولا غاصب« .هذا أيضاً ليس عليه قطع: وسرعته, نقول

رجل غصب : مثال ذلك .والغصب أعم من الانتهاب; لأنه يشمل المنقول والعقار القطع; لأنه ليس بسارق,
وهو الذي يغدر بك في » ولا خائن« .أرضاً, وغرس فيها وبنى, فنحن لا نقطعه; لأنه ليس على وجه الاختفاء

على  وهي استحفاظ الغير على المال, فاستحفاظ الغير» في وديعة« .موضع الائتمان, وهي صفة نقص بكل حال
ى استيداعاً, والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة هذا : أعطيت رجلاً كتاباً وقلت له: مثال ذلك .المال يسمَّ

ليس لك عندي شيء, ولا أعرفك, فهذا : وديعة عندك إلى مدة شهر, فلما مضى الشهر وجئت إليه تطلبه منه, قال
كذلك أيضاً الخائن في العارية, » أو عاريَّة« .لاختفاءخان في الوديعة, فلا يقطع; لأنه لم يأخذ المال على وجه ا

انتفع به لمدة شهر, أو لمدة أسبوع, : مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول .وهي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده
                                                     

 .)٢٥٩٥(ماجه , وابن )٦٩/ ٨(, والنسائي )٤٣٩٤(, وأبو داود )١٠٤/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٧١٠(
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ما لك عندي شيء, فهذا خائن فلا يقطع; لأن ذلك ليس : أو لمدة سنة, فلما انقضت المدة وجئت تطلبه, قال
وهذا قول جمهور أهل العلم, أن الخائن في العارية لا يقطع, ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه  .قةبسر

الجمهور, فالمذهب أن الخائن في العارية يقطع, واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده, 
وديعة; لأن قابض العارية قبضها وليست الخيانة في العارية كالخيانة في ال. بقطع يدهاصلى الله عليه وسلم فأمر النبي 

لمصلحته, وأما الوديعة فلمصلحة المالك, فمن قاسها عليها فقد أخطأ; لأن الفرق بينهما ظاهر, ولأننا إذا قطعنا 
 .جاحد العارية امتنع الناس من جحدها, وإذا لم نقطعهم تجرأ الناس على جحدها, وفي هذا سد لباب المعروف

لإمام أحمد رحمه االله أن جاحد العارية يقطع, فلو أعرت شخصاً كتاباً يقرأ فيه, فالصحيح المشهور من مذهب ا
» أو غيرها« .ثم جحده, فأقمت بينة عليه أنه عنده, فتبين بذلك ثبوت العارية وثبوت جحدها, فحينئذٍ يتعين القطع

فيها, كأن يأخذ منها شيئاً, فإن رته إياه, كسيارة فخان غير العارية أو ما أشبه ذلك, مثل أن يكون في شيء أجَّ : أي
 .هذا ليس بسرقة, فلا يقطع

إذا سرق السارق, وكان المسروق يساوي ربع دينار, لكنه لما رُفعَِ إلى الحاكم, وإذا قيمته قد نزلت, :] مسألة[
حين سرق الثاني; لأنه : الجواب فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار, فهل العبرة بالترافع, أو العبرة بالسرقة?

رجل سرق من شخص ثوباً : مثال ذلك .وكذلك لو ملك العين المسروقة, فإن القطع لا يسقط. سرق نصاباً
يساوي ربع دينار, وبعد أن سرقه, ذهب إلى صاحبه فاشتراه فملكه, فهنا إذا كان صاحبه قد طالبه ورُفع إلى 

القطع يسقط, لا لأنه ملكه, ولكن لأن من شرط  الحاكم فإن القطع لا يسقط, وإذا لم يكن قد رفع إلى الحاكم فإن
والدليل على  .القطع أن يطالب المسروق منه بماله, وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذٍ, ويسقط القطع

هو له : بقطع يده, فقال صفوانصلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي سرق رداءه, فأمر النبي ڤ ذلك حديث صفوان بن أمية 
 ., فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع»بهِِ? تَأْتيَِنيِ  أَنْ  قَبْلَ  كَانَ  هَلاَّ  «: اليا رسول االله, ق

القيمة التي هي النصاب تشترط وقت الإخراج من الحرز, لا وقت السرقة, فلو أن رجلاً دخل على :] مسألة[
لنصاب, وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب, إن خرجت بها حية بلغت ا: مراح غنم, وأراد أن يسرق شاة, فقال في نفسه

                                                     
 .)١٦٨٨(; ومسلم )٣٤٧٥(أخرجه البخاري )١٧١١(
 .)٢٥٩٥(, وابن ماجه )٦٩/ ٨(, والنسائي )٤٣٩٤(, وأبو داود )١٠٤/ ٣(أخرجه الإمام أحمد )١٧١٢(
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ليس عليه قطع; لأنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل : الجواب فأريد أن أذبحها, وأخرج بها مذبوحة, فهل عليه قطع?
أن يخرجه من حرزه, فهو كما لو أن رجلاً دخل على بيت, وفيه مال فأفسد هذا المال, وخرج من البيت فإنه لا 

ف مالية هذا المال المسروق وهو في ملك صاحبه, ولكنه يعتبر متلفاً للمال فيضمنه بما يقطع; لأن هذا الرجل أتل
 .يقتضيه الضمان, ويعزر بما يراه الإمام; لأن هذه معصية

رف, وليس إلى الشرع; لأن الشرع أطلق ولم يقيد, وكل شيء يطلقه الشارع المرجع في الحرز إلى العُ :] مسألة[
أن حرز المال ما جرت : إذاً نرجع إلى القاعدة .إلى العرف, إذا لم يكن له حقيقة شرعيةولم يقيده فإنه يرجع فيه 

العادة بحفظه فيه, فلو أن رجلاً علق ثوبه في بيته, وفيه دراهم, وجاء السارق, ودخل البيت, وأخذ الدراهم من هذا 
أن الناس لا يأخذون الأموال من جيوبهم, الثوب, فإنه يقطع; لأنه جرت العادة في بلادنا أن مثل هذا يعتبر حرزاً, و

ويضعونها في الصناديق, حتى ولو كانت كثيرة, فلو كان عنده فئة خمسمائة, عشرين ورقة, ووضعها في جيبه, فإنه 
 . لا يرى أن ذلك إخلال في الحرز

أو قيامه  فالأصل فيه القطع, حتى توجد شبهة بينة, وهي إما فقره,: لو سرق مسلم من بيت المال:] مسألة[
, وزعمه أن له حقاً في بيت مال المسلمين, فهي شبهة وما أشبههبمصلحة من مصالح المسلمين, كالتدريس, 

 .تمنع من القطع
إذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع; لأن له شبهة استحقاق, فإنه يستحق من خمس الخمس :] مسألة[

فإن خمست الغنيمة, فإن سرق بعد تخميسها من الأخماس   ,صلى الله عليه وسلمالذي يصرف في الفيء, وهو ما كان الله ورسوله 
إن كان منهم لم يقطع; لأن له حقاً في الأربعة, وإن لم يكن : الأربعة التي للمقاتلين, فهل يقطع أو لا? الجواب

 .منهم قطع; لأنه لا حق له فيها, ولا شبهة, ولا استحقاق
ل, ووضعنا الجذاذ المجذوذ في حرزه, فجاء رجل من عندنا نخل موقوف على الفقراء, جذذنا النخ:] مسألة[

 .الفقراء وسرق منه فلا يقطع; لأن له شبهة استحقاق; فهو من جملة المستحقين
شخص له مال بينه وبين آخر, مائة درهم مثلاً, فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهماً فلا :] مسألة[

في مال قدرها واحد من مليون, فسرق تسعمائة ألف فلا رجل له شركة و .يقطع; لأن له من الخمسين نصفها
يقطع; لأن نصيبه مشاع, كل درهم اقسمه على مليون, فله منه واحد, فلما كان نصيبه مشاعاً فإنه مهما سرق من 

 .المال المشترك فإنه لا يقطع; لأن له في كل جزء منه وإن قل نصيباً
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فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف, لقوله  السابقة, إذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط:] مسألة[
يدِيَهُمَا﴿: تعالى

َ
ارقَِةُ فاَقْطَعُوا أ ارقُِ وَالسَّ ﴾, فاقطعوا أيمانهما﴿: ﴾, وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانيةوَالسَّ

ولم يقيد,  وإنما وجب قطعها من مفصل الكف لا إلى المرفق; لأن االله تعالى أطلق. وكذلك السنة فسرت ذلك
يدِْيكُمْ مِنهُْ ﴿: واليد عند الإطلاق تحمل على الكف, بدليل قوله تعالى في آية التيمم

َ
﴾ فاَمْسَحُوا بوِجُُوهكُِمْ وَأ

أن التيمم خاص بالكف, وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية الكف صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت عن النبي ]٦: المائدة[
فيربط يد السارق بحبل بقوة ويسحبها حتى يتبين المفصل; لأن المفصل  وكيفية ذلك أنه يؤتى برجل قوي .فقط

متداخل بعضه ببعض, فلا بد أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقصها من المفصل; لأنه لو قصها هكذا تداخل 
بعضها ببعض, ثم تحسم, وذلك بأن يغلى زيت, أو دهن, أو نحوهما, ثم تغمس فيه وهو يغلي, فإذا غمست فيه 

سمها; لأنها لو تركت لنزف الدم ومات, والحد لا يراد به موته يغلي تسددت أفواه العروق, وإنما وجب حَ وهو 
والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب  .وإتلافه, إنما يراد به تأديبه

نها هي التي يؤخذ بها غالباً, حتى لو فُرض أنه أعسر صار القطع خاصاً بها; ولهذا اختص باليمين دون اليسار; لأ
 .لا يعمل إلا باليد اليسرى

هل يجوز رد اليد بعد قطعها? لا يجوز; لأن هذا خلاف مقصود الشارع, فليس مقصود الشارع الإيلام :] مسألة[
ق فقال بعض فإن عاد فسر .إنه حصل بقطعها, وإنما مقصود الشارع أن يبقى, وليس له يد: فقط حتى نقول

تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب, فإن عاد : لا يقطع منه شيء, وإنما يحبس ويؤدب, وقال بعضهم: العلماء
إن : فإن قيل .يقتل: فسرق تقطع يده اليسرى, فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى, فإن عاد فسرق قال بعضهم

يعض عليه  كأن يحمل الكيس الذي فيه الذهب ويمكن أن يسرق بفمه, : فالجواب !قطعت أربعته فبماذا يسرق?
 .بأسنانه ويمشي

زيدت بمثلها, : من سرق شيئاً من غير حرز أضعفت عليه القيمة, ولا تقطع يده, ومعنى أضعفت يعني:] مسألة[
أن من صلى الله عليه وسلم وأما كونه لا قطع فظاهر; لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز, ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي 

, ولا فرق بين أن يكون المسروق ثمراً أو غيرها, لأننا لا ثمراً من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرمسرق 
                                                     

 ).٤٢٣/ ٤(, والحاكم )٨٥١٨(, والنسائي )٤٣٩٠(أخرجه أبو داود )١٧١٣(
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نعلم لذلك أصلاً إلا لأنه سرق من غير حرز, وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز, فكل ما سرق من غير 
 .حرز ضوعفت عليه القيمة

 
 بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريِقِ 

لاح في الصحراء أو البنيان فَيَغْصِبونَهُمُ المال مجاهرة لا سرقة :الطريق قطاع . هم الذين يَعْرِضُونَ للِناس بالسِّ
وذلك  يمنعون الناس من السير فيه: أي, ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه» الطريق«جمع قاطع, و » قطاع«

في الصحراء أو « .أو لا, حتى لو كان عصاً تقتل فإنه سلاحلعدوانهم على من مَرَّ بهم, وسواء كان السلاح فتاكاً 
وأكثر ما يكونون في الصحراء; لأن البنيان فيها من يحمي الناس, وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء, » البنيان

ة لا فيغصبونهم المال مجاهر« .فأكثر ما يكونون في الصحراء وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة
أَنْزِلِ المتاع الذي معك غصباً, حتى ينزعه : أن أخذهم المال غصباً, فيعرض للمسافر, ويقول له: أي» سرقة

ثيابه, وهذه وقعت, فهذا الأمر لا شك أنه فساد في الأرض; لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي هي محل 
 .أمنهم; ولأنه إيذاء وإخافة وترويع, فهو من أكبر الفساد

َ وَرسَُولَُ ﴿: إقامته; لقول االله تعالى يجبحد عقوبة قطاع الطريق :] مسألة[ َّĬِينَ يَُاربُِونَ ا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ
 
َ
رجُْلهُُمْ مِنْ خƆَِفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُوا أ

َ
نْ يُقَتَّلوُا أ

َ
رضِْ فَسَادًا أ

َ
 وْ يُنفَْوْ وَيسَْعَوْنَ فِ ال

َ
﴾ رضِْ ا مِنَ ال

 ].٣٣: المائدة[
عقوبة قاطع الطريق إن قتل وأخذ المال قُتل ثم صُلب, وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلب, وإن :] مسألة[

أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى, وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض, 
قتل وصلب, وقتل فقط, وقطع, ونفي, وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة, وهذا  :فالعقوبة إذاً أربعة أنواع

إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا, وإذا قتلوا ولم يأخذوا «: فإنه قالڤ التقسيم مأخوذ من أثر ابن عباس 
ذا أخافوا الطريق المال قتلوا ولم يصلبوا, وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وإ

نْ ﴿: ودليل ذلك قوله تعالى .»نفوا
َ
رضِْ فسََادًا أ

َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِ ال َّĬِينَ يُاَربُِونَ ا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ

                                                     
 .)٢٨٣/ ٨(كبرى , وعنه البيهقي في السنن ال)١٣٩٤(أخرجه الشافعي في مسنده )١٧١٤(
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وْ يصَُلَّبُوا﴾ هذه واحدة, ﴿يُقَتَّلوُا
َ
لب إنه لا يص: يقولون ـ وهو المذهب ـ ﴾ هذه الثانية, لكن بعض أهل العلمأ

بدون قتل, وعلى هذا فيكون المعنى يقتلوا ويصلبوا, أو يقتلوا فقط بدون صلب, فتكون الآية دالة على نوعين من 
رضِْ العقوبة ﴿

َ
وْ يُنفَْوْا مِنَ ال

َ
رجُْلُهُمْ مِنْ خƆَِفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
هنا قيل للتنويع, » أو«و] ٣٣: المائدة[﴾ أ

 .إنها للتخيير, وسيأتي إن شاء االله بيان أيهما أصح: أهل العلم قالوليست للتخيير, وبعض 
القتل, والصلب, ولا : قطاع الطريق إذا جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين العقوبتين, وهما:] مسألة[

: فمثلاً  .فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول, أو مما لا يجري فيه القصاص
الولد لا يجري القصاص بينه وبين أبيه, فإذا كان الأب هو القاتل فلا قصاص, بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا 
يقتل, لكن هنا في هذا الباب يقتل به, والعبد غير مكافئ للحر, فإذا كان قاطع الطريق حراً والمقطوع عبداً, فأخذ 

اً وأخذ فلو أن مسلماً قاطع طريق قتل ذميلب, والذمي غير مكافئ للمسلم, ماله وقتله فإن هذا الحر يقتل ويص
إنه يشترط فيه ما يشترط في : ماله, وجب أن يقتل ثم يصلب; لأن هذا حد, وليس من باب القصاص حتى نقول

 .ثبوت القصاص, فهذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه االله تعالى محاربة
أنه : والقول الثاني .أنه يقتل قبل الصلب ليشتهر: الأول: اختلف العلماء أيهما أولاً القتل أم الصلب:] ةمسأل[

ذلك أشد في حزنه; لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار والعياذ باالله بخلاف  لأنيصلب قبل القتل, 
 .أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة, فإذا رأى القاضي .الحي

فَأَحْسِنوُا  قَتَلْتُمْ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلمما هي الآلة التي يقتل بها قاطع الطريق? يقتل بما يكون أسهل; لقول النبي :] مسألة[
لا يصيب  , فإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف, أو نقتله بالصعق بالكهرباء, فالسيف أولى من جهة أنه»الْقِتْلَةَ  

الإنسان بالصدمة القوية التي تقضي عليه, والصعق بالكهرباء أولى من جهة; لأنه أسرع, وهنا ينبغي أن نرجع إلى 
إن قتله بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلنا, وهو أيضاً بالنسبة للصلب أقل ترويعاً; لأن ذاك لو : الأطباء, فإذا قالوا

اس بمجرد رؤيته, بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة قتل بالسيف فستصيبه الدماء, ويتروع الن
 .طبيعية

 .قاطع الطريق إذا قتل, يغسل, ويكفن, ويصلى عليه, ويدفن في مقابر المسلمين:] مسألة[
                                                     

 .)١٩٥٥(أخرجه مسلم )١٧١٥(
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إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب, وليس فيه خيار لأولياء المقتول; لأن القتل :] مسألة[
نْ ﴿: ا ليس قصاصاً, ولكنه حد; لأن االله قالهن

َ
رضِْ فسََادًا أ

َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِ ال َّĬِينَ يَُاربُِونَ ا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ

 .]٣٣: المائدة[﴾ يُقَتَّلوُا
الجناية موجبة فإما أن تكون  ـ الجناية على الأطراف: أي ـ الجناية بما دون القتل :قال بعض العلماء:] مسألة[

أن : للقود, وسبق لنا ذلك في شروط القصاص فيما دون النفس, فإذا كان يوجب القود تحتم استيفاؤه, مثل
يثبت, فهنا يتحتم استيفاؤه, فلو عفا المجني : يقطعوا من مفصل, فإذا قطعوا اليد من مفصل فيجب القصاص, أي

ل, فإن القتل يتحتم استيفاؤه, كذلك القصاص فيما دون قياساً على القت: قالوا: عليه لم يصح عفوه, والدليل
المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه, ويكون الخيار و .النفس يتحتم استيفاؤه

ارَةٌ لَُ فَ ﴿: للمجني عليه; لعموم قوله تعالى قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ نسان أن يتصدق , فجعل للإ]٤٥: المائدة[﴾ مَنْ تصََدَّ
نْ يُقَتَّلوُاإن القتل ورد به النص ﴿: بهذه الجناية ولا يقتص منها, وقالوا

َ
﴾ وهنا القتل منتفٍ, فيبقى على حكم أ

 .الأصل التخيير, فيخير المجني عليه بين القصاص, وبين العفو مجاناً, وبين الدية
ق, فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال, وأرجلهم إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع به السار:] مسألة[

جل والصحيح وهو مذهب مالك أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل  .لقطع الطريق; لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرِّ
مما يقطع به السارق, فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف; لأن هذا ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم, ولا 

الأدنى, وأيضاً محل العقوبة في السرقة اليد, ومحل العقوبة هنا اليد والرجل, ولا يمكن أن  يقاس الأعظم على
 .السابق ذكرهڤ يقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة, و يدل لذلك عموم الأثر الوارد عن ابن عباس 
مخالفاً في الجناية  وقياسها على السرقة غير صحيح; لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة, وإذا كان

 .والعقوبة فلا يمكن أن يقاس الأغلظ على الأهون
جل من مفصل العقب, والعقب يبقى ولا يقطع; لأننا لو قطعنا :] مسألة[ تقطع اليد من مفصل الكف, والرِّ

مؤخر القدم, الذي تحت : العقب لأجحفنا به; ولقصرت الرجل, وتعثر المشي, والعقب هو العرقوب أي
جْل اليمنى مع أنها الكعب, وت قطع اليد اليمنى; إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين, ولماذا لا نقطع الرِّ

جل في مقام : أقوى من اليسرى? قالوا لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة, ويجب أن يكون قطع اليد والرِّ
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رْ ﴿: واحد; لأن االله تعالى قال
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
﴾ والواو للجمع والاشتراك, بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد جُلُهُمْ أ

اليوم, ونقطع الرجل غداً; لأن هذا يشق عليه, ثم تغمسا في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق, ولا ينزف 
 .الدم, ثم يترك

لم يفعل نفاه المسلمون, بأن لم يصب قطاع الطريق نفساً ولا مالاً, فعلى ولي الأمر أن ينفيهم, فإن  إن:] مسألة[
يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد, بل يشردون في البراري, ولا يسمح لهم بأن يرجعوا إلى البلاد, لا بلادهم, ولا 

رضِْ ﴿: بلاد غيرهم, فقوله تعالى
َ
وْ يُنفَْوْا مِنَ ال

َ
ينفون من الأرض التي يقطعون بها الطريق, فننفيهم عن : ﴾ أيأ

وقال بعض  .الأماكن التي يطرُقها الناس; لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم للناسالبلدان, وعن 
إن النفي هو الحبس; لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات, ربما يُغيرون في يوم من الأيام في غرة : العلماء

وكما نعلم أن مذهب أبي  .مذهب أبي حنيفةالناس ويقطعون الطريق, لكن إذا حبسوا أُمنَِ شرهم نهائياً, وهذا 
رضِْ حنيفة دائماً مبنيٌّ على المعقول, ولكن لا يسعفه ظاهر الآية ﴿

َ
وْ يُنفَْوْا مِنَ ال

َ
أو يحبسوا, : ﴾, وإلا لقال االلهأ

رْ ﴿: فلما قال
َ
شرهم إلا ينفوا من الأرض, ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء : ﴾, فإننا نقولضِ يُنفَْوْا مِنَ ال

بحبسهم حبسوا, وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا, لو قال قائل بهذا لكان له وجهٌ, وكان بعض قول من 
يشردون مطلقاً, يعني نجعل المسألة على التفصيل, على اختلاف حالين, : يحبسون مطلقاً, ومن يقول: يقول
النص, وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم; لأن هذا أقرب إلى إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا إتباعا لظاهر : ونقول

 .دفع شرهم
إن تاب قطاع الطريق, فإن كان بعد القدرة عليهم, فلا تقبل توبتهم, وإن كان قبل قُبلَِت, ودليل ذلك :] مسألة[

ِ ﴿: قوله تعالى نَّ إƅَِّ الَّ
َ
نْ تَقْدِرُوا عَليَهِْمْ فاَعْلمَُوا أ

َ
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ينَ تاَبوُا مِنْ قَبلِْ أ َّĬفوجه ]٣٤: المائدة[﴾ ا ,

الدلالة من الآية أن ختمها باسمين كريمين, يدلان على العفو والمغفرة, وأن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا 
نْ تَقْدِرُوا عَليَهِْمْ ﴿: وفهم من قوله تعالى .أن يغفر لهؤلاء ويرحمهم

َ
فإنه لا ﴾ أنهم لو تابوا بعد القدرة مِنْ قَبلِْ أ

تسقط عنهم العقوبة; والحكمة من ذلك أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم صادقة, 
فيتوب االله عليهم, أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم خوفاً من النكال والعقوبة, 

م; كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت وهل مثل ذلك جميع الحدود? نع .فلذلك لا تقبل
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عنه, فإن طَالَبَ بإقامتها عليه, فإن للإمام أن يقيمها عليه, فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت 
بأن يلقوا ومن أين نعلم توبتهم? نعلم بها  .العقوبة عنه, وهذا بخلاف ما إذا ثبتت ببينة فإنها تقام على كل حال

إن الجماعة كتبوا هذا العهد, : السلاح, ويجيئوا تائبين, إما جميعاً, وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام, ويقول
النفي, وقطع اليد والرجل من : فيسقط عنهم بتوبتهم .وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه, وحينئذٍ نعرف أنهم تابوا

وق االله, أما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا بالعفو, من قبلهم إن كانوا وتحتم القتل; لأنه من حق خلاف, والصلب,
 .أحياء, أو من قبل أوليائهم إن كانوا أموات

آدمي أو بهيمة, وسواء كان من  ,أو على ماله على نفسه, أو على حريمه, ـ اقتحم وتعدى: أيـ  من صال:] مسألة[
ض والعياذ باالله, أو أخذ المال, فيباح له أن يدافع, ولكن يدافع الصائل يريد القتل, أو يريد الفاحشة وانتهاك العر

بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به, فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه, وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه 
ن, فلا يربط بالعصا, وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الاثنتين, وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلي

سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن يأخذ ماله, صلى الله عليه وسلم الرجلين, فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله; لأن النبي 
أرأيت إن : , قال»شَهِيدٌ  فَأَنْتَ  «: أرأيت إن قتلني? قال: , قال»قَاتلِْهُ «: أرأيت إن قاتلني? قال: , قال»لاَ تُعْطهِِ «: فقال
, وعليه فإذا لم يندفع إلا بالقتل فليقاتل, وليس عليه »قَاتلِْهُ «: قالصلى الله عليه وسلم , فالرسول »فيِ النَّارِ هُوَ «: ? قالقتلته

ضمان ولا كفارة, وأما بناؤه على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون; وأنا مأذون لي أن أدافع عن 
أنت قتلته, : طالبني أولياؤه بالقصاص, وقالواولكن لو أني قاتلته دفاعاً عن نفسي, وأهلي, ومالي, ثم  .نفسي

لو كان هناك شهود ما هاجمني, : هات الشهود, قال: إني مدافع عن نفسي, قالوا: فنحن نطلب أن تقتل, فقال
: الجواب ليس عندك إلا دعوى, أنت الذي دعوته إلى بيتك لتقتله, إذاً نطالب بأن تقتل, فماذا يصنع?: قالوا

, ولو »يُعْطَى النَّاسُ بدَِعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ  لَوْ  «: يقولصلى الله عليه وسلم لأن النبي  القضاء يحكم بقتله;
أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسان يمتلئ قلبه حقداً على شخص أن يدعوه إلى بيته, فإذا أتى إلى البيت 

على حرمته, فلما كان ذلك ممكناً غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه قتله, وادعى أنه هو الذي اعتدى عليه و

                                                     
 .)١٤٠(أخرجه مسلم )١٧١٦(
 .)١٧١١(; ومسلم )٤٥٥٢(أخرجه البخاري )١٧١٧(
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البينة, وإلا فيقتل, ويوم القيامة يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل, أما نحن في الدنيا فليس لنا إلا الظاهر فقط, 
إنه يجب أن : مه االلهولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح .وهذا لا شك أنه جارٍ على قواعد الشرع في ظاهر الأمر

ينظر في القرائن; لأن وجود البينة في مثل هذه الحالات متعسر, أو متعذر, ولأن هذا يقع كثيراً, أن يصول الإنسان 
على أحد, ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل, فينظر في هذا إلى القرائن, فإذا كان 

لقاتل معروفاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتل, وحينئذٍ لا ضمان عليه; المقتول معروفاً بالشر والفساد, وا
عِي عَلَى  الْبَيِّنةَُ  «: صلى الله عليه وسلملأن قول الرسول  هذا بالاتفاق, والبينة كل ما أبان الحق وأظهره, وإذا قامت القرينة  ,»الْمُدَّ

سلام رحمه االله هو الحق في هذه القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها, فقول شيخ الإ
المسألة, ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا; لأنه ما أكثر الذين يعتدون على الناس الآمنين, الوادعين في بيوتهم, 
المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان, فيصول هذا المجرم عليه, فإذا دافع المسكين عن نفسه فقتله; لأنه لم يندفع 

أما إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فَقَتَلَه فإنه يضمن; لأن هذا دفع صيالة, فيجب أن يكون  .!!إلا بالقتل, ضمناه
بالأسهل فالأسهل, وإذا خاف أن يبدره بالقتل; لأن معه السلاح, فهل له أن يبادر بالقتل? نعم, له أن يبادر, فلو 

نفسك, أو من أهلك, وإلا قتلتك,  مكني من: كان هذا المجرم معه سلاح, وأشهره على المصول عليه, وقال
ألا : وخاف إن امتنع أن يقتله, فله أن يبادر بقتله; لأن هذا غاية قدرته, ولا يمكن أن يستسلم لهذا ليقتله, فإن قلت

بلى, يمكن, ولكن لا يأمن أن يقتله; لأنه يريد أن ينجو بنفسه; لأنه سيقتل : يمكن أن يهدد فلا يفعل? فالجواب
أما إذا كان الصائل بهيمة, كبعير صال على  .ن هذا الرجل, أو من السلطات, فسيقدم على القتلبكل حال, إما م

هذا الإنسان يريد أن يقتله, أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه, ولم يندفع الجمل أو الذئب إلا بالقتل, فهل 
كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يَصُل,  لا يضمن; لأن الصائل لا حرمة له; لأنه مؤذٍ, والمؤذي إن: يضمن? الجواب

كالفأرة, والحية, والعقرب, وما أشبهها, وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته, مثل الجمل, لكن لو 
ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يَصُل, فما الحكم? أما المذهب فيلزمه الضمان; لأن الأصل حرمة مال 

والصحيح  .محترم, إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليه, ولم يندفع إلا بالقتلالمسلم, فالأصل أن هذا الجمل 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه يرجع في ذلك إلى القرائن, فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادعى أنه 

ول قوله, ولكن لا بد أن صِيل عليه رجل صالح, ولا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي, فإن الق
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يحلف; لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدعيين, وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال 
 .الغير واحترامه

يدِْيكُمْ إǓَِ ﴿: يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يدافع عن نفسه وجوباً, لقوله تعالى:] مسألة[
َ
وƅََ تلُقُْوا بأِ

, ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة, ووقع فيما نهى االله ]١٩٥: البقرة[﴾ كَةِ الَّهْلُ 
: البقرة[﴾ وƅََ تُقَاتلِوُهُمْ عِندَْ المَْسْجِدِ الَْرَامِ حَتَّ يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِ فَإنِْ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتُلوُهُمْ ﴿: عنه, ولقوله تعالى

, »هُ لْ اتِ قَ «: أرأيت إن قاتلني? قال: صلى الله عليه وسلمبقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه, ولقوله  , فأمر]١٩١
ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده, ومسؤول عنها أمام االله, فوجب عليه أن يدافع عنها, ولأنها نفس محترمة, ونفس 

محترمة بالنفس المعتدية, وأن تتلف النفس الصائل نفس معتدية, ليس لها حرمة, ومعلوم أنه يجب فداء النفس ال
فالحاصل أنه يجب الدفاع عن  .المعتدية لإبقاء النفس المحترمة, فهذه تدل على وجوب المدافعة عن النفس
يستثنى من ذلك حال الفتنة نعوذ : نفسه, لكن هل يستثنى من هذا شيء? اختلف العلماء في ذلك, فقال بعضهم

الناس, وافتتنوا, وصار بعضهم يقتل بعضاً, لا يدري القاتل فيما قَتَل, ولا المقتول فيما باالله من الفتنة إذا اضطرب 
إنَِّهَا سَتَكُونُ فتَِنٌ, الْقَائمُِ فيِهَا خَيْرٌ «: صلى الله عليه وسلمقُتلِ, فتنة مائجة, فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع, واستدلوا بقول النبي 

 ـ هل أقتله أم لا?: يعني ـ يا رسول االله, أرأيت إن دخل بيتي?: , فقيل»الْمَاشِي منَِ   خَيْرٌ  منَِ الْقَاعِدِ, وَالْقَاعِدُ فيِهَا 
فإن الصحابة طلبوا منه أن يدفعوا عنه الذين خرجوا ڤ , واستدلوا أيضاً بفعل عثمان »لاَ تَقْتُلْهُ «: قال

اب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع والصو .لا تقاتلوا, فإذا كانت فتنة فلا تقاتل: أبى, وقالڤ عليه, ولكنه 
فيها شَرٌّ أكبر, أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء, ففي هذه الحال لا يجب الدفع, وإلا وجب الدفع لما 

; لأن ڤذكرت فيما سبق, وتحمل النصوص الواردة في ذلك على هذه الحال, وكذلك ما ورد عن عثمان 
و دافعوا لألتهمهم هؤلاء الخارجون; لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة عثمان رأى أن أهل المدينة ل

ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقاً, وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إن كان الإنسان لا  .بمدافعتهم
أهله, كزوجته, : أي وكذلك الدفاع عن حرمته, .يستطيع المدافعة; لأن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها

                                                     
 .)٢٨٨٦(, ومسلم )٣٦٠١(أخرجه البخاري )١٧١٨(
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وابنته, وأمه, وأخته, وما أشبه ذلك; لأن حماية النفوس واجبة, أما ماله فلا يلزمه الدفاع عنه; لأن حرمة المال 
 .دون حرمة النفس, ولكن يجوز الدفاع عن ماله وإن قل, حتى وإن كان جرة حبر, أو ريشة قلم

ليس كالصائل, بل هذا تفقأ : الجواب هل هو كالصائل?لو أن أحداً نظر إلى بيتك من خصاص الباب ف:] مسألة[
إنه ليس : , وهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمه االلهصلى الله عليه وسلمعينه بدون مدافعة, هكذا جاء في الحديث عن النبي 
أما لو كان الباب مفتوحاً, وجاء الرجل, ووقف عند هذا  .من باب دفع الصائل, لكنه من باب عقوبة المعتدي

وجعل يتفرج على البيت, فهل له أن يفقأه? لا; لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت, أما إذا  الباب المفتوح,
 .كان الباب موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته

لا, لكنه : الجواب رجل وجد على امرأته رجلاً والعياذ باالله يزني بها, فهل عقوبته من باب دفع الصائل?:] مسألة[
ه نصفين, بدون إنذار; لأن هذا من باب عقوبة المعت دي, فإذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف, ثم يقدَّ

, فقد ڤكما قال شيخ الإسلام أيضاً من باب عقوبة المعتدي, وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب 
ه نصفين, فطالب أولياء ال مقتول بدمه, ثم ارتفعوا دخل رجل على أهله, فوجد عليها رجلاً, فأخذ بالسيف فقدَّ

: واالله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته, فقال: , فقال الرجلڤإلى عمر بن الخطاب 
إن عادوا فعد; لأن هذا من باب عقوبة المعتدي, : السيف وهزه, وقال لهڤ نعم, فأخذ عمر : ما تقولون? قالوا

 .إنذار بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون
من دخل منزلاً متلصصاً وإن كان ليس من اللصوص, يريد أن يأخذ من هذا البيت, فحكمه كالصائل :] مسألة[

أنا دخلت أريد شرب ماء, : على المال, فيدافع بالأسهل فالأسهل, فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل, فإن قال
أنت أخطأت من هذه الناحية, ومستحق للتأديب, إلا إذا لا يجوز أن تدخل إلا بالاستئذان, ف: فماذا نقول? نقول

 .وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه يسمح له ويعفى عنه, وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته
 

 بَابُ قتَِالِ أَهْلِ البَغْيِ 
 .مصدر بغى يبغي بغياً, والمراد بأهل البغي الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين :البغي

                                                     
 .)٢١٥٧(, ومسلم )٦٩٠١(أخرجه البخاري )١٧١٩(
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 .قومٌ, لهم شوكة ومنعة, على الإمام, بتأويل سائغ, فهم بغاة إذا خرج :البغاة
يعني قوة, وسميت » شوكة« .يعني جماعة من الرجال; لأنهم هم الذين لهم الشوكة والمنعة» إذا خرج قومٌ «

ا﴿: القوة شوكة لنفوذها, كما تنفذ الشوكة في الجسم, قال االله تعالى ُ إحِْدَى الطَّ َّĬنَّهَا لكَُمْ ˯ذْ يعَدُِكُمُ ا
َ
ئفَِتَيِْ أ

وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَتوََدُّ  نَّ غَيَْ ذَاتِ الشَّ
َ
أنهم قوم كثيرون يمتنعون : امتناع, أي: أي» منعة« .]٧: الأنفال[﴾ ونَ أ

وهو الذي نصبه المسلمون إماماً لهم, يعني الخليفة, أو » على الإمام« .عن أن ينالهم الإنسان بسهولة, فهم جيشٌ 
فلو خرجوا على أمير في قرية, ليس على الإمام, وهم قد بايعوا الإمام, ولكن لا يريدون هذا  .المؤمنين أمير

 .الأمير, فهؤلاء ليسوا بغاة; لأنهم ما نزعوا يداً عن طاعة, لكنهم لا يريدون هذ الرجل المعين
 : وتحصل الإمامة بأمور

 .ڤبله, وهذا هو العهد كما حصل من أبي بكر لعمر بأن ينص عليه الإمام الذي ق: بالنص عليه, أي: أولاً 
باجتماع أهل الحل والعقد عليه, يعني وجهاء البلاد, وشرفاء البلاد, وأعيان البلاد, يجتمعون على هذا : ثانيًا

فإن عمر لم ڤ الرجل المعين, وينصبونه إماماً, ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن الخطاب 
معين, ولم يجعل الأمر عاماً بين المسلمين, ولكنه جعل الأمر بين ستة أشخاص, تخيرهم يعهد إلى شخص 

توفي وهو عنهم راضٍ, فجعل الأمر بينهم, وهذا نوع من اختيار أهل الحل صلى الله عليه وسلم , وعلل تخيره إياهم بأن النبي ڤ
يقة, وهم ستة فقط, يعني والعقد, ونوع من العهد بالخلافة إلى معين; لأن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الض

 .لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلاً من غير الستة فإنه لا يصح اختيارهم; لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق
 .بالقهر, بأن يخرج إمام على شخص فيقهره, ويقهر الناس, ويستولي, ويأخذ السلطة: ثالثًا

ابقة, النص, والإجماع, والقهر, فخرج عليه قوم لهم شوكة فإذا كان الإمام منتصباً بأحد العوامل الثلاثة الس
خرجنا عليك; لأنك فعلت كذا, : لا نريد حكمك, بل قالوا: ومنعة, بتأويل سائغ, أي لم يخرجوا هكذا, بأن قالوا

غ لنا الخروج عليك, فخرجوا على الإمام,  جائرون ظلمة, وهؤلاء : أي» فهم بغاة«وفعلت كذا, ونرى أن هذا يسوِّ
فالشروط أن يكونوا قوماً, لهم شوكة ومنعة,  .م المعروفون بالخوارج, الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغه

فإذا اختل شرط واحد فهم قطاع طريق, فلو خرج مثلاً رجل واحد على  .ويخرجون على الإمام, بتأويل سائغ
الرجل نعتبره قاطع طريق, ونعامله معاملة قاطع فهذا :  تنازل عن الخلافة وإلا قتلتك, قال العلماء: الإمام; وقال
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أو خرج قوم ليس لهم شوكة, ولا منعة على الإمام, ومعهم عِصِي من جريد قديم, يريدون أن يزيلوا  .الطريق
خرج به ما إذا خرجوا بغير » بتأويل سائغ« .الإمام عن إمامته, فإنهم قطاع طريق; لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة

أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق : ويل غير سائغ, مثال خروجهم بتأويل غير سائغ أن يقولواتأويل, أو بتأ
: فهذا تأويل لكن غير سائغ; لأن هذا لا يمنع أن يكون إماماً, ومثال خروجهم بغير تأويل أن يقولوا! بالملك منه?

 .يسوا بغاةلا نريده, أو نفوسنا لا تقبل هذا الإمام أبداً, فهؤلاء قطاع طريق ول
إذا خرج البغاة على الإمام فعليه أن يراسلهم ولا يقاتلهم ابتداءً, فيرسل إليهم شخصاً موثوقاً مَرْضِيّاً :] مسألة[

فإن ذكروا مظلمة أزالها, لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم  .عند الجميع, فيتفاهم معهم, ويسألهم ما ينقمون
له أن يظلم الناس, وإن كان له السلطة العليا عليهم, وهذا وإن كان واجباً  خروج بتأويل سائغ, فالإنسان لا يجوز

عليه من الأصل; لأن الظلم محرم, لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوباً; لحقن دماء المسلمين; لأنه لو 
مثال  .و خاصةولا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أ .أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء, وحصل الشر

أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم, أو أن يلزمهم بهدم بيوتهم, وبنائها على الشكل الذي يريد, أو : العامة
يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض, وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة لجميع 

و إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها, مثل  .اله, أو في نفسهأن يظلم شخصاً معيناً في م: مثال الخاصةو .الرعية
نحن لا نقبل هذا, فالجهاد قائم إلى يوم القيامة, فهذه شبهة يجب عليه : لو عاهد المشركين معاهدة سلمية, وقالوا

تلة هذا العدو, أنا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة; لأني رأيت أنه لا قبَِلَ لي بمقا: أن يبينها ويكشفها, ويقول لهم
فرأيت المعاهدة خيراً من عدمها, وأنا أستعد الآن ولن أدع قتال العدو, ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة, لكني 
رأيت أن المعاهدة فيها مصلحة, ودرء مفسدة, وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد, وأرفع علمه متى حانت الفرصة, 

كيف يلزمه أن يبين الشبهة, وهو ولي الأمر, وليس لأحد : فإن قال قائل .فحينئذٍ يكون قد كشف لهم الشبهة وبينها
إنه : أنه يلزمه أن يبين ذلك درءاً للمفسدة, وليكون له عذر إذا قاتلهم; حتى لا يقول قائل: فالجواب أن يحاسبه?

فإذا فاؤوا . في مقاتلتهم قاتلهم قتالاً أعمى; لأنه إذا بَيَّن الحق, وأزال الشبهة, ثم أصروا على القتال, فله العذر
ورجعوا, وأغمدوا سيوفهم, وذهبوا إلى بيوتهم, فذلك هو المطلوب, وهو الذي به الأمن والاستقرار, وإن أبوا 

قتلهم, لأنه في القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه, ولا : ولم نقل» قاتلهم«: قاتلهم وجوباً لدفع شرهم, وقلنا
ى جريحه, ولا أن نغنم ماله, ولا سبي ذريته; لأنه يجوز قتاله فقط, ولا يجوز قتله, يجوز اتباعه, ولا الإجهاز عل
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ويجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم,  .فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم, فليس كل من جاز قتاله جاز قتله
لأنهم بغاة, : قلنا! ح عليهم?نحن لا نقاتل قوماً مسلمين, كيف نقاتلهم, وكيف نحمل السلا: فإن قالت الرعية

فقتالهم من باب الإصلاح, وإذا لم يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب, فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر 
 .همبالخروج معه لقتال

 لا أزيلها, أو نريد: نريد إزالة المظلمة الفلانية, قال: إذا لم يكشف الشبهة, ولم يزل المظلمة, بأن قالوا:] مسألة[
لا, ففي هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح : أن تكشف لنا وجه ما فعلت, ووجه حكمه من الكتاب والسنة, قال

ما دمت لم تزل المظلمة, ولم تكشف الشبهة لنا, فإننا سنقاتل, فليس لهم : وانتهى الإشكال, لكن إن أبوا قالوا
أن ينزع صلى الله عليه وسلم , ونهى »مَالَكَ  وَأَخَذَ  ظَهْرَكَ  ضَرَبَ  وَإنِْ  وَأَطعِْ  اسْمَعْ  «: يقول في الأميرصلى الله عليه وسلم قتاله; لأن النبي 

الإنسان يداً من طاعة, إلا أن يرى كفراً بواحاً عنده فيه من االله برهان, ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه, 
ل من أجله, إذاً فهم فهل يجوز له قتالهم درءاً للمفسدة أم لا; لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتا

معتدون, ودفع اعتداء المعتدي واجب? فأنا أتوقف في هذا, هل يجب عليه أن يقاتلهم, ويجب على رعيته أن 
 .يعينوه أم لا? فتحتاج المسألة إلى مراجعة

ل إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة, فهما ظالمتان, ولكن هل تَكْفُران? لا; لأن قتا:] مسألة[
: المؤمن ليس كفراً مخرجاً عن الملة, وقتله أيضاً ليس كفراً مخرجاً عن الملة, فماذا نعمل? يقول االله عز وجل

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  مِنَ  طَائٓفَِتَانِ  ˯ن  سمح ْ  ٱقۡتَتَلوُا صۡلحُِوا
َ
ْ ٱلَّ  فَأ خۡرَىٰ فقََتٰلِوُا

ُ
ۖ فإَنِۢ بَغَتۡ إحِۡدƊَهُٰمَا ȇََ ٱلۡ ٰ بيَۡنَهُمَا تِ تَبۡغِ حَتَّ
َ يُبُِّ ٱ َّĬإنَِّ ٱ ْۖ قۡسِطُوٓا

َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلعَۡدۡلِ وَأ

َ
ِۚ فَإنِ فاَءَٓتۡ فَأ َّĬمۡرِ ٱ

َ
ءَ إǓَِٰٓ أ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ  ٩لمُۡقۡسِطِيَ تفَِٓ

 ْ قُوا خَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّ
َ
ْ بَيَۡ أ صۡلحُِوا

َ
وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى, بخلاف ما  .]١٠ـ ٩: الحجرات[  سجىفَأ

سبق, فالقتال بين البغاة والإمام ليس فيه ضمان, لكن هذا فيه ضمان, فإن تساوت المتلفات تساقطت, وإذا زاد 
 . أحدهما فإنه يضمن له ما زاد

  
 

                                                     
 .)١٨٤٧(أخرجه مسلم )١٧٢٠(
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 بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ 
 .الراجع عن الشيء :المرتد في اللغة
 . الذي يكفر بعد إسلامه هو :وفي الاصطلاح

كفر مخرج عن الملة, وهو الكفر : الأول: لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة, ينقسم إلى قسمين
, يعني »كفراً دون كفر« :ڤكفر لا يخرج عن الملة, وهو الكفر الأصغر الذي سماه ابن عباس : الثاني .الأكبر

 . ذا الباب الكفر الأكبرليس هو الكفر الأكبر, والمراد هنا في ه
الردة تكون بالاعتقاد, وبالقول, وبالفعل, وبالترك, هذه أربعة أنواع للردة, بالاعتقاد كأن يعتقد ما :] مسألة[

يقتضي الكفر وظاهره الإسلام, مثل حال المنافقين, وتكون بالقول كالاستهزاء باالله عز وجل والقدح فيه, أو في 
ن بالفعل كالسجود للصنم, وتكون بالترك كترك الصلاة مثلاً, وكترك الحكم بما أنزل دينه, أو ما أشبه ذلك, وتكو

 .االله رغبة عنه, أما كراهة ما أنزل االله فهي بالاعتقاد; لأنها داخلة في عمل القلب
د بأن فالاعتقا .إذا أشرك باالله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة, سواء كان باعتقاد, أو بقول, أو بفعل:] مسألة[

يعتقد أن الله تعالى شريكاً في الخلق, أو في التدبير, أو في الملك, أو في العبادة, أو ما أشبه ذلك, وبالفعل مثل أن 
 .وما أشبه ذلك يسجد للصنم, وبالقول مثل أن يدعو غير االله, أو يستغيث به,

اس رب, كالشيوعيين, والدهريين, إن االله تعالى ليس برب, وليس للن: إذا جحد ربوبية االله, بأن قال:] مسألة[
مَا هَِ إƅَِّ حَيَاتُنَا ﴿: وطائفة من العلمانيين, ومن أشبههم, فهؤلاء يجحدون الرب, ويقولون كما قال سلفهم

هْرُ  نيَْا نَمُوتُ وَنَيَْا وَمَا يُهْلكُِنَا إƅَِّ الَّ لا شك أنه نسأل االله العافية, فالذي يجحد ربوبية االله ] ٢٤: الجاثية[﴾ الُّ
كافر, وهو أعظم من الذي يشرك مع االله; لأن المشرك أثبت بعض الحق, ولكن هذا أنكر كل الحق, فمن جحد 

 .ربوبية االله فلا شك في كفره
فإذا  .أن يجحدها تأويلاً : الثاني .أن يجحدها تكذيباً: الأول: المنكر لصفات االله ينقسم إلى قسمين:] مسألة[

بكل حال; لأنه مكذب لما ثبت الله عز وجل, والمكذب لشيء من كتاب االله, أو سنة  جحدها تكذيباً فهو كافر
ليس الله سمع, ليس الله وجه, ليس الله يَدٌ, لم يستوِ االله على : أن يقول: مثال ذلك .الثابتة عنه, فهذا كافرصلى الله عليه وسلم رسوله 

كفر, وسواء كانت الصفة صلى الله عليه وسلم هذا كافر; لأنه مكذب, وتكذيب خبر االله ورسوله : العرش, وما أشبه ذلك, نقول
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وهو جحد التأويل, بأن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل, ليس : أما القسم الثاني .ذاتية, أم فعلية, فلا فرق
إن الله يدين, : نعم, إن االله استوى على العرش, لكن معنى استوى استولى, ويقول: على سبيل التكذيب, يقول

إن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربية فإنه : وما أشبه ذلك, فهذا على قسمينلكن المراد بهما النعمة والقدرة, 
ره, إلا إذ وجل, فإن تضمن  ا تضمن هذا التأويل نقصاً الله عزلا يكفر; لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكفِّ

وسب االله تعالى وعيبه كفر, وإن لم  وجل, وعيب له, ته ما يستلزم النقص هو سب الله عزنقصاً فإنه يكفر; لأن إثبا
يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر; لأن التأويل على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب فلا يكون بذلك 

المراد بيديه السماوات والأرض, ]: ٦٤: المائدة[﴾ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ﴿: لو قال في قوله تعالى: مقراً, مثال ذلك
المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر; لأن اليد في اللغة : ر; لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية, لكن إن قالفهو كف

 .تطلق بمعنى النعمة
,  أو جحد صلى الله عليه وسلمإذا جحد الكتب التي أنزلت على الرسل أو بعضها, كان كافراً; لأنه مكذب الله ورسوله :] مسألة[

; لأن الواجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ما مرتداً  وكذبهم فإنه يكون كافراً  بعض رسله,
رسَْلنَْا رسƆًُُ مِنْ قَبلْكَِ مِنهُْمْ مَنْ قصََصْنَا عَليَكَْ وَمِنهُْمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ علمنا منهم وما لم نعلم ﴿

َ
﴾ عَليَكَْ وَلقََدْ أ

 .]٧٨: غافر[
الصلاة والسلام فقد كفر, وأعظم السب أن يلعن االله والعياذ باالله أو من سب االله أو رسله عليهم :] مسألة[

يعترض على أحكامه الكونية, أو الشرعية بالعيب, ولو على سبيل اللمز والتعريض, حتى لو كان تعريضاً فإنه 
اً أم ء كان جادلقول أم بالإشارة, وسوايكفر; لأن هذا امتهان لمقام الربوبية, وهو أمر عظيم, فمن سب االله, سواء با

لۡهَُمۡ  وَلئَنِ  سمح: هازلاً, بل سَبُّ االله هازلاً أعظم وأكبر, فإنه يكون كافراً لقول االله تعالى
َ
مَا  لَقَُولُنَّ  سَأ نَُوضُ  كُنَّا  إنَِّ

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ  َّĬِبٱ
َ
ْ  ٦٥وَنلَۡعَبُۚ قلُۡ أ  ٦٥: التوبة[ سجىقدَۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۚۡ ƅَ تَعۡتَذِرُوا

افر; لأن , ولأن سب االله عز وجل تنقُّص له فيكون خسراناً, فكل من تنقَّص االله بقوله, أو فعله, أو قلبه فهو ك]٦٦ـ
راً, حتى وجل, وبما له من الصفات الكاملة, والربوبية التامة, فإذا سب االله فإنه يكون كاف الإيمان إيمان باالله عز

 .هذا أقبح أن تجعل االله تعالى محل الهزء, والهزل, والسخرية: اً, نقولإنما قلت ذلك هازلاً لا جاد: قالوإن 
كذلك إذا سب الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه كافر, فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر; لأن هذا ليس 
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الوحي, ويتضمن تنقصاً للذي أرسله; فسب الرسول سب  تنقُّصاً للرسول بشخصه, بل هو تنقُّص لرسالته, وهي
 .لمن أرسله

من جحد شيئاً من المحرمات الظاهرة, أو أنكر تحليل المحللات الظاهرة, المجمع عليها عالماً, :] مسألة[
ينظر إن كان الزنا حلال والعياذ باالله, ف: تحريم الزنا, بأن قال: فلو جحد مثلاً . طوعاً, ولو هازلاً, فإنه يكون كافراً 

جاهلاً لم يكفر, وإن كان عالماً كفر, لكن أي ميزان ندرك به أنه عالم, أو غير عالم? إذا كان ناشئاً بين المسلمين 
فإن هذا يقتضي أن يكون عالماً فيكفر, وإن كان حديث عهد بإسلام, أو ناشئاً ببادية بعيدة; لأن البادية والأعراب 

فإن هذا لا يكفر إذا أنكر تحريمه وادعى أنه جاهل, لكن إذا صلى الله عليه وسلم الله على رسوله بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل ا
احترازاً من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا » المحرمات الظاهرة« .عُلِّم فأصر فهذا يكفر

حل الخبز, أو : مثل» المحللات الظاهرة« .العلماء, فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها; لأن الناس عامتهم يجهلونها
دفعاً : أي ـ احترازاً مما إذا أكره, فإذا أكره على الكفر فكَفَر, فإن فعله لداعي الإكراه» طوعاً« .بيض الدجاج

ِ مِنْ بَعْدِ ﴿: فلا يكفر لقوله تعالى ـ للإكراه َّĬِكْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِيمَامَنْ كَفَرَ با
ُ
نِ وَلكَِنْ إيِمَانهِِ إƅَِّ مَنْ أ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  َّĬحَ باِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا يعني ولو » ولو هازلاً « ].١٠٦: النحل[﴾ مَنْ شََ
: وجل, فمن سخر بالدين, وقال ه جمع بين الكفر والهزء باالله عزمازحاً, بل قد يكون الهازل أعظم من الجاد; لأن

وجل, واغتسل وعد إلى  فتب إلى االله عز إنك كفرت, وإذا كنت صادقاً:  المزح والضحك, قلناأنا ما قصدت إلا
أما لو أتى بفعل, أو قول, غير صريح في الاستهزاء بالدين فإننا لا نكفره; لأن  .الإسلام, والتوبة تَجُبُّ ما قبلها

يحتمل التأويل لا يكفر به, لكن إذا كان  الأصل بقاء الإسلام, ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل بيِّن, فالذي
 .صريحاً في الاستهزاء, فهذا يكفر

من وُجِدَ منه امتهان القرآن, أو طلب تناقضه, أو ادَّعى أنه مختلف, أو مختلَق, أو مقدور على مثله, أو :] مسألة[
كلام العظيم, فإنك مسلطه , فأي عيب تسلطه على هذا الون كافراً; لأن القرآن كلام االلهإسقاط لحرمته, فإنه يك

على من تكلم به, فيكون أيُّ عيب, أو امتهان, أو طلب تناقض, أو فساد, أو ما أشبه ذلك, مما يكون قدحاً في 
القرآن, فإنه يكون قدحاً في االله تعالى, وبهذا نعلم عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً 

 .متصدعاً من خشية االله
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هو يهودي, أو نصراني, أو مجوسي, أو بريءٌ من : من أتى بقول يخرجه عن الإسلام, مثل أن يقول:] سألةم[
ما : , أو يعبد الصليب, ونحو ذلك, فهو كافر مرتد, نأخذه بقوله هذا, فإن قالصلى الله عليه وسلمالإسلام, أو القرآن, أو النبي 

 .قتله, إلا أن يتوبأردت, فإن وجدت قرينة تدل على صدقه تركناه, وإن لم يوجد فإننا ن
ر من دان بغير الإسلام فهو كافر, فهناك أناس جهال سفهاء, يقولون:] مسألة[ إنه لا يجوز أن نكفر : من لم يكفِّ

إن ربك : وكيف لا تكفر من قال! اليهود والنصارى, فكيف لا تكفرهم, وهم الذين يصفون ربك بكل عيب?
ولماذا ! إن يدي ربك مغلولة?: له أبناء? ولماذا لا تكفر من يقول إن ربك: ولماذا لا تكفر من يقول! ثالث ثلاثة?

أنتم كفار, ولا شك في كفر من شك في كفركم, ولا أحد يشك : إذا قالوا هذا, قلنا !إن االله فقير?: لا تكفر من يقول
يقبل االله دينه, وهذا في أن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار; لأنه إذا لم يكفره فإن قوله يستلزم أن 

﴾ وَمَنْ يبَتَْغِ غَيَْ الِسƆَْمِ ديِناً فلََنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِ الخِرَةِ مِنَ الَْاسِِينَ ﴿: يستلزم تكذيب قول االله عز وجل
ِ الِسƆَْمُ ﴿: , وقوله تعالى]آل عمران[ َّĬفقط, لا غير] ١٩: آل عمران[﴾ إنَِّ الِّينَ عِندَْ ا. 

 
 لٌ صْ فَ 

قدحٌ في الشريعة ڤ من سب الصحابة على سبيل العموم يكفر بلا شك; لأن سب الصحابة :] مسألة[
; لأن صلى الله عليه وسلمالإسلامية, إذ إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم, وسب الصحابة أيضاً سب للرسول 

دين خليله, وكيف يمكن  رجلاً يكون أصحابه محل التنقص, والعيب, والسب لا خير فيه; لأن الإنسان على
صحابته من أخس عباد االله, وأظلم عباد االله, وأنهم طواغيت, وما أشبه صلى الله عليه وسلم إن محمداً : لرجل مؤمن أن يقول

وهو أفضل الخلق  صلى الله عليه وسلموسب الصحابة يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب االله عز وجل حيث اختار لنبيه  !ذلك?
ولئَكَِ ﴿ :عنده مثل هؤلاء الرجال, ولأن االله أثنى عليهم فقال

ُ
نفَْقَ مِنْ قَبلِْ الفَْتحِْ وَقَاتلََ أ

َ
ƅَ يسَْتَويِ مِنكُْمْ مَنْ أ

نفَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَ 
َ
ِينَ أ عْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّ

َ
ُ الُْسْنَ أ َّĬوعََدَ ا ًّȥَُ١٠: الحديد[﴾ لوُا و[.  

تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو  من زعم أن القرآن نقص منه شيءٌ أو كُتم, أو أن له:] مسألة[
 .القرامطة, والباطنية, ومنهم الناسخية, فلا خلاف في كفر هؤلاء كلهم: ذلك, مثل



 ١٠١٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

: ففيه قولانصلى الله عليه وسلم من قذف عائشة ڤ بما برأها االله منه كفر بلا خلاف, ومن سب غيرها من أزواجه :] مسألة[
أنه كقذف عائشة ڤ, وعلى هذا فإن من سب : وهو الصحيح أنه كَسَبِّ واحدٍ من الصحابة, والثاني: أحدهما

ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش, صلى الله عليه وسلم واحدة من أمهات المؤمنين يكون كافراً; لأن سبها قدحٌ في النبي 
من سب عائشة ڤ أو غيرها : ,  وعلى هذا فنقولصلى الله عليه وسلموفساد الأخلاق, فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول االله 

 .فإنه يكفر على القول الراجحصلى الله عليه وسلم ي من زوجات النب
اً لا يقدح في عدالتهم, ولا دينهم, مثل مَنْ وصف بعضهم ببخل, أو جبن, أو قلة من سبَّ الصحابة سب:] مسألة[

علم, أو عدم زهد, ونحوه, فهذا يستحق التأديب, والتعزير, ولا يكفرُ, وأما من لعن وقبَّح مطلقاً فهذا محل 
يعاقب, ويجلد ويحبس حتى يموت, أو : يفسق? توقف أحمد في كفره وقتله, وقالخلاف, أعني هل يكفر, أو 

 .يكفر إن استحله, والمذهب يعزر: يرجع عن ذلك, وهذا المشهور من مذهب مالك, وقيل
 .من استحل سب الصحابة ورآه  ديناً, وأنه يجب أن يسبهم إلا نفراً قليلاً, فهو كافر, نسأل االله العافية:] مسألة[
﴾ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ ﴿: فقد كفر; لقوله تعالىصلى الله عليه وسلم صَاحِبَ رسول االله  ڤ من أنكر أن يكون أبو بكر:] لةمسأ[

  .]٤٠: التوبة[
من استحل قتل المعصومين, وأخذ أموالهم بغير شبهة, ولا تأويل كَفَر, وإن كان بتأويل كالخوارج لم :] مسألة[

 . وأموالهم متقربين بذلك إلى االله تعالىيحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين, 
الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركه كفر بالإجماع, مثل شهادة أن لا إله إلا االله, وأن محمداً :] مسألة[

رسول االله, فإذا لم يشهد فإنه كافر بإجماع المسلمين, وأما بقية الأركان ففيها خلاف, فعن أحمد رواية أنه يكفر 
منها, سواء كان الصلاة, أو الزكاة, أو الصوم, أو الحج تهاوناً; لأنها كلها أركان, والشيء لا يتم بدون بترك ركن 

ومن ترك الصلاة فإنه يستتاب, فإن  .أركانه, ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط ولو تهاوناً, وكسلاً 
رض أنه مات قبل الاستتابة, فإنه فيما بينه وبين االله كافر تاب وإلا قتل كافراً, ولا يشترط أن يدعوه الإمام, فإن ف

ا نحن فلا نحكم بكفره حتى يستتاب, ويصر على تركه للصلاة   .مخلد في النار, أمَّ

 
 فَصْلٌ 

 . البلوغ, والعقل, والاختيار, والإرادة, والعلم بالحال والشرع :شروط الردة خمسة
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ا ارتد وهو صغير; لأنه غير مكلف, وقد رفع عنه القلم, فلو أنه أشرك والبالغ ضد الصغير, فلا يكفر إذ: البلوغ ـ١
 .بأن سجد لصنم, أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره على الصحيح

إن االله ثالث ثلاثة, أو إن االله اثنان, : فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله; لأنه مجنون, والمجنون لو قال: العقل ـ٢
وسواء فقد عقله بالجنون,  .ا أشبه ذلك مما يكفر به العاقل فإنه لا يكفر; لأنه مجنونأو إن االله ليس بموجود, أو م

 .أو بغير ذلك, فلو فقد عقله بشرب مسكر مثلاً فإنه لا يكفر لفقدان العقل
الاختيار, يعني أن تقع منه الردة مختاراً, وضد الاختيار الإكراه, فلو أكره على الردة لم يكفر, بشرط أن يكون  ـ٣

قلبه مطمئناً بالإيمان, بمعنى أنه لا يريد الكفر, وأنه يكرهه غاية الكراهة لكن أكره عليه ففعل أو قال, فإنه لا يكفر 
ِ مِنْ ﴿: لقوله تعالى َّĬِحَ باِلكُْ  مَنْ كَفَرَ با كْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِيمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شََ

ُ
فْرِ بَعْدِ إيِمَانهِِ إƅَِّ مَنْ أ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  َّĬوهل يشترط أن يفعله دفعاً للإكراه?  .]١٠٦: النحل[﴾ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا
إƅَِّ مَنْ ﴿: الصحيح أنه لا يشترط, وأنه لا يكفر, ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه; لعموم قوله تعالى

كْرهَِ 
ُ
لكن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له, وهذا هو  ,خصوصاً لا يشعرون بهذا المعنى﴾, ولأن العامة أ

 .الواقع كثيراً, بل حتى غير العامي مع الذهول, وشدة الموقف ربما يعزب عن باله أن يريد دفع الإكراه
: خذ هذا من قوله تعالىأن يكون مريداً للكفر, فلو جرى على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر; لأنه لم يرده, ويؤ ـ٤
حَ باِلكُْفْرِ صَدْرًا﴿ ﴾; لأن غير المريد لم يشرح بالكفر صدراً, مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح, وَلكَِنْ مَنْ شََ

في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من صلى الله عليه وسلم ودليله ما ثبت عن رسول االله  .أو غضب, أو ما أشبه ذلك
طلبها فلم يجدها, فنام تحت شجرة ينتظر الموت, فبينما هو كذلك إذا بخطام الأرض, وعليها طعامه وشرابه, ف

فهذه الكلمة كلمة  .بدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرحاللهم أنت ع: ناقته متعلقاً بالشجرة, فأخذه, وقال
لو أنه حكى : ه نقولكفر, ولكنه لم يردها, وعليه فلا بد أن يكون مريداً للكفر, فإن كان غير مريد فلا, وبناء علي

كذا وكذا, ولكنه ما أراد المعنى, أو يحكي : ما تقول في رجل قال: كلمة الكفر ولم يقصد معناها, مثل أن يقول
 .كفراً سمعه فإنه لا يكفر لأنه غير مريد
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ر,  ـ٥ فإن لم يعلم أن يكون عالماً بالحال والحكم, أما كونه عالماً بالحال, فأن يعلم أن هذا القول أو الفعل مُكفِّ
ر فلا يكفر, مثل أن يتكلم رجل بكلمة كفر, وهو لا يدري ما معناها, كأن يتكلم رجل عجمي بكلمة الكفر  أنه مُكَفِّ
في لسان العرب وهو لا يدري ما معناها فإنه لا يكفر, فلو سجد لصنم ما يظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر; لأنه لا 

فلا بد أن يعلم أن هذا الفعل أو القول مكفر, فإن لم  .أشد الناس فراراً منهيدري ما معناه, ولو علم أنه كفر لكان 
وَمَنْ يشَُاققِِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ﴿: يعلم بأن لم يبلغه الشرع أن هذا مكفر فإنه لا يكفر; لأن االله عز وجل يقول في كتابه

َ لَُ الهُْدَى وَيَتَّبعِْ غَيَْ سَبيِلِ المُْؤْ  ِ مَا توََلَّ وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وسََاءَتْ مَصِيًامَا تبَيََّ , فانظر ]١١٥: النساء[﴾ مِنيَِ نوَُلِّ
َ لَُ ا﴿: إلى قوله لا يستحق هذا الجزاء,  صلى الله عليه وسلم ﴾, فمن لم يتبين له الهدى إذا شاق الرسوللهُْدَىمِنْ بَعْدِ مَا تبَيََّ

ُ لِضُِلَّ قوَمًْا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّ ﴿: االله عز وجلوإذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه, وهو الكفر, وقال  َّĬوَمَا كَنَ ا
َ لهَُمْ مَا يَتَّقُونَ  وَمَا ﴿: وقال عز وجل ., فلا بد أن يبين االله تعالى ما يُتقى حتى يتقيه العبد]١١٥: التوبة[﴾ يبُيَِّ

 ًƅبيَِ حَتَّ نَبعَْثَ رسَُو , فإذا كان هذا في أصل الدين لم يعذب الإنسان عليه حتى يبعث ]١٥ :الإسراء[﴾ كُنَّا مُعَذِّ
مِّهَا رسَُوƅً يَتلْوُ عَليَهِْمْ وَمَا كَنَ رَبُّكَ مُهْلكَِ القُْرَى ﴿: وقال تعالى .الرسول, فكذلك في الفروع

ُ
حَتَّ يَبعَْثَ فِ أ

هْلهَُا 
َ
ن أتى شيئاً لا يعلم أنه معصية, ]٥٩: القصص[﴾ ظَالمُِونَ آياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهْلكِِ القُْرَى إƅَِّ وَأ , ولا ظلم ممَِّ

تيِ  عَنْ  تَجَاوَزَ  االلهَ  إنَِّ  «: صلى الله عليه وسلموقال النبي  .أو أنه كفر , والجهل بلا شك »عَلَيْهِ  اسْتُكْرِهُوا  وَمَا  سْيَانَ وَالنِّ  الْخَطَأَ  أُمَّ
جاهلاً بدليله : ن ما يوجب الكفر, من قول, أو فعل جاهلاً بأنه كفر, أيإذا فعل الإنسا: من الخطأ, فعلى هذا نقول

من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد : نقول الشرعي, فإنه لا يكفر, ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل?
, وهو يعيش في أنا لا أدري أن الصلاة واجبة: يكون غير معذور بجهله, وحينئذٍ يخرج من القاعدة العامة, كمن قال

فأنت غير ! كيف لا تدري, وأنت تشاهد الناس يؤذنون, ويذهبون إلى المساجد ويصلون?: دار الإسلام, فيقال له
قد يكون معذوراً, : فيقال معذور, فهذه المسألة محل تأمل, هل هذا الذي جهل الحكم معذور بترك التعلم أو لا?

ون ذلك ولا ينكرونه, أو غير معذورٍ, فإذا فرضنا أنه قد عاش في بي ئة تفعل الكفر, وعلماؤها موجودون وهم يُقرُّ
ولم يتكلم أحد منهم عنده بأن هذا كفر, ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور, وأصحاب 

رك, ولا سمع إن هذا الرجل معذور; وقد عاش في بلدٍ تعتبر بلاداً يظهر فيها الش: القبور, وما أشبه ذلك, فقد يقال
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أما إذا كان في بلد يُبَيَّنُ فيها الحق,  .بأن هذا شرك, فهذا قد يعذر; لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه, وطلب العلم
أنا سأتبع شيخي, وأما غيره فلن أتبعه, فهذا غير معذور; لأنه مهما يكون الشيخ : إن هذا شرك, ولكنه يقول: ويقال

الإمام, العالم, العلامة, فإن هذا ليس عذراً لك; لأن عندك من يبين الحق ببراهينه,  في إظهار التنسك, وأنه الشيخ
فأنت غير معذور, فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبه الإنسان, ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه كافر, 

اك فرقاً بين القول والقائل, وبين وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في عدة مواضع من كلامه أن هن .أو غير كافر
الفعل والفاعل, وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة, لكن القائل لا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه 

هذا فعل مخرج من الملة, ولكن الفاعل لا نخرجه عن الملة إلا إذا قامت عليه : الحجة, وكذلك الفعل, فنقول
إن الأئمة رحمهم االله ومنهم الإمام أحمد, وغيره لم يكفروا أهل : الإسلام رحمه اهللالحجة, ولهذا قال شيخ 

البدع إلا الجهمية, فإنهم كفروهم مطلقاً; لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر, وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن 
 .الإمام أحمد نصوصه صريحة بأنهم ليسوا بكفار

مام أو نائبه يدعوه إلى الإسلام ثلاثة أيام بلياليهن, فإن لم يكن إمام ولا نائبه, إذا ثبتت ردته فإن الإ:] مسألة[
فأمير القوم, أو رئيسهم كبيرهم, كما لو كان في بلد غير إسلامي, لا يوجد إمام, ولا نائب للإمام, فإنه إذا كان على 

رَ, أو رئيس, أو ما أشبه ذلك صار ويضيق عليه, فيحبس ولا  .الحكم متعلقاً به هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير أُمِّ
يُطعَم, ولا يُسقى إلا عند الضرورة, إذا أعطيناه في الصباح خبزة فلا نعطيه إلا بعد يومين أو ثلاثة, وإذا أسقيناه في 
ن الصباح في أيام الصيف فلا نسقيه إلا إذا عطش جداً, فإذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام فإن لم يسلم قُتل, ولكن هاتي

أنه يقتل بلا تأجيل, ولا استتابة, فإذا كفر قتلناه مباشرة ما لم : الأولى: المسألتين فيهما ثلاث روايات عن أحمد
أن يستتاب مع التأجيل, وهذا هو المشهور من : الثالثة .أنه يدعى إلى الإسلام, لكن بدون تأجيل: الثانية .يسلم

لَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلميقتل لقوله والنصوص تدل على أنه  .المذهب, ولكن يضيق عليه : صلى الله عليه وسلم , ولقوله»فَاقْتُلُوهُ  دِينهَُ  بَدَّ
, ولأنه كفر وارتد, لكن »التَّارِكِ لدِِينهِِ الْمُفَارِقِ للِْجَمَاعَةِ «: , ومنها»ثَلاَثَةٍ  بإِحِْدَى  إلاَِّ  مُسْلمٍِ  امْرِئٍ  دَمُ  يَحِلُّ  لاَ  «

ستتابته فعل ذلك; لأنه قد يرى المصلحة في هذا, فقد يكون هذا الرجل سيداً إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله وا
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في قومه, وقتلُهُ يثير فتنة عظيمة, وقد يكون هذا الرجل يحتاج إليه المسلمون لكونه ماهراً في صناعة شيء ما, أو 
ح من هذه الروايات الثلاث قائداً محنكاً في الطائرات الحربية, أو ما أشبه ذلك, فيرى الإمام أن يستتاب, فالصحي

أنه يقتل فوراً, إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب, وأما الآثار الواردة عن عمر بن 
 .وغيره في الاستتابة, فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحةڤ الخطاب 

م في هذا هو الأمير, وليس القاضي; لأن الأمير ينفذ, إلا الإمام أو نائبه, ونائب الإما المرتد لا يقتل:] مسألة[
وهذا تنفيذ حكم, ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح الدم; لأن في قتله افتياتاً على ولي الأمر, ولأن في قتله سبباً 

قتول للفوضى بين الناس; فإن هذا وإن قتله بحق; لأنه مهدر الدم قد يسبب فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء الم
المرتد, فيحاولون أن يأخذوا بالثأر من هذا الذي قتل المرتد, ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام, أو نائبه, فإن قتله 

إلا : غيره فإنه لا يضمنه; لأنه غير معصوم لا بقصاص, ولا بدية, ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الإمام, قال العلماء
: العياذ باالله لما ارتد خاف من السيف, فذهب إلى بلاد الكفار, قالواإذا لحق بدار الحرب, يعني هذا المرتد و

فلكل واحد من المسلمين أن يقتله; لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي, وإنما تحكم بأحكام الكفر, ولا 
 . ولاية للكافر فيها على المسلمين

نه تقبل توبته, ويحكم بإسلامه, لعموم قوله الصحيح أن من سب االله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإ:] مسألة[
نُ ﴿: تعالى َ يَغْفِرُ الُّ َّĬإنَِّ ا ِ َّĬتَقْنَطُوا مِنْ رحََْةِ ا ƅَ ْنفُْسِهِم

َ
فوُا ȇََ أ سَْ

َ
ِينَ أ وبَ جَيِعًا إنَِّهُ هُوَ قلُْ ياَعِبَادِيَ الَّ

ماء على أنها في التائبين, فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل , فهذه الآية أجمع العل]٥٣: الزمر[﴾ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ 
 .توبته

إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته, ويحكم بإسلامه; لأن االله عز صلى الله عليه وسلم الصحيح أن من سب الرسول :] مسألة[
نفُْسِهِمْ ƅَ تَقْنَطُوا مِنْ رحََْ ﴿: وجل يقول

َ
فوُا ȇََ أ سَْ

َ
ِينَ أ نوُبَ جَيِعًا إنَِّهُ هُوَ قلُْ ياَعِبَادِيَ الَّ َ يَغْفِرُ الُّ َّĬإنَِّ ا ِ َّĬةِ ا

ولكن إذا قبلنا توبته, فهل يسقط عنه القتل, أو لا يسقط? هذا محل خلاف بين  .]٥٣: الزمر[﴾ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ 
له بارتداده, فإذا تاب من الردة إذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه; لأنه إنما حل قت: العلماء, فمن أهل العلم من يقول

; لأنه رسول االله لا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع حكم الكفر, وهو القتل فلا يقتل, ولأننا حكمنا بكفره بسب النبي 
: إنه إذا تاب قبلنا توبته, ولكن يجب علينا أن نقتله, أي: والقول الثاني في المسألة .,  فإذا تاب رفعنا عنه القتلصلى الله عليه وسلم
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لا نعلم هل عفا عن حقه, أو لم يعفُ? بخلاف من صلى الله عليه وسلم ,  والرسول صلى الله عليه وسلمالقتل عنه; لأن قتله حق له  أن توبته لا ترفع
ن سب االله  سب االله عز وجل فإن قتله حق الله, واالله تعالى أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب, فيسقط عمَّ

هو : , ونقولصلى الله عليه وسلم من حق الرسول فإننا نقبل توبته ولكن القتل واجب; لأن هذاصلى الله عليه وسلم أما من سب الرسول  .القتل
مسلم يغسل, ويكفن, ويصلى عليه, ويدفن مع المسلمين, ويرث من مات من أقاربه, ويورث, وفي هذا ألف شيخ 

اه ولو  .فإنه يقتل بكل حالصلى الله عليه وسلم , وأن من سبه »الصارم المسلول على شاتم الرسول«: الإسلام رحمه االله كتاباً سمَّ
أي الإمام, فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله; حتى لا يجترئ الناس على إن هذا حكم يرجع إلى ر: قال قائل

,  ولو رأى من المصلحة ألا يقتله, وأن يؤلفه على الإسلام, ويؤلف أمثاله أيضاً لا يقتله, فلو صلى الله عليه وسلمجناب الرسول 
, وليس مخالفاً قيل بهذا الرأي لكان رأياً جيداً, ويكون وسطاً بين الرأيين, ولا يعد هذا خارجاً عن القولين

 .للإجماع
من تكررت ردته فإنه يقتل, مثل من كفر, ثم تاب, ثم كفر, فتكررت ردته, فلا تقبل توبته في المرة :] مسألة[

ِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدَْادُوا كُفْرًا لمَْ يكَُنِ ﴿: الثانية, والدليل قوله تعالى ُ  إنَِّ الَّ َّĬا
 ًƆِلَِهْدِيَهُمْ سَبي ƅََوانتفاء المغفرة عنهم لعدم قبول توبتهم, ولو قبل االله توبتهم ]١٣٧: النساء[﴾ لِغَْفِرَ لهَُمْ و ,

لغفر لهم; ولأنه لما كذب في التوبة الأولى يمكن أنه كذب في المرة الثانية, فقد يكون هذا الرجل متلاعباً يكفر 
لا بد أن يكون ثلاثاً, وهو رواية عن : والتكرار يحصل باثنتين وهو المذهب, وقيل .فلا تقبل اليوم, ثم يتوب غداً 

عن الرجل الذي أذنب صلى الله عليه وسلم إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت, وقد أخبر النبي : وقال بعض العلماء .أحمد
نْبَ  يَغْفِرُ  رَبăا  لَهُ  أَنَّ  عَبْدِي  لمَِ عَ  قَدْ «: ذنباً فتاب منه, ثم أذنب فتاب, ثم أذنب فتاب, فقال االله عز وجل بهِِ,  وَيَأْخُذُ  الذَّ

, فهذا رجل يتكرر منه الذنب وقبل االله توبته, فإذا علمنا أنه صادق في »شَاءَ  مَا  فَلْيَعْمَل  لعَِبْدِي  غَفَرْتُ  قَدْ  
إن الآية الكريمة ليس آخرها أن الرجل تاب, بل : الواوأجابوا عن دليل الأولين, فق !.التوبة فما المانع من القبول?

َ ﴾, فهؤلاء الذين ازدادوا كفراً ﴿ثُمَّ ازدَْادُوا كُفْرًاآخرها ﴿ ُ لِغَْفِرَ ل َّĬيعني لا يوفقهم االله للتوبة, هُمْ لمَْ يكَُنِ ا ﴾
باالله غير مستقرين على أمر,  فليس المعنى أنهم إذا تابوا لم يتب االله عليهم, ولكن لا يوفقون ما داموا والعياذ

إنه قد يكون كاذباً في التوبة, : وأما قولهم .والنهاية أنهم ازدادوا كفراً, فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة
                                                     

 .)٢٧٥٨(, ومسلم )٥٧٠٧(أخرجه البخاري )١٧٢٥(
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ل له نفسه فيعود للذنب, وهذا : فنقول هذا غير مُسَلَّم, فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية, ولكن تُسوِّ
لمسلم قد يتوب من المعاصي توبة حقيقية صادقة, ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له فيعود إلى أمر مجرب, فا

 .إذاً الصواب أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل .الذنب, وهذا أمر مشاهد
المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر, الصحيح أننا إذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل :] مسألة[
سۡفَلِ مِنَ ٱلَّارِ وَلَن تَِدَ لهَُمۡ نصَِيًا  فِ  ٱلمُۡنَفٰقِيَِ  إنَِّ  سمح: وبته, والقرآن يدل على ذلك, قال االله تعالىت

َ
رۡكِ ٱلۡ  ١٤٥ٱلَّ
وْلَٰٓئكَِ مَ 

ُ
ِ فأَ َّĬِ ۡخۡلصَُواْ ديِنَهُم

َ
ِ وَأ َّĬِصۡلحَُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بٱ

َ
ِينَ تاَبوُاْ وَأ ُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ إƅَِّ ٱلَّ َّĬعَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۖ وسََوۡفَ يؤُۡتِ ٱ
جۡرًا عَظِيمٗا

َ
ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى بدقة, وننظر العمل  ,]١٤٦ ـ ١٤٥: النساء[ سجىأ

 .الحقيقي الذي يدل على أنه تاب
م عليه بالردة, مع الشهادتين, سواء أكان جحد أن يتوب مما كان سبباً في الحك: القاعدة في توبة المرتد:] مسألة[

م, مجمع على تحريمه, أو جحد محلَّل مجمع على حله أو ترك الصلاة, وما أشبه ذلك  . فرضٍ, أو جحد محرَّ
 

 كتَِابُ الأطْعِمَةِ 
جمع طعام, وهو كل ما يؤكل أو يُشرب, أما كون ما يؤكل طعاماً فأمره ظاهرٌ; وأما كون ما يشرب  :الأطعمة

يسَْ مِنِّ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فإَنَِّهُ مِنِّ ﴿: طعاماً فلقوله تعالى
, فجعل الشرب ]٢٤٩: البقرة[﴾ فَمَنْ شَبَِ مِنهُْ فلََ

 .طعْماً, ولأن الشارب يطعم الشيء المشروبَ, فهو في الواقع طعامٌ 
ِي خَلقََ ﴿: قي قوله تعالىالأصل في الأطعمة الحِل, وهذا أمر مجمع عليه, دل عليه القرآن :] مسألة[ هُوَ الَّ

رضِْ جَيِعًا
َ
د ذلك » ما«, و]٢٩: البقرة[﴾ لكَُمْ مَا فِ ال اسم موصول, والاسم الموصول يفيد العموم, كما أنه أكَّ
 ﴾, فكل ما في الأرض فهو حلالٌ لنا, أكلاً, وشرباً, ولُبساً, وانتفاعاً, ومَنِ ادَّعى خلافجَيِعًا﴿: العموم بقوله

مون ما أحل االله من  ذلك فهو محجوج بهذا الدليل, إلا أن يقيم دليلاً على ما ادَّعاه, ولهذا أنكر االله على الذين يُحرِّ
يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قلُْ مَنْ حَ ﴿: هذه الأمور فقال خْرَجَ لعِبَِادهِِ وَالطَّ

َ
ِ الَّتِ أ َّĬمَ زيِنَةَ ا  .]٣٢: الأعراف[﴾ رَّ

ساً, فالنَّجس » كل طاهر« .من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيهيباح :] مسألة[ خرج به ما كان نجساً أو متنجِّ
س نجاسته حكمية النجس واضح : فإن قال قائل .الميتة, والخنزير: فالنجس مثل .نجاسته عينية, والمتنجِّ
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س حرام? الجوا س متأثر : بتحريمه; لأنه نجس العين, وكل نجس حرام, فما الدليل على أن المتنجِّ لأن المتنجِّ
خرج بذلك » لا مضرة فيه« .بالنجاسة, مختلط بها, فالنجاسة لم تزل فيه, فإذا أكَلْتَهُ, أو شَرِبْتَه فقد باشرت النجاسة

م, فالسم  .الطاهر الذي فيه مضرة, فلا يجوز, بل هو حرام, وسواء كانت المضرة في عينه, أو في غيره في عينه كالسُّ
وكذلك الدخان فإنه ضارٌّ في عينه, وضرره مُجمعٌ عليه بين الأطباء اليوم, لا يختلف في ذلك اثنان ضرره في عينه, 

والضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا  .منهم; لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم
لتهما على انفرادٍ لم يحصل الضرر, ومن ذلك الطعام, بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر, وإذا أك

 . إن تناوله يضرك, صار عليه حراماً: الحُمْية للمرضى, فإن المريض إذا حُمي عن نوع معينٍ من الطعام, وقيل له
حِلَّ لكَُمْ صَيدُْ الْحَْرِ ﴿: كل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء, حيِّها وميِّتها, لقول االله تعالى:] مسألة[

ُ
 أ

 ِ يَّارَة صيد البحر, ما أُخذ حيّاً, وطعامه ما أُخذ «: ڤ, قال ابن عباس ]٩٦: المائدة[﴾ وَطَعَامُهُ مَتَاعً لكَُمْ وَللِسَّ
 ., يعني ما ألقاه البحر مثلاً, أو طفا على ظهره ميتاً»ميتاً

ِي خَلقََ ﴿: الأصل في حيوانات البر الحل; لعموم قوله تعالى:] مسألة[ رضِْ جَيِعًا هُوَ الَّ
َ
﴾ لكَُمْ مَا فِ ال

 : يستثنى من ذلك ما نص على تحريمه وهو .فكل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحل] ٢٩: البقرة[
الحُمُر الأهلية, وهي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة, وهي حرام, وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي  ـ١

إنَِّ «: يوم خيبر أبا طلحة فنادىصلى الله عليه وسلم أمر النبي : قالڤ هلية حديث أنس بن مالك حلال, ودليل تحريم الحمر الأ
ـتـه وهـو قـولـه »رِجْسٌ  فَإنَِّهَا  الأْهَْليَِّةِ;  الْحُمُرِ  لُحُومِ  االلهَ وَرَسُولَهُ يَنهَْيَانكُِمْ عَنْ  : صلى الله عليه وسلم, فثبت الحكمُ مقروناً بعلَّ

حُمُر الوحشية مع أن الأصل أن حلها لا يحتاج إلى دليل; لأنه الأصل; لكن مع ذلك ودليل حل ال .»رِجْسٌ  فَإنَِّهَا  «
حماراً وحشياً, وهو بالأبواء, سائراً إلى صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النبي ڤ أن الصعب بن جثَّامة » الصحيحين«ثبت في 

ه, وعلل الردَّ قائلاً صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع, ولكنه  هُ  لَمْ  إنَِّا  «: ردَّ مُحرِمون, وأنت : أي ,»حُرُمٌ  أَنَّا  إلاَِّ  لَيْكَ عَ  نَرُدَّ
ل الحمار الوحشي فلا يحرم أكله; لأن العبرة بالأصل .صِدْتَه لنا فلا نأكله  .كذلك لو تأهَّ

                                                     
 .)٢٧٠/ ٤(أخرجه الدارقطني )١٧٢٦(
 ).١٩٤٠(, ومسلم )٥٥٢٨(أخرجه البخاري )١٧٢٧(
 ).١١٩٣(, ومسلم )١٨٢٥(أخرجه البخاري )١٧٢٨(
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باع, ومعنى  ـ٢ يصطاد به, فينهش به الصيد ويأكله, كالأسد والنمر : أي» يفترس به«ما له نابٌ يفترس به من السِّ
, والأصل في النهي التحريم, فلا يحل »نهى عن كل ذي نابٍ من السباع« :صلى الله عليه وسلمدليل أن النبي والذئب, وال

بُع, مع أن لها ناب, إلا أنها لا  .نهى عنهصلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع; لأن النبي  ويستثنى من التحريم الضَّ
عليها, والدليل على إخراجها أن النبي تفترس بنابها, وليست بسَبُع, ولا تفترس إلا عند الضرورة, أو عند العدوان 

ِينَ ﴿: , وهذا يدل على أنها من الصيد; لأن االله تعالى يقول»جعل فيها شاةً إذا قتلها المُحْرِم« :صلى الله عليه وسلم هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

نتُْمْ حُرُمٌ 
َ
يدَْ وَأ جَعَل فيها صلى الله عليه وسلم النبي , وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه االله أن ]٩٥: المائدة[﴾ آمَنُوا ƅَ تَقْتُلوُا الصَّ

 .كبشاً, وذلك يدل على أنها حلال
وعند الإمام  .ما له مخلب من الطير يصيد به, والمراد بها الأظفار التي يفترس بها, كالعقاب والبازي والصقر ـ٣ 

صلى الله عليه وسلم أن النبي «: ڤ جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء, وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس: مالك رحمه االله
 .»كل ذي نابٍ من السباع, وكل ذي مخلب من الطير نهى عن

أما ما يُستخبث فالصحيح أنه حلال, إلا إذا دخل في أحد  .ما يأكل الجيف ولا يصيد, كالنسر, والرخم ـ٤
الفأرة معروفة, وواضح أنها حرام, ولكن ليس لأجل أنها خبيثة, وإنما من : الضوابط السابقة فيكون حراماً, مثل

, ولذلك كان اليربوع حلالاً مع أنه قريب »الفُوَيسقة«ا; لأنها مجبولة على العدوان, ولهذا تسمى أجل عدوانه
 .وشبيه بالفأرة

ما تَوَلَّد من مأكول وغيره, كالبغل; لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان  ـ٥
اب الحلال, واجتناب الحرام واجب, فكان اجتناب الحلال حراماً; إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذٍ إلاَّ باجتن

  .واجباً

 
 

                                                     
 .)١٩٣٢(, ومسلم )٥٥٣٠(أخرجه البخاري )١٧٢٩(
 .)٣٠٨٥(, وابن ماجه )٣٨٠١(أخرجه أبو داود )١٧٣٠(
 .)١٩٣٢(, ومسلم )٥٥٣٠(أخرجه البخاري )١٧٣١(



 ١٠٢٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

 فَصْلٌ 
: يحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه, يعني ما تبقى معه الحياة فقط, ولا يشبع, والدليل قوله تعالى:] مسألة[ 
مُ وَ ﴿ اضْطُرَّ فِ مَمَْصَةٍ غَيَْ مُتَجَانفٍِ لِثمٍْ فإَنَِّ فَمَنِ ﴿: ﴾ إلى أن قاللَمُْ الْنِْيِرِ حُرّمَِتْ عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَالَّ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  َّĬهلَِّ بهِِ لغَِيِْ ﴿: وقال تعالى .]٣: المائدة[﴾ ا
ُ
مَ وَلَْمَ الْنِْيِرِ وَمَا أ مَ عَليَكُْمُ المَْيتَْةَ وَالَّ مَا حَرَّ إنَِّ

 ِ َّĬعَ ا ƅََغَفُورٌ رحَِيمٌ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ و َ َّĬإثِمَْ عَليَهِْ إنَِّ ا Ɔََإذاً, إذا اضطُر الإنسان إلى  .]١٧٣: البقرة[﴾ دٍ ف
غَيَْ ﴿: مجاعة, الثاني: ﴾ أيفِ مَمَْصَةٍ ﴿: الأول: هذه المحرمات جاز له أكلها, لكن االله عز وجل اشترط شرطين

فَمَنِ ﴿: في الآية الثانيةو .ما ألجأه إلا الضرورة وما قصد الإثم :﴾ يعني غير مائل إلى الإثم, أيجَانفٍِ لِثمٍْ مُتَ 
لا يريد بذلك أن يتناول : غير باغٍ في تناوله, أي: ﴾ فالباغي والعادي وصفان للتناول, أياضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وƅََ عَدٍ 

 .متجاوزٍ قدرَ الضرورة: المحرم, ولا عادٍ أي
مضطراً; لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل, وهذا أمر معلوم, وإذا يحرم عليه أكل السم ولو :] مسألة[

ل االله له شيئاً يأكله, لكن إذا أكل السم فقد قتل نفسه فالسم لا يحل بأي حال من الأحوال  .لم يأكل ربما سهَّ
إن كان الغير مضطراً إليه لو جاع إنسان وليس عنده إلا خبزٌ لغيره, ف: إذا اضطر إلى عين مال الغير, مثل:] مسألة[

فهو أحق به, ولا يؤثر غيره به, وإذا كان غير مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوباً, وهل يبذله مجاناً أو 
أنه إن كان مع المضطر العوض وجب بذله, وإن كان فقيراً فليس : بالقيمة? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 .وإطعام الجائع واجب, بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال! ن أين يوفي?عليه شيء; لأن الفقير م
نعم, له أن يأخذه : فإن أبى صاحب المال, أو الطعام أن يعطيه, فهل لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة? الجواب

فإن قُتل صاحب المال فهو  يقاتل,: قال العلماء: بالقوة, وإذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال, فهل يقاتل? الجواب
ن حتى مات, فهل يضمنه صاحب الطعام?  .ظالم, وإن قُتل المضطر فهو شهيد ر أنه عجز, ولم يتمكَّ فإذا قُدِّ

ى بترك القيام بالواجب, وقال آخرون: قال بعض العلماء: الجواب إنه لا يضمن; لأنه لم يمت : يضمنه; لأنه تعدَّ
حمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه, أما لو مرَّ بشخص مضطر, ولكنه بسببه, والمشهور من مذهب الإمام أ

 .ما طلب فإنه لا يضمنه
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, كما لو اضطر إلى دلو ليجلب مثلا برد أو استسقاء ماء من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع:] مسألة[
بغير عوض; : فيجب عليه بذله له مجاناً, أي ه ماء,اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء, أو ليدفِّئ ب الماء من البئر, أو

ِينَ هُمۡ عَن صƆََتهِِمۡ سَاهُونَ  ٤لّلِۡمُصَلّيَِ  فوََيۡلٞ  سمح: لأن االله تعالى يقول ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥ٱلَّ وَيَمۡنَعُونَ  ٦ٱلَّ
 ., فمنع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد]٧ـ٤: الماعون[ سجى٧ٱلمَۡاعُونَ 

أن يأكل بدون حمل, وألا يرمي الشجر, بل يأخذ بيده منه, : إذا مر ببستان وأراد أن يأكل منه فيشترط له:] مسألة[
 .أو ما تساقط في الأرض, وأن ينادي صاحبه ثلاثاً, إن أجابه استأذن, وإن لم يجبه أكل

: صلى الله عليه وسلملق الضيافة, قال النبي حكم الضيافة واجب, وإكرام الضيف أيضاً واجب, وهو أمر زائد على مط:] مسألة[
وإكرام  .من كان يؤمن إيماناً كاملاً فليكرم ضيفه: , أي»ضَيْفَهُ  فَلْيُكْرِمْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِاللهِ  يُؤْمنُِ  كَانَ  مَنْ  «

و سَعَةٍ لِنُفْقِْ ذُ ﴿: الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الضيف والمضيف, فأما المضيف فلقوله تعالى
 ُ َّĬا آتاَهُ ا , فإذا نزل شخص ضيفاً على رجلٍ غني, فإنه ]٧: الطلاق[﴾ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَهِْ رزِقُْهُ فلَيُْنفْقِْ مِمَّ

ع االله عليه, وإذا نزل بإنسان فقير فيكرمه بما قدر عليه كذلك باعتبار الضيف, فالضيوف ليسوا على  .يكرمه بما وسَّ
, ينزل بك ضيف, صاحب لك, ليس بينك وبينه شيء من التكلف فتكرمه بما يليق به, وينزل عليك حد سواء

ضيف كبير عند الناس في ماله, وفي علمه, أو في سلطانه, فتكرمه بما يليق به, وينزل عليك شخص من سِطَة الناس 
باِاللهِ  يُؤْمنُِ  كَانَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمل النبي والضيف الصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم; لقو .تكرمه أيضاً بما يليق به

, ولم يقل»ضَيْفَهُ  فَلْيُكْرِمْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ    .أخاه, فإذا نزل بك الذمي, وجب عليك أن تكرمه بضيافته: , وهذا عامٌّ
له حق  إكرام الضيف الواجب هو للمسافر, وأما المقيم فإنه ليس له حق ضيافة, ولو كان المقيم:] مسألة[

اً, حتى لو كان مسافراً ومار: يكون مجتازاً, أي فلا بد أن! الضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب
 .مسافراً مقيماً يومين, أو ثلاثة, أو أكثر, فلا حق له في ذلك, بل لا بد أن يكون مجتازاً 

ضَيْفَهُ  فَلْيُكْرِمْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِاللهِ  يُؤْمنُِ  كَانَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلممدة الضيافة الواجبة يوماً وليلةً; لقول النبي :] مسألة[
, وبعد اليوم والليلة إلى ثلاث »يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ «: أو. »يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ «: وما جائزتُه يا رسول االله? قال: قالوا. »جَائزَِتَهُ 

                                                     
 .)٤٥١٣(, ومسلم )٦١٣٥(أخرجه البخاري )١٧٣٢(



 ١٠٢٩    المقنع من الشرح الممتع

 
 

أَنْ «للضيف, : أي» لاَ يَحِلُّ لَهُ « ,»حِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ فَيُحْرِجَهُ وَلاَ يَ «: صلى الله عليه وسلم, وما عدا ذلك فقال النبي صدقة
فعُلم » فَيُحْرِجَهُ «: ذلك فقالصلى الله عليه وسلم يبقى, إذاً الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يغادر ولا يبقى, وقد علَّل الرسول : أي» يَثْوِيَ 

ناس لو يبقى عندك أشهراً فأنت مسرور منه, ولا من هذا التعليل أنه إذا كان لا يحرجه فلا بأس; لأنه يوجد بعض ال
سيما إذا كان ضيفاً على العزاب, فالعزاب يحبون أن ينزل عليهم الضيف; لأنه يؤنسهم, وليس هناك نساء 

 .يخجلون, ويتعبون من الضيف
 

كَاةِ   بَابُ الذَّ
الذبح يكون بآلة حادة ونافذة, يعني الذبح, وأصلها من الذكاء, وهو الحدة والنفوذ, ووجه الارتباط أن  :الذكاة

 .ومنه الذكاء; لأن الذكي يكون حاد الذهن, ونافذ البصيرة
إنهار الدم من بهيمة تحل, إما في العنق إن كان مقدوراً عليها, أو في أي محل من بدنه إن كان  :أما في الشرع فهو
 .غير مقدور عليها

ه لا يحل إلا بذكاة, ويشمل ذلك ما أبيح للضرورة, والذكاة شرط لحل الحيوان المباح, فكل حيوان مباح فإن
والدليل على أنه لا يحل, قوله  .كالحمار مثلاً, فإنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة

ِ بهِِ وَ ﴿: تعالى َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا
ُ
مُ وَلَمُْ الْنِْيِرِ وَمَا أ دّيِةَُ المُْنخَْنقَِةُ وَالمَْوقْوُذَ حُرّمَِتْ عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَالَّ ةُ وَالمُْتََ

يتُْمْ  بُعُ إƅَِّ مَا ذَكَّ كَلَ السَّ
َ
, فاشترط االله الذكاة, فإذا اشترط االله الذكاة لحل هذه ]٣: المائدة[ ﴾وَالَّطِيحَةُ وَمَا أ

احتقان الدم الأطباء من أن أما التعليل فهو ما أجمع عليه  .التي أصابها سبب الموت, فكذلك غيرها من باب أولى
 .اً بالصحة, ويسبب أمراضاً عسيرة البرء, وحينئذٍ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاةفي الحيوان مضرٌّ جد

                                                     
 .)٦١٣٥(أخرجه البخاري )١٧٣٣(
 .)٣٣١٤(, وابن ماجه )٩٧/ ٢(أخرجه أحمد )١٧٣٤(
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ا  وَدَمَانِ,  انِ مَيْتَتَ  لَناَ  أُحِلَّتْ  «: صلى الله عليه وسلمالجراد يحل بدون ذكاة, لقول النبي :] مسألة[ فَالْجَرَادُ  الْمَيْتَتَانِ  فَأَمَّ
مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلمولأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره; ولهذا قال النبي  ,»الْحُوتُ وَ   اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ
 ., ولو وجدنا غير الجراد مما أباح االله وليس فيه دم, فحكمه حكم الجراد»فَكُلْ  عَلَيْهِ  االلهِ  

حِلَّ لكَُمْ صَيدُْ ﴿: فإنه يحل بدون ذكاة, والدليل من القرآن قوله تعالىكل شيء لا يعيش إلا في الماء :] مسألة[
ُ
أ

ِ الْحَْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعً لكَُ  يَّارَة ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم  .]٩٦: المائدة[﴾ مْ وَللِسَّ
االله لهم حوتاً كبيراً يسمى العنبر, وجدوه في سرية, وأعطاهم تمراً, ونفد التمر, وجاعوا, حتى قيَّض صلى الله عليه وسلم النبي 

كيف يحل السمك وفيه دم محتقن, : فإن قلت .صلى الله عليه وسلم, فأكلوا, وشبعوا, وأتوا بشيء منه للنبي ...على الساحل
ن بيده النفع إن الضرر, وانتفاء الضرر, بيد م: وقد علَّلتَ تحريم الميتة, وشبهها بأن فيها دماً محتقناً ضاراً? قلنا

 قن لا يضر, وهذا من حكمة االله عزوجل, وإذا أباح االله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها المحت هو االله عزوالضر, و
ر, فلذلك كان من حكمة االله عز وجل  ر, أو متعذِّ وجل; وذلك لأن الحصول على السمك حتى تذكيه أمر متعسِّ

 .ورحمته أنه أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة
 : ية وهيشروط الذكاة ثمان

وضد العاقل مَن لا عقل له, سواء كان مجنوناً,  .العقل, والدين: وذلك بأن يجتمع فيه وصفان: أهلية المذكي ـ١
أو مُبَرْسَماً, أو سَكراناً, أو دون التمييز, فهذا لا تصح ذكاته, فلو أن طفلاً دون التمييز أمسك عصفوراً وذبحه فإن 

, ولو أن مجنوناً سطا على شاةٍ, وذبحها في رقبتها فإنها لا تحل; لأنه ليس له هذا العصفور لا يحل; لأنه غير عاقل
يتُْمْ ﴿: عقل, فلا بد من قصد التذكية; لأن االله يقول , والفعل لا بد فيه من قصد, وغير ]٣: المائدة[﴾ إƅَِّ مَا ذَكَّ

اً, فإن اليهودي والنصراني , أو نصرانييهودياً: الدين بأن يكون مسلماً, أو كتابياً, أيوأما  .العاقل ليس له قصد
يّبَِاتُ ﴿: تحل ذبيحتهما; لقوله تعالى حِلَّ لكَُمُ الطَّ

ُ
وتوُا الكِْتَابَ حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  الْوَمَْ أ

ُ
ِينَ أ وَطَعَامُ الَّ

                                                     
 ).٥٧٢٣(, وأحمد )٣٣١٤(أخرجه ابن ماجه )١٧٣٥(
 .)١٩٣٥(م , ومسل)٤٣٦١(أخرجه البخاري )١٧٣٦(
 ).١٩٣٥(, ومسلم )٥٤٩٣(أخرجه البخاري )١٧٣٧(
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ه لا بد أن يذكى وينهَر إلا أن .»طعامهم ذبائحهم«: في تفسير الآيةڤ , قال ابن عباس ]٥: المائدة[﴾ لهَُمْ 
وقد شكك بعض الناس في عصرنا في  .الدم فيه, ولا بد أن يسمى االله عليه, وهو قول جمهور العلماء وهو الصواب

إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود, ولا النصارى, وهذا ليس بصواب, نعم : حل ذبيحة اليهودي والنصراني, وقال
إنهم يدينون بها, ولكن : ن, ولا نعتبرها ديناً, فإن ردتهم واضحة, أما إذا قالوانحن لا ندين بهذه الأديا: إن قالوا

عندهم شركاً, فإن ذلك لا يمنع, بدليل أن االله تعالى أنزل سورة المائدة, وحكى فيها عن النصارى ما حكى من 
رهم بذلك, ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم  .القول بالتثليث, وكفَّ

لم يقصدها, مثل لو أن إنساناً أمسك بسكينٍ ليقطع حبلاً, وكان الحبل مرتفعاً على رقبة قصد التذكية, فإن  ـ٢
شاةٍ, وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة, ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها, فلا تحل; لأنه 

 . لم يقصد التذكية
ولا الحذف  ـ أن يرديها من الجبل حتى تموت: أي ـ يةلا بد أن يكون الذبح بآلة, فلا يصح الخنق, ولا الترد ـ٣ 

بأن يحذفها بشيء حتى تموت, ولا الضرب, فكل هذا لا تحل به الذبيحة, بل لا بد من آلة, ولا بد في هذه الآلة 
دة, أي لها حد يقطع, أما إذا لم يكن لها حد فلا تحل الذكاة بها, فلو صعقها بالكهرباء فلا : من أن تكون محدَّ

فالقاعدة هي أن يكون محدداً ينهر الدم, حتى لو كان من  .تجعله يسيل: ; لأنها غير محددة, ولا تنهر الدم, أيتحل
مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلمإلاَّ السن والظفر, ولو كان محدداً, لقوله  .الخشب المحدد نَّ  عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ فَكُلْ, إلاَِّ السِّ

فُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ , وَالظُّفُرَ  ا الظُّ نُّ فَعَظْمٌ, وَأَمَّ ا السِّ , وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية »أَمَّ
نُّ فَعَظْمٌ «: قالصلى الله عليه وسلم إن الذكاة لا تصح بجميع العظام وهذا القول صحيح; لأن الرسول : رحمه االله ا السِّ » أَمَّ

ن العظم إن كان من ميتة فهو نجس, والنجس لا يصح أن يكون آلة والتعليل بكونه عظماً معقول المعنى; لأ
نهى عن الاستنجاء بالعظام; لأنه صلى الله عليه وسلم للتطهير والتذكية, وإن كان العظم من مذكاة فإن الذبح به تنجيس له, والنبي 

سه, والعظام زاد إخواننا من الجن; لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم االله عليه, يجدونه أوفر ما يك ون لحماً, ينجِّ
نهى عن الظفر; لأنها مدى الحبشة, لأن صلى الله عليه وسلم والنبي  .وعليه يكون تعليل عدم جواز التذكية بالعظم معقول المعنى

                                                     
 .)٥٧٧٧(أخرجه البخاري )١٧٣٨(
 ).١٩٦٨(, ومسلم )٥٥٠٣(أخرجه البخاري )١٧٣٩(
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 .أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص للأظفار, وفي ذلك مخالفةٌ للفطرة: الأولى: فيه مفسدتين
إنه يتضمن مشابهة : ويمكن أن نقول أيضاً .نهينا أن نتشبَّه بالحيواناتأنه بذلك يشبه سباع الطير, ونحن : الثانية

الكفار; لأن الحبشة في ذلك الوقت كانوا كفاراً, والتشبه بالكفار محرم وأهل الحبشة لا يظهر أنهم كلهم أهل 
 .كتاب وعلى فرض أنهم كلهم أهل كتاب فإن التشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم محرم منهي عنه

قطع الحلقوم والمريء, فلا بد من قطع الحلقوم والمريء; لأن بقطعهما فقد الحياة, ولا يشترط إبانتهما, فلو  ـ٤
قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته, وقطع نصف المريء حلت الذبيحة; لأن قطعهما وإبانتهما 

وم والمريء, ويسميان الشرايين ليست بشرط, وأما الودجان وهما العرقان الغليظان اللذان يحاذيان الحلق
ا لم يرد في هذا نص صريح اختلف العلماء في هذه المسألة; لأن النص الصريح  فالمذهب لا يشترط قطعهما, ولمَّ

مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلمالصحيح الوارد في هذا المقام هو قوله  قطع  إن الشرط: , وقيل»فَكُلْ  عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ
مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلمالودجين, وإن لم يقطع الحلقوم والمريء, واستدلَّ هؤلاء بقوله  ما قطع النفس, أو : , ولم يقل»الدَّ

قطع الطعام, ولا ريب عند كل عارف أنه لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط أما الحلقوم والمرئ فمن 
; لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط, لكن أقرب والخلاف في هذا طويل متشعب .كمال الذبح

أن الشرط هو إنهار الدم فقط, وما عدا ذلك فهو مكمل, ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد : الأقوال عندي
حلت بالإجماع, فإن لم يقطع الودجين, ولا المريء, ولا الحلقوم تكون الذبيحة حراماً بإجماع العلماء; لأنه ما 

 .حصل المقصود من إنهار الدم
جرحه في أي موضع كان من بدنه, مثل أن يلحق الإنسانُ ظبياً, ويعجز عنه, فيرسل  ,ذكاة ما عُجِز عنه:] مسألة[

َ مَا ﴿: عليه السكين, فتضربه في بطنه حتى يموت, فإنه يحل, مع أن الذبح ليس في الرقبة, لكن االله يقول َّĬفاَتَّقُوا ا
معهم, فرماه صلى الله عليه وسلم وأنا لم أستطع أكثر من ذلك, ولأنه ندَّ بعيرٌ من إبل القوم, والنبي ] ١٦: التغابن[﴾ اسْتَطَعْتُمْ 

, »كَذَاهَ  بهِِ  فَاصْنعَُوا  عَلَيْكُمْ  نَدَّ  فَمَا  الْوَحْشِ,  كَأَوَابدِِ  أَوَابدُِ  النَّعَمِ  لهَِذِهِ  إنَِّ  «: صلى الله عليه وسلمرجل بسهمٍ فحبسه, فقال النبي 

                                                     
 .)٢٧٨/ ٩(, والبيهقي )٢٨٣/ ٤(الدارقطني  أخرجه)١٧٤٠(
 ).١٩٦٨(, ومسلم )٥٥٠٣(أخرجه البخاري )١٧٤١(
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ارموه بالسهام, ولأن الصيد : أي ,»كَذَاهَ  بهِِ  فَاصْنعَُوا  «يعني شرد حتى لم تتمكنوا منه  ,»عَلَيْكُمْ  نَدَّ  مَا « :فقوله
 .صلى الله عليه وسلمبإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب, وهذا مثله, كما أشار إليه النبي 

السهم? فإنه لا يحل; لأنه اجتمع عندنا  لو سقط في نار, ورميناه بسهم, فما ندري هل النار التي قتلته أم:] مسألة[
 .لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت ـ المنع: أي ـ مبيح وحاظر, فيُغلَّب جانب الحظر

ِ عَليَهِْ إنِْ كُنتُْمْ ﴿: , ودليل ذلك قوله تعالى»باسم االله«أن يقول عند الذبح أو النحر  ـ٥  َّĬا ذُكرَِ اسْمُ ا فكَُوُا مِمَّ
ا لمَْ ﴿: وجل , وقوله عز]١١٨: الأنعام[﴾ تهِِ مُؤْمِنيَِ بآِياَ كُلوُا مِمَّ

ْ
ِ عَليَهِْ ˯نَّهُ لفَِسْقٌ وƅََ تأَ َّĬيذُْكَرِ اسْمُ ا ﴾

مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلمومن السنة قول النبي  .]١٢١: الأنعام[ الذبيحة وشرط التسمية على .»فَكُلْ  عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ
ى فهو أفضل : الأول: اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أن التسمية ليست بشرط, وإنما هي مستحبة, إن سمَّ

وإن لم يسمِّ فالذبيحة حلال, سواء تعمد ذلك أم لم يتعمده, وسواء كان ذاكراً أو ناسياً, وهذا مذهب الشافعي 
دْهُ  ذَبيِحَةُ  «: صلى الله عليه وسلمرحمه االله, واستدل بقول النبي  أنها شرط ولا : الثاني .»الْمُسْلمُِ حَلاَلٌ وَإنِْ لَمْ يُسَمِّ إذَِا لَمْ يَتَعَمَّ

تسقط بأي حال من الأحوال, لا سهواً ولا جهلاً ولا عمداً مع الذكر, وهذا مذهب أهل الظاهر, وهو رواية عن 
من الصحابة والتابعين وهو اختيار  الإمام أحمد, وعن الإمام مالك رحمهما االله, واختاره جماعة من السلف,

ِ ﴿: شيخ الإسلام ابن تيمية, واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى َّĬا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ ا كُلوُا مِمَّ
ْ
: الأنعام[﴾ عَليَهِْ وƅََ تأَ

مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: قالصلى الله عليه وسلم , وبأن النبي ]١٢١ شَرط لحل الأكل التسمية, ومعلوم أنه إذا فَ  ,»فَكُلْ  عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ
فُقد الشرط فُقد المشروط, فإذا فُقِدت التسمية فإنه يُفقد الحل, كسائر الشروط, وكما لو ذبحها ولم ينهر الدم 

مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: ناسياً أو جاهلاً فإنها لا تحل, فكذلك إذا ترك التسمية; لأن الحديث واحد عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ
وهو المذهب, أنه إذا تركها ناسياً حلت : الثالث .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الصحيح ,»فَكُلْ  

ذَبيِحَةُ  «: الذبيحة, وإن تركها عامداً ولو جهلاً لم تحل الذبيحة, ففرقوا بين الجهل والنسيان, ودليل هذا حديث
دْهُ الْمُسْلمُِ حَلاَلٌ وَإنِْ   أنت ذكرت الأدلة على أن التسمية لا تسقط لا بالجهل ولا : فإذا قلت.»لَمْ يُسَمِّ إذَِا لَمْ يَتَعَمَّ

أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة, لا تقوم بها : أن يقال: بالنسيان, فبماذا تجيب عن أدلة القائلين بالسقوط? الجواب
آن والسنة, والقرآن والسنة قد دلاَّ على أن ذلك شرط, حجة, وما دامت ضعيفة, فإنها لا يمكن أن تعارض القر

                                                     
 .)٢٧٨(أخرجه أبو داود في المراسيل )١٧٤٢(



 ١٠٣٤    المقنع من الشرح الممتع

 
 

رَبَّنَا ƅَ ﴿: إن القول الذي رجحته يرد عليه قوله تعالى: فإن قلت .وأنها لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم االله عليها
ناَ
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
 .اهلاً, فهو غير مؤاخذ, وهذا الرجل ناسٍ أو مخطئ يعني ج]٢٨٦: البقرة[﴾ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَْا أ

إن هذا الذي نسي أن يسمي لا يؤاخذ, وكذلك الجاهل الذي لم يعلم أن : أننا نقول بذلك, ونقول: فالجواب
 .التسمية شرط ولم يسمِّ لا يؤاخذ أيضاً, لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة العمل

, أو ما أشبه ذلك مما يختص »باسم الخلاق«: أو» باسم رب العالمين«: أو» باسم الرحمن«: لو قال:] مسألة[
 .أنه يجزئ: , فالصحيح»باسم االله«باالله بدلاً عن

ألا يذبح لغير االله, فإن ذبح لغير االله فهي حرام, لا تحل, حتى وإن سمى االله, بأن ذبح لصنم, أو لسلطان, أو  ـ٦
حُرّمَِتْ ﴿: ذبيحة حرام; لقوله تعالىلرئيس, أو لولي, أو لأي أحد, ذبحاً يتقرب إليه به, ويعظمه به, فإن ال

ِ بهِِ وَالمُْنخَْنقَِةُ وَالمَْوقْوُذَةُ  َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا
ُ
مُ وَلَْمُ الْنِْيِرِ وَمَا أ كَلَ  عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَالَّ

َ
دّيِةَُ وَالَّطِيحَةُ وَمَا أ وَالمُْتََ

بُ  يتُْمْ وَمَا ذُبحَِ ȇََ السَّ  .يعني على الأصنام, فما ذبح عليها فهو حرام] ٣: المائدة[﴾  الُّصُبِ عُ إƅَِّ مَا ذَكَّ
ألا يذكر اسم غير االله عليها, فإن ذكر غير اسم االله عليها فهي حرام, سواء ذكره مفرداً, أو مع اسم االله; لقوله  ـ٧

ِ ﴿: تعالى َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا
ُ
الصوت, فإذا أهل لغير االله بشيء من الذبائح , وأصل الإهلال رفع ]٣: المائدة[﴾  بهِِ وَمَا أ

,  أو باسم الشعب, أو صلى الله عليه وسلمباسم المسيح, أو باسم الولي فلان, أو باسم النبي محمد : فهي حرام, مثل أن يقول
 .باسم الرئيس, أو ما أشبه ذلك, فإن الذبيحة حرام لا تحل

إما أن يكون غير مأذون فيه : خلو من حالينأن يكون الذبح مأذوناً فيه شرعاً, فإن كان غير مأذون فيه فلا ي ـ٨
الذي لا يؤذن فيه لحق االله, كالصيد في حال الإحرام, : فالأول .لحق االله, وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير االله

: أو الصيد في الحرم, فإذا ذبح المُحْرِم صيداً فهو حرام, وإن تمت الشروط; لأنه لم يؤذن فيه شرعاً, لقوله تعالى
ِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴿ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ  صَيْدُ  «: صلى الله عليه وسلم, ولقول النبي ]٩٦: المائدة[﴾ وحَُرّمَِ عَليَكُْمْ صَيدُْ البَّْ

وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير, كالمغصوب, والمسروق, : وأما الثاني .»تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ 
أنه لا يحل; لأنه غير : القول الأول: , ففيه للعلماء قولان, هما روايتان عن الإمام أحمدوالمنهوب, وما أشبهه

مأذون فيه, مثل رجل غصب شاة وذبحها, فإنها لا تحل; لأن هذا الذبح غير مأذون فيه, وكل ما لا يؤذن فيه وهو 
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وهو ينقسم إلى صحيح : (اعدةينقسم إلى صحيح وفاسد, فإنه لا ينفذ, وهذه قاعدة شرعية, وقولنا في هذه الق
احترازاً مما لم يؤذن فيه, ولكنه لا يَرِدُ إلا على وجه محرم, فإن هذا ينفذ, مثل الظهار, فهو غير مأذون ) وفاسد

أن : القول الثاني .فيه, فينفذ وإن كان محرماً, ومنكراً, وزوراً; لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد, فكله باطل
وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله, وهذا الحيوان ليس محترماً لعينه, ولا محرماً  المحرم لحق الغير يحل;

لعينه, لكنه لحق آدمي, فالتحريم والحرمة فيه لغيره, لا له, بخلاف الصيد في الإحرام, والصيد في الحرَم, فإنه 
مع الإثم, وهو الراجح,  وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن .محرم لذاته; ولذلك حَرُم صيده, وحرم أكله

فإذا كان حلالاً فهل معناه أنه يحل أكله, أو لا يحل? لا يحل, لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح, ولكن لأنه 
 .مال الغير, ولهذا لو غصب لحماً مذبوحاً, ذبحه صاحبه حرم أكله, إذاً لو أذن فيه صاحبه لصار حلالاً 

كُلِّ  عَلَى  حْسَانَ الإِْ  كَتَبَ  االلهَ  إنَِّ  «: قالصلى الله عليه وسلم أن الرسول : الوجه الأول: ينيحرم الذبح بآلة كالة من وجه:] مسألة[
بْحَةَ,  فَأَحَسْنوُا  ذَبَحْتُمْ  وَإذَِا  الْقِتْلَةَ,  فَأَحْسِنوُا  قَتَلْتُمْ  فَإذَِا  شَيْءٍ,    »ذَبيِحَتُهُ  وَلْيُرِحْ  شَفْرَتَهُ,  أَحَدُكُمْ  وَلْيُحِدَّ  الذِّ

اللام هنا للأمر, والأصل في الأمر الوجوب, » شَفْرَتَهُ  أَحَدُكُمْ  وَلْيُحِدَّ  «: قوله: الوجه الثاني .والكَتْب بمعنى الفرض
فلأن الذبح بالآلة الكالة فيه إيلام للحيوان بلا : وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة حراماً, ومن النظر

 .حاجة
أمر أن تحد الشفار, وأن توارى عن صلى الله عليه وسلم أن يحد الآلة والحيوان يبصره, فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ي نهى النب:] مسألة[

, حتى إذا أتيت لتذبحها أيضاً لا تُظْهِرْ لها السكين, بل وارها عنها إلا عند الذبح, كما نص على ذلك البهائم
رجلاً صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي  ,عن البهائم ـ يعني الشفرة ـ »وأن توارى«الإمام أحمد رحمه االله, وهذا ظاهر الحديث 

, يعني أن هذا يزعجها, »!مَوْتَاتٍ? تُمِيتَهَا  أَنْ  أَتُرِيدُ  «: صلى الله عليه وسلمأضجع شاة وهو يحد الشفرة, فقال له النبي 
ويروعها ترويعاً عظيماً, حتى يكون كالموت, فإذا كان المكان ضيقاً, ولا أتمكن من أن أواريها عنها, وأنا 

 .و يكره أن يذبحها والأخرى تنظر; لأن هذا يروعها بلا شك. سَنِّها فأغطي وجههامحتاج إلى 

                                                     
 .)١٩٥٥(أخرجه مسلم )١٧٤٤(
 .)٢٨٠/ ٩(, والبيهقي )٢٥٧/ ٤(أخرجه الحاكم , والثاني )٣١٧٢(, وابن ماجه )١٠٨/ ٢(أخرجه أحمد الحديث الأول )١٧٤٥(
 .)١٩٦٦(, ومسلم )٥٥٥٨(أخرجه البخاري )١٧٤٦(
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ه أضحيته, قال صلى الله عليه وسلمتوجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح سنة, فقد ذكر عن النبي :] مسألة[ االلهِ  بسِْمِ  «: أنه حين وجَّ
هها إلى القبلة, وهذا يدل على أن ا»أَكْبَرُ  وَااللهُ    .لتوجيه سنة, ولا يلزم من ترك السنة الكراهة, يعني وجَّ

قبل أن تخرج روحها, لأن فيه إيلام لها, : يحرم أن يكسر عنق الذبيحة أو يسلخها قبل أن تبرد, أي:] مسألة[
, يعني لا يعني قبل أن تخرج بنفسها ,»تَزْهَقَ  أَنْ  قَبْلَ  الأْنَْفُسَ  تُعْجِلُوا  لاَ  «: عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي 

تفعلوا شيئاً يؤدي إلى سرعة الموت, ولأن فيه إيلاماً بلا حاجة, وتعليل آخر لأن فيه إسراعاً لموتها, وقد يكون 
مَ  أَنْهَرَ  مَا  «: صلى الله عليه وسلمبموتها توقف الدم, وعدم خروجه كله, ومعلوم أنه يشرع إخراج الدم; لقوله  عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمُ  وَذُكرَِ  الدَّ

 ., كذلك السلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة»فَكُلْ  
الثاني أفضل, خلافاً : الجواب هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها, أو الأفضل أن أبقيها ترفس?:] مسألة[

لما يعمله العامة الآن, فالعامة يرون أن إمساكها لازم, وهذا خطأ بل تركها ترفس أحسن, كما نص على ذلك أهل 
أن تطأ صلى الله عليه وسلم فالسنة كما فعل النبي  .متقدمين والمتأخرين, وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ الدمالعلم من ال

  .على عنقها, وترفع رأسها وتذبحهابرجلك 

 
يْدِ   بَابُ الصَّ

إنني سأصيد صيداً, : الصيد مصدر يراد به الفعل, ويراد به المفعول, فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل :الصيد
حِلَّ لكَُمْ صَيدُْ الْحَْرِ ﴿: أكيد كيداً على أنه فعل, ويراد به المفعول كقوله تعالى: مثل

ُ
: أي] ٩٦: المائدة[﴾ أ

خرج به الذكاة, فإنها » اقتناص« .ف بأنه اقتناص حيوان, مأكول, متوحشفأما على الأول فالصيد يعر .مصيده
احترازاً من غير » حيوان مأكول« .لى سهولة ويسرليست اقتناصاً; لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن, وع
احترازاً من غير المتوحش, إلا أنه سبق » متوحش« .المأكول, فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح فليس بصيد شرعاً

 .حكم المتوحش: لنا أن ما ندَّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد, أي

                                                     
 ).٣١٢١(اجه , وابن م)٢٧٩٥(, وأبو داود ) ١٥٠٢٢(أخرجه أحمد )١٧٤٧(
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 : الصيد يقع على ثلاثة أوجه: حكم الصيد
اد للحاجة إليه والأكل, فهذا لا شك في جوازه, وهو مما أحله االله عز وجل في كتابه, وثبتت به أن يُصط: الأول

 .,  وأجمع عليه المسلمونصلى الله عليه وسلمالسنة عن النبي 
أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث, وليس بحاجة إلى الأكل, وإذا صاد الصيد تركه, فهذا مكروه, ولو : الثاني

 .عبث, وإضاعة مال, وإضاعة وقت قيل بتحريمه لكان له وجه; لأنه
أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس, مثل أن يستلزم صيدُهُ الدخولَ في مزارع الناس, وإيذاءَهم, وربما : الثالث

يكون فيه انتهاك لحرماتهم, كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم, فهذا يكون حراماً; لما يستلزمه من الأذية 
 .للمسلمين

 : ل في الاصطياد إلا بأربعة شروطلا يحل الصيد المقتو
أن يكون الصائد من أهل الذكاة, وهو المميز العاقل المسلم, أو الكتابي, فصيد غير الكتابي من الكفار لا  ـ١

يحل, كما لا يحل ذبحه, وصيد غير العاقل لا يحل, ويتفرع على هذا أن يكون قاصداً, فلو أن رجلاً يرمي على 
ما أشبه ذلك, فإذا بصيد يمر فقتله, فلا يحل; لأنه ما قصده, لكن لو سمى على  هدف, من خرق, أو عمود, أو

صيد فأصاب غيره حل; لأنه قصد الصيد, مثل أن يرى طيراً على غصن شجرة, فيرميه قاصداً هذا الطير, فإذا هو 
اً تحل; لأنه يصيد آخر على غصن آخر, فإنه يحل; ولهذا لو أنه رمى على فرِْق من الطير, وأصاب عشرة جميع

 .قصد الصيد
الآلة, فلا بد أن يكون الصيد بآلة, وباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح; لأن آلة الصيد هنا نوعان, بينما هي  ـ٢

  .في الذبح نوع واحد فقط
آلة محددة, كالسهم, والرصاصة, فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح, وسبق أن آلة : فالنوع الأول من آلة الصيد

الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن, ولا ظفر, فلو أخذ سناً ورمى به وقتل بجرحه فإنه لا يحل; لعموم قول النبي 
نَّ وَالظُّفُرَ  مَا  « «: صلى الله عليه وسلم مَ, وَذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إلاَِّ السِّ ا أَنْهَرَ الدَّ نُّ  , أَمَّ فُرُ مُدَى الْ  السِّ ا الظُّ , »حَبَشَةِ فَعَظْمٌ, وَأَمَّ

فعلى هذا يشترط ألا تكون الآلة سناً ولا ظفراً, ولا يشترط أن تكون حلالاً, فلو جعل سهماً من الذهب حل, 
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ويشترط أيضاً أن يجرح الصيد,  .وكذلك لو غصب سهماً ورمى به حل, على ما سبق; لأن هذه الآلة جارحة
قل, فإن قتله بثقله فإن الصيد لا يحل; لأنه لا بد من بحيث يكون قتله للصيد بالجرح, وضد ذلك أن يكون بالثِّ 

 ـ يعني شيئاً مثل العصا ـ عن الصيد بالمعراضصلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي ڤ الجرح, ويدل لذلك حديث عدي بن حاتم 
ذ, وجرح, وشق, وعلى يعني نف» خَزَقَ «: , وقوله»تَأْكُلْ  فَلاَ  بعَِرْضِهِ  أَصَابَ  وَإنِْ  , فَكُلْ  خَزَقَ  إنِْ  «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

هذا فإذا كان مع الإنسان عصا لها رأس محدد فرماها على الصيد, فأصاب الصيد بهذا المحدد حل, وإن أصابه 
بالعرض لم يحل ولو مات, لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة, يعني لما ضربه بعرضه انكسر مثلاً, أو انهارت 

مُ وَلَمُْ ﴿: لالاً, والدليل قوله تعالىقواه, حتى أدركه حياً فذبحه فإنه يكون ح حُرّمَِتْ عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَالَّ
 
َ
دّيِةَُ وَالَّطِيحَةُ وَمَا أ ِ بهِِ وَالمُْنخَْنقَِةُ وَالمَْوقْوُذَةُ وَالمُْتََ َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا

ُ
يتُْمْ الْنِْيِرِ وَمَا أ بُعُ إƅَِّ مَا ذَكَّ ﴾ كَلَ السَّ

فاستثنى المذكى, فإذا أدركته وفيه حياة وذبحته فإنه يحل, لكن ما علامة الحياة? إذا سال منه الدم ] ٣: المائدة[
الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل, وإن لم يسل منه, أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات, وهذا هو 

 .م الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالاً الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الصحيح; لأنه إذا خرج الد
: أي ـ فإن كان الجرح مُوحياً: إذا جرح لكنه لم يمت, ثم أدركته حياً ومات بعدما أدركته, فهنا ينظر:] مسألة[

كأن يكون الجرح في قلبه فهو حلال; لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح, كما أن المذبوح إذا  ـ قاتلاً له
أما إن كان الجرح غير موحٍ, بمعنى أنه أصابه في فخذه, أو أصابه في أي عضو من  .فإنه يبقى مدة يتحرك ذبحته

قَتَلَهُ  الْمَاءُ  تَدْرِي  لاَ  فَإنَِّكَ  تَأْكُلْ;  فَلاَ  الْمَاءِ  فيِ  غَرِيقًا  وَجَدَتْهُ  إنِْ  «: قالصلى الله عليه وسلم أعضائه, فهذا لا يحل إلا بذكاة; لأن النبي 
 .»سَهْمُكَ   أَوْ  

 .قتل الصيد برصاص البندق جائز, ;لأنه لا يقتل بثقله, وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحاً:] مسألة[
: الجارحة, وهي اسم فاعل من جَرَح, وجَرَح بمعنى كسب, قال االله تبارك وتعالى: النوع الثاني من آلة الصيد

ِي يَتَوفَّاكُمْ باِللَّيلِْ وَيَعْلَ ﴿ لوُنكََ ﴿: ما كسبتم, وقال تعالى: أي] ٦٠: الأنعام[﴾ مُ مَا جَرحَْتُمْ باِلَّهَارِ وَهُوَ الَّ
َ
يسَْأ

 ِ يّ حِلَّ لكَُمُ الطَّ
ُ
حِلَّ لهَُمْ قلُْ أ

ُ
﴾ يعني الَْوَارحِِ ﴿] ٤: المائدة[﴾ بَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الَْوَارحِِ مُكَبِّيَِ مَاذَا أ

جارحة تعدو, يعني تكسب عن طريق العدو والجري : الأول: وهي نوعان الكواسب, فالجارحة هي الكاسبة,
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جارحة تطير, يعني تكسب عن طريق الطيران, وهذا النوع يصيد : بسرعة, وهذا النوع يصيد بنابه, كالكلب, الثاني
 .بمخلبه, كالصقر

وَمَا عَلَّمْتُمْ ﴿: كما قال تعالىإن كان صاحبها قد علمها, : يباح ما قتلته الجوارح إذا كانت معلَّمة, أي:] مسألة[
مْسَكْنَ 

َ
ا أ ُ فكَُوُا مِمَّ َّĬا عَلَّمَكُمُ ا يعرف الجارح و .]٤: المائدة[﴾ عَليَكُْمْ  مِنَ الَْوَارحِِ مُكَبِّيَِ تُعَلّمُِونَهُنَّ مِمَّ

يد ما يذهب بنفسه, بل لا أن يسترسل إذا أرسل, بمعنى أنه إذا رأى الص: الأول: الذي يعدو أنه معلم بثلاثة أمور
يذهب إلا إذا أرسلته, يعني أغريته بالصيد, مثل أن تذكره باسمه الذي لقبته به وتغريه, وقد يكون بالصفير, وقد 

قف, باللغة : أن ينزجر إذا زُجر, يعني إذا قلت: الثاني .يكون بأي سبب, حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح
مْسَكْنَ عَليَكُْمْ ﴿: أمسك لم يأكل, لأن االله تعالى قالإذا : الثالث .التي علمته يقف

َ
ا أ ﴾; لأنه إذا أكل فكَُوُا مِمَّ

عَلَى  أَمْسَكَ  إنَِّمَا  لأَنََّهُ «: صلى الله عليه وسلمفلا يعد معلماً, قال النبي . فإنما أمسك على نفسه, حتى ولو أكل شيئاً قليلاً 
أن يسترسل إذا : الأول: إنه يعرف أنه مُعلَّم بشيئين فقط: اءأما الثاني الذي يصيد بمخلبه فيقول العلم .»نَفْسِهِ  

أن ينزجر إذا دعي, ولا يشترط ألا يأكل; لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما يصيد بمخلبه إذ لا بد : أرسل, الثاني
ن التعليم في كل شيء ﴾ مطلق, فيكووَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الَْوَارحِِ ﴿: إن قوله تعالى: وعلى هذا فإننا نقول. أن يأكل

 .بحسبه, وهذا يرجع إلى أهل العرف
د كالسهم, أم بالمعلَّم كالكلب والصقر, قاصداً, يعني يرسلهما  ـ٣  إرسال الآلة بنوعيها, سواء كانت بالمحدَّ

به قاصداً الإرسال, وقاصداً للصيد, فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح, إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طل
رجل معه كلب صيد ويمشي ولم : مثال ذلك .»كَلْبَكَ  أَرْسَلْتَ  إذَِا  «: ڤلعدي بن حاتم صلى الله عليه وسلم فيحل; لقول النبي 

ازجره, يعني حُثَّه على الصيد, : ينتبه للصيد إلا والكلب يعدو على الصيد, فهو ما أرسله, لكن كيف يحل? نقول
; لأن زيادته في العد و تدل على أنه قصد أن يمسك عليك, فحينئذٍ يحل, وهذه حيلة فإن زاد في عدوه في طلبه حلَّ

سهلة, فإن زجرتُهُ أريد أن يسرع في العدو, لكنه بقي على ما هو عليه لم يحل; لأن زجري إياه لم يؤثر عليه, وهو 
ب بالنيابة عن قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أنه تعود هذا, وأنه إنما ذه: لو قال قائل .إنما انطلق أولاً لنفسه

مبيح وحاظر, : ويمكن أيضاً أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه, وإذا اجتمع سببان: صاحبه, وهذا ممكنٌ, لكننا نقول
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الصيد بالكلب الأسود البهيم لا يحل; لأن الكلب الأسود شيطان ولأن الأسود لا يحل : تنبيه .غُلب جانب الحظر
 .اقتناؤه فلا يرخص بحل صيده

وَذَكَرْتَ  سَهْمَكَ  أَرْسَلْتَ  ا إذَِ  «: صلى الله عليه وسلمباسم االله عند إرسال السهم أو الجارحة; لقول الرسول : بأن يقولالتسمية,  ـ٤
ا لمَْ ﴿: عند الإرسال, فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح; لأن االله يقول: أي ,»عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمَ   كُلوُا مِمَّ

ْ
وƅََ تأَ

ِ عَ  َّĬفعلى هذا »عَلَيْهِ  االلهِ  اسْمَ  وَذَكَرْتَ  سَهْمَكَ  أَرْسَلْتَ  إذَِا  «: صلى الله عليه وسلم, ويقول النبي ]١٢١: الأنعام[﴾ ليَهِْ يذُْكَرِ اسْمُ ا ,
 .باسم االله عند إرسال السهم, أو عند إرسال الجارحة, فإنها لا تحل وتكون ميتة: لو نسي هذا الصائد أن يقول

في الصحيح, أن النبي ڤ ودليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك  االله أكبر كالذكاة,: ويسن أن يقول معها
 .لما أراد أن يذبح أضحيته سمى وكبرصلى الله عليه وسلم 
 .أن يكون الصيد مأذوناً فيه, فإن صاد صيداً بمكة داخل حدود الحرم, أو صاده وهو محرم, فإنه لا يحل ـ٥
يجب علينا طاعة ولي الأمر, : الجواب د?ما حكم الاصطياد في الوقت الذي تمنع فيه الدولة الاصطيا:] مسألة[

إلا في المعصية, فلا طاعة, وبناءً على هذا فلا يجوز الاصطياد في الزمان أو المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد 
 .واالله أعلم. فيه, ولا يحل الصيد إذا صيد

 
 كتَِابُ الأيَْمَانِ 

 .جمع يمين, وهو القسم والحلف :يمانالأ
بمقدار ما في : أن هذا الحالف كأنه يقول: , أي»تأكيد« .الشيء بذكر مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة هو تأكيد :تعريفه

لا بكل صيغة, فلو قلت : , أي»بصيغة مخصوصة« .نفسي من تعظيم هذا المحلوف به, أنا أؤكد لك هذا الشيء
 .كون قسماًاالله أكبر قدم زيدٌ, فقد قرنته بذكر معظم, لكن ليست بصيغة القسم, فلا ي: مثلاً 

يْمَانكَُمْ وَاحْفَظُوا ﴿: الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين; لقول االله تعالى: حكم اليمين:] مسألة[
َ
: المائدة[﴾ أ

لا تكثروا الأيمان, ولا شك أن هذا أولى, وأسلم للإنسان, وأبرأ لذمته, : أي: قال بعض العلماء في تفسيرها .]٨٩
فتكون واجبة إذا كان المقصود بها  .أو مكروهة ,, أو واجبة, أو مستحبةولكن مع ذلك قد تكون اليمين محرمة
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إثبات الحق, فإنه يجب عليك أن تقسم إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين, وكذلك تجب اليمين في دعوى 
فهنا تجب عند الحاكم ليُدفع بها الظلم, مثل لو ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة, وتوجه اليمين على الولي, 

اليمين دفعاً للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم, وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرم, أو ترك 
واالله ليشربن الخمر,وتكون مستحبة إذا : واالله لا أصلي مع الجماعة, ومثل لو قال: واجب, مثل لو قال رجل

إنه لا ينبغي : ل مكروه, والأصل كما قلنا أولاً توقف عليها فعل مستحب, وتكون مكروهة إذا توقف عليها فع
 .للإنسان أن يحلف إلا لسبب يدعوه لذلك

. اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث, هي اليمين باسم من أسماء االله, أو صفة من صفاته, أو بالقرآن:] مسألة[
إلى تكفير, وهذا الذنب هو انتهاك  مأخوذة من الكَفْر, وهو الستر, وهي تدل على أن هناك ذنباً يحتاج» كفارة«

واالله لا أفعل كذا, فمعناه بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل : حرمة المقسم به بالحنث; لأنك إذا قلت
هذا الشيء, فإذا فعلته ففيه انتهاك, ولهذا سماها االله تعالى كفارة, لكن من رحمة االله تعالى بعباده أن رخص لهم 

الإثم, كما : , الحنث»إذا حنث«: ولهذا قال .ب التخفيف, وإلا فإن الأصل وجوب البرِّ باليمينفي الحنث من با
ونَ ȇََ الْنِثِْ العَْظِيمِ ﴿: قال تعالى فعل ما حلف على تركه, أو : ومعنى حنث, أي .]٤٦: الواقعة[﴾ وَكَنوُا يصُُِّ

, ثم زاره فإن هذا يسمى حنثاً; لأنه فعل ما حلف واالله لا أزور فلاناً: ترك ما حلف على فعله, كأن يقول رجل
سواء أكانت هذه الصفة خبرية, أم ذاتيةً معنوية, أم فعلية, مثل أقسم بوجه االله » أو صفة من صفاته« .على تركه

الحلف بالقرآن تنعقد به اليمين; وذلك » أو بالقرآن« .وجل ن الوجه صفة من صفات االله عزلأفعلن, فيصح; لأ
 .آن كلام االله, وكلام االله تعالى صفة من صفاتهلأن القر

باِاللهِ  فَلْيَحْلفِْ  حَالفًِا  كَانَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمالحلف بغير االله محرم ولا تجب به كفارة, والدليل قول رسول االله :] مسألة[
وكونه لا  .الحلفليصمت عن : لام الأمر, والأمر للوجوب, أي» ليَِصْمُتْ «: واللام في قوله. »ليَِصْمُتْ  أَوْ  

عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمتجب به كفارة لأنه يمين غير شرعي, وما ليس بشرعي لا يترتب عليه أثره, قال رسول االله 
 ., وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له»رَدٌّ   فَهُوَ  أَمْرُنَا  عَلَيْهِ  لَيْسَ  

                                                     
 .)١٦٤٦(, ومسلم )٢٦٧٩(جه البخاري أخر)١٧٥٤(
 .)١٧١٨(أخرجه مسلم )١٧٥٥(
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ارَتهُُ إطِْعَامُ وَ ﴿: كفارة اليمين واجبة بدليل قوله تعالى:] مسألة[ يْمَانَ فَكَفَّ
َ
دْتُّمُ ال لكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّ

هْليِ
َ
وسَْطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
ةِ مَسَاكيَِ مِنْ أ يَّااٍ ذَلكَِ عَشََ

َ
وْ تَرْيِرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيامُ ثƆََثةَِ أ

َ
وْ كسِْوَتُهُمْ أ

َ
كُمْ أ

يْمَانكُِ 
َ
ارَةُ أ يْمَانكَُمْ كَفَّ

َ
 .]٨٩: المائدة[﴾ مْ إذَِا حَلفَْتُمْ وَاحْفَظُوا أ

 : يشترط لوجوب الكفار شروط:] مسألة[
يفيد أنه لا بد أن يكون » قصد عقدها« .قُصد عقدها على مستقبل ممكن: أن تكون اليمين منعقدة, وهي التي ـ١

نون لو حلف ألف مرة لا تنعقد يمينه, لأنه ليس الحالف ممن له قصد, فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه, كالمج
ف لا تنعقد يمينه; لأنه لا قصد له, وكذلك السكران, ومن اشتد غضبه لا تنعقد يمينهما;  له قصد, وكذلك المخرِّ
لأنه لا قصد لهما, وكذلك الصبي دون التمييز لا تنعقد يمينه, فإن كان فوق التمييز ودون البلوغ, فالصحيح أن 

واالله ما : فإن كانت على ماضٍ فإنها لا تنعقد, مثل لو قال» على مستقبل« .عقد; لأن له قصداً صحيحاًيمينه تن
أن تكون على أمر ممكن : أي» ممكن« .فعلت أمسِ كذا, وهو قد فعله, فهذا لا كفارة عليه; لأنها يمين على ماضٍ 

رة يكون مستحيلاً لذاته, وتارة يكون فإن كان غير ممكن لم تنعقد, والممكن ضده المستحيل, والمستحيل تا
مستحيلاً عادة, وكلاهما على حد سواء, فإذا أقسم على شيء مستحيل, فإن يمينه غير منعقدة, فلا كفارة عليه, 
سواء حلف على فعله أم على تركه; لأنه مستحيل, والمستحيل لا تتعلق به كفارة, لأن الحالف على المستحيل, 

ذا لغو, وإما أن يكون على فعله, وهذا أيضاً لا تكون اليمين فيه منعقدة; لأنه من إما أن يكون على عدمه وه
المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون, فيكون حلفه عليه تأكيداً له لا وجه له; لأن الحلف إنما يقصد به تأكيد فعل 

 .لغواً  المحلوف عليه, وهذا أمر مستحيل, فتكون أيضاً
 .هي التي يحلف صاحبها على فعل ماضٍ كاذباً عالماً, ليقتطع بها مال امرئ مسلم :اليمين الغموس:] مسألة[

على وزن فعول, وأصلها غامسة اسم فاعل, ولكن عُدل عن ذلك إلى غموس للمبالغة, وسميت » الغموس«
باالله جمع بين غموساً; لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار; لأن الحالف على أمر ماض كاذباً عالماً والعياذ 

بين الكذب, وهو من صفات المنافقين, وبين الاستهانة باليمين باالله, وهو من صفات اليهود, فإن اليهود : أمرين
احترازاً من » على فعل ماض« .هم الذين ينتقصون ربهم, ويصفونه بالعيوب, فحينئذٍ تكون يمينه غموساً

احترازاً من كونه صادقاً, فإن حلف على أمر ماضٍ صادقاً » اًكاذب« .المستقبل, فقد سبق أنه من اليمين المنعقدة
واالله لقد حضر فلان أمس, وفلان هذا لم : احترازاً مما لو كان جاهلاً, مثل أن يقول» عالماً« .فلا شيء عليه
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ويدخل في  .يحضر, بل حضر شخص آخر, ولكنه ظن أنه هو الحاضر, فهو هنا جاهل, ويمينه ليست غموساً
واالله ما أقرضني فلان شيئاً, ناسياً : ي فهو كالجاهل, مثل إنسان حلف على أمر ماضٍ ناسياً, كأن قالذلك الناس

ناَ﴿: أنه أقرضه فلا تكون يمينه غموساً; لقوله تعالى
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
 .]٢٨٦: البقرة[﴾ رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَْا أ

بها الإنسان في الدعوى عند القاضي, بأن يدعي عليه رجل بمائة وهي التي يحلف » ليقتطع بها مال امرئ مسلم«
أتحلف? : لا, فيقول للمدعى عليه: ألك بينة? فيقول: ما عندي لك شيء, فيقول القاضي للمدعي: ريال, فيقول

اً, فهذه اليمين تكون غموساً; لأنه حلف فيها على أمر الله لا يطلبني شيئاً وهي عليه حقوا: فإذا حلف, وقال
وقد يكون الاقتطاع بادعاء ما ليس له ويحضر شاهداً, فإذا أتى  .اضٍ, كاذباً, عالماً, اقتطع بها مال امرئ مسلمم

بشاهد كفته اليمين, وحكم له بها فتكون يمينه غموساً; لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم في ادعاء ما ليس له, وهذا 
 .أكل مال المسلمأشد من الذي قبله; لأنه يتضمن الكذب في اليمين, و

يعني يطلقه لسانه وهو لا يقصده, وهذا ليس فيه . هو الذي يجري على اللسان بغير قصد: لغو اليمين:] مسألة[
يْمَانكُِمْ ﴿: كفارة بنص القرآن, قال االله تعالى

َ
غْوِ فِ أ

ُ باِللَّ َّĬيؤَُاخِذُكُمُ ا ƅَ ﴾]وقد فسرته عائشة ]. ٨٩: المائدة
 .»لا واالله, بلى واالله:  اليمين كلام الرجل في بيتهاللغو في«: ڤ بقولها

واالله لقد : قال رجل: لو عقد اليمين ونواها وهو يظن صدق نفسه, فتبين الأمر بخلاف ذلك, مثاله:] مسألة[
 فهل هذه الصورة تدخل في لغو اليمين? جرى بالأمس كذا وكذا, ظناً منه أنه قد جرى, ولكنه في الواقع لم يجرِ,

حيح أنها ليست من لغو اليمين, وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها; لأنه في الحقيقة بارٌّ لا حانث; وذلك الص
واالله لقد حضر يعتقد حضوره, وهو إلى الآن يعتقد حضوره, ولكن لأن الشهود شهدوا بأنه لم : لأنه حين قال

على أمر مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه, يحضر فهم آكد مني, وبناءً على هذا التعليل, فلو أن رجلاً حلف 
حلفت على ما أعتقد, : ثم لم يكن, فليس عليه كفارة; لأن هذا الرجل بار في يمينه; لأنه لم يزل ولا يزال يقول

وهذا اعتقادي, وأما كونه يقع على خلاف اعتقادي فهذا ليس مني, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
 .لف على أمر مستقبل بناء على ظنه, ثم لم يكن, فليس عليه كفارةأن من ح

                                                     
 ).٤٦١٣(أخرجه البخاري )١٧٥٦(
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فلو أن رجلاً مجرماً عثر عليه إنسان فأمسك  .يعني مريداً للحلف, وضد المختار المكره: أن يحلف مختاراً  ـ٢ 
الله أنك لا أَقْسِمْ با: إذا رفعت بي سأقتلك, ثم قال المجرم: سأرفع أمرك لولي الأمر, فقال له المجرم: به, وقال

تخبر بي, وإلا قتلتك, فأقسمَ باالله أن لا يخبر به, فهذه اليمين لا كفارة فيها; لأنه حلف مكرهاً, وعلى هذا فلو 
أخبر ولاةَ الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم, وليس عليه كفارة; لأنه حلف مكرهاً, والدليل من القرآن 

كْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِيمَانِ ﴿: الىأما من القرآن فقال االله تع: ومن السنة
ُ
ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إƅَِّ مَنْ أ َّĬِمَنْ كَفَرَ با

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلكَِنْ مَنْ  َّĬحَ باِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا فإذا كانت كلمة  .]١٠٦: النحل[﴾ شََ
تيِ «: صلى الله عليه وسلمأما من السنة, فقال النبي  .كرَهٍ فلا أثر لها, فما سواها مثلهاالكفر قد صدرت من مُ  إنَِّ االلهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّ

 ., وعلى هذا فإن حنث في يمينه في هذه الحال, فلا إثم عليه ولا كفارة»عَلَيْهِ  اسْتُكْرِهُوا  وَمَا  وَالنِّسْيَانَ  الْخَطَأَ  
ونَ ȇََ الْنِثِْ العَْظِيمِ ﴿: نث الإثم, ومنه قوله تعالىأصل الح: الحنث في اليمين ـ٣ : , أي]الواقعة[﴾ وَكَنوُا يصُُِّ

الإثم العظيم, ولكنه هنا ليس إثماً; لأن من رحمة االله عز وجل بعباده أن رخص لهم في انتهاك القَسَم, وإلا فإن 
ى تركه, أو يترك ما حلف على فعله, مختاراً, أن يفعل ما حلف عل: والحنث في الاصطلاح هو .انتهاكه إثم وحرام

واالله لا ألبس هذا الثوب أبداً, : يقول: مثاله .فإن كان مكرهاً, أو ناسياً, أو جاهلاً, فلا كفارة عليه .ذاكراً, عالماً
واالله لألبسن هذا الثوب اليوم, ثم انقضى : ثم لبسه بعد ذلك, فقد حنث; لأنه فعل ما حلف على تركه, أو قال

إن قيده : ليوم ولم يلبسه فقد حنث; لأنه ترك ما حلف على فعله, لكن متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه? نقولا
واالله لألبسنَّ اليوم هذا الثوب, فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته كفارة; لأنه حنث, : بزمن فبانتهائه, مثل أن يقول

ا إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى يتقطع ا » مختاراً « .لثوب ويتلف, أو يموت الرجل لأنه لم يقيده بزمنأمَّ
لتلبسنَّه, : ب, فقال الوالدواالله لا ألبس هذا الثو: ضده المكره, فإن حنث مكرهاً فلا كفارة عليه, كأن يقول الولد

دَه, فلبسه الولد, فهنا لا شيء عليه; لأنه مكره وإلا واالله : , مثل قولهوضده الناسي» ذاكراً « .فعلتُ, وفعلتُ, وهدَّ
لا أطالع في هذا الكتاب اليوم, ثم نسي وطالع فيه, فليس عليه شيء; لأنه ناسٍ, ولكن متى زال العذر, وهو الإكراه 

» عالماً« .في المسألة الأولى والنسيان في الثانية, فإنه يجب عليه التخلي وإلاَّ حنث; لأن العذر إذا زال زال موجَبُه

                                                     
 .)٢١٦/ ٢(, والحاكم )١٦١/ ٨(, والطبراني في الأوسط )٢٠٢/ ١٦(, وابن حبان )٨٢/ ٤(ابن أبي شيبة أخرجه )١٧٥٧(
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واالله لا ألبس هذا الثوب, ثم لبسه ظاناً أنه ثوب آخر غير الذي حلف عليه, فليس : قالوضده الجاهل, مثل لو 
 . عليه شيء; لأنه جاهل

رة:] مسألة[ رة« .إن شاء االله لم يحنث: من قال في يمين مكفَّ تدخلها الكفارة, مثل اليمين باالله, : أي» يمين مكفَّ
رة, وخرج بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما, فإن قال في والنذر, والظهار, فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفا

: قال: مثال في اليمين باالله. ليس عليه كفارة, وإن خالف ما حلف عليه: إن شاء االله لم يحنث, أي: اليمين المكفرة
إنِْ  : فَقَالَ  يَمِينٍ  لَى عَ  حَلَفَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلموالدليل قوله  .واالله لا ألبس هذا الثوب إن شاء االله, ثم لبسه فليس عليه شيء

واالله لأطوفن الليلة على : في الصحيحين حين قالصلى الله عليه وسلم قصة سليمان : , ودليل آخر»عَلَيْهِ  حِنثَْ  فَلاَ  االلهُ,  شَاءَ  
إن شاء : إن شاء االله, فلم يقل: قل: تسعين امرأة, تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل االله, فقال له المَلَك

جامعهن في ليلة : اعتماداً على قوة عزيمته, فأراه االله عز وجل أن الأمر بيده, فطاف على تسعين امرأة, أي االله,
واحدة, فأتت واحدة منهن بنصف إنسان, وليس إنساناً كاملاً ولو لم تأتِ واحدة منهن بشيء لكان هذا مما لا 

لكن أراد االله أن يُريه قدرته تعالى, وأن الأمر بيده جل غرابة فيه, ولو جاءت كل واحدة منهن بولد لكان برَّ بيمينه, 
ه : لو قال: , أي»لحَِاجَتهِِ  دَرَكًا  وَكَانَ  إنِْ شَاءَ االلهُ, لَمْ يَحْنثَْ, : لَوْ قَالَ «: صلى الله عليه وسلموعلا, فقال النبي  إن شاء االله لأبرَّ

إن شاء االله, فلا شيء عليه لو ترك, وكذلك لو إن شفى االله مريضي فللَّه علي نذر : لو قال: مثال النذر .االله في يمينه
الله عليَّ نذرٌ أن لا أكلم فلاناً إن شاء االله, ثم كلَّمه فلا شيء عليه, لكن يشترط أن يقولها باللفظ, فإن نواها : قال

ول يكون باللسان فلو نوى فلا والق ,»االلهُ  شَاءَ  إنِْ  : فَقَالَ  يَمِينٍ  عَلَى  حَلَفَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلموالدليل قوله . بقلبه لم تُفِده
 .عبرة بنيته

إن شاء االله, ولكن : الأصل عدم قول: إن شاء االله, أو لم يقلها? فنقول: رجل حلف وشك, هل قال:] مسألة[
إذا كان من عادته أن يستثني فيحمل على العادة; لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل, واستدل : يقول شيخ الإسلام

فهذا دليل على أن العادة : رد المستحاضة إلى عادتها, وقالصلى الله عليه وسلم  لهذه المسألة بأن النبي شيخ الإسلام رحمه االله

                                                     
 .)١٥٣١(, والترمذي )١٢/ ٧(أخرجه النسائي )١٧٥٨(
 .)١٦٥٤(, ومسلم )٦٧٢٠(أخرجه البخاري )١٧٥٩(
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صلى الله عليه وسلم ها النبي انها بسبب الاستحاضة, ومع ذلك ردمؤثرة, مع العلم أن المستحاضة قد تكون حيضتها قد تغير زم
 .إلى عادتها

هل الأفضل : لا أفعل هذا, ثم جاءنا وسألناواالله : رجل قال: مثاله. يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً :] مسألة[
إذا كان الحنث خيراً من عدمه فاحنث, وإذا كان عدم : يفعله? نقول هذا الشيء ويحنث, أو الأفضل ألا له أن يفعل

يْمَانكَُمْ ﴿: الحنث خيراً, أو تساوى الأمران فالأفضل حفظ اليمين, وعدم الحنث; لقوله تعالى
َ
﴾ وَاحْفَظُوا أ

وَااللهِ  إنِِّي  «: صلى الله عليه وسلماجعلوها محكمة محفوظة, ولا تحنثوا فيها, أما إذا كان الحنث خيراً فقد قال : , أي]٨٩: المائدة[
رْتُ  إلاَِّ  منِهَْا,  خَيْرًا  غَيْرَهَا  فَأَرَى  يَمِينٍ  عَلَى  أَحْلفُِ  لاَ  االلهُ  شَاءَ  إنِْ    .»يْرٌ خَ  هُوَ  الَّذِي  وَأَتَيْتُ  يَمِينيِ  عَنْ  كَفَّ

: حرام عليَّ أن آكل طعامك, فنقول: إذا حرم الإنسان شيئاً حلالاً بقصد الامتناع فلا يحرم, مثل لو قال:] مسألة[
: والدليل قول االله تعالى .الطعام حلال لك, لم يحرم, وعليه كفارة يمين, إن فعله لأن قصده هنا أن يمتنع من أكله

هَا ﴿ يُّ
َ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ الَّبُِّ لمَِ تَُ ياَ أ َّĬزْوَاجِكَ وَا

َ
ُ لكََ تبَتَْغِ مَرضَْاةَ أ َّĬحَلَّ ا

َ
ُ لكَُمْ تَلَِّةَ  رّمُِ مَا أ َّĬقدَْ فرََضَ ا

يْمَانكُِمْ 
َ
على نفسه العسل في قصة مشهورة, وسمي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية نزلت لما حرم النبي ] ٢, ١: التحريم[﴾أ

ر لا يحل لي أن أفعله, إلا إذا أديت الكفارة بعد أن تحلة; لأن الإنسان تحلل منه حين ك ر, فأنا مثلاً قبل أن أُكفِّ فَّ
أداء الكفارة قبل الحنث : أحنث, فإذا أديت الكفارة انحلت اليمين, ولم يعد هناك يمين إطلاقاً, ولهذا نقول

 .تحلة, وبعد الحنث كفارة
ذهب, والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها, وحكمه تحريم الزوجة يكون ظهاراً على المشهور من الم:] مسألة[

ُ لكََ ﴿: كحكم اليمين; لعموم قوله تعالى َّĬحَلَّ ا
َ
هَا الَّبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَا أ يُّ

َ
إنما حرم صلى الله عليه وسلم النبي : ﴾, فإذا قال قائلياَ أ

زوجة, فإذا من صيغ العموم فتشمل حتى ال) ما(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, و: العسل? فالجواب
أنت علي حرام فهو يمين, إذا جامعها وجب عليه كفارة يمين فقط, وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون : قال لزوجته

شْهُرٍ فإَنِْ ﴿: تحلة, أو بعدُ وتكون كفارة, ويؤيد ذلك قوله تعالى
َ
رْبَعَةِ أ

َ
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أ فاَءُوا فإَنَِّ  للَِّ

 َ َّĬسَمِيعٌ عَليِمٌ  غَفُورٌ رحَِيمٌ ا َ َّĬقَ فَإنَِّ اƆَ , والإيلاء في الواقع أن يحلف أن لا ]٢٢٦: البقرة[﴾ ˯نْ عَزَمُوا الطَّ
إنها علي حرام, : أنا أردت بقولي: فإن قال .يطأ زوجته, وهذا في معنى التحريم, ومع ذلك فإن عليه الكفارة

                                                     
 .)١٦٤٩(, ومسلم )٦٦٢٣(أخرجه البخاري )١٧٦٠(
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ق, فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية; لأن المطلقة حرام على زوجها, حتى وإن كانت إذا أردت الطلا: الطلاقَ, قلنا
إنَِّمَا  «: صلى الله عليه وسلمرجعية فليست كالزوجات, فإذا أردت بهذا اللفظ الصالحِ للفراقِ طلاقاً صار طلاقاً; لقول النبي 

أنت علي حرام «أردت به : أردتُ به الظهار, أي: وإذا قال, »نَوَى مَا  امْرِئٍ  لكُِلِّ  وَإنَِّمَا  باِلنِّيَّاتِ,  الأْعَْمَالُ  
لكُِلِّ  إنَِّمَا وَ  باِلنِّيَّاتِ,  الأْعَْمَالُ  إنَِّمَا  «: صلى الله عليه وسلمهو ظهار; لأن اللفظ مطلق والنية قيدته, وقد قال النبي : قلنا» كحرمة أمي

ق, ولا الظهار, ولا اليمين, فيُجعل يميناً; لأن أنت علي حرام, ولم أنوِ الطلا: أنا قلت: فإذا قال .»نَوَى مَا  امْرِئٍ  
 .فإذا أطلق كان يميناً. هذا مقتضى اللفظ المطلق

 
 فَصْلٌ 

ارَتهُُ ﴿: يخير من لزمته الكفارة, بين إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة, لقوله تعالى:] مسألة[  فَكَفَّ
وسَْطِ مَ 

َ
ةِ مَسَاكيَِ مِنْ أ  إطِْعَامُ عَشََ

َ
وْ كسِْوَتُهُمْ أ

َ
هْليِكُمْ أ

َ
, فمن لم يجد ]٨٩: المائدة[﴾وْ تَرْيِرُ رَقَبَةٍ ا تُطْعِمُونَ أ

يَّااٍ ﴿: فصيام ثلاثة أيام متتابعة, لقوله تعالى
َ
» إطعام عشرة مساكين«]. ٨٩: المائدة[﴾ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ ثƆََثةَِ أ

أن : الأولى: والإطعام له كيفيتان .جد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنةالمسكين هنا يتناول الفقير, وهو من لا ي
ةِ ﴿: يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين غداء أو عشاءً ثم يدعوهم; وذلك لأن االله تعالى أطلق فقال إطِْعَامُ عَشََ

رن: الثانية .وا, أو تعشوا فقد أطعمهم﴾ فإذا صنع طعاماً وتغدمَسَاكيَِ  اه بنحو كيلو من الأرز لكل التقدير, وقد قدَّ
واحد, فيكون عشرة كيلوات للجميع, ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه, ليتم 

في الحقيقة ليس هناك  نعطيه ما يسد كفايته?: ما الدليل على تقديره بالكيلو? ولماذا لا نقول: فإن قيل .الإطعام
أن صلى الله عليه وسلم , حين أذن له النبي ڤإن دليلنا حديث كعب بن عُجرة : قول قائلدليل واضح في الموضوع, إلا أن ي

قية, , فعيَّن لكل مسكين نصف صاع, فيقاس عليه البيحلق, ويطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع
وكيف  .كسوة العشرة, سواء كانوا صغاراً أم كباراً : أي: »أو كسوتهم« .اً معروفاًوالمسألة تقريبية, وليست حد

نكسوهم, هل بقميص, أو بقميص وسراويل, أو إزار ورداء, وهل مع ذلك عمامة, أو غترة وطاقية, أو مشلح, أو 

                                                     
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١٧٦١(
 .)١٢٠١(, ومسلم )١٨١٤(أخرجه البخاري )١٧٦٢(



 ١٠٤٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

هْليِكُمْ ﴿: أما الإطعام فقد قال االله تعالى: ماذا? فنقول
َ
وسَْطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
وسط, أما  ىبمعن» أوسط«﴾, ومِنْ أ
فأي شيء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصود, فمثلاً عندنا لو  الكسوة فإن االله تعالى لم يقيدها بشيء, وعلى هذا

أن شخصاً كسا آخر إزاراً من السرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوة, فهي في كل بلد بحسبه, ففي بلادنا الكسوة 
تكون درعاً, وهو الثوب, وغترة, وطاقية, أما السراويل فليست لازمة بل هي من كمال الكسوة, وظاهر الآية 

أو عتق « .الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير, والذكر والأنثى, مع أن كسوة الأنثى غالباً أكثر من كسوة الرجل
العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق, وهو مطلق, فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة, وهذا » رقبة

ارَتهُُ ﴿: لأن االله تعالى قال: عة من أهل العلم, قالوامذهب الإمام أبي حنيفة, وأصحابه, وابن المنذر, وجما فَكَفَّ
وْ تَرْيِرُ رَقَبَةٍ 

َ
وْ كسِْوَتُهُمْ أ

َ
هْليِكُمْ أ

َ
وسَْطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
ةِ مَسَاكيَِ مِنْ أ وأطلق, بينما ] ٨٩: المائدة[﴾ إطِْعَامُ عَشََ

 فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ﴿: قال سبحانه في كفارة قتل الخطأ
ً
, وليس لنا أن نقيد ]٩٢: النساء[﴾ ةٍ خَطَأ

أما  .ما أطلقه االله, ولهذا كان هذا القول قوياً جداً وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء
ى المقيد إذا كان الحكم أنه يحمل المطلق عل«: باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة المعروفة: الذين قالوا

ولكن قد يُعارض ذلك بأنه لا حمل هنا; لأن الحكم مختلف, ففي كفارة القتل عتق, وصيام بدون  .»واحداً 
: أيضاً قالوا .إطعام, وأيضاً السبب مختلف, وإن كان اختلاف السبب لا يؤثر, لكن لا بد أنَّ مؤثراً أثَّر في الحكم

 يُؤمَن أن يلحق بدار الكفر, فيكون في ذلك ضرر عليه وعلينا, أما الضرر عليه لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرر, ولا
فلأنه إذا لحق بدار الكفر فيكون أبعد لإسلامه, والضرر الذي علينا فلأنه قد يعين الكفار على المسلمين في يوم 

لا تعتق الكافر مطلقاً, إلا  :ولهذا نقول .من الأيام, لا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين وكان جلداً شجاعاً
ن إذا أسلم, وهذا في الحقيقة هو الذي يمنع من أن يرجح الإنسان الإطلاق في كفارة اليمين والظهار, فإذا أردنا أ

مؤمنة; لأنك إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف, وإن أعتقت كافرة فقد  نخرج من المتشابه فلا نعتق إلا
لأقوال, قد يكون هذا الصواب عند االله تعالى, وقد يكون الصواب خلافه, هذا إذا جاء أبرأت ذمتك على قولٍ من ا

أعتق رقبة مؤمنة فهو أحوط لك, واتَّقِ الشبهات, وأما رجل قد أعتق ورأى أنه قد : يسألنا في ابتداء الأمر فنقول له
ا تقليداً لقول بعض العلماء, فهذا لا نأمره بإ » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام « .عادة العتقأبرأ ذمته إما جهلاً, وإمَّ

فمن لم يجد ما يُطعم به, أو يكسو, أو يعتق, ومن لم يجد من يطعمه, أو يكسوه, أو يعتقه, فكذلك, فمثلاً رجل 
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إن هناك مساكين في أقصى ماليزيا, وهو : عنده مال وغني, طلب رقبةً فما وَجد, وطلب مساكين فما وجد, فقيل له
واحداً تلو الآخر, فإن صامها متفرقة لم : أي» متتابعة« .لأقصى, فهذا غير واجد, فينتقل للصيامفي المغرب ا

يَّااٍ ﴿: تجزئ, ولقائل أن يقول ما الدليل? وقد قال االله تعالى
َ
متتابعة, : ﴾, ولم يقلفَمَنْ لمَْ يَِدْ فصَِيَامُ ثƆََثةَِ أ

: , قال العلماء]٤: المجادلة[﴾ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ ﴿: ع قالوالأصل عدم التتابع واالله تعالى لما أراد التتاب
حجة ڤ , وقراءة ابن مسعود »فصيام ثلاثة أيام متتابعة«: ڤالدليل على ذلك قراءة عبد االله بن مسعود 

يح, بل القراءة إذا إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست بثابتة, وهذا غير صح: وقال بعض العلماء .إذا صحت عنه
,  لأن مثلاً ابن مسعود إذا كان يقرؤها, فمعناه أنه رواها صلى الله عليه وسلمصحت ولو لم تكن متواترة فهي كالحديث عن النبي 

 .وسمعها منهصلى الله عليه وسلم عن النبي 
أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه : الأولى: من لزمته أيمان قبل التكفير فلا يخلو من ثلاث حالات:] مسألة[

البس ثوب : واالله ما ألبسه, ثم لقيه أخوه فقال له: البس ثوب الصوف, اليوم برد, فقال: لت له أمهواحد, مثل لو قا
واالله لا ألبسه, : يا ولدي البس هذا الثوب للبرد, قال: واالله ما ألبسه, ثم لقيه أبوه فقال: الصوف للبرد, فقال

أن : الثانية .حدة قولاً واحداً, ولا إشكال فيهفالأيمان متعددة, والمحلوف عليه شيء واحد, فهذا يجزئه كفارة وا
اذهب إلى صاحبك, قد دعاك إلى وليمة عرس, : قيل له: تكون اليمين واحدة, والمحلوف عليه متعدداً, مثاله

واالله لا أذهب إليه, ولا أهنئه بالزواج, ولا آكل من طعامه, فالمحلوف عليه : وكل من طعامه, وهنئه بالزواج, فقال
أن : الثالثة .اء, ولكن اليمين واحدة, فهذا أيضاً تجزئه كفارة واحدة, قولاً واحداً; لأن اليمين واحدةثلاثة أشي

إنه يجزئه كفارة واحدة, : تتعدد الأيمان والمحلوفُ عليه, وهذا هو محل الخلاف بين العلماء, فمنهم من قال
لا بد لكل يمين من كفارة, وهذا مذهب  إنه: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله, ومنهم من قال

 .الجمهور, والظاهر ما ذهب إليه الجمهور, أنه إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكماً
واالله لا أكلم زوجتي, وهي عليَّ كظهر أمي, ففي هذا يمين, وظهار, فإن أراد الرجل أن : رجل قال لو:] مسألة[ 

 أنا أريد أن أعتق رقبة واحدة عن الجميع, فلا يجزئه,: وكفارة ظهار, فلو قالعليك كفارة يمين, : يعود نقول له

                                                     
 ).٦٠/ ١٠(; والبيهقي )١٦١٠٣(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في )١٧٦٣(
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لكن المعتبر أصل الكفارة, وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنين لم : الموجَب واحد, نقول: فإن قال
  .يصح

 
 بَابُ جَامِعِ الأيَْمَانِ 

ظ, فإن عُدمت رجع إلى سبب اليمين وما أثارها, فإن عُدم إلى نية الحالف إذا احتملها اللف :يُرجع في الأيمان
 . رُجع إلى التعيين, فإن عُدم رُجع إلى ما يتناوله الاسم

وَلكَِنْ ﴿: والدليل على ذلك الكتاب والسنة, أما الكتاب فقوله تعالى» يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف«
يْمَانَ 

َ
دْتُّمُ ال ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجِع إلى النية في أصل اليمين, هل ] ٨٩: مائدةال[﴾ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّ

: صلى الله عليه وسلموأما من السنة فقول النبي  .هي يمين منعقدة أو غير منعقدة? فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى
يعني بأن كان هذا اللفظ يمكن أن » إذا احتملها اللفظ« .»نَوَى مَا  امْرِئٍ  لكُِلِّ  وَإنَِّمَا  باِلنِّيَّاتِ,  الأْعَْمَالُ  إنَِّمَا  «

مثال النية التي  .يراد به ما نواه الحالف, فإن لم يمكن لم يقبل منه; لأن هذه النية معاندة للفظ مضادة له, فلا تقبل
ر, فقال: له واالله لأبيتن الليلة على وتد, فذهب إلى جبل وبات عليه, فقلنا: إذا قال: يحتملها اللفظ لقد بت : كفِّ

: مثال النية التي لا يحتملها اللفظ, إذا قال .على الوتد, وقد أردت بالوتد الجبل, فلا شيء عليه; لأن اللفظ يحتمله
ان ووقف عنده واشترى, فقيل له ر عن يمينك, فقال: واالله لا أشتري اليوم خبزاً, فذهب إلى الفرَّ أنا أردت : كفِّ

تري اليوم خبزاً, واالله لا أكلم فلاناً, فهذا لا يصح, واللفظ لا يحتمله إطلاقاً, فلا يقبل لأنه واالله لا أش: بقولي
إذا لم يكن : أي» فإن عُدمت رجع إلى سبب اليمين وما أثارها« .ليس هناك ارتباط بين اليمين والمحلوف عليه

إن ابنك يصاحب الأشرار, : قيل لهرجل : مثال ذلك. للحالف نية, نرجع إلى سبب اليمين فنحمل اليمين عليه
: لماذا لا تكلمه? فقال: واالله لا أكلمه ما حييت, بناءً على أنه يصاحب الأشرار, فجاء إليه رجل, وقال له: فقال

فهل ! هؤلاء أناس طيبون جداً ومن أحسن الشباب, فكيف تمنعه?: لأنه يصاحب الأشرار, فلاناً, وفلاناً, فقال له
هذه الحال عليه الكفارة? ليس عليه الكفارة; لأنه معروفٌ قصده, وسبب اليمين أن ابنه يصاحب  إذا كلَّمه أبوه في

إن كان ابني مصاحباً للأشرار فلا أكلمه, وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو : الأشرار, فكأن هذا الحالف قال
                                                     

 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(البخاري  أخرجه)١٧٦٤(
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ليه, فإذا عين شيئاً تعلق الحكم به على إلى عين المحلوف ع: أي»فإن عُدم رُجع إلى التعيين« .مضمر له في نفسه
لا كلمت زوجة فلان فعينها, فزالت الزوجية بالطلاق, أو الموت وأصبحت غير زوجة له, : أي صفةٍ كان, فلو قال

فلو . ما لم ينوِ ما دام على تلك الصفة, أو يكن السبب ما دام على تلك الصفة .فكلمها فإنه يحنث بناءً على التعيين
لا أكلم زوجة فلان هذه; لأني أعرف أن فلاناً ذو غيرةٍ شديدة, فلو يسمعني أكلم زوجته آذاني, وربما  واالله: قال

 .اتهمني, وربما قتلني, فإذا زالت الزوجية زالت هذه النية, ولم يحنث; لأن السبب مقدم على التعيين
 

 فَصْلٌ 
يدل عليه الاسم, والمراد بالاسم هنا ليس ما ما : ومعنى ما يتناوله, أي» فإن عدم رجع إلى ما يتناوله الاسم«

اللفظ الذي وقع الحلف عليه, فيرجع إلى ما يتناوله الاسم : يقابل الحرف, بل المراد بالاسمِ المحلوفُ عليه, أي
 .في ذلك المحلوف عليه

مدلول  فالأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي, أو. شرعي, ولغوي, وعرفي: والاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام
لغوي, أو مدلول عرفي, وأحياناً تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة, فإذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة فلا 
إشكال, لكن الإشكال إذا اختلفت, فأيها يقدم? الأشياء التي اختلف فيها الشرع واللغة, ما دمنا مؤمنين فإن كلامنا 

أي إن كان لا يوجد سبب ولا نية فهو يحمل على المعنى الشرعي, فإذا يحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه, 
يا رجل, : يديه إلى السماء وجعل يدعو حتى أذن العشاء, فقلنا له لأصلينَّ قبل أذان العشاء, ثم مدواالله : قال قائل

? قال حمل على المعنى أنا صليت, فهنا إن كان ليس له نية ولا سبب, فإنه يحنث; لأن كلامه ي: لماذا لم تصلِّ
فالاسم  .الشرعي, صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء, لكن نحن المسلمين يحمل كلامنا على الأمر الشرعي

المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح, فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لم يحنث; لأن 
ا شاع بين المسلمين صار كالعرفي, فالوض عة وء مثلاً في اللغة النظافة, وفي الشرع غسل الأعضاء الأربالشرعي لمَّ

واالله لا أتوضأ, ثم ذهب إلى الحمام ونظف جسمه كله, : وجل, فإذا قال إنسان على صفة مخصوصة تعبداً الله عز
فإذا حلف أن لا يفعل شيئاً, وقيده بلفظ يدل على الفساد, فإنه يحنث  .فهو من جهة الشرع لم يتوضأ فلا يحنث

واالله لا أبيع الخمر, ثم باع, فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع; لأنه فاسد, لكن : وإن كان فاسداً, مثل أن يقول
أما لو  .واالله لا أبيع الخمر, فإذا باعه حنث: الرجل لم يأت به مطلقاً, بل قيده بأمر تنتفي معه الصحة, حيث قال
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فإذا لم  .فإنه لا يحنث; لأنه أطلق والمطلق يطلق على الشرعي الصحيحواالله لا أبيع, فباع ديناراً بدينارين, : قال
حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماً, لم يحنث; : يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية, مثاله

وي مباشرته وإذا حلف أن لا يفعل شيئاً فوكل من يفعله حنث, إلا أن ين .لأن الشحم في اللغة العربية ليس بلحم
واالله لا أبيع بيتي, فوكل شخصاً يبيع البيت, فإنه يحنث; لأن الوكيل قائم مقام الموكل, إلا إن : فلو قال. بنفسه

 . كان ناوياً لا أباشر بيعه بنفسي, فهنا إذا وكل من يبيعه لا يحنث; لأن النية مقدمة
ستعمله الناس في عرفهم, فتحمل اليمين على الذي ا: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة, يعني: العرفي:] مسألة[

إذاً يقدم الشرع, ثم العرف, ثم اللغة;  .العرف مُقدماً على اللغة إذا اشتهر بين الناس, وغلب على الحقيقة اللغوية
لأن الناس يعاملون بنياتهم, ولا شك أن العامي إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرفي, فالعامي لا يعرف اللغة 

واالله لا أطأ زوجتي, فذهب : رجل قال: العربية الفصحى, فيكون العرف مقدماً; لأنه هو المنوي ظاهراً, مثاله
لكن العرف غلب على : نقول! كيف أحنث, والوطء أن أطأها بقدمي?: حنثت, فإذا قال: وجامعها, نقول له

 .اللغة
السابقة في الفصل الأول, نرجع إلى ما يتناوله أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث : خلاصة هذا الفصل

 . شرعي, وعرفي, ولغوي, فيقدم الشرعي, ثم العرفي, ثم اللغوي: الاسم في حقيقته, وهو ثلاثة أقسام
 

 فَصْلٌ 
واالله لا أدخل هذه الدار, فأكره على : فلو قال. إن حلف لا يفعل شيئاً, ففعله مكرهاً لم يحنث:] مسألة[ 

ادخل, وإلا حبسناك, أو قتلناك, أو أخذنا مالك, أو ما أشبه ذلك, فإنه لا : مل فأدخل, أو قيل لهدخولها, سواء حُ 
مَنْ كَفَرَ ﴿: يحنث; لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن يحنث مختاراً, وهذا مبني على قول االله تعالى

كْرهَِ وَقلَبُْهُ مُ 
ُ
ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إƅَِّ مَنْ أ َّĬِفإذا كان لا يأثم بالإكراه, فكذلك ]١٠٦: النحل[﴾ طْمَئنٌِّ باِلِيمَانِ با ,

 .لا يحنث بالإكراه
إن حلف على نفسه, ألا يفعل شيئاً, ففعله ناسياً, أو جاهلاً لم يحنث; لأنه لو فعل المحرم ناسياً أو :] مسألة[

فلا حنث عليه; لأن الحنث مبني على  جاهلاً فلا إثم عليه, فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً 
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فإذا حلف على  .التأثيم, فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حَنثَِ في اليمين, وإذا كان لا يأثم لم يحنث
أن : الأولى: غيره كالزوجة والولد ألا يفعل شيئاً بيمين, أو طلاق, أو عتق أو نذر فلا يخلو ذلك الغير من حالين

عليه ممن جرت العادة أن يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بَرَّ بيمينه; لقرابة, أو زوجية, أو صداقة,  يكون المحلوف
أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه, ولا يهتم : الثانية .حكم نفس الحالف, يعني كأنه نفسه فهذا الغير حكمه

فإنه يحنث مطلقاً على المذهب, فتكون اليمين  بها, ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه, ففعل المحلوف عليه,
: بمنزلة الشرط المحض, فمتى وجد الشرط وجد المشروط; لأن حقيقة الأمر أن اليمين تشبه الشرط, فإذا قال له

عليك الحنث والكفارة; لأنه : واالله لا تحمله, وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها فحمله ناسياً, قلنا للحالف
ق الإلزام, فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض, فإذا وجد الشرط وهو حمله هذا العلف وجد ليس لك ح

واالله ما تحمله أنا : وسواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام; لأنه أحياناً يقصد إكرامه, فيقول .المشروط وهو الكفارة
كرام, واختار شيخ الإسلام ابن أحمله, فإذا حمله المحلوف عليه فإنه يحنث على المذهب, وإن كان قصدُه الإ

تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة, بناءً على أن الحنث في اليمين مبني على الحنث في الحكم, 
وإذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة, فإن المخالف لا يعد عاصياً; لأنه لم يقصد إلزامه, بل قصد إكرامه 

إكرام له, وقد حصل وظهر, ولأن أصل الحنث » أن لا يحمل«لف; لأن حلفه واحترامه, وهذا حصل بمجرد الح
مبني على المخالفة في الحكم, فكما لا يكون عاصياً من خالف في باب الإكرام, لا يكون حانثاً من خالف في 

ن يتأخر, حين جاء وهو يصلي بالناس, وأراد أڤ لما أمر أبا بكر صلى الله عليه وسلم الإكرام في اليمين, واستدل لذلك بأن النبي 
بل صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقى, ولكنه تأخر, فهل كان أبو بكر عاصياً في هذه الحال? لا, فهو لا يريد أن يعصي الرسول 

وإن حلف على شخص لم تجر العادة أن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة عليه فإنه إذا فُعِل صلى الله عليه وسلم يريد أن يعظم النبي 
مين لا يصح توجيه المنع إليه وأصل اليمين قد بنيت على المحلوفُ عليه حنث الحالف, لأن من لا يمتنع بالي

 . المنع والحث أو التصديق أو التكذيب
 

 بَابُ النَّذْرِ 
 . أوجبت: نذرت هذا على نفسي, أي: الإيجاب, يقال :لغة النذر

 .هو إيجاب خاص, وهو إلزام المكلف نفسه شيئاً يملكه غير محال :وفي الشرع
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الله علي نذر أن أفعل كذا, وكذا, فإنه : البالغ العاقل, فلو قال الصبي الذي لم يبلغالمكلف هو » إلزام المكلف«
ولو كان الناذر المكلف كافراً فإن . لا ينعقد النذر; لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعاً; لأنه قد رفع عنه القلم

وفي به بعد إسلامه; لأن عمر بن الخطاب نذره ينعقد, فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته, وإن لم يفِ به لزمه أن ي
أَوْفِ  «: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي » إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية«: فقالصلى الله عليه وسلم سأل النبي ڤ 

, والأمر هنا للوجوب, وإيجاب الوفاء عليه لنذره فرع عن صحته; لأنه لو كان غير صحيح ما وجب »بنِذَْرِكَ  
لاَ  فيِمَا  لاَ نَذْرَ «: صلى الله عليه وسلمفلو نذر شيئاً لا يملكه فإن النذر لا ينعقد; لقول النبي » يملكه غير محال شيئاً« .الوفاء به

, فلو نذر أن يعتق الحر, فإنه لا ينعقد; لأن هذا شيء لا يملكه, ولو نذر أن يطير فإنه لا »يَمْلكُِ ابْنُ آدَمَ  
 .ينعقد; لأنه محال

الله علي : تزام فهو نذر, سواء قالوليس له صيغة معينة, بل كل ما دل على الالالنذر ينعقد بالقول, :] مسألة[
نذر, أو : أن أفعل كذا, وإن لم يقل الله علي: يدل على الالتزام, مثل نذر, أو ما أشبه ذلك مما عهد, أو الله علي

 .عهد
: نهى عن النذر, وقالصلى الله عليه وسلم نبي مكروه, بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى تحريمه; لأن ال :حكم النذر

, وأنه لا يرد قدراً, ولو شاء االله أن يفعل لفعل, سواء نذرت أم لم تنذر,فالقول بتحريمه »بخَِيْرٍ  يَأْتيِ  لاَ  إنَِّهُ  «
 .قوي

 : الصحيح الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام, وما عداها فلا يصح ولا ينعقد:] مسألة[
الله علي نذر, سواء هَمَّ أن : كرجل قال .الله علي نذر فقط: عين فيه شيء, بأن يقولالنذر المطلق, الذي لم يُ  ـ١

الله علي نذر, وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع ولا يتكلم, وقد لا يَهُم بشيء من : يعين أم لم يهم; لأنه قد يقول
ارَةُ  «: ڤحديث عقبة بن عامر  فيصلى الله عليه وسلم يلزمه كفارة يمين; لقول النبي : الله علي نذر, فقط, نقول: الأصل, يقول كَفَّ

                                                     
 ).١٦٥٦(; ومسلم )٢٠٣٢(أخرجه البخاري )١٧٦٥(
 .)٢١٢٤(, وابن ماجه )١١٨١(, والترمذي )٢٩/ ٧(, والنسائي )١٩٠/ ٢(أخرجه أحمد )١٧٦٦(
 .)١٦٣٩(, ومسلم )٦٦٠٨(أخرجه البخاري )١٧٦٧(
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ارَةُ  يُسَمَّ  لَمْ  إذَِا  النَّذْرِ   ارَةُ النَّذْرِ كَفَارَةُ يَمِينٍ «: بلفظ» يُسَمَّ  لَمْ  إذَِا  «, وأخرجه مسلم بدون ذكر »يَمِينٍ  كَفَّ , »كَفَّ
 .يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعةوكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإن لم 

 .وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه, أو الحمل عليه, أو التصديق, أو التكذيب: نذر اللجاج والغضب ـ٢ 
إن فعلت كذا فللَّه علي نذر أن أصوم سنة, وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك; لأنه إذا تذكر : المنع منه, مثل أن يقول
إن فعلت كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة, فهذا : ول إنسان لمن يمتنع بيمينه كابنه مثلاً صيام السنة امتنع, أو يق

إن لم أفعل كذا فعبيدي : والحمل عليه, مثل أن يقول .أيضاً يسمى نذر اللجاج والغضب, فقصده بذلك المنع
ماء نذر اللجاج أحرار, وأملاكي وقف, ونقودي هبة, والمقصود حمل نفسه على الفعل, فهذا يُسميه العل

والغضب, وإن لم يكن فيه لجاج أو غضب, ولا مشاحة في الاصطلاح, فما دام سموه نذر اللجاج والغضب, 
هذا ليس بصحيح, : والتصديق, مثل أن يحدثنا رجل بحديث فقلنا له .فنحن نقول ما قالوا, ونسميه بما سموه

والتكذيب, مثل أن  .هذا الكلام? قاله تصديقاً لقولهالله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم سنة, لماذا قال : فقال
أنت كذاب, إن كان ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرار, فالمقصود التكذيب, يعني : يحدثه شخص بشيء, فيقول

ب هذا الرجل بهذا القول هذا النذر وهو نذر اللجاج والغضب يُخَيَّرُ فيه بين فعله وكفارة يمين,  .يؤكد أنه يكذِّ
ارَتُهُ  غَضَبٍ,  فيِ  نَذْرَ  لاَ  «: حديث ودليل هذا ارَةُ  وَكَفَّ إن هذا بمعنى : , أما من جهة التعليل فقالوا»يَمِينٍ  كَفَّ

 .اليمين; لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع, أو الحمل, أو التصديق, أو التكذيب
الله علي نذر أن ألبس هذا : قال رجل: , مثالهيخير بين فعله وكفارة اليمين: نذر المباح, وحكمه كالثاني, أي ـ٣ 

ومن نذر مكروهاً استحب أن  .أنت بالخيار, إن شئت البس الثوب, وإن شئت فكفر كفارة يمين: الثوب, نقول له
الأفضل أن : الله علي نذر أن أطلق هذه الزوجة, نقول له: يكفر ولا يفعله, مثل لو نذر إنسان أن يطلق زوجته, قال

الأفضل ألا : الله علي نذر أن آكل بصلاً, وأكل البصل مكروه, فنقول: مين ولا تطلق, ومثل لو قالتكفر كفارة ي
ر  .تأكل وتكفِّ

                                                     
 .)١٦٤٥(مسلم , والرواية الثانية أخرجها )١٥٢٨(الترمذي  اأخرجهالرواية الأولى )١٧٦٨(
 .)٢٨/ ٧(, والنسائي )٤٣٣/ ٤(أخرجه أحمد )١٧٦٩(
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, »يَعْصِهِ  فَلاَ  االلهَ  يَعْصِيَ  أَنْ  نَذَرَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمنذر المعصية, لا يجوز الوفاء به, وعليه الكفارة, لقول النبي  ـ٤ 
ارَتُهُ  ذْرَ فيِ مَعْصِيَةٍ, لاَ نَ «: صلى الله عليه وسلموالكفارة; لقوله  ارَةُ  وَكَفَّ حرام عليه, : فلو نذر رجل أن يتعامل بالربا, قلنا .»يَمِينٍ  كَفَّ
 .وعليه كفارة يمين

الصدقة, والعمرة, وعيادة المريض, وإتباع الجنائز, ونحوها, فنذر الطاعة : نذر الطاعة مطلقاً أو معلقاً, مثل ـ٥ 
الله علي نذر أن أصلي : مثل قوله» مطلقاً« .»فَلْيُطعِْهُ  االلهَ  يُطيِعَ  أَنْ  نَذَرَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلم يجب الوفاء به; لقول النبي

إن شفى االله مريضي فللَّه عليَّ نذر أن : مثل قوله» أو معلقاً« .الله علي نذر أن أقرأ جزءاً من القرآن: ركعتين, أو
لم يجب عليه شيء, وإن بقي مريضاً كذلك لم يجب عليه أتصدق بمائة ريال, فمتى شفي وجبت عليه, وإن مات 

 .شيء, وإن شُفي بعد موت الناذر فليس عليه شيء; لأن الشرط لم يوجد في حياته, والأصل براءة الذمة
هل الوفاء بالنذر على الفور? إذا كان مقروناً بشرط فهو على الفور, من حين يوجد الشرط يجب :] مسألة[

 .مطلقاً ففيه خلاف, والصحيح وجوب الوفاء به فوراً الوفاء به, وإذا كان 
هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر? نعم, بينهما فرق, لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي :] مسألة[

 .ركعتين, ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه, واستحب أن يفعل
ل بدله, وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فع:] مسألة[

يشفيه االله, فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه, إذا كان مثلاً صياماً يُكفر عنه, كالواجب بأصل الشرع, وإن 
 .كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور; لأنه يصلي على حسب حاله

في النذر الذي حكمه حكم : الله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء االله, نقول: فقال لو علق النذر بالمشيئة:] مسألة[
اليمين ليس عليه حنث, وإذا كان فعلَ طاعة, نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه, وإذا كان قصده التحقيق 

 .أو التبرك وجب عليه أن يفعل, حسب نيته
نذر أن  فللَّه علي إن شفى االله مريضي: زئه قدر الثلث, مثل أن يقولإذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يج:] مسألة[

نذر أن أتصدق بجميع مالي, وهذا نذر طاعة مطلق,  الله علي: نذر طاعة معلق, أو يقولأتصدق بجميع مالي, وهذا 

                                                     
 .)٢٠٠٣(, ومسلم )٥٥٧٥(أخرجه البخاري )١٧٧٠(
 .)٢٧٦٩(, ومسلم )٤٤١٨(أخرجه البخاري )١٧٧١(
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,وهو حديث الثلاثة الذين ڤفيجزئه قدر الثلث, واستدل الأصحاب رحمهم االله لهذا بحديث كعب بن مالك 
يا رسول االله, إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة, : ولما تاب االله عليهم, قال كعب: خلفوا, وهو مشهور وفيه

, ففي هذا دليل على »الثُّلُثُ  يُجْزِئُكَ منِهُْ «: , وعند أبي داود»لَكَ  خَيْرٌ  فَهُوَ  مَالكَِ;  بَعْضَ  عَلَيْكَ  مْسِكْ أَ  «: فقال
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله; لأن  .بماله فإنه يجزئه الثلث أنه إذا نذر الصدقة

, فتدخل في عموم قوله ڤالصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة, بل هي سنة فعلها أبو بكر 
كعب بن مالك بأنه ليس فيه التصريح بالنذر, بل قد , وأجابوا عن حديث »فَلْيُطعِْهُ  االلهَ  يُطيِعَ  أَنْ  نَذَرَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلم

أن أفعل كذا  ـ من شكر توبتي: أي ـ إن من توبتي: يكون ذلك من باب شكر النعمة, وهي توبة االله عليه, فقد قال
وجل, وفرق بين من يلتزم بالنذر, وبين من يريد بدون التزام, والحقيقة  و من باب نية الخير شكراً الله عزوكذا, فه

ن هذه المناقشة قوية, بمعنى أنه ليس في الحديث دلالة صريحة على أنه نذرا الله بذلك, فلا شك أن الإنسان إذا أ
أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه, وصدق اعتماده عليه, وأن له جهات يُمكن أن يقوم بواجب 

وأحوط, وأما الاقتصار على الثلث مطلقاً ففي  كفايته وكفاية عائلته, لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته
 .النفس منه شيء

أن ينذر شهراً بعينه, كربيع الأول مثلاً فهذا يلزمه : الأولى: من نذر صوم شهر, فهو لا يخلو من حالين:] مسألة[
مه التتابع, وذهب الله علي نذر أن أصوم شهراً, فالمذهب يرى أنه يلز: أن ينذر شهراً مطلقاً, فيقول: الثانية .التتابع

بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهو الصحيح, ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع 
﴾ لغواً لا حاجة إليه, فلما اشترط االله التتابع في الشهرين شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ ﴿: لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى

ند الإطلاق لا يستلزم التتابع, وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية, أما إن كان له نية فعلى ما علمنا بأن الشهر ع
يلزمك التتابع, أو : أنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاً, قلنا: نوى, أو يكون له شرط, فعلى ما شرط, يعني لو قال

وهل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً, أو لا  .زمه التتابعالله علي نذر أن أصوم شهراً متتابعاً, فيل: صرح بالشرط فقال
الصحيح, أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي, سواء ابتدأ من أثناء الشهر, أو من : يلزمه إلا تسعة وعشرون يوماً? نقول

                                                     
 ).٣٣٢١(أبو داود , والرواية الثانية أخرجها )١٦٢٩(, ومسلم )٢٧٤٣(البخاري  اأخرجهالرواية الأولى )١٧٧٢(
 .)٢٧٦٩(, ومسلم )٤٤١٨(أخرجه البخاري )١٧٧٣(



 ١٠٥٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

نزْلَِ فيِهِ القُْرْآنُ ﴿: أول الشهر; لقوله تعالى
ُ
ِي أ  شهراً مع أنه قد , فسماه االله]١٨٥: البقرة[﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

يكون تسعة وعشرين, وقد يكون ثلاثين يوماً, فإذا كان الشهر الذي صامه تسعة وعشرين يوماً, وابتدأ الصوم 
 . مثلاً في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه

: بأن أفطر يوماً من الشهر, فهل يستأنف أو يتم? الجواب في الصيام الذي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع,:] مسألة[
فيه تفصيل, إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على ما مضى, مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض 
مرضاً يبيح له الفطر, فأفطر خمسة أيام, فيكمل على العشرة الأولى; لأنه أفطر لعذر, ولكن مثلاً لو سافر ليفطر, 

يحرم عليك أن تفطر; لأنه يلزمك التتابع, ولا تتابع مع الفطر; فإذا أفطر يلزمه الاستئناف; لأنه أفطر لعذر لا  :نقول
  . يبيح الفطر

 
 كتَِابُ القَضَاءِ 

شرعياً فالقضاء بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه, ويطلق بمعنى التقدير, فإذا كان أمراً  :في اللغة القضاء
ƅَّ تَعْبُدُوا إƅَِّ إيَِّاهُ ﴿: ل تعالىاالإحكام, ق

َ
شرع شرعاً محكماً, فرضاً على : , أي]٢٣: الإسراء[﴾ وَقضََ رَبُّكَ أ

 .العباد
 .تبيين الحكم الشرعي, والإلزام به, وفصل الحكومات أو الخصومات: يتضمن ثلاثة أمور :القضاء في الشرع

لمفتي لا يُلزم, وهل يفصل الحكومات أو لا? لا وبالتعريف الشرعي يتبين الفرق بين المفتي والقاضي, فإن ا
مَ  رضيناك حكماً بيننا, وحكم بينهما صار حكمه : وقالا ـ تحاكم إليه اثنان: أي ـ يفصلها, لكن لو أن المفتي حُكِّ

م, ولم ينصب من قبل ولي الأمر, فإنه مُبيِّن لا ملزم, هذا هو الفرق بي ن كحكم القاضي ملزماً, ولكنه إذا لم يُحكَّ
 .المفتي والقاضي

َ يَ ﴿: فرض كفاية, قال تعالى :حكمه َّĬنْ إنَِّ ا
َ
هْلهَِا ˯ذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ الَّاسِ أ

َ
مَاناَتِ إǓَِ أ

َ
نْ تؤَُدُّوا ال

َ
مُركُُمْ أ

ْ
أ

كونه فرض , فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل, وهذا يدل على أنه فرض, وأما ]٥٨: النساء[﴾ تَكُْمُوا باِلعَْدْلِ 
أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية, : كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل, فالقاعدة الفقهية تقول
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وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين, أو سنة كفاية وسنة عين, حسب الأمر, فالقضاء فرض كفاية; لأن 
 .كل واحد من الناس يكون قاضياً المقصود إيجاد قاضٍ يحكم بين الناس, وليس المقصود أن

ولكن هؤلاء ! يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً, والناس الآن يريدون في كل حي قاضياً:] مسألة[
القضاة يجب أن يجعلوا لهم نواباً بمقدار الحاجة في كل مدينة, أو في كل قرية, حسب الحاجة, فمثلاً إذا قدرنا أن 

إلى عشرة نواب, أو عشرين نائباً يرجعون إلى القاضي الإقليمي, والقاضي الإقليمي إن الإقليم واسع, قد يحتاج 
وعمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع,  .جرى مشكل يرفعه إلى الإمام; لأنه المسؤول, فحينئذ يزول الإشكال

ا رئيس, وهناك محكمة فهناك مثلاً فروع لوزارة العدل في كل منطقة, يرجع إليها, وهناك محاكم وكل محكمة له
 .كبرى ومحكمة مستعجلة صغرى

يلزم الإمام أن يختار للقضاء أفضل من يجده, علماً بالأحكام الشرعية, والورع, وأحوال الناس, وأن :] مسألة[ 
الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء; لأن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل,  .يكون مشتهراً بالذكاء والفراسة

هم من يعجز عن التعبير, وفيهم من هو فصيح بليغ, فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علمٌ بأحوال الناس, وفي
القوة, والأمانة; لأن جميع : وفراسةٌ وذكاء, والعلم والورع إكمالٌ لركني الولاية, بل لركني كل عمل, وهما

إنَِّ ﴿: مانة في أداء العمل, قال االله تبارك وتعالىالقوة على أداء العمل, والأ: الأعمال تنبني على هذين الركنين
مِيُ خَيَْ مَنِ 

َ
جَرتَْ القَْويُِّ ال

ْ
 ].٢٦: القصص[﴾ اسْتَأ

 .على ولي الأمر عند تولية القاضي, أن يأمرُهُ بتقوى االله, وأن يتحرى العدل, ويجتهدَ في إقامته:] مسألة[
مر باللفظ والكتابة, واللفظ ليس له لفظ محدد شرعاً, بل كل ينعقد تولية القضاء للقاضي من ولي الأ:] مسألة[

 .ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية, أما الكتابة فيكتب له بما يدل على التولية, ولا يشترط فيها الإشهاد
 : تفيد تولية القاضي ولاية الحكم العامة عدة أمور

 .بينهما, بأن الحق لفلان على فلانوالفصل بينهما أي التمييز : الفصل بين الخصوم ـ١
فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي, فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم, وفي : أخذ الحق لبعضهم من بعض ـ٢

 .عهدنا صار التنفيذ للأمير, القاضي يفصل ويبين, وأما الذي ينفذ فهو الأمير, ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة
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البلوغ, : إما لصغرهم أو جنونهم, أو سفههم; لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور: المرشدينالنظر في أموال غير  ـ٣
والعقل, وحسن التصرف, فغير المرشد إما الصغير, وإما المجنون, وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله, 

 .فالذي ينظر في ماله هو القاضي
حجر لسفه, : ن التصرف في ماله, والحجر نوعانالحجر على من يستوجبه, والحجر هو منع الإنسان م ـ٤

وحجر لفلس, أما السفه فهو عدم الرشد, وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال, فإذا 
أن الحجر للسفه لا يتصرف : كان الإنسان مديناً وديونه أكثر من ماله, فإنه يحجر عليه لفلس, والفرق بينهما

 .لا في ماله ولا في ذمته, والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في مالهالمحجور عليه 
النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها, فلو فرض أنه قاضٍ في المدينة, فعمله ومحل ولايته المدينة, فينظر في  ـ٥

على هذا وقف : أوقاف المدينة ليعمل بشرطها, سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة, فالخاصة كما لو قال
هذا : والعام مثل أن يقول .ذريته, والناظر فلان ومن بعده القاضي, فإذا مات الناظر الأول صار النظر للقاضي

وقف على المساجد, فالناظر القاضي, وله الحق أن يطلع على تصرف الناظر; لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا 
ن, ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له, فلهذا يعمل به? لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة, قد يخو

 .إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها: نقول
تنفيذ الوصايا, كأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يُبنى بها مسجد, فالذي ينظر في التنفيذ القاضي, إلا  ـ٦

 .إذا كان لها وصي خاص, فالوصي الخاص هو الذي ينظر
امرأة ليس لها إلا أخوالها : مثال الأول ., أو لها ولي ليس أهلاً للولايةالنساءلها من  تزويج من لا ولي ـ٧

وإخوانها من الأم, وليس لها إخوان أشقاء, ولا لأب, ولا أعمام, ولا بنو أعمام, فالذي يزوجها القاضي; لأنها 
يصلي ليس أهلاً لأن يزوج; لأنه كافر, أن يكون لها عم, أو أخ لكن لا يصلي, فالذي لا : مثال الثاني .ليس لها ولي

 .ولا ولاية لكافر على مسلم, فإذاً يزوج القاضي من لا ولي لها, سواء كان الولي معدوماً أو ليس أهلاً 
اغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَِى «: ڤ هو الذي كان يقيم الحد, وأحياناً يوكل, كما قال لأنيسصلى الله عليه وسلم إقامة الحدود; لأن النبي  ـ٨

 .وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه »فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ  فَإنِِ  ا, امْرَأَةِ هَذَ 
                                                     

 .)١٦٩٨(, ومسلم )٢٣١٥(أخرجه البخاري )١٧٧٤(
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إمامة الجمعة والعيد, إلا إذا كانا لهما إمام خاص, فإمامهما أولى من غيره, لكن إذا لم يكن لهما إمام فالذي  ـ٩
 .يُخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو القاضي, فإن تعددت الجُمَع يوكل

 .النظر في مصالح مكان عمله, يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية, فيكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ـ١٠
وهذه الأمور العشرة التي ذكرناها ليست أموراً منصوصاً عليها من الشرع, بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها, 

ر من قبل الإمام, فإذا تغيرت الأحوال وصار جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمو: لكنها أمور عُرفية, أي
 .مقتضى أو موجَب عقد القضاء أن القاضي لا يُلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلها, فعلى حسب العرف

عموم النظر في عموم العمل, أو خصوص النظر في خصوص : يجوز لولي الأمر أن يُولى القاضي:] مسألة[
خصوص النظر في عموم : فمثلاً  .و عموم النظر في خصوص العملالعمل, أو خصوص النظر في عموم العمل, أ

وليتك الفرائض في منطقة الحجاز, فكل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط, : أن يقول: العمل
يتك جميع الأحكام في مكة, فيدخل فيها البيوع والإيجارات, ول: أن يقول: لنظر في خصوص العملوعموم ا

وليتك عموم النظر في مكة, : والأنكحة, والفرائض, والجنايات, والحدود وغير ذلك; لأنه قال له والأوقاف,
يعني جميع الأحكام في مكة, إذاً ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة, فلو ذهب إلى جدة فما يكون حاكماً 

ها لم يملك غيرها, فمن وُلي في الأنكحة والفائدة من ذكر هذه الصور الأربع أن من وُلي في صورة من .ألخ...فيها,
ونظر في الفرائض لم ينفذ حكمه ولو حكم بالشرع, اللهم إلا في مسألة التحكيم, يعني لو أن رجلين رضيا أن 
ما شخصاً غير  يُحكما فلاناً في مسألة بينهما, وإن لم تكن مما وُلي فيه, فهذا لا بأس به, حتى ولو رضيا أن يحكِّ

, لكن القضاء الذي يكون مستنداً إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما قاضٍ كما سيأتي
 .خط له

 : يشترط في القاضي عشر صفات
 .فالصغير الذي دون البلوغ لا يكون قاضياً ولو بلغ من العلم ما بلغ, ولو بلغ من الذكاء ما بلغ: البلوغ ـ١
 . يصلح أن يكون قاضياً; لأنه لا عقل لهوضده المجنون, فالمجنون لا: العقل ـ٢
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صلى الله عليه وسلم وضده الأنثى والخنثى, فلا بد أن يكون القاضي ذكراً, والدليل على اشتراط الذكورة أن النبي : الذكورية ـ٣
وْا قَوْمٌ  يُفْلحَِ  لَنْ  «: قال مرهم امرأة فإنهم نكرة تشمل كل قوم, فكل قوم ولوا أ» قَوْمٌ  «, فكلمة »امْرَأَةً  أَمْرَهُمُ   وَلَّ

لأن المرأة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف, وضعيفة الإدراك, فلا تدرك الأمور : لن يفلحوا, وأما التعليل فقالوا
وأما الخنثى فلأنه فقد شرط  .لا تدرك النساءمن تدرك, لكن غالب  النساءعلى ما ينبغي, صحيح أنه يوجد من 
والأنثى لا تكون قاضية  .ثى? فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجلالذكورة, ولأنه لا يعلم أذكر هو أو أن

حتى في حق الإناث, وأما سوى القضاء من الشهادات, أو أن تكون حَكَماً في صلح, أو أن تكون قايفة وتحكم 
 .ساءبالقيافة التي تعرفها, وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به, لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين ن

وضده الرق, والراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضياً إذا توفرت فيه شروط القضاء, وهي القوة : الحرية ـ٤
أما التعليل بأنه مشغول  !والأمانة, فإذا كان عنده علم, وعنده أمانة وصدق, فما المانع من أن يكون قاضياً?

نعم لو أبى سيده أن يكون قاضياً فله الحق, ! ين الشغل?إذا أذن سيده أن يكون قاضياً فأ: بخدمة سيده, فإننا نقول
 .وحينئذٍ يمتنع أن يولى الرقيق, لا من جهة أنه غير صالح, لكن من جهة أنه مملوك لغيره

وضده الكفر, سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب, فلا يصح أن يولى غير المسلم : الإسلام ـ٥
تولى القضاء فبأي حكم يحكم? بغير ما أنزل االله, واالله عز وجل أمر أن نحكم بين  القضاء; لأن غير المسلم إذا
فلا يجوز أن يولى القضاء ولو على أمة كافرة, فمثلاً إذا كان أهل الذمة تحت ولاية . الناس بما أنزل, وهو الحق

ن المسلمين, أما إذا المسلمين, فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضياً منهم, بل ينصب قاضياً م
تحاكموا هم إلى واحد منهم, ونصبوا حكماً بينهم فإننا لا نتعرض لهم, لكن كوننا نولي عليهم قاضياً باسم 

 .خليفة المسلمين, فهذا لا يجوز
وهو من أصر على صغيرة, أو فعل كبيرة, ولم يتب منها, فإذا وجدنا شخصاً : وضده الفسق, والفاسق: العدل ـ٦

لكنه عالم وقوي, فإننا لا نوليه لفسقه, وإذا وجدنا شخصاً يغتاب الناس, ويأكل لحومهم فلا نوليه  يحلق لحيته
ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََإٍ ﴿: القضاء, وإن كان عالماً وقوياً; وذلك لفسقه, والدليل قوله تعالى هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

 عز وجل أن نتبين خبر الفاسق, وهذا يدل على أن خبره لا يقبل على سبيل , فأمر االله]٦: الحجرات[﴾ فَتَبيََّنُوا
                                                     

 .)٤٤٢٥(أخرجه البخاري )١٧٧٥(
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هذا حكم : الإطلاق, وإنما يُتَبين فيه, ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر; لأن القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه
أضرار المعاصي وأما التعليل; فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقه, و .االله, فحكمه متضمن الخبر, فلا يقبل

على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جداً, فلا يصح أن يكون قاضياً, ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق, 
أو يعمل به بحسب الإمكان, فإذا لم نجد إلا حاكماً فاسقاً فإننا نوليه, ولكن نختار أخف الفاسقين فسقاً, لقول 

َ مَا اسْ ﴿: االله تعالى َّĬ١٦: التغابن[﴾ تَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا ا[.  
لأنه لا يسمع كلام الخصمين, وظاهر : وضده الصمم, فالأصم لا يصح أن يكون قاضياً, قالوا: السمع ـ٧

كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضياً ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة, أو الإشارة, أما 
فقد لا يحسن الخصم الإشارة, قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئاً آخر, إنه لو فهم بالإشارة : بالإشارة فقالوا

والإشارات تختلف, لكن الكتابة بحروف واضحة مقروءة, يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي, ويطلب من 
المدعى عليه الدفاع, أو الإقرار, فهذا ممكن, فإذا كانت العلة في منع نصب الأصم قاضياً هي عدم سماع 

إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة, زالت العلة, وإذا زالت : , فإننا نقولالخصمين
 .العلة زال الحكم

لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه, : يعني غير أعمى, فالأعمى لا يصلح أن يكون قاضياً; قالوا: البصر ـ٨
المُقلَّد; لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت, والصوت  فربما يتكلم أحدهما مقلداً للآخر, فيحسب أنه هو ذلك

ولكن هذا التعليل عليل في الواقع; لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي, أكثر مما يدرك  .يمكن تقليده
البصير بحسه السمعي, فعنده إدراك قوي بحاسة السمع, ويعرف الأصوات, وأما معرفة من هو المدعي من 

فهذا حاصل لكل أحد, فالمدعي من إذا سكت تُرك, والمدعى عليه إذا سكت لم يُترك, فالصحيح المدعى عليه, 
أنه لا يشترط أن يكون بصيراً, وأن الأعمى يصح أن يكون قاضياً, صحيح أن البصير أكمل, لكن كونه شرطاً, 

 .بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه, فهذا غير صحيح
فلا بد أن ينطق; لأن المسألة تحتاج إلى ! س إذا كان قاضياً فكيف يكلم الخصمين?لأن الأخر: التكلم ـ٩

تصريح مفهوم, والإشارة قد تكون مفهومة, وقد تكون غير مفهومة, ولكن إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في 
أن يكتب فلا شك أنه  الواقع; لأن الكتابة تعبر عما في القلب, كما يعبر اللسان عما في القلب, فإذا كان يستطيع
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إن اشتراط كون القاضي متكلماً فيه نظر, وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن : يجوز أن يكون قاضياً, إذاً نقول
 .تكون إشارته معلومة, أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضياً

اجتهاد مطلق, وهو الاجتهاد في : الأول: نوعان لا بد أن يكون القاضي مجتهداً, والاجتهاد: أي: الاجتهاد ـ١٠
اجتهاد في المذهب, : الثاني .أقوال العلماء كلهم, بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص, ويختار ما هو الصواب

فهو لا يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوالاً سوى المذهب, لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال, 
والسنة, ويعرف الراجح من المرجوح, بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من ويعرضها على الكتاب 

المرجوح, ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهداً في مذهبه, فالمجتهد في مذهبه, إما أن يكون ممن 
 يعرض أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح, أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب

خرج بذلك المقلد الذي لا يجتهد » مجتهداً «: وقوله .المذهب على أئمة المذهب, وينظر ما عليه الأئمة فيختاره
ويمشي عليه, ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن » الإقناع«أو » منتهى الإرادات«أو » الروض المربع«: أبداً, يأخذ مثلاً 

غير مجتهد, فلا يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح, والمقلد, قال بينها, فهذا لا يصح أن يكون قاضياً; لأنه مقلد 
هْلَ الِّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ ƅَ ﴿: إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء, وصدق; لأن االله يقول: ابن عبد البر

َ
لوُا أ
َ
فَاسْأ

ليس من أهل العلم, وعلى هذا فمن احتاج إلى الرجوع إلى غيره فليس من أهل الذكر, و] ٧: الأنبياء[﴾ تَعْلَمُونَ 
وأما المقلد فلا حظَّ له في القضاء, ولا يجوز أن يولى القضاء; كما أنه  .يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً : نقول

قال الإمام أحمد, أو صاحب الكافي, : لا يجوز له أن يفتي, وإنما إذا أراد أن يفتي, ودعت الضرورة لسؤاله, يقول
ينسب القول إلى قائله, كما أن العامي إذا سمع عالماً من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي أو صاحب الإقناع, ف

كذا وكذا; لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه, : قال العالم الفلاني: به, وإنما يقول
وكذا, فينسب الحديث إلى  كذا: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : ولكن ينسب القول إلى قائله, كالصحابي يقول

هو شرط لكن بحسب الإمكان, فإذا لم نجد إلا : وهذا الشرط الأخير الاجتهاد ولو في المذهب, نقول .صلى الله عليه وسلمالنبي 
وهذه الشروط تعتبر حسب : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .قاضياً مقلداً فإنه خير من العامي المحض

وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره, فيولى لعَدَمٍ أنفعُ الفاسقين, وأقلُّهم  الإمكان, وتجب ولاية الأمثل فالأمثل,
كما قال الشيخ, وصدق الشيخ : أي» وهو كما قال«: شراً, وأعدلُ المقلدين, وأعرفهما بالتقليد, قال في الفروع
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ل, وعلى هذا يدل مثرحمه االله فهذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها, فإذا لم يمكن, يُولى الأمثل فالأ
ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا﴿: وجل, قال االله تعالى كلام االله عز َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]فاَتَّقُوا ﴿: , وقال االله تعالى]٢٨٦: البقرة

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ  َّĬفإذا لم نجد أحداً يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر ]١٦: التغابن[﴾ ا ,
 .الإمكان

أهل بدع مكفرة, فهؤلاء انتفى : هل يجوز تولية أهل البدع القضاء? أهل البدع ينقسمون إلى قسمين:] مسألة[
عنهم شرط الإسلام, وأهل بدع مفسقة انتفى عنهم شرط العدالة, فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى, ولو على 

 . أهل بدعته
هْلهِِ ﴿: االله تعالىتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن, قال :] مسألة[

َ
˯نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنْهِِمَا فاَبعَْثُوا حَكَمًا مِنْ أ

هْلهَِا
َ
تحاكما إلى ڤ فأصل التحكيم ثابت في القرآن, كذلك عمر وأبي بن كعب ] ٣٥: النساء[﴾ وحََكَمًا مِنْ أ

ندها علم وأمانة وثقة وكذلك يجوز تحكيم المرأة, فلو فرض أن امرأةً ع .فحكم بينهماڤ زيد بن ثابت 
: ومعرفة, فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس, ولا مانع; لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول

لا بد فيه من الذكورية, إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة, وهذا التحكيم 
 .يشبه المصالحة من بعض الوجوه

: يم أحدُ الخصمين صاحبه, فلو أن رجلاً ادعى على شخص شيئاً ما, وقال له هذا الشخصيجوز تحك:] ألةمس[
 ., فلا مانعن تحكم لي أو عليحكم نفسك, أنا أرضى أ

ما رجلاً صار هذا المُحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر, ينفذ حكمه في كل شيء:] مسألة[  . إذا حَكَّ
 

 اضِيبَابُ آدَابِ القَ 
 .يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها, إما وجوباً وإما استحباباً» آداب القاضي«

 : يستحب أن يكون القاضي
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سلبي, الثبوتي أن يكون قوياً, يعني له شخصية وله : ثبوتي, والثاني: هذان وصفان أحدهما: قوياً من غير عنف ـ١
يعني لا يكون بقوته عنيفاً; لأنه إذا كان ضعيفاً » من غير عنف«والسلبي  .سلطان, فلا يكون ضعيفاً أمام الخصوم

 .ضاعت الحقوق, وإن كان عنيفاً هابه صاحب الحق, ولم يستطع أن يدلي بحجته
لأنه لو كان غليظ القلب فظاً لهابه صاحب الحق, وتلعثم وعجز عن إظهار حجته, ولو : ليناً من غير ضعف ـ٢

ليه أهل الباطل, وصار الخصوم عنده يتناقرون كما تتناقر الديكة, فإذا كان ضعيفاً لضاعت الحقوق, ولعب ع
حضرت مجلسه, وإذا الصخب, واللغط, والشتم, والسب, وهو ساكت يتفرج, فهذا ضعيف, ولا ينبغي أن يكون 
, القاضي على هذا الوجه, وإذا كان عنيفاً فالأمر مشكل; لأن العنيف يهابه صاحب الحق, ولا يستطيع أن يتكلم

 .فيكون الإنسان بين بين, قوياً من غير عنف, وليناً من غير ضعف
, فالذي »غَضْبَانُ  وَهُوَ  الْقَاضِي  يَقْضِي  لاَ  «: صلى الله عليه وسلمبعيد الغضب وبطيء الغضب, لقول النبي : أي: حليماً ـ٣

 .ينبغي أن يكون حليماً, ولكن يكون حليماً في موضع الحلم, ومعاقباً في موضع العقوبة
الأناة هي التؤدة وعدم التسرع, فيكون القاضي متأنياً فلا يتعجل في الحكم, بل يدرس القضية من : أناة ذا ـ٤

جميع الجوانب وخصوصاً في القضايا المعقدة كالمواريث من زمن طويل ومسائل الدماء, وضد ذلك المتسرع 
الجوانب, ثم يطبقها على الأدلة في الحكم; لأن المقام يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ليتصور المسألة من كل 

ت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى في بعض : وهذه الصفة نقول فيها ما قلنا في الحلم .الشرعية فإذا كان التأني يفوِّ
 .الأحوال, لأنه سيضيع الحزم, فقد يكون الحزم والرأي أن يبادر الإنسان

 .فلا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة, وفراسة: ذا فطنة ـ٥
لأنه قاضٍ لأهل البلد كلهم, فلو كان في جانب منه, لشق على أهل الجانب : ن يكون مجلسه في وَسْط البلدأ ـ٦

 .الآخر
لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم, ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح, : أن يكون مجلسه فسيحاً ـ٧

 .رحب وأوسعفكلما كان المكان فسيحاً كان انبساط الإنسان فيه أكثر, وصدره أ

                                                     
 .)١٧١٧(, ومسلم )٧١٥٨(أخرجه البخاري )١٧٧٦(
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إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم : هل يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من الخصمين? الجواب:] مسألة[
عليه لأنه يشبه هدايا الغلول, وإن لم يكن له شيء من بيت المال فقال الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته 

 .لمفاسد والشروروالصحيح أنه لا يجوز حتى هذا لأنه يفتح باب ا. فقط
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالِحْسَانِ ﴿: أن يعدل بين الخصمين, لقوله تعالى: يجب على القاضي:] مسألة[

ْ
َ يأَ َّĬإنَِّ ا ﴾

َ  إنَِّ  سمح: تعالى , وقوله]٩٠: النحل[ َّĬمُركُُمۡ  ٱ
ۡ
ن  يأَ

َ
هۡلهَِا أ

َ
مَنَٰتِٰ إǓَِٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡ : صلى الله عليه وسلمبي , ولقول الن]٥٨: النساء[ سجىتؤَُدُّ

, فأمر بالعدل بين الأولاد, ومثلهم غيرهم ممن يتساوون في الحقوق, ولو »أَوْلاَدِكُمْ  بَيْنَ  وَاعْدِلُوا  االلهَ,  اتَّقُوا  «
كانا كافرين أو مسلمين, أو أحدهما كافراً والآخر مسلماً, فيجب أن يعدل بينهما; لأن المقام مقام حكم يستوي 

أن : ومن العدل .كوم عليهم, أو لهم, فيجب أن يعدل بين الخصمين أياً كانت ديانتهمافيه جميع الأفراد المح
يعدل بينهما في النظر إليهما, فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب, بل يجب عليه أن ينظر 

ن لا يختلف نظره إليهما نظرة واحدة, سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب, أو نظر رضا, المهم أ
وكذلك يجب عليه العدل في لفظه, فلا يلينه لأحدهما, ويغلظه للآخر, لكن إذا أساء أحد الخصمين  .للخصمين

وكذلك في  .الأدب في مجلس الحكم فللقاضي أن يوبخه, وأن يطلب مثلاً من الشرطي أن يعاقبه, أو ما أشبه ذلك
ه, وفي نوع ما يجلسان عليه, فلا يفضل أحدهما على الآخر, مجلسه, فيكون مجلس الخصمين واحداً في الدنو من

وكذلك  .فلا يجوز أن يدني أحدهما دون الآخر, أو يجلس أحدهما على فراش وثير والآخر على بساط عادي
تفضل : دخولهما عليه, فلا يقدم أحدهما على الآخر, بل يدخلان جميعاً, فلا يقل لأحدهما إذا وقف عند الباب

 إذا قدم أحدهما الآخر, أما أن يدخل القاضي أحدهما قبل الآخر فهذا لا يجوز; لأن هذا خلاف يا فلان, إلا
العدل, ولا شك أن المقام مقام عدل, وأنه إذا خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له حجة, 

لا, المقام مقام عدل, فلا نقدم : ألا نقدم الأكبر? قلنا: فإن قيل. وانتصار من ليس له حجة, فالواجب العدل
 .الحق لكما أن تدخلا جميعاً, أو تختصما فيما بينكما: الأكبر, ولا الأقرب, ولا الأشرف, ولا الأوضع, بل نقول

 : يحرم على القاضي أن يقضي وهو

                                                     
 .)١٦٢٣(, ومسلم )٢٥٨٧(أخرجه البخاري )١٧٧٧(
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والغضب ثلاثة  .في حال الغضب الشديد, والغضب انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثير من مخالفة الهوى ـ١
غاية, وابتداء, ووسط, فالابتداء لا يضر; لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادراً, والغاية لا حكم لمن اتصف : قسامأ

فالغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية  .به في أي قول يقوله, والوسط محل خلاف بين العلماء
, والتعليل أن الغضبان لا »غَضْبَانُ  وَهُوَ  مُ بَيْنَ اثْنيَْنِ لاَ يَقْضِي الْحَاكِ «: صلى الله عليه وسلموالوسط, والدليل قول النبي 

يتصور القضية تصوراً تاماً, ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقاً تاماً, والحكم لا بد فيه من تصور 
ا كان أحد وأيضاً فإنه إذ .القضية, ثم تصور انطباق الأدلة عليها; لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث, وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم أن يحكم 
وهو غضبان في صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الغضب يسيراً في ابتدائه فلا يحرم القضاء, وقد قضى النبي  .عليه مع أن الحق له

; إذ كان المسيل يأتي على صلى الله عليه وسلم نازعا فيه عند النبي في المسيل الذي تڤ قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام 
يسقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري, فاشتكى الأنصاري ڤ حائط الزبير قبل حائط الأنصاري, فكان الزبير 

أمر مطلق » اسْقِ  «: فقوله .»زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إلَِى جَارِكَ  يَا  اسْقِ  «: فقالصلى الله عليه وسلم , فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلمإلى الرسول 
أن كان ابن عمتك يا : يقتضي أنه يسقي زرعه مجرد سقي, ثم يرسل الماء لجاره, فقال الأنصاري عفا االله عنه

فغضب النبي ! بمثل هذا الاتهام?صلى الله عليه وسلم فأخذته العزة بالإثم, والإنسان بشر, وإلا فمن يتهم الرسول ! رسول االله?
بحق صلى الله عليه وسلم , فاحتفظ النبي »زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إلَِى جَارِكَ  يَا  اسْقِ  «: الانتقاماً الله; لأنه يحكم بأمر االله وشرعه, ثم قصلى الله عليه وسلم 

 .الزبير لما أغضبه الأنصاري, لكن هذا الغضب يسير لا يمنع تصور القضية, وانطباق الحكم الشرعي عليها
في هذه الحال;  أو حاقن, وهو المحصور بالبول, وأما الحاقب فهو المحصور بالغائط, فلا يقضين بين اثنين ـ٢

 .لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها
حتى وإن كان سببه الصيام, فلو جاءا يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوعاً شديداً, : أو في شدة جوع ـ٣

 .لا تقضِ بينهما: نقول
 .يشرب ثم يقضي بينهماأو في شدة العطش; لأن ذهنه مُشوش, حتى  ـ٤

                                                     
 .)١٧١٧(, ومسلم )٧١٥٨(أخرجه البخاري )١٧٧٨(
 ).٢٣٥٩( أخرجه البخاري)١٧٧٩(
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, وهذا أمر خفي, لأن الإنسان بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان, لأسباب خارجية, أو أهلية,  ـ٥ أو في شدة الهَمٍّ
أنا فكري مشغول, وعندي : أو داخلية في نفسه, فإذا كان في شدة همٍّ وجاءه اثنان يريدان أن يقضي بينهما, فيقول

ا, ومثل ذلك لو كان شخص من أهله مريضاً مرضاً مدنفاً, أو سمع بانتصار بعض هموم كثيرة, فلا يقضي بينهم
فمن كان مهموماً هما خارجياً أو داخلياً فلا . الكفار, فانشغل ذهنه بذلك, فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم

 .يحل له القضاء في هذه الحال
و يقضي بين الناس, وصابر على أذاهم وأصواتهم أو في شدة الملل, كأن يكون من الساعة السابعة صباحاً وه ـ٦

أنا مللت, ولا أستطيع : وصخبهم, فلما وصلت الساعة الثانية إلا ربعاً مساء جاءه خصمان ليقضي بينهما, فقال
أن أقضي بينكما, فله ذلك, بل يجب عليه أن يعتذر; لأن الإنسان بشر, ويحرم عليه القضاء, والعلة هي علة 

 .حال الغضبتحريم القضاء في 
أو في شدة الكسل, كأن يكون به نوم أو نعاس, فلا يجوز له أن يقضي بين الخصوم في هذه الحال, ولو رضي  ـ٧

 .الخصوم; لأن هذا حق الله تبارك وتعالى
 .أو في شدة نعاس, فلا يجوز أن يقضي في شدة نعاس حتى يزول ـ٨
لا أقضي بينكم, بل أذهب وأتدفأ, أو : قضي بينهم, فيقولأو في برد مؤلم, كأن يأتيه الخصوم زمن شتاء بارد لي ـ٩

 .ألبس ثياباً أكثر, ثم أقضي بينكم
انتظروا إلى آخر : أو في حر مزعج, فإذا كان في حر شديد جداً ليس عنده مكيف ولا مروحة, يقول للخصوم ـ١٠

 .النهار, أو حتى أغتسل وأتبرد; لأن الحر مزعج لا يجوز معه القضاء
, إذاً كل حال تعتري »غَضْبَانُ  وَهُوَ  لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنيَْنِ «: صلى الله عليه وسلمحوال مقيسة على قول الرسول كل هذه الأ

القاضي تكون حائلاً بينه وبين تصور القضية, أو انطباق الأحكام الشرعية عليها, فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى 
 .داً وعدماًيزول هذا السبب, لأن الحكم يدور مع علته وجو

إن خالف القاضي, وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم, فأصاب الحق نفذ حكمه, لأنه :] مسألة[
هذا لم يخرج : إنما نهي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصواب, فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب, إذاً هنا نقول

يصح; لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت, حيث إنه أصاب عن القاعدة, وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا 
 .صلى الله عليه وسلمالصواب, فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ; لأنه على غير حكم االله ورسوله 
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لا; لأنه لو فتح هذا الباب لم ينفذ أي حكم : هل لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل? نقول:] مسألة[
 .من الأحكام

 : يحرم على القاضي
شوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود, فكل من بذل شيئاً يتوصل به إلى : ل الرشوةقبو ـ١ والرِّ

المقصود فهو راشٍ, لكن الرشوة في الحكم لا تجوز, وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئاً يتوصل به إلى أن 
: أولاً : ين الرشوة محرمة للتالييحكم له القاضي بما ادعاه, أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه, وفي كلتا الصورت

, واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله, وهذا »لعن الراشي والمرتشي« :صلى الله عليه وسلمأن النبي : للحديث الصحيح
لق; فإن الناس إذا كانوا يُحكم لهم بحسب أن فيها فساد الخَ : ثانياً .يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب

أن : رابعاً .وجل أنها سبب لتغيير حكم االله عز: اًثالث .تباهون فيها أيهم أكثر رشوةالرشوة فسد الناس, وصاروا ي
 .فيها ظلماً وجَوراً, ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة, وأن الجور من أسباب البلايا العامة, كالقحط وغيره

أن فيها ضياع الأمانات, وأن : ادساًس .أن فيها أكلاً للمال بالباطل, أو تسليطاً على أكل المال بالباطل: خامساً
: ولكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم, فهل يدخل هذا في الرشوة أو لا? نقول .الإنسان لا يؤتمن

نعم, هي رشوة, لكن إثمها على الآخذ دون المعطي; لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه; لأن حقه يضيع إذا 
 .لم يبذل ذلك

الهدية, إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته, إذا لم تكن له حكومةٌ, وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء قبول  ـ٢
 .أن يكون لهذا المُهدي عادة أن يُهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء: الأول: يجوز أن يقبلها بشرطين

 .هديته, ولو كان ممن يهاديه قبل ولايتهأن لا يكون له حكومة, فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل : الثاني
والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة, وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها, بقي علينا إذا كان هذا الرجل 
أهدى له هدية, وكان له حكومة, لكن ما علم بها القاضي, ثم علم بعد ذلك, فهل يجب على القاضي أن يردها? 

 .نعم: الجواب

                                                     
 .)٢٣١٣(, وابن ماجه )١٣٣٦(, والترمذي )٣٥٨٠(, وأبو داود )١٦٤/ ٢(أخرجه الإمام أحمد )١٧٨٠(
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يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود, ويجوز أن يحكم في غيبتهم, فإذا أدوا الشهادة :] لةمسأ[
وحكم في غيبتهم فلا بأس, لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم; لأن هذا أضبط; حتى لا يميل يميناً أو 

الشهود; إذ إن الشهود قد يكون شمالاً; لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة, ولأن هذا أيضاً أقرب إلى ثبوت 
 .بعضهم شهد بزور, فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته فربما يتراجع

: مثل أن يكون بينه وبين شخص خُصومة, فيقول. حكم القاضي لنفسه لا يقبل, إلا برضا الخصم:] مسألة[
أنت الحَكَمُ وفيك الخصومة, فإن  :نتحاكم أنا وأنت لنفسي عند نفسي, فلا يصلح هذا, فإن رضي الخصم وقال

أنت الحكم, : ذلك يجوز; لأن الحق له, وهذه أحياناً ترد, يعني يكون خصمُ القاضي واثقاً من القاضي, فيقول
 .وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك, فإذا رضي بذلك فلا حرج

ته; لأن الحكم كما سبق يتضمن لا يقبل حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له, مثل أبيه, وولده, وزوج:] مسألة[
أشهد أن الحق لفلان على فلان, فإذا حكم لأبيه, أو أمه, أو زوجته, أو غيرهم : الشهادة; لأن الحاكم كأنه يقول

نعم; : الجواب ممن لا تقبل شهادته لهم, فإن هذا كالشهادة لهم, فلا ينفذ حكمه, وهل ينفذ حكمه على نفسه?
هَا ﴿: لقوله تعالى يُّ

َ
ِينَ آمَنُوا كُونُ ياَ أ نفُْسِكُمْ الَّ

َ
ِ وَلوَْ ȇََ أ َّĬِ َامِيَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاء , وهل ]١٣٥: النساء[﴾ وا قوََّ

 .نعم, كما تقبل شهادته عليهم, فيقبل حكمه عليهم: ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له? الجواب
ز للرجال, فإنها لا تحضر; لأن ذلك يشق عليها, ولأنها من ادعى على امرأة غير برزة, وهي التي لا تبر:] مسألة[

وتؤمر بالتوكيل, يعني أن القاضي يرسل  .ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة
لها, وفي عصرنا يكلمها بالهاتف أن توكل شخصاً يخاصم عنها, وهل لها أن تختار رجلاً ألحن من خصمها? 

لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعى عليها, أو تثبت لنفسها ما ادعته, فلها أن تختار رجلاً ألحن  نعم;: الجواب
من خصمها وأقوى حجة, بشرط أن تعتقد أنها على حق, أما إذا كانت تعلم أنها على باطل, فلا تجوز الخصومة 

ها النيابة والوكالة, ولا بد أن يكون هذا وإن لزمها يمين أرسل القاضي من يحلفها; لأن الأيمان لا تدخل .أصلاً 
إنها حلفت وهي : الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها, فلا يرسل والدها; لأن والدها متهم, فربما يقول والدها

ومثلها المريض لو لزمه يمين, ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس . لم تحلف, فإذا حلفت يحكم ببراءتها
 . رسل من يُحلفهالحكم فإن القاضي يُ 
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 بَابُ طَريِقِ الحُكْمِ وَصِفَتهِِ 
إذا حضر إليه الخصمان يخير القاضي بين أن يسألهما أيهما المدعي? أو يسكت, فإن خاف أن يظن :] مسألة[

 .المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر; ليفسح لهما المجال في الكلام
أن كل واحد منهما يدعي على الآخر, فإن من سبق بالدعوى  :إذا كانت الدعوى من الجانبين, أي:] مسألة[

 .يقدمه, أما إن كانت من جانب واحد, فالمدعي هو الذي يتكلم
حضر إلى : مثال ذلك .إن أقر المدعى عليه للمدعي, حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه:] مسألة[

أدعي على عمرو بمائة ألف : ا, فقال زيدأيكما المدعي? أو سكت حتى بدأ أحدهم: القاضي زيد وعمرو, فقال
نعم, صحيح, له علي مائة ألف ريال, فإنه يحكم له عليه, وهذا ما : ما تقول يا عمرو? قال: ريال, فقال القاضي

إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت, وانظر إلى : وإن أنكر المدعى عليه, يقول القاضي للمدعي. يقع إلا نادراً 
أحضرها إن شئت; لئلا يكون في ذلك إلزام للمدعي, بل : أحضر بينتك, بل يقول: يقول التلطف مع الخصوم لا

يا فلان إن كان عندك بينة فهاتها, فلا بأس; لأن المقصود : إن شئت, وإن قال كلمة غير هذه, بأن قال: يقول
ي, سمعها القاضي, فإن أحضرها المدع .المعنى, إذ إن هذه ألفاظ ليست للتعبد, فأي لفظ حصل به المعنى كفى

ثبت لدي أن لفلان على فلان كذا : شهادتكما صحيحة, ويحكم بها, يعني يقول: بمعنى أنه يقبل الكلام, ويقول
وهذا مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدل, فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة  .فالسماع سابق على الحكم. وكذا

ذا لم يسمعها لم يحكم بها, وهنا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه, ليست ذات عدل, فإنه لا يسمعها أصلاً, وإ
 أو يعتمد على علمه في عدالة الشهود إذا كان يعرفهما, أو لا يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما?

يعتمد على علمه, فإذا كان يعرف الشاهدين, وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى طلب تزكيتهما من : الجواب
وهل يجوز أن يمتحنهما, بأن يكرر  .كان يعلم أنهما غير عدلين فإنه لا يسمعهما, بل يردهماالمدعي, أما إذا 

كيف باع عليه? وفي أي وقت? وفي أي مكان? وهل هو غضبان? أو راضٍ? وما : عليهما السؤال? مثل أن يقول
, ولأنه إذا عنتهما فإن لا يجوز أن يعنت الشاهدين; لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة: نقول .أشبه ذلك

بعض الناس ليس عنده تلك القوة, فربما يتضعضع, ويضعف في أداء الشهادة, فلا يجوز تعنيتهما, ولا انتهارهما, 
ولا امتحانهما, إلا إذا صار عنده شك, فلا بأس أن يفرق الشهود, ويطلب من كل واحد شهادة, وينظر هل 

 .شروط الحكم, وذلك بعد أن يتضح له الحكم الشرعي, وإلا فلينتظرثم يحكم بعد تمام  تتناقض الشهادة أو لا?
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القاضي لا يحكم بعلمه, يعني لو تخاصم إليه اثنان, وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه, فلا :] مسألة[
, ولم »أَسْمَعُ  مَا  بنِحَْوِ  أَقْضِي  إنَِّمَا  «: يقولصلى الله عليه وسلم يحكم بعلمه, ولو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق; لأن النبي 

بنحو ما أعلم, فجعل الحكم مبنياً على الأمور الحسية الظاهرة; لئلا يكون القاضي محل تهمة; لأنه إذا : يقل
إن هذا : ثم لو فتحنا الباب وقلنا .حكم لفلان على فلان, وهو مدعٍ بدون شهود فيتهمونه: حكم بعلمه قال الناس

وهذا ! هذا الذي أعلمه:  بالحق, يأتي قاضٍ آخر ويحكم بالباطل, ويقولالقاضي من أعدل عباد االله ولا يحكم إلا
 .ممكن, فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس; لأنه ليس كل إنسان ثقة, فَسدُّ الباب هو الأولى

ارحة وأقر, فإذا تحاكم إليَّ خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين; لأن المدعى عليه جاء عندي الب
ل القضية إلى قاضٍ آخر, وأكون شاهداً  ويستثنى من هذا ثلاث مسائل, يجوز للقاضي فيها أن  .فماذا أعمل? أحوِّ

عدالة الشهود وجرح الشهود, فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب : الأولى: يحكم بعلمه
ارح; لأن هذا ليس حكماً مباشراً حتى يتهم القاضي فيه, تزكية, وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون ج

ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به, : الثانية .وإنما هو حكم بسبب الحكم, أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم
ل مثل أن يتحاكم إليه اثنان, وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق, ثم بعد ذلك أنكر, فيحكم عليه; لأنه ما زا
 .في مجلس الحكم, وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به, حتى لو أنكر بعد ذلك ما يقبل

إذا كان الأمر مشتهراً واضحاً بيناً, يستوي في علمه الخاص والعام, القاضي وغيره, فهنا يحكم بعلمه, : الثالثة
هذا : قراء من أزمان طويلة, فجاءت ذرية الواقف, وقالوااشتهر في البلد أن هذا الملْك وَقْفٌ على الف: مثال ذلك

لنا, هذا لأبينا ولجدنا, وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملْك وقف, فهنا يحكم بعلمه; لأنه 
 .مشتهر والاتهام منتفٍ, ودخول من لا يوثق فيه أيضاً منتفٍ 

م لي بينة, وهو الأفضل; لأنه قد يكون هناك بينة لم يعلم بها, أو ليس لي بينة, أو لا أعل: إن قال المدعي:] مسألة[
لا أعلم : ما لي بينة, فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب, فالأحسن أن يقول: نسيها, ثم إذا أقامها بعد أن قال

فمثلاً إذا فإن الحاكم يعلمه أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه, لا على حسب دعوى المدعي,  .لي بينة
واالله لا يستحق عليَّ إلا : إنه لا يستحق عليَّ إلا خمسين فكيف يحلف? يقول: أدعي بمائة, وقال الخصم: قال
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ف واالله لا يطلبني مائةً; لأنه ما يُلزم باليمين إلا على صفة ما أجاب به, فيُحلَّ : خمسين, ولا حاجة إلى أن يقول
عِي  عَلَى  الْبَيِّنةَُ  «: صلى الله عليه وسلمعلى صفة ما أجاب به, والدليل قول النبي  , والتعليل أن »أَنْكَرَ  مَنْ  عَلَى  وَالْيَمِينُ  الْمُدَّ

اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين, وهنا لدينا مدعٍ ومدعى عليه, وجانب المدعى عليه 
ب المدعى عليه لكون الأصل أقوى; لأن الأصل معه, فالأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعي, إذاً ترجح جان

: فإن سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه, فقال له القاضي .معه, فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي
ولا يعتد بيمين المنكر قبل سؤال المدعي . احلف, فحلف, فإنه يخلي سبيله وتنتهي القضية, وتنفك الخصومة

حلِّفه, : احلف, قبل أن يقول خصمه: لما رأى المدعى عليه أنكر, قال الحاكمَ أن يحلفه, فلو أن الحاكم تعجل
فإن اليمين هنا لا يعتد بها; لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب, وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به, كما 

لسبب, فلا فه قبل سؤاله, فقد حلفه قبل وجود اقرره ابن رجب رحمه االله في القواعد, فالحق للمدعي, فإذا حلَّ 
ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي, وحَلَّفوه بدون مسألته, فإن . يعتد بهذه اليمين

وإن امتنع المدعى عليه عن اليمين, قضي عليه القاضي, لكن لا يقضي عليه فوراً, . الطلب العرفي كالطلب اللفظي
 .ل له هذا القول يخاف فيحلفإلا تحلف قضيت عليك, فربما إذا قا: إنما يقول

المشهور من المذهب أن اليمين لا ترد على المدعي, بل يُحكم للمدعي بمجرد امتناع المدعى عليه, :] مسألة[
أنها ترد مطلقاً, وهو قول : الثاني .أنها لا ترد مطلقاً, وهذا هو المذهب: الأول: وهذه المسألة فيها أربعة أقوال

نها ترد على من كان محيطاً بالشيء دون من لم يكن محيطاً به, وهذا اختيار شيخ أ: الثالث .آخر في المذهب
يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي, فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل, : وهو احتمال أن يقال: الرابع .الإسلام

رد اليمين عليه متأكد;  وإن لم يرَ لم يفعل; لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل, فيرى أن
وااللهِ ما عندي له شيء; خشية أن يكون ناسياً, فهنا يمكن للقاضي أن : والمدعى عليه رجل بريء, وهَابَ أن يقول

وهذا القول عندي هو  .يرد اليمين على هذا المدعي; لأنه يترجح عنده كذب المدعي, وصدق المدعى عليه
يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه, وبقول من لا  مفصل قول هولكنالأرجح, وإن كنت لم أطلع على قائلٍ به, 

 .يقول بالرد من وجه, فيكون بعضَ قول هؤلاء, وبعضَ قولِ هؤلاء
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إن حلف المنكرُ ثم أحضر المدعي بينةً حكم بها, يعني عقب ما حلف المدعى عليه عند القاضي, :] مسألة[
يين فيحكم القاضي بالبينة; لأن اليمين : لوخلى سبيله, جاء المدعي ببينة عند القاضي, وقا وجدت شاهدين مُزكَّ

يُقصد بها فكُّ الخصومة, بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه, فما تبرئ الإنسان إبراء تاماً, والبينة تثبت 
  .الحق

 
 فَصْلٌ 

 : الدعوى جائزة ولكن بشروط
ب, وذلك بأن يذكر جنس المُدعى به, ونوعه, أن تكون محررةً, وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائ ـ١

تصح الدعوى غير محررة : وقيل .وصفته, وقدره, حتى يبقى متميزاً, ظاهراً, محرراً, مخلصاً من شوائب الجهل
صفها, اذكر : أدعي عليه بعيراً, يسمع, ولكن يقول: ويسمعها القاضي, ويطلب من المدعي تحريرها, فإذا قال

أنا أدعي : ه ذلك, وهذا أصح, لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف, مثل لو قالنوعها, جنسها, وما أشب
عليه أرضاً, أدعي أن هذا الملك الذي بيده يتصرف فيه لي, فتسمع الدعوى, ثم بعد ذلك يطلب من المدعي أن 

: صلى الله عليه وسلمذلك بقول الرسول واستدل الفقهاء رحمهم االله على  .يحررها ويميزها; لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها
, والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به, وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء »أَسْمَعُ  مَا  بنِحَْوِ  أَقْضِي  إنَِّمَا  «

 .مبهم
أن تكون منفكة عما يكذبها, وهذا الشرط مجمع عليه, فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة,  ـ٢

 .عليه سبع عشرة سنة فإن الدعوى لا تصحوعُمْرُ هذا المدعى 
أنا أدعي عليه بمائة تحل بعد : أن تمكن المطالبة بالحق حالاً, فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته, قال ـ٣

سنة, فإن ذلك لا يصح; لأن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك, حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة; لأنه مؤجل, 
أثبته لي, : , والصحيح أنه تجوز الدعوى بالمؤجل لإثباته; لأن هذا المدعي يقول للقاضيوهذا الشرط فيه خلاف
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وأنا ما أطالبه الآن, ولكني أريد بالمطالبة إثباته; خوفاً من أن يموت الشهود, أو ينسوا, أو ما أشبه ذلك, وهذه لا 
 .شك أنها وجهة نظر صائبة, فإن المدعي له وجهة نظر, وله حق في ذلك

ذكر سبب الاستحقاق, فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب, وهذا أيضاً محل وفاق, فلو ادعى الإرث,  ـ٤
ولو  .ما علاقتك به? ما صلتك به? فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى: أنا وارث هذا الرجل الميت, قلنا: وقال

 بد من ذكر السبب, ولا يستحق إلا صحيح أنه لا: اسمعوها واطلبوا السبب, لكان وجيهاً; لأننا نقول: قال قائل
هذا لا نزاع فيه, : بذكر السبب, لكن جَعْلُنا ذلك شرطاً في سماع الدعوى فيه نظر, وإن كان بعض الفقهاء قالوا

 .نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب: لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع; لأننا نقول
, أو وقف, أو غير ذلك, فلا بد من ذكر الشروط, فلا ذكر الشروط, فلو ادعى عقد بيع, أو إجارة, أو نكاح ـ٥

والصحيح  .وهذا هو المذهب أدعي أن هذا الرجل باع عليَّ ملكه, حتى يبين شروط صحة البيع,: يكفي أن يقول
, ثم يأتي : أنه ليس بشرط, وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط, فيقول أنا أدعي عليه أنه باع عليَّ

ولو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط, أو  .م له بالبيع, ولا حاجة أن يذكر الشروطبالشهود ويحك
وجود شيء من الموانع, فحينئذ تكون دعوى جديدة, والأصل الصحة, وأن هذا العقد جارٍ على مقتضى الشرع, 

 .ط, أو وجود مانعبما يدعيه من انتفاء شر ـ بعد أن نحكم بصحة البيع ـ وأنه لا مانع, فنطالب المدعي
البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره, ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء بينات; لأنها تظهر :] مسألة[

: الحق وتبينه, لكن البينة في دعوى الأموال رجلان, أو رجل وامرأتان, أو رجل ويمين المدعي; لقوله تعالى
تاَنِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِا﴿

َ
, وثبت بالسنة ]٢٨٢: البقرة[﴾ لكُِمْ فَإنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْ فَرجَُلٌ وَامْرَأ

وهذه البينة وهي الرجلان, أو الرجل  .»قضى بالشاهد ويمين المدعيصلى الله عليه وسلم «الصحيحة الصريحة أن النبي 
يث لا يظهر على الإنسان ريبة, ولا والمرأتان, يعتبر فيها العدالة ظاهراً وباطناً, فظاهراً فيما يظهر للناس, بح

في باطن حاله, وأمره الخفي, وهذا لا يعرف : تهمة, كرجل يصلي, ومتستر, وما تجد عليه الكذب, وأما باطناً أي
إلا بمعاملته معاملةٍ يَخبُر بها المعاملُ باطن هذا الرجل; لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة, لكن عند 

ظلمة, غششة, كذبة, يحلفون الأيمان الكاذبة من أجل الدنيا, وهذا كثير, فلا بد من العدالة المعاملة تجدهم 
                                                     

 .)١٧١٢(أخرجه مسلم )١٧٨٤(
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إن الأصل في المسلم عدم : وأما الدليل من الأثر فقالوا .ظاهراً وباطناً, ولا يكتفى بالظاهر, فهذا دليل من النظر
شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ ﴿: العدالة; لأن االله قال

َ
أشهدوا اثنين منكم, فتخصيص : , ولم يقل]٢: طلاقال[﴾ وَأ

الشاهدين بذوي العدل, يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام, فلا بد من ثبوت العدالة; لأن عندنا 
إسلام, وعندنا عدالة, والعدالة وصف زائد على الإسلام, والأصل في الوصف عدمه لا وجوده; ولهذا قال أكثر 

إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدمي, فلا نستبيح : صل في المسلم عدم العدالة, وهذا قد نقولإن الأ: أهل العلم
 .أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهراً وباطناً, أما فيما يتعلق بحق االله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهراً 

الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة,  وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة, وهذه
إن الخصم إذا جرح الشهود كُلِّف البينة به, ولو كان الأصل عدم : حتى يتبين ما يجرحهم, ولهذا قال العلماء
إن العدالة : ولشيخ الإسلام رحمه االله رأي آخر في الموضوع, يقول .العدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة

عية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات, ليست شرطاً في الشهود, بل من رضيه الناس في الشر
قُ بين التحمل والأداء, فعند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعاً وعُرفاً,  الشهادة فهو مقبول الشهادة, ويُفرَّ

وإن لم يكن عدلاً في دينه, فعلى رأي الشيخ  حتى لا نقع في ورطة فيما بعد, وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس,
تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة, إذا كان مأموناً في شهادته غير متهم, وعلى المذهب لا تقبل, وعلى رأي 

وعلى كل حال, كلام  .الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهمٍ في شهادته, وعلى المذهب لا تقبل
إلا من ! يد عند الضرورة; وإلا ضاعت حقوق كثير من الناس, فاليوم من الذي لا يغتاب أحداً?الشيخ رحمه االله ج

حتى في الناس الذين هم أهل خير, ويتقدمون إلى المساجد ويصلون ! رحم االله, فالغيبة في الناس كثيرة جداً 
لو اعتبرنا العدالة التي حددها  إن المسألة عظيمة,: فأقول! الجمعات, ويتهجدون في الليل, تجدهم يغتابون الناس
 . الفقهاء; إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته

أن يجهل عدالة الشهود, فلا يجوز للحاكم أن يحكم : الأولى: أحوال الشهود عند القاضي ثلاث:] مسألة[
أنه ينبغي للحاكم أن  بشهادتهم, ولا أن يرد شهادتهم, وماذا يصنع? يسأل ويبحث, وقد ذكر الفقهاء رحمهم االله

يرتب من يسألون عن حال الشهود, يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود, ليكون هذا أيسر 
وأسرع في الحكم, وفي عهدنا لا يوجد هذا, لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل 

ا, ولا يحتاج إلى تزكية, ولهذا من اللغو أن يشهد رجلان يعرف أن يعلم عدالته, فيعمل به: الثانية .عدالتهم
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شهد فلان وفلان بكذا وكذا, وزكاهما فلان وفلان, وربما يكون المزكون أجهل : القاضي عدالتهما, ثم يقول
ل أن يعلم القاضي فسقه فلا يعم: الثالثة .وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين, لكن أصبح هذا عملاً إجرائياً
 . بشهادته, بل يردها, ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح; لأنه يعلم فسقه

هذا يشرب الخمر, هذا يسرق, : رد به شهادتهم, بأن قالوصفهم بما تُ : إن جَرحَ الخصمُ الشهود, أي:] مسألة[
ايةً لأعراض الناس, حتى حم: الأول: لزم بإقامة البينة; لسببينفإنه يُ  .هذا يزني, وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة
وهل بينة الجرح لا  .من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود: الثاني. لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب

كذا وكذا, أو تكفي : أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا, أو تقول: بد أن تشاهد ما يجرح الشهود, بأن تقول
رؤية, أو سماع, أو مباشرة, أو عن استفاضة, ولهذا كثير من الناس ما  إما أن يشهد الجارح عن: الاستفاضة? نقول

 .نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه, لكن يستفيض عند الناس أنهم فسقة, فللجارح أن يشهد بالاستفاضة
إننا لك ثلاثة أيام, وإن لم يطلب, ف: إن جَرحَ الخصمُ الشهود, يطالب بالبينة, وإن طلب الإنظار, نقول:] مسألة[

نطالبه بإحضارهم فوراً, وإن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع; لما في ذلك من الإضرار بخصمه, إلا 
 .إذا رضي خصمه فالحق له

للمدعي ملازمة الخصم الذي جرح الشهود, بمعنى أن يبقى معه لا ينفك عنه, يروح معه ويتابعه, لئلا :] مسألة[
هؤلاء مجروحون, فيهم كذا وكذا من الفسق, ثم إذا خرج من : ي الجرح ويقوليهرب; لأنه يمكن أن يدع

 .المحكمة يختفي, فللمدعي أن يلازمه
إذا لم يأتِ ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه; لأن الحكم تمَّت شروطه, وانتفت موانعه, :] مسألة[

 .فلا بد من إقامته, ولا يجوز للقاضي أن يتخلف
لا يقبل في الترجمة, والتزكية, والجرح, والتعريف, والرسالة, إلا قول عدلين, فلا بد أن يكونا رجلين, :] لةمسأ[

  .فلا يقبل رجل وامرأتان, أو أربع نساء مثلاً, ولا بد أن يكونا عدلين; لأن الفاسقين لا يقبل منهما
 : فهذه خمس مسائل, لا يقبل فيها إلا قول عدلين

علم المترجم : الأول: ل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى, ويشترط فيها ثلاثة شروطهي نق» الترجمة«
علمه بالموضوع; لأن العلم بالموضوع : الثاني .باللغتين جميعاً, بأن يعلم معنى المنقول منها, والمنقول إليها

المراد وهذا غير العلم مهم بالنسبة للترجمة, فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير 
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فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان, أحدهما  .أن يكون أميناً, فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته: الثالث .بالمعنى
يعرف القاضي لغته, والثاني لا يعرف لغته, فيحتاج القاضي إذاً إلى مترجم, فهل يكفي مترجم واحد? المذهب لا 

دة, فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا, والشهادة لا بد فيها من بد من مترجمين; لأن الترجمة شها
يكفي في الترجمة واحد فقط, لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها; : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .عدلين

مترجماً للكتب الواردة ڤ اتخذ مترجماً واحداً في أمور عظيمة هامة, فقد اتخذ زيد بن ثابت صلى الله عليه وسلم لأن الرسول 
 .من اليهود والصادرة إليهم, فيكفي في الترجمة قول عدل واحد, وهذا هو الصحيح

ولا بد فيها من عدلين على المذهب مثل الشهادة, واختار شيخ  .نسبة الشيء إلى الزكاء وهو العدالة» التزكية«
وليست شهادة, فإذا زُكي كفى في ذلك واحد, ثم الإسلام أنه يكفي فيها واحد; لأن التزكية تعريف بحال المُزكى, 

أن يكون أميناً, فإن لم يكن أميناً فإن تزكيته لا تقبل; : الأول: ويشترط في المزكي شروط منها .يُحكم بشهادته
أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكى, بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة, : الثاني .لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه

نعم, له أن : وهل يزكي بالاستفاضة? الجواب .ا صحبة, وإما جوار, وإما معاملة طويلة, يعرف بها حال المُزكىإم
يزكي بالاستفاضة, مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين, فيشهد هو بعدالته بناء 

  .على الاستفاضة
لان, وهو في الحقيقة تعريف عند الحاكم بالمحكوم له, والمحكوم التعريف بأن هذا فلان بن ف: أي» التعريف«

محكوم له, وعليه, وبه, وكل هذه تحتاج إلى : فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف. عليه, والمحكوم به
  .تعريف, فإذا عرفها واحد على رأي شيخ الإسلام كفى

 باب كتاب القاضي إلى القاضي, أن يرسل أحد القضاة كتاباً لها عدة صور منها ما سيأتي إن شاء االله في» الرسالة«
وهذا فيما سبق  .إلى قاضٍ آخر, فلا بد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه, ويشهدان به

هدهما لما لم يكن بريد, فإذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضٍ آخر, كتب الكتاب, ثم أتى باثنين وقرأه عليهما وأش
خذوه لفلان القاضي, فإذا وصلا إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي الأول إلى : على ما فيه, ثم يقول

صورة ثانية للرسالة, إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود, فإنه لا بد فيه من عدلين, وسبق  .القاضي الثاني
ذا بعث من يسأل عنهم فلا بد أن يكون المبعوث رجلين, لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود أنه يسأل عنهم, فإ

 .واختار شيخ الإسلام رحمه االله أنه يكفي واحد
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فالترجمة, والتزكية, والجرح, والتعريف, والرسالة, هذه خمسة أشياء, المذهب أن حكمها في التعدد حكم 
احد; لأن المقصود فيها البيان الشهادة لابد فيها من عدلين, والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها و

والتعريف, فهي خبر وليست بشهادة, ولهذا تصح حتى بالكتابة, وعلى القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة, 
يعني أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضي, بأني أزكي فلاناً كفى عند شيخ الإسلام, وعلى المذهب لا 

 .لمشافهةيكفي; لأن الشهادة لا بد فيها من ا
يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق, والمراد بالغائب هنا, الغائب عن البلد, أو الذي في البلد لكنه :] مسألة[

, لا يمكن الوصول إليه, فإذا جاء رجل إلى القاضي, وقال أنا أدعي على فلان ابن فلان بمائة ريال : مستتر متخفٍّ
يحكم عليه إذا جاء المدعي بشاهدين, لأن الغَيْبة هنا بعيدة, مسافة قصر, في مكة, فإنه : أين هو? قال: مثلاً, فقال

: فإن ادعى على هذا الغائب بمائة ريال, فقال القاضي .وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حُكم عليه إذا ثبت عليه الحق
فْهُ, : ما عندي شهود, لكن حلِّفْه, يقول القاضي: أين الشهود? فقال فلا يحكم عليه إلا إذا ثبت عليه أَحْضِرْهُ وأُحَلِّ

: إيت بالشهود, فقال: أنا أدعي على فلان أنه باع عليَّ بيته, فقال القاضي: فإذا كان المدعى به عيناً بأن قال .الحق
عِي عَلَى  الْبَيِّنةَُ  «: صلى الله عليه وسلمهؤلاء الشهود قد حضروا, فيحكم عليه; لأن الحق ثبت, وقد قال النبي  ودليل  .»الْمُدَّ

ما يكفيها وولدها بالمعروف, ڤ حكم لهند بنت عتبة ڤ أن تأخذ من مال أبي سفيان صلى الله عليه وسلم أن النبي  ذلك
مَا  خُذِي  «: صلى الله عليه وسلمإن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي, فقال : حيث جاءت إليه تقول

فهذا دليل على أنه يحكم على الغائب, أما  :, فحكم عليه وهو غائب, قالوا»باِلْمَعْرُوفِ  وَوَلَدَكِ  يَكْفِيكِ  
التعليل فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه; لأن هذا غائب, ما ندري هل يحضر, أو لا يحضر, أو يموت? وكذلك 
إذا كان في البلد, لكنه مستتر ومتخفٍّ عن الناس, فإن استتاره يدل على أنه مبطل, فلهذا لا نضيِّع حق هذا الرجل 

إنه لا يقضى على : وفي المسألة خلاف, فهناك من يقول .لحق, بل نحكم له به, وهذا هو المذهبالذي ثبت له ا
إن الظاهر : الغائب لدليل من القرآن, ومن السنة, ومن النظر, فزادوا على الأولين بدليل القرآن, أما القرآن فقالوا

                                                     
 .)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٧٨٥(
 .)١٧١٤(, ومسلم )٥٣٦٤(أخرجه البخاري )١٧٨٦(
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ن قبل أن يسمع حجة الآخر, فحكم أن االله سبحانه وتعالى لاَمَهُ حيث حكم لأحد الخصميصلى الله عليه وسلم من قصة داود 
 ., ولم يسمع حجة الخصم]٢٤: ص[﴾ لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إǓَِ نعَِاجِهِ  ﴿: بقوله

إن هذا حاضر, فسماع حجته سهل, بخلاف الغائب, لكن قد ورد : ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب
لِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامََ «: لقاصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ في حديث علي بن أبي طالب  إذَِا تَقَاضَى إلَِيْكَ رَجُلانَِ فَلاَ تَقْضِ للأَِوَّ

, وهذا الحديث فيه مقال, لكن فما زلت قاضياً بعد: ڤ قال علي» يكَيْفَ تَقْضِ  يالآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِ 
نه, أما النظر فقالوا لغائب; لاحتمال أن يكون قد قضاه إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على ا: بعضهم حسَّ

أنا أدعي عليه بمائة ريال, وأتى بالشهود, فمن الجائز أن يكون المدعى عليه قد أوفى هذه المائة, : حقه, فإذا قال
وإذا كان جائزاً فإنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال, فهذه البينة صادقة فيما شهدت به, لكن احتمال القضاء 

والحقيقة أن القولين كليهما له وجهة نظر, والذي أرى أن  .لانتظار في الحكم حتى ننظر ما عندهوارد, إذاً يجب ا
يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة, فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب; لكون هذا 

ذلك, فإذا كان عنده من القرائن ما المدعي رجلاً ثقة عدلاً, لا يمكن أن يدعي ما ليس له, والمدعى عليه بخلاف 
يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بذلك, وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر 

نحتاج إلى الجواب عن حديث هند بنت عتبة ڤ, فالجواب عن : فإن قلت .حجة الخصم; لاحتمال أنه قضاه
وإذا قلنا بجواز القضاء  .أفتاها ولم يحكم لها, والفتوى غير الحكمصلى الله عليه وسلم إن الرسول : ذلك سهل جداً, وهو أن يقال

على الغائب, سواء مطلقاً كما هو المذهب, أو بحسب القرائن كما هو المختار عندي, فإنه يجب أن نحتاط 
احلف أنه ما قضاك; لاحتمال القضاء, نعم, الشهود شهدوا بأصل : للمدعى عليه, وكيف نحتاط? نقول للمدعي

احلف أنه لم يقضك, وإذا : , لكن هناك احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود, فاحتياطاً لحق الغائب نقولالحق
نحن نحكم لك, لكن نريد منك كفيلاً مليئاً, أو رهناً محرزاً, : كان المدعى به عيناً نحتاط أيضاً, ونقول للمدعي

عين ليست لك, فإما أن تسلمها أو تسلم بدلها, وإذا ثم نسلمك العين, فائت بواحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن ال
لم تجد كفيلاً أعطنا رهناً من مالك يُحرز العين, ويكفي لإيجاد بدلها, ونسلمك إياها, وفي هذا حماية لحق 

 .المدعى عليه; لاحتمال أن تكون الدعوى غير صحيحة
                                                     

 .)١٣٣١(, والترمذي )٣٥٨٢(, وأبو داود )١٤٣/ ١(أخرجه أحمد )١٧٨٧(
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أنا : م, كرجل في أطراف البلد, فقالإن ادعى شخص على حاضر في البلد لكنه غائبٌ عن مجلس الحك:] مسألة[
أطلب فلاناً ألف درهم وأتى ببينة, وفلان في طرف البلد الآخر, فهنا لا نسمع الدعوى, ولا نسمع البينة, فيقول 

  .لا أسمع دعواك, أحضر خصمك لأنظر في الدعوى; لأن المدعى عليه لا يصعب إحضاره: القاضي للمدعي

 
 الْقَاضِي بَابُ كتَِابِ الْقَاضِي إلَِى

كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء, وتسمى في عرف المتأخرين : أي» كتاب القاضي إلى القاضي«
استخلافاً, يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه, كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم 

 .ضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليهأن يكتب إلى القا: الأولى: الصلاة بدلاً عنه, وله صورتان
وهذا في الغالب لا تدعو الحاجة إليه, إلا إذا  .أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه: الثانية

كانت العين المدعى بها عقاراً, وكانت في بلد المكتوب إليه مثلاً, فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك, أو يكون أحد 
المدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه, فيثبت عند القاضي دعوى المدعي, ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر 

 .ليحكم بذلك
كتابة القاضي إلى القاضي مقبولة في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي سواء الحقوق التي الله مثل الحدود, :] مسألة[

 .أو التي لعباد االله
يكتب إلى القاضي الآخر, وإن كانا في بلد واحد مطلقاً على الصحيح وهو اختيار  يجوز للقاضي أن:] مسألة[ 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله; لأن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه, وعلى 
يحكم على ابن عمه, الخصمين, ثم فيه أيضاً دفع إحراج بالنسبة للقاضي الكاتب; لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن 
 .أو على أخيه, أو على أبيه, أو ما أشبه ذلك, فيكتب القضية ويدفعها إلى قاضٍ آخر يحكم بها

يجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض معين, أو إلى كل من يصل إليه كتابُه من قضاة المسلمين, والتعيين :] مسألة[
لمحكمة الفلانية, وهذا تعيين بالوصف, وقد يكون للقاضي في ا: قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف, فإذا قال

إلى القاضي في : إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية فيختص به, أما إذا قال: معيناً بشخصه, فيقول
 .المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاة, فإن أي قاضٍ منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به
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لقاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفذه; لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا يجوز إذا وصل كتاب ا:] مسألة[
أن يتخلف عنها, ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطلت أحكام الناس, وصار هذا يكتب وهذا يرفض, ولأنه لو جاز أن 

واحد منهم كتابة  إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض, ولهذا يرفض كل: يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة, فقالوا
الآخر إليه, فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لزمه العمل به, لكن لو فرض أن القاضي المكتوب إليه 

 .عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها
المذهب أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر, فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين, فيأتي :] مسألة[
رجلين ويقرؤه عليهما حتى يضبطا معناه, ولو قيل أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوماً لكان أولى; لأجل ألا يطلعا ب

كتب : على ما فيه, فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس, ويقول
المهم ! ناس بأنني أتصل بالقضاة, وأعرف أحوالهمالقاضي فلان إلى القاضي فلان بكذا وكذا, يعني اسمعوا يا 

ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم االله الظاهر أنه  .لا يقرأ عليهما الكتاب, لكان ذلك أولى: أنه لو قيل
عفا عليها الدهر, وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلاً رسمياً, بعددٍ وتاريخ, وهذا من أحفظ 

 .ون, وأسلم من الضياع, وأسلم من التعديل أو التبديل, وأسرعما يك
 

 بَابُ القِسْمَةِ 
اسم من قسمت الشيء, إذا جعلته أقساماً, فالواحد يمكن أن يجعل اثنين, أو ثلاثة, أو أربعة, أو  :القسمة

 خمسة, المهم إذا جعلت الشيء أقساماً فهذه هي القسمة
قسمة : الثاني .ة تراضٍ, وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهمقسم: الأول: القسمة تنقسم إلى قسمين

 .إجبار, وهي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي, بل من امتنع من الشركاء أجبر
كل مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض فإنه لا ينفذ إلا برضا  :ضابط قسمة التراضي

ه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه, وهو عاقل بالغ الشركاء كلهم; لأن
رشيد, ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع, لأن فيها عوضاً ومعوضاً, والبيع لا بد فيه من 

تلف الفقهاء في الضرر المانع ما هو الضرر? هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي? اخ: فإذا قال قائل .التراضي
الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم, سواء اختلفت القيمة أم لم تختلف, : من القسمة, فقال بعضهم
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أرض مشتركة بين شخصين, مساحتها : مثال الضرر ذلك .بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة: وقال بعضهم
حدهما سدس وللآخر خمسة أسداس, إذا قسمناها أسداساً فإن أربعة وعشرون متراً, وقيمتها ستة آلاف, لأ

صاحب السدس لا ينتفع بسدسه; لأن السدس عبارة عن أربعة أمتار, فهل هذه قسمة إجبار أو تراضٍ? هي قسمة 
إن الضرر نقص : إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم, وقسمة إجبار عند من يقول: تراضٍ عند من يقول

بالقسمة, وهذه لم تنقص قيمتها, فهذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي ألفاً, ولو بيعت الأرض جميعاً  القيمة
تساوي ستة آلاف, ولو فرض أن هذه الأرض ستمائة متر, فصاحب السدس إذا قسم له نصيبه يكون له مائة متر, 

انت تساوي ستين ألفاً, ولما قسمت فيمكن أن ينتفع بها, لكن القسمة أنقصت قيمتها, فلما كانت ستمائة متر ك
إن الضرر هو ألا ينتفع : فعلى الرأي الذي يقول .صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة آلاف, فنقص النصف

إن الضرر : أحدهم بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا إجباراً; لأنه ينتفع بنصيبه, وعلى القول الثاني الذي يقول
القسمة هنا من باب قسمة التراضي, إن رضي صاحب السدس : القيمة بالقسمة, نقولالمانع من القسمة هو نقص 

أن يخرج له مائة متر فإننا نقسم له, وإن لم يرضَ فلا قسمة, وإذا كان السدس مائة متر ولا تنقص القيمة بذلك, 
مة بالقسمة, ولا فهي قسمة إجبار على القولين جميعاً, والمذهب أن الضرر المانع من الإجبار هو نقص القي

أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة, إلا : مثال رد العوض .يلتفتون إلى الانتفاع وعدم الانتفاع
برد عوض, يعني مثلاً فيها جبال, فيها أودية, فيها أشجار, ما يمكن أن نعدلها أبداً بالسهام, إن قسمناها نصفين 

نعطي الرديئة ثلثين ما تعدلت أيضاً, فما تتعدل : قسمناها ثلثين, وقلنا صارت هذه الأرض أحسن من هذه, وإن
إلا إذا جعلنا للناقص عوضاً عن الكامل, فهذه أيضاً قسمتها قسمة تراضٍ, إذا رضي الطرفان وإلا تبقى وتباع 

معوضاً, ولا جميعاً, فلا يمكن أن تتعدل إلا إذا أضفنا للناقص دراهم, فهي شبيهة بالبيع; لأن فيها عوضاً و
 .يجوز البيع إلا بالتراضي
: مثل .هي كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض, فيجبر الشريك الآخر على قسمتها :ضابط قسمة الإجبار

البستان الكبير الذي إذا قسم لا يتضرر أحد بقسمته; بحيث لو قسمناه ما تنقص قيمته على القول بأن الضرر هو 
إن الضرر هو فوت : ناه لم يفت الانتفاع بما قسم, على القول الثاني الذي يقولنقص القيمة, أو بحيث إذا قسم

بيني وبينك كمية من السمن, وأردنا أن : المكيل, والموزون من جنس واحد, كالأدهان, فمثلاً : ومثل .الانتفاع
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لك غرفة ولي غرفة  نقسمها فإنه يجبر الممتنع على القسمة; لأن هذه يمكن تعديلها بالكيل, فيؤتى بإناء ويغرف
 .حتى تنتهي

قسمة الإجبار إفراز لا بيع, فهي تمييز لحق كل شريك من حق شريكه, لذلك لا يشترط فيها التراضي, :] مسألة[
ولا يثبت لها أحكام البيع, فليس فيها خيار مجلس, وتجوز بعد أذان الجمعة الثاني; لأنها ليست ببيع ما دامت لا 

ثل لو كان بيني وبينك كيس من الرز, وقسمناه في المسجد فلا مانع; لأن هذه ليست تشغله, وتجوز في المسجد م
 .بيعاً, وإنما إفراز نصيب كل واحد من الآخر

يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم, لكن بشرط أن يكون لديهم معرفة بالقسمة لتخرج عن شبه :] مسألة[
حتمل احتمالاً كبيراً أن تكون الأرض بينهما نصفين, ثم يقسمانها القمار; لأنه لو لم يكن عندهما معرفة بالقسمة لا

أثلاثاً; لأنهم ما يعرفون القسمة وحينئذٍ عندما نقرع للتمييز يكون أحدهما إما غانماً وإما غارماً, فإن حصل له 
حتى لو  هذا لا يجوز: نحن راضيان بذلك, قلنا: فإن قالا .الثلثان فهو غانم, وإن حصل له الثلث فهو غارم
نحن متراضيان, ونحن لا يمكن أن يكون رضانا مخالفاً لرضا : رضيتما, لأنه حتى المتبايعان بيعاً ربوياً يقولان

 يجوز أن يختاروا قاسماً ينصبونه هم بأنفسهم, فيذهبون إلى القاسم المعروف .الشرع, بل لا بد أن يكون تابعاً له
تعالَ اقسم لنا هذه الأرض, اقسم لنا هذا البيت, اقسم لنا كذا : يقولونو ـ والغالب أن القسامين يكونون معروفين ـ

نحن بيننا شركة في أرض, أرسل لنا قاسماً يقسم : وكذا, أو يسألون الحاكم نفسه, ويذهبون إلى القاضي ويقولون
: فكل من قال) بالدليل لا يطالب المبيح في المعاملات( :لدينا قاعدة: قلنا أين الدليل على هذا?: فإذا قال قائل .لنا

ما دليلك? لأن هذا هو الأصل, فالأصل في المعاملات, والمأكولات, : هذا مباح في معاملة, ما نقول
والمشروبات, والملبوسات, والمسكونات, والمنتفع بها, الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم, بخلاف 

 .ل التشريعالعبادات, فالعبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دلي
القسمة نوع من الحكم, ولهذا لا بد أن يكون من يختارونه للقسمة عالماً بالقسمة وأميناً, أما الإنسان :] مسألة[

الجاهل فلا يصلح للقسمة وكذلك لا يصلح من ليس أميناً ولو كان عالما لأنه قد يحابي بعض المتقاسمين على 
 .بعض

الأجرة أنصاف; : الشرط على قدر الأملاك, فإذا قال أحدهما للآخر أجرة القاسم على الشرط, وبدون:] مسألة[
إذا استأجرنا هذا القاسم بستمائة, وكان المال : لأننا اثنان, فرضي بذلك جاز, وإلا فعلى قدر الأملاك, فمثلاً 
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ن; أرضاً مشتركة, لواحد سهمان, وللآخر أربعة, فعلى صاحب الأربعة أربعمائة, وعلى صاحب السهمين مائتا
 .لأن صاحب السهمين له ثلث, وصاحب الأربعة له ثلثان, فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك

إذا كانت القسمة قسمة إجبار, واقتسموا ورضي كل واحد منهم بها لزمت القسمة, ولا خيار ولو كانوا :] مسألة[
تلزم بمجرد القسمة, بل لهم الخيار ما في مجلس القسمة; لأنها إفراز لا بيع, أما إذا كانت قسمة تراضٍ فإنها لا 

قَا لَمْ  مَا  باِلْخِيَارِ  الْمُتَبَايعَِانِ  «: صلى الله عليه وسلمداموا في المجلس; لأنها بيع, والبيع فيه الخيار, قال النبي  وإذا  .»يَتَفَرَّ
لما : مثاله التخيير .القرعة: التخيير, والثانية: إحداهما: اقتسموا وتمت القسمة فلتمييز نصيب أحدهما طريقان

اختر, فتخيرت, فالمسألة هنا واضحة, فإذا أبى كل واحد منا أن يخير الآخر : قسمنا الأرض المشتركة قلت لك
لزمت القرعة, وهذا في قسمة الإجبار, وأما في قسمة ونلجأ إلى القرعة, وكيفما اقترعنا على أي صفة جاز, 

 . لسالتراضي فكما سبق لكلٍّ منا الخيار ما دمنا في المج
 

عَاوَى وَالبَيِّناَتِ   بَابُ الدَّ
عُونَ ﴿: الطلب, قال االله تعالى: جمع دعوى, وهي في اللغة :الدعاوي  .ما يطلبون: أي] ٥٧: يس[﴾ وَلهَُمْ مَا يدََّ

 .هي إضافة الإنسان لنفسه شيئاً على غيره, سواء كان هذا الشيء عيناً, أو منفعة, أو حقاً, أو ديناً :واصطلاحاً
لي على فلان : كأن يقول. أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه على غيره, وهذه دعوى: الأول: فة ثلاثة أقساموالإضا

أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على نفسه, وهذا : الثاني .كذا, سواء كان عيناً أو منفعة, أو حقاً أو ديناً أربعة أشياء
 فهذه أنواع الإضافات. , وهذه شهادةأن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على غيره: الثالث .إقرار

ونحن في النوع الأول, وهو أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه على غيره, وهذا الشيء, إما عين, وإما منفعة, وإما 
مثال  .أدعي على فلان أن هذا الذي بيده من كتاب, أو حقيبة, أو غيرهما لي: أن يقول: مثال العين .دين, وإما حق

مثال  .أدعي عليه أن في ذمته لي مائة ريال: أن يقول: مثال الدين .ه أنني أجرته بيتاً لمدة شهرأدعي علي: المنفعة
  .أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك: أن يدعي فلان على فلان أنه قذفه, وكذلك لو قال: الحق

                                                     
 .)١٥٣٢(, ومسلم )٢٠٧٩(أخرجه البخاري )١٧٨٨(



 ١٠٨٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

ه, فبينات الرسل آياتهم التي جمع بينة, وهي ما أبان الشيء وأظهره, وهي أنواع, وفي كل موضع بحسب: »البينات«
رسَْلنَْا رسُُلنََا باِلْيَّنَِاتِ ﴿: تدل على رسالتهم, قال االله تعالى

َ
, وبينة اللقطة أن يصفها ]٢٥: الحديد[﴾ لقََدْ أ

مدعيها, وبينة القسامة أن يحلف المدعون خمسين يميناً, وهكذا, فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره, سواء كان 
 .الأخذ بها, أم حجة شرعية يجب قبولها كالشهادةقرينة يباح 

المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه, والمدعى عليه من ينكره, سواء ترك أم لم يترك, فإذا أضفت :] مسألة[
عِي,   عَلَى الْبَيِّنةَُ  «: صلى الله عليه وسلمشيئاً لنفسك على غيرك وأنكر, فأنت المدعي وهو المدعى عليه, قال رسول االله  الْمُدَّ

 .»أَنْكَرَ  مَنْ  عَلَى  مِينُ وَالْيَ  
وجائز  .لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف, وكذلك الإنكار, وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه:] مسألة[

البالغ, العاقل, الحر, الرشيد, فضد البالغ الصغير, فهذا لا تصح منه الدعوى ولا الإنكار, إلا فيما : التصرف هو
; لأنه سبق لنا في البيع أنه يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد اليسير, يجوز له التصرف فيه

وليه : لكن الشيء الذي لا يصح تصرفه فيه لا تصح الدعوى منه, ولا الإنكار, فمن يدعي عنه ومن ينكر? الجواب
يتولى الإنكار فيما لو ادعي عليه, هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق لهذا الصغير, ووليه أيضاً هو الذي 

والعاقل ضده المجنون, فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا إنكار, لكن الدعوى منه تصح كالصغير, ويتولى ذلك 
وليه, والحر ضده العبد الرقيق, فلا تصح منه دعوى ولا إنكار فيما لا يصح تصرفه فيه, أما ما يصح تصرفه فيه 

لدعوى منه والإنكار, لكن الأمور المالية لا يصح منه دعوى ولا إنكار; لأن العبد لا كطلاق امرأته مثلاً, فتصح ا
والرشيد في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله, وضده السفيه الذي  .يملك, والمال الذي بيده لسيده

لعلماء بأن يشتري نفطاً ويشعله, يبذل ماله في المحرم, أو في غير فائدة, فالمحرم كالدخان, وفي غير فائدة مثَّل له ا
 .فهذا ليس برشيد

هي لي, وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه, إلا إذا كان له بينة : رجلان تداعيا عيناً كل واحد منهما يقول:] مسألة[
عمرو ليس لك, : ادعى زيد على عمرو أن المسجل الذي معه له, فقال: فإنه لا يحلف اكتفاء بالبينة, مثال ذلك

واالله إن هذا المسجل لي وليس لفلان فهو له, إلا إذا : هي لك بيمينك, فإذا حلف وقال: ن بيد عمرو, فنقولوالعي
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كان عنده بينة فلا حاجة لليمين; لأن البينة أقوى من اليمين, ولا يرد الأضعف على الأقوى بل يدخل فيه, وحينئذٍ 
 .يكتفى بالبينة

هو لي, وكل منهما جاء ببينة, : المال الذي بيد عمرو له, فقال عمرولو ادعى زيد على عمرو بأن هذا :] مسألة[
فيقضى به لعمرو مع يمينه, بناءً على أن البيِّنتين تعارضتا, وليست إحداهما بأولى من الأخرى, فتساقطتا, ويبقى 

 . اليمين على من أنكر, فيحلف المدعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكه عنها, وتكون له
 

هَادَاتِ كتَِابُ   الشَّ
إƅَِّ مَنْ ﴿: جمع شهادة, وأصلها من شهد يشهد الشيء إذا حضره, ونظر إليه بعينه, قال االله تعالى :الشهادات

قِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ   ., فلا بد من علم]٨٦: الزخرف[﴾ شَهِدَ باِلَْ
 .أشهد أو بغيرهإخبار الإنسان بما على غيره لغيره, بما يعلمه مطلقاً, سواء بلفظ  :واصطلاحاً

فذكر  ,»ئُكُمْ بأَِكْبَرِ الكَبَائرِِ?أَلاَ أُنَبِّ «: صلى الله عليه وسلمالشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم; ولهذا لما قال النبي :] مسألة[
ورِ,  وَقَوْلُ  أَلاَ  «: الإشراك باالله وعقوق الوالدين, وكان متكئاً فجلس, فقال ورِ  وَشَهَادَةُ  أَلاَ  الزُّ  , وكررها حتى»الزُّ

, وهي خطيرة في التحمل وفي الأداء, أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد ليته سكت: قالوا
مْسَ?«: أنه قال لرجل: صلى الله عليه وسلمعلمها علم اليقين, حتى إنه روي عن النبي  مثِْلهَِا  عَلَى  «: قال. نعم: قال. »تَرَى الشَّ

, حتى لو وَجَدْتَ قرائن تدل على الأمر, لا تشهد به, لكن اشهد على مثل الشمس: , أي»دَعْ  أَوْ  فَاشْهَدْ  
 .بالقرائن التي رأيت, أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا لا يجوز; لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم

ل معناه التزام الإنسان بالشهادة, والأداء أن يشهد بها عند :الشهادة نوعان ل, وأداء, التحمُّ الحاكم, وكل  تحمُّ
منهما صعب; لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم, وتأتي إن شاء االله أنواع طرق العلم, والأداء لا بد أن يكون عن 
ذكر مع العلم, والذي يرد على التحمل الجهل, والذي يرد على الأداء النسيان, وكلاهما يجب على الإنسان أن 

 . يحترز منه
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حق االله فرض كفاية, فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له  تحمل الشهادة في غير:] مسألة[
فالشهادة فرض كفاية, إن قام بها من يكفي سقطت عنه وإلا وجب عليه, فإذا دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد 

معك  بحق له, وليس في المكان غيرك فيجب أن تجيب; لأنه لا يوجد من يقوم بالكفاية, أو دعوته إلى أن يشهد
هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا﴿: وليس معك إلا شاهد واحد, فيجب عليه; لقول االله تعالى بَ الشُّ

ْ
, إذن ]٢٨٢: البقرة[﴾ وƅََ يأَ

تعال اشهد : أما في حقوق االله فلا يتعين التحمل, فلو دعاك شخص وقال .يتعين عليك هذا في حقوق الآدميين
ليك أن تتحمل الشهادة; لأن هذا حق الله عز وجل وبإمكانك أن تقوم على فلان أنه يشرب الخمر, فإنه لا يجب ع

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تَشْهد, لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضرراً على هذا الذي 
يجب; دفعاً للضرر, أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في حق االله ليس بواجب; لأن هذا لا : دعاك, فربما نقول

تر على فاعل المحرم أو على العاصي ي ضيع حق آدمي, إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والسِّ
 .قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه, وهذا يختلف بحسب الحال

 : رضُ عينٍ على من تحملها بشروطأداء الشهادة فَ 
هَادَةَ وَمَنْ يكَْتُمْهَا ﴿: لقوله تعالى .اءأن يُدعى إلى أدائها, فإن لم يدعَ إليها لم يلزمه الأد ـ١ وƅََ تكَْتُمُوا الشَّ

, فلو أشهد عشرة وتحملوا الشهادة وتحاكم مع خصمه للقاضي, فذهب إلى اثنين ]٢٨٣: البقرة[﴾ فَإنَِّهُ آثمٌِ قلَبُْهُ 
ننا لو قلنا بجواز أن إني حاكمت خصمي, فاذهبا معي لأداء الشهادة, فيتعين أن يذهبا معه; لأ: من العشرة وقال

ل الشهادة إلى الآخرين, وذهب إلى اثنين من الثمانية قالا الباقي أربعة, : معنا ستة باقون, فذهب لاثنين قالا: يحوِّ
ولكن لو  !فيضيع حق المسكين! ولماذا تسلطت علينا?: الباقي اثنان فذهب للاثنين, فقالا: فذهب لاثنين فقالا

إنه مذموم : اختلف العلماء في ذلك, فمنهم من قال هل هذا محمود أو هو مذموم?أدى بدون أن يدعى إليها, ف
ذِينَ  ثُمَّ  رْنيِ, قَ  النَّاسِ  خَيْرُ  «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ذِينَ  ثُمَّ  يَلُونَهُمْ,  الَّ , »يُسْتَشْهَدُونَ  وَلاَ  يَشْهَدُونَ  قَوْمٌ  يَأْتيِ  ثُمَّ  يَلُونَهُمْ,  الَّ
إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد; وعللوا ذلك أيضاً : , فقالوا»شْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوايَ «: وفي رواية

بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم, ويظن أن معه تحيُّزاً للمشهود له, أو للمشهود عليه, 
بل الأفضل أن يشهد, وإن لم : وقال بعض العلماء !?وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة
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هَدَاءِ? «: صلى الله عليه وسلميستشهد لقول النبي  هَادَةِ  يَأْتيِ  ي الَّذِ  أَلاَ أُخْبرُِكُمْ بخَِيْرِ الشُّ , وهذا يدل على »يُسْأَلَهَا أَنْ  قَبْلَ  باِلشَّ
شهود له لا يعلم بالشهادة فإن الشاهد فإن كان الم: والصحيح أن في ذلك تفصيلاً  .فضيلة من شهد قبل أن يستشهد

يؤديها وإن لم يسألها, مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه, من غير أن يعلم به المشهود له, 
فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلاناً يطلبني كذا وكذا, أو بأن العين التي في يدي لفلان, أو ما أشبه ذلك, 

يعلم, فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة, فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ; لئلا  والمشهود له لم
يفوت حق المشهود له, أما إذا كان المشهود له عالماً وذاكراً فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة; لأنه إذا تعجل 

, وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا فقد يتهم في شدة محاباته للمشهود له, أو معاداته للمشهود عليه
يستشهدون, فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة, إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا 
الشهادة, فيكون هذا وصفاً لهم بشهادة الزور, ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر, وهذا هو المتعين في 

يَشْهَدُونَ وَلاَ «: فتُحمل على قوله ,»يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا«: , وأما قوله»لاَ يُسْتَشْهَدُونَ يَشْهَدُونَ وَ «: صلى الله عليه وسلمقوله 
 ., فالتفصيل الذي ذكرنا هو المتعين»يُسْتَشْهَدُونَ 

َ مَا﴿: أن يكون قادراً على الأداء, فإن كان عاجزاً فإنه لا يلزمه لقوله تعالى ـ٢ َّĬالتغابن[﴾ اسْتَطَعْتُمْ  فَاتَّقُوا ا :
ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا﴿: , وقوله]١٦ َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية ]٢٨٦: البقرة ,

 .أنه لا واجب مع عجز, وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز
لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء, سواء في البدن أو في المال أو في الأهل; لما  انتفاء الضرر, فإذا خاف الضرر فإنه ـ٣

ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا﴿: أشرنا إليه من الآية وهي َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ﴾]مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: , وقوله]٢٨٦: البقرة َ َّĬفاَتَّقُوا ا ﴾
رر محققاً وكبيراً, فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو , وأما العِرْض, فينظر إذا كان الض]١٦: التغابن[

تحملها, وإذا كان الضرر ليس كبيراً, أو قد لا يوجد ضرر أبداً, مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه 
 .بغيبة ونحوها, فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملاً أو أداء
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م, فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد لا تحملاً ولا أداء, فلو طلب أن تكون الشهادة مقبولة لدى الحاك ـ٤
الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له; لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم, فلا فائدة من 

 .الشهادة
قِّ ﴿: لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه بإحدى الحواس الخمسة, والدليل قوله تعالى:] مسألة[ إƅَِّ مَنْ شَهِدَ باِلَْ

, ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع, فالشهادة خبر ]٨٦: الزخرف[﴾ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
يجوز الحكم بالقرائن, فالحكم بالقرائن سبق لنا أنه يجوز, لكن الشهادة خبر : محض ليست حكماً حتى نقول

ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن, بل  .لا إذا تيقن المخبر وقوع الخبر, أو صحة ما أخبر بهمحض, والخبر لا يجوز إ
هذا الرجل سرق مني, ردوا السارق, : لا بد من العلم, فلو رأى شخصاً خرج من بيتٍ هارباً وآخر يلحقه يقول

علم, ربما أن صاحب البيت ردوا السارق, فهل يشهد بأن هذا الرجل سارق? لا يجوز أن تشهد بالسرقة; لأنك ما ت
دعاه, ولما دعاه أراد منه شيئاً فأبى, فهدده بالقتل, فهرب, إذن لا تشهد بأنه سارق, لكن هل تشهد بما رأيت, 

السارق السارق? نعم, هذا يجوز, ويبقى النظر للحاكم, فله أن : بأنك رأيته هارباً, وصاحب البيت وراءه, يقول
ل يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد? ما يشترط, فلو أن صاحب الحق وه .يحكم بما تدل القرائن عليه

أتى بالمطلوب في مكانه, وجعل شخصاً يشهد مختفياً فإنه يجوز; لأن هذا الذي عليه الحق, إذا كان منفرداً 
: قال لهبصاحب الحق أقر له, وإذا كان عنده أحد أنكر, فتحيَّل صاحب الحق ودعاه مثلاً على قهوة, فلما حضر 

بلى, أذكر, : الآن لا نشاهد أحداً, أنت ما تذكر لما أقرضتك كذا وكذا, في يوم كذا وكذا, بالمكان الفلاني? قال
أخاف أن تطالبني, ثم يسجنني : لماذا إذا صار عندنا أحد تنكر? قال: ولكن اصبر علي, هذا بيني وبينك, قال له

 .لتوصل إلى الحقالقاضي فهذه الحيلة جائزة; لأن المقصود بها ا
يجوز تحمل الشهادة بالاستفاضة, ولكنها خاصة بالأشياء التي يتعذر العلم بها بدون الاستفاضة في :] مسألة[

الغالب, أما ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة, فأنا مثلاً أشهد بأن فلان ابن فلان, 
أبداً ما : الجواب! نها حملت به من هذا الوطء, وأنها ولدت به على فراشه?فهل حضرت والده عند غشيان أمه, وأ

ولا بد : شهدت, لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان, فأشهد أن هذا فلان ابن فلان, قال العلماء
الاستفاضة للاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم, يعني بأن يشهد بها أربعة فأكثر, فلو أخبره شاهد ب
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جاءني رجل وتكلم معي بكلام, ثم انصرف, : مثال ذلك .فإنه لا يشهد بها, بل يكون فرعاً عن شهادة هذا الشاهد
هذا فلان ابن فلان, الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد : من هذا? قال: وإلى جنبي رجل آخر, قلت

رجل, ولكن ابن فلان? ما أشهد, لكني أشهد على شهادة البالاستفاضة, هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان 
أنه يجوز أن يشهد بما طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة, : ه المجد رحمهما اهللاختار شيخ الإسلام وجد

 .هذا فلان ابن فلان, وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام رحمه االله يرى جواز التعريف بواحد: فيقول
لابد في كل ما يشهد به, أن يذكر من الأوصاف والشروط وما يختلف الحكم به, ويذكر : المذهب:] ةمسأل[

كذلك كل ما يعتبر للحكم, ولكن الصحيح أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة, فيكتفى فيها بالشهادة 
 .ضية من جديدعلى الوقوع, ثم إن ادعي فَقْدُ شرط أو وجود مانع, فحينئذٍ ينظر في الق

 
 فَصْلٌ 

 : شروط من تقبل شهادتُهُ ستة
البلوغ, وهو شرط للأداء لا للتحمل, فلو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير قبلت شهادته, كما تقبل رواية  ـ١

في صلى الله عليه وسلم عقلت مجة مجها النبي «: ڤالصغير إذا تحمل وهو صغير وأداها بعد البلوغ, قال محمود بن الربيع 
, فالبلوغ شرط للأداء, فالشهادة لا تقبل من الصبي حتى في المكان الذي لا »س سنينوجهي, وأنا ابن خم

نشهد أن هذا : , بل لو جاء عشرة صبيان, وقالوامثل ملاعب الصبيان, فلو جاء صبي يطلع عليه إلا الصبيان غالباً,
الصبي لم يتم عقله بعد, وأيضاً لأن : الصبي هو الذي جرح هذا الصبي, رماه بحصاة حتى أنجرح, فلا نقبل, قالوا

الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً مقبولة ما لم يتفرقوا, فإن : ولكن نقول .هو عاطفي
تفرقوا كان ذلك محل نظر, قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم, فلو كان مثلاً صبي له أربع عشرة سنة, ومتدين, 

يبعد جداً أن يفتري الكذب في  ـ وإن فارق مكان الحادث ـ دخُلَ ذمتَه شيءٌ, فإن هذاوعاقل, ولا يمكن أن يَ 
إذا شهدت شهادة زور فإنك تصاب بعذاب, فهذه : شهادته, ومثل هذا أيضاً يمكن للقاضي أن يخوفه, فيقول

 .بدون ترجيحقرينة قوية لصدق شهادته, وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة, وقد تكون الحال احتمالاً 
                                                     

 .)٢٦٥(, ومسلم )٧٧(أخرجه البخاري )١٧٩٤(
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العقل, والعقل هنا المراد به عقل الإدراك, ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان سفيهاً, وإنما اشترط العقل في  ـ٢ 
الشهادة; لأنه لا يمكن إدراك الأشياء حفظاً, ولا إنهاء إلا بالعقل; لأنه هو الذي يحصل به الميز, وضده الجنون 

ذي ليس له عقل بالكلية, والمعتوه الذي له عقل, لكنه مغلوب عليه, ما يميز والعته; فالمجنون مسلوب العقل, ال
كالطفل الذي يميز, لكن ليس عنده ذاك الإدراك : ذاك التمييز البين, فهو كالطفل الذي لا يميز, أو ربما نقول

شيء من العقل لكنه  الجيد, فلا تقبل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية, ولا تقبل شهادة المعتوه الذي له
ومن يجن أحياناً, أو يسكر أحياناً, فإنه تقبل شهادته في حال  .مختل, ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل

إفاقته أداءً وتحملاً; لزوال المانع الذي به ترد الشهادة, ومثلهم المسحور, فما دام فاقد العقل بأي شيء من 
 .ولا أداء الأسباب فإنه لا تقبل شهادته, لا تحملاً 

الكلام, وهو النطق وضده الخرس, واشترط الكلام; لأن الشهادة تحتاج إليه في حال الأداء, وإذا لم يكن  ـ٣
الإشارة لا تعطي الأمر اليقيني, والشهادة يشترط فيها : يؤدي بالإشارة, قلنا: فإن قلت! متكلماً كيف يؤدي?

لا : ادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته, ويدل لذلك أننا لو قلنااليقين, والقول الراجح المتعين واالله أعلم أن شه
إذا عملت : تفهم لضاع الحق, فنحن عندنا جانبان في الواقع, جانب المدعى عليه وجانب المدعي, فلو قال قائل

وإذا لم نقبل شهادته أضررنا : بشهادة الأخرس أضررت بالمدعى عليه; لأنك حكمت عليه بما لا يتيقن, نقول
جانب المدعي فأهملنا حقه, فعندنا جانبان, كلاهما لا بد من مراعاته, فإذا فهمت إشارة الأخرس فما المانع من ب

الحقيقة أنه لا مانع, وأنه يتعين على القاضي, وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة ! قبولها?
أولى; لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعاً, لأن وتقبل إذا أداها بخطه من باب  .الأخرس إذا فهمت إشارته

كان يقيم بالكتابة الحجة على ملوك الكفار, فكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى االله صلى الله عليه وسلم النبي 
ألا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته, فهذا لا تقبل قولاً واحداً : الأولى: تعالى, فصار الأخرس له ثلاث مراتب

. أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه, فهذا يقبل قولاً واحداً : الثانية. لول هذه الشهادةللشك في مد
أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم, فهذا محل خلاف بين العلماء, فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل, : الثالثة

 .والصحيح أنها تقبل
ذا كانت العدالة شرطاً فالإسلام أساس العدالة, ولهذا فإن االله فالإسلام شرط لقبول الشهادة; لأنه إ: الإسلام ـ٤

﴾ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالكُِمْ ﴿: تعالى دائماً يضيف الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون فيقول
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شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ , ﴿]٢٨٢: البقرة[
َ
 ﴿: , وقال تعالى]٢: الطلاق[﴾ وَأ

َ
ِ ياَ أ هَا الَّ ينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ يُّ

! , وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله, فما بالك بالكافر?]٦: الحجرات[﴾ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُوا
ن قال فلا بد من أن يكون الشاهد مسلماً بدلالة القرآن والنظر الصحيح; لأن الكافر محل الخيانة, وهو غير مأمو

وا مَا عَنتُِّمْ ﴿: تعالى لوُنكَُمْ خَبَاƅً وَدُّ
ْ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ ƅَ يأَ هَا الَّ يُّ

َ
: آل عمران[﴾ ياَ أ

فلا نقبل شهادته, أما لو جاءت شهادة الكافر  ـ والكافر قد يكون صدوقاً ـ , فإذا كان الكافر مبرزاً في الصدق]١١٨
ر المشهد, وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرضٌ لصورة الحال, فلو بو اسطة التصوير, ككافر معه كاميرا وصوَّ

أعطانا الصورة ولم يتكلم, فكأنه رفع لنا القضية برمتها, يعني رفع لنا صورة الواقع, فهنا لا نعتمد على خبره, بل 
يُّهَ ﴿: نعتمد على الصورة التي أمامنا, وقد قال االله تعالى

َ
ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُواياَ أ ﴾ ا الَّ

فهذا كافر معه آلة فيديو, سلطها على هؤلاء القوم ! , ونحن إذا تبينا بواسطة الصورة فما المانع?]٦: الحجرات[
هذا غير مقبول; : ثم نقول الذين يتقاتلون, وأعطانا الصورة, نراهم يتقاتلون بعضهم مع بعض, ونعرف وجوههم,

هذا مقتضى دين الإسلام, أعوذ باالله لو نقول هذا الكلام صاحت علينا : ونقول!! لأن الذي التقط الصورة كافر
 !الأمم, ما هذا الدين الذي لا يقبل الحقائق المنقولة?

 . الحفظ ـ٥
اتبة, واجتناب المحارم بأن ئض بسننها الرداء الفراوهو أ: ينالصلاح في الد: الأول: ويعتبر لها شيئان: العدالة ـ٦

لا يأتي كبيرةً, ولا يدمن على صغيرةٍ, فلا تقبل شهادة فاسق, وسواء كان فسقه بالأفعال, أو بالأقوال, أو بالاعتقاد; 
ِينَ يرَْ ﴿: لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلاً فإن القذف من كبائر الذنوب كما قال االله تعالى  مُونَ إنَِّ الَّ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نيَْا وَالخِرَة , والفسق بالفعل ]٢٣: النور[﴾ المُْحْصَنَاتِ الغَْافƆَِتِ المُْؤْمِنَاتِ لعُنُِوا فِ الُّ
كالزنا, وشرب الخمر, والسرقة فهذه من الأفعال المفسقة, والفسق بالاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطاً في هذا, 

فرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد, وهذا ضابط واضح; لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما كل بدعة مك: فقال
هو فاسق, هكذا أطلق بعض العلماء وهي كما ذكرت عبارة جميلة وخالف : يدعو إليها, والمقلد لا يعلم فنقول

; لأنه لا يعرف غيره فهذا لا يمكن إن المقلد لا يخلو إما أن يعتقد أن ما قاله هذا المجتهد هو الحق: آخرون فقالوا
أن نحكم بفسقه; لأنه اتقى االله ما استطاع, ولا يستطيع أكثر من ذلك, وليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء, ولا 
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عى أنه الحق وهو مخالف لقولهم, فكيف نفسقه, وهو قد اتقى االله ما  يسمع قولاً يخالف قولهم, أو قولاً يُدَّ
والمروءة التخلق بالأخلاق : استعمال المروءة: الثاني .من تعصب لهم فحينئذٍ نفسقه: لولكن نقو! استطاع?

الفاضلة, فالمروءة هي ما تعارف الناس على حسنه, وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة, وإذا كان هذا فإن 
عند قوم, غير مخلٍّ بالمروءة عند  مرجع المروءة إلى العادة في الواقع, فقد يكون هذا العمل مثلاً مخلاً بالمروءة

آخرين, وقد يكون مخلاً بالمروءة في زمن غير مخلٍّ بها في زمن آخر, فما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة, وهي ما 
 .تعارف الناس على حسنه, فحينئذٍ تكون المسألة بحسب عادات الناس

أسلم الكافر, وتاب الفاسق قبلت شهادتهم, لأن متى زالت الموانع, فبلغ الصبي, وعقل المجنون, و:] مسألة[ 
هذه الشروط السابقة إنما تعتبر حال الأداء, فمتى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر قبلت شهادته, فالذي 
يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط التمييز, فالبلوغ شرط للأداء, فهذا صبي تحمل وله عشر سنوات, وضبط 

 .إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة وله اثنتا عشرة سنة, تقبل شهادته, وهكذا في جميع الشروطالقصة, ولم يؤدِّ 
وأهم شيء في هذا الباب مسألة العدالة, لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم االله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على 

تضيع الحقوق, وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط  مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحداً إلا نادراً, وحينئذٍ 
شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر, لكن معناهما واحد ﴿
َ
هَا , ﴿]٢: الطلاق[﴾ وَأ يُّ

َ
ياَ أ

ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُوا التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما , وعند ]٦: الحجرات[﴾ الَّ
شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ ﴿: اشترطه الفقهاء; لأن االله قال

َ
صاحبي عدل, ولا يلزم من كونهما صاحبي : ﴾, أيوَأ

شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ إن معنى الآية ﴿: عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة, بل يمكن أن نقول
َ
كان  ﴾ في شهادته, فمتىوَأ

وجل; ولهذا لو كان الإنسان مخالفاً للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا  الشهادة فإنه يقبل, ودينه الله عزذا عدل في 
شك; لأن الشهادة تعتمد اعتماداً كلياً على الصدق في النقل, وإذا كان هذا الإنسان معروفاً بالكذب فهذا لا نقبل 

مخلٌّ بأصل الشهادة, فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر, وهي خبر  ـ وهو الكذب ـ شهادته; لأن هذا الوصف
في الواقع, فإذا كان كاذباً فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبلها, أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في 

أو رجل يغتاب الناس, ! باب الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذب, وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره, فكيف نرد خبره?
والغيبة من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة, لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر لا يمكن أن 
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: ﴾ أيذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ ﴿: تقبل, وحينئذٍ نقول: يكذب, فعلى المذهب ترد شهادته, ولكن على القول الراجح
شْهِدُوا ﴿: إن االله يقول: قال ـ هو وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاءو ـ على أنه يمكن أن يقال .في الشهادة

َ
وَأ

التحمل, فلا تختر إلا عدلاً, لكن عند الأداء نقبل كل من قامت : ﴾, هذا في ابتداء الشهادة, أيذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ 
م, وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد القرينة على صدقه, وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهوداً يعتمد عليه

ليثبت بهم الحق, فيفرق هؤلاء العلماء بين التحمل والأداء, فالتحمل لا بد أن يختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال 
أما بالنسبة للفاسق, فالفاسق لم يأمر االله بردِّ  .في المستقبل, أو ردٌّ للشهادة, لكن عند الأداء فينظر في القضية المعينة

﴾, فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه, فقد تبينا وتبين لنا أنه صادق, وإذا فَتَبيََّنُوا﴿: ه, لكن قالخبر
شهد فاسقان يقوى خبرهما, إذ لم يكن بينهما مواطأة, بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن الآخر, فشهدا في قضية 

 .معينة, فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضاً
 

هُودِ  بَابُ  هَادَةِ وَعَدَدِ الشُّ  مَوَانعِِ الشَّ
 . هي الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط :موانع الشهادة

 .جمع مانع, وهو الشيء الحائل دون الشيء :والموانع في اللغة
وهو عكس الشرط; . مفإن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العد :وأما في الاصطلاح

فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود, فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي شيء آخر, 
 .وهو انتفاء الموانع, فإذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها, وإن وجد مانع من الموانع رددنا شهادته

 : موانع الشهادة
دي النسب بعضهم لبعض, وهم الأصول والفروع, الأصول من الأمهات, والآباء, لا تقبل شهادة عمو ـ١

والأجداد, والجدات, وسموا أصولاً; لأن الإنسان يتفرع منهم, والعمود الثاني الفروع, وهم الأبناء, والبنات, 
لاً, وإن تمت فيهم وأولاد الأبناء, وأولاد البنات وإن نزلوا, هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدو

الشروط الستة السابقة, لقوة التهمة; لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله, أو شهد لفرعه, فإذا كان متهماً فإن ذلك 
يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه, فالدليل على أن هذا مانع إذاً هو التعليل, 



 ١٠٩٧    المقنع من الشرح الممتع

 
 

أنها تقبل شهادة الأصول : وهناك قول آخر في المسألة .هو قوة التهمة وليس دليلاً من الكتاب والسنة, بل
لفروعهم, والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة, وأن العبرة في كل قضية بعينها; وجه ذلك أن العمومات الدالة 

, وإلا فإن االله على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء, إلا بدليل واضح بيِّن يمكننا أن نقابل به عند السؤال
شْهِدُوا ذَوَيْ , وهؤلاء من رجالنا, ﴿]٢٨٢: البقرة[﴾ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالكُِمْ ﴿: جلَّ وعلا يقول

َ
وَأ

إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقاً, أو : , وهؤلاء من ذوي العدل, سواء قلنا]٢: الطلاق[﴾ عَدْلٍ مِنكُْمْ 
إذا كان هذا : العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, فنقولإن العدل هو : قلنا

هذا الرجل ذو : الأب مبرزاً في العدالة, لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع, ونعلم هذا من حاله, فنقول
لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن عدل في هذه الشهادة; لأنه غير متهم, فننظر إلى كل قضية بعينها, 

الأصل القبول : هل الأصل القبول أو الأصل المنع? إذا قلنا: هذا يكون نوراً على نور, فعلى هذا القول نقول
الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية, وهي : صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة, وإذا قلنا

العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق, والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا, وبناءً على ذلك بروزه في 
وهل تقبل الشهادة على  .إذا ثبت أنه مبرز في العدالة, وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة: نقول

امِيَ باِلقْسِْطِ ﴿: ال تعالىالأصول والفروع? نعم, تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن ق ِينَ آمَنُوا كُونوُا قوََّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

قرَْبيَِ 
َ
ينِْ وَال وِ الوَْالَِ

َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
ِ وَلوَْ ȇََ أ َّĬِ َوليس في هذا إشكال ولأن التهمة منتفية ]١٣٥: النساء[﴾ شُهَدَاء ,

 .غالباً
مة لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها, وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه; للته ـ٢

متهمة بها, وهذا هو الغالب, وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع; لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من 
قلنا  العداوة بين القرابات, فهي كثيرة جداً, فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل, ونقول في هذه المسألة كما

إنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزاً في العدالة فإن الشهادة تقبل, فلو علمنا أن هذا : في المسألة الأولى, بل أولى
الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها, أو علمنا أن هذه الزوجة لا يمكن أن 

 .شهادتها لهتشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل 
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لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً, كشريكين في مال, فباع أحدهما المال المشترك, ثم إن الأسعار نزلت  ـ٣
فادعى المشتري أنه ما اشترى, والشريك يدعي أنه باع على هذا الذي أنكر, فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل; لأنه 

تفاد هو; لأنه شريك فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه, يجر إلى نفسه نفعاً; لأنه إذا تم البيع اس
كذلك لو شهد الورثة بجُرْح الموروث قبل اندماله يعني برئه, ثم مات المجروح من الجرح فإن شهادتهم لا تقبل; 

لذي جرح مورثهم لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعاً بهذه الشهادة وهو الدية, فستكون لهم, أو شهدوا أن زيداً هو ا
شهادتكم لا تقبل; لأنهم لما شهدوا فهم يجرون إلى أنفسهم نفعاً, إذ : جرحاً مميتاً, ومات المشهود له, نقول

سيلزم الجارح دية الميت, وإذا لزمته الدية سيرثها هؤلاء الذين شهدوا, فلا تقبل شهادتهم; لأنهم يجرون إلى 
 .أنفسهم نفعاً

عن نفسه ضرراً, فلو شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضرراً عن نفسه فما تقبل; لا تقبل شهادة من يدفع  ـ٤
جَرْحُ العاقلةِ شهودَ قتلِ الخطأ, كإنسان قتل شخصاً خطأ, يريد : لأنه متهم, وكل الموانع العلة فيها التهمة, مثاله

عاقلة, رفعت الدعوى عند الحاكم أن يرمي صيداً ورماه فأصاب إنساناً ومات, فالجناية الآن خطأ, فالدية على ال
هؤلاء : فأنكر القاتل, فجاء أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن فلاناً هو الذي قتله خطأ, فقالت عاقلة القاتل

الشهود فسقة, فما تقبل شهادتهم; لأنهم يشهدون بهذه الشهادة لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية, فشهادتهم هذه 
والمراد بالعاقلة هنا هم عصبة القاتل خطأ, يعني أبناءه وآباءه وإخوانه وأعمامه . تقبلتتضمن دفع ضرر عنهم فلا 

 .وبنوهم
لا تقبل شهادة العدو على عدوه; لأنه متهم, لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا عداوة الدين; لأنها لو  ـ٥

دو للبدعي ومع ذلك تقبل شهادته عليه, كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة السني على البدعي; لأن السني ع
فالمراد العداوة لغير الدين فلا تقبل شهادة العدو على عدوه; لأنه متهم, فكل إنسان عدو لشخص يحب أن يلحقه 
الضرر; فلهذا لا نقبل شهادته, وإذا كان السبب في ذلك التهمة فإننا نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع, وهو إذا 

دو مبرِّزاً في العدالة, لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته; كان هذا الع
 .لعمومات الكتاب والسنة

مستثنى من عمومات بعللٍ لا بمسموعات, وهذه العلل قد تقوى : اعلم أن هذا الباب كما قلنا سابقاً:] مسألة[
صة, ومع ضعف التخصيص لا على تخصيص العموم, وقد تضعف, وقد تتوسط , فهي مع قوة التخصيص مُخصِّ
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ص قطعاً, ومع التساوي محل نظر, والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة, أو ردها  تُخصِّ
 .بهذه الأمور

 
 فَصْلٌ 

واحداً, أو رجلاً هذا الفصل عقد لبيان عدد الشهود, وعدد الشهود إما أن يكون أربعة, أو ثلاثة, أو اثنين, أو 
 .وامرأتين, أو رجلاً واحداً ويمين المدعي, على ما يأتي من تفصيل

رْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴿: لا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة رجال, دليل ذلك قوله تعالى:] مسألة[
َ
لوƅََْ جَاءُوا عَليَهِْ بأِ

توُا باِلشُّ 
ْ
ِ هُمُ الكَْذبِوُنَ فَ الأربعة, ﴿: ﴾, أيهَدَاءِ فَإذِْ لمَْ يأَ َّĬولئَكَِ عِندَْ ا

ُ
, فلو شهد ثلاثة وتوقف ]١٣: النور[﴾ أ

الرابع فإن الشهادة لا تتم, ونجلد أولئك الشهود الثلاثة حد القذف, أما المتوقف فإننا لا نجلده ولكن لنا أن 
: ريح بالزنا, فصرح ثلاثة, قالوانعزره, فلو جاء أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا, وسبق أنه لا بد من التص

رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة, أما الرابع فتوقف, فإن الثلاثة الأولين قذفة يجلدون كل واحد ثمانين جلدة, 
ولو شهدت ثماني نساء لا تقبل شهادتهن; لأنه لا مدخل للنساء في الحدود,  .والرابع يعزر; لأنه لم يصرح بالزنا

فيها إلا شهادة الرجال فقط, ولو شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو فالحدود لا يقبل 
والإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فلاناً أقر بالزنا عندهم, فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة;  .البلوغ

وهو موجب  ـ ت الشهادة هي التي تثبت الإقرارلأن الإقرار بالزنا موجب للحد, والشهادة تثبت الإقرار, وإذا كان
 .فلا بد من أربعة رجال يشهدون به ـ للزنا

لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة فإنه يكفي, وماذا نصنع بهذا الشخص? يعزر وتقتل :] مسألة[
 .البهيمة, فإن كانت له فقد فاتت عليه, وإن كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها

ل في بقية الحدود, والقصاص, وما ليس بعقوبة, ولا مال, ولا يقصد به المال, ويطلع عليه الرجال يقب:] مسألة[
لا مدخل لهن فيه,  النساءف .يقبل فيه رجلان ,غالباً, كنكاح, وطلاق, ورجعة, وخلع, ونسب, وولاء, وإيصاء إليه

بة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع وما ليس بعقو«هذان اثنان » الحدود والقصاص«: لكن انتبه للشروط, يقول
لأن » ولا مال«لأن العقوبة سبق أنها إن كانت زنا يشترط أربعة رجال » ما ليس بعقوبة«وهذه ثلاثة » عليه الرجال
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; » ويطلع عليه الرجال«كذلك سيأتي ما يكفي فيه, » ولا يقصد به المال«المال سيأتي ما يكفي فيه من الشهود 
 .يعني في غير مال يقبل فيه رجلان» كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه« .هوسيأتي ما يكفي في

كل المعاملات المالية, أو ما يتعلق : المال وما يقصد به, كالبيع, والأجل, والخيار فيه, ونحوه, يعني:] مسألة[
أوسع البينات; والحكمة أن التعامل  بها من شروط, أو أوصاف كلها تسمى مالاً, أو يقصد بها المال, فهذه بينتها

بها أكثر المعاملات, ولو نسبت المعاملات في الأنكحة إلى المعاملات في البيوع لوجدت البيوع أكثر بلا شك, 
ولهذا من حكمة االله عز وجل ورحمته أنه وسع البيِّنة في الأموال لكثرة تلبس الناس بها, فيقبل فيها ثلاثة أنواع من 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ ﴿: ن, أو رجل وامرأتان, أو رجل ويمين المدعي, والدليل قوله تعالىرجلا: البينات
هَدَاءِ  تاَنِ مِمَنْ ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ

َ
أما رجل ويمين  ,]٢٨٢: البقرة[﴾ رجَِالكُِمْ فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْ فَرجَُلٌ وَامْرَأ

صلى الله عليه وسلم , وحكم الرسول »بالشاهد ويمين المدعيصلى الله عليه وسلم قضى النبي «: لقاڤ المدعي فلحديث ابن عباس 
ع  أحضر الشاهد, : وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليمين? يقدم الشاهد فنقول للمدعي .صلى الله عليه وسلمحكم ودليل; لأنه مشرِّ

احلف, فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يجزئ, وإنما كان الأمر كذلك; لأنه إذا أتى بشاهد : فإذا شهد نقول
لشهادة لم يتم, لكن ترجح جانب المدعي بإحضار هذا الشاهد, ولما ترجح جانبه صارت اليمين في فنصاب ا

ادعى شخص أن فلاناً باع عليه سيارته وأنكر : مثاله .جانبه; لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين
رجل ويمين المدعي, فإن أتى  هات البينة, وهي رجلان, أو رجل وامرأتان, أو: فلان أنه باع, نقول للمدعي

برجلين يشهدان على وقوع البيع يحكم له بذلك, أو أتى برجل وامرأتين يحكم له بذلك, فإذا لم يأتِ لا برجلين, 
يحتاج هذا الرجل إلى تقوية : ما عندي غير هذا الرجل, نقول: ولا برجل وامرأتين, لكن أتى برجل واحد, وقال

 .وي شهادته بيمينكوهي اليمين, دعه يشهد وأنت تق
تحت  النساء, يقبل فيه شهادة امرأة عدل, كعيوب النساءما لا يطلع عليه الرجال غالباً, من أمور :] مسألة[ 

غالباً, فإذا شهدت امرأة أن هذه  النساءتحت الثياب لا يطلع عليها إلا  النساءفعيوب  .الثياب, والبكارة ونحوها
مثلاً تحت ثيابها حكم بثبوته, وحينئذٍ يكون للزوج الفسخ, ويرجع بالمهر  الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برص

ه بفراقها, صلى الله عليه وسلم قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت المرأةَ وزوجَها, فأمر النبي : ودليل هذه المسألة .على من غرَّ
                                                     

 .)١٧١٢(أخرجه مسلم )١٧٩٥(
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; لأن شهادة الرجل أقوى من وإذا شهد الرجل في هذه الأشياء قُبلِ من باب أولى. »قيِلَ? وَقَدْ  كَيْفَ  «: وقال
ر أن رجلاً اطلع  شهادة المرأة, وإنما سومح بشهادة المرأة; لأن الغالب أن الرجال لا يطلعون على ذلك, فإذا قُدِّ

 .على هذا فإنه يقبل
هات : إن فلاناً سرق مني مائة درهم, قلنا له: لو قال: فمثلاً . ربما يتبعض الحكم بحسب توفر الشهود:] مسألة[
الحد وهو قطع : هود, فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلاناً سرق منه مائة درهم, والسرقة توجب شيئينالش

اليد, وضمان المال للمسروق منه, فهذا الرجل المسروق منه أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلاناً سرق منه, 
نه ا: نقول لمال, كيف يكون فعل واحد يوجب شيئين يثبت المال دون القطع, يعني أننا لا نقطع السارق ونضمِّ

إنه : لأن هذا الفعل يوجب الحد الله, والضمان للمسروق منه, وهنا قلنا: الجواب! فنثبت أحدهما دون الآخر?
يثبت المال ولا يثبت القطع; لأن المال وجد فيه نصاب البينة وهي رجل وامرأتان, فثبت, وأما القطع فهو حد لا 

وجد رجلان, وعلى هذا فنصاب الشهادة لم يتم فيتبعض الحكم, وهكذا القواعد الشرعية يثبت إلا برجلين ولم ي
 .فإن الأحكام قد تتبعض, فما وجد سببه ثبت وما لم يوجد لم يثبت

 
 فَصْلٌ 

أن يكون الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء, في بادية, : الشهادة على الشهادة يحتاج إليها في أمور:] مسألة[
لا يتمكنون من أن يذهبوا إلى القاضي, أو ربما يكون الشهود في البلد لكنهم مرضى لا يستطيعون  والشهود

الحضور, أو يخاف الشهود على أنفسهم إذا شهدوا, أو يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصلي, ولا 
لُ الشهادةَ غيرَهُ, وربما يكو ن هناك أسباب أخر, المهم أن الحاجة يحب أن يظهر أمام الناس أنه شاهد عليه, فيحمِّ

أنا أشهد أن زيداً يطلب عمراً مائة : مثال الشهادة على الشهادة .بل الضرورة أحياناً تدعو إلى الشهادة على الشهادة
اشهد على أني أشهد أن لزيد على عمرو مائة ريال, أو اشهد على شهادتي على عمرو; لأن : ريال, فقلت لآخر
لا, بل لا بد فيها من : الصيغة لا تهم, وهل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء? الجوابالمقصود المعنى, و

 .شروط
                                                     

 .)٨٨(أخرجه البخاري )١٧٩٦(
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 : شروط الشهادة على الشهادة
أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي, وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في  ـ١

يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي, وسبق أيضاً هناك أن القول حقوق الآدميين, أما حقوق االله كالحدود فلا 
الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود, وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله, 

 .وإذا كان هذا فرعاً على ذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها
التطويل; لأنك : الأول: هادة الأصل, فإن أمكن أن يشهد فلا تقبل الشهادة على الشهادة; لسببينأن تتعذر ش ـ٢

في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع, بينما في الشهادة الأصلية تحتاج إلى تعديل الأصل 
 .عة أقرب من احتماله من اثنينأنه ربما يزاد في الشهادة أو ينقص, فاحتمال السهو من أرب: الثاني .فقط
أن يسترعيه شاهد الأصل, والاسترعاء مأخوذ من الرعاية, ومعناه أن يطلب منه أن يشهد على شهادته, وله  ـ٣

أن يسترعيه : الثانية .أن يسترعيه شاهد الأصل, وفي هذه الصورة له أن يشهد قولاً واحداً : الأولى: ثلاث صور
لى المذهب لا تجوز, وعلى ما اختار صاحب المغني, والشرح تجوز, يعني صاحب الحق ليس الشاهد, وهذه ع

ألا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلاناً يشهد, فهذه الحال : الثالثة .الموفق وابن أخيه عبد الرحمن أبي عمر تجوز
يرة أنه يجوز فيها خلاف, لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في المسألة الثانية, والذي يظهر في المسألة الأخ

أشهد على شهادة فلان بكذا وكذا; لأن الأصل بقاء ما كان على : أَشْهَدَني فلان, وإنما يقول: أن يشهد, لكن لا يقل
ويكون استرعاء الشهادة على  .ما كان, وهذا لم يشهد بباطل, وأحياناً ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا هذه الشهادة

اشهد أني أشهد على أن لفلان على فلان كذا, أو ما : د على شهادتي, أو يقولاشه: الشهادة بقول الشاهد الأصلي
ل شاهد الفرع الشهادة, وهل يشترط  أشبه ذلك من العبارات, المهم أن يأتي بلفظ يدل على أن شاهد الأصل حمَّ

. رعيكفي على كل أصل ف: أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل واحد, أو يكفي على كل أصل فرع? نقول
وينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرعُ شاهدَ الأصل يشهد بها عند القاضي, فيشهد وإن لم يسترعه, وهذا ممكن, 
كأن يدعي زيد على عمرو دعوى, فيطلب القاضي من زيد بينة فأتى بشاهد عند القاضي, وشهد بأن لزيد على 

ان, ومات الشاهد أو تغيب, فهل لمن عمرو كذا وكذا, وهناك رجل حاضر, ولم يحكم القاضي, وتفرق الخصم
سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد? نعم, إذا سمعه يقر بها عند الحاكم فليشهد; لأن احتمال أن يكون المشهود 

أو يسمع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يشهد بأن لفلان على فلان مائة  .عليه قد برئ بعيد; لأنهما وصلا إلى القاضي
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ن الأصل شهد وعزا شهادته إلى سبب وهو أنه ثمن شراء الناقة, إذن يجوز أن يشهد; لأنه لما ريال, ثمن ناقة, إذ
عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب, والأصل بقاء السبب وعدم زواله, فصار هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور 

 .الاسترعاء, أو السماع عند القاضي, أو أن يعزوها إلى سبب: ثلاثة
إذا رجعوا قبل الحكم, فهؤلاء لا : الأولى: د المال إذا رجعوا عن شهادتهم فلهم ثلاثة أحوالشهو:] مسألة[

ضمان عليهم ولا يحكم بشهادتهم, مثل أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف ريال وأتى بالشاهدين عند القاضي, 
ا أن الأمر خطير رجعا عن ولما أراد القاضي أن يكتب شهادتهما رجعا, كأنهما كانا شاهدي زور, ثم لما رأي

توهمنا, أو نسينا أنه قد أوفاه, أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز للقاضي أن : الشهادة قبل حكم القاضي, فقالا, مثلاً 
يحكم بشهادتهما, ولكن هل يعزر هذان الشاهدان الراجعان? ينظر; لأنهما قد يتوهمان, وقد ينسيان, المهم إذا لم 

رانيعلم أنهما شهدا بزور ف حَكمت لك : إذا شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهما, وقال للمدعي: الثانية .لا يعزَّ
على خصمك بكذا وكذا, ثم رجع الشاهدان, فهنا لا ينقض; لأنه تم, ولو أننا نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا 

: يذهب إلى الشاهدين, ويقول لصارت أحكام الحكام لعبة, لا سيما في زمننا الحاضر, ولكان كُلُّ من حُكمَِ عليه
أنا سأعطيكما كذا وكذا من الدراهم, فلما قال : ما أعطانا شيئاً لكن شهدنا بالحق, قال: هل أعطاكما شيئاً? قالوا

هذا الكلام تراجعا عن الشهادة, فكما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن, يمكن أن يرجعوا عما شهدوا 
إذا : الثالثة .م برجوع الشهود لصارت أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهود, فلا ينقض الحكمبه, فلو أننا نقضنا الحك

كان بعد الاستيفاء, يعني شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوفى المحكوم له حقه فلا ينقض من باب أولى; لأنه 
لو رجع : لكن قال الفقهاء .لىإذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاء, فألا ينقض بعد الاستيفاء من باب أو

الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه; لأن القصاص خطير, لكن تجب 
الدية, فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه آخر, فمن جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره, ومن جهة 

إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم, أو بعده, وقبل : أقولالمال التي هي الدية لا ينقض, وهذا هو الذي جعلني 
الاستيفاء, أو بعد الاستيفاء, والذي يختلف فيه الحكم فيما إذا رجعا بعد الحكم وقبل استيفاء القصاص, فإذا 
شهدا بما يوجب القصاص ثم رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاص, لكن تلزم دية ذلك العضو الذي شهدا بأنه 

ويلزم الشاهدين الضمان في الحال التي يحكم فيها, إن كان مالاً فمال, وإن كان غير مال  .قصاصمستحق في ال
فغير مال, لكن إذا رجعا قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان, وإذا رجعا بعد الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص 
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إذاً إذا رجع  .قتص منهما, فتقص أيديهماعَمَدْنا ذلك لتقص يد هذا الرجل, فحينئذٍ ي: منهما, لكن بشرط أن يقولا
شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان, وإذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم 
الضمان, وصاحب الحق يأخذ منهم, لا ممن حكم عليه, وإذا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فالحكم لا ينقض, 

نهم في أما من زكى  .هذه الحال المحكوم عليه; لأن صاحب الحق استوفى حقه وعليهم الضمان والذي يضمِّ
ق الشهود, فهل يرجع  .الشهود فلا يضمن; لأن المباشر للتلف أو الغرم الشهود لكن لو فرض أن المشهود له صَدَّ

فالمال  عليهم? يعني مثلاً لما شهد الرجلان للمشهود له, وحكم له, ثم رجعا, وصدقهما المشهود له في الرجوع,
أنا أشهد أن شهادتكما ليست صحيحة, : الذي حكم له به يكون حراماً عليه بإقراره, وحينئذٍ فلا يرجع, فلو قال

إذاً لا ترجع عليهما; لأنك الآن صدقتهما بالرجوع, كذلك لو فرض أنه حين حُكم لفلان على فلان, جاء : نقول
ع المبرَأ; لأن صاحب الحق أبرأه, ولا يضمن شيئاً, ولا المحكوم له فأبرأه, ثم بعد ذلك رجع الشهود فلا يرج

إذاً إذا رجع الشهود بعد الحكم, سواء قبل  .يرجع عليهما; لأنه هو الذي أسقطه ولم يخسر المشهود عليه شيئاً
إذا : الأولى: الاستيفاء أو بعده, لم ينقض الحكم ويبقى كما هو, ولكن الضمان يكون على الشهود إلا في صورتين

إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا : الثانية .دقهم المشهود له بالرجوع, فلا يجوز أن يأخذ شيئاً يعتقد أنه ليس لهص
 .أنت لم تضمن شيئاً حتى تضمنهما وما دمت لم تضمن شيئاً لغيرك فلا شيء لك: يرجع عليهما; لأننا نقول

 
عَاوَى  بَابُ الْيَمِينِ فيِ الدَّ

 .واالله وما أشبهها: كر معظَّم بلفظ مخصوص, هيتأكيد الشيء بذ :اليمين
 . جمع دعوى, وهي إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً على غيره :الدعاوى

وهي عكس الإقرار; لأن الإقرار إضافة الإنسان لغيره شيئاً على نفسه, والشهادة إضافة الإنسان شيئاً لغيره على 
 .لي على فلان كذا وكذا: غيره, فيقول غيره, فالدعوى أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه على

أن ما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه, وما كان من حقوق االله فإنه لا يحلف  :القاعدة العامة في هذا الباب
أو التقوية إن . فيه; لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمي, فيحتاج إلى التبرئة إن كان مدعًى عليه وهو ينكر

معه شاهد فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين, أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستحلف فيه كان مدعي و
إنه فعل, أو إنه ترك فلا نستحلفه; لأن : ولا نتعرض له; لأن هذا الحق بين الإنسان وبين ربه, لكن نأمره, فإذا قال
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احلف أنك أديت زكاتك, : كول, فلو قيل للإنسانحق الآدمي يقضى فيه بالنكول, وحق االله لا يقضى فيه بالن
يجب أن تعطي الزكاة; لأن هذا حق االله, والإنسان عبادته بينه وبين : لا أحلف, فلا نقضي عليه, ولا نقول: فقال

 . ربه, وهناك شيء متردد بين حق االله وحق الآدمي, وهذا فيه خلاف بين العلماء في الغالب
هي لفصل الخصومة, وأن المنكر لو حلف ثم أقام المدعي بينة حكم له ببينته, ولم اليمين في الدعاوى :] مسألة[

 .تكن اليمين مزيلة للحق, فهي إذن تقطع الخصومة فقط
صليت, فلا : أنت ما صليت, قال: الأصل أن جميع العبادات لا يستحلف فيها, فلو قيل لشخص:] مسألة[

أنت : التي توجب الحد لا يحلف الإنسان فيها, فلو قيل لشخصوكذلك حدود االله . نحلِّفه; لأن هذا لحق االله
ه; لأننا لا نحده حتى يقر, ويبقى على إقراره : ما زنيت, فلا نقول: زنيت, فقال احلف; لأنه لو لم يحلف لم نحُدَّ

ا وأما ما يوجب التعزير فإن كان حقاً الله فلا يستحلف, وإن كان حقاً لآدمي فربم .إلى أن يقام عليه الحد
ما : إنك أنت غازلت امرأة, ومغازلة المرأة توجب التعزير ولا توجب الحد, قال: نستحلفه, حق االله مثل لو قيل له

 .غازلت أبداً, فهذا ما نحلفه, نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك, فربما نحلفه من أجل أنه تعلق به حق آدمي
عِي,   عَلَى الْبَيِّنةَُ  «: صلى الله عليه وسلميل ذلك قول الرسول كل حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر, ودل:] مسألة[ الْمُدَّ

, وفي الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين, لأنه ليس هناك مدعٍ ومدعى »أَنْكَرَ  مَنْ  عَلَى  وَالْيَمِينُ  
 . عليه إلا في حقوق الآدميين

 : واستثنى المذهب عشرة حقوق على خلاف فيها بين أهل العلم
إذا ادعت زوجة على زوج النكاح; لأنها تريد المهر أو النفقة فلا يستحلف الزوج على المذهب, : النكاح: أولاً 

لست بزوجتك, فذهبوا للقاضي, فطلب القاضي من المدعي : أنا زوج هذه المرأة, فقالت هي: فإن ادعاه هو, قال
وجه اليمين عليها; وعلة ذلك أنها لو نكلت لم لا يت: الشهود فلم يأتِ بشهود, فهل يتوجه عليها اليمين? الجواب

إما أن : يقضَ عليها بالنكول; لأن النكاح لا بد فيه من شهادة, ولا بد فيه من ولي, فلا يقضى فيه بالنكول, بل نقول
 .تأتي أيها الزوج بالشهود, وإلا فانصرف ولا نقبل دعواك

                                                     
 .)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٧٩٧(
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عليك البينة, فإن لم يأتِ بالبينة فهل يحلف الآخر? : الذي يدعي الطلاق من الزوجين, نقول له: الطلاق: ثانياً
الزوجة زوجتك, وإذا ادعى هو : ما طلقت, ولم تأتِ ببينة فنقول للزوج: إذا ادعت هي أنه طلق, وقال: الجواب

 .ائتِ بالشهود, فإن لم يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها; لأن الأصل بقاء النكاح: أنه طلقها نقول
من مدعي الرجعة? يمكن أن يكون الزوج, ويمكن أن تكون الزوجة, فالزوج يدعي عليها أنه : الرجعة: ثالثاً

إما أن يقبل قوله, أو لا يقبل, لكن إذا لم يقبل فلا يمين, سواء كان هو المدعي أو : راجعها وهي تنكر, فهنا نقول
 .هي المدعية

هذا الرجل آلى مني, اضربوا له مدة وهي : مرأته, فنقولوهو أن يحلف الزوج على ترك وطء ا: الإيلاء: رابعاً
ما آليت, فلا نحلفه, لكن إذا لم يقم بالحق الواجب عليه فله حكم آخر, : أربعة أشهر فهي المدعية, فإذا قال

; لأن الحق له: إذا قال: ويمكن أن يكون هو المدعي, لكن نقول  .هو مولٍ, فهو ليس بمدعٍ بل مقرٌّ
هذا مملوك لي, : كإنسان التقط لقيطاً, وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه, وقال: قأصل الر: خامساً

ما يمكن, الأصل الحرية, : فادعى أصل الرق; لأن الأصل أن اللقيط حر, والآن هو يريد أن يثبت أنه رقيق, نقول
ف نفسي أني لقيط, فهو حر, ولا أنا لست رقيقاً له, أنا ما زلت أعر: فإذا ادعى على هذا الشخص أنه رقيقه, وقال

أما لو كان عبداً مملوكاً قد ثبت رقه, وادعى شخص أنه ملكه, وأنكر سيد العبد, فحينئذٍ يحلف المنكر  .يحلف
ويكون العبد له; لأن النزاع هنا ليس في أصل الرق, فالرق هنا ثابت, لكن الخلاف في المالك من هو? هل هو هذا 

 .أو هذا?
أصل الولاء; لأن الولاء متفرع عن الرق, فإذا ادعى شخص على إنسان معروف أنه حر, لم : أي: الولاء: سادساً

أبداً أنا : لأن جدي معتق جده, فقال المدعى عليه: من أين جاءك? قال: هذا ولاؤه لي, قيل: يملكه أحد, فقال
 .حر, ولا لأحد علي ولاء, وليس هناك بينة, فلا يحلف

هي : دعوى أن أمة السيد ولدت منه, فمن المدعي السيد أو الأمة? شيخ الإسلام يقوليعني : الاستيلاد: سابعاً
هو المدعي, والحقيقة أن الادعاء يكون منه ومنها, فهي المدعية; لأنها تريد أن : المدعية, والقاضي أبو يعلى يقول

إذا ادعت أن سيدها أولدها, تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها, ولا يبيعها أيضاً على المشهور من المذهب, ف
ما أولدتُها, فهنا لا يحَلَّف السيد; لأن الأصل عدم الإيلاد, ولأن هذا فيه شائبة حق االله; لأن الحرية والرق : فقال

فيهما شائبة حق الله, وقد يكون هو المدعي, فيدعي ذلك من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دَيْنه; لأنه إذا مات 
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هكذا لتعتق, ولا تباع في دَيْنه, أو من أجل ألا يسلط عليها الغرماء : لمال, لا من الثلث, فيقولتعتق من رأس ا
 .فيبيعوها في حياته; لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن, فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها

فلا يحلف; لأن  لست بولدك,: أنت ولدي, فقال: شخص نسبه مجهول, أمسكه آخر وقال: النسب: ثامناً
. هاتِ البينة على أنه ولدك, وإلا فلا شيء لك: وجل, ويقال لمن ادعى أنه ولده النسب فيه شائبة حق كبيرة الله عز

 .والسبب في عدم تحليف المنكر أنه لا يقضى على المنكر بالنكول ويعللون بهذا في جميع المسائل
هذا لي عنده قصاص, مثلاً قطع يدي إن : اص قالوهو القصاص, يعني ادعى على شخص بقص: القود: تاسعاً

أبداً ما علي قصاص, فهنا لا : كان في القصاص فيما دون النفس, أو قتل أبي إن كان القصاص في النفس, وقال
يُحلَّف أنه لا قصاص عليه, ولكن يبقى النظر هل يحلف على نفي الدية? هذا ينبني على الخلاف في الواجب بقتل 

 .القود والدية يحلف; لأنها حق مالي: لقود عيناً أو القود والدية? إذا قلناالعمد, هل هو ا
ما قذفته, فالمدعي إن أتى : يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه, رماه بالزنا أو اللواط, فقال: القذف: عاشراً 

 .احلف: ببينة حكم له بها, وإذا لم يأتِ ببينة, فلا نقول للقاذف
عِي,  عَلَى  الْبَيِّنةَُ  «: ل غالبها خلافية; لأن من أهل العلم من يقول بعموم حديثوعلى كل حال هذه المسائ الْمُدَّ

, وهذا المنكر إن كان صادقاً لم يضره اليمين, وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة »أَنْكَرَ  مَنْ  عَلَى  وَالْيَمِينُ  
 .عي فإذا حلف حكم لهعلى أن المدعي صادق, فحينئذٍ نرد اليمين على المد

اليمين المشروعة هي اليمين باالله, وما عدا ذلك فليس بمشروع, ولا يعد الممتنع منه ناكلاً, فأنواع :] مسألة[
كن المشروع منها اليمين باالله, اليمين بالنذر, اليمين بالتحريم, اليمين بالطلاق, كل هذه تكون يميناً, ول: الأيمان

فهذه هي اليمين , »ليَِصْمُتْ  أَوْ  باِاللهِ  فَلْيَحْلفِْ  حَالفًِا  كَانَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمالنبي  وجل, لقول اليمين باالله عز
فالمحلِّف كالقاضي مثلاً لا يجوز له أن يحلِّف بالطلاق, أو بالتحريم, أو ما  .المشروعة لدى الحالف والمحلِّف

عياذ باالله بعض الحكام أو بعض الأمراء, يحلفون أشبه ذلك; لأن اليمين المشروعة هي اليمين باالله, يوجد وال
احلف : احلف باالله حلف, ولا يبالي, وإذا قلنا: إذا قلنا: الإنسان بالطلاق ولا يرضون أن يحلف باالله, يقولون

                                                     
 .)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٧٩٨(
 .)١٦٤٦(, ومسلم )٢٦٧٩(أخرجه البخاري )١٧٩٩(



 ١١٠٨    المقنع من الشرح الممتع

 
 

إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق, فيخاف من طلاق زوجته, وهذا لا ننكر أن يكون واقعاً, وربما : بالطلاق يقول
يهون عليه الحلف باالله, ولا يهون عليه اليمين بالطلاق, لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلِّف بعض الناس 

مين فالي. »ليَِصْمُتْ  أَوْ  باِاللهِ  فَلْيَحْلفِْ  حَالفًِا  كَانَ  مَنْ  «: صلى الله عليه وسلمبالطلاق لا في الخصومات ولا غيرها لقول الرسول 
 .وجل المشروعة هي اليمين باالله عز

لا تغلظ اليمين إلا فيما له شأن كبير, فالشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه, والصحيح أن : المذهب:] مسألة[
واالله ليس له علي : هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي, فقد يرى التغليظ; لأن هذا المنكر رجل مبطل لا يهمه أن يقول

عدم التغليظ; لأن المنكرِ رجل صدوق, لا شيء, لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف ويتراجع, وربما يرى القاضي 
ليس عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق, فكله يرجع لاجتهاد القاضي سواء كان : يمكن أن يقول

بالزمان بعد  .والتغليظ يكون بالصيغة, والزمان, والمكان, والهيئة على القول الراجح .الشأن كبيراً أو صغيراً 
ِ ﴿: والإقامة, لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالىبين الأذان : العصر, وقيل Ɔَة ﴾ تَبْسُِونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

بين الركن والمقام, وفي : في المسجد الحرام قالوا: والتغليظ في المكان. بعد صلاة العصر: , أي]١٠٦: المائدة[
: والتغليظ في الصيغة أن يقول مثلاً  .ة إلى االلهبقية المساجد عند المنبر; لأنه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعو

واالله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم, الغالب الطالب, وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
بى وإذا أراد القاضي تغليظ اليمين على الحالف فأ. أن يكون قائماً لا جالساً: والتغليظ في الهيئة .فيها زجر ووعيد

المذهب لا يقضى عليه بالنكول وقالوا إذا أبى التغليظ فليس  المنكر اليمين المغلظه فهل يقضى عليه بالنكول?
يعد ناكلاً; لأن امتناعه عن التغليظ يدل على أن هناك ريبة, فامتناعه يكون قرينة على أنه : بناكل, والقول الثاني

 .كاذب في إنكاره وهذا القول أقوى
 

 قْرَارِ كتَِابُ الإِ 
 .مصدر أقر يقر, وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية, أو بدنية, أو غير ذلك :الإقرار

 : شروط الإقرار
أن يكون مكلف, وهو البالغ العاقل, فالمجنون لا يصح إقراره; سواء أقر بمال, أو بعقد, أو بطلاق, أو بغير  ـ١

ير قصد, وكذلك الصغير لا يصح إقراره; لأنه غير مكلف إلا فيما يصح ذلك; لأنه لا حكم لقوله, إذ هو صادر بغ
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إذا : تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به, فالضابط في إقرار الصغير أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره مثل
ثلاً, والبيضة, أُعطي شيئاً يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها, كالتصرف في الدجاجة م

 .والشيء اليسير, فالإقرار هنا يصح; لأنه واقع ممن يصح منه العقد فصح الإقرار به
أن يكون مختاراً, وضده المكره, فلا بد أن يكون المقر مختاراً لإقراره ولما أقر به, فإن كان أقر باختياره بمائة  ـ٢

ن يصح بالمائة, وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر وأكره على أن يقر بمائتين, فالإقرار لا يصح بالمائتين لك
نْ تكَُونَ تَِارَةً عَنْ ترََاضٍ ﴿: بمائة لم يصح إقراره مطلقاً; لأنه لا بد أن يكون مختاراً, والدليل قوله تعالى

َ
إƅَِّ أ

 .أو إقرار, فكل العقود لا بد فيها من التراضي, فالمكره لا يقع منه أي عقد ]٢٩: النساء[﴾ مِنكُْمْ 
محجور عليه لحظ : أن يكون غير محجور عليه, والمحجور عليه هو الممنوع من التصرف, ثم هو قسمان ـ٣

المحجور عليه لحظ غيره, وهو المفلس, الذي : , الثانيغير, والمجنون, والسفيه, وقد سبقالص: نفسه, وهم ثلاثة
اً, وماله ثمانون ألف درهم يعني عنده أثاث وموجودات دَيْنهُُ أكثر من موجوداته, كرجل عليه مائة ألف درهم دين

تساوي قيمتها ثمانون ألف درهم, وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم, فهذا يحجر عليه, 
هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله; لأنه ممنوع من التصرف فيها, ويصح إقراره في ذمته; لأنه لا 

 .لى الغرماء في هذا الإقرارضرر ع
ما عندي : سلِّم لفلان خمسين أوقية من الفضة, قال: إذا أكره على وزن نقدٍ, ذهبٍ أو فضةٍ, بأن قالوا له:] مسألة[

سلِّم وإلا حبسناك, فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه, فهل يصح البيع? نعم يصح; لأنه ما أكره على : شيء, قالوا
مال, فباع لدفع الإكراه; ووجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأوقية من شخص قرضاً,  البيع, إنما أكره على

هو ما أكره على البيع, إنما أكره على أن يدفع خمسين أوقية من الفضة, سواء جاء بها : ودفعها يجزئ, فهم يقولون
يع صح الشراء, بل لو قيل من بيع, أم من قرض, أم من أي شيء, ولكن هل يصح الشراء منه? نعم, إذا صح الب

 .باستحباب الشراء منه; من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه
من أقرَّ في مرضه المخوف بشيء فكإقرارِهِ في صحته, فإذا أقر بدين عليه أثبتناه, وإذا أقر ببيع أثبتناه, :] مسألة[

إلا إذا أقر لوارثه بمال  .به, فإقراره كإقرار الصحيحوإذا أقر بإجارة أثبتناه, وإذا أقر برهن أثبتناه, هكذا كل ما يقر 
فإنه لا يقبل, سواء كان هذا الوارث يرث بفرض, أو تعصيب, أو رحم, وسواء كان بسبب الزوجية, أو القرابة, أو 
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ويستثنى من ذلك ما كان لسبب معلوم, مثل أن يُعلم بأن هذا الرجل  .الولاء, فأي وارث لا يقبل إقراره له بالمال
اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال, ونعلم ذلك باستمارتها, وشهودها, وأقر لهذا الوارث بعشرة آلاف 

 .ريال فإنه يقبل; لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف التهمة, والتهمة هنا مفقودة
اق, فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره; لأن إن أقر الزوج المريض مرضاً مخوفاً لامرأته بالصد:] مسألة[

الزوجة وارثة, لكننا أوجبنا مهر المثل; لأن النكاح لا يصح إلا بمهرٍ, وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عُيِّن وإن لم 
: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي, أو يقول: إن هذا الرجل إما أن يقول: يثبت المعين ثبت مهر المثل, ولهذا قلنا

إن كان ما : في ذمتي كذا وكذا مهراً للمرأة, فعلى الأول يلزمه مهر المثل; لأنه لم يعين شيئاً, وعلى الثاني نقول
 .عيَّنه أقل من مهر المثل, أو مساوياً لمهر المثل أعطيته المرأة, وإن كان أكثر لم تعطه; لأنه إقرار بالمال لوارثه

قبل أن يُمْرَضَ, والبينونة أن : وفاً أنه كان أبان زوجته في صحته أيإن أقر الزوج المريض مرضاً مخ:] مسألة[
يفارقها مفارقة تبين بها, إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث, يعني آخر تطليقات ثلاث, وإما بفسخ, وإما بغير ذلك, لم 

قته,   .أو أتى ببينةيسقط إرثها بهذا الإقرار; لأنه متهم بقصد حرمانها, بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدَّ
المريض مرض الموت المخوف, إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً, يعني غير وارث, فإن :] مسألة[

رجل مات عن زوجة وعم شقيق وأم, فللزوجة الربع, : إقراره لا يلزم اعتباراً بحال الإقرار لا بحال الموت, مثاله
قر لعمه الشقيق بمال, ثم إن أمه ولدت لهذا المريض أخاً وللأم الثلث, والباقي للعم الشقيق, فهذا المريض أ

: شقيقاً, ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق, فالذي يرثه بالتعصيب الأخ الشقيق, فهل نقول في هذه الحال
العم هو  إن العم يعطى ما أقر له به أو لا? لا يعطى اعتباراً بحال الإقرار; لأن حال الإقرار هي حال التهمة فإن بقي

الوارث, فهل يعطى أو لا يعطى? لا يعطى من باب أولى; لأنه أقر لوارث, فالمهم إذا أقر المريض لوارث ثم صار 
عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح, يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به, ولكنه ليس بباطل, بمعنى أن الورثة 

 .إنه باطل ما صح إقراره ولو بإجازة الورثة: قرار, ولو قلنالو أجازوا له ذلك فإنه يجوز, ويعطى إياه بالإ
خذ يا أخي هذه عشرة آلاف ريال, عطية, ثم إن ابنه مات : مُرض رجل مرض الموت فكلم أخاه وقال:] مسألة[

أن العطية كالوصية, والمعتبر في الوصية حال : المذهبوأنها تصح كالإقرار,  قيلفهل تصح هذه العطية أو لا? 
وت لا حال الإيصاء, وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن المعتبر في الم

 .العطية حال الموت لا حال الإعطاء, والأرجح المذهب; لإحتمال أنه أراد أن يبره بذلك الشيء
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: هذه زوجتي, وعمرو يقول :هذه زوجتي, زيد يقول: امرأة أمسكها رجلان, كل واحد منهما يقول:] مسألة[
هذه زوجتي, فذهبوا إلى القاضي فأقرت بأنها زوجة زيد, فعلى المذهب لا يقبل إقرارها لزيد; لأن في ذلك إبطالاً 

ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة, أما إذا وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب . لحق المدعي الثاني
بأنها زوجته, ينظر التاريخ فالسابق هو الزوج, فإن جهل فقول وليها فإن جهل الولي البينة, وإن أقام كل واحد بينة 

 .فسخا ولا ترجيح
 : الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة:] مسألة[

هذا ابني وعمره عشرون سنة, وعمر : إمكان ذلك, فإن لم يمكن فإنه لا يقبل, فلو ادعى شخص قال: الأول
 .سنة فلا يقبل; لأنه لا يمكن للذي له خمس سنين أن ينجب ولداً  المُقِر خمس وعشرون

ألا ينفي به نسباً معروفاً, وذلك بأن لا يعرف أن هذا الرجل فلان ابن فلان, فإن عرف بأنه فلان ابن فلان : الثاني
يعجبه شخص من فإن المقر لا يمكن أن يقبل إقراره; لأن هذا يبطل نسباً معروفاً, ولو فتح الباب لكان كل واحد 

 .هذا ابني: الناس, يقول
أن يصدقه المقَرُّ به بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً, فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن يصدقه, : الثالث

ولكن إذا أنكر الصغير أو المجنون بعد البلوغ والعقل فهل يقبل إنكارهما أو لا? فيه خلاف بين العلماء, فمنهم 
يقبل إنكارهما; لأن النسب ثبت والنسب لحمة لا يتغير, وإذا كان الولاء الذي يُلحق بالنسب لا يمكن  لا: من قال

ويرى بعض العلماء  .أن ينقل إلى غير من هو له, فكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير أو المجنون لا يمكن رفعه
تصديق البالغ العاقل, وهذان لا يعتبر تصديقهما  أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم يثبت النسب; لأننا اشترطنا

 .فإذا حصل البلوغ والعقل وجب التصديق, لكن المذهب أنه ليس بشرط
أن يكون مجهول النسب, فإن كان معلوم النسب, بأن عرف أن هذا الرجل من قبيلة كذا, والآخر من : الرابع

 .قبيلة أخرى, فإنه لا يصدق لأنه يدفع به نسباً معروفاً
يثبت النسب ويرثه, لأن : إذا كان المقِرُّ حياً و المقر به ميت فهل يرثه أو لا? من العلماء من يقول:] مسألة[

أنه إذا كان : والقول الثاني .الإرث هنا فرع عن النسب, والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب وعدم ضياع الأنساب
م وليلة, وربما لا يسلم عليه وليس بينهما صلة, ولا يعرف ميتاً لا يرثه; لأنه متهم, لا سيما إذا كان يشاهده كل يو

ما عرفته إلا لما مات, وخَلَّف ! أين أنت هذه المدة?: هذا أخي; لأننا نقول: أحدهما الآخر, ثم لما مات جاء يقول
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 إن وجدت قرينة تدل على أن: والصحيح التوسط بين القولين, ويقال. إنه أخي: هذا المال العظيم, جئت تقول
متهم فإنه لا يرثه, وإلا ورث, فلو كان هذا الإنسان غائباً في بلد, والشخص الذي ادعى أنه أخوه في بلد آخر, ولم 

إن هذا الإقرار : يتصل به, ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال إلى بيت المال, فهذا ربما يقال
منه في المكان, وفي الجوار, وفي المسجد وما أشبه ذلك, ولا يعرفه صحيح, لكن لو أنه في البلد وربما كان قريباً 
أين أنت هذه : فلا شك أن التهمة قوية جداً, فيقال له!! هذا أخي: ولا يسلم أحدهما على الآخر, فإذا مات قال

 .ما عرفت أخاك? فيكون هذا قولاً وسطاً بين القولين! المدة?
 

 فَصْلٌ 
 : هذه المسألة لها ثلاث صور يسقطه, فهل يقبل أو لا يقبل?إذا قرن بإقراره ما :] مسألة[

 .كان له علي ألف فقضيته, ولا يثبت ببينة ولا يعزوه إلى سبب, فهنا القول قوله بيمينه أنه قضاه: أن يقول: الأولى
 .أن يثبت أصل الألف ببينة ثم يدعي القضاء فلا يقبل إلا ببينة; لأن الأصل ثبت بغير إقراره: الثانية
له علي ألف قرضاً, أو ثمن مبيع, أو أجرة أو ما أشبه : ألا يثبت ببينة, ولكن يعزوه إلى سبب, فيقول: الثالثة

ذلك, فلما اعترف بسبب الحق اعترف أن في ذمته شيئاً لم يؤخذ عنه عوض, فالألف لزمته بإقراره بسبب الحق, 
لا تقبل دعواه : إقرار فقط, فنقول في هذه الصورة وهو عوض عن شيء أخذه من المُقَرِّ له, بخلاف الذي هو مجرد

أنه قضى إلا ببينة, لأنه اعترف بسبب الحق, والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتها, وحينئذٍ يلزمك أن تقيم 
 .بينة, أما في الأولى فإنه لم يعترف أن شيئاً دخل عليه, فقد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك

أن الأصل الحلول : أحدهما: أقر مُقِرٌّ بدين مؤجل فأنكر المُقَر له الأجل, فعندنا أصلان متعارضان إذا:] مسألة[ 
أن المقِر غارم, والغارم قوله مقبول; لأنه مدعى عليه, : دون التأجيل, والرجل أقر بدين وادعى أنه مؤجل, الثاني

ل لصدقه أنه أقر, ولو شاء لأنكر; لأن المدعي ليس فأي الأصلين نقدم? نقدم الثاني, وهو أن المُقِرَّ غارم, ويد
نعم, عندي لك مائة مؤجلة سنة أو إلى شهر, : لي عند هذا الرجل مائة ريال, وقال: عنده بينة, فلو أن رجلاً قال

; لأن ذلك لم يثبت إلا بإقراره, وهو لم يقر إلا على هذه الصفة, فلم يلزمه أكثر مما أق ر به, فهنا القول قول المُقِرِّ
نعم, بعتنيه بمائة, ولكن : بعت عليك شيئاً بمائة فقال: أما لو قال. ثم هو في الواقع غارم, والغارم قوله مقبول
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الثمن مؤجل, فالقول قول البائع; لأن الأصل عدم التأجيل, وهذا الرجل أقر بأنه باعه عليه, ولكنه ادعى أن الثمن 
 .مؤجل فلا يقبل

عِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَن أَنْكَ  عَلَى  الْبَيِّنةَُ  «: قوله فقوله بيمينه, لعموم الحديثالقول : كل من قلنا: تنبيه  .»رَ الْمُدَّ
وأقبضته : إني وهبت هذا الكتاب زيداً وأقبضته إياه, وإنما أردف قوله: إن أقر أنه وهب وأقبض, قال:] مسألة[

زم إلا بالقبض, فهذا الرجل أقر أنه وهب وأقبض, ثم بعد ذلك إياه; من أجل أن تكون الهبة لازمة; لأن الهبة لا تل
حَلِّفوا الموهوب له أنه قبض; لأن الموهوب له يدعي أنه قابض من أجل أن تلزم الهبة, : ما أقبضت, وقال: قال

ذلك, فإن  حلفوه أني أقبضته حتى تكون الهبة لازمة, فله: والمُقِر يدعي أنه لم يُقبض من أجل ألا تلزم, فقال المقِر
لا أحلف, كيف أحلف على شيء هو أقر به? ألم يقر أنه وهب وأقبض, إذن فلماذا تحلفونني على : قال الخصم

إن كان صادقاً أنه لم يُقْبضك فأنت حلفت واستحققت الموهوب له, وإن كنت : فنقول! شيء أَقر به خصمي?
فإذا حلف  !ى كل حال, فلماذا لا تحلف?صادقاً في أنه وهب وأقبض فاليمين لا يضرك; بل هو نافع لك عل

استحق, وإذا نكل فإنه لا يستحق الموهوب, أما رد اليمين على الواهب ففيها خلاف بين العلماء, والراجح أن 
باع عليه بيته بعشرة آلاف : ومثلها مسألة تقع كثيراً وهي .اليمين ترد على الواهب إذا نكل الموهوب له عن اليمين

اتب العدل, وكان من عادة كاتب العدل ألا يكتب حتى يكون الثمن قد استلم; لئلا تبقى ريال وذهب إلى ك
اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملاً فكتب كاتب العدل, ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام : المسألة معلقة, فقال البائع

أعطني ثمن البيت : ء إليه وقالانتظر, فلما طالت المدة جا: أعطني القيمة, قال: جاء البائع إلى المشتري وقال
فبُهت الرجل; لأنه أقر بأنه استلم الثمن, ! ما تقول بهذا الصك, أتقدح بكاتب العدل?: عشرة آلاف, قال أعوذ باالله

تعال أنا وأنت والقاضي, أو أحد الناس : فسقط في يده, ماذا يصنع? قال ـ من جهة مسؤولة: أي ـ ومن كاتب عدل
كيف أحلف : احلف عندهم أنك أقبضتني, فله الحق أن يحلفه, فلما طلب تحليفه وقال من أهل الخير والصلاح,

نعم, أنا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك, : على شيء وبيدي وثيقة من كاتب العدل أنك قابض الثمن, قال
ليمين على ولأجل أن ننهي المعاملة والإفراغ, والآن ما قبضت, فاحلف, فإذا أبى أن يحلف, فالقاضي يرد ا

احلف أنك لم تقبض الثمن, فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن, وإن لم تحلف فإننا لا : البائع, ويقول
                                                     

 .)٢٥٢/ ١٠(أخرجه البيهقي )١٨٠٠(
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نحكم لك, ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقر وهو ما قَبَضَ, لم نقبل رجوعك إطلاقاً; لأن هذا رجوع عن 
أن كل إنسان أقر بقبض شيء ثم أنكر : القاعدة العامةف .إقرار لآدمي, والرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول

القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه, فإن حلف استحق وإن لم يحلف ردت على المقر المنكر يعني المقر 
 .بالقبض, ثم أنكره

لم يأت ببينة إن هذا ليس ملكاً لي, فإن أتى ببينة قبلت البينة, وانفسخ البيع, وإن : إذا باع شيئاً ثم قال:] مسألة[
فإن صدقه المشتري انفسخ البيع, وإن لم يصدقه لم ينفسخ, وبقي البيع على ما هو عليه, ولزم المُقِرَّ الضمانُ 
للمُقَرِّ له, وهذا لا شك أنه عين المصلحة; لأن بعض من لا يخاف االله عز وجل إذا باع شيئاً, وندم على بيعه, 

أريد أن أقر بأن المبيع لك; من أجل أن ينفسخ البيع, أو : ى برجل وقالوعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع, أت
عِ عليَّ أن السيارة التي بعتُها لك, وأتخاصم أنا وإياك أمام الناس وتذهب للقاضي, : يقول له أكثر من هذا, يقول ادَّ

هْتَ الدعوى إليَّ سوف يقول له, وأني معتدٍ, وبعتها أن السيارة : جوابي: ما جوابك? سأقول: والقاضي إذا وَجَّ
لا يمكن أن نبطل حق هذا الرجل المشتري الذي سلم الثمن, وأنهى كل شيء لمجرد : على فلان, ولهذا نقول

إقرار هذا الرجل, لكن إذا أتى ببينة قبلت وانفسخ البيع, وإذا صدق المشتري كذلك انفسخ البيع; مؤاخذة له 
 .ر صحيحبإقراره; لأنه هو الذي اعترف بأن البيع غي

لم تكن ملكي حين البيع, وأقام بينة على ذلك فإنه يقبل, والبيع : رجل باع سيارة, وبعد أن باعه قال:] مسألة[
بعت على فلان سيارتي, أو : أتشتري سيارتي? أو قال للناس: ينفسخ, إلا إذا كان قد أضافها لنفسه وقال للمشتري

يكذب البينة, » ملكي«: بل قوله أنها لغيره ولو أقام بينة; لأن قولههذه ملك لي يا فلان أتشتريها? فهنا لا يق: قال
هو ملكي, والبينة إنما تؤيد المدعي وليست تكذبه, فالآن هو نفسه يكذب : ليس ملكه, وهو يقول: فالبينة تقول

 . سيارتي: تشتري هذه السيارة ولا يقول: البينة فلهذا لا تقبل, ولذلك إذا أراد أن يبيعها فإنه يقول للمشتري
 

 فَصْلٌ 
فسره, ما هذا الشيء : إذا أقر بشيء مجمل مبهم تابع لغيره, ولم يُبيَِّن المُقَرُّ به, فماذا نصنع? يقال للمقر:] مسألة[

الشيء الذي له علي مائة درهم, فيلزمه مائة درهم, فإن ادعى المُقَر له أنه مائة : إنه لفلان عليك? قال: الذي قلت
درهم, فإن أتى ببينة, وإلا فالقول قول المقر; لأنه غارم ولم يثبت الحق إلا من قبَِلهِ, فكان  دينار وليست مائة
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له علي كذا, تعلق به حق للغير, وهذا : فإن أبى أن يفسره, فإنه يحبس حتى يفسره; لأنه لما قال .مرجع تفسيره إليه
تارة لا يقبل, فإن فسره بأمر يعتبر ويُقَرُّ به عادة فإذا فسره فتارة يقبل تفسيره, و. الحق مبهم فيجب عليه أن يفسره

بعتُ نصيبي من هذه الأرض على زيد, وشريكي عمرو, فقال زيد الذي : ويلتزم به الإنسان لغيره قبل, مثال ذلك
حق الشفعة, والشفعة أن عمرواً له : ما الشيء الذي لي عليك? قال: لك علي شيء, قيل له: اشترى نصيبي لعمرو

: له علي شيء, قلنا: وإذا فسره بأقل مال قبل, قال .ينتزع ما بعته على زيد فإذا فسره بحق الشفعة قبل الحق أن
وتارة لا يقبل تفسيره إذا فسر بما لا يتمول عادة كقشر  .خمس وعشرون هللة, يصح; لأنها تعتبر مالاً : فسره, قال

وكذلك إذا لم يكن من الحقوق  .ن ذلك لا يقبلالجوزة, أو شرعاً كالخمر, أو لخبثه والرغبة عنه كالميتة فإ
له علي إذا عطس فحمد : فسره? قال: له علي شيء, فقيل: المالية, ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به, فلو قال

هذا لم تجرِ العادة بالإقرار به والتزام : يرحمك االله, أو له علي إذا سلم أن أرد السلام, نقول: االله أن أقول له
 .نسان إياه في ذمته, وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك, إنما يقبل في المال والحقوق المالية كحق الشفعةالإ
الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة; لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في :] مسألة[

به العرف, ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية, وهذا هو  عاداتهم ونطقهم, فعندنا ثلاث مراتب, ما أراده, وما جرى
 .الصحيح في هذه المسائل

ما الذي يطلبك : سئل رجل: إذا شك تعين أحد الأمرين, ويرجع في التعيين إلى نفس المقر, مثاله:] مسألة[
لناحية العملية لو يرجع في التعيين إلى المقر فيعين أحدهما, ومن ا: ما أدري, إما درهم أو دينار, نقول: فلان? قال
أنا متأكد أنه دينار, فالورع في هذا الباب أن يدفع له ديناراً; لأنه هو شاكٌّ وصاحبه متيقن, لا سيما إذا : قال المقر له

 .كان المقر له رجلاً صدوقاً ثقة وأميناً, فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار
الجراب وعاء يجعل فيه التمر, فهل هو مقر بالجراب, أو بالتمر له علي تمر في جراب, و: إذا قال:] مسألة[ 

لأنه كثيراً ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص  ,بالتمر: ميعاً? هو مقر بالأول أيوحده أو بهما ج
 .يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك, ويضعه في جراب عنده, هو مالكه

 .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا
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